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اتتخاب. السيد النقيب 


تمت فى أوائل شهر أكةوبر انتخايات السيد التقيب » فأسفرت عن انتخاب 
السيد الأستاذ مصطق عمد البرلاصى » نقيي) لاحامين » أغلبيةكبرى » بماكان له أعفلم 
وقع فى نفوس الحامين ؛ وعند رجال القضاء فى جميع أتحاء الجهورية العربية التحدة ٠‏ 


كا تردد صداه فى مختلف البلاد العربية » الى عرفت الأستاذ مصطق عمد البرادمى 
عربياً من الطراز الأول »'ووطيا مجاهداً '» وماميا ينار على حقوق' الحامين ويرفم 
قدرم » وبيسر لهم الاطلاع بواجمهم نحو العروبة والوطن ؛ وتحو صتاءتهم الرفيعة ٠‏ 


وإن الحامين فى كل مكان ليذ كرون للسيد البقيب ما حققه للروبة » ولاوطن » 
وللبحاماة ؛ من أعنال باقية » فى. خلال السنين الأربع والشهور الأربعة التى قضاها 
نقياً فى الرة للاضية ؛ ويتوقعون أن.يتم على يديه فى غدته الثانيةمزيد من الأعملن 
واعهدمات: » عماونة زملاله الجاهدين أعضاء: مجلس البقابة » ومشاركة الحامين فى مصر 
والبإذان المربية قاطبة ,0 7 


المحاماة والعدالة 


للسيد الأستاذ مصطفى عمد البرادعي ثقيب المحامين 


الحاماة معنى ورسالة : معنى لاحق ورسالة لامداة . لذلك عرفت منذ أقدم المصمور » 
مبذ عرف الإنان الحق وفهم العدالة » وعرف أنه لا يقوم الم ولا تستقيم العدالة بنير دفاع . 
كانت ها صورة واحدة منذ بدأت ونشأت »لم تتغير ولم تقبدل 2 اوامرواتة لا تتغير 

.. ولاتتبدل طالما بتقى البشر » وكان لا بد للإنسان أن يحيا وأن يعيش » ؤهى وإن تغابرت بعض 
الأحكام فيها على طول الزمان فيمن يحمل رسالتها » فإن الفسكرة ذانها لا تتغير ولا يمكن 
أن تتغير إلا حين يراد أن يحرد الإنسان من أقدس حقوقه : حقه فى الخرية ؛ وحقه فى الحياة ؛ 
وحقه فى العيش كإنسان ٠‏ 


والحاماة لا تحيا إلا فى أكثر الأجواء إنطلاةا وحرية » ولا يستقيم أمها إلافى أ كثر 
البظم استقامة وعدالة. » حتى أصبح ازاما فى التعرف على قدر ما باخقه أمةمن رق وحضارة » 
أن يعرف قدر ما بلغه الدفاع فيها من مكانة وجدارة . 


ونخرص الدولكلها على اختلاف.نظامها على' المفاظ عل هذا التلازم » ولادفاع فيها 
كافة » قداسة : قداسة توجب أن يكون الحانى < رأ لايلتزم برأى ولا نخشى دفاعا قد براء؛ 
ويختار الإنسان الدافم عله حسها يراه » تتلاق الإرادتان فى حرية كاملة على دفاع تحوطه 
. الغمانات من كل جانبا ٠»‏ حت تفع إلى المنزلة التى تستازمها طبيعة الحفاضا على الإنسانية 
ذائها : منزلة القداسة: والإجلال . 


في أقصى اليين * الحامون أحرار » وللمحاماة حرضة وقداسة * وق أقمى اليسان 
الكمامون أحرار * وللمحاماة حرمة وقداسة . 


إذين يفرقون بين الدفاع وحرية: الاي ' والذين يفصلون بين الحمماة والمداة “ 


ليسوا إلا نفرا تختاط فى فههم معاى الدفاع : ولا يفهمون أن الحرية توجب أن يختار الإنسان 
من حمل عنه عبء الدفاع » ولا يغهمون أن الدفاع لايستكل مةوماته إلا أن يكون لاقام به 
مطاق الحرية فى تفكيره وتعبيره . 


والذين يفربهم ما بنىء به النظام الرأالى على بعض الحامين؛ ويذهب بهم الوم إلى أن 
الحاماة مههة لا تعيش إلا مجانب هذا النظام ؛ يخلطون بين المهنة والرسالة : الحاماة لاتمرف 
إلا العدالة ؛ وإذا إمةهنها البعض اب-تفلوا الظروف: ؛ خرجوا بذلك عن حدود الرسالة . 


الحاماة فى صورتها المقيقية دفاع عن الإنسانية » دفاع عن العدلة » وهى أجدر أن 
#ديش فى أ كثر النظم اتفاقاً مع العدالة » يتصل الاثنان فما بنهما ممنى واحد» هو قرام الفسكرة 
فى الحاماة »كا هو قوام الفسكرة فىكل نظام اجماعى عادل : تحقيق العدالة للفرد؛ والتجموع . 


ومن أجل ذلك كان الحامون دام طليمة الثوار فىكل يلد » يثورون دام من أجل 
النكرة التى يميشون من أجلها والتى لم توجد الحاماة إلا لأمها سبب من أسبامم! » يثورون 
على الاستهار» ويثورون على الاستغلال » ويثورون على الظلم فى أبة صور ة كان ؛ ولاستقر 
حالم إلا فى البلد العادل » والجيم العادل » والنظام العادل ٠‏ 


الأستاذ صليب سأى 


للاسبتاد مصطفى مد البرادعى نقيب"الحامين 


الفقيد الاسبتاذ صليب ساى الحامى يتحدث 
إلى الاستاذ مصطنى عد البرادعى تقيب الحامين وإلى يساره الا الاستاذ حسن عبد الجواد عضو مجاس نقابة الحامين 


فقدت الاماة وعم القانون محامياً كبيراً وعالا جليلا » هو المنفور له الأستاذ 
صليب سابى الحا . 
وقد ترج رحمه الله فى مدرسة الحقوق « القسم القرنسى 6 وقيد اسمه يحدول الحايكف 


فى أواخر سنة ونوا. 

وقى سنة 1458 انتخب وكيلا لدتقابة الحامين » ولمأكان التقيب المرحوم الأستاذ أ مد (بك) 
لطفى غير مصصرح له بالعودة إلى الوطنء فقد.قام بأعماله مدة تقابته . 

وفى سنة 95( نقل اسمه إلى جدول غير الشتفلين » عداسبة اختياره مستشار؟ ملكي 
لإدارة الزراعة والغارف » فلا أنثىء قسم قضايا اللرافمات الأهلية قى سبة 1581 أسندت إليه 
رياسته » فسكان يتزافم بنفسه عن الحسكومة فى القضايا الهامة » ولم تسكن من عادة للستشارين 
لللكيين الرافمة بأنفسهم أمام القضناء الوطى حتى ذلك العهد . 


وفى سئة 1480 غين وزيرا للخارجية ثم وزيرا للحربية والبحرية ٠‏ #اعين فى عبد وسيةا 
عضواً فى الجنة مراجعة القوانين وتعدياها.. وعين فى سفة 144٠‏ حارساً على البنك الإيطالى 
المممرى . وفى نفس السبة أنئت وزارة القَوين فمين أول وزير طاء وعهد إليه نوزارة التجارة 
والصناعة إلى جانب وزارة القُوين . ثم عين للبرة الثانية وزيراً لاخارجية فى سنة 1541 . 
وفى سنة 114 عين وزيراً للتجارة مم وزيراً للتموين فى سلة 161 ووزيرا لتجارة لخامس مرة. 


وعاد الحامى صايب سامى إلى الحاماة بعد ذلك فى سنة 14 » وظل يعمل بها ختى تقاعد 


فى آخر سنة 564[ . 


وحياة الزميل التكريم حائلة بالعمل والجهد والنشاط » مع سعة الاطلاع وسمو الأخلاق 
ودمائتهاء مما ثرك أطيب الأثر فىكل عمل تولاه. 


وقد استتدق بعد أن خدم الحاماة زهاء سين عام » تسكريم رجالالقانون ؛ وفاز بخالص 
مودتهم واحترامهم لشخصيته المتازة ومثله العسالية » وقد بعث إليه رئيس محكة النقض كتاباً 
كريا ممناسبة اعتزاله الحاماة. » سجل فيه فائق تقديره : باسمه وبالنيابة عن سار رجال القضاءفى 
الجهورية العربية لتبحدة » لما أسداه إلى الحاماة والقانون والعدالة اناد بيضاء باقية 
على الزمان . 
وقد وضع الأستاد صليب سامى فى أخريات حياته الحافلة ذكريات » تمتد من سفة 14.1 
إلى سنة ؟هب؟1 ».وش السبة التى اتنهت فيها حياته العسامة » ضمنها كثيراً من الاختبارات التى 
هم الحامين » ورجال القانون وغيرم وسوف تحرص.على تلخيصها فى مجلة الحاماة ' ليفيد منها 
زملاؤه بعد وفاته »كا أفادت منه الحاماة والقانون والبلاد فى أثناء حياته المباركة . وكا أفادت 
منه مجاة الحاماة بالذات ».ال رأس تحريرها فترة ءن الزمن ونشر فيها من مذكرأنه ومحوثه 
ما يسترشد به رجال القانون فى الزورية وفى أنحاء :الوطن العربى ويرجءون إليهفى مهاف 
المياسبات . : 
١‏ رحم لله الفقيد الكريم رحمة واسعة :؟ 
تقيب الحامين 
مدطفى ف البرادقى 


القواعد الدولية لأداب مهنة المحاماة 


التى أقرتها اللجعية العامة لاتحاد الحامين الدولى 
فى مؤتمر أسلو مام +هيه0؟ 


١‏ شلا يقصد بااقواعد الدولية لآداب المهنة المساس بالقواعد الوطئية أو اللية القائمة حاليا 
أو تلاك الى يكن أن تقرر مستقبلا . 

وغل الحانى أن يلتزم لا الواجبات التى تفرضمها عليه التواعد الوطنية أو اغاية طسب » 
ولكن عليه أياً حينا بباشر قضية ذات طابع خاص أن نزم هذه القواعد الدولية بع مراماة 
ما تنض عليه التواعد الأخرى ف البلاد الثى يباشر فيها نشاطه . 

؟ س وعلى اللحائى أن محافظ دائماً على شرف مهلته وكرامتها . 

وعليه فى مباشرة مبنته » يا أن عليه فى حياته الخاصة » أن كتنع عن أى أسلوب يمكن أن 

يشين الهئة التى ينتسب إليها . 1 

م على الحامى أن يحتفظ باسيقلاه فى القيام بواجبات ميته . 

وعليه سواء أ كان يتولى مزاولة المهبة لحسابه » أو فى شركة حيها يكون مسموعا .ذلك » 
ألا بتوى القهام يأى عمل ؛ أوأن يتبوأ أي مركز ؛ إذا كان:من. شأن ذاث أن يفوقه عن أن' 
يكون مستقلا ٠‏ 

4 - على حابي أن يعامل زملامم ف للهنة بكل لياقة وإنصاف . 


وذلى الحامى لذئ يتمد بتقدم مساعدة إلى زميل أجنى أن نيذكر أن زميله الأجبى 
يمتمد عايه أ كر ممالوكان يعتمد على زميل له يتعاون معه فى قضية فى بلده وعلى هذا فسؤوليته' 
.كبر سواء حيها يقدم استشا ة أو يماشر قضية . 


(1) ترجها الكتور تجال الدين اللي عضو نجلس التقابة , 


ولهذا السبب لا يجوز للمحامى أن يقبل قضية إلا إذا كان يستطيع القيام بها على أنم وجه 
وف المواعيد القررة ؛ فلايجوز أن يقب ل القيام بها » إذاكان مثّلا بأعمال أخرى يمكن أن تصرفه 
عن بذل الاهمام الزاجب بها . . 

وتنظم للادة 14 من هذه القواعد الأحكام الخاصة بالأتعاب فى هذه الحالة ٠‏ 

ه ‏ فيا عدا مايقضى به القانون أو العرف ف البر العنى ؛ يعقير أى اتصال شفوى أوكتابى 
بين الحامين بشأن فضية » من الأسرار التى لا يجوز عرضهها على القضاء ؛ مالم يكن هذا الاتصال 
متضميا لوعود أو تمبدات تمت باسم للوكل . 

5 - على الحامى أن يلتزم دما الاحترام الواجب نمو النكة .. 

وعليه أن يدافع عن مصالم موكله بدون وجل وبخير نظر إلى أى مساس قد ياحقه أو باحق . 
أى شخص آخر . 

ولا يوز للمحامى أن يقدم إلى المحمكة أى بيانات غير صميحة » مع علمه بعدم انها ؟ كا 
لايموز له أن يعرض رأيا يعرف أنه يخااف القانون . 

7س يمقبر اتصال الحامى مباشرة بشأن قضية معينة باخصم » أمرا غير لاق : مادام يعسلل 
هذا لصم من يمثله من الحامين » وذللك مالم يواقق محامى الخمم على هذا الاتصال ٠‏ 

م إنة تما يخل بكر امة الحامى أن يلجأ إلى الإعلان عن نشاطه . 

و لا يوز للتعادى أن يتولى عملان أو أن يوافق على مباشرة قضية » إلا بناه على طلب 
الطزف الممئ ٠‏ . 

ومع ذلك فن الجائز للمحامى أن يباشر قضية بباء على طلب جية مخقصة » أ إذا أحيلت إليه 
من زميل له أو طبن ل تقض به أحكام القوابين والاواتح الؤطنية ٠‏ 

على الحامى أن يقلا لوكله دأئما رأي غلا فى الدعوئ ٠‏ 

وعليه أن يقدم ممونظه نموكاه بكل حبابة وهام . وهو نفس واحجيه يض إذا ما عين محامي. 


وللاحامى اللق فىأن يرفض مباشرة قعمية معينة ؛ إلاإذا كان مكلا مباشرتها من جهة تملك 
هذا التكايف طبقاً لاقانون . ولسكن لا يجوز للمحامىأن ينسحب من مباشرة قضية أثناء نظرها 
إلالسبب وجيه , وعلى نمو لايلحق ضيرراً بمصالح اللوكل ٠‏ 

وواجب الولاء فى الدفاع عنقضية الموكل » لايجيز المدافع إلاأنيكون داكا أميناً فدفاعه » 
مع مراعاة ألا يطلب حقا أوامتيازاً على خلاف ما طلب منه موكله إبداءه ؛ وألا يخالف القانون 
وهو عام بذاك . 

١١‏ - وعلى الحامى أن اول فى مصلحة موكله أن يصل إلى نسوية ودية غارج اللسكمة 
قبل أن يبدأ الإجراءات القضائية . 

وعليه ألا يعمل على إثارة موكله للسير فى طريق الخصومة القضائية ٠‏ 

. لا يجوز للمحامى أن تسكون له مصاحة مالية فى نتيجة القضية التى يباشرها‎ - ٠ 


5 لا يوز له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة » أن يكتسب ملسكية ثىء يكون النزاع قأم) 
بشأنه أمام الحسكمة التى يماشر نشاطه فيها . 

٠‏ - لا يجوز للمحاتى أن يمثل مصالم متمارصة فى التزاع إلا فى المبازعات التى لم .تعرض 
على القضاء فإنه يجوز له تسويمها لصالم الطرفين وبشرط ألا يمترض أحد الطرفين على ذلك .. 

١4‏ - لا يوز للمحامى أن يفش ما وصل إلى علمه محاميا حتى ولو بعد اثنهاء علاقته بموكله 
إلا إذا طلبت منه المحسكمة ذلك طبقا لاقانون أو كان الإفشاء ممقتضى نص ف القانون ويعدد 
هذا الواجب إلى شركاء الحامى وإلى الحامين المعاونين له و إلى مستخدميه . 

٠ . يحب على الحانى أن يعمل على نسوية جميم السائل المالية فى مواعيدها دون إيطاء‎ ٠ 

فلا يموز له أن عاط أموالغيره بأمواله . ويجب عليه أنبكون مستمدا دائما لأن برد المبالغ 
الى محتفظ بها للا خرين ولا يحوز له أن محتجز مبالغ تلقاها من موكله مدة تطول عن اللازم . 

5 يجوز للمحاى أن يطلب من موكله مبائا حت الحساب لنذطية مصروفانه بشرظ أن 
يكون متفاسبا مع الركاليف المقدرة والحهملة . 


٠١‏ - يجب على الحئى أن يذم فى القام الأول لاحقة فى أن يوض عن جبوده؛ بل 
مصلحة موكله ومقتضيات دير العدالة ٠‏ 


ولا يحوز له أن يعاق حةه فى الاستمرار فى نظر الاعوى أو مباشرتها على دفع مبلغ نحت 
المساب أو اقتضاء أتمابه إذاكان ذلك فى وقت غير لاثق لايقسع اوكله فيه القاس المعوئة 
من نحام آخر - وعلى ألا يلحق ذلك بم وكله ُررا لايمكن علاجه . 

١‏ وتحدد أتماب الحامى فى حالة وجود جدول معتمد للأتعاب ؛ بالنظر إلى قيمة التزاع وبلق 

أهميته بالنسبة للموكل ومقدار الوقت والجيد المبذول وغير ذلك هن العناصر الشخصية والواقمية. 

4 العقد الذى يغلق دفع الأتعاب على كسب الدعوى يب أن يكون مءقولا بالدظر 
إن جميع ظروف القضية بم فى ذلك: الخاطرة وعدم تأ كد الحصول على الأنعاب . ومثل هذا 
الاتفاق يكون خاضها دائما لرقابة القضاء . 

1 يكون الام الذى يطلب من زميل أجدى اسثارة بشأن قضية أو معاونة فى 
93 “مشر 3 مز ؤولا عن سداد أتعابه إلا إذا كان هناك اتفاق صر بح على عكس ذلك ٠‏ 


. أما.إذا اتقصر الحامى على الإشارة على موكاه بأن ياجأ إلى زميل أجدى فلا: يكون مسؤ ززلا 
عن أتعابه . كا أنه فى نفس الوقت لا يجوز له أن يتقامم مع المحامى الأجدى أتعابه . 

٠‏ - لا يجوز المحامى أن يسممح باستتخدام اسمه أو نشاطه البنى بطريقة يمكن أن ممسكن 
أشخاصا دن المحاءين عزاولة شأنأمن شؤون المحاماة . 

ولا يموز للاحامى أن يعهد إلى شخص غير ذلك صفة لا يمخضع رقابته بأى أعمال لأ يجيز 
القانون أو العرف فى البلد الذئ يباشر نشاطه فيه أن يقوم بها غير المحامين . 


نقابة الاردن 


ومشروع القانون الدلى 
والوحدة السياسية العربية 


تقدم ااسيد نقيب محانى الأردن بمذكر: مجاس نقابة الحاءين إلى المؤواين لينوه فيها بأن 
مشريع اقانون الدنى الأردنى مأخوذ فى غلبية أحكامه ومواده عن ااقانونين المافيين 
الو 3 وألمسرى اللذين وضعهما وصاغ »وادها الأستتاذ انبر رى. العالم القانوتى المشهور . 


:“لأا الضحة التى أثير ت حول القانون من حيث تعارضه مع الشريعة الإسلامية » فهى 
اطْتجةمفئءلة! إذ حد: فيه غلماء الأزهر وفةهاء المسادين فى أتحاء الوطن العربى مايتعارض مع النقة 
الإسلامى » الذى أقر الاجتهاد وشجمه . 


يضاف إلى ذلك أن الوحدة السياسية بين الأقطار العربية التى تبادى بها ويسعى إليها 
جهيع حكام العرب وساسائها الخلصين ؛ تفقضى وحدة القشريع » فإذا أخذنا مشروع قانونها 
ألدق:غن:القانونين السورى والمصرى » نسكون قد خطونا. خطوة فى سهيل توحيد التشريع 
فى البلاد العزبية »:والوحدة السياسية آنية متحققة نإذن الله 3 


4 


يرل 


النشاط التقالبى 


اتتخاب السيد الثقيب : 


الحاماة والعدالة لاسيد الأستاذ مصطنى محمد البرادعى نقيب المحامين . 

الاستاذ صليب سامى » للسيد الاستاذ مصهاى ممد الورادعى نقيب المحامين ٠‏ 

القواعد الدولية لآداب مهئة الحاماة ؛ التى أقرتما اللمعية المامة لاتحاد امحامين الدولى. ؛ فى 
مؤتمر أسلو عام 0( ؛ ترجها الاكتور ججمال الدين المطرى عضو مجاس نقاية المصامين . 


َرَلَا- المقالا» 


تطور اللغة العربية فى ثلاثرن عاما اللأاستاذ 
الدكتور رياض شمس المحاى , ص١‏ 
إيجا را لأما كن والدءارى الناشدةعنه. العاعمون 
العخير ازبية للاستاذ نيب سلبان اماي . 
ص | 
اللامىكزية ومجلس الدولة للاستاذ عبد 


الرحمن جنيدى » دبلوم الدراسة العليا فى العاوم 
الإدارية جامعة القاهرة . ص ١م‏ 


| كلب مديدة : 


عقب إتأمين : الجلدالثانى من الجزء السابع ءن 


الوسيط فى شرحالقانون المدنى »اللاستاد الذكترن ل 


عبد الرزاق أحد البورى ٠.‏ 


عقد التأمين : الهلد الأولمن كناب الثأمين 
البرى ق القانون الفرمى للاستاذين بيكار وأن 
ريه بيسرن تقدممالاستاذ الدكتور سعد واصفٌ 


امحاى . ص 11 


تعريف بالفايدث القالولية: 
القصد الجنائى فى جراتم اليك '؛ الدكتور 
عد المرصفاوى أستاذ القانون الجائق المسأعد'؟ 


جامعة القاهرة . ص لامو 


ثانا الْمّمَحِكَامر 


النقضة 


0 


فبراير 196 
الحدكم ١‏ : م من قبراير ١954‏ 
١‏ دعوىجنائية : أمى بعدموجود وجه 
لإفامتهاء صر أحينّهء تدوينه »استفادته , استئاجا. 


. ب هيأة قناة السويس : إدارتها مرفتا 
عاما . شخصيةمعنوية عامة » سلطة إدارةه» سلطة 
عامة 0 موظفوها 0 حمابتهم 0 إجراءات جنائية 
06 ص "4 


المكن: 


اب عضر جلسة : متنه » هأمشه ٠‏ توقيع 


القاهى علي . 
ب - حك أسييب» عيب . ص ن4 
الحكمم: 
. ١ب‏ تفتيش : منرل » دخولهء أجوال 


لباحته أجراءات جنائية م ه46 . تيقب متهم 
بقصد عيذ أمر قبض عليه . حاله الضرورة ٠‏ 


ب اديز قصد جناتى » قصد 


تجار » محكة موضوع , حك , تسبييه , عيب'» 


بقصدالاتجار, وافمة مادية , 


تقض ء طعن » أسبايه » ما يقبل ينها ,إحراز 
يد 

الحمع: 

١‏ اناف :مدع بالحق المأتى » تعرض 
المحكية الدعوى بكامل حريتها 
المقعنى به . 

ب ب خطأ المضرور : م ؤوايته 3 خطأ 
مشترك . 

5-0 203 

د شاهد :وزن أقوالهدوظرؤفشبادته. 

ص 4 , 


. قوة الثىء 


الحكم ه : ع من فبراير 14534 

تبديد. : سوه قصد 08 ضرر ء.إيداع, الذن 
خرانة المحكة , حراسة ذفاع, إخلال عقه, 
حك تسبيب » عيب ٠‏ صن 44 

الحكم 1 : 

تبديد : حجز » حراسة.. مرافمات مو١ه.‏ 

فيان 
الحكم 7 : ٠١‏ من فبراير 1954 
١‏ مسألة فئية >ت : تميق ا كة, حقيقة 


ثابته علميا . 


ب - أدلة:تساندها ؛ موادجنائية ؛سقوط 


ديل أو أستدماده . إدانة » إعادة النظر فى كفاية 
باق الآدلة . مه 
الحم 4 


١‏ دفاع إخلال حقه , محاكة , إجراءاتها 
تقض ,ظعن » أسيابه: إزعاج المحكمةالخصوم 
علاحظات ثم عن وجه الرأىالذى استقام لها 


ب حك : تسبيب » عيب » مدى النزام 


المحكمة ببيان أسباب » أخذها بما تطمئن له 


من أقوال الشرود . 
ج - أدلة حقممحمكمة الموضوع فاستخلاص 
واقعة . ص .مه 
المم : 


منجم 2 حجر : [ستخراج مراده » جريمة 
استخراج موادها بدون ترخيص » طبيعتها . 
ق ذزلسنة .ووو أمول الدولة . ص زه 
الحم ٠١‏ : وو من فبراير 1554 
دعارة :قو لسنة 1561 مم ىلا 
ارتكاب الفحشاء بالفعل ٠‏ ص لاه 
الحم 21 
١‏ عكمة جنايات : تشكيلها '» بطلانه ؛ 
جمعية عمرمية بمحكمة الاستئاف»أختصاصباء 


ق ده لسنة ,و1 يشأن السلطة القضائية م | 


>؟ إجراءات جنائية مم 5د دلول ٠‏ 


ب - حك : تسيب يعيب مكمقدرض وعكا 
شاهىء تجحرئة أفواله . ص لاه 


الحكم 2:0 


اسان : حق الموم فيه ٠‏ عقوبة كوم بما 
مقدارها , حق ثياية فما تبديه من طليات 
المحكمة إجراءات جنائية م9١‏ 1/4ى؟ قبل 
تعديلها بالقانون ٠.0‏ لسئة +15 ص ره 
الجكمو: 
غش : جين» علم التهم بالغش؛قر ينة قانونية 
ره لسنة مووز ق م4 لسنة روؤلام؟ 
قابليتها لإثبات المسكس » جريمة غش » ركن 


معاوى ٠.‏ ص ”اه 


ابريل و١‏ 


الحكم 214 م منأبريل" > : تظلءات محامين 
محاماة: قيد يحدول المحامين » وشروطه . 
سيرة مودة » ذمة » شرف . ق 5ه لسنة 
ةا م ٠14/5‏ 

الحكم ٠.‏ : أول أبريل 59و( 
١‏ - محاى امتهم الموكل : تخلفه عن الحضور» 
حضور ام آخر عنه وسماع المحكمة 
مرافعته , دفاع [خلال يحقه . 


ص عه 


ب إستعداد المداقعم عن امتهم : تقدورمء 
سكوت المحاى.المذتبب عن [إبداء مايدل على 
عدم تمكنه من الاسءداد فالدعرى دفاع, 
إغلالحقه, قانون ‏ عذلفته .0 * 

< منددر : ل عنه » قبض »2 جريمة 

» متليس بباء حكم ؛ استدلان ء قساده‎ ٠ 


قائرن » عنالفته ‏ سمه 


الحكم كل 
١‏ - دفاع : سماعه, تحقيقة » إعراض عنه ء 


ب معاينء : طلب إجرائها , إثارته أمام 
محكمة انقض 


الحكم ل 


ص هه 


حكم تسيب » عيب » إشتياه براءه » شرطا 
الحكم بها . إن 


الحكم نر : 


ات حكم : تسيب , عيب » دفم العددم 
جراز نظر الدعوى لسابقة الفعل فيها ٠‏ 


ب دعوى جنائية : دقع , انقضائها بمضى 
المدة ‏ عدم #ديده تأريخ وقوعها . قصور . 
ص عه 


الحكم وى : م من أبريل كود 


| قطن : ششراء محصوله , ق 1م لسسئة 
أو اا فى شأن شراء محصول القطن ق 1 
لسنة حلي الجانى بالفعل الاؤثم قانونا 
تعوده من التحوّق من سلامة علية الشراء . 
مثل. 


ب غرامة : تعددها ءأثره على توقيع العقوبة 
على كل هركب للجر دءة؛ مهما يتعددالفاعلون 
أو الشركاء فى الواقعة'الواحدة . 


<-إدخال شخص ف الدعرى . تمشك 
الطاعن به . 


3 محكمة ا موضوع سلطتهانى وز نعناصر 


الدعوى واستتباط ممتقدها متها ٠‏ انتقلالها 
ياليت فيه بلامءئّب عا ك 0 


هد حكم ٠.‏ ردعللى دفاع بعيد عن حجة 
الصواب . ص اه 


الحكم ٠.‏ : ْ 
اختصاص : تنازع سلى . نض ٠»‏ ساطة 
محكدة النقض تعسين الههة الختصة طمن » 


جوازه ص بره 


الحسكم م :لم من أبريل 1و1 
١‏ - تفتيش : دفع ببظلان ٠‏ 
ب تلبس : قبض تفتيش . 
<_ مادة مخدرة : حيازت/ا ١‏ 


ف حم : تحدثهإستقلالاءناار كنالمادى 
لجريمة إحراز المخدر . 
ه ‏ واتعة : جوهرها, حكم . 
و- محكمة موضوع : شرود» وز نأقوالرم 
امجادلة فى هذ! الآمى أمام محمكمة النقض , 
ص ؤه 


الحكم 9 : 

معارضة : إستنفاد محكمة أول دربة 
ولايتها بالحكم فى موضوعالمعارضة بالتأييد » 
إنتهاء المحكمة الاستئنافية إلى وقوع بطلان 
فى الإجراءات أثره ف الجكم .قضاؤهابإعادة 
القضية إلى محكمة أولدرجة للفصل ف معارضة 
امتهم 2 تصحيح البطلان والحكم فى الدعوى : 
قاإجراءات جنائية م 9؛| ‏ صن .> 


الحكم مم : 
حكم : لسييب ء عيب . [ثبات , طرقه , 


مضاهاة. تزوير . ص اه 


الحم ومو من أبريل جور 

| تزوير : أوراق رسمية»أركانه : وثيقة 
ذواج طلاق . مانع شرعى . 

ب لد غرفة أتهام : طمن فى أوامرها . 
إجراءات جنائية مم مؤروورم. ص إه . 

الك وم: 

١‏ - شيك : طبعية اتأشير على شيك 
ياستنزال مادفع من قيمته الأصلية . حمله بذلك ظ 
لتاريخين . فقدانه مقوماته كأداة وفاء . انقلابه 
إلى أداة أثيان ٠‏ خروجه عن نطاق تطبيق ِْ 


ا ا اوكا اواو 1ر201 


/مام عقويات , 


بات دعوى مدنية. ولاية الحكة الجنائية 
بنظرها . اختصاص. ثبوت أن الضرر ليس نائما 
عن الجر بمة أو كان أساسه منازعة مدنية لاشهة 


فيها 3 ص 07> 


الحم 1 

6 أسباب إباحة:دفاع شر عى ٠‏ مسؤولية 
جنائية . حكم . أسبيب ٠‏ عيب . عوبات م 
7 املع المازة بالقوة . تقديرظروف 
الدفاع الشرعى وءقتضياته إمكان رجوع إلى 
السلطة العامة للاستعانة بها فاحافظة على اللمق . 

ص لاو 
الحكم بم : بن من أيريل لجيةل 
' ١س‏ اختلاس : أ.وال أميرية . موظفون 


ومبون . عقوباتم17١‏ »موظ ف أو مستخدم 
جوهيون:فقوبات م ١‏ جندى القواتالمسلحة » 


م- ؤوليته عما يكون تحت يده م نأموال أو مبهات 
سمت [إليه جب وظيفته . 

ب سرقة : اختلاض باتتراع الال من 
حيازة شخص آآخر خاسة,أوبالقرة بنية تملك , 
ثبوت الية لدى الخائر . 

ج - إخفاء أشياء : متحصلة من جئاية ؛ 
اشتراك . شريك . فاعل أصلل) عقوبة نقض » 
طعن » مصلحة فيه . عقوباتم ؛؛ مكررا قباه 
لسنة وهو | م .#, ص 4 

الحكم 00 

رشرة : م تسويب » عيب . إخلال 
بواجبات الوظيفة 3 تعاطى الموظف مقابلا على 
هذا الإخلال. من عرض عليهالجع ل لهذا الفرض. 
عقوبات م ٠5‏ ص 56 

الحكم :1 

حكم إدانة : تسيوبعيب.تبيان أدلةاثبوت 
وذكر مؤداه . [غفاله شهادة أحد الششهرد الى 
أستند إلها : ص1 

الحكم 0 : 

حكم : لسبيب عيب ٠‏ سلاح 
عقو بة » تطبيق المحكة المادةن عقوبات ونزوها 
إلى الحد الآدنى للعقوبة طبعًا .للودف الذى 
أخذت به . الاعتراض بأن العقوبة للقضى بما 
هى لاقررة لجريمة [حراز الآ سلحة غير المششخنة , 

ص 1" 


ششخنة . 


الحكم : 1١م‏ من أبريل 1418 

ال دمارة : ق١٠‏ لشنة جو بشأن مكافدة 
الدعارة م م ١و؟‏ صور التحريض على البغاء 
وتسهيله بالنسبةلذكر والإنثسواء . الانثى اي 


تمارس الدعارة » والتى تّهد لا صورة معيئة من 
صور المساعدة والتسهيل هى المعاونة الى تكون 
وسيلتها الإنفاق المالى بشتىسبله سواء أكانكليا 
أو جزتيا , سماح الطاعنه اتهمة أخرى بممارسة 
الدعارة فى مسكنها الخاص . أعتباره تسهيلا 
لأبغاءبه ور تهالعامة. خضوعه لحسكمالمادةالأولى. 
معاقبة الطاعئة بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة 
المقررة للجريمة النصوص ايها فيالمادة الأولى . 

ب أماكن مفروشة : أحواله, خطأق 
تطبيق القانون وتأويله .عةوبة . نقض » طعن» 
ق ١‏ (لسنة141 م وء منازليستأجرها الناس 
عادة وعلى سييل الاختصاص سكناها مدة غير 
محددة واها نوع من الاستهرار 

الحكم 000 

أب دعوى مدنية : إجراءات نظرها أمام 
اام الجنائية مماكة » إجراءات جنائية لكف 
إستاق حكم فى دعوى مدنية مرفوعة بالتبعية 
لدعوى جذاكية, فيا يختص حقوقه المدنية وحدهاء 


ص 17 


[جراءات جنائية م م«. ع » سريان هذه القاعدة 
على النعويض المؤقت . 
ب نقض : طعن. دعوىمدنية إنغلاق. 
٠‏ الحكم نوم : ون من أبريل 151 

١‏ س قتل خطأ:خطأ. رابطة سببية . حكم» 
تسيب » عيب» تدلل . سيارة » إضاءة الثور 
الحلى ليلا لاسيارة حال وقوفها بالطريق العام 2 
ابيان المعول عليه فى الحسكم : 


ب ل حاكة : [جراءاتها شاهد , استغناء 
عن سماعه » شرط ؛ سكوت الطاعن أو المداقع 
عن طلبسماع الشهود »تعديل اممكلةع ل أقواليم 
فى التحقيقات دون مماعهم . تأجيل الحكة 


الدعوى لإعلان مهرد الإثيات مم عدل لبا:عن 
هذا القرار . قرار #ضيرى لانتر لد عنه حقوق 
للخصوم . 

ب سك : تسيب »عيب ء عحكة ثانى 
درجة ء تحقيقاتها »شهود أول درجة , سماعرم. 


ص 34 


الحكم وس .م من أبريل دوا 
قتل خطأ . مسسؤولية جنائية. مو وليةصاحب 
البناه . مؤولية لاقاول . حكم . تسبيب » 


7٠١ ص‎ ٠. عيب‎ 


الحكم 000 

إس مواد ض.رة , جلها الجلب فى حكم 
القانرن 1/45 لسئة .جووء احتفاظ كل إقليم 
بحدوده اجخركية على الرغم من قيامالوحدة بينها ٠‏ 
استخلاص الحسكم من عناصر الدعوى السائغة 
أن نقل الجواهر الخدرة من الإفليم الورى إلى 
الإقليم للصرى قد تممعلى خلاف الأحكام امنظمة 
لجاب الخدرات إنزالهعلى الطاعنالحقربة المقررة 
هذه الجريمة - وهى واحدة فى المرسوم بقانون 
زوم لسئة بوه وا والقارن ؤم لسنة ركولء 

ب - واقعة : محكمة موضوع »تبين الواقعة 
على حقيقتها » أدلة » قساندها ٠‏ عقيدة القاض » 
تكوييا . 

ٍ_ دفاع :رد عليه مستفاد دلالته م نأدلة 
الثبوت السائة النى أوردها الحكم . ص .07 
الحكم وة ا 

ل تنظ : بناء . هدم قانون .سريأنه من 
حيث.الزمان . قانون أصلح. نقض ء سلطةمكمة 
النقض : طءن أحواله » شطأ فى تطبيق القانون 


عقوبة ق »4م لسلة م١‏ بهأن تنظيم أعمال 


البناء والهدم م م مون قو*ن1 لسنة رجور 
إاخاؤه القانون الأول واامقوباتالتى نصصععليها 
المادة ب منه فها عدا عقويةالغرامة . قانون أصلح 
للادة ه عقوبات نش الحم تقضا جزئيا 
وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبات ألناها 
القاثون اا لسنة :كو . 


بب حت بناء : إقامته على طريق يقل عرضه 
عن ستة أمتار.ق 10 أسنةوه وز مم1 رزءلاء 


جو هددم أعبال عفالفة استكاها .ىق 


5ه أسنة وهو رمم وزوء سق و4 لسنةو .و1 
عم #لوووء قرار وزارى 34( أمنة ,5و1 
بشأن لانحته التنفيذية. استكمال أو هدم الاعمال 
الخالفة . 
الحكم فود * 
أسد ؛ لسجبب» عيب محكة موضوع 
شاهد , تدخ لف روايته و أخذها علموجهيذالف 


صريح عبارتها . 


ص (/ا 


ب واقمة : استخلاصها من أدلتها 


وغناصرها . شرط ذلك م الا 


لني 


١954 فبراين‎ 


الحسكم مم : ه من فيراير 1454 

ضريبة : أرباح تجارية وصناعية » وعاؤهاء 
تقد حكى . مرسوم بقانون. ؛؟ لسنة1168 
3 ص 074 
1 الحم وم : 

١ل‏ عل : إصابة ؛ عجز » إثباته . حكة 
موضوغ.. مرسوم يقانون بإرم لسئة 1161م 
و تاعدة تنظيمية ؛ [غفالها ٠‏ 

ب عقد :عيل ؛ فسخه. كمة موضوع. 

جب مكافأة : نماية خدمة, [دغان : عمل» 
قد تاه 11 1111 

ض 74 
الحم .ع : 
امرض : تسيب 4ح آخره اال أسبايهه 


[يداعه ملف الدعرى . بطلان ٠‏ 
الحم و : 
ضري : أرباح تجار ية وصناعية »ومائهاء 
تقدير حكى . بطلان . ق ,18( لسنة 44و1٠‏ 
ق ع( أسنة وزوز م مه. ص ولا 


ص و/ا 


الحم م :1 من قباير 1454 :, 
| حكم : طمن خصم فيه استفادةخصم 
لم يطعن ف اميعاد» تجزئة . سسرافعاتم .8/10 
1 00 0 


#دليل عيبا عبات 
ج- دعرى : ضفة . وارث © تله باق 
ؤرثة التركة ه ص إلا 
الحكم م : 
جيازة : تمار:ة تملكبا 


ص بالا 


الحكم 44 
ا عقد : إذبدك ؟ ؛ تكبيفه . 
بس افراءة, تأجير استستانها . إعفاء 


منهاء شرط جزانى . قوة قاهرة . 

ب ل تنفيذ عينى : عقدإدارى . ص/ال/ا 

الحكم 1:46 

«وظف : مجلس بلدى » سن تقاعد . ق ه 
لسنة م.ورمبرى قراروزارى 4م؟ منأغسطس 
#لكخزممء. ص 7 

الحكم 5: 

دعوى ‏ تقدير. قيمتها» دعوى تصفيةشركة 
ردم قضانى . شركة .ى .و لسئة وع؟١‏ . 

ص 74 

الحكم 40 : 

» ل ضريبة : أرباح: تجارية وصناعية‎ ١ 
. وعاؤها, متشأة , تصفيتها‎ 

ب وحدة لشاط : سنة مقيسة ‏ اشئاه] 
على أرباح رأسمالية وأدباح تضفية . مرسوم 
انون .ىم لسنة مور . ص 0794 

الحكم م4 : ١١‏ من قبراير 4ذة١‏ 

| طرية , أدبلح_ تحارية وصناعية » 
وعاؤها ء تقدير حكى : مرسوم بقانون لدف 


لسئة ووو . 
ب أرباح . رأسمالية اغا أباح سنة 
1447 عليها. ص .م 


الحكمو؛ :4 من قببأير 54هر 
ضريبة : أدبا تجارية ومبناعية ؛ وعاقهاء' 


تقدير حك ؛ مرسوم بقانون ع #السنة و 1. 


حسابات منظمة فيالسنوات اما إلى 61ةلء 
ق 14 لمنة و-و1 ء ص .م 
الحكم .ه : ٠.‏ من فيراير 1954 
حكم : تدليل » عيب . مسؤولية تبصيرية » 
الثىء . مدلى م/ار ٠‏ 
ص ام 


مسؤولية حارس 


الحكم ره : 

١‏ إثيات : طرقه ؛ كتابة » أوراقرسمية» 
إقرار قضال . 

ب ورفة . تقرير الحكة إلزام الخمم 
بتقديعها » عدول عنه . مرافعات م 156 . 

جب حكر : محتكر » حقه . حيازة تقادم » 
مكسب ء حيازة وقتية » حيازة محتكر أرض 
عتكره . ص ١4م‏ 

الحكم ا 

نقض :طمن ؛ حكم فيه » نقض حكلة 3 

ص "الم 

عي 

| دعوى , تكييفها .فق طلس أسبان» 
سب جديد . قانون , مخالفته » قاثون »واجب 
التطئيق . , 

ب ل عقد : تكبيفة . عقد إدارى , 

> ل تنفيذ عينى , عقد إدارى. ص الم 

١ 2:4 الحبكم‎ 

١‏ استئناف : إعلانه , بطلان نظام عام ه 
مرافعات م مكر ربق 7:4 لسنة م1 ق.٠1,‏ 
لسنة و>ؤ] مرافعات 14٠.‏ : 
1 بس حكم : طعن ٠‏ خصمتجزقة 06 

ا 7 


جب فَقّد ؛ رضاء , عيبه » قدليس . متكمة | أعمال تابعه رابطة التبعية » وحرية مثبوع قُْ 


فرضوع ٠‏ 
د إثيات : طرقه , إقرار غير قضاق » 
ورقة عرفية . ص لام 
خكم 0ه : 
اس نض : طعن : خصوم . دعوى . 
ب س برصة : عقدبيع قطن نحت سعرالقطع 
غيار المشتعرى ف التغطية . أثر التغطية . بيع . 
قطن : عقد بيع هتحت سع رالقطع. قطع على 


عقود بيع ق 4م لسنة 4و١‏ م ١‏ 


٠‏ عربوم 
بقانون (8١‏ لسنة وم( . قراد وزير الالية 
ل فى مل من فبراير ١ه9لرم 1١‏ صم 


١9” أكتوير‎ 


الممكم 1ه : 74 من أكاوين 517ة1 


| أحوال شخصية : مصريون مسلمون » 
هداية خطبة . رجوع » مدتى مم 5.٠‏ - 


ب سهبة: رجوعفيها استردادها. أحوال 


ب غقد . أركائه . سيب ٠‏ 


د كح : تشبيب . عيبءتدليل. مناقشة 
شهود استند الحدكم الابتداق إلى أقوالهم؛ مانع 
أدى .هر 2 دليل كتاى فى إثبات وقعه 1 

ص وم , 


الحنكم باه : 


اس نقض : طمن ؛ إعلانه :صفة. 1 مل 


الشركة خطأ فيه ٠.‏ 


سد سؤولية : تقصييية : متبوع عن 


اختيار تابعه » سلطة فعلية فى رقابته وتوجيبه 
مدفى م 11/4 . سفيئة ‏ مرشد » بجبز ء تبعيته . 
ربان . 

مووي بدحارعاة ارين 
مضمون » حقه فى الرجوع على متعهد ااضمان ٠‏ 
التزام ٠‏ م لم 

الحكم بره : 

| إثبات : أمر ممَضى »حجيته . دعوى» 
دفع بعدم جواز نظرها الدعوى .سيب عأختلافه 
فى الدعويين . 

ب - وصية , ؤارث . [رث» تحميل .على 
أحكامه . مورث » تصرفاته » طعن فها . نظام 
عام ٠‏ ص 8/8 

الحم وه : .م من أ كتوير 1531 

حجر : إدارى . مرافعات م 9و١‏ ؛ مدي 
سرياتها . صكم ' 

المك .> 

ضريية : أرباح استثنانية » وعاؤها -خ2 
استثناقى خاضع للضريبة , تحديده . ص 4م 


آحوال شخصية 


الحم 5غ 
ضر يبة : أرباج تجارية وساف »وعازهاء 
تقدير أول ٠‏ ص 8٠.‏ 


: الحك رد 


' وقف ٠‏ واقفا, شرطه . استحقاق فى الوقف .. 


ص ٠ه‏ 


الحكم م 
وقف : على غير الخيرات» إلغاؤه » أيلولته 
للمستحقين فيه . استحقاق » منازعة . ق 1١4٠‏ 


لسنة 1و1 . ص 4٠‏ 


الحكم 4+ : م من أكتوير 1137 


» إثيات , بالكتابة . أحوال شخصية‎ ١ 


“أوراق عرفية , بصمة إمشاء . 
ب عكة موضوع . سلطا فى شدي 
دليل . تزوير . مضاهاة . ١‏ 
جب احجية . خجيتها . 
د ورقة رسمية . توقيع علها » حجيته . 
ص ١ه‏ 


الحسكم 0 . ع7 من نوفير 19770 

استيراد وتصدير : نجل المستوردبن» سجل 
المصدرين » قيد , شروطه ءق1.؟ لسئةوهم1ء 
ق “.لا لسنة 1404 » قرار وزارى 6 ال لسنة 
كمفرء قرار وزارى و “إن لسنة وهو( . 
شريك متضامن . ص لاه 

الحكم >> : .م من نوقين م19 

ل عقد إدارى:: غرامة تأخير . 

أب - غرامة تأخيز : ضرر » افتراضه . 

ب ل مبلدسء التزام مقاول باسنتخدامه 
فى موقع العمل : ص ”اه 
الحكم باب :7 من ديسمين 150 


٠‏ : دعوى , سماعها . حراسة عامة على أموال 
الآجاقب'» ١107‏ لسئة 1604 ٠“‏ أمر عسكرى 
ووه ب لسنة وو ص مه 


ل 


الحكم مخ : إلا من ديسمين 1978 

١‏ ب ترخيص : توزيع مواد تمويفية)سحبه. 

ب - تّهوين , مرسوم بقانون 6ه لسنة 
1144 بشأن القوين . تاجرء وقفه ص لاه 

الحكم 4 : 

» موظف : تأذيب » جريمة جنائية‎ ١ 
جريمة تأديبية » مدى تقيد الممكمة الإدارية بما‎ 


تقضى به الحكة الجناكية . 
ب - زوج : رضاه عن أعمال زوجته 


المشينةفى منزله ومشاركته تمارها؛ إنضحرا ف خلق؟ 
سلوك قديم . ض 44 
الحسكم 217٠١‏ م/ من ديسمين 15380 

١‏ ل عخالفة إدارية : اختلافها عن الجريمة 
الجنائية موظف , تأديب . 
5 قرار إدارى : أسبابه 0 استبعاد 
44 


الحم 30 

تقرير سرى : موظف ء مواظية» إجازة » 
إسراف فى طليها . 

الحكم 2 

1 عقد إدارى : قرار صادر استناد اليهء 
منازعة فيه » محكة قضاء إدارى ؛ اختصاصى 


ص44 


وقف تنفيذ طلب فرعى مستعجل 0 
ب منازعة مستعجلة : عمّد إدارى : 
شطب انم المتعيد . 


جح عقد إدارى :فسخه تأمين .مصادرته, 


سجل التعهدين المقبولين لدى الإدارة » شطب 


أسم متعرد + 
داحم : حجيته. أثرحكم جنافى بالبباءة 
على القضاء الإدارى . 
ليت تنازل : عقد إدارى » تعاقد من 
الباطن » موافقة الإدارة . قرارؤزيرالمالية؟وه 
لسنة برهو بلانحة المناقصات والزايدات . 
ص هه 
الحكم 2 
معاش : موظف » تأديب ق .ه لشنة 
موب( تأمينات ومعاشات » سريانه ٠‏ 
ص 4:1 


انان 


الحكم 6ن : م( من فبراير 1438 

ققرير ستوى : سرى » درجحةضعيف» حكة) 
رقابتها مداها . 

الحكم ون : ٠١‏ من فيراير 1958 

١‏ درجة : سادسة كتابية؛ سادسة إدارية» 
نقل . ق >هلالسنة .مو لء ق١١؟‏ لسنةهو١‏ 
مم مهدو (د !كوكرك ٠‏ 

. ب - جمارك : موظف ء أقدمية » نقلمن 
درجة.سادسة كتابية إلى سادسة إدارية . قه4 
لسنة 95م ٠"‏ 


ص 417 


ص 949 


الج لنا: 
1 قرارٍ تأدبي : تبعة ؛ عدم توجيهبأ ؛ عيب» 
عنالفة القاتون ٠‏ ص 1.87 


الحكم ل 


التزام. : إببقاطة ؛ نؤسةخطوط القاهرة » 


أبو رجيلة » ق ١‏ لسنة يشأن الثوامات' 
- العام للركاب بالسيارات 5 مديئثة ة القاهرة 3 


5 ضمها . 


ومؤسسة 'نقل العام لمدينة القاهرة قزار [دارى 

ضمنى . فصل ضمنى ق (4 لسئة 1404 ق1١1‏ 

لسنة .وو . زطلان لانعدام سدب القرار ٠‏ 
ص 2# 


لجبعية العمومية للق الاستقئارى 


الحكم جب : م( من مارس “157 

1 معاش: : جامعة » هيأ تدريس » مدة 
خدمة سابقة » ضمباء ق مؤولسئة م#هو|.ق 
بم لسنة وكو لم 

أن تمان عابية عاء عدي نة 
خدمة سابقة على ويف مؤقته أو درجة 
شخصية ؛ ضمها . 3 71 1 
: مدة خدمة سايقة 0 طاب 

ص 0 


جاح فعا 


لحك وو ل 
عهّد إدادئ : حجر 0 ؛ استخلالة مرف قظام؛ 
دقانون عام » قانون” عاص»الإجارة : إجلاه, 


00000 


الحكم ١‏ : بان مى مأرس مج 1 
ندلتمثيل : موظف » راتب » ندب 
ص /اه ١‏ 


الحكم (8: 
نيد : علاوة دورية جاممة, دكتوراء . 
ص 1١٠١/‏ 


. حكم 141 
خدمة عسكرية : ق 00 أسنة #مقامم 
/اوهو!؟ ؟ق ١44‏ أسنة .145 ؟-قومسيون 


علي ص ٠١7‏ 


المكم 7م 2 
؛ ‏ خدمة موظف:انتبازها ‏ تعيذهبةرار 
جمهورى فى [حدى المؤسسات العامة أوالشركات» 
كييقه . 


ب معاش : ق بام لسئة 1484 م١٠3‏ » 
رسوم بقانون * لسنة ٠1568‏ صن 8م١٠‏ 
الحكم 4 * 
تأهيب : كاتب فياية »ق ب4 ١‏ لسئة 144 بنظام 
: اققضاء م ريا ء نائب عام ء. عام عام .. 
ص 1١8‏ 


لمكم وم : م1 من أقسطس 17# 

أستاذ معهد : أستاذ جاممى »ق ه١١‏ أمبنة 
بحظر'.تعيين أى شخص فى أكثر من 
وظيفة . أستاذ غير متفرع عق .م السنةم هبه 
يشأن تنظيم اللجامماضى وغ لبسنة+1 يتنظيم 
المكليات والمعاهد العالية ٠.‏ ال 


المسكم جم : 

ل ضرية : عقار مبنى »ق 179 أسنة 
ببتعديل ق +.ه لسنة وهو ء وعاؤها ٠‏ 
دفتر حصرء تعديل » بياناته . 

ب عقار مبنى : ضريبة ؛سع رتصاعدى » 
لجنة تقدير » بحاس مراجمته . 


الحسكم بم : 
نقل : م نكادرخاص [لىعام؛من المنكومة 
إلى مؤسسة عامة » وبالمكس ء تعيينة . 
. ص 1١١١‏ 


الحكم 44 : 
تأمين : صندوق التأمين الحنكوى ؛ قرار 
بحاس وزراء فى م من قبراير ٠‏ ه6١‏ بلاتحةإنشاء 
صندوق تأمين حكوى بضمان أرباب العبد . 
عهدة » هذ كرة سفرء استئارة سفر . 
ص ١١١‏ 


١١4 ص‎ 


الحكم وم : 
تقادم : استرداد مادفع » مدى م 18100 ٠‏ 
ض 1١1١١‏ 


الحكم .4: 

١‏ ملاحة داخلية : مرسى أثر النى » ق 
(٠‏ لسنة بوواامه »اق 561 لسئة مهو( 
بإنشاء مؤسسة عامة لشدؤون القل المائى . 

ب مرمى , إنششاؤه» إذارته» صيائته» 
رسومه » ق 74[ لسنة ٠195م‏ و؟ 

1١١١ ض‎ 


الحكم 1و 


مؤسسة عامة , معدل الرمد التذكارى » ق 


الك 9و 


مكافأة تشجيعية , صراف مصاحة أموال 


» أسنة مو » مؤسسة خاصة ذات فنع بنك تسليف زراعى وتعاوى » مستحقاتئه‎ ٠ 


عام . ص 1١8‏ 


1١١ ص‎ 


كانعتات 


لمكم سبى.: 6ن من مارش 134 
١‏ مسؤولية خطأ. عبل إيانى ء سلى » 
واجب » امتناع . 


اب ل شيفين , واجيه ؛ قعوده عن مع عد 
أمتنامه عن استعال سلاحة,خطأجسيم 6زاجب 
وظيفة » انمراف . ضرر » مساعدةعلم وقوعه . 


00 [همال :جسيم» خط عمدى. مسؤولية, 


تقديرها . خطأ مهد لوقوع جريمة . 
ص ١١4‏ 


الحكي .؟ : ع( من ديسميي 1657 

ات مؤسسة عامة : شخصن معنوى من 
أشخاص القائون العام ق مم لسنة: /ا196 » 
موظفوه » أمواله » مؤسسة اقتصادية . 


ب ل نقل برىبالسيارات ,مؤسسة عامة» 
ق 4 لسنة .دحورء مرظفوها » شخصية 
أعتبارية . 

ب ب شركة أتوبيس المنوفية : النرام نقل 
عام » اسسقاطة»ترخيص الغاؤه تأميمها . مال 
عام » استيلاء بغير حق » ق ١/٠‏ لسنة 1551» 
ق وو لسنة وهو . 

د التزام : بإدارة مرفق عام » ق 174 
لسنة بجو لء مرفق عام ملكيته بعد أيلولته 
إلى مؤسبة عامة . موظفوه . 

ه ‏ اختلاس : رشوة » موظفحومى » . 
عقربات م م.١11د19١ا ٠‏ ص 1١7١‏ 


د 20 
1 حب اسل" 2-6 


الجكم هو . ٠٠١‏ من أكتثو بر 1957 

: تكييفه 4ق (8| لسنة 
14 ء تطبيقه عق مه لسنة مهو( » ق 118 
لسنة 51ول. 


١‏ عقد إيحار 


ب - دائرة إيحارات , اختصاصءمنازعة 
إيحارية . ص /1( 


الممكم 11:44 من توفي 1ه 
١‏ مار : الستحقاتها الحائر 


؛ شرطه, 


مار مدنية» أحجرةمنزل» حائز » ثمار لمحصلبا. 
حسن نية . إعلانه » الحائر بعيون حيازقه فى صميفة 
اه 


55 نما امبيع:استحقاقبا للبائع ) موعده. 


تسجيل صحيفة دعوى صمة تعاقد , 


الممكم بره : 6 من أبريل 1914 

. -كرياة : إنشازما‎ ١ 

قبوله . سبب أصل . التزام مرق ١‏ وقاى, 

معازضتة فيه '. قاعدة » الاستقلال » سرقة 

كينالة ؛ ضراعها : حامل حسن النية . دفع فى 

مواجهة الحامل » دفع في مواجبة الساحب . 
تابي مع فال » 1 


مسحوب غليه » 


ب لد ؤفاء 550 «دين صرف. 
دفع مستمد منالعلاقة اللاصلية . علاقة صرفية 
دقع » سبق الوفاء . ص 111 

الحسكم مه 4؟ من شيتميي 196و1 . 

١‏ سند شحن : معاهدة بروكسل م .م 
مسؤولية فاقل :تاق على إعفائه منها. نظامعام. 

1 بالاعغرف : ركه‎ ٠ 


ج لب تعويض . ضرر » مدفى م م. ]لال 


د فوائد , من صيرورة الحكم نهائيا. 


حتى تام السداد + ص “م11 


الحكم وو : ا من توفمير 191 

| معاهدة بروكسل :تطبيقهاء .ند شيحن. 

ب ناقل ه مسؤوليته عن ملا كأو تلف» 
ستؤطها بمضى الإدة » أمر عال 18 من توفميب 
موا ءق 4( لسنة ووز » مرسوم "١‏ من 
يناير :195 ص 186 


الحم ٠٠.‏ : ومن أبريل 1554 

| نقل بحرى : سؤولية ناقل حرى » 
قانون تجارى م ١‏ وو روط مسؤولية تعاقدية 
م مدق م 10" سبب أجنى . ملالك بضاعة 
منقولة . خطأ مفترض . قرينة قانونية . قوة 


قاهرة . خطأ المرسبل إليه » » التزام تحقيق غاية . 


٠ 0‏ إفراج, عن البضاعة من ار 
١‏ الجركية . 


: اببس ضر ؛ تعويضه » أساسه. قيمةبضاعة 
بميناء » وصول ء. ص 185 
ج ‏ حموالة : <ق مستعجل أو احتّالى أو 
متنازع عليه . مدتى م و.م . ص 116 
الحسكم ٠.0‏ : م من توقين 16( 
اس منازعات زراعية : لجان الفصل فها ٠‏ 
اختصاصبها ؛ شرطه . قم)١‏ لسنة 159( .ق 
١‏ +لاع لسنة 09و . مرسوم بقانون 1١/8‏ لسنة 
مل ءق ول لسنةووور 
كاليف زراعته . ساف . 


. مساحةءؤجرة: 


ب - قضاء مستعجل : أصل الحق . وجه 
دفاع موضوعى . وضع يدء سيب المقصود به .. 
يد غاصب . ل 

الحكم ٠.١‏ : عم من فبراير 1174 

١-دعوى‏ : إثيات حالةءتعرفها ‏ شرطها» 
مرافمات م م مز دمما. / 

ب س قاضى مستعجل :أصلالحق » مساس 
بدءق هلال لسئة هو( م م.ق 0( سنة 
10 ص 141١‏ 


ارايت ريسر كور 


لون 


قرار 70/6 : بتعديل القرار اججهورى67؟1 
ننه م١‏ بسريان أحكام القرار اجمهورى 
+4 ه#السئة 7 على العاملين باجمعيات القعاو نية 
الثى تسا فا الدولة 57 
قرار 9وى؟ : بتعيين رئيس لمحكة النقض, . 
. ص١‏ 
قرار 9و,م؟ : بتعيينات وتنقلات وانتدابات 
بالمساكم واانيابات 5 ص م 
. . قرار 801! : بتعيين ناثبين لرئيس محمكمة 
النقض . ص 1١7‏ 
قزار .4م . بتعيينوكلاء لوزارة الخزانة 
ص /1 


سم 


قرار 01.4 : الخاص بننظيم نقل القطن 
المحلوج » بإلناء المرسوم الصادر فى ١١‏ من يوؤليه 


هلول ٠‏ ص 18 
قرار هدم : بتنظيم المؤسسةالمصرية العامة 

للإسكان والتعمير. ص 18: 
قرار 8416 : بأخذمبلغ .ومن الاعتاذ 

الخصص للإغائات الدولية ٠‏ ص و١‏ 
قرار 19م : بفصل عامل بوزارة الضحة, 


"١ ص‎ 


قران ( 14م : بإضافه مادة برقم ١‏ "٠مسكورر‏ 


إلى قرار رئيس اجمهورية رقم ع لسنة 61( 
بنظام الشراء والبيع الخاص بالميأة « العامة 
لشؤونااسكك الحديدمة. 


١٠ صن‎ 


قرارمع مم : باعتبار الحيأة العامة للنقل | 


البرى مفوسسة عامة فى كم القانون .+ لسنة 
1 ص 7١‏ 


0 
قرار 16م : فى شأن نقل شركات النقل | تنظيم صناعة المارجارين وتجارقه:. 


العام للركاب بالسيارات فى الآقالم إلى ااؤسسة 
العامةللتقل البحرى لاركاب بالأقاليم من م١‏ 


قرار 66١؟‏ : فى شأن تعديلالمادة ؛ بمكرر 


من قرلر رئيس اجمهورية رقم 5ع لسئة م/198 | 


بلانحة شروط الخدمة فى وظائف الساكين 
الدبلوماسى وااقنصلى ٠‏ ض م 


قرار ١+‏ م:. حذف المادة الرايعةمن مرسوم 

ص 1١4‏ 
قرار 4( : بتشكيل مجاس إدارة المؤسسة 

المصصرية التعاونية الزراعية العامة ٠‏ ع ١64‏ 


أمر: بتعيينات بمحا؟ أمن الدولة ص. 76 


2 2 و لء- ص 
اراتك وزار 


وزارة العدل 


قرار: بتخويل بعض موظن وزارة .العمل 
صفه مأمورى الضرط القضائى ص مم 
قرار ؛ بتخويل بعض موظ الإدارية العامة 
للاستيراد بوزارة الافتصاد والتجارة الخارجية 


صفة مأمورى الضبط القضائى .2 ص بم 


قرار : بتخويل وكيل ومشر ف إدارة التغذية 
يجحاممة الأزهر صفة مأمورى الضبط القضائى . 
١ 0‏ ص "١‏ 
قرار: بمئح صفة الضبطية القضائية للساعدين 
الفنبين بمديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات 


وامجالسن المحلية . ص 6؟ 


قرار : بتخويل بعض موظؤ مصاحة الشركات 
صفة مأمورى ااضيط القضائى ٠‏ ص هم 
31 : 

قرار : بتخويل بعض موظف وزارة الندوين 
صفة »امورى الضبط القضائى ص وس 


لس الدولة 
قرار وم بتعديل تعبين عددالمحا > التأد يبية 
ودائرة اختصاص كل منها . 
وزارة الداخلية 
قرار ع؛1 : بشأن تعديل الفقرة الثانية س 
الماذة بن من القرار الصادر فى ١٠‏ من ديسمبب 
هو بتنفيذ أحكام قانون السيارات .وقواعد 


دك فا 


المرود ٠.‏ ص 7 
قرار ج6١‏ : فى شأن تنظيم أستعال الاسللمة 
ا صن م 


قراد و : فى شأنوثائق السفراق تعرف 

لبعض فئاث من الأجانب , تذاكرالمرور». 
اصضاع4 

قرار 18٠‏ . يتنفيذ بعض أحكام القانرن 

رقم وم لشنة 4 فى شأن دخول وإقامة 

الأجانب بأراضى اجهورية العربية المتحدة 
والحروج منها. ص 44 


قرار141: فى شأن وثائق سفر اللاجئين 


الفاسطيفون . ص4 


قرار 11 : فى شأن تسلم طلبات جنسية 
الجبورية العربية المتحدة . ص م4 

قرا 181 : فى شأن لجان قوائ الممنوعين 
ص44 

قرار 114 : بتحديد رسم شهادة جنسية 


الجهورية العربية المتحدة'. ١‏ ص بم 


قرار ه1١‏ : فى شأن تحديد الآماكن 
الخصصة لدخول الجمرورية العربيةالمتحدةوالخروج 
نها . 
قرار 145 : فى شأن حصول الأجانب على 
إذن لمثادرة أرضى اجهورية العربية المتحدة 
ص مه 
قرار 191 : فى شأن الحصول على إذن 
«تأشيرة»لمغادرة أراضى امهو ري ةالعربية المتحدة. 
بك انا 


ص 04 


وزارة العمل 


قرار م1 : بتعديل بعض أحكام القرار 
8 أسنة ه14 فى شأن التصرف فى أموال 
الغرامات التى تقطع م نالعال . 


7٠ ص‎ 


قرار 164 : فى شأن تسويه المنازمات 
المالية وديا . ص له 

قرار ١4٠‏ ؛ فى شأن تعديل أحكام القرار 
5 لسئةم +( ببيان العقوبات التأديبية رقواعد 
وإجراءاتتأديب العال . صن 0 

قرار 14 :فى شأن الشروط والأوضاع 
الى تتبعفىتشكيل وتنظم الاتحادات الحلية للمال . 


"1١ ص‎ 


قرار .11 : فى شأن تثكيلاجنة للبت فى 
الخلافات الناشئه عن تطبيق المادة وم من قاذرن 


التأميمات الاجتماعية . ص ١‏ 


تجااة 


ا 
ل 


تطور اللغة العربية فى ثلاثين حأما 


للاستاذ الدكتور ر ياض' شمس المعامي 
الحامون خاصة » ورجال القانون بصفة عامةء ثم أولى الئاس بالسبق إلى إعلاء شأن اللغة 
العربية فى أقطار الدنيا قاطية » ولا مما فى ديار العرب » وأمصارم . : 


ألييست المحاماة مى صناعة الإقناع بالسكلمة اللقولة » أو النكللة المكنوية ؛ ثم أى اللغات أقدر 
مل تق هذه ةم ثة اضاه »الأول قر لكريم » وعى أجل 1 0 
وأغناها بالمعانى والقم ٠‏ 


وإنه لمن حسن حظ الحامين » ورجال القازون العرب » أن يعيشوا فى عصر تزدصر فيه لنتهم » 
بفضل المناية المبذولة فى مختلف نواحى النشاط الحلى » والخارجى . كيف لا !' واللغة العربية 
ركن أسانى من أركان الوحدة العريية الموموقة . 


' والمحامون» ورجال القانون العرب » هم صغوة المثقفين فى العالم العربى ؛ ورسالةانحاماة ليست‎ <٠ 
مقصورة غلى الدفاع عن حقوق اموكلين وحدم » » بل تشمل الدفاع "عن الحقو: ق والحريات ف العالم‎ 
. العربى إأمره‎ 

لذلك رأينا أننوجه النظر إلى الجهود الموفقة التى لا يبرح ببذطا مجمع اللغةالعربية, لكى تزيد 
مقدرة الحامين ورجال القانون العرب على الاضطلاع ب بأعيام “مم فى إفناع القضاة » وعلى المساهة 
بأوفر نصيب فى تحقيق الوحدة العر ببة .عن طريق [تقان لغ لمر بق وإعلاءشأئها و إعارتها ما فى 
أهل له من العناية والامتزانً والتكريم. . 


وقد أتبير لنا أن نتابع فى خلال الثلاثين عاما الماضية » .جهوود ممع الغة العربية » وما حتقه 
الجمعيون : المومئون بضرورة مسايرة اللغة لمقتضيات العصر , وما استطاعوه من التيسير » دون 
الخروج حلى الاصرل اثابته؟ مؤثرين الجل الوسط , وانقطرة اتئدة ؛ ولاسيا الكتاب النفيس 
الذى أصدره امع أخيزآ » وضنه قرأرائه منذ يذء أنعقاده فى سئة 1 


31 العددان الأول والثاق ‏ السنة الخامسة والأربعون 


والمجمعيوون فى ى قراراتهم » على حد قؤ ل السيد الأمين العام للمجمع » يعبر ون عن صعاب عانوهاأ » 
وتجارب ٠روا‏ بها : فقراراتهم تواجه حاجة , وقسد ضرورة ٠‏ ش 

وم يقيسون كا قاس الاوائل » وإشتقون » وينحتون » ويعربون ؛ وتحاولون إقامة هذا كله 
على أصول ومبادى: : فيقعدون الآواعد ‏ ويحكون الشروط والضوابط. 


وقد أصدر الجمع تحو مائتي قرار فى أقيسة اللغة » وأوضاعها العامة ؛ وااترجمة » والتعريب » 
وكتابة الاعلام الآبنبية ؛ يت المعجات» والمه طلسات, ؛ وفى تيسيراا:<و والمر ف والكتاية 
العربية . 

ولابأس منأن نبذأ هنا بإشارة عابرة إلى نشاط امجمع 'من. خيث أقيسةالاغة وأوضاعها العامة » 
مبتدئين بالتضمين . ّْ 

5 8 
والتضمين »ا عرفه الجمع » هو أن يد فعل أو ما ى معناه ف التعبير » مؤدى فعل آخر أو 
ما فى معناه : فيعظى حكه فى التعدية واللزوم . 
'. وهو تعريف شامل لكلا التضمينالنحزئ والبلاغى » بعيد بقدر الإمكان عنمثار الاعتراض . 

وقدكان الحلاف شديدا بين د الكوفيين » و « البضربين » والبلاغيين فى تخري التضمين. » 
وكيفية دلا اللفظ على معنيين : وضعى ومضمن ٠‏ 

أما الأغرون من البحويين » الذن .لا بودفون د بكوفيين .ولام بصريين » » ومثلهم 
البلاغيون, ' ؛؟ فقد ذهبوا!مذاهب شن ف تخريجه على أصل من أصول |! كلام العربى . 


وقد قرر الجمع قيا. سية 5088 0 ترفع الخلاف الذى كان شيا بين الآدباة والبقاد, ؛ ولكنه 
قيده بشررط استخلمنيا من كلام علءاء » النسوالبلاغة » هى ششروطانجاز نفسه ؛ إذكانروح الجاز 
منبماى أ كثر ما قيل فى تخريح التضمين . 

وقد أزاد امجمع أن تكثل هذرة الشروط استعمال إلتضدين'» على مثال. ها استحمله العرب:» 
تحفيقا لفائده ‏ باعتباره. نوا طريفا من طرق الإيحاز.» وأساوياً من أساليب التوسع فى الكلام » 
ورخصة عن النقيد يحرف التندية دون حرفاء 


. تاقترط المع أرلا : أن تتحقق المناسبة بين الفعلين ٠»‏ فلاأيحمل الفعل معى بعبدآ عن طمناة 
.الؤضعى » بل يحب أن بكرن كا السيين يمطويان نحت جخنمن يشملهما : 
كقوله تعالى : « وإذا جاءتم أمر من الآمن أوالخوف ء أذاعوا ب .. 


٠‏ تطور اللغة العربية فى ثلاثين عاما م 


ضمن ١‏ أذاعوا » معنى د تحدثوا , فعدى بالياء ؛ والمعثيان متناسيان » يشملهما جنس قريب 
هو : د الإعلان» مثلا . فيكون التقدير : أعلنوه أو أعلنوا به . 


واشترط امجمع ثانيا : وجودقرينة تدل على ملاحظة الفمل الآخرء ويؤمن معها اليس » 
وهو الركن الأقوى فى التضمين » إذ لولا القريئة ما عرف أن الفمل توسع فى معناه . 
وأشهر القرائن 0 وأكترها ورازدا 8 حرف الجر الذى يتعدى به الفمل » ولم يك من حقّه أن 
يتعدى به :.كاللام الداخلة على «' من » » فى قول المصلى : ه سمع الله من ده . 
د فسمع » ينصب بنفسه مأفى ممنى الكلام والصوت ؛ فضمن «استجاب » فعدى باللا ٠‏ 
وكالمفعول لفع ل أصله أنبتعدى رف جر » فعدى بنقسه؛ لتضمنهمعنى فءل آخر يتعدى بنفسه 
كقوله تعالى : « غملته فانتيذت به مكانا قصيا» ضمن معنى « أتت » فنصيت « مكانا » 
وقد أوْصى امجمع بألا ياجأ إلى التضمين إلا لغرض بلاغ وهلا لإيجاز : بافهام معنيين معا 
بلفظ فعل واحد ء لاتجرد النوسع » وعدم التقياء بتعدية كل فعل بما بخصه من حروف الجرء فإن فى 
ذلك الخطركل الخطر بنقض أساس من أهم أسس العربية 1 : 
ولا شك أنأفى قياسية التضمين » بشروطها استخلصها المجمع من كلام علماء النحو والبلاغة 
توسيعاً غلى_الناطقين بالضاد , :وتخفيقاً من غلواء الذين يقصرون الصواب على ماورده 
بالمعاجم » ويرون أن الفعل الذى تمثل له المعجمات المطبوعة » على قاتها . متعديا بنفنمه » لا يبموز 
أن: يستعمل قاصراً » أو متعديا .بحرف جر. » ولو كان باء التعدية والنقل ٠‏ 
3 أو أنماتمئل كه قاصرآًء أو متعدياً حرف جر خاص » لايجوز أن يسستعمل متمديا بنفسه » 
ولو وقع ف القرآن لكريم , والشعن القديم مما ينكرون أمثلة لأتحصى عدا . لانهم يزعمون أن 
ذلك كله سماغى لا يوز أن يقاس عليه غيره. 


فهم لا يزيدون الاعتراف بأن ه فى » تستعار لمعنى « على » » إلا فى قولة تعالى: د ولأصلبنكم , 
ف جذوع التخل. , 
٠ ٠‏ :وم يمكسونالوضع » فيجعاو, ن الامثلةالجزئية الواردة فى المعجمأت ء قياسنا ؛ ويهملون الكثزة 
الغالبةالتى يلسمونها كلل يوم فى الفرآن الكريم والفعر القديم ؛ مئاعية . مع أن اللعجمات ليسك كل 
اللنة ؛ وآن أمثلتها ليست حا مقضيا على منع استعال غيرهأ. وأن أصحاب اممجمات لايتعضو 0 
. فى معجماتهم اص على الألفاظ القياسية » |:كنفاءباقيسة النخووالصرف » وأن الممجمات المطبوعة 
كمد على الأصارخ ومالمنيطيع لا فحصيه امئات . 
٠‏ الولد : ّْ 
.. أويهقاموضوع آخر ء ضرب فيه المجمع يسوم وافر» هو المزلد ء أسبة إلى المؤلدين . 


5 العددان الأول والثانى ‏ السئة ال امسة والأربعون 


.فالعرب الذين تنسب إليهم اللثة العربية » هم عرب الجاهلية وصدر الإسلام » إلى أواخرالقرن 
الثانى فى الامصار ؛ وإلى أواخر القرن الرابع فى الجزيرة العربية . 
- أما الموادون » قبم الذين تعلموا العربية بإلصناعة , وهم من نشأوا بعد التواريخ المتقدمة . 
ل قسم فيه ألمولد قسمين : 
الآول : ما نقله المولدون بطريق التجوز والاشتقاق من معناه الوضعىاللغوى » والذى عرف. 
به فى الجاهلية وصدر الإسلام » إلى معنى آخر تعورف : إما بين عامة الئاس ؛ و إما بين خاصة 
لوم : كالتحويين » والعروضيين» والفتهاء» والحاسبين والوندسين . 
وهذاأ النقل جاء على أساوب القياس العربى » فبو عرن مبين » وهو عمدة الصناع والؤلقين 
والمترجمين وواضعى اعلوم 0 ومنه ومن العرى الاصيل * تكون اللسان الرسمى الفصيح » لسان 
الكتابة والقراءة » والتعليم » والإدارة . 
: ولذلك فقد أجار الجمع هذا القسم الأول : 
والثانتى : ما خج فيه المولدون عن أقيسة كلام العرب : إمابا ستماللفظ أ عجى لم تعربه العرب. 
وقد أصدر الجتمع قرا ارا يجين استعمال بعش الاللفاظ اللاعجمية عند ااضرورة . على طريقة العرب 
فى تعريييم . 
وإما بتحريف ف اللفظ أو الدلالة .أو يهأ معأ .ولا تكن تفريهه على أصل من أصول االغة 
الفصيحة . وهذا مايسمى أحيانا بالعانى . وأحيانا بالدارج . وأحيانا بالبلدى .' فهو لحن وهجنة 
فى اكلام العربى » نقاومه ؛ ونسعى فى فسخه . ومن أجل هذا الأرض وضعت علوم العزبية ‏ 
وأما بوضع اللفظ ارتجالا » واختراما ؛ لا عن أصل عربى . 
والمجمع لاجيز هذا القسم الثانى بي فى قصييم 08 
الالفاظ والاساليب الشائعة : 
كذلك عنى الجمع ب بالألفاظ والاساليب الشائعة .فقرر تتبعبا إن فى الصف والجلات . أوفى 
المسرح والإذاعة . أو الرسائل والكتبا '. وأتغاذ قرارات فها تنشر على اجمهور طبقا ار 
امجبع . فنسسد حاجة . وتحقق قسطا من التهذيب والإصلاح ٠.‏ 
ويدرس المجمع كل كلمة شائعة على ألسئة النأس ٠‏ » على أن يراعى فى هذه الدراسة أن تتكون 
المكلمة مستساغة , ولم يعرف لما مرادف عرب صا للاستمال ١ ٠‏ 
ويقبل البجمع السماع من الخدثئين ؛ بشرط أن تدرس كلكلءة على حدتما قبل إقرارها ٠‏ 
أدراسة اللهجات 3 
كا اتفذ المجمع قار بدراسة اللبجات العربية بية 6و تاق علي القراءات ». ,وف أثناء هذه 
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لدراسة ‏ ندرس اللبجاتالعامية » ويرد الصحيح منها إل أ صوله فاللغة العربية » ويمين مالايمكن رده 
إلى ليجة من اللهجات العرية . عو العر برأ ومين لايمكن رد 
النحتة 
وهو ضرب من الاختصار يأخذ كلبة فى كتين فأكثر. وقد نحت العرب على 
منباج الأفعال الرباعية فى الأفعال , والمخاسية فى الآسماء: فتحتوا من اجملة » وقالوا : دسبحل» 
من : « سبحان الله », و,حمدل » من : , الحد لله ؛ و ويسمل من : دب الله , ؟ «مشكل» . 
دما شاء اللهكان » و ١‏ حسبل » من : د حسى الله » . : 5 3 5 
ونحتوا فى المركب الإضافق , فقالوا فى النسب إلى , عبد القين » : ٠‏ عبى ء » وإى 
«عيد شمسن» :«علشمى». 
والمتقدمون على أن لتحت سماعى ؛ فيوقف عندما سمع . ولي لنا أن ننحت . 
ولكن جمع أللغة العربية أجان النحت ف العلوم والفنون » للحاجة الملحة' إلى التعبير عن 
معائما بألفاظ عربية موجزة. ومن المصطلحات الكيماوية المنحوتهالتى أقرها اجمع: وحايأء: حال 
بالماء و ودبرمائى » من الى والماء : و د فم » من الفحم والماء . 
القياس : 
واتمه المجمع إلى زيادة ثروة اللغة وتطويعها مطالب الحياة العربية الحديشة ؛ فى علومها » 
وفنوئها» وشؤون معيشتها اليومية ؛ وأغنائها ما أمكن عن الاستعانة بالدخيل » وذلك بالتوسع فى 
صينها , والاخذ بمبدأ القياس فى اشتقاقاتها , استناداً إلى أن ماقيس على الوارد الكثير فى كلام 
العرب » فهو من كلام العرب ٠‏ 1 
ذإذا عربت لفظة أعجمية , أجريت عايها أحكام الإعراب , وأجيز الاشتقاق منما :؟ا عرب 
العرب افظة الدرم » واشتقوا مثرا د عدرثم » : كثيرة دراهمه ؛ و , درهءث » الخيازى . صار 
ورقها كالدرم . ٍ 
والقياس يكمل نقصا كبيرا فى المعاجم » إذكثيرا ما تذكن المعاجم الصادر ؛ ولا تذاكر 
أفمانها ٠‏ أو إلمكس ؛ أو تذكر الفعل, ولا تذكر من أى باب هو . والقؤل بالقياس يمكننا من 
مكيل هذا النتقص ء بحمل المجووا: على المعلوم . 1 
وإذا وجدنا العمرب يصوغون د فال « مثلا ء للدلالة على ترف الحرفة :: كداد » أمكننا أن 
نقيس على « فعال , من أسماء أصواب المرف مال يذ كره العرب ٠‏ , 
والاعترآف بااوك والدخيل » وعده عربياً , وإدخاله فى معاجمنا , مادام يحرى على الصيغ 
العر بية » و يسير على مط الحرب فى فضعهم أر اشتقاقهم : مثل م تدر » 'إذا جاء بالنادرة ؛ 
ود تنادر » عليه » إذا جعله موضع نادرته ؛ ومثل د المقيدة » وهى الدفتر يكتب فيه الرجل ما يمر 
به تذكرة لنفسه ؛ ومثل «ثفرج » بمعنى اطلع على الثىء » ليتسلى به ٠‏ 
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والعربأحيانا ياحظون فالثىء معنى » فيسمو نهباسم مشتق من الدكلمة التىتدل عليه : فقد موا 
«القارورة ء لآنهم لحظوا أن الثىء يقر فيبا » وسموا , الدارء لآنه يكثر فيب الدوران. 
وف وسعنا استمال هذا الباب فمايقابانا من ألفاظ الحضارة والمصطلحات العلمية التى نقف أمامها 
حائرين » و نشتق من الكلمات: العربيةكلمات تدلى عليها » ملاحظين ما نلبحه فيها من معنى ٠‏ 
نسكملة فروع مادة لغوية : 
وضع المجمع قواعد اتسكملة فروع الممادة: اللفوية التى لم تذكر بقيتها المعجمات ونحوها, ما 
لا يستدل عليه باصطلاح ؛ ومالا يقول فيه أصحاب المعماجم إن العرب أماتته» أوم كقله ؛ كأن 
يشرخوا المادة ويذكروا بءض ماياصل بهاء ويسكتوا عن بءض . 
وقد شعر مم اللغة العربية بالحاجة إلى إحياء هذا النوع من الموملات بالاستعال:» إذ تزداد 
به اللفة ثروة » وتسبد به حاجات قد يقصر غيره عن أن يقوم مقامه فى سدها : 1 
نضرب مثلا ماجاء فى اللسان : ابلحت الاخلة . إذا صار ماعليها بلحا . فيقال : أبلحت , 
تيلم » إبلاحا ب. 
قباسية بعض الصيم : 1 
ا أصار المجمع قرارات بقياسية بءض الصيغ » يمنا يوسع الوضع اللذوى ٠‏ ويعين اللغة ة على 
الاستجابة الناجحة لمطالب العلم والحياة الحديئثة . 


فقرر امجمع قياسية: فعالة» بكسر الغاء من «فعل» اللازم الافتو حالم »لدلالاعل الم فتأوشيهها. 
فيمكن أن يصاغ على ووزن فعالة للحرقة : الدلا كة , والشعاعة» 'والوساطة » والصحافة ؛ والطباعة . 
وضيعة « فعال » بضم الفاء » من فعل اللازم المفتوح العين .؛ للدلالة على امرض 
وإفرار المجمع هذا القياش' من شأنه أن يساعد على إيحاد مسميات للأمراض.التى لم يصغ' 
ها البرب مسديات ؛غرفوها آم لم عرفوماء. ' 
لذلك صيغة. «فعلان » للغليان ؛ والخفقان» والجشان ؟ مما يصب كيرا من الظواهر الطبيغية 
والكيمياوية : «كالموجات » لتوالى الموجات أكهربائية ى الاي » و د الطرفان 1 لغمل من 
يطرف. بعينه كثيرا لمرض أو خؤ ٠‏ 
والصدرالر باعى الذى نيصاغ بإضافة: ياء. الفسب والتاء إلى امم لجنس ؛ يعن البيئات 
والاجوال الى تتصل ممقائق الآجداس : كالحرية » والحيوانية » والقئرمية 5 والخصوصية . 
كا قرر المجمع قياشية الاشتقاق ٠‏ فى لغة الل ».من أسماء اللاعيان لإبجاد أفمال وصفات في 
المصادر : فيقال مثلا : « هيار »ء من ال,-لور د «مكهرب ٠‏ واو قطن » ؛ من السكهن يام 
واللبناطيس . 
قياسسية تعدية القع التقائي بالهمزة 
.. قرر بمع اللغة العربية قياسية-تعدية الفعل الثلاثى بالهمزة '. 
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ولما كان الفءل الثلاثى هو معظم أقعال اللغة العربية ؛ وبه » و ب#صدره ؛ وعشسّقاته , تؤدى 
أكثر أغراض الناطقين بالضاد » ويخاصة أهل العلوم واصناءات ؛ وكان اختتلاف معانيه من حيث 
اللزوم » والتعدى ؛ من أثم العوارض النىتعرض له ؛ فقد حرص امعأن يعتمد على صيغة تتصرة 
تكفل تعديته » فلل يحد أقيس » ولا أخصر من التعدية بالهمزة . ' 

فإالتعدية بالتضعيف نماعية على أرجمالاقؤال ؛ والتعدية بالباء .ونحوها فنها طول ما للروم 
امجرور لها فى الذكر ء وقلة الاستغناء عن الجار والجرور فى بقية التصارريف . وواضع مصطلحات 
العلوم ٠‏ لا يعنيه أكثر من التعدية لمفعول واحد . : 

1 قا ىب ذا‎ ١ 

وأجازالجمع صياغة مصدر على وزن , فعال م أو , فعيل , الصوت » إن لميرد فى اللغةمصدر ' 
« الفعل » المختوح المين ؛ إلدال على الصوت ٠‏ 

ومن شأنهذهالإجازة أن تسكن عليام الطبينة وغيرهم من وضع أسماء مقيسة اختلف الاصوات 
لثى لم توضع لها أسماء فى اللغة العربية . 1 

دخؤل أل على حرف النفى : 1 

وقد أجاز:اتجنع دخول ه أل » على حرف اف المتصل بالإسم » واستعاله فى 'لغة العلم » مثل :* 

و اللاهواق »و ١‏ اللامالى, . 
١‏ 1 ف هم + 

ل رأى لمحمع أن الكلات الى يست لها قداى الحو بين وااضرفيين » وه : القياس ؛ والاصل , 
المارد ؛ والغالب ؛ والأكثر ؛ ألفاظٍ متساوية فى الدلالة على ما ينقاس ؛ وأن استعال كلءة منها فى 
كتنهم » يموغ المحدثين من المؤلفين وغيرم » قياس ما لم يسمع على ما سمع ؛ وأن امقيس علكلام. 
ألعربنى , هو من كلام العرب . 20 

» قياسية الغالب من جموع التكسير : وقد أصدر المجبع فى ضوء هذه القاعدة قرارات هامة‎ ٠ 
بصدد ؛ جمع الكلات التي لم تسمع جموعيا ؛ وقياسية جمع الاسم الالاثى الجرد من تام التأنيث‎ 
' وقياس جمع الثلاثئى المزيد بتاء التأنبث' » .وقياس الوصف الثلاثى ء وججمع الاسم الرباعى الذى‎ 
, الله خرف مد زائد ؛ وجمع الصفة الرباضية الى ثالئهأ حرق مد زائد , وجع الرباعى بزيادة أاف‎ 
' فاعل وفاعلا؛ وجمع امو نت بالآلف رابعة أوغامشة » :مقصورة أو مدودة » وجمعفعلان” والميغ‎ 
التى يرجح فيه جمع السلامة ؛ وجمع الرباعى غير ما تقدم ؛ وج اسم لجس اجنعى ؛ وجوازالفسبة‎ 
| ١ ٠ إلى جمغ التكسير؟ وقياسية جع المع »وجراز جع للصدن‎ 

قياس فمل للتسكثيزوالمبالنة : قرر امجمع أن «فعل» المضعف » مقيس للشكثيز والمبالفة » ورأى. 


0 
أنه يمون ايستخال هذه الصيئة .لدي الفعل معني التعدية أز التكثير :أو الثنبة ؛ أو الاب ؛ أى ر 


تاذ الفمل من الاسم » علدنا ندعوه الحاجة.إلى تأديته ٠‏ وإن أ ينص عل هذه الصيفة.: على ألا 
يقر المجمع بائيامئل هذه للكرات إلا بيذ تمحيضها .:. . 


1 العددان الأول والثانى ‏ السنة الخامسة والآربءعون 


وقد وافق للاؤتمر تطبيقا لبذا القرار على صم الألفاظ المستعملة الآتية : خدر ؛ حضر »ورد 
شخص» جسم ؛ حال , شرع . 
وصف جمع غير العاقل بفعلاء : : 
يجوز وصف غير العاقل بصيغة , فعلاء » [لىجانب الصيغ الاخرى الى يستسيخها الذوق العربي . 
الد عندالتقاء النساكنين: 3 
أباح المجمع المد عند التقاء الساكنين أو زيادة موضع لاغتفار الثقاء الساكنين» فقرر أنه 
لاحرج على هن يدفع اللبس بمد عند النقاء الساكنين » مثل قولهم :« اجتمع مندوبو العراق 
بمندوبى الآردن» ؛ والعرب يغتفرون التقاء الساكنين ثلاثة مواضع : أوها إذا كان الساكنانق 
كلمة ؛ وكان السساكن الآول حرف مد والثانى مدغيا فى مثله » نحو عام وغاص ومادة ودالة » 
دفعا الس فإنهم لوحذقوا حرف المد من نحوقوام, « عام 2 ودسام» و«جاد » ودمادة» ودمارة» 
لالتبس العام با ؛ والسام بالسم » والجاد بالجدء والمادة بالمدة » والمارة بالمرة . .5 
وكان ينبغى !إن يطزد هذا الاغتفار كليا يف اللبس من حذف الساكن الأول » ولكنم 
وقفوا عند ذلك . ١‏ 
: لذلك اقترح أن يزاد على المواضع الثدلاثة موضع رابع » هو الاسم الصحيح الآخر » إذا جمع 
جمع مذ كر سالما » وأضيف إلى الاسم اسم عل بأل فى حالتى الرفع والجز ؛ والاسم المنقوص إذا 
جمع هذا المع وأضيف إلى ياء المتتكلم » فى أحوا ال الرفع والتصب وامجر * وإلى الامم انحل بأل , 
فى حالة الجر . 
فتقول: ثلو الشعب ؛ ومندونى السكومة ؛ وتحامى ونحاى:الخصم » بإئيات الواف والياء 
فيهالء لفظا »كا تثيت خط . ١‏ 
+ # * 
قراءة الأعداد امركبة : 
أو قرز الجمع أنه يجوز فى قراءة الأغداد المركبة مع المائة الآمران سواء: إما عطف الأافل 
على الا كثر » نحو : أحد ومائة ؛ وعطف: الآ كثر على الأقل» نحو : مائة وأحد .وإن كان الأرجح 
عطف الأاكثر على الأقل . 2 
موافقة العدد لمعدوده : 
وقد ذال جمع اللغة العربية صعوبة مراعاة قواعد العدد ؛ من ناحية مخالفة الدد مدودة 
فنوه بجواره موافقةالعدد معدوده نذ كيرا وتأئينا ؛ إذاقدمالمعدود عل العددء وكاناسم العددصفة . 
فيمكننا أن تقول : أيام ثلاثة, أو أيام ثلاث ؛ وليال ثلاث » أو : ليال ثلاثة . ومسائل. 
تسع أو مسائل تسعة . 'ورجال تسعة » أو رجال تسع . واسم العدد هنا قد جعل ضفة . 


تطور اللغة العربية فى ثلاثين اما * كك 


فيمسكةا أن نقول : أيام ثلاثة » أو أيام ثلاث ؛ و: ليال ثلاث ؛ أو ليال ملاثة : ومسناالتسع 
أو مسائل تسعة . ورجال تسعه أو رجال تسع . واسم العدد هذا قد جعل صفة , 


ولم يخرج امجمع بيذمالإجازة على أصول اللغة » لآن تقديم المعدود يعق من مخألفة العدلاله. 
وهذا كاف ق إزالة ما يعانيه الكاتب 6 والمتكلم هن صعوية ٠‏ 
٠‏ ترجمة صيغ السكثشف والقياس والرسم وترجمة الصدور + 

ولم يقف تطور اللخة العربية عند أقيستها » وأوضاعبا العامة ؛ بل اتجهت العناية إلى. تهسير ٠‏ 
القرجمة , والتعريب ؛ وكتابة الاعلام الاجنيية . 

فو ضما جمع ترجمة لصيغ الكشف والقياس والرمم ؛ كاوضع تربعمة د للصدؤر ) اجمّْع صدرء 
وهومايرد فى أو الكلمة مدل : دك جه 4خ » وقرروضع كلية (لا)الذافية كبة مع الكلمةالمعطلوية: 
فيقال مقلا : ١‏ اللامقلة » مقابل قدص [وطغطممهة ويقال : «اللاجفن» مقابل وتعمطواطق ٠‏ 

وترجمة كلية م11 ببكلية : دقرط,» ؛ فيقال فتسناة: + فرط الجساسية 0 مقابلا 
ممه ووناتوطموموور11 وترحمة كلية : مورآة بسكللة م هيط ». 

وترجمة الكلة المتهية ب؛ وامه » بالفعل المضارع المبنى للمجهول » ويترجم الا أمنها 
بالمصدر الصناعى ٠‏ 

فيال : يذاب : ويؤكل ؟ ولا بذابء ؤلا يؤكل » ويقال :لماي » والمأ كؤلية :+ 

درجم نا بكلمة : مولدة .قال ترجمة : : مموممةام ممم ٠١‏ 0 نولدة الرب 6 
وف دمولقامة ٠‏ د مولذة المضاد» 

وتترجم 010 بكلمة دشبهء . فيقال فى 0114© ؛ « شبه غرائى » . وفى م وأشبه 
عخاطى » . وفى 13ههاةطاثمة .د شبه ظهارى » . 

وكل كلمة فيرا المكاسعة 011 ٠‏ الى ندل على التشبيه والثنظر ترجم فى الاصطلاحات العلبية 
بالنسب مع الآلف وائون . مثل . « غرزوات » ود سمسماق » فيا يشبة الغراء والسسمسم.. 


.٠‏ وتستغءل صيغة الذسب مع الآلف والنون . فى كل الاصطلاحات اللطبية ل تتهى م بحرو ف 
هزه ٠‏ وكذلك المنتهية تمر وف سوم أو اذل ء مالم يتتاف هذا الاستمال مع الذوقالمرفى ٠‏ 


التعزيب !: 
واجاز اجمع التعررب . بأن تستغمل بض الأالفسأظ الأعجمية عند الشرورة على طريقة 
العرب فى تعر يهم ٠ ٠‏ ويفضل اللفظ العرنى على المعرب القديم -؟ إلا إذا اشتهر للعرب : :5 قرر 


تماق بالمعرب كا عريقه العرب + افك 
8 0 م ات اثقالات 


1 العذدان الأول والثانى ‏ السنة الخامسة والآاربعون 


. الوصيقا ء والأوسيقى : 
وأجاز امجمع تذكير لفظ الموسيقا وتأنيئه : التذكير على معنى العم أو الفن . والتأنيث على 
معن الصباغة . 
وف حيثكتابتهاء» تتككب مفتوحة القاى بالأالف . ومكسورة القافى بالياء ‏ 


كهريا : 
٠‏ وأطلق امجمع كهرباء بالقصر على الجسم ؛ وتسمى القوة المولدة ٠‏ أوالقوة الكامنة يالسكبر بية؛ 
وتكون الفسبة إلى الكهر بيةكهربياً ٠‏ 


"كبماوى ٠‏ وكيميار: 
. ,وأجاز امجمع في النسب إلى كلمةكيمياء ؛ كياوى وكيمياوى . 


قواعد رم الأآلفاظ : 
وقد وضع المجمع قواعد لرسم الالفاظ المعربة ؛ وأخرى لكتابة الأغلام الأجنبية ؛ يا عنى 
يوض ع قواعد لكتابة الأدلام اليونانية ... والاطينية حروف عربية ؛ وقواعد لكتابة الأعلام 
الجبرافية ٠‏ 
العا جم : 
وقد أنصب جزء كبير من أشاط المجمع على وضع المعاجم ٠‏ وفى مقدمتها معجم لإالفاظ القرآن 
اللكريم ٠‏ ظهر منه ئلاثة أجزاء 5 
والمعجم الرسيط » وقد م نشره فى جر أين ٠. ٠‏ وهو معجم لاغنى عئة ومواده مركية أيمديا. 


يحيث #سهل مراجعتها . ويشمل ‏ نحو .م ألف مادة . ومليو نكلمة ٠.‏ وستائة صورة وتحترى 
ْ لقلا صفحة عل ثلاثة أعمدة . 


' .. المضطئجات العلمية : 

وقد يذل مجع اللغة العزبية جهدا جبارآ موفقا فى استحداث طائفة كبيرة من امصطلحات , 
فى تاف العلوم والفنون » وقد خصصت مجلة « انحاماة , المدد التاسع من السمة المادية الأربعين 
لنشر إلسبطلحات القانونية والاقتصادية التى أقرها المجمع ٠‏ 


ويتيع فى المصطلحات الجديدة ما يأق:: 
أ- يطلب من لخبي ر أن يقدم الجنة المخختصة المصطاح مشر وح اشم رحا كتابنا . ويدو نكل مايدور 
حول المصطلح فى المناقشات والشرح والتوضيح. ويعرض على | بجاس المصطلحات الى أقرتها اللجان 


مصيهوية بماخبصات الشرح والتوضيح . وإذا أفر الجاس هب ذه المصطلحات نشرت ف الأوساط 
الهلمية بمختلفابلادالعربية . مع ملخ ص مادار<ولها هن شمرح وبيان , وتعاد المصطلحات الى أقر. ها 


تطور اللغة العربية,فى ثثلاثين عاما 1 
الجلس أى اللجان المختصة وما أبدى عايها من ملاحظات لتعريفهارصياغتماصياغة نبائيةىتفرض . 
على المؤتمر . وتعرض الكلءات والمصطلحات الى يقرا الجمع مدة عمنة عل اجمهرر بعد إقزارها' 
ويتقبل المجمع فى خلال تلك السنة الانتقاذات النى يءترض بها العلناء . 
تيسير قواعد النحو والمرف : 

وقد عمل امجمع على تيسير قواعد النحو والصرف ؛ متخذا المشروع الذى وضءته ل+نة وزارة 
المثازف أساساً لليناقشة واار| اجمة .على ضسؤء ماوجه إليه من نقد . وما كب من موث 
حول مسائلة . 

وقرر المجمع الاستفناء عن الصيغ المألوفة فى [غراب المبفيات » وفى عراب الاسم الذى نقدر 
عليه الحركات » وف الدلالة على العلامات التى تنوب عن الحركة اللاصلية . 

وعد كل مايذكر فى1نلملة غيرالمسشد والمسند إليه ؛ تتكملة منصوبة «إلاإذاكان مضافا إليه » أى 
مسبوقا حرف جرء أو تابما من التوابع ٠.»‏ . 


ورأى الجمع [عراب المفاعيل » غير المفعول به » بذكر أغراضها جملة ؛ كا رأى اغتمار 
[هراب أساليب التعجب والتحذير والإغراء . 


'نيسير ا-كتابة العر بية : 

وثمك كلية أخيرة نقرلبا فيا أثتهئ إلية الجمع م: من تيممين الكنابة العربية بوضغ قواغد ضبعك 
البدزة وكيسير كقابتها ٠‏ 

فقد قرز المجمع أن : 

أولا : الهمزة فى أول الكلمة : ترسم ألفآ ترضع فرقها قلمة د . » إذاكاتت مفثوسحة'آوأ 
مضمورمة ؛ وتوضغ تمتها القطعة إذا كانت مكسورة ٠‏ 

وكذلك ترسم الهمزة ألفا إذا دخل على الكلمة حرف » نحو : فإن » وبأن» ولآن , ولإن 
ولآلا. وأإذاء 


ثانيا : البمزة: : فى ونسظ الكلمة : إذا كانت وإساكةء رضت ظل , حرف مجانس لحركة 
ما قبلها » . مثل فأس . وبشل . وسؤل ٠‏ 

وإذاكات د مكسورة » رمعت عل .و ياءاء . مثل : رئى . ويثس . ومثين.. 

وإذاكانت « مضمومة » رسمت على 1 ». مثل : قروًا . وشؤون . ومسؤواية ٠‏ 

إلأإذا كانت «مضمومة» وسبقتهاكسرة قصيرةأوطويلة . فترسم علياء . مثل : يستنيئونله ء 


ويستهزنون » وبريثون » ومئون 


2 العددان الأول فالثانى :السئة الخامسة واللازبمون 


..: وإذاكانت , مفتوحة » رسمت على حرق من جنفس حركة ماقبلها . فإن كان ماقبلها ه ساكنا 
غير خرف مد , رسمت على ألف » مثل : يسأل . وييأس . وجيأة وهيأه : 
رإن كان هذا « للساكن حرف مد ء رمت مفردة , مثل: قساءل . ٠‏ تفاءل : ولن. سوءه .. 
:وإن وضوءه ٠‏ 
إلالإذارص لماقبلها بمابسدهافترسم ٠‏ على فيرة؛ مثل : مشيثة . وخطيئة » وبريثة » وإن بيتك ٠‏ 
رع ,وتعتبين إلهمزة متتوسطة إذا لحق بالكامة ما يتصل بها رسما : كالضمائر : وعلامات للتثذية واجمع 
مثل : جزأين ؛ وجزاؤه » ويبدؤون » وشيؤه . 8 
,مالنا. :.. الهبزة فى آخرإلكلمة : إذا سبق ه بحركة » رسمح على حرف عمافس لمركةما قبلبا 
مفل : يرق . وبيدأ ٠‏ ويستهزىء . 
وإذا سيقت « رف سا كن » رمت مفردة» مثل : جزء » وهدوء » وجزاء » وثىء ٠‏ ْ 
٠”‏ وإذا سبقت ه >رف ساكنء » وكانت منونة فى حالة النصب . رسعت على ثبرة بين ألف 
التثرين والحرف السابق لها ؛ إذا كانا يوصلان » . نحو : بطثاً . وشيثاً ٠‏ 
فإذاكان مالقبلها سرف لا يوصل بما بعذه . سمت الهمزة مفردة » مثل : بدمآ ,” 
2-6 7 
هذه إمامة شخاطفة بلباب النتائ الت تميخضت عنهاجرود مجمع اللغةالعربية فى شبيل تحقيق رسالته 
الجلئلة الدأن : ولا سيا فى عصربرغت فيه ثمس الوحدة العربية » تغمر يضيائها الوضاء الام المربية 
كافة » فى.أنحاء المدنيا قاطبة ٠‏ 
وليس لنا إلا أن نوجه عناية زملاثنا امحامين ورجال القانون جميماً » باعتبارهم صفوة المثنفين 
اليزب » إل ماعليهم منوا جب الاهتاميش.أن لغتهم . والتزامقواعدها . والدأب على تغبمها :ومتابمة 
ازدهارها وتقدمم! . والدّرس بها . والعملعلى نشر الوعي اللغوى فى كلمكان و بكلوسيلة . 


١‏ - ايجار الآما كن والدعاوى الناشئة عنه 
الطعون الضرائبية 


لمومتاذ كيب مليالم 
الحاى بالنقض 
أولا ايجار الآما كن 


“+ أطلمنا على بحث للاستاذ فتحى عبد الصبور رئيس المكتب الفنى بحكمة النقش يدور حول 
يل المادة غفن قانون لأرافعات بالقازون ٠٠١‏ لسنة ١>‏ ويرتب على ذلك تائم ؛ بعك عن 
قد الشارع ؤلاتتفق مع أحكام القانون : 
١‏ - أحكام قانون المرافعات القديم ؛ 
1 م يكن قانون اارافئات القديم يفزق بين الدعاوى التى ينص القائون على الفصل فيرا علىوجه 
اله » وغيرهامن الذعاوى . . لجمعيها كانت ترفع بواسطة تطيف الخصم بالحضور أمامها على 30 
عر إناء على.طلب المدعى : ه مام مرافعات قديم » . كا أن الاحكام الصادرة فى الدعاوى النى 
:بوجب القانون الفصل فيها على وجه السرءة » كانت تقل المعارضة إذا كانت غيابية وكان ميعادٍ 
الاستئئاف هو ذات الميعاد المقرر لغيرها منالدعاوىكا أن طريقةالاستئناف واحدة .. 


5 


والفارق الوحيد هو أن المأدة و من قانون التحضير 3 لسنة «موراء كانت تنص فى 
ر قرم الأول عأ نالذغاوئ الى ينصالقانون علىاللمك فيها بصفة مستعجلة أوبطريق الاستعجال ' 
رقع نع فياشرة إلى الك يدون تقدعها إلى قاض ى التحضيد ٠‏ 


وتقدم الدعاوئ غير رفعها : نإن الدغوى سواء قدمت إلى المحسكمة مباشرة أو إلى قاضئْ 
التخضير » ترفع بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد الحضرين وقاضى التحضير إن ام يكن هو 
الحكمة فهو جرء منباء ويلك بعض ا ختتصاصها . 


3 - أجكام قانون المرافعات قبل تعديله بالقانرن. ٠١‏ لسنة 1١951‏ : 
٠‏ أنق'قاثون المزافمات عند صدوره على نظام التحضير » إلا أنه أذمج القؤاعد الخاصة به نفس . 
القإنؤزق فى الفصل الآول من الباب الخافس من الكتاب الأول فالمواد من 11١‏ إلى ا 


3 أن قاو إن الحرا اقمات: استحدث بالنسبة للمواد الى وج جب لاقانو لم ها 5 
وج السز عةما يأنى : 


14 ال.ددان الأول ولثانى ‏ السنة الخامسة والأربعون 


١‏ س عدم جواز المعارضة : فقد جاء فى المادة >مب؟ مرافعات أنه لا تجوز المعارضة فى المواد 
التى يوجب القانون الحكم فيا على وجه السرعة . 

ب تنقصير ميعاد الاستئناف : فقد جباء فى المادة ؟.4؛ مرافعات أن فيعاد الاستئناف 5 
. المواد اتى يوجب القانون الفصل فيبا على وجه السرعة هو عشرة أيام » أي كانت المكمة الى 
أصدرت الحكم . 

© - «وضع المادة م١١‏ من قانون المرافعات : 


المادة م1( مرافمات لم ترد ضن الاحكام العامة حتى تتخذ دستورا كاهو الحال بالنسبة 
للمادتين ١‏ و ؟ من قانون المرافعات » ولاهى وآردة ف الباب الثانى وعنوانه : «فى رفع الدعوى 
وقيدها » وإنما وردت ف الياب الخامس وعنوانه :ه فى إجراءاتالجاسات ونظامهاء وهى تكن 
المواد الخاصة بالتحضير ؛ وقد حلت فى القانون محل المسادة م١‏ من قانون التحضين » إذ كل 
ماتضمنته هو بيآن أفواع الدعاوى الى تقدم دون عرضها عل التحضير . 


ولما عدات الةواعد الخاصة بالاستئئاف بالقافون 54 لسئة نو( افتضى الحال تعديل 
الم ادة ,1 ( مرافءات ؛ ويلاحظ أن تعديل القواعدالخاضة بالاستثناى لم , س القواءذ المرْرة. 
أصلا ومن قديم بالنسبة للدعارى التى ينص القانون على الفصل فيها على وجه السرعة» بل ظلٌ 
الاسثئاف يرفع إلى امحكمة مباشرة بورقة تكليف بالحضور كا هو الخال منذ أن أننقت 
امام فى مصر . وكاه احالف حكم القانون ٠٠١‏ لسنة بوكو , ١‏ 

- أحكام القائرن ٠٠١‏ رز اسنة كوو : 

فى مايو سنة 9ه ) صدز القائرن ٠٠‏ لسنة؟:و( ؛ معدلا لبعش نصوص ةانون المرافمات 
ومن أهدافه الواضحة : . )١(‏ إلغساء نظام التحضير 4 ٠.‏ (8) إلغاء الممارةم 
(" ) توحيد ميعاد الاستئناف بالنسبة لمامدا الأحكام الصادرة بصفة مستعجلة 4 ش 
ّ) 6 سريأن ميعاد الاستئئاف من تاريخ صدورا لمكم 8 


وقد اقتضى العدرل عن نظام التحضير إلغاء المواد من 0٠١‏ إلى بو01 مكرزا والمادة زوم 
دكان من الممكن أيضا إلغاء المسادة .م ؤوء 'لآن هؤضعم! من القانرن كا سق القول هو ييان أنراع 
الدعاوى الى تقدم إلى المحكمة دون عزضها.عل التحضيز 'والمدولن عن التخضنر يقتضن. إلناءها 
إلا أن الشارع فى سيول توكيد إلنفاء التحضير .» وتوحيد طزيق الطمن ومواعيده » عدلالمادة 
4 على الوجه الوارد في القانون ولو أنها ألفيت لما تغير حكم القانون » لأنه مادام أن القانفّن 
رسم ظريقا واحدا أرقع الدعرى وحدد ميءاد! واحد للطعن فلا يمكن القول بوجود طريق آصس 

. أ ميعا د آخر » والقانون من ذلك غان . 


إيار وضرائب 1 


هي - مدى انطباق المادة م١١‏ مرافعات معدلة : 


من الخطأ القول بآن التواعد الواردة ف المادة م١‏ مرافعا معدلة تسرى على كل دعوى» 
والصحيح أنها لاتسرى إلا فى الاحوال التى يقف فها القانون ‏ أى انون عند حد النص 
.على أن الدعوى يفصل فما على وجه السرعة مثال ذلك : 


. » المادة : 4ه مرافمات ونصبها: د حك فى دعرى الاسترداد على وجه السرعة‎ )١( 
.» (ت) المادة عع مدتى ونصها : و يمك فى الدعوى  دعوى الشفعة علىوجه السرعة‎ 
(ح) المادة ل من القانون رقم ١ه لسنة و10 ونصبا : « تعتى من الرسوم القضائية فى جميسع‎ 


مراحل التقاضى الدعاوى التى يرفعبا المال » والمال المتدرجون ؛ والمستحقون عنهم » 
ونقابات المال طبقا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه السرعة ». 


..فنى جميع هذه الأحوال والاخوال المائلة تمخضع الدعوى فىكل [جراءاتم! : وإجراءات الطعن 
فى المم الصادر فيه ٠‏ ومواعيده ٠‏ للقواعد المقررة فى قانون المرافعات » سواء بقيت 
المادة 1( مرافماتٍ أوعدات أو الغيت , لآن الخضوم لاملنكون أن يبتدعوا إجراءات 
أو يحددوا مواعيد لاطمن , والأمر فى ذلك واضح لايحتاج إلى اجتراده على أن الأآمر 
يختلف إذا كان القانون ل يف عند حمد الاص على وجوب الفصل في الدعوى على وجه 
السرهة » ذائما نظم إجراءات خاصة لرفع الدعوى.ء أو منع الطعن فى الحم الصادر فيها» 
. أو قصر مبماد الاستئناف » والآمثلة على ذلك كثيرة منها . 
)١(‏ القانون ول لسنة معو بإيحار الأماكن » نص فى الدة ١‏ منه على طريق معين لرفع 
.. الدعوى يا نص على أن الحم الذى يصدر فيه لايكون قابلا لاى طعن . 
(ب) القانون ١6‏ لسنة م١ ٠‏ نظم ف المادة 4ه مكررا طريق ألطعن و[جراءائة والحكم 
1 فيه » كا نص فى المادة ور منه على ميعاد استكذاف خاص ٠.‏ 
:(ج) المادة 4+ مرافمات تنص على أن الاءتراضات على قامة روط البيع تقدم بالتقرير 
م فى قل كتاب ححسكة التنفيذ . 
( د) المادة م0 مرافعات تنص عل أن امناقضه فقائمة التقسم الموقت تكون بتقرير فى قل 
:الكتاب . ” 
م( المادة 6 ١‏ من القانرن يباه لسئة .هه ز الخاص بنع الملكية ممنع الطعن ف الاحكام الصادرة 
من انحام الابتداثية. فى الاعترضاحافى جيم هده الاحوال وأ؛ لها لامناص من الالنزام 
بأكام القانز نْ الخاض أو النض 1 اص ؛ وذلك فيا يتعاق أولا : بالاخنتساص 4 ثانيا : 


سه 
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بطرررقة تقديم لامر ؛ ثالثا : يجحواز الطعن فى لمكم أوعدم جوازه ».رابعا ؟ يعاد 
الطمن وذلك لللاسباب الآنية : 
(1) لان المادة ١١‏ مراقعات لوست دستورا للبرافهات . 

(ب) لآن موضع المادة م11 من انون امراقات بوحى بارش من اليا علا مدل 
وهو ركيد الغاء التحضير , وتؤحيد مواعيد الطعن 

(ج) لآن من المقرر قانونا أنه إذا اق ل 1 ٠‏ وجب إعبال الدص 
الخاس . 

( د ) لآن القانون ٠٠١‏ لسنة ١+9‏ لم يتضمن نصا بإلفاء كل قانون أو اص يخالف ماجاء فيه 
من أجكام . 


(ه) المادة 1 من قانون المرافمات » وهى أول عادة فى الباب الثانى وغنواته له فى رفع 
الدعرى وقيدها » #ص على أن ترفع الدعرى إلى امحسكة بناء على طلب المدغى بصحيفة 
تعلن للبدعى على يد أحدٍ الحضرين » مالم يقنى القائون بنير ذلك ٠‏ 
:وواضح أن القانون فى المادة السالفة الذكر يقفنى با-ترام كل قانون يرسم لرفع الدعوى 
:اط( لريقا آخر. 
( د ) المادة ونام مرافعات معدلة بالقانون ٠١٠.‏ لسئة م١‏ تنص على أن يبدأ ميعاد الطمن 
فى الحكم من تاريخ صدوره ء مالم ينص القانون على غير ذلك 5 
وواضح أن القانون فى للمادة السالفة الذكر يقضى باحترام كل قانون يحدد لبدء سريإن ميعاد 
الطعن تاريخنا غير التاريخ المنصوص عليه فيها ٠.‏ , 
(ذ) الادة و40 مزافعات معدلة بالقانرن ٠٠١‏ لسئة بوكو تنص على أن معاد الاستئناف 
ستون يوما ء مالم ينص القانون على غير ذلك . 
ودام أن القانون إلمادة “السالفة 0 لِقَضى باحترام ميعاد الاستثناف الذي يحدده قانون 
خاص أونص غاص ٠‏ 
فإذا نحن أخذنا بنص المادة .م1١‏ على اطلاقة فإننا لا نبدر أحكام القوانين الخاصة والمواد 
الخاصة فحسب ء وإنها تهدر أيضاً أحسكام المزاد 4 و وال 4٠‏ مسافعات ومنها مأ هو معدل 
بذات القانون ٠‏ ل سنة وحووت 
بناء على ذالك يسكون عل إعمال المادة 14 مز افعات معدلة بالقانون ٠‏ لسئة 1 »أن 7 
يسكون ا"قانون قد ودف عنب سد أانص وجوب الفهل:فى الدعوى على وجه السرعة دون أنيورد 
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أحكاما خاصة, أما إذا كان قد تضمن أحكاما تختلف عن الا-كام العامة فى التانون . فلا مناص 
من أنباع هذه الأحكام دون سواها . 


+ للنازمات الناشئة عن تطبيق قانون إيجار الآماكن: 


صدر القانون 0( لسنة ب .ى فى ظل قانون المر افعات القديم الذى لم يكن يفرق بين الدماوى 
التى يوجب القانون الفصل فها على وجه السرعة وغيرها من الاسءاوى :. إلافى أن الأولى تقدم 
إلى المسكة مباشرة دون عرضها على التحضير + 


وقد جاء فى المادة ١٠‏ من القانون الإذ كور : د ترفع المنازءات الناشئة عن تطبيق هذا القانون 
إلى امحسكة الابتدائية الختصة , بطلب يقدم من ذوى الثمأن إلى آل كتاب تملك امحسكمة ', وعلى قل 
السكتاب أن يعطى الطالب [بصالا بتسليم » الطلب وأن يرقع الطلب الذكور فى خلال 76 ساعة 
من ناريا تسليمه إلى رئيس الدائرة امختصة الذى يحدد جلسة انظر فى النذاع ٠‏ ويقومقلم كتاب 
محسكة بإبلاغ طرف الخصؤم مضمون الطلب وتاريخ الجلسة قبل! اوعدا لحدد بخمسةأيام عل الاقل؛ 
يسكناب مسجل مصحوب بعل الوصول ويفصل ف النذاع على وجبه الاستعجال .» والحكم الذى 
يصدر فيه لايكون قابلا لأىطعن , . ا 


وظاهر أن هذا النص شرج هن القواعد العامة فى أمور ثلاثة : 

6 جعل الاختصاص للمحكمة الابتدائية » مهما تكن قينة الدعوى . 

(ب) طريقة رفع الدعوئ.. 

( -) منع الطعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى . 

وليس فى قانون المرافعات » سواء قبل تعديله بالقانون ٠ن‏ لسنة بإجورء أو بعد تعديله » 
مأبدعو العدول عن القواعد المقررة فى هذا القانون الخاص إذ أن المادة 4+ مرافمات تنص على 
أن ترفع الدعوى إلى الحسكمة بناء على طلب المدعى »بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين 
مالم يقضى القانون بغير ذلك . 

ورفع الدفوى الناشثة عن تطبيق قانون إيخاز الأماكن على الوجه السالف الذكن لم يكن 
تنيجة للخص فى القانون غلى أن النزاع يفصل فيه على وجه السرعة ء وإنما كان ننيجة لازمة لانص 
الخاص الذئ يحب الالتزام به مبما تخير الإجراءات الخاصة بالدعاوى إلى يوجب القاتون الفصل 
فها على وجه السرعة , 1 


(م ؟ - منلات) 
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والإعلان بكتاب موصى عليه بعلم وصول » هو غير الإعلان بطريق البريد على يد الحضص 
الذى كان منصوصا عليه فى للواد هو - بو من قانون المرافمات الى ألغيت بالقانون ٠٠١‏ 
لسئة «+و و وقد صرحت بذلك المذكرة التفسيرية للقانون المذشكورء إذ جاء فيها:: ويلاحظ أن 
القصود بالإعلان يطريق اليد املغى فى المشروع هو الإعلان عل يد عضر بطريق البريد» وفقا 
للأوضاع المرسومة فى المواد من ٠6‏ إلى ١4‏ من قانون المرافعات». ١‏ 


. أما حيث ينص قانون المرافعات أو أى قانون آخر على الإعلان بكتاب موصى عليه أو بدونه 
أو بطريق البربد ؛ فإن اجراء الإعلان على هذه الصورة يظل قائما دون أى مساس به ؛ وفى هذط 
عل ما اعتقد فصل الخطاب . ْ 


وق صدد القانون ١8١‏ لسنة 40؟١‏ بالذات قال محكة التقض فى الحم الصادر بتاريخ /ا؟ 
من هارس 0ه ؟١‏ فى الطمن ٠١7‏ لسئة ٠؟‏ قى » بأن القانون ١ل‏ لسنة وول انما هو تشريع 
خاص ؛ تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء هن أحكام قانون المرافمات » قلا سبيل إلى إلغاء 
أححكامه إلا بتشر يع ينص على هذا الإلغاء » ولا يستفاد هذا المعنى من المسادة برع مر افمات » ذلك 
أن النص العام لا يلفى خمنا النض الوارد فى قإثون خاص . ( جموعة أحكام ممكة النقض السنة 
أفالثة صن 35# ) ٠‏ . 

: ثانيا : الطعون الضرببية 


جاء فى المادة 4 من القانون ١6‏ لسنة م4١‏ : «لكل من مصلحة الضرائب والممولااطعن فى 
قرار اللجنة أمام المحكة الابتدائية منمقدة ميأة تجحارية خلال شهر من تاريخ إعلانه بالقزار على 
الوجه اللبين بالمادة المنابقة ؛ ويحوز استئناى الك الصادر من امحمكة الابتدائية فى هذا الشأن 
أنا كانت قيمة الراع , . 
وأول.ما يلاحظ على هذا الننض أله تضنمن استثنائين من الاحكام.الواردة فى قائون المرافمات 
الأول : جعل الاختصاص المحكة الابتدائية مبماتكن قيمة النزاع » والثانى : إجازة الاستئناف 
مهما تكن قيمة النزاع » . 


وجاء فى المادة ب من القانون المذكور : ه.الدعاوى الى ترفع من الممول أو عليه تنظر فى نجلسة 
سرية » ويسكون الحك.فيهادامأ بوجه السرعة » ٠‏ 

وجاء فى المادة .مره من القانون :.« الطعون ف التقدير التى.ترفع بمقتضى هذ 'القانون إلى امحكة 
الابتدائية منعقده ببيأة تجارية » تحال مباشرة [لالدائرة المختصة ينظرها دون ٠‏ احالتها على قاضى. 
التحضير .. ٍ 1 


٠‏ :وجاء فامادة .»4 : وييكون ميعاد استئناف الاححكام الصادرة من الحاى الابتدايةمنمقدة ببيأة' 
تهارية طبق اليادة ؛ه 'لاثين بوما «ن تاريخ إعلان الحمكم :وظاهر أن هذا استثناء آخر واجب 


إيحار وضرائب 1 


الاحترام بنص المادتين ويموب. ؛ مرافعات , معدلتين بالقانون ٠٠‏ لسنة بوجورء لآنالأولى 
وهى خاصة بمبدأ سريان مياه الطعن ٠‏ والثانية وهى خاصة بميعاد الاستئئاف معدلان ١‏ مالم ينص 
القانون على غير ذلك » . 

وبناء علىالمادتين ج.؟ و مه من القانون ١.‏ لسنة ؟( » وكانت الطعون الضريبة ترفع إلى 
المحكمة مباشرة دون أن تعرض على التحضير» إلا أن الثمارعرأئ فى سنة موه أن يضع قواعد 
خاصة لرفع الطءون إلى الحسكمة الابتدائية » فأصدر رالقانون .بع لسنة م«هو ١‏ بإضافة مادة جديدة 
برقم وه مكررا للقافون 6 لسئة ووو( ه 


ونص الفقر: ة اللاو لى من المادة 6ه مكررا : «اسثتتاء من أحكام قانون المرافعات المدانية 
والتجارية ؛ تتبع فى الطعون الى ترفع أمام امحسكمة الابتدائية الإجراءات الآئية : 


ولقول القانون «استثناء من أحكام قانون المرافمات ء معنى لايفرت كل مشتغل بالقانون » 
فالاستئناء يظل قائما سواء بقى قانون المرافعات أو عدل أو أستببل به غيره » [ذ أن الاستثناء 
مانع من الرجوع إلى أحكام قانون المرافمات . 

أما باقى المادة فبو عبارة عن قانون مزافماتكامل لاطمون الضريبية : فهر يتحدث عن شكل 
صحيفة الطمن , والبيانات التى يحب أن تتضمنها وطريقة تقديمها وقيدها وإعلانها , 
وإجراءات السيرف الطعن والمرافعة فيه . وكل ذلك يختلف عما هو مقرر فى القانونبالنسبة للدماوى 
الثى يوجب القانون الفصل فيبًا على وجه السرعة ؛ أو غيرها من الدعاوى . 


وبناء على ذلك صارت الطعون الضرائبية فى قرارات لجان الطمن لايكمها قانون المرافمات » 
وإنما يحكمها قانون الضرائب » وقد ضرحت بذلك المذ كرة التفسيرية لاقانون ع4 لسنة 6 
ققد جاء فيها : د ولما كانت الإجزاءات التبعة حاليا لي أمام اما 2 والراء, بد التى مك م غالبيتبا 
قاثون المرافمات , قد أدت إلى تعطيل المنازعات الضرائبية بانحا يم وقناطويلاء ار ناب 
أن تقسم به تلك الإجراءاث.الضرائبية من السرءة» حتى يتحدد مرةف كل ممرل فى أقصير وقت 
مستطاع ؛ لذا اقتضى الآ استصدار تشربع جديد بإضافة مادة جديدة إلىالقانون4 ١‏ لسنةو ١8‏ 
تحدد مواعيد خاصة استثناء من قانون لأرافمات ؛ وذلك فيا تدص يقير الطون وإعلانها » 
وأيداع المستندات وتقديم الدناع وأعمال الخبرة وتأجول الجاسات , حتى تتهى الحسكمة المعروض 
أمامها النواع من الفصل فيه فى وقت قصي بقواعد يحسكمها قانرن الشراكب ». 3 

ولاتدرى كيف يتآ ىوق دصرح الشارم فى المادة:»ه مكررا بأنتخضع الطمون الشرية بية لفراعد 


حسكمبا قانون الضرائب نفترض أن تلك القوأعد.التى وردت استثناء عن اك تلوت امراتات » 
صضارت ملفاة ضمنا بنصن المبادة /11 مرافعات معدلة بالقاثون (٠١‏ لشة ةو .: 
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ناكا : الخلاصة 
وخلاصة ماتقدم أنه يحب اغرقة بين حالتين : 
الحالة الأول ؟ الى يكون فيها التانون مقصورا على النص على أن الدعوى يفصل فيها على وجه 
السرعة . فنى هذه الحالة لامناص من إعمال:الاحكام المستحدقة بالذسرةرفعالدعرى 
ونظرها وإجراءات الطعن فى الحكم الصادر فيها ومواعيده. 
الحالة الثشانية : التى لايك فيها القانون بالنص على أن الدعوى يفصل فيها على وجه السرءة » و[16 
بورد أححكاء! خاصة لرفع الدعوى وإجراءات الطعن ف الحسكم الصادر فيها ومواعيده » 
فإنه يحب الالترام بكل مافى ذلك القانون » إذ أن نص المادة 11 معدلة لايتسع 
لأ كثر.من الحالة الأولى . ْ 
وقد حكمت عسكمة اانقض بأنه من المقرر قانونا أنه مع قيام قانون تخاص » لايرجع إلى 
أحكام القانون العام إلا فيا فات القانون الخاص من الأسمكام » ولا يجوز إعدار القانون الخاص 
لإعمال القانون العام ٠‏ فإن ذلك فيه منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص 
( نقض ١١‏ من يونيه سنة ؟44: الطعن م لسنة 19 قى جموعة مود عمر الجزء الثالث ص 4104 
رقم 17 ) 


اللامركرية ومجلس الدولة 


لماساذ غير الرحى منيرى 
دبلوم الدراسة العليا فى العلوم الإدارية من جامعة القاهرة 


وظيفة الدولة هى [شباع الحاجات العامة للمواطنين ء بإنشاء الرافق العامة وإدارئهاياسةمرار 
وانتظام . ٠‏ وب كان من العسير [شباع هذهالحاجات المنوعة المطردة الزيادة بمرفق واحد ؛ كان منفوائد 
التخصص إجادة العمل وإدارئه بأقل تكلفة » فقد ظهر ميدأ الفصل بين السلطات :ميث تختص 
واحدة منها بالشريع » وأخرى بالإدارة » وثالثة بالقضاء بسل أن الإدارة تمل ا أشاطها 
الحتافة : ارا ا بكل نشاط رئيمى متميز إلى وزارة مستقلة فتنشىء وزارة للدفاع 
وأخرى للأمن الداخل » وثالثة للعذل وهكذا ٠‏ : 

وفى نطاق هذا التنظيم وتطيقا لبدأ : تقسيم العمل » تنظم الوزارة الواحدة إلى أنشطة أكثر 
تخصصا : فتقسم الوذارة إلى مصالم , والمصال إلى إدارات وأقسام وهكذا . رما كان [قليم الدرلة 
متراى الأطراق ويقيم المواطنون فى شت ربوعه فى المدن وفى القرى » فإِنْ تركيز المرافق العامة 
ف ع 1 غيرها من ادن والقرى » ينل نحق المواطنين فى المساواة أمام الرافق 
العامة وفى الانتفاع بخدماتها . 

لذلك طهر مبدأ اللاوزارية ومبدأ اللامركزية فتسعى الإدارة إلى [شباع احتتراجات المواطنين 

شتى أنحاء أذليم ,البولة بتنظيم مرافقها تنظيما افقيا أو جذرافيأ ٠‏ فتنشىء فروما لمذه المرافق 

ا فى المدن والقرى لخدسة المواطنين ؛ بدلا من تقديم هذه الخدمات لهم فى العاصمة وحدها . 
وهذه هى اللاؤزارية .كا قد تمنح للمحافظات والمدن والقرى استقلالا فى إدارة مراذها الافايمية 
الحلية » وتعترف لها بالشخصية القانونية فى مارستها لهذه الواجبات ؛ وذ فى اللامركزية . 
وقد أخذت جمهوريتنا عقب ثورة يوليو ه4١‏ بالمبدأين تارنب والدوراري » وف اللامركزية 
التى يطلق عليها نظام الإدارة الحلية . 

وقد مُضى على إإنشاء بلس الدولة قرابة ثمانية عشير عاما إذانشىه بلقاثون ١‏ الصادر فى 
١6‏ من افسطس +14 ء ثم اعيد تنظيمه بالقوانين و لسنة 45؟1 و150 لسئة هه وأخيرا 
بقانونه الحالى :مه لسئة وهو ١‏ . فهل أخد. ماس الدولة بمبدأ عدم المركزية , بدا تقديم 
الخدمات فى الإفليم للبواطنين . وإذا كان قد اعتنق هذا !ابد » فإلى أى مدى ؟ 

إن الوظيفة الأول للنجاس هى تلك الى ورثها عن إدارة قضايا الحكومة؛ ألااوهى المتوئ 
وقد بدأ الف م الاستشازى لامتوى والتشريع بقسمين » يستقل كل منهما عن الأخر : أحذعما لرأى 
وثانيهما ل 03 وقدنظر قسم الرأىتأظيما رأسيا » فأتشت لكل وزارة إدازة بعر سوم امن -بتمين 
سنة ,م4 ء الذى اذخلت عليه تعديلات هذه تبعا لزيادة عدد الوزارات.أما قسم القشربع فتدقول 
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“عنه محق أنه لين قسما » ومهمته ا » إذ كانت وظيفته صياغة مشرومات 
القؤانين واللوائح . 
واتتقد الفقه هذا التقسم » فالصياغة غير الملزمة ليست فى الواقم الا استقتاء ‏ فالقسم بيبدى 
رأيه فى صياغة المشررع كا يبدى قميْ الرأى رأيه فى الموضوع : واعله من المفيد عدم توزيع هذين 
الاين » فضلا عن تعذر,توزيعهما فعلا فن يفتى فى الموضوع لابد أن يصوغ النصوص - فيتولى 
يعض الضياغة أيضا ومن ببحش الصياغة لايمكن أن يلترم حرفيا وعلى الدوام حدودهما دون مساس 
بالموضوع الى 
وقد تبنى المشرع رأى الفقه أذ مج القسمين ف القانون 50( أسنةموو( ؛, حيث قالت مذكرته 
الإيضاحية أن , حكة هذا الادماج وأحة كشفت عنها تجارب الماضى وذلك أن الفتوى هى تطبيق 
القوانين واالوائح القائمة فمن يمارسونها هم أقدر الئاس على تعرف عيوب التشريعات القائمة 
وأوجه إصلاحها » ولن يكون اتشريغ الجديد كاملا الا إذا اجتمعت خبرة الرأى إلى فن الصياغة 
كا أن من يتولوناعداد التشريع وصياغته يكونون أعرف الناس بقصد الششارع عند تطبيق التشريع 
الجديد وتفسيره لدى الافتاء . , »الا أن القاعدة فى تنظيم القسم الاستشارى ظلت كا هى إدارة 
لكل وزارة ؛ ويرد على هذه القاعدة استثناء » فقد اثعئت إدار اصالح الحكومة بالاسكندرية » 
وقد توسع المجلس أخيرا فى ندب أعضائه إلى الإدارات السكومية والمحافظات ؛ فندب مستشاريه 
لهذا الفرض. » غير أن هؤلاء يعتبرون من موظفن الجبات الى ينتدبون للعمل بها ». ولا يستبرون 
موظفين. با مجلى طوال مدة ندبهم ولا كأن مشرعنا الثورى قد أخد بنظام الإدارة انحلية السليمة » 
ومنح امحافظات اختصاصات واسعة يتجه إلى زيادتها دوما , حت أنه يكاد يقصراختصا ص وزارات 
الخذمات ف الحاصمة على التخطيط والئفتيش » فإن الآمر إستدعى إعادة النظر فى تنظيم إدارات 
الفتوى والتشريع , بإنشناء إدارة لكل محافظة تسكون مستشار الحافظ فى أعما له فتوفر الوقت |الذى 
تستغرقه المزاسلات » كا توزع العبء المركز حاليا على إدارة الفتوئ والتهريع لوزارة الإدارة 
الحلية ٠.‏ بتوزيعه على هذه الإذارات فتوفر القت أيضاكا أن قرب إدارة الفتوى والنشر يعالمقترحة 
من المضالم احلية سيساعد أعضاءها على الإلمام بوقائع المسائل التى يطلب ليها ابداء الرأى فيها . 
وإنكان هناك ثمة اقتراح نضيفه إلى ماسلف » فإننا ئرى أن يعينالمستشار رئيس الإدارة عضوا 
مجلس امحافظة 2 بسك وظيفته علس زود ايجاس نه القانونية ولنتضح له اتخامات الجاس من 
الأعمال التحضيرية لقراراته . 


عه 0# 


أبا القسم الذى ابتدعه إذثناء ملس الدولة ٠‏ فقد كان القسم القعناق الذى بدأ بمحلكة القضاء 
الإدارئ الى أنمأها قانون سنة ١>‏ » 'واختسبا بالفصل ف الطعون الخاصة بانتخابات الميئات 
الاقليمية وفى طمون الموظفين والطليات التى يقدمها الافراد بإلغاء.القرارات الإدارية النهائية . إلا 


7 (1) مجلس الدولة للعميد الدكنور عمان خليل طبعة 16ل سنجة م4 , 


اللامركربة ومجلس الدولة 7 


أنه إذاء كثرة القضاياالمرفوعة من الموظفين بعد مزرة مم يوليو سنة ,و أنشأ المشرع الجانا 
قعنائية فى الوزارات » للنظر فى منازءات موظق الدولة بالقازون .+( لسئة ,8و( » المعدل 
والقانون ٠٠و‏ لسنة نزم وو ٠‏ ولما يجحت فى مبمم”ا استبدل يبا محاكم ادارية فى الوزارات بالقانون 
47 لسنة ١464‏ . وقد ادمجت هذه اجام الإدارية فى قانون تنظيم الجإس الصادر سئة مموزء 
الذى أنشأ أيضا عكة إدارية عليا؛ فأصبح القسم القضائى يمسكون حاليا من الكة الإدارية العليا 
ومحكة القضاء الإدارى » والمحاك الإدارية ؛ وأخيرا هيئة مفوضى الدولة . 
وينص القانرن على أن يسكون مقر المحسكة الإدارية العليا ومقر محسكة القضائية الإدارى فى 
القاهرة » وعلى أن يكون مقر المحام الإدارية فى القاهرة والاسكندرية » يا أجاز القانون إنشاء 
محاىادارية فى المحافظات الآخر. ك» دتنظيم امحام'الإدارية الحالى هو اختصاص كل حكة بمجموعة 
من الوزارات . والاختتصاس موزع بين مكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية على أساس 
اختصاص المحمكة الإدارية بكل طعون الموظفين ومنازعتهم الداخلة فى اختصاص الجاس » عدا 
ما كان منها خاصا بالمرظفين من الفئة العالية والضباط . أما محكة القضاء الإدارى فتختص 
باق المسائل الداخلية فى ولاية اجلس » من طعون فى انتخابات الهيماتالافليميةواللدية ومئنازعات 
وطعون الموظفين من الفئّة العاليةوطلبات الأفراد أو الهيئات » والغاء قرارات إدارية ؛ ومنازمات 
الضراكب والرسوم والجفسية . 
وجدير بالذكر أن اختصاص الجلس بمنازعات الضرائب والرسوم معلق على صدور قانون 
الإجراءات الخاص بالقسم القضائى متضمنا تنظيم نظر هذه المازعات لذلك لازالت تفصل فيه 
حالبا المحا؟ القضائية . 1 
:اما المحسكة الإدارية العليا» فقد كان انشاؤها لتأصيل أحكام القانون العسام' . فبنى تختص 
بالطمون فى الأحكام الصادرةمن عيكة القضاء الإدارى أو المحاك أو الإدارية والتأديية إذا كان الم 
المطمون فيه مبنيا على مخالفة القانزن أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله , أو كان وقع بظلان فى الحكم 
أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الكم خلافا لح .م سابق جازقوة الثىء اللكوم فيه هسسذه 
العبارات هى ذاتما التى أوردها المشرع فى شأن اختصاص محكمة النقض . 
انتقد الفقه نر كين القضاء الإدارى فى القاهرة » فقد قال ااعميد الدكتور عثيان غليل أنذلك 
أيحانى منلق المساواة فى إقامة العدل ؛ فالتجاء التأهرى مثلا إلى مجلس الدولة حق قفال . علىعكي 
أبثاء القْرى فى أقاضى الإلاد :ولهذا الاعتيار أهميته فى مصر.. حيث و شائل الإنتقال غير ميسرةكا 
لا بخغى » بل هن جد عديرة إذانما. قورنت بالبلاد الاوربية مثلا .' وفى هذا من حيث الواقم 
حبن للعدالة عن البعض ؛ وتيسيرها للآخرين» ولبى هنا كأشد وأقسي من !لينف اقضاءٍ كا أن 
يلس الدولة ذاته شعز بهذا اانقد . فطالب فى تقاز يه المتعاقية السنوية بإنشاء محاكم إقليمية وإن” 


(١)المرجم‏ السابق صفجة **. , 
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كانت هذهالمطالبة لم تؤد الغرض فلقد ترتب عليها انشاء انحا الإدارية فى الوزارات . وقد أجاز 
المشروع فعلا إنشاء محاكم اقليمية نص على جواز إنشاء نحا فى امحافظات »وان كان ذلك لم 
بحدث حت الآن . فظلت هذه احام مركزة فى القاهرة مع محمكة فى الإسكندرية على سييس-ل 
الاسكناء . 


وقد نشرت الصدف أخير|مشروع قانون التوظف ووافق عليهالجاس التنفيذى من حيعالبدا 
وشكل لجنة لإفراغه فى الصياغة القانونية تمبيدا لعرضه على مجلس الرئاسة لإصداره ومن ااؤكد 
أنه -ينفذ اعتبارا من ميزانية السنة المالية القادمة وتضمن هذا المشروع تحولا رئيسيا فنظامنا 
الوظي ؛ إذ ول من النظام الأور وى الذى يقسم الوظائف إلى فتن عالية ومتوسطة إلى النظام 
الأمزيى . 


وبناء على هذا التدول الاشتراى الذى أدمج العاملين جميعا فىكادر واحد » سيزول الاساس 
القانونى لتوزيع الاختصاص بين محسكة القضاء الإدارى وانحاكم الإدارية » الأمى الذى .وجب 
إعادة النظر ذورا فى اخقصاص هذه اجام . 


وقد مضت سنوات ثلاث تقريبا على تطبيق نظام الإدارة الحلية الجديد الصادر بالقالون ١١.‏ 
إسنة 17٠‏ » والذى ترتب عليه قل أعداد ضخمة من موظق الؤزارات الحسكومية إلى الإدارة 
امحلية. تبعا لنقل الاختتصاصات إليها »كا أنه ترتب على صدؤر قوانين التأميم الآخيرة زيادة مرافق 
.الدولة الاقتصادية بإنشاء .هيئات عامة ومؤسسات عامة جديدة كثيرة أصبحت منازعاتمه! مع 
الأفراد أو مع العاملين بها من اختصاص مجاس الدولة . 


ولمما كان الميثاق الوظنى الذى ينزل من الدستور منزل الأبوة م قد قضى بأن « الغدل الذىهو 
حق مقدس لكل مواطن حرء ؛ لا يمكن أن يكو نسلعة غالية ربعيدة المنال على المواطن إن العدل 
الذى لابد أن يصل إلى كل فرذ حر لابد أن يصل إليه من غير موانع مادية أو تعقيدات إذارية . 
.. اذلك نرى أن الآوان قد آن لإعادة النظر فى اختصاص انحا الإدارية وفى توزيعها إقليميا . 


فنرى المباذرة بإنشاء حسكة إدارية فى كل محافظة تخقص بكل المسائل الداخلة فى ؤلاية القسم 
القضاق #جاس الدولة فيثشمل منازعات الضرائب ‏ والرسوم والعقود الإدارية . وطعون الأفراد 
والهيئات » وطهون العاملين فى الوظائف العامة من مصالم حكومية أو مؤسسات أو هيئات عامة 
أو إدارة حلية » وطعون فى الانتخايات للهيئات المحلية . بل ونرى أن يضاف إليها المنازعات" 
الإدارية الاخرى ال تنظرها الي لجان [دارية كجالس المراجعة الى تنظر أماءها الطمون فى تقدير 
القيم الإيحارية المخصوص عليها فى القانرن + لسنة +14 بتحديد إيحار الآماكن ولجان الترع 
والجسور م , 


أما محمكة القضاء الإدارى فليمن تمة *! يمنع «ن:يقاتيسا فى القاهرة » جل) أن تصبح محكة 


اللامركرية ومجلس الدرلة نا 


استئنافية تنظر أمامها الاستئنافات المقدمة فى أحكام انحام الإدارية على أن يبقى توذيع هيئاتهاكا 
هو الشأن حالياً : فتختص هيئة بالعقود والتعريض » وهيئةبطامرن الافراد والهيئات » وهيئةبمسائل 
التأديب أ وهيئة بالتعيين والترقية . لتخذف بعض العبء عن المحسكة الإدارية العليا » [ذ ستششمل 
رقابتها الوقائع والقانون » على أن تصبح امحكة العليا محكة تقض إدارية ؛ تركز رقابتها على 
القانون وحده تؤصل أحكامه وتتميه . 

إن اقتزاحنا هذا فوق تقريبه العدالة لكل مواطن » سيزيددون شك من حصيلة القضايا 2 
وبالتالى سيزيد من إحكام الرقاية على أعبال الإدارة فيحقق ميدأ سيادة القاّون الذى قرره الميئاق 
الوطنى فى جلاء ووضوح » وسيفتيس مجال تشاط جديد أهام مخامى الأقاليم الذين لا يهارسون 
حالياً هذا اللون من الدراسات الإدارية إلا فنطاق محدود ؛ و بذلك يزدهرالقانون العام دونشك 
بزيادة عدد المشتغلين به . 

وإن اقتراحنا هذا ليس بدما ‏ فقد أخذ به المشرع الفرنسى منذ السنة الثامئة لثورة الفرنسية 
وأنشا محام افليمية » ونحن ثقرأ الآن عن المبادىء التى تضعها أحكام الحا م الإدارية فى «ئيس» 
وه مارسيليا »ددبو» ودكان ». 


والآمل مرجو أن يكون اقتراحنا هذا جديرا بالدراسة والعناية 


4س مقالات 


كنب مريدة * 


سدم 


اوسا الركثود سوم واصف العام 


: عقد التامين‎ ١ 


المجلد الثانى من الجزء السايع من الوسيط فى شرح القإنون المدنى 
لللاستاذ الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهورى 


منذ أثنى هشر عاما قدم الاستاذ الدكتور عرد الرزاق أحدااسترورىء الوسوط بين يدىرجال 
القانرن , وكا قال فى افتتاحية الجزء الأول منه » اعتزم فية بعشيئة الله أن يشرح القانون المدنى» 
أقرى ما يتكرن أملا فى أن يماد فراغا وأن يسد حاجة . 


واستطرد يقول: « والوسيط هو الوسط بين الوجيز والمبسوط ء ولثن جدل الله فى العمر بقية 
وأمدنى بعون من عنده أخرجت بعد الوميط الو جوز ء ثم استدنت برئقة «ن زعلا فى [خراج 
المبسوط ‏ فتتم بذلك حلقات ثلاث ينتظمها عقد واحد . 


٠‏ والوسيط هؤ واسطة هذا العقد تجمله فيصبح وجيزا وتفصله فيصيرهبوطاء ومن أجل ذلك 
اخثرت أن أبدأ به فهوأدتى من الوجيز فى سد حاجات الم واعمل ؛ وهو أدتى من المبسوظ. 
للباحث الذى لا يملك غير وقت عحدود , . 


وقد قدم السنهورى للمسكتية العربية من الوسيط سبعة أججزاء : الاول فى مصادرالالتزام » المقد 
والعمل غير المشروع والإثراء بلاسبب 'والقانون ؛ والثانى فى الاثبات وآثار الالتدام » والثالك , 
فى الا وصاف والحوالة والانقضاء ؛ والرابع الع والمقارضة» والخامسن فى الهبة والشركة والقرض 
والصلم ؛ والمنادس فى ملدين فى الإيجار والعارية والسابع من مجلدين أولما فى المقاولة والوكالة 
والوديعة والحراسة » وثانيها فى عقود الغرو : عقد التأمين , وعقود المقامرة والرهان » والمرتب 
مدى الجياة . ١‏ 

وخص عقد التأمين بالنميب الاوفر من الامتيام والدراسة.. 


ولم برق دن الوسيط إلا الجزء اثاءن فى الملكية والمقوق اامينية الاصلية ؛ والتاسعى أسباب 
كسب الملمكية ؟ والعاثمر فى التأمينات الشخصية والعينية ؛ وهى جميعاً تحت الإعداد. 


كتب جديدة 0 
: 
وقد نحقق الله أمل الأأستاذالسوورى» فر بوعده , وملا الوسيط فراغا لا شك كان موجودا ؛ 
. ويسد حاجة لا شك كانت ملحة » وكل مانأمله نحن أن جد الله فى عمر الاستاذ الكبير وأن يعدالته 
يعون من عنده ليتخرج بعد الوسبط الوجيز » ثم مخرج مع رفقة من زملاءه المبسوط » لينم بذلك 
ا رسالته العلبية العظيمة النى أثقل كاهله باء تغئف عبء البحث وعناءه على المشتفاين بالقاثون . 


وقد الرْم السوورى ف ١‏ عقد التأمين » ونص وص ه كأبامستحدثة ‏ ما كان قد أذ نفسه به وهو 
يخطط الو سيط فافتئاحية الجزء الأول . فاستعاض عن الفقه والقضاء بمائقل عن الاعمال التحضيرية 
فأرخ كل نص من نصوص القانرن الجديد منذ كان النص فى المشروع التمهيدى ء متعقبا أياه 
وقد انتقل إلى المشروع النهانى ثم إلى بملس الثواب ثم إلى لجنة القانون المدتى بمجلس العبيوخ ثم 
إلى بلس الشيوخ حتى أصبح هو النص الجديد » وثقل ما جاء فى الذكرة الإيضاحية للمشروع 
التمهيدى فى صدر هذه النصوص . 


د لم يلتجىء إلى الفقه والقضاء الفرنسيين إلا حيث يتابع التطور التاريخى لبعض المجادىه » 
وإلا حيث ستسكمل به القضاء المصرى الذى حرص على أن يكون البارز » 
وقد حرص الاستاد السنهورى فى افتتاحية الجزء الأول من الوسيط على أن ردد ما كان قد 
أدلى بهأماماللجنة التشريعية بمجلس النوابوهى تنظر مشروع القانون الجديد : من « أن النصوص 
النشربعية الواودة فى هذا المشروع امن الكيانالذاق مايجملها مستقلة كل الاستقلال من المعيادن 
أخذت منها .. ولم يكن الفرض من الرجوع [لالتقنينات الغتلفة اتصال تبعية فى التفسير والتطبيق 
والتطور فإن هذا حتى لو كان مكنا لا يكون مرغوبا فيه فن المقطوع به. أن كل نص تشريعى 
ينغى أن يعيش ف البيثة نى يطبق فيهاء ويحيا حياة قومية توئق صاته بها يحيط به من ملابسات 
وما بخضع له من مقتضيات » فينفصل انفصالا ماما عن المصدر» التاريخى الذى أذ منه أيا كان 
هذا المصدرء وقد حان الوقت الذى يكو ولمصرفيه قضاء ذاتى وفقهءستقل » واكل من الفمّه والقضاء 
بل على كل متهما عند تطبيق النص وتفسيره أن يعثير هذ الاص فَائما بذاله متفصلا عن مصدره » 
فيطبقه أو يفسره تبعا لما نقتضيه المصلحة» ولا يقسع له لت مير من حلول تنى اجات الباد وتسابر 
مقتضيات العدالة » وبذلك تتطورهذه النصرصصمم الحياةالقومية وتثبت ذائيتهاويتأ كد استقلالها » 
.ويتحقق ما قصد إليه واضعو المشمروع من أن يكون صر قانون قوى يستند إلى قضاء وفقس لها 
.من الطايح الذاتى فابجعل أثرهنا ملحوظا فى التطور العالمى القانون » . 
وخم الأستاذ السنهورى هذا بقوله : « تطور النصوص فى حم الحيأة القومية هذه هى. مهمة 
القضاء والفقه فىمصر منذ اليوم » ولا عذ له] إذاهها تخليا عنهذه التبعية الخطيرة . وتركا الاجتهاد 
إلى التقليد » . 


٠:‏ وقد وقفنا ظويلا عند هذه الآمنية المظيمة الى تبناها الاستاذ الكبير » وهو يقدم لمشروع 
القانونالمدنى ؛ لنتبين ما تحقق منها بصدد عقدالتأمين » وقد مضى زهاء ستئة عثشر عاما على نص وص ٠‏ 


5 العددان اللآول والثانى ‏ السئة الخامسة واللآربمون 


المستتحدثة والمأخر, ذة عن القانرن الفرنسى والسويسرى والآلماتى ؛ فل تستطع أن ترى حتى ملامح 
قضاء مستقل أو ذقه مستقل مستمدين من ميم الحياة القومية »كالم نستطع أن تتبين انفصالا 
تاماء أو حتى جزئيا ‏ لأى نص عن المصدر التاريخى الذى أخذ منه.. : 


فإذا قرأنافى الفقه فرشي يمار » ويسيعيان » وجودار وشارماتتبيه ويكاريسون » وقرأنا 
الباجيكى لعونيت وفيليه وأندرية ولالو » وف الفقه السويسرى للكونيجوجيجر ء وفالفقه الآلمانى 
ليريك ويرواس وف الفقه العربى للسنهورى وكامل مرمى وعرفة والبدراوى وجمال زكى وعيد ' 
الودود يحى وفرنان بالى » وكاقب هذه السطور »فإن شيئًا واحدا نخرج به » ونخلص إليهء» ذلك 
هر أن هؤلاء الفتهاء جمعها وم يكتبون فى التأمين » يحلسون إلى مائدة واحدة » ولا نكاد نحن 
. أن هناك حياة قومية تقض على النصرص طابعا معينا فى بد » تضئى عكسه أو غيره فى بلد آخر . 


وليس معنى ذلك أنة لاخلاف فى النصوص ء أو أنه لاخلاف ف الرأى أو التفسيرفقد اختلفت 
اانصوص .كا اخختلفت انحا كم واختلف اللكناب » فى مصر وف غيرها من البلدان » فمسائ لكثيرة» 
ولكن ليس منيع هذا الخلاى تغير الحياة القومية أو تطورها » أو أن فبانا مستوردا زرع فى غير 
' بيثنه فرت نينا جديدا » وإنما مناطه الاجتهاد الشخصى والتقدير . 
أ كثر من هذاء فبين أيدينا الآن القانون الاسباتى الخاص بالتأمين الإجبارى من الم-ؤولية 
من حوادث السيارات » الصادر فى 44 ديسمير سنة 148 » والذئ عمل به ابتداء من أوليناير 
:سئة 914 1رء لم تجد فى هذا القانرن شيا » يختلف , بسبب البيئة أو الحياة القومية » عن القانون 
المصرى الصادر فى سنة هو ١‏ أو القانون البلجيكى الصادر فى سنة جه.0 أو القانون الفرثمى 
الصادر فى سنة ,مه( ؛ بل وجدنا فيه أحكاما تكاد تنكون وحدة فى هذه القوانين » وتنظيالنظام 
صندوق الضمان # الذى طالما نادينا به على نحو لايخرج كثيرا عن مثله فى فرنسا أو ف بلجيكا . 
ولا نحسب أن الام سيختاف عند التطبيق . 
ومن أجل هذا كان الاستاذكابيتنان قا كل الحق حين أعتبر أن قواعد التأمين أو قوانين 
التأمين هى أسبل وأقرب القوانين فى العالم إلى التوحيد . 
ونستطيع أن نرجع:هذا إلى أن التأمين كنظام حديث » نشأ بعيدا عن الشرائع القانونيسبلة 
المعروفة ٠‏ يكاد يكون صناعة . اليد الطولى فى تسكزينها للاحضباءات العلمية وقوانينالكثرة وحسايات 
الاحتهالات ؛ وما قواعد القانرن بعد ذلك إلا الإطار التنظيمى هذه الصناعة .. 


#2 + 


والكتاب من بعد . سفر نفيس أضاف به الاستاذ السنهورى ذخيرة علبية جديدة إلى المرح 
القانونى- العظيم النى بدأ فى إقامته منذ.بد الكتابة فى القاثون إلى أريعين عاما خلت وحافظ يه على 
ما البنعت. يه كتاباته من الإصالة والإحاطة والعمق بأسلوبه الفريد فى الآدب القانونى . 


كنب جديدة 1 


وقد قدم المؤاف لكتابه بمقدمة, ثم نوبه إلى بابين : الأول فى عقد التأمين بوجدعام ؛واثانى 
قِ 0 9 بوجهعام 
فى أقسام التأمين ٠.‏ 


واستبل المقدمة بعرض موجن متقن للآراء الشرعية النى قبلعفى تريمالتأمين وتحليله »واتتبى 
إلى أنه لاحوز قياس عقد التأمين على عقد أونظم معروفة فى الفقه الإسلاى , وأن عقد 
لتأمين .عقد جديد له مقوماته وخصائصه » خال من فكرة الربا بعيد عن شببة المقامرة 
والرهان » يقوم على فكرة التماون ‏ وما دور المؤمن إلا وسيط التعاون بين جماعة 
المؤمن لبم مجمع الأقساط ويرزع مقابل التأمين وفقا لأسس علءية واحصائية محيث يكون 
الفرق بين بجموع ما يحصل.من أقساط وما يدفع من تمويضات ريحا مشروعا بعيدا عن 
شببة الربا . أما إذا كانت العملية فردية بين مؤمن ومؤمن له واحدء فإن العملية تسكون مقامرة 
أو رهانا وبعيدةكل البعد عن التأمين . ثم قسم المقدمة إلى قسمين » القسم الآول فى التأمين من 
ناحية التنظيم الداخل » تناول فيه أسسه الفنية ووظائفه » وعرض يتات التأمين وما يفبسط. عليها 
من الرقابة ومن يتصل با من الوسطاء » ثم أشمار إلى قوانين التأمين والضمانات لمواجبة هيئات 
لأمين لالنراماتها التأمينية نحو عملائماء والتهى فى القسم الأول إلى حث فى إعادة التأمين . 
والقْسم الثانى فى التأمين فى علاقة اللؤمن بالعملاء ‏ عفد التأمين ‏ وتناول فى هذا القسم 
خصائص عقد التأنين » ثم عناصر التأمين: الخطر , والقسط » وملغ التأمين . 

. وتناول فى الباب الأول عقد التأمين بوجه عام وقسمه إلى ثلاثة فصول .الفصل الأول فى 
أركان عقد التأمين . قسمه إلى .فرعين ٠‏ الفرع الآول فى التراضى ؤ عقد التأمين » تناول فيه طرى 
عقد التأمين ‏ وكيف ينم عقد التأمين صحيها من الناحرة. القانونية » وكيف ييدم عقد التأمين من 
الناحية العملية ومراحلة الختلفة : طلب التأمين ومذكرة التغطية المؤقتهورثيقة التأمين» وملحق 
وثيقة التأمين . وتناو فى الفرع الثانى حل عقد التأمين » وهو الخطر شروطه وأنواءه وتحديده . 

وفى الفصل الثانى درس آ ثار عقد التأمين فتتاول فى الفرع الآول التزامات المؤمن له : تقديم 
البيانات عند التعاقد » والتقرير بما يستجد من الظروف الى :ؤدى إلى زيادة الخطرء ودفع مقابل 
التأمين وأخطار المؤمن بالحادث إذا تحقق الخطر المؤمن منه والجزاء الذى يحكم الإخلال بسكلمن 
هذه الالتزامات » وفى الفرع الثانى تناول النزام المؤغن ٠‏ 

' و:ناول فى الفصل الثالث من الباب الأول انتهاء عقد التأمين ؛ أما بانقضاء المذة وأما بالانتهاء 

عن طريق الفسخ اللخسى . 
وبعد أن فرغ الاستاذ السنهو, رى من الباب الأول » عكف على دراسة أقسام التأمين فى الباب 
الثانى ء وقمم هذا الباب إلى فصلين:الفصل الأول فى التأمين على الأشخاص ء تثاول فى الفرعالاؤل 
منه الصور المختلفة للتأمين على الاشخخاص والبادئء الى يقوم عليها » وف الفرع الثانى التأمين على 
الحياة وأركائه ودوره وعله وآثاره : التزامات المؤمن له واتزامات اأؤمن وحقوق ااؤمن له 
الناشثة عن الاحتياطى الحساي . 


35 العددان الأول والثانى ‏ السئة الؤامسة والآر بعون 


وفى الفصل الثانى عرض للتأمين من الأضرار »' وتناول فى النوع الاو التأمين على الاشياء : 
أركانه وصوره ومحله ؛ وعى بصدفة خاصة بدراسة التأمين من الريق ؛ ثم تناول آثار عقد 
على اللأاشياء والاسس الدّ فى يقوم عليها تقديرالضرر وإثباته وقاعد ةالذسبية . و تناول م ى الفرع الثالى 
التأمين من المسؤء لية العززيف » وأنواته ورجوع المضرور على المؤمن له » وررجوع امأؤمن له على 
المؤمن . ورجوع الحضرور على المزمن بالدعوى المباشرة وتقّادم ها وآثارها . 

وقد حرص ااؤاف على أن يشير بصفة خاصة وفى مواضع كثيرة  «١‏ إلى مشمروع 
المكرمة » وهو مشروع. القانوذ الخاص بحقد التأمين الذى أعدته الحسكومة جاء كتابه على هذا 
انحو شارحا. إلى حد بعيد لقانون المستةبل فى عقد ااتأمين 


ع هه 


أما بعد .. 

فلا نحسب أن قدمنا كتابا للسنبورى ؛ أو أننا قدمنا كتايا السنهورى فى كتاب . 

فالكتاب غنى عن التقديم ؛ غنى الكاتب نفسه عن التقدريم ٠‏ 
فليس فى العالم العربى مشمتفل بالقانون لم يقتلذ على يدى' صاحب الوسيط فى شرح القالون 
المدنى ؛ ؛ وصا,حب مصادر الحق فى الفقه الإسلاى . 

وليس فى العالمالعرتى مشنتغل بالقانون لم يتأدببأدبه القانونالذى بثه ىكتبه ومقالاته ومحوثه. * 

وليس ف البلاد العربية تقنين مدنى لم م يكن للستهورى المششرع يد فيه ؛ أو يد عليه . 
ممعم 1 


؟٠‏ ل عقد التأدين 66مقتتافقة 0 لوجلدمن هنل ' 


الجلد الأول من كتاب,: ‏ 64 1265 ومنها ومتسهجتوقة ومآ 


التأمين البرى ى القاثون الفر نمي قتهو مم اذمل 

الأستاذين مويس بيكار وأندريه بيسون الطبعة الثانية 74( 

وكا ظفرت المكتبة العربية بكتاب السنبورى فىسئة ١+4‏ » ظفرت المكترة الفرنسية 
يكتاب بيكارو بيسون فى نفس السنة أيضا ٠.‏ وبيكاز و بس رن لأاستاذان بكلية المت وق والعلوم الاقتصادية 
#دامعة بإزيس ليسا جديدين على التأمين » فقِد بدء السكتابة فيه منذأ كثر من ربع قرن بمطرهما . 
من أربعة أجزاء أعداه فى سبع سنوات » *م أخرجا بعد ذلك الموجز لهذا الكتاب فى سئة. 20 ' 
وز الامتاذ بسو ن كتابة المجلد الحادى هشر من الطبعة الثانية من مطؤل بلانيوكور يبيد فى عقد 
لتأمين سنة .ه١‏ زهما إلى جانب ذلك مديرا وحررا أ كبر وأشبر مجلة علبية للتامين وهى +3 

1 4 .ع8 الى اشتررت بنشى تعليقات بيونف الأحكام ؛.وكذلك نشر التعليقات العلييةق 
التأمين والتشريعات الاجنبية . 


كتب جديدة 0 


وما أنعقد اؤتمر الدولى لقانون التأمين في , وما من إل بإمن أبريل سئة ١44+‏ والذىأشتركت 
فيه ابجمهورية العربية المتحدة . أنتخب الآستاذ موريس بيكار رثئيسا له تقديرا لكفافته العلمية 
وأنشخس الأستاذ أندريه بيسون مقرراً ماما تقديرا أيضا لكفائته الملمية ولاعجب بعد ذلك » إن 
كانت كتب الأستاذين الكبيرين مر اجع أساسية وهامة لسكل من كتب فى التأمين فى البلاد العربية 
وفى فرنسا وبلجيكا وسويسرا وإيطاليا وألمانيا . 


وقذ أخرج الأستاذان الطبعة 'لثانية من كنا مما حافظا ذم على الإظار العام لللكناب فطبعته 
الأولى »:ولكن مع مراعاة كل التغيرات والتطورات التى صادفها التأمين فى الحقبة من الزمن التى 
مرت بينالطبعتين ', وأبرزها صدور قوانينالتأمين الاجبارىمنمسؤولية أصحاب السيارات؛ندخلى 
الدولة » ورقابتها على عمليات التأمين ليس فى فر نسا وحدها ؛ وإنما اتصال هذا التدخل والرقابة على 
صناعة التأمين فى السوق الآوروبية المشتركة ؛ وكذلك التعميّق والإضافة فى الظريات الفقبية 
و الأحكام القضائية » والقوانين الأجنبية . وقد ظهر من الطبعة الثانية الجلد لول فيعةك التأمين , 


أما المجلد الثاني صماعة التأمين أو مشروع التأمين , فهو تحت الإعداد ولم 05055 


وقد قدم الاستاذان لكتابها بمقدمةفى التمزيف بالتأمين و تارضخه وتطر_ه وأهميته الاقتصادية 
والدور الذى يلعبه فى تبيئة الآمان و تكوْبن رؤوس الأاموال وكأداه للفقه ودوره يمال العلاقات 
اللدولية ‏ والتأمين كفن يقوم على الاحصاءات و نثشتيت المخناطر المتجانسة وإذابتها » ودور إعادة 
التأمين فى تنب انحرافات الاحصاء . ثمعرضا بعد ذلك. إلى تقسيات التأمين إلى تأمين من الأضرار 
وتأمين على الأشخاص ء والتأمين التعاونى والتأمين ذى القسط الثابت : وتناولا بعد ذلك عناصر 
التأمين الرئيسية الثلاثة وهى أولا الخطر .تعر يفه وشر وطه وأنواعه ؛ #نيا القسط تعريفهو تكو نه 
وعالنا مقايل التأمين . 


' وقسماكتاه) إلى ثلاثة أبواب : 


الباب الأول ف القواعد العامة فى عمد التأمين , مبدا له بإثارة إلى القانون اله نسن » قانون 
"امن ورأيوسنة إصداره وطبيعته الأمرة وهدفه فحاية اأؤمنله ؛ وأطاق تطبيقه ىالزمان 
والمكان ثم قسم|ءهذا الباب إلى سبغة أقسام ب القسم الاول فى إبر ام عقسد الءأمين والاثيرات » 
الى تلحق به أثناء سريانه » والقسم الثانى فى الخطر تحديده, وإعلانه ؛والقسم اثلث فى دفع 
القسط ؛ شروط هذا الدفع » والجزاء الذى يكم الإخلال بالالتزام بدفع القسط ؛ والقسم الرابع 
فى الكارثة أو الحادث » التعريف بها . وإخطار المؤءن باء الجزاء على الخلف فى' تنفيذ الالتزام 
وق فى القسم الخامس الاختصاص النوعى والاختصاص الإقايمى ؛ول القسم الماس التقادم ؛ ول 
السابع مدة النقد وانقضاؤه . 


3 العددان الأول والثانى ‏ السنة الخامسة والأربعون 


وتناول المؤلفان فى الياب الثاتى التأمين من الآضرار وقسماه إلى فرعين . الفرع الأول فى 
القواعد المامة فى التأمين من الأضرار » والفرع الثانى فى التأمينمن المؤولية؛ وقسماالفرع الآول 
إلى سة فضول : الفصل الأول فى محديد الأاضرارالتى يغطها التأمين سواء كانت بفعل من العم 
والاخطار غير المغطاة ». سيب العيب الطبيعى فى إلثى. أو بسبب الحرب ؛ وف الفصل التاق عرض 
اأؤلفان للتأمين الرائك والتأمين المتعدد ؛ وتناولا فى الفصل الثالث انتقال الحقوق المترتبة على عقد 
التأمين بسهب التصرف ف الثىء المؤمن عليه » وفى الفصل الرابع تناول المؤلفان المستفيدين من 
الضبان » وعالجا فى الفصل الخامس تعويض التأمين وعرضا لقاعدة النسبية ؛ وخما الفرع بالفصلٍ 
السادس فى رجوع المؤمن على الغير الم.ؤول 5 


وتناولا فى الفرع الثانى التأمين من الم.ؤولية » وقسماء إلى ثلاثة فصول : الآول فى دعوى 
المضرور ضد ا مزمنله » ورجوع المؤمنله على المؤمن ؛ والثانى فى الدعوى المباشرة الى المضرور 
ضس د المؤمن» شروط استمالها وآثارها ؛ والثالث ف التأمين الإجبارى من المسؤولية عن 
حرادث السيارات ٠.‏ 

وقد خصص الملفان البابالثالث للتأمين على الأشخاص وقساه الشبعة فصول : الأول أنواع 
التأمين على الحياة » والثانى فى إبرام العقد وشروط صحته ونفاد ؛ والثالث ف التأمين على حال 
الوفاة ؛ والرا بع فى القسط , والخامس فى حقوق المؤمن له على الاحتياطى الحسابى : التخفيض 
والتصفية ؛ والسادس ف التأمين على الحياة لصالم الغير » والسابع فى الوفاء بالبوليسة . 


تعريف باللقادرت القاثوني : 


القصد الجنائى فى جرائم الشييك ”" 


لل ركتور مس الل صقارى 
أستاذ القانون اأجنائى المساعد جاممة الأسكندررية 
اليك محرر مسكتوب فى شكل أمر بالدفع » يتسكن بمقتضاه الساحب أو الفيد من قبض كل 
أو بعض النقود القيدة إذمة الساحب فى حسابه لدى المسحوب عليه . 


الشيك يتضمن علافة تقوم بين أطراف ثلاثة : أولحم الساحب وهو محرر للشيك الذى يوجد 
له مقابل وفاء فى ذمة المسحوب عليه . والثاق هو المسحوب عليه الذى فى ذمته مبلغ من النقوه 
لحساب الساجبأياكان مصدرهذا المبلغ . والأآخير هو المستفيد ‏ أى من حرر الثديك اضلحته . 
وقد يكون المستفيد هو الساحب نفسه . 


ولا يعتبر الثشيك عملا تماريا بطبيعته ا هو الشأن بالنسبة إلى الكبيالة ‏ ونا تتحده 
صفته وفقاً للعملية التى صدر إشأ:ها إنكانت تجارية أم مدنية بيد أن أمرلا أهمية له بصدد المساءلة 
الجنائية التى يستوى فها اعتباره عملا تجاريا أم مدنيا . 

ويختلف الشيك بالتعريف سالف الذكر عن شيكات المسافرين:!79[1 وعدي هط © » وهى 
أوامر دفع تسحيها مؤسسة على فروعها فى الجهات الختلفة من العالم . ويقصد بها تمكين من الحصول 
على النقود اللازمة لهم فى البلاد التى يقومون يزيارتها دون أن يشظروا إلى خمل تقود مبهم حتى 
لايتعرضوا لخطر ضياعبا . فيستطيع حامل الثبيك التوقيع عليه لدى البنك . ويتسلم النقود ورا . 
وهى تصدر من بنوك كبيرة لها ثقة عالمية . ١‏ 

ولقد ثار الخلاف حؤل الطبيعة القانونية لثلك الشيكات » وما إذا كانت تتطوى :تحت كلبة 
الشياك بالمعنى السالف الإشارة إليه من عدهه . ومرجع الخلاف هو وحدة شخص الساحب 
والمسخوب عليهفيها ويميل الرأى الغالب إلىاعتبارهاشيكات صحيحة نظرا لماتحققه من فوائد عملية ٠‏ 
فى حين يذهب رأى 7خ إلى أعتبار تلك الشيكات فى الواقع سندات إذنية أو خطابات اعتياد . 


)١ (‏ ماخسعن مجلة إدازةفضايا الحكومة عاللسنة:السابعة المدد الثافيء س 972 ١‏ , 
0 (م م 'سمتالات ) 


5 العددان الأول والثانى - السنة اولخامسة الأربعون 


وترتب عل الخلاف حول طبيعة تلك الأوراق اختلافً حول ما إذا كانت تطبق الاحكام الجنامية 
الخاصة محراثم الشيك من عدمه . فى فرنسا يعمل القضاء أحكام الجنائية على شيكات المسافرين؛ فى 
حين يذهب رأى آخر فى بلجيكا إلى عدم تطبيق أحكام التجريم عايها » وإنما توخذ بالقواعد 
اللصوص عليها فى المادتين 145 » 1900 من قانون العقوبات الخاصتين بالعقاب على التروين فى 
الحررات التجارية وأوراق البنوك واستعمالها . 

ويتصل بتعريف اليك تفرقته عن شيكات البريد؛ وهى عبارة عن أمر بالدفع لدى الاطلاع 
يتمكن الساحب بمقتضاه من قبض كل أو بعض النقود العامة والمقيدة لساب لدى مصلحة اابريد 
أودفعها إلى هن يعينه من الخير. وقد نظمها فى مصر القانون 5؟ لسئة .48( الخاصٍ بإنشاء فرع 
لحساب الأمانات يمصلحة ايد وأذونات الخهم . وقد أنشأها فى فرنسا القانون الصادر فيالصادر 
امن يناير سنة م1١‏ المعدلسنة !2144889144 15095. 

وقد اختلف فى شأن تطبيق أحسكام التجريم فى الشبيك على تلك الاوراق . 

ومادام من للمكن أن يصدر الشيك لمصلحة شخص غير المودع فكأنه بذلك يحل محل النقود 
فى كونة أداة وفاءء وتلك هى حكمة تشريع جريمة [صدار شيك لا يقابله رصيد , وما دامت 
متوافرة فى هذه الصورة فتمتد إليها أحكام التجر يم . 


وم يستعمل المشرع المصرى لفظ الشميك فى قانون التجارة الصادر بالأم العالى م١‏ من توفي 
سنة مم1 ء وجاءت كلمة الشبيك للمرة الآولى فى التشر يع المصرى بالمادة بم عقوبات , 

ومع هذا فإن المادة. ١1‏ من قانون التجارة ‏ الى جاءت فى الفصل المعنون فى" السنداتالتى 
تحث إذن وف السندات النى لحاملبا وغيرها من الآوراق التجارية  »‏ قد تكلمت على « أوراق 
الحو الات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عايها والآوراق المتضمنة أمرا | بالدفع ‏ . الام الذى دعا 
محكمة النقض إلى القول بأن الشيك يدخل معن هذه الاوراق » فقررت بأن « ألشيك هو فى 
عرف القانون أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد » ومن ثم وجب أن يكون مستحق الدقع 
لدى الاطلاع ؛ وهو المدبر عنه فى المادة 51و من قانون التجارة بالحوالة المستحقة الدقع بمجرد 
الاطلاع عليها ؛ وجاءت المادة 6م من قانون العقوبات حاية لصاحب الحق فيه . 

موقف القضاء قبل /1981 : 


ذهب رأى إلى اعتبار أن إعطاء شيك بدون مقابل يتعدى مرسلة الأكاذيب امجردة إلى 
. غلك المويدة بأشياء خارجبة, وتتوافر هذا الطرق الاحتياليةوهى الركنالمادى فى جريةالنصب: لانه 


١ 


ثمريف بالمقالات القانونية ل 


وإن كانت الاكاذيب المكتوبة لاثعد طرق احتيالية: إلاأنهنىالصررة الراهنةقدخر جت 'اواقءة عن 
دائرة الكذب العادى إلىذلكالمؤيدة بتدخل شخص آخر هوالمسحوب عليه الذى أسند إليه الجانى 
وجودمقايل وفاء لديه لتسديد قيمة الشبيك » وعلى هذا متى تواقر القصد الجناق قامت جريمةالنصب 
وحق عقاب الجانى عنها . 


فلفد قضى بأنه د يعد من النصب المعاقب عليه قانوةا ما لو استدان زيد منعيرو مبلغا وأعطاه 
ضمانة على ذلك تحويلا صادرا منه على أحد البنوك بمبلغ يزيد على قيمة الدين إيهاما منه يأن له فى 
البنك المبلغ المحول به » ولمكن ظهر فيا بعد أنه لم يكن له فى البنك شىء » ولا يفى من جرةأخرى 
قبعة الدين » (1) .كا قضى بأن إعطاء تحويل على بنك ليس للحول به نقود وهو يعل أنه لم بيق 
له ثىء فى البنك ٠‏ طريق من طرق الاحتيال التى يتأئر با الجنى عليه للكون امتهم تاجرا » ولان 
التحويل على ورقا مطبوع عليها إلىاسم البنلك وامم امتهم وثمرة حسابه فإذاتوصل المتهم بالاحتيال 
إل الاستيلاء على ضائع من انجنى هليه باستعاله طرقا احتيالية وهى عرض شيك عل الجن علبه مطبوع 
بام البنك وعليه اسم المنهم وذمرة حسابه وأوهمته بواقعة مزورة وهى أن له حساباً فى البنك 
المذكور » فتسكون هذه الواقعة نصبا معاقبا عليه » (9) . 


وعلى السكس ما سبق ذهب رأى إلى اعنبار أن فعل المتهم فى هذه الصورة لا يعد نصبا 
تأسيساً على أن الثيك بجرد كذب مسكتوب » ولايكق للعقاب على جرية النصب إمطاء شيك 
لايقابله رصيد » يحب أن يستعمل الجانى لاغتيال المال ما يؤيد الكذب الحرر ‏ أى الديك ‏ إما 
بندخل شخص آ خر أو بأشياء عارجية » حتى يمسكن القول بان ما صدر من الجانى يذغل فينطاق 
الطرق الاحتيالية . 


فتضى بأن بجحرد تقديم شيك لابقابله رصيد قائم والاستيلاء غلى قيمة هذا الثبيك »ليس فوذاته 
جربمة معاقبا عليهاء بل يحب أن يسكون مصحوبا بالطرق الاحتيالية (0). 


من أجل ماتقدم أراد المشرع المصرى أن يقطع الحلاف فأنشأ صور التجريم عسسد التعامل 
بالشيكات وضمنها المادة بام من فانون العقوبات الصادر ماما( . رجاء بالمذ كرة الإ يضاحية 
تعليقًا غليها ه هى مادة جديدة أضيفت إلى هذا الباب لعقاب من يعطى شيكا لا يقابله رصيد يق 
بقيمته . وقدكان من المتعذر قانونا [دعال هذا الفعل فى مادة اللصب» ٠‏ 


م١١ س‎ #١ مجلة المقوق س‎ ١608 نقض »" من ديسمير‎ )١( 
فى مه س هكد ء‎ ١١ (؟) مص اللكلية الآهلية ه من ديسمير! 147 الغاماةس‎ 
١1. ؟من دسمير 19889 مجموعة القواعد القانونية ج وق‎ ١ (؟) تقش‎ 


32 العددان الأول والثانى السنة الخامسة الآربعون 


آوكان الجرعة : 
تاص المادة بامم من قانون العقوبات على أن« يحكم ببذه العقو بات على كل م نأعطى بسوء نية 
شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الششيك أو سحب بعدإعطاء 
الشيك كل الرصيد أو بعضه يحيث يصوح الباق لايفى بقيمة الشبيك : أوامر المسحوب عليه الثنيك 
يعم الدفع ,.. ش 


ديبين من هذا النص أن أركان الجرعة المنصوص عليها فيه ثلاثة : [عطاء شيك ٠‏ ولايقابله 
رصيد كاف » والقصد الجنائى . وهناك من الشراح من يطلب ركنا رابعا هو وجود الضرر الحتمل» 
وآخرون لايءتبرون الضرر ركنا فى هذه الجريمة وف رأينا أن اشتراط الضرر لا حل له , ذلك 
أن القانون لم يتطلبه . على أن هذا لايعنى أن الجريمة تقع حتى ولو ل يحصل ضررء بل على 
العسكس يعتبر هذا الركن متوافراً دائما » أى أن قيام الجريمة يفترض قيام الضرر . وهذا النظر 
يتفق مع الحسكة من النجر .م وهى رعاية الشيك باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقرد فضلا عن أن 
اشتراط ألضرر من شأنه أن يفقد الغاية من التجريم ؛ إذ تتعرض كل دعوى لإثبات قيام وإنتفاء 
الضرر الآهر الذى قد يؤدى إلى اختلاف مصائر المتهمين وفقا لنجاح أو فشل كل منهم فيالإثيات . 


اولا : اعطاء شيك : 


١‏ - الشروط الشكلبة : يفيغى أن تنوافر للشيك كل المظاهر الى 'فيد أنه ورقة قابلة للأداء 
القيمة المدرجة بها لدى الاطلاع عليها بواسطة المسحوب عليه إلى المستفيد . وليس بشرط أن 
يدرج فى صدرها أو علها لفظ شيك» إذ المبرة فى هذا هى يحقِيقة الورقة ويقصذ المتعاقدين , 
ومن الطبيعى أن تحمل هذه الورقة اسم الساحب أى مصدر الورقة واسم المسدوب عليه أى من 
يلتزم بسداد قيمة ال يلغ المدرج بها . ولايشترط أن يحمل الشبيك امم المستفيد فقد يكون شخصا 
معينا أو لحامله أو الشاحب نفسه » وحيلدذ يعتّر الك بمثابة طلب استرداد النقود المودعة 
لدى المسحوب عليه » وبدم., أن يحمل الشبيك توقيم الساحب إذ بغير هذا لإ يعدو أن ييكون 
مشروعا لشيك. ا 1 


ويشترط فى الآمر الصادر من الساحب إلى المسحوب عليه أن ييكون منصبا على مبلغ محدد من ٠‏ 
النقود» فلا تعتير الورقة شيكا إذا كان موضوعها بضاعة ؛ أ وأمرا بدفع المبلغ المترى لدى المسحوب 
عليه ؛ لآن من طببغة هذه الأوإمر نتلك الصورة أن تنن قيام الشيك بوظيفة النقود . 


تعريف بالمقالات القانونية /- 


ولايصح تدليق أمر الدفع الوارد بالثشيك على شرط واقف انافاة هذا اطبيعته ؛ وإن كان لوس 
ثمة ما بمنع من أن يسكون مقابل الوفاء فى الشبيك معلقاءل شرطفاسخ , إذ حين تحقق الشرط يتعين 
على الساحب أن يضع بين يدى المسحوب عليه بالأقل المبلغ الذى يساوى قيمة الثيك . 


ولا يشترط ف الشبيك إثباتمكان تمريره » ولا المكان الذى يلزم فيه سداد قبمته » ولا ذكر 
وصول القيمة ؛ لآن هذا البيانخاص بالكبيالة . على أن ذكرهذه العبارة ليس من شأنه أن يفقد 
الشيك قيمته » ولا ذكر السبب الذىمن أجلهصدر الشيك ؛ إذ يستوى أن يكون مشروءا أو غير 
مشروع خماية لحقوق الغير الحسن النيه . 


' م« أما الشروط ا موضوعية : و بالفسبة إلى الأهلية فى صدد المساءلةالجنائية ينكفى يلوغالساحب 
سبع سني نكاملةوقت إصدار الثبيك , بصرف النظر عن الأثر الذى يرتبه القانون على الالترام من 
الفاحية المدنية . 


ويب أن يسكون الالتزام فى الثشيك صادراً عن رضا صحبح من الساحب غير مشوب بعيب 
الإكراه أو التدليس » وإلا بطل الالتزام فضلا عن اتتفاء المساءلة الجنائية عملا بالقواعد العامة . 


أما امحل فبو مبلغ النقود المدرج بالشيك » يب أن يمكون ددا ومنصباعل مبلغ من النقود . 
وأخيرا فإن سبب المديونية بموجب اليك لا يؤثر فى مته . : 


ويفبغى هنا الكلام على.ذكرالتاريخ في الثبيك , لآن اعتباره أداة وفاء تدفع نيمته فو رالاطلاع, 
عليه قوب بأنلايكون حاملالا لتاريخهموالتاريخ الذى يفترض صدورهفيه . فإِذا كانت الورقةتحمل 
تاريخين » أحدميا دال على تمريره والآخر يدل على استحقافه ؛ لفقد صفته كشيك» وأفاتتصدره 
من العقاب "٠١‏ . فإن لم حمل الشيك أى تاريخ أعتير مستحق الدفع يوم تقديمه إلى المسحوب عليه » 
لآنه يمنى أن الساحب قد فوض المستفيد فى وضع القاريخ على الشيك 99 .. 


فإذا ما تمكاملت للورقة شرؤطها عدت شيكا بالمعنى القانوق ؛ وإن انتى أحدها فقدت الورقة 
حقيفتباكشيك . ولذا قنى بأنه إذا كانت الورقة الى دين الطاعن باعتبارها شيكاءلا يدل ظاهرها 
على أنها شيك بالمعنى المعروف قانونا » [ذ هى صيفت فى صورة خطاب إلى مدير البنلك مشفوع 
بعبارات التحية » وتذل عبارتم! على أنها صدرت فى يوم سابق على تاريخ استحقاقها.مما لابجعلها أمرآ 
بالدفع مستدق الاداء لدى الاطلاع , فإن الحك إذ أعتبرها شيكا يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانرن () . 
)١(‏ نقشن ١٠من‏ وفير ١‏ 194 مجموعة القواعد القانونية ج ه فى 8٠٠‏ * 


. ق401‎ ١ أحكام القنيس‎ ١90 تقض + ١من ,يونية؟‎ )١( 
١ أحكام النقفض س ” ق1‎ ١40 تقش >من يناير*‎ )0( 


07 العددان الاول والثاثى ‏ السنة الخامسة والأربعون 


وقد استعمل المشرع فى المادة ب عقوبات عبارة [عطاء شيك. ويقصد بها إصدار العيكأى 
طرحه للتداول يقسليمة إلى المستفيد . أما قبل هذافلا جريمة فى الآمر » فمن يحرر شيكا لايقابله 
رصيد قائم وقابل للسحب » يعد فعله عملا تحضيريا » فإذا خرج من بده وسلم إلى آخر تتم الجريمة 
ولايسأل المظهر عن الجريمة المثنار إليها حتى ولوكان يعلم يعدم وجود الرصيد . إذ أنه لم بيبط 
شيكا. 


ثانيا : عدم وجود مقابل وفاء: 
ويطلق عليه المشرع لفظ الرصيد » وهو دين نقدى للساحب فى ذمة المسحوب عليه يسكون 
قاء. | وقت إصدار الشيك وقابلا للتصرف فيه ومساويا بالأقل لقيمة الشيك. وقد حدد المشرع فى 
المادة مام عقوبات صورا أريع اعتير أن توافر واحدة منهاكافياً لقيام الجريمة » وكان تحديده 
على سبيل الحصر بععنى أنه لايقاس عليه . 
فيتوفر هذا الركن إذا كان الرصيد غير قايل السحب» بأن كان الساحب غيد دائن أصلا 
وقت الإصدار. والصورة الثانية إذا كان الرصيد أقل من قيمة الثنيك. والصورة الثالثة إذا أسترد 
الساحب كل الرصيد أو بحضه فى الفترة بين إصدار الثيك وتقدم المستغي- اصرف قيمته .وأغيراآ 
إذا أمر الساحب المسدوب عليه الثشيك يعدم الدفع أى إذا ما حيس مقابل الوفاء لديه . 
ثالثا : القصد الجنائى : 
إنعتتاف الصور التى وردت فيالمادة مم عقويات هى من الجرائم الممدية التى يتطلب فيها 
القانون توافر القصد الجنائى » فلا يكتق فيها بمجرد الخطأ أى السلوك الذى لايتفق والقانون » 
لآن هذا الساوك الخاطىء قد يمل فى إحدى صورتين : أولاهما أن يوجه الشخص إرادته نمو 
الفعل عن علم وإرادة » فهو يدرك أن الفعل من شأنه أن يرتب النتيجة التى يحرمبا القانون » ومع 
هذا بوجه إرادته إليه راغا فى تحققبا » ويكون هذا فى الجرائم العمدية التى يشترط فيها المشرع قيام 
التصد الجناثى والصورة الأاخرى أن يوجه الشخص إرادته تو الفعل يبغى تحتقه دون النقيجة التى 
قد يوصل [إيها ذلك الفعل ودون تبصر منه بما قد يترتب على سلوكهء وهذا لخطأ هو الذى يوفر 
قيامه ال.ؤولية عن جريمة غير عمدية؛ متى كان القانرن قد نص على عاب خاص عنها . 
فالقصد الجنانى فى الجرائم العمدية هو :وجيه الفاعل لإرادته نحو الفعل الحرم يبغى تحقيق 
نتيجته » ويقسمه غالبية الشراع إلى قسمين : القصد العام والقصد الخاص »والآول هن الذىيتوافر 
حينا يسكتنى المشرع بمجرد عيام العلم عند الفاعل لما ما قد يؤكى إليه فعله من نتائج وأنه راغب 
فيهاء وهو الششآن فى غالبية الجراكم . 
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والقصد الخاض لا يكون الإ حينا يعتد المشرع بنية أخرى زائدة عن القصد العام بصوركه 
السالفة ؛ ويشترط وجودها لقيام الجريمة . بمعنى أن انتفاءها من شأنه أن لاتقوم الجريمة العمدية 
وإنكان هناك احتمال لوجود جريمة من نوع آخر إذا انطوت تحت نص يعاقب عليهاء كاهو الحال 
بالنسبة إلى جرا”م النزوير فى الحررات » حيث يشترط توافر نية استمال امحرر المزور فها زود 
من أجله . 

وتأسيساً على اعتبار الجرائم فى الثديكات من الجرائم العمدية فإنه متى نبت أن قصرف امتهم 
كان تنيجة لوقوع خطأ غير مقصود من جانبهء لآدى هذا إلى انتفاء مساءلته كن يصصدر شيكا 
اعتقادا منه بوجود مقابل وفا كاف ل لدى المسحوب عليه نناء على [خطا_ من هذا الآخير بمقداره » 
ثم يتبين انعدام ذلك اللقابل أو عدم كفايته ٠‏ أوكن يسحب ماله لدى المسحوب عليه نحت تأئيي 
أن المستفيد من الشيك قد قبض قيمته بسبب إعطائه إياه من مدة طويلة . 

وقد تجاهلت مناقشات مجلس الذراب أن الشيك أداة وفاء , يعتبر أنه قد نب فى التاريخ الثابت 
به ولا يقبل إثبات المكى » وإلا صار أداة ايان . وهذا يبين من تليق أحد النو'ب على مشروع 
قدم لنص امادة يتضمن عبارة « وقت الاستحقاق , قائلا إنه بحب أن تكون الرصيد موجوداق 
البنك وقت تحرير الشيك . فرد رئيس الجاس بقوله « لايمكن أن يكون الرصيد موجودا إلا عند 
اول موعد الاستحقاق » فلوكان الموعد مثلا فى أول الشبر وذهب المحرر [ليه الشبيك إلى البنك 
قبل ذلك بعشرة أيام ‏ فلا يمسكنه الوقوف منه على ما [ذا كان نحرر اليك رصيد أملاء. 

كا يبين أيضا من تلك ااناقدات ومن الاقتراحات المقدمه بتعديل نص المشروع الطروح أنها 
راعت جانب الساحب شيك وموقفه من المتعامل ممه الذى يكون قد أحل بالتزامه . وثناست 
المكة من التجرم فى التعامل بالشيكات وأنها حايه المستفيد منها سواء أ كان الآرل أم غييء ٠‏ 

وقد اطردت أحكام 'نقضاء عندنا ع أن القصد الجنائى و الصور امختلفة لجرائم الثبيك . يتوافر 
بمجرد العم درن أى شرط آخر . 

فقد قعنى بأن القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى الجرية المنصوص عليها فى المادة بثا؟ 
عقوبات يتوافر لدى الجانى باعطاء الشبياك مععليه بعدم رجود رصيد قاام وقابل لاسحب ؛() وأن 
سوء النية فى جريمة [عطاء شيك بدون رصيد يتحقق جرد عل الساحب بأنه وقت .إصداره لم يكن 
له مقايل السحب(؟) وسحب الشيك وتسليمه للسحوب عليه يعتير كالوماء بالنقود سواء » وتتكون 


(1) نقش ٠١‏ من سيتيير 195٠‏ أحكام النقضس 1١‏ 1753م 
(؟) دمن مارس9ه ١5‏ أحكام اللقنيس ١‏ (ق 38 , 
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قيمة الششيك من حق المسحوب عليه » لايجموز للساحب أن يستردها من البنك أو يعمل على تأخير 
الوفاء بها لصاحيها . ومن ثم لايجدى المتهم ما يثيره من الجدل عن الظروف التى أحاطت به وأدت 
إلى سحب الرصيد أو صدور قرار بتأجيل الديون . (1١)؟!‏ لايجحصدى المهم مادفع به من أنه رد 
البضاعة التى اشتراها من الجتى عليه وأعطاه الشبيك مقابلها قبل تاريخ استحقاق الششيك وحصل على 
سند بهذا المعنى مادام أنه بفرض صعة الدفاع لم يسترد الشنيك من الجنى عليه (5) ٠‏ 


كا قضى بأن جريمة المادة ببسم عةوبات تتحةق بمجرد صدور الآمى من الساحب إلى المسحوب 
عليه بعدم الدفع » حى ولوكان هناك سبب مشروع . ذلك أن مراد الشارع من العقاب هو 
حماية الثبيك فى التداول ؛ وقبوله فى المعاملات على أساس أنه بحرى مجرى النقود (*) فجرد إصدار 
الأمر بعدم الدفع يتواقر به القصد الجنانى بمعناه العام » الذى يكفى فيه عل من أصدره بأنه إنا 
يعطل دقع الشيك الذى سحبه من قبل و عبرة بعد ذلك بالأاسباب الى دفعته إلى [صداره » لأنها 
من قبيل البواعث الى لا تأثير لها فى قيام المسؤولية الجنائية » ولا يستازم اشارع.نسبة شاصة لقيام 
الجريمة (4) . 

ويستفاد عل المتيم وقت إصدار إلشيك بعدم وجود رصيد من جرد [عطاء ديك لا يقابله 
رصيد قائم وقابل السحب ‏ وليست المحكة ملزمة بالتحدث. استقلالا عن هذا العم » لآنه من 
القصود الجنائية العامة() . فتى كان الحمكم قد استخلص من الآدلة التى ذكزها علم المنهم وقت 
إصداره الثشيك بعدم وجود رصيد له بالبنك يكفى للوفاء به بما يتوافر به ركن سوء النية » فلا يقبل 
من الهم قول فى خصوص حمسن نيته (5) . 

و يذهب القضاء فى فرنس! بصدد تفسير عبارة سوء النية إلى الاكتفاء بمجرد عل الساحب يأته 
ليس له لدى المسحوب عليه مبلغ مساو بالاقل لقيمة الشيك (؛) . فلا يحدى المتهم دفاعه بأنه اعتمد 
على أريحية البتك الممتادة لتسوية شيكاته مع عدم وجود اتفاق ثابت بإنها فى هذا الصدد (م). كا 
يتحقق سوء الي إذا أصدر الساحب شيكا ‏ مع عله يأنه فى ظروف قاسية ‏ دون أن يتخذ 
الحيطة اللازمة للتأ كد سلفا ذن وجود أو عدم وجود رصيد كاف . فكل [همال أوعدم احتياط 
بقع من الساحب يستوجب مساءلته » فيقع على عانق كل من يصدر.شيكا أن يراجع رصيد وقت 
إصدار إلى ٠.‏ 


» 119/9 ق‎ ١١ نقض 5 امنديشمبر157' أحكام النقض س‎ )١( 

(؟) نقض امن يناير5715١‏ أحكام النقض س "١ق 8٠١‏ . 

(*) تقض 5لامن سبتميرة ١54‏ أحكام النقض س ٠١‏ ق 9/5( . 

زفق قض »الامن سبتميرلاه 9] أحكام النقض.س 8 318 . 

(0). تقض ١٠١من‏ سبتمير 95 ١‏ أحكام النقض س ١‏ ١ق9‏ 18 . 

(5) تقفى 4 ؟من سيتمير! ١55‏ أحكام النقض ؟ الطعن رقم 18م سنه 81 . 
(7) لامبير س قانون العقويات الخاس ص 4519 . 

(8) أوزلبان لامن مارس47 ١5‏ جازات 4 اءريونيه217 19. 

(5) تقض فرشسى #امن فيراير ١984‏ دالوز الأسيوعى 812-1558 
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ويعلل هذا القضاء يما توجبه الضرورات العملية من وجوب منح الششيكات ثق ةكاملة حى يطمئن 
الحامل إلى استيفاء حقوقه كام . فيوقع المقاب 1 ليا على كزمن يصدرشيكا لهى له مقاي رو (01). 


وقد اختلفت آراء الشراح عندنا فى تعريف القصد الحناى فى جرائم الشيك وفى تحديد 
اراد من عبارة سوء النية » فاتيجه البعض منهم مع حكمة النقض إلى أن العيرة هى ببجرد العلم » فى 
حين ذهب رأى آخر إلى وجوب توافر قصد أخص هو سوء النية . 


فذهب البعض إلى أنه إذا كانت الورقة تحمل تاريخا واحدا فقد استوفت مظهر الشبيك كأداة 
وفاء ؛ يكفى للعقاب على إصدارها أن يكون الجانى مالم وقت ذلك أنه لايقابلها رصيد كاف قايل 
للسحب . وفى حالة سحب الرصيد يتوافر سوء القصد بعلم الجانى وقتئذ أن الشبيك السابق [صداره 
لم يصرف ء أما الأمى يعدم الدفع فإنه يفترض بطبيعة الحال سوم القصد . وأن نية الإضرار لاحل 
لاستازامها طالما أن الضرر فى هذه الجريمة عنصر مفترض مندم فى الفعل المادى ومتصل بهء 
بحيث يتعذر قصور وقوع هذا الفعل دون تحقق ااضرر المباشر الذى يحظره القانؤن ويعاقب عليها 
فيها كا أنه لامحل للقول بتطلب نية الك الإثراء أو أية نية أخرى من هذا القبيل » لآن هذه 
الجريمة لا تقع على مال الغيد» بل هى فى الواقع بجرهة ملنزم بالدفع بريد التخلص من النزامهبطريبق 
العبث بأداة لا أكش . فهى أشبْه الجرام من حيث القصد المطلوب باستمال سند مخااصة مزور» 
وهى لاتتطلب شيئا أكثر من العم بتزوير هذا السند . 1 


وإن الحل الذى أخذت به محكمة النقض عندنا وإن جاء مخالفا للأعمال التحضيرية » فإنه يتفق 
والغرض من النص الذى يهدف إلى حماية المتعامل بالشيك ويبسرتداوله : لآن استازام إثبات اتجاه 
فية الساحب إلى الإضرار بالمامل أمر غسير فىكثير من الأحيان , مسا يترتب عليهإفلات الساحب 
من العقاب فى أغلب الأحوال . وهذا سيؤدى إلى زعزعة الثقة فى الشيك بسيب صعوبة حمايته » 
ويضيع على الشارع الغرض الذى لغياه . 

وذهب رأنى آخر إلىأن فكرة التعديل فى مجاس النواب واضحه , وهى عدم الا كتفاء بمجره 
العلم وضرورة انصرا ف إرادة'الجإنى إلى الندليس » أى إلى عدم وجود رصيد قائم وقايل السحب 
فى يوماستحقاق الدفع » ثم تعرض تفصيلا مختاف الصور : فى كان الساحب يعلم أنه ليله رصي 
كاف ورغم ذلك أعطى شيكا لشخص ما -فإنه يعتبى شىء النية» وإزما إذا كان امتهم يعتقد خط 
أن رصيده كاف وقابللسحب » فإنه يكون حسن النية , ولا :وض الجر يمة قبله ولؤ كان اعتقاده 
الخاطى. نائئمًا عن إهماله فى البحث والتحرى . فالمغروض فى هذه الصورة سوه نيته » ولكن له 
بات حسن نيته وعليه.عبء الإثبات ومحكة الموضوع الرأى الفاصل فى ذلك . 


1 * موسوعة دالول ج ١س؛ /الابندخ؟‎ )١( 
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أما فى صورة تأخير التاريخ » فالقصد الجنائى يرجع فى تقسديره إلى الداريخ الحقيق لسحب 
الثبيك : فإذا كان امتهم فى هذا التاريخ تنصرف فيته إلى عدم الدفع ‏ أو يعلم أنه لن يكون لديه فى 
تاريخ الاستحقاق رصي د كاف : فإنه يعثير سبىء النية . أما إذا أثبت أنهكان يريد الدفع فى ميعاه, 
الاستحقاق » وأنهكان يعتقد أنه سيكون في قدرته تقديم الرصيد الكاى قبل الميعاد » وكان اعتقاده 
مينيا على أسباب مقبولة » فإنه يكون حسن النية ولا تنبض قبله الجريمة . وهذا الرأى هو الذى' 
يستتتج من سياق المناقشة التى دارت حول مشروع الماذة » والتعديل الذى أدخل عليه . وفى حالة 
سحب الرصيد يتوافر سوء النية بمجرد العلم » وللتهم أن يثبت حسن نيته . وفى حالة الام يعدم 
الدفع إذا ل يكن لصدوره أى مبرز فجرد صدور الآمر ينطوى على سوء النية . 

أما إذا كان لللأمر بعدم الدفع سبب مشروع فإن القصد الجنائى'يتوافر بمسرد الام بعسدم 
“الدفع ؟ ولا عبرة بالدوافع التى دعت إلى [صدار هذا الآمر . فالثنيك له طبيعته الخاضنة فهو ليس 
بسند دن عادئ» بل هو بمثابة النقود , والاصل فيه أن نيقوم بوظيفتها وتنداوله الايدى . وإذا 
كان الشخص لا يستطيع. أن يسترد بإرادته التقدود التى دفعها مقدما إلى آخر تماقد ممه ؛ فكيف 
يسوغ له تعطيل دفع اليك ؟جرد إرادته» وكيف يتفق ذلك وواجب حاية الشين الذنئ انتقل 
: اليك إلى يدهء ورغية المشرع فى توطيد الثقة فى الثبيكات آمنهيلا للتعامل : 


ويذهب رأى إلى أن النص يستازم للعقاب قصداً جنائيا خاصا هو نموء النية أى انصراف نية 
الساحب إلى التدليس وسلب مال المستفيد من الشبيك . وعلى أسوء الفروض يحب أن سمح للننهم 
:باط حسن نيته » وأن عدم صرف قيمة الشيككان لآمر خارج عن إرادته؛ أو أن 'الآمر بعدم 
الدفم كان له مبرر مشروع وخاصة فى حالة الثشبيك المتأخر التاريخ . ١‏ 

. والواقع لكا سلف القول ‏ أنه لايمكن الاعتداد بلمثناقشات ااتى دارت فى مجلس إلنواب 
عند عرض المادة ,مم من قانون العقوبات ؛ وإنما يحب أن ببنى الرأى على االحكمة التشريعية » 
وهى بغير جدال حماية الشيك باعتباره أداة وفاء تقوم مقام التقود من العبثبه ؛ ومن ثم فعل المنهم 

فى أى من الصور المنصوص علها فى المادة المشار [ايها يكفى لتوافر القصد الجناق . ' 


ولمااكانت جرائم الشيكات من الجرلئم الغمدية الآمر الموجب اثوافر القضد] الجنائى » 

فإنة يلزم التساؤول عن الوقت الذى يجب أن ينبت قيامه فيه ٠‏ ومن المسل به أن جزائم الفيكات 

“هئ من الجزائم الوقتية » بمغى أنها ترتكب وتم فى ذات :الوقتء بيد أن الآ يدعو إل بغض: 
الإيساح . 1 


فإذا كان الفعل المكون للركن المادى الجزيمة هو إضدار أمر إلى المسحوب. عليه يمسم 
السداد » أى تجميد الرصيد لديه فإنالقصدالجنانى يذيغى توافره ذلك الوقت. إذ منذ صبدور الس 
.فق الفيك فته كأداة وفاء وريصبح بمثابة شيك بخير رصيد وعلى هذا ليس بهم أنيكون ليك 
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مقابل وفاء وقت إصداره » أو حتىقيام الدليل على أن الهم وقت الإعدار كان ينتوى سداد قيمة 
الشيك ؛ لآن الواجب الذى يفرضه القانون على الساحب هو التزامه بأن يبقى مقابل الوفاء لدى 
المستحوب عليه إلى حين سداد قيمةالشيك . 


وإن كان الركن المادى للجرية هو استرداد بعض مقابل الوفاء بحيث يصبح ياقية غير كاف 
للوفاء بقيمة الشيك » فإن القعبد الجنانى ‏ كا هو امال فى الصورة السابقة » يذبغى قوافره.وقت ٠‏ 
استرداد المال » بصرف النظر عن الحال القائم وقع أن أصدر الشيك؛ فيجب أن يتوافر لدى 
الستاحب العلم يأن باق المبلغ لدى المسحوب هليه أقل من قيمة الشيك أو الشبيكات التى أصدرها ول 
تصرف قيمتها بغد . ١‏ 
ويتبقى بعد هذا صورتان أولاهما -انعدام مقابل الوفاء ؛ والاخرى عدمكفاية مقابل الوقاء 
وذلك فى تاريخ [عطاء الشيك : والآصل أن الثبيك بحمل تاريخ واحدا » ويعتبر هو التاريخ الذى 
ب حرر فيه . وحييفئك ينبغى إثيات قيام القصد النائى وقت إعطاء الششيك » أى ط" الساحب بأندوقت : 
أن حرو الثشيسك وأعطاه للمستفيد لم يكن ل مقابل وفاء ٠‏ أو كان مقابل الوفاءأقل من قيمة. 
الميك:. 


بيد أن الصعوبة تثور حينا يكون تاريخ نحرير الشيك مغايرا لتاريخ الوفاء رغم اشتهال انحرر 
على تاريخ واحد » إذ كثيرا ميحدث أن يحرر الشيسك فى يوم معين » على أن يتفق بين الساحب 
والمستفيد على عدم تقديمه إلى المسجوب عليه إلا فى تاريخ لاحق ء سواء أم هذا الاتقاق شفاهةأئ 

٠ كان ثابتا يمعل تازيخ الشنيك لاحقا ليوم تمريره‎ ٠ 


فإذا لم يكن لمثل هذا الثشيك مقابل وفاء كاف » هل يكون إثبات توافر القصد الجنائى فى اليوم . 
الذتى حرر فيه الثبيك فعلا أو اليوم الثابت عليه والذى بموجبه يقدم إلى المسحوب عليه ٠‏ 


إن هذه المسألة ترتبط بموضوع التاريخ الذى يحمله الشيك , وبصورة الشيك المتأخ رالتاريخ : 
والرأى فى هذه الحالة أن إثبات العلم.ينبغى أن ينصرف إلى تازيح تحرير الشبيك فعلا بصر ف النظر 
عن الثاريخ المثيى عليه . فإذا قدم الثبيك ف التاريخ الثابت به أو بعده فإنه لن تتكون هناك فى 
الغالي فائدة عملية فى إثبات عدم وجوذ الرصيد فى تاريخ سبابق عليه » مادام الشيك قد سددت 
قيمته ..أما إذا لم يسترد » فيكفى هذا لوقوع الجريمة ». أى إثبات عدم وجود مقابل الوفاءق 
التاريخ لحر هليه : ١‏ 


ولمكن دا قدم أأشيك فى يوم نسابق على التاريخ الثابت ؛ به فانه وإن كان المسحوب عليةأن. 
يمتنع عن تسديد قيمته »إلا أنه بالنسية إلى قيام الجريمة وتوافر: القصد الجنائى فيها..» ينظر إل 
وقت تحر ر الثبيك فعلا . إذ العبرة حقيقة الحال يصرفف النظز عما يضفيه المتعاملؤن_بالسيبك فن 
مظامر غير مطابتة الحقيقة , ولا بخ هذا النظنتمن “فائدة غيلية إذ: أن مذاً: التازيع “وهو الذى, 
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تعتير الجريمة قد وقعت فيه » تبدأ منه حساب مدة انقضاء الدموى الجنائية بالتقادم . 


ومع هذا فقد ذهبت بعض الاحكام إلى أنه فى حالة الثشيك المؤخر التاريخ ٠‏ لامحل للعقاب 
إذا لجيكن للساحب رصيد كاف وقت تحرير الشيك « وذلكن توافرت لدية فية ججدية فى تقديم 
الرضيد فى التاريخ ا حدد » وتوافر لديه الاعتقاد بأنه سيتمكن من إيماذ الرصيد فىهذالتاريخ(١).‏ 
وإن سوء النية ينحصر فى علم الساحب وقت الإصدار بانعدام مقابل الوفاء , وإذا تعلق الآمر 
بشيلك مؤخر التاربخ ؛ يتحقق سوء النية إذا كان ساحب الشيك ليس مفحققا من قدرته على إيماد 
مقابل الوفاء فى التاريخ المدون فى الشيك والذى يمتبر هو التاريخ الحقيقى للإصدار (م) ٠‏ معلى 
المكس من ذلك لايسأل جنائيا إذا أثبت أله كان لديه أمل مشروع فى تلقى مقابل الوفاء قبل 
تاريخ الاستحقاق , وأنه لم يقسامه لأسباب خارجة عن إرادته (م) ٠‏ 


والقاعدة العامة للإثبات فالمواد ااجنائية هىأن عبئة يقع على عاتق النيابة العامة بوصف كونها 
المدعية فى الدعوى الجنائية ؛ وهى تطبق بالنسبة إلى القصد الجنائى فى جرائم الشيك ٠‏ بمعنى أن 
عل النيابة العامة أناتقيم الدليل على توافره (؛) : أى علم الجانى بأن فعله من شأنهأن تحقق اللجريمة 
فى إحدى الصور المخصوصض علهاق القانون : فتدلل النيابة العامة على أن المنهم قد أعطى شيكا 
وهو بعلم وجود مقابل وفاء إطلاقا » أو أن هذا أقل قدرا من قيمة الشيك أو أسترد بعد إعطاء 
اليك مبلغا يحعل الباقى غيدكاف للوفاء بقيمته » أو أمى المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الذلك هم . 
عليه يأله لم يتصرف يعد . 2 


ولاشك فى أن الإثبات أمره مهسور ؛ إذ فى الصور الثلاث الأولى تقضى الحيظة الواجية - 
لاسيا أن الفعل قد يسفهر عن وقوع جريمة ‏ إلى أن يتقن معطى الشبيك من وجود مقابل وفاء 
كاف لسداد قيمته » ومن ثم فإن انتفىهذ! الوجودكان فيه الكفاية بالنسبة إلى النيابة العامةالتدليل 
على نسوء نية المنهم وتوافر القصد الجنائى . وعلى.النهم إن شاء الدفع بانتفائه'وانعدام سوم فيته » 
أن يقي الدليل من جانبه على صة مدعاه : 

وإذا عرضت الدعوى المدنية مع الدعوى الجنائيةعلى امحكمة الجنائة فإن هذا يسفر عن 
معاونة من النيابة العامة والمدعى بالحةو: ق المدنية لإقامة الدلول على سوء نية انهم ؛ بمعنى _ أن عب 
الإثبات بقع فى الحقيقة على ماتقهما معا . 


إوقيام الدليل على توافر القصد الجئائى أو غدم توافره يرجع فيه إلى قاضى المرضوع صاحب 
الكلمة الآخيرة فى هذاالصدد . زباعتباره أحد أركان الجريمة يحب على القاضى أن ببيئه فى حَكه 


١ (‏ ) نقض جنال تلط ٠‏ لامن دسميرة؟5 1 اس يلتان سل 7ه اس دن 
(؟ ) القاهرة المختلطة ‏ من ينايرة ةا يلتان وه ساو ل, 

( 8 ) الفاهرة المختلطةكلا؟ من مايوة 19 يلتان 1ه سس #رومو, 

( 4 ) موسوعة دالوز ج١‏ س علا" بند 44 أ. 
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صراحة وإلا كان قضاؤه معييا . 


و إذا كان القصد الجنائى فى جرائم الشبيك يقوم بمجرد توافر الع لدى الجانى , وأن العبء 
فى إثبانه بقع علىعانق النيابة العامة » وأنه يكتفى فى ذلك الإثبات بقيام الدليل على وجود إحدى 
الصور المنصوصعليها قانونا إن هذا لاينق أن بمقدار الساحب أن يقي الدليل على التفاء القصد 
ألجنائى لديه » أى على حسن نيته إعبالا للقواعد العامة فى الإثيات » متبعا فى ذلك أى دليل يراه 
موصلا إلى تلك الغاية دون التقيد بقاعدة معينة ؛“ويترتب على إثيات حسن نيته اتنفاء المسؤولية 

,: .فقد يستطيع الساحب إقامة الدليل على إعتقاده » بناه على أسباب مقبولة برجود مقابل وفاء 
قابل للسحب لدى المسحوب عليه , أو أنه مساو لقيمة الشيك. فيكون الساجب حسن النية إذا 
ثبت أن المسحوب عليه قد أرسل ليه كشفا يحوى خطأ ماديا مبينا به رصيده ‏ كا تمحرى العادة 
فى البنوك ‏ فاعتقد بصحته وأعطى شيكات فى حدود المبلغ الوارد به ثم يتبينعدمكفايةالرصيد: 
أو إذاكان المسدوب عليه قد أوقف 'الحساب الجارى للساحب دون أن يخظره بذلك » فى حين أن 
الآخير كان قد أعطى بعض الششيكات فى حدود الحساب الجارى المثفق عليه فيا بينهما' * أو ثبت 
أن رصيد الساحب قد أوقع عليه حجزاً منع التصرف فيه درن علم من جانبه . 


والحال واحد بالنسبة إلى استرداد الساحب لجزء أو لكل مقابل الوفاء فقد يعتقد بناء على 
أسباب مقبولة أن جميع الثشيكات التى أصدرها قذ صرفت قيمتها » لاسا إنكانت بعيدة التاريخ 
وتعددت معاملإته » فيقوم بسخب الباق»له لدى المسحوب »؛ أو فى حالة وجود خطأ حسانبى . 

والمهم فيبا أن يكون اعتقاد التهم مبنيا عل أسباب مقبولة .. وبراعى فيها ظروف الواقمة 
بالنسية إليه فى الوقت الذى حدثت فيه ٠‏ 


ل 


فبراير ١954‏ 
١‏ 
8 من فيرابر.195 
| دعوى جنائية : أمر بعدم وجودوجه لإقامتهاء 
صراحته » تدوينه » استفادته استنتاجا . 

ب هيأة قاة ال.ويس : إدارتها مرقتا عاما » 
شخدية معنوية عامة » ساطة إدارية » سلطة عامة » 
موظفؤها , حايتهم » إجراءات جنائيه م 31 . 

البادىء القانونية : ' 

١‏ -الأصل أن الأمس بعدم وجود وحه 
يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة ؛ إلا 
أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء 
آخر إذا كان التمرف أو الإجراء يترتب 
غليه دما وبطريق الازوم الفعى » ذلك الأمى ٠‏ 

فإذا كانت النيابة العامة قد أمرت ففبادىء 
الأْر بقيد الواقمة جحة ضْد قبطان الباخرة » 
ثم أمر الحاى العام بعد استيفاء التحقيق بقيدها 
جدحة ضد آآخر وحله : فإن هذا التصرف 
يخطوى تمأ » وبري اللزوم الفعلى على الأمر 
بأن لاوخه لإقامة الدعوى الجنائية عل قبظان 
الباخر 5 
٠‏ وقد استأئقه الطاءن على هذا الاعتبار » 
ومن لم يكون استثباف جائزا بالنسبة إلى قبطان 
الباخرةة 7 


ويكون القرار الطعون فيه إذ قضئ يعدم 


:| جواز الاستثئاف بالنسبةإليهء قد أخطأ فى 


تطبيق القاثون » :ما يحب معه نقضه» والقضاء 
يجواز الاستثناف بالأسبة إليه . 

اهيأ قناة السويس تقوم على , إدارة 
مرفق المرور بالقداة ؛ وهومرفق عام قومىمن 
مرافق الدولة . وتتمتع هذه الموأة بالشخصية ' 
امعنوية العامة » وبسلطلة إداربة هى, قسط فن 
اختصاصات الساطة العامة » ومن ثم فإن 
موظفيها بما فيهم مرشدؤ الهيأة » يعتبرون ى 
حْ الوظفين العموميين » و تسلف علوهم 
الجاية الخاصة التى تقررها الفقرة الأنخيرة من 
من المادة + من قانون الإجرادات الجدائية » 
المنداة بالقاثون ٠١/‏ لسفة 15955 بشأن رفع 
الدعوئ الجنائية .' 

ولما كان يبين من أوراق الدعوي » أنه 
م يصدر إذن من النائب المام أو الحا المام 


:أو رئيس إلثيابة برفم الدعوى الجبائية ضد 


موشد قباة السويس » فإن القرار المطمون فيه 
إذا اننهى إلى عدم جواز الاستثداف بالنسبة 
إليه يكن صبيعا . 

طمن 88ج لذنة ”م ق.. ٠‏ 
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ا من 


5 


" من قبراير 14554 
ا غفنر جلسة : متنه » هامشه توقيم القاضىعليه, ' 

ب حكم : سويب » هيب . 

المبادىء الآانونية : 

١‏ ضر الجاسة وحدة كاملة » لافرق 
بين متبه وهامشنه ؟ مادام مايثبث فى أحدما لم 
يكن. محل طمن بالتزوير . 

ومجرد عدم توقيع القافى على محضر الجلسة 
لايثرتب عليه البطلان . 

؟ سا الحسكة غير ملزمة أن نقبع الهم فى 
بمناحىدفاعه الف والرد على كلشبهة يثيرها 

٠‏ على استقلال , ش 
٠‏ طلسن 77١7‏ لسئة #8 قى. 
وذ 


م من .فبرابر “5و٠‏ 


اد تيش : مزل , دخوله » أحوال إإاحتة ٠‏ | 
إجراءات جنائية م 48: تعقب متهم بقصد تفيق أمر | 
٠.‏ قبض عليه ..حالة الفمرورة :. 

ف 


ب_'مواد غخدرة : جناثى, تصد اتجاز 4 


الأحوالالمبينة فى القاثون » ومن طلب الساعدة 
من الداخل » وحالتى الغرق والحريق ؟ إلا أن 
هذه الأحوال لم ترد على سبيل الحمس ى 
الماد: ه؛ من قانون الإجراءات الجدائية ؛ 
بل أضاف إليها النص مايشابهها من الأحوال 
الى يكون أساسها قيام حالة الضرورة » ومن 
بينها تعقب التهم بقصد تدفيذ أمر القبض 


عليه . 


إحراز الخدر بقصد الإتجار» وائمة 
إمادية يستقل قاضى الوضوع بالفض فيها.» 
طالما أنه يقيمها على ماينتجها . 

وضآلةكية الخدر أو كبرها » هىمن الأمور 
النسبية التى تق فتقدير المحكة ؛ ومادامت 
قد اقنيست للأسباب الى ينينها » فى حدود 
سلطتها فى تقدير أذلة الدعوى » والتى لانخرج 
عن الاقتضاء الءة_لى والمدطق » أن الإحراز 
كان بتصد الانجار » فإن مايثيره .الطاعن 


بدعوى "قصبور فى الكسنيب وفساد الاستدلال» 


٠‏ غكة موضوع ء نعكم تسيزيه عيب نقس ,طمن | لابعدو أن يكون جدلا فوْضوعيا فى تقدير 


مادية 0 


'المبادىء القانونية : 


0 


| وإن.‎ ٠ من المقرر أن دخول النازل‎ س١‎ ٠ 


كان مظورا على رَجَالَ الساظة العافة فى غير 


»“ما يقبل بها . إحراز. بقصد الاتجار , واقعة | ,ع 5 1 
»ما يقيل 00 اسان 0300370034 | الأيلة والقرئئن: الى كؤنت منها الجسكة 


عقيدتها » وهو مالا يمح إثارته أمام محكة 


طمن 76# 1 لبائة لا قر 


14 قضاء سكمة النقض الجزاءية 


4 
من فبرابر 1954 

استئاف : مدع بالحقالمدتي » تعرض الحسكية 

7 0 . قوة اأشىء المقفى به . 
- خطأً المضرور : مسؤوليتهء خطأ مشترك . 

عد ها : تقديره , 

شاهد : وزن أقواله وؤظروف شهادته . 

المبادىء القاثونية : 

١‏ إذاخول القانون المدعى بالمقوق 
الدنية أن يستأنف 95 محكة أول درجة فها 
يتعلق يحقوقه المدنية » فإنه قد قصد مويل 
اللحسكة الاستثبافية وهى تفصل فى هذا 
الاستثناف..» أن تتعرض لواقمة الدعوى 
وتناقشها بكامل حريتهاء كانت مطروحة 
أمام يحكة أو ل درجة . 1 

ويقتغى هذا أن تتصمدى لتلاك الواقعة 
وتفصل فيها من حيث توافر اللطأ والضرر 
ورابطة اللببية بننهما فح التهم ‏ الستأنف 
عليه» مادامث الدعويان المدنية والحفائية كانتا 
عرفوعتين أمام حكة أول درجة » وماذات 
الدعية بالحقوق المدنية قد استمرت ف السير 
ف 00 اها المدنينيسة المؤسسة على ذات 
الواقعة . 

ولا يؤثرفى هذا الأمن ن لمم الصادر 
فى الدعوى الجدائية قد أصمبح مهائيا حائزا قوة 
«الثىء الحكوم فيه » إذ أنه لا يكون مازما 
لاحكة وهى تفصل فى الاستثباف المزفوع عن 


الاعوى المدنية وخدها » لأن الدعوبين وإن 
كانتا ناشدتين عن سبب واحد » إلا أن 
الموضوع يمختقلف ىكل منهما عده فى الأخرى» 
مما لايعكن القول معه بضرورة التلازم بيمهما 
عند الفصصل فى الدعوى الدنية استثنافيا . إنما 

يشترط هذا التلازم عبد بده اتصال القضاء 
الببئى بهما . 

؟ ب الأصل أن خطأ الشرور ل برف 
مؤولية المسؤول » وإعا يخففها إن كان ثمة 
خملا مشترك بمعباه الصحيح . ولايمنى المسؤول 
استثناء من هذا الأأصل » إلا إذا تبين من 
ظروف الحادث أن من خطأ المظرور هوالمامل 
الأول فى إحداث الضرر الذى أصابة » وأنه 
بلغ حرجة من الجسامة يحيث يستغرق خظأً 
المسؤول . 

#ب تقدير الطأ المستوجب؛ لسؤولية 
مرتكبه جنائيا أو مدنياء مما يتعلق بموضوع , 
الدعوى ٠‏ ولا تقبل الجادلة فيه أمام ممكة 
النقش . فإذا كان اللمسم قد دلل فى مبطق 
سائغ على أن الحادث وقع ننيجة قيادة الطاعن 
القاطرة بسرعة لانحعملها القاروف الى وقع 
فيها ودون إطلاق جماز التدبيه م لتنبيه الى 
عليه فإنه يكون قد أثبت توافر ركن الخطأ 
فى حقه » واستظهر رابطة السببية بين اتلملأً 
والحاث. 0050" 


٠.‏ طمن 8الا١‏ أسنة 6# قا 


قضاء محكة النقض الجزائية 44 


4 من فبرايز, 1455 

تبديك : سوء قصد » ضعرر , إبداع المْن خزانة 
المحكمة » حراسة . دفاع إخلال بحقه . حكم تسبيب » 

البدأ القانوى 

رد ' الإخسلال با فرضة حكم 
الحراسة هلي الطاعن من إيداع امن خزانة 
الحكةء لا يفيد بذاته' ارتكاب إجرعة 
التبديد » بل لا بد.أن شد 
الأأمر قد أملاه عليه 
ضر بالجى عليه . 

فإذا كان الطاعن. قد سك بأنه صرف 
جزم من.كن القضب.الحجوز غليه فى وجوه 
إلا مفر مها » وشندد لشريى الجيى' عليسه 
تصيبيما وققا الحكم' الا وأودع الباق 

من :الخ سبزاثة المحكة على ذمة ال عليه » 
ابعل عر ضه ملبةعرق قانوني © وهؤادفاع 


عليه سوء القصد. ونحم عبه 


جوهرىا قد يقرقب عليه لو صبح تغيير أوجه, 
لزأ فى الموى ؛ مما كان يقتضى من الحكة 
أن تمققه ليقف عل هلع منعته» أو أن تره / 
. عليه ما إسوغ رفصم . 


.أماوضنم تفل وقصر. ت ردهاعلى القول : 


أن البنتددات المقدمة لسن لطاب اليدية 6 . 
قل اصطدعت علسدمة الاءوى اا 
تبر مدي جد هذم الستندات كرت 


- يثبت أن مخالفته.. لهذا" 


بد تحقيق مضمونها » فإن حكها يكون مميباً 
بالإخلال بمق الدفاع 0000 
طءن ه45 لسئة ** ق 
. 
4 من فيراير 1١554‏ 
3 تبديد: حجز م حرزاسة : مزافءات م ١٠1ه‏ 


: للبدأالقانوتى‎ ١ 


الحراسة فى الحجز إن تنتهى باتباء الحجز, 
لأى 00 الأسباب : كبيم الأشياء 
الحجوزة ؛ أو الكم فى دعؤى الاستزداد 
علكية الأشياء الحجوزة للاسترد ؛ أو حنكم 
قاضى بحكة للواد الجزئيةأبداء عل لب المارس 


| أوالماجر أو للدي لأسباب توجب ذلشاء 


طبقا للمادة هاه منقانون للراقمات 
والتجازية . 

' أما نقل الحجوزات من مكأن خجزها لأ: 
عيب من الأسب مو وكإلتة عو أمر 
الحسكة ؛ فلا يترتب عليه اثنهاء الحراسة» بل 

| تفل قأئمة كز على المارصض إرشاد الحضر 
الك 9 البيم إلى كاز وجود المخوزات. 0 


الدنهة 


إذا )سعط إحشارهاً إلى الكان الذى 5 


لزعل لين عل المشر أن يعمل 
'غن الشىء الحجوز بنفسه» لأن وقيه لا يقسنم 


00 
اوبكر فى لاغتبار لخارس بدا ؛ انتداعة 
زم اناب حم 2 


العددان الآول والثانى ‏ 


السئة الخامسة والآربعون 


عن تقديم الثىء الحجوز عليه يوم البيع » أو التعرف على ما كانت تننهى إليه من تنيجة لو 


الأرشاد عنه 5 
طعن ١5318"‏ أسنة 9 ق 
٠‏ من فبراير 155 
1 مسألة فنية بيت : محقرق المحكمة . حقيقة ثابتة 
عليا : 


ب - أدلة : تساندها ؟ .واد جؤائية » سةوط دليل 
أو استبعاده . إدائة , إهادة النظرفى كفأية باق الاجلة. 


0 اا 
فن القسسرر أنه على الحركة مق 
ل «سألة فبية حتة» أن تتخذ ماثراه «ن, 
' الؤسائل لتحقيقها باوغا إلى غاية الأمر فيها . 
3 يي 
'وإنه وإن كان لها أن تستمد فى حكها إلى 
الوقائع الثابتة علدياء إلا أنه لايحق لها أن 
'تققصر فى تفديد تلك المسألة على الاستباد إلى 
ماقد مختاف إلرأى فيه . 


وإذى قد أرجت خظأ الطاعن الأول ى 
قياذة السيارة إلى هذه للسائل الفدية.ء التي 
تصدث لها دون تحقيقما ؛ فإن حكها يكون 
ميا . 


. ٠م‏ - الأولة فى للواد الجنائية متسائدة » 
يكل ياضها يمضاء ذا سقط أحدها أو استبمده 
تمذر التعرف على ميام | الأثر_الذى كان اليل 
الباطل قن الرأي الى اللببت إليه المكةء أو 


أنها فطبت إلى أن هذا الدليل غير قالم ؛ ؛بما 
يحب معه إعادة النظر فى كفاية باق الأدلة 
لدم الإوانة : 
طعن 5 ١.اسنة‏ لام ق 
لل 
٠‏ من فبراير 1454 


٠ دفع : إثلال يحقه . عاكة.ء إجراءاتها‎ ١ 
نفض » طعن»أسبا به: إزعاج الهسكمة لاصو جلا-فلات‎ 


تم عن وجه الرأى الذى استقام لما . 


ب حك : تسبيب ء ديب ء عدى النزام اطكمة 
ببيان أسباب أ خئعا ا تطلمئن له هن أقوال الشهود ٠‏ 
أدة؟ ؟ حقحكمة الوضوع فىاستخلاس-واقعة. 


لميادىء ااقانونية. : 

١خ‏ إنه وإن كان من غير القبول أن 
تزهج الحسكة الخصوم بملاحفلات قدتم عن 
وجه الرأى الذى استقام لما بششأن تقدير الوقائع 
الطروحة لديها ؛ إلا أن ذلك لا يمهضن سبباً 
لعطمن على حكها ٠.‏ 

إذأن من الخاطرة القول بأن. بدا مقبل 
»هذه الملاحظات يفيد قهام. رأى ثابت مستقر في 
نفس المكةء ليس عن نيدء بل من الحسل ١‏ 
أن تنكون تلاك الملاحظات منبعثة من مجرد 


شبهات قامت فى ذهن الحكة فأرادت أرت 


تتحقق مها » وتمسكن ن. اتاصوم من درمها قبل, 
أن ينستقر رأيه فيها على وجه نهاى ممين . 
اسان الكقرر أن . لحكة اموضوع المرية 


قضاء عحكة النقض الجرائية 1ه 


فى تسكوين عقيدها من أى عنعر من عناصر 
الدعوى ٠‏ وها يسبل ذللك أن تأخذ بماتطمئن 
إليه من أفوال الشهوه » فى أى مرحلة من 
مراحل التحقوق أو الحا كة» وأنتطرح ماعداها 


مما لا.نطمئن إليه ؛ دون أنتسكون مازمة ببيان - 


الأنيان :: 


م -لحكة الموضوع أنتبين حقيقة الواقعة 
وتردها إلى صورتها الصحيحة التى تستخلصما 
من جماع الأدلة الطروحة عليها ' 
لعن 7١11‏ لسنة 8 ق 

0 
من فبراير ١54‏ 
منجم » محجر : اشتخراج مواده » جررة استخراج 


موادها بدون ترخيس » ايها ٠ق‏ "فلسنة دمقا 
اموا الدولة . 


البداً القانوئى : 

تبص لادج "4 من القانون 5 لسبة 19.0 
على أن : « يماقب بعقوبة السرقة أو الشريع 
افيها كل من 'استخرج أو شرع فى استتخراج 
مواد معدنية منّ الناجم أو أى مادة من مواد 
الحاجر بدون لرخيص »© . 
7 وللستفادمما ورد فى'تصوصن الواد ع 
ولآوةوه» ولاكاوةكوام و" من 
القانون الذكور أن الشارع لا ينى بالتأئيم 
جرد نقل مواد الناجم والحاجز من مكانها» 


حيث يكون هذا النقل رهنا بالحصول على 
رعين عر إناينن بغرا نك الراد ين 
مكامها بما يؤدى إليه لفظ الاستتخراج منمعنى 
لغوى ومداولاصطلاحى ؛ هو استنباظ مافى 
اللناجم والحاجر من مواد بقضد استماها 
استمالا مغابرا لجرد بقامما فى الأرض 

يشهد على هذا النظر ما أورده القانون من 
أحكام لاستغلال المتاجم والهأجر » وما وضعه 
من تنظيم لهذا الاستغلال » بناه على ما يوجد 
فبها منهذه المواد ‏ فماعدا مواد البناء » ومنها 
الرمال التى توجد فى الحاجر الت تنبت ملكي 
للفسير » والتى يوز الترخيص لمالنكها أن 
يستشرجها بقصد استعاله الخاص :دون استخلالها 
هو من أموال الدرلة » يحرى استفلاها نحت 
رقاتها وإشرافها وبترخيص منها يملح .مق 
توافرت الشروط والأوضاع اتى نص عليها . 


القانون .. 


وقد د الشارع عسلكه هذا على أنه 
قصد من العقاب على جريمة استخراج الوأد أو 
االحامات من الداءجم م واللحاجر بدون ترخيص 3 
أو الشروع فيياء ؛ إلى أن يمعل منها جريمة من 
نوع خاصس قوامها العبث يتلاك الاجم والخاجر " 
واستغلاها خفية . 


| طون ٠١18‏ لسنة اق 


57 العددان الآول فالثائنى ‏ 


1٠ ١ 


4 من فبرائر 1١554‏ 
دعارة : ق 54 لسنة١هرة١‏ مم اولا . ارتكاب 
الفحقاء بالقغل . 


اللبذأ القاثور : : 

ارتّكا ب الفحشاء بالفمل ليس شرط للءقاب 
“على: التخريض على 'ارتككاب: الفحشاء » أو 
«المساعدة على ارتكاءها أو تسهيل ارتكابها . 


5 اك 1 
' ذلك بأن القانون 58 لسنئة ١هذا‏ بسّان 


متكالخة'الفاعارة » إما نص فى 'مادثه الأول 
على أنه يغاقب بالحبس 'مدة لا تقل عن سائة 0 


وبنرامة من مائة جفيه إلى ثاماثة جنيه » كل , 
من سرض شخصا. ذكرا كان أو أثى .على 
ارتكاب التجور أو الاعارة» أو سأعده 'غلى' 


«ذلك أو سياه 4 وئض في المادة السابقة على 
١‏ أله عاقب .على! ١‏ الشروع فى الجرائم الببية فى 
لاد بالقوبة القزرة لاجرعة . 


١ ولي فى النسين مال أرتكاب التحشاء‎ ١ 
ولا مجوزق عذء الة: أن بشترا ترك فى الحبكم‎ ١ 
.. أكثرتن واحد من غيز امسنشارين‎ | 


بلعل » شري لقاب" : 
عفن ٠‏ لسنة 84 قا 1 
١‏ 

ْ امن فزاير كول 


ان مكمةجنايات 00 وبظلانهء' جعية علومية 
| متكمة الاستشاف: ‏ اختصاصها » فى ده أستقحووا 


السنة الخامسة والآربعون 


و11" ,. 


بد حك 2 تسبيب » عيب . حكمة موضوع ؟ 
شامدء تجزئة أقواله ٠‏ 


المهادىم القانونية : 

تفض المادة 5 من القانون 5ه لسية أقكر 
بشأن الساطة القضائية » والمادة +" من:قانون 
الإجراءات الجبائية » على أن تشكل محكة ا 
الجسايات من ثلاثة بن .مستشارى 0 
الاستثياف ٠١‏ 


3 07 المادة ام من قانون «الإجزاءات 
على أن تمين اجممهة العامة لسكل نمن عملم 
الاستثهاف فى كل سنةءبهاء على طلب رئيسهاء ' 


.من يعهد إليسه من مستشاريها القضاء عام 


المنايات»وإنه إذا حصل ماع لأد امسكشارين 
المعينين لدور من أدوار اتتقاد شكة المبايات ‏ 
بستبدل بد آخر من السقشارين » يددبه رئيس ' 
حكة الاستثاف » ويجوز, عند الاستسجال أن 


يحالس مكان رئيس اللحكة الابتدائية الككاثية' 


بالجهة لت تقذ بهابحكة الجنايات» أووكيامأ ؛ 


فإذاكان ينين من الحكم العلدون فيه أنه 
هيأة مشكلة: وفق! القاثون » وأن 
الأس قن شأنا لا يعني العرض على ,الجمية 


فد ضدر نل 


١‏ إلمامةبحكة الاسنتئداف لإما نكيل للرائرة» 


بشأن ابلس ةالقضائية م < لمجراء أت نائية م م دوج إذأن اختصاصض هذه الجممية بتموين .من يعد 


قضاء عركمة القض الجزالة 


إليه من الستشار 5 للقضاء بمحسكة الجبايات 
لايمدوأن يكون تنظها إداريا بيت دوائر 
الحسكة الختلفة : مما لا يترتب؛«البظلان على 
عالفقه . 
."اس من حق الحكة وهى فى سبيل تكوين 
عقيدتها » أن تجرى: أقوال الشاهد» وتأخذ 
منها ما تطمئن إليه وتطرح ماغدأه . 

وها أنتأخذ فول شامد على متهم »وتطر عه 
بلنسهة نهم آخر ؟ إذ/ مجع الأمراً فى ذلك 
إلى ححض طم أنينتها. . 


لمن 5١11‏ للئة ساق 


3723 


4" من فبزابر فكو" ' 
استشاف : حى' الهم فية »' عقوبة كوم يبا 
مقدارها . حق نيابة فيْه » ماتبديه هنطلبات : 
,إجراعات: جنائية.م ؟ +٠‏ | ١و؟‏ قبل تعديلها بالقاتون 
لاد لسنة ككولهء 


' البد القاتولى ,: 


لمارة ان صاغ به الشارع نس الابة 41 


:من قانون. الإجرًا ءات الجدائية 'بفقرقيها الأولى ,|. 


والثانية قبقم يلأ بالانون لاه لسنةكجتةاء» 
١‏ عب ة :ف 
:الانتثياف ».الى جمد الشارع. رهن أمقدار 
القوبة الحسكوم به ؛ وبين ,نحق البياية الذئ 
علقة على ما تهديه من للبآت. . 

' والتغيير بعبارة ‏ إذا طابتاإليابة المكبه 
ىا شيرف ]ما تلم القع من ألحنكة : 


التفراقة. 55 حق النجم فق 


قرل 
سواء أ كان فى .مواجبة انهم أم فى غيبته » 
للاسة أعلن لها ء مادام الطلبقد وجه اتخطاب 


.فيه إلى المحمكة . 


فإذا كان يهين من الأوراق أنالنياية العامة 
قد أقامت الدغوى الجنائية ضد للهمة؛وطلبت 
إنزال حكم المادة ١4م‏ من قانون العقوبات 
بهاء لما أسندته إليها نآ بددت نقوداً 
سامت إليها على سبيل الوكالة إضرار؟ بالجنى 
علمها »وكانت هذه المادة تنص على عقوبة 
الحبس دون غيرها ؛ كون بذللك "قد طلبت 


توقيع هذه المقوية عليها » وهو ما يكق قانونا . 


لمازس النيابة جتها فى الاستثناف :إذا عدر 
سكم بالبراءه طبقا للفقرة الثانية من للادة 4١5‏ 
من قانون الإجراءات الجنائية . 


:ومن ثم فإن المسكم المطمون فيه إذ قضئ 

بعدم لجاز الابنتئياف » يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون » ما بتعين معه نقضْه وتصحيح 
هذا إنلطأ » والقضاء يمواز الاستثياف : ' 
لعن 3١8‏ لسئة #* اق 


ازا 
4" من فبراير ةا 
:.غمش: جبن » عل ألته بالغش #قزيغةوالوانية, 7ه 
'.لسثة فهو١‏ راق 48 أسنة 1941:م؟ قابليتها 
"| لإثناث البكس » جررعة غتن 6 ركن معنوى:., ٠‏ 
. البدأ القانوى : 


٠‏ إلأسل أن لايك لدان الهم فى جرةة 


٠ 0‏ العددان الأول والثانى ‏ 


بيمه جبنا مغشوشا مم عله بفشه » أن يثبت 
أنه هو الازم. بتوريده » بل لا بد من أن يثبت 
أنه هو الذى ارتكب فعلالغش»أوورد السلعة 
مع علمه بنشها . 
أما القرنية اقانونية ة المنشأة بالععديل للدخل 
بالقانون ل أسنة . هه على المادة الثائية من 
القازون 4 لسنة 1541 ء والتى افترض بها 
الشارع العم بالفش أوالفساد» إذاكان الغالث 
من المشتفلين بالتجارة أو من الباعة الجاثلين ؛ 
٠‏ فقدارقم بها عنبا” إثبات م ع نكاهل النيابة 
العامة ؛ دون أن يفال مر قابليتها لإثبات 
المكس »ء وبغير اشتراط نوع معين من ن الأدلة / 
لدحضيما » ودون أن عسّ الركن المنوى: فى 
فى جمة الغش الؤمة' بألقانون 8 لببة 


154 ء والذى يلزم توافره حم للمقاب . ' 
علعن ٠١4‏ لسنة.8» ق١‏ 
أبريل 8و١‏ 
1 
من أبريل ١39‏ 


غاماة . قيد يجدول الحامين » شروطه '. سيرة 
كود الام وراك فيه الله لامو م0 


الببأ القانوتي : 


مقا د تير النقرة الرابعة من لاد 'الثافية: 


من القانون»به لسئة 180 فىشأن الحاماة - 


وجوب توافر شرطين فى طالب القيد يحدول- 


الحامين : أولها - أنيكون مود السيرة وحسّن 


السنة اولخامسة الأربعورن 


اأسمعة وأهلا للاحسترام الواجب للهنة : 
وثانيهما - ألا يكون قد صدرت ضده أحكام 


قضهانية أو تأدييبية أو اعتزل وظينته أو انقطعث ' 


صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف + 
وقد جرى قضاء حكمة النتقض عل أن توافر 
أو ققدان الشرطل الأول متروك لتقدير لجية 
قبول الحامين ؛ على أنيكون تقديرها فى ذللك 
سائغا تقرها عليه محكمة النقض وتأخذ به . وا 
كان يبين من القرار المطمون فيه: أن الجزاءين 
الإداريين الموةمين على الطاعن كلاهما متغلق 
بالإهمال فى العمل » وأن الخالفات الإدازية 


اتى أسبذث إليه لا نمس ذمته أو شرفه » يا أن 


الامهام الذى نسب إليه بمحاولة الحصول على 


رشوة قد صرف النظرعبه لمدم قيام دليل على 
ته . وكان من القرر أن الفصل بغير الطريق 
التأدبى وطبق| لأحكام المرسوم بقانون” اما 
لسئة 1569 لا يدل بذاته على سوء السمامة » 
| ولايحول دون القيد يحدول ؛الحامين ‏ فإن 


الفقرة الزابعة للمادة الثانية سالفة الذكر. يكون 
غير سائغ:. وما كان الثابت 'من :الأوراق أن 
الطاعن,قدثوافرت فيه شتروط القيدءفإن القرار 


فتجدول الحامين للؤنفلي نمت المرين نكون 
مي ما يوجب نقضه . 


عب متولى عتلم » وود خامى خاطر :» وعيد للم 
الببطائى ,وختارمصطرضوان ؤعدسبرئللستفارين؟ 


تقدير اللجبة فقدان الطاعن لاشنرط الأول من ' 


المطبون فيه إذ ا بى إلى زفض طلب قيد ]سمه ” 


١ 1‏ 
طعن ١‏ لسئة #ع ق رئاشة وعضرية النادة الأسائذة ١‏ 


قضاء حكمة النقض الجزائية ٠.‏ 


1 
أول أبريل *تة١ا‏ 

| محاى التهم الوكل : تخلفه عنالحفور » حور 
مام آخر عنة وسماع اطكة مسافمته . دفاع » إخلال 
ممه . 

ب استعدادالدافع الهم : تقديره + تسرطافان 
النتدب عن إبداء ما يدل على عدم ممكنه من الاستعداد 
فى الدعوى دع , » إخلال بمقه ؟ نانون » فته . 


-- مخدر : تمل عنه ة قبشي » جزيعة متلبس بها 
جع » استدلال » فساده ؟ قاثون » غالفته . 


المبادىء القأنو 4 

١‏ ب من المقررأن المحانى الموكل عن الهم 
إذا لم بحضر وحضبرعه محام سخ رسفءت الحمكة 
مس افمته » فإن ذلك لا يءد إخلالا ببق الدفاع 

' مادام الهم يبد أىاعقراض على هذا الإنجرام» 
أولم مساك أمام الحكة بطلبتأجيل نظر الدعوئ 
حتى يحضر محاميه اللوكل . 

.0 ؟ من الْقررٌ أن اسفعداد اللداقع عن 
الهم أ أرء عدم استغداده أ موكول إلى تقديره 
لهو » حسها يواحى بد شير واجتهاده وتقاليد 
مهلته : ولا كان الجاى المسسذب بيد مالم 
يدل على أنه لم يتمكن سن الاستتمداد فى 


الدعوئ ء فإن النعى على الحم بمخالفة القانون ' 


اوالإخلال ببق الدفاع لا .ييكون له حل . 
“م نت لا كان الثابت أن اليم العلمون فيه 
قد استظاير أن تخلى الطاعن عن الخدر يكن 


إلا بعد أن أصبحت الجرعة متليسا بها بعد أن 
التقط الضابط: الخدر وتبينه » إثر تخلى الطاعن 
طواعية عبه » فأضحى الخدر يذلك هو مصدر 
الدليل علىثبوت الواقعةضده » وأنهذا الدليل 
لم يكن وليد اتفبض » فإن الحم يكون سليا » 
ويكون النعى عليه بمخالفة القانون والفساد فى 
الاستدلال غير سديد . 
علمن ٠‏ 6 )ا "السنة/#قرئاسة وعضوية السادة الأسائذة ‏ 
أحد عفيق ع مود حامى خاطار , وعد الحليم البيطاش م 
وعتار مصطن: رضؤان » وعد صبرى الستشارين . 
ل 
٠‏ أول أبريل *كؤ ٠‏ 


٠ دفع : سماعه , محقيقه » إعراض عنه‎ ١ 
٠. ب معاينة :طلبإجرائها إثارتهأمام حكمةالنقض‎ 


الميادىء القانونية : 

من القرر أنه وإ نكن القانون قد 
أوجب ماع ما ييدب, الدفاع وتحقيقه» إلا أن 
للنحكة -إذ كلت قد وضحت لديا الوزاقعة. * 
أوكان الأس الطلوب تحقيقه غير منتج فى 


لدعوى - أن :عرض عن ذلك » بشرط أن 
تبين ع عدم إجابنها هذا الطاب . ولا كان 


المعامون فيه إذ فض طلب الدفاع إجراء معايبة 
لمكا ضبط الهم قد أبس هذا الرفض على 


أن إجراء الممايدة أمى غير_متتبج فى الاعوى » . 
وغير «ؤثر فى عقيدة اللحكة بعد اطمثناتها 


وليد إجراء غير مشسروغنوأن القيض لم منصل؛ | لاقوال شوود الإثباشاختأيدتِ بوجوه آثار, 


58 العددان الأول والثاق آ الشنة الخامسة والأربون 


الخدر فى جيب صديرى النهم » فإن التعى على 
السك من هذه الناحية يكون على غير أساين 
متمين الرفض . 

؟ ‏ طلي إجراء المايبة الذى لا يتيجه 
إك نق: الفمل المسهد 'للتتهم ولا إلى إثيات 
استحالة :حصوله ؛ يمد من قبيل : الدفاع 
الوضوعى الذى لا ثخوز إثارته أمام محسكة 


طمن ١#/ا؟‏ أسنة 9 » ق بالميعة السابقة , 
0 
أول أبريل دو .' 


: آعييب م عيب 0م اشقياء.. براءة : » شرط 

ا قوق 
١‏ من قوز قأنو؟ أن اتكة أن تقفى 
بالبرادة مق فى نشوك فصحة و | سناد التهءة إلى 
لمهم أو لدم كقاية أل قبله ؟ إلا أن هذا 


. مشروط بأن يك 


شىء نه كان تلا الطودا فيدهلم 


يتضمنان ما يدل على أنه أجاط: بالانيامنين” 
: امسددين اللتمهم 5 الطلموان ضُده «6 الوارديث ١‏ 


بوجه اللئن» أنه .أطلع على التحري يات الثنمة 
من الشرطة» وم ين أثر هذا كلد فيا 'انهى' 
إليه من التقول. بأن الطنؤن 'ضدء قد إيتتقام: | 


٠‏ يشعمل حبكها عل ما يفيد أنما. 
1 أحاطت يظروق الدعوى» نزأنه يفت عنها: 


وأقلع عن عثُراته » فإنه يكون ميا © 
لستوجب نقطيه . 
طمن 59084 لسئة بس ق إليئة السايقة 
113 
أول أبريل #كها. 
ش |ا.أحكم : تسييب » عيب » دقع لدم جوان سس 


الدعوى لشابقة الفصل فيها . 
ب - دعوى جنائية : دقم الى اإعنئ للدم س 


. تحديده تاريخ أوقوعها . قصور ٠.‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ بلا كان الحمكم. الابتداقى الؤيد 
لأسبايه ه بالحسكم (اطدون فيه »'إذ على إرفطن 
الاقم تعدم جواز نظر اللاعوى لسابقة التصل, 
فيهافى دعوى أخرى »قد اقتضر على إبراد. 
وصف التهمة المرفوعة انها الدعوى. الأخيرة 


إبأنها - إقامةيناء افر سومات والمستدداث 
القى مبح على أسابسما ابيص :وعدم م امانه 


الاشتراطات القانونية # وخلض إلى: أنه نمة 
منايرة ة بينهذم الأفعال.والاتهام المسند للطاعن 
فى الدعوى المطروحة » دون.أن ينصح عن 
الى هذه التيرة وكيت انيهى من واقم 
الأوراق إلى أن هذه الأفغال غير التى سبق ف 
يبا كعد عنهاء وخاصة أن من بينهذه الأعمال 
ها قل يندرج فى غداد غالفة شزوط اللرخيص" , 
والاشترا امات القان. ية مأيعيب الحم بالقدور 


.وإستوخب نقضّه 8 , 
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٠‏ ؟ متى كان المكم قد قضى برفض 
الدقم بانقضاء الاعوى الجنائية بمضى المدةء» 
واستند فى قضائه إلى أن الأفمال موضوع 
الخالفة قد وقعث فى عام 1961 حسب 
الثابت من محضر ربط العوائد_ درن أن يحدد 
تازيم وقوعها بااضبط حتى يمكن احتساب مدة 
الثلاث المسقطة لادعوئ الجدائية » فى حين أن 
محضر الضبط حرر فى 8؟ من فبراير 16884 » 
وكان تاريخ ربط العوائد لا يعتير فى حد 
ذانه ‏ تارينا لموضوع الواقمة» الأمى الذى 
يعيب الحكم بالقصور فى الرد على هذا الدفم 
القانوتى » إذ يحرم محكة النقض من مراقهة 
سلامة تطبيق القانون على الواقمة»ما يستوجب 
نقضه والإحالة . 
لعن ١1/41؟‏ لسنة 85 ق بالحيئة السابقة 
19 
من أبريل سكا 


1١505 قطن : شراء محصوله » ق852؟ أسنة‎ ١ 
٠ ١و8 لسنة‎ 98٠ فى شأن شراء حصول القطن ق‎ 
عل الجائى باافمل المؤم قانونا : تعوده من التحقق من‎ 
٠ لامةعملية العسراء . مثال‎ 

ب غرامة : تعددها , أثره على توقيم العقوبة على 
كل مرتكب للجررعة مها يتعدد الفاعلون أو الدمركاء فى 
الواقعة الواحدة ٠‏ 

ادخال شخس ف الدعوى : سك الطاعن به. 

د محكمة الموضوع : ساطتها فور ذعناصرالدعوى 
واستتنياطسمتقدهامنها. استقلانها بالبتفيه بلامعقب عليها ٠‏ 

ها حكم : رد على دنع بعيد عن بحجة الصواب . 

المبادىء القانونية : 


تت «تى كانت انمطة التى وضعما القانون 


4ه اسنة «هة1 فى شأن شراء محصول 
القطن ‏ العدل بالقانون 5*٠‏ أسنة ١484‏ - 
بتكليف لْنة القطن المصرية بشراء ها يعرض 
عليها من أقطان موسم ؟ه/هةا بالسعر الذى 
حدد على أن تنوم اللجنة ببيع ما لديها من 
أقطان تع دير والاستهلاك الى على أساس 
الأسعار المالية :إنما تبتنى الحفاظ على مصاحة 
الدولة وتأمين التعامل فى محصول القطن » فإن 
الأروج عن مقتضى الواجبات التى أملتها وذلك 
بشراء الأقطان للاستهلاك الحل عن غير 
طريق الاجنة الذكورة المزوط بها وحدها 
التعامل فيها » وبغير أداء الفرق بين سعر شراء 
الاجنة وسعر بيعها للاقطان الماثلة للا قطان 
موضوع المخالفة وقت وقوعباء» تتوافر به 
الجربمة التىدين الطاعن بها» والتى يكنى لقيادها 
عل الجالى بالفمل الؤثم قانونا أو قموده عن 
التتحققق من سلامة عملية الشراء ؛ وهو مادال 
الحسكم المطمول فيه على |مامها مساب الطاعن 
وتهاونه فى التحرى عن مصدر تلك الأقطان , 
ومن ثم فإن لمكم قد أصاب سميح القانون 
حين دان الطاعن بلك الجرعة . 

؟ - الأصل - هو أن القوبة تلحق كل 
مرككب لاحر بمة مهما بتعدد الفاعلون أوالشركاء 
فى الواقعة الواحدة . ولاكان الحكم االطعون 
فيه قد أصاب صميح القائون حين دان :الظاعن 


وباق المتهءين معه فى الدعوى الدنائية» لا دلل 
(مد- أكم) 


إن 


المددان الآولوالثاق ‏ السنة الخامسة والأربعون 


عليه تدليلا سائفا بإسهام كل منهم فى جرعة ‏ 
شراء أقطان عن غير طريق لجبة القطن المممرية» 
ودون دفع فرق من إعادة الشراء بلصيب فى 
الأفعال المادية اللسكونة لماموصح بذلك ما أنزله 
على كل مدهم من عقاب فحدود القانو رن » 
فلا يقبل القول يأن تعدد الغرامة بقدر عدد 
قناطير الطن ‏ موضوع الجرعة ‏ أخذا بنس 
المادة الرابعة .ن القانون المطبق على واقمة 
الدعوى » يول دون إعمال هذا المكم فى 
حق كل من يثبت مقارفته الجرعة . 

م - لا جدوى للطاءن من الْمْسك بإدخال 
شخص آخر فى الدءوى » طالما أن إدخال ذلك 
الشخص لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن 
عن الجرعة . 

- لامعبايحة للطاء نف المنازعة فى سلامة 
إجراءات الاجنة التىقامت بالتحريات السابقة 


على محرير محضر الضبط» بعد أن استند الحكم 


الطءون فيه إلى المحضر الحرر بمعرفة مأمور 
الضبط التضالى - المطروحف الدعوى ‏ كدليل 
مستقل عن تحريات الاجبة المذكورة واطمأن 
إلى سلامته . ولا يعدو هذا البعى أن يكون 
جدلا فى ساطة محكة اللوضوع فى وزن عداصر 
الدعوى واستنباط معتقدها منهاءوهو ماتستقل 
بالبت فيه بما لا معقب عليها فيه . ' 


ه - لا يقدح فى سلاءة الكم أن يقت 


عن الرد على دفاع بعيد عن محجة الصواب . 
طءن 5١65‏ اسنه ؛ #قرناسة وعضويةالسادةالأساتذة 
عادل يونس ء أديب نصر » وحسين السرى » ونختار 
مصطن رضوان » وعمد صبرى الستشارين . 
ا 
؟ من أبريل "تخد 

اختصاس : تنازعساى . تقض ء ساطة محكمةالنااض. 
تعيين الجهة الخدصة . طعن » جوازه ٠‏ 

للبدأً القانو فى : 

مق كان الطكم الطعو ن فيه الضادر بعدم 
الاختصاص يدل ونا للبيانات الواردة به على 
خط محكمة الجنح لاستأنفة ‏ فيا ذهبت. إليه 
من عدم إختصاصها بنظر الدعوى على أساشس 
أن الواقعة.جباية » ويفيد فى الوقت عينه أن 
الواقعة الى تحدث عنها لا شبية فيها اجباية» 
وكان الحسكم بعدم الاختصاص لالجوز الطعن 
فيه بطريق النقض لأنه غير مده للخصومة أمام 
جية الحسكم فى الدعوىءغير أنه متى كانهذا 
السك سيقابل حا من الحسكمة الى قيل 
باختصاصها بحكم آأغر بعدم اختصاصها هى 
الأخرى ؛ فإن محكمة النقض لا يسمه إلا أن 
تعتبر الطعن طلبا بتعيين اللحكمة الى يكون 
الفصل 30 الدعوى من اخخصاصها » وتقبله على 
أساس "ما وقع من خطأ ظاهر فى الحكم » 
وتعين محكمة الجدم النتأنفة الختصة للفصل 
فى الدعوى . 
طمن 19١‏ /السنه ؟ #قارئاسة وعشويةالسادةالأسائذة 
السيد أجدمفيق ود حاءى خاطر وعبد الام البيطاش» 
ومتار مصطنى رضوان , وتمد صيرى الستشارين . 
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بض 


م من أبريل سرجه 
١‏ تفتيش : دفع يطلانه ٠‏ 


ب تلبس : قبض ٠‏ تفتيش ٠‏ 
مادة مخدرة : حيازتها ٠‏ 


دح : نحدثه استقلالا عن الركن المادى لجرعة 
احراز انخدر , 

اه واقعة ؛ جوهرها ؟ حم . 

و- مكمة موضوع : شهود » وزن أقوالهم اللجادلة 
فى هذا الأمس أمام محكمة النقض . 


- المهادىء القانونية : 


١‏ الدفع بيطلان التنتيش إما شرع 
للسحافظة على حرمة اللكان » ومن ثم فإن 
المْسك ببطلان تفتنشه لايقبل من غير حائزه» 
فإن لم يثره فليس لغيره أن نبديه ولوكان 
يستفيد منه : لأن هذه الفائدة لا تاحقه إلا عن 
طريق التبعية وحدها:. ولما كان الثابت مما 
خعد الحم عن وافعة الدعوى أن الخدرات 
ضبطت فى سيارة لاقوات الجوية كان يقودها 
سائقها بعلم رياسته وأنتفتيشا ليقع على شخص 
الطاعن فيسفرعن ضبط #درمعه ؛ فإنه لايقبل 
منه الافعم ببعللان تفتي شتلك السيارة أو بطلان 
الإذن الصادر بتفتيشها » لأنه لا صنة له فى 
اليخدث عن ذلك . 

١‏ ؟ - من للقرر فى صميح الثقانون أن الهلبس 
حالة تتلازم الجر بة ذالها لا مرةسكبها » وأن 
قيأم ‏ حالة الفليس يبح _ القرش على كل من 
سام ف ارتكا. بها وجيزتفتيشة وإذكان اليك 


المطعون فيه قد أثبت أن السائق البلغ ساير 
الطاعدين تظاهرا منه وبعلم رياسته وبالاتفاق مع 
رجال القوة حتى ثم تسليم الحدرات لهء فيقلها 
إلى رجال القوة وتم ضبعابا» واستدل المكم 
من ذلاك على قيام حالة التابس بالجريمة التى تجوز 
القبض على كل من سام فى ارتكابهاء فإنه 
يكون قد طبق القاثون تطبيقا صميحا . 

ب # لا يشترط لاعتبار الجالى حائرا لمادة 
مخدرة أن يكون محرزاً ماديا للمادة المضبوطة » 
بل يكنى لاعتبارهكذلاك أن يسكون سلطانه 
مسوصاً عليها وأو تكن فى حيازته الادية » 
أوكان الخرز للمخدر شخها غيره . ولا كان 
ببين من مدونات الحم أن الطاعنين اتفقا 
مع السائق المبلغ على نقل كية من الخدرات 
فى سيارته بطريقة وفى موعد معينين وممددة 
تفاصيلها » وأنه تسل الخدرات على نحو يطابق 
خطتهما ونقلها إلى مسسنزل الطاعن الثالى على 
ما اتفق عليه »تأسرع الأخير إلىداخل الشيارة 
وطلاب مبه التوجه إلى منزل الطاعن الأول 
الذى قفر بدوره إلى داخل السياره وطابا مبه 
الانطلاق إلى مكان محدد بعلامة معينة ؛ إلى 
أن تمسكن رجال الشرطة من القبض عليهما 
وضبط اغدرات ء وهو مايحكن للدلالة على 
توافر الركن المادى لسجريمة إحراز الحذر ففحق 
الطاءدين وإلى علمهما بكنه المادة المضبوطة 
ويحقيقتما بما يتوافر بد القصد الجبائى المام 


4 إلعددان الأول رالثانى ب السنة ا وخامسة الأربهرن 


فى هذه الجرعة . 

ونيد لايازم فى القانون أن بتددث للحكم 
ستقلالا عن الركن المادى لاجرعة إحر از الخدر» 
بليكنى أنيكونفيا أورده من وقائم وظروف» 
ما يكفى لادلالة على قيامه . ولا كان الثابت 
مما أورده الحم الطءون فيه أنه اسئيد فى إدانة 
الطاعن إلى أدلة صحيم-ة وسائفة استمدها من 
أقوال شهود الإثبات التى سبل مؤداها 
تفضيلاء ومن 3 فإن ما ينعاه الطاعن على 
الحم بدعوى القصور ف التدايل يكون فى 
غير مله , 

.هس لا يعيب الحسكم أن بورد تفصيلات 
لا تعمل بجوهر الواقعة؛ما دام الطاعن لاينازع 
فى صحة ما أورده المسكم بشأجاء وأن لا 
مأخذها الصحيح من أوراق الدعوى » لأن 
.ذلك لا يعدو أن يكون “زيدا لا تأثير له 
على لامته . ١‏ 

سطشكة الوضوع أن تزن أقوال 
الشهودء فتأخذ منها بما تطءئن إليه فى حق 
أحد النهمين وتطرح مالا تطءئن إليه منها فى 
حق فللهم آلخر ؛ دون أن يسكون هذا تناقضا 
يعيب حكها ؛ فا دام يصح فى '"عقل أن يكون 
الشاهد صادقاً فى احية من أقواله وغير صادق 
فى شطر آتخر سنْها » وما دام تقسسدير الدليل 
مؤكؤل إلى اقنتامها وحدهاء ولا حمق الهادلة 


4 ٠. 7 

فى هذا الأمن أمام حكة النقض . 

طلم و هلاكللئة ان رئلسةوءضوية السادةالأساتذة 
مد مولي عتلى وود حلمى خائارء وعبدالحلي البيطاشىم 
و#تار رضوان » وتمد صبرى المستشارين . 


ذا 
حمن أبريل #كوا 


«عارضة ؛ استنفاد عكمة أول درجةولايتها بالسكم 
فى موضوع العارضةبااتأبيد »انتهاءالحمكمة الاسعئنافية 
إلى وقوع بطلان فى الإجرا ءا ثأثر فى الل كم .قضاؤها 
بإعادة القضية إلى حكنة أولدرجة للفصل ؤ.معارضة المنهم 
تصحيح البطلان والحكم ف'الدعوى . ق إجراءاث 
المائية م ١|415‏ 


البدأ القانولى : 


مت ىكانت محكة أول درجة قد استفدت 
ولايمها بالحسكم فى موضوع العارضة بالتأييد » 
وكان على الحسكة الاستثنافية ونقا للهادة 
الا منقانون الإجراءاث الجدائية س وقد 
رأث أن هدك بطلانا فى الإجراءات أو فى 
الحسكمءأن تقوم فى بتمبحيح البطلان و الحكم 
فى الدعوى؛فإن المسكم إذ قضى بإعادة الدعوى . 
إلى محكة أول درجة لنفصل فى المارضة على 
خلاف حكم للادة 419 سالقة الذكر » يكون 
قد أخطأ مما يدمين معه نقضه والإحاة . 
طعن 7751 لسنة ؟ #قر: وشو 03 السادةالأسائقة 


السرد أحد عفينى»عادليونس ء وتوفيق اشن ٠‏ وأقيب ١‏ 
ضر ء وحمين السسرى للستشارين , ا 


قضاء عدكة النقض الجراعية 


ارق 
من أبريل ستول 
حكم : تسبيب » عيب , إثيات , طرقه , مضاهاة . 
تزور. 


الببدأ القانوتى : 


متى كان المسكم قد استيدضمن ماعول 
عليه فى إدانة الطاعن -- ع ى تق بر قسم أبحاث 
التزييف والتزوير بمصاحة الطب الشرعى » 
وكان يبب ما أورده الحسكم عن هذا التقرير 
أنه اننهى إلى أن العبارة للزورة حررت خط 
الطاعن ‏ واعتمد فى ذلك على ما أجراه من 
مضاهاة الصورالفوتوغرافية لاورقة الزورة على 
أوراق استكتاب الطاعن وعلى ورقة محررة 
بخطه فىظروف طبيعية»وقد استبعدت المسكمة 
هذه الورقة من التقرير لماوجه إليها من ش.هات 
واكتفت بالمضاهاة النى أجريت على أور'ق 
الاستكتاب . وكانت السكمة رغم امتبءاد 
أحد عتصرى المضاهاة قد أخذت بنتيجة تقر 
على علاته » دون أن نرى فى هذا الشأن تحقيمًا 
لتبيان.مباغ أثر استبعاد هذا المدصر فى الرأى 
الذى انهى إليه المبير » وما إذاكانت أوراق 
الاستيكتاب وخدها تسكنى للوصول إلى اانقيجة 
الى خاص إليها » ومن غيرأن تباشر المحكمة 
ينفسبا مضاهاة العبارة المس رو دة على أوراق 
الاستكداب وتبدى رأيها فيهاءمايعيب الحكم 
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بالفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه . 
طمن 51١‏ لسنة © قرئاسة وعضوية السادة الأسائذة 


عمد متول عتلم » عمودحامى خاطر» وعبد اللي البيطاشىء 
وغتار مسطق رضوان » وعد صبرى اللتشارين . 


53 
ومن أبريل سكا 
-١‏ تزوير . أوراق رسمية» أركانه . وثيقخزواج. 
طلاق . مانم شرعى , 


ب غرفة اتهام : طمن فى أوابرها . 


حنائية م م موولزو؟1ا؟ا. 


إجراءات 
امبادىء القانونية : 


١ح‏ من القرر أن الأزوير فى الحررات 
لا تسكتمل أركانه إلا إذا كان تغيير المقيقة 
قد وقع فى بيان مما أعد الحرر لإثباته » وأن 
مداط العقاب على التزوير فى وثيقة الزواج »هو 
أن يقع تغيير اللقيقة فى إثبات خاو أحد الزوجين 

من الو 8 الشرعية مم العلم بذلك . ولا كان 
القول بأن اازوجة ببسكر لم سبق ها اازواج 
3 جاء بوثيفا الزواج » إستوى فى النقيجة مع 
القول بأمها مطلقة طلاقاً يحل به المقد الوديد» 
مادام الأمس ان يلتقيان مع الواقع فى الدلالة على'. 
خاو الزوجة من الموانع الشرعية عبد المقدء 
وكان الثابت أن عقد الزواج قد انعد فى وقت 
كان قد صدر فيه حكم بطلاق الزوجة وأصبح 
مهاثيا بعدم العلعن فيه ما يجمل البيان مطابقا.: 
للواق فى ثتيجته » ويحمل بالتالى اندقاد البقد 


صحيحا! ولا يخير من الأمل أن يكون الطاعن , 


04 العدداز الاول وااثانى - 


.قد لأ يمد ذلاك إلى العارضةفى حكم الطلاق » 
لأن العبرة ها تكون يوقت توثيق المقد . 
» س من المقرر قانونا أنه لآ يحوز الطمن 
فى القرار الصادر هن غرفة الاتهام أمام محكمة 
النقض إلا علطأ فى تطبيق القانون » وذلك 
إعلا لبص المادتين ١48‏ و 5١»‏ من قانون 
الإجر ءات الجائية . ومن ثم فلا يقبل من 
الطاعن أنيدهى على القرارالمطدون فيه قصوره 
فى التسبيب . 
لمن ١48‏ /السئة “ا رئاسة وءضويةالسادةالأساتذه 


السيد أعد عفينى»عادليونس » وتوفيقالشن » وأديب 
نصسر » وأحبد موا الستشارين . 


هه" 
من أبريل كوا 


شيك : طببعته . التأشير على الشيك باستئزال 

٠٠‏ دقم من قيءته الأصايه . له يذلك لتاريين . فقدانه 

متومانه كأداة وفاء . انقلابه إلىأداه اثتمان . خروجه 
عن نطاق تطب.ق المادة 9؟ عقويات . 

٠‏ ب دعوى مدنة : ولايةالححكمة المنائية بنظرها. 

اختصاس .. ثيوث أن الضرر ليس ناشئا عن الجرريهة أو 
كان أأساسه منازعة مدئية لاشبهة فيها . 


المهادىء القانونية : 

١‏ - طبيعة الشيك كأداة وفاء تقتضى أن 
يكون تاريخ السعب هو نفسه تاريخ الوقاء» 
يعني أن يكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع 
عليه بفض الاظر عن وقث تحريره ٠.‏ وإذ كان 


السنة الخامسة والارسون 


الشيك بعد التأشير عليه باءتئزال ما دفم من 
قيمته الأصلية قد مل تاريطين » فقد بذلك 
منذ هذه الاحظلة وإلى حين تقدعه للبنك » 
مقوماتهكأداة وذاء تحرىجرىالنقود واقاب 
إلى أداة اثمان » فخرج بذلك من نطاق تعلبيق 
المادة بم من قانون العقوبات القى تسبغ 
حماينها على الشيك عمياه المعرف به قانونا . 
ومن ثم يكون الحسكم المطمون فيه مخطئا حين 
دان الطاعن على أساس ماير لمذا الفيم » 
ويتمين لذلك نقضه وتبرثة.الطاعن .. 


؟ - الأصل فى دماوى المقوق الدنية أن 


اترفع إلى الحا 3 الدنيةء وإما أباح القانون 


استثباء رفعها إلى الحكة الجنائية متىكانت 
تابعة للدعوى المبائية روكان اللق المدعى به 
ناشئا عن ضرز وقع للمدعى من الجرية المرفوعة 
بها الدعوى الجدائية . فإذا لميكن الضررالذى 
لحق به ناشما عن هذه الجرعة » أوكان.أساسة 
منازعة مدنية لا شبهة فيها من بادىء الأمس» 
سقطت تلك الإباحة وزال مها اختصاضن 
المحكة الجدائية بنظر الدعوى المدنية . ومنثم 
فإن القضاء بالبراء يأزمعدهالقضاء بعدم اختصامن 
الحكة الجدائية بعظر الدعوى المدنية . 


لعن ١58‏ ” لسئة 8 ف بالحيئة السابقة . 


قضاء محكة النقض الجزائية و 


3 
ذمن أبريل ارلنا 


. سأسباب إاحة : دفاع شرعى . مؤوابة جنائية‎ | ١ 
حكم . تسبيب هيب . عقوبات م 5/540 ء منم الحيازة‎ 
بالقوه . تقدير ظر وف الدفاع الدمرعى ومقتضياته إمكان‎ 
رجوع إلى السلطة العامة للاستمانة بها فى المحافظة على‎ 
7 الحق‎ 

* 


المبادىء القانوزية : 


١‏ س من للقرر أنحق الدفاع الشرعىءن 
الممال ينشأ كنا وجد اعتداء أو خطر اعتداء 
بفع. يعتبرجريمة م نالجرائم التى أ وردتها النقرة 
الثانيةمن السادة*# "من قانون المقوبات ؛ومنها 
جرائم منع الحيازة بالقوة » وكانت القوةاللازمة 
لدفع هذا اعاطر . وتةديرظروف الدفاع الشرعى 
ومقتضواته أمس اعتبارى يحب أن يتجه وجبة 
شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة 
التى أحاطت بالدافم وقت رد العدوان » 
ممالاتصح معه اسبته على مقتضى التفكير 
الحادىء البعيد عن تلك اللابسات ؛ كا أن 

إمكان الرجوع إلى الساطة العامة اللاستعانة بها 
فى الحافظة على الحق لايصلح على إطلاقه سبها 
لف قيام بق الدفاع الششرعى ء بل إن الأمى 
فى هذه الخالة يتطلب أن يكون هناك من 
ظروف الزمن وغيره مايسمح بالرجوع إلى 
: هذه السلطة قبل وقوع الاعتداء بالفعل , 


؟ - لاكان الحم الطدون فيه قد استظهر 


أن الطاعن حشر إلى مكان الحادث بعد أن 
استقرت حيازة المجرة سيب البزاعله »وكنت 
الوقائع .كا أوردها الحسكم تفيد أن النى عليه 


ومن معه قد حاولوا إدخال أمتمتهم إلى هذه 


الحجرة » بما يؤدى إليه ذلك من منم حيازة 
الطاعن لا بالقوة » ومع ذلك فقد أقام الحكم 
قضاءه بر فض الدقم بصفة أساسية عل أنه كان 
أحرى بالطاعن وهو محام أن يلجأ إلى رجال 
السلطة الماءة لجاية يده » مله بصفتته واجبا 
١‏ يفرضه القاثون على غيره » ووضم قاعدة 
يتب عليبا كا مهدو من ظاهرها - #اليل 


:| حق الدفاع الشرعى عن امال كا هو معرف به 
! فى القانون » بما رآه من إازام مدعى هذا المق 


بأن يتخلى عن استماله لرد مايقع من اعتداء 
حفاظا على ماله اكتتفاء بالعمل على استرداده 
بعد ضياعه ما لايقره القانون وإذ كان الحكم 
قد أوجب على الطاعن أن ياجأ إك رجال 
الشرطة » فكان عليه أن ببين أن ظررف 
الزمن كانت تسمح يأن يكون الالتجاء إلى 
رجال الشرطة هو سبيلا صالحا ارد الاعتداء 
قبل تمامه » مما قصر "تحكم فى بياله . ولا كان 
الجكم قد انطوى فيا ذهب إليه على فوم 
خاطىء لنظرية الدفاع الشرعى :عن الال فوق 
ماشابه من قصور » فإنه يتءين نقضش الحكم : 
بض الإظر ما أورده من أسهاب أخرى لنفى 
حالة الاقاع الشرعى لما يكن أن مله هذا 
الاطأ من التأثير على عقيدة الحدكة فها 
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انهث إليه . 
ضءن 5١5‏ أسنه © ق بالهيئه السابقة 


/؟ 
؟ من أبريل “هذا 

| اختلاى : أموال أميرية . موظفون عموميون ٠.‏ 
عقوبات م ١١5‏ ء موظف أو مستخدم وى عقوبات 
م١١‏ جندى التوات السادية مسثولتهعما يكون تيده 
من أموال أو «بهات سامت إليه يسيب وظيفتة . 

ب ممرقه : اختلاس باأمزا اعالال منحرازة شخس 
آلخر خاسه أو بالقرة بنية تملكه . ثبوت تغير النية لدى 
المائز . 

ب إذفاء أشياء : متحصلة من جناية ؟ اشتراك . 
شريك . ناعل أصلى ١‏ عقوبة . نقش » طءن » مصلحة 
فيه . عقوبات م 44 مكرراق لاه لسنة حمحلم .م 


المبادىء القانونية : 


1 - جرى قضاء محكة النتقض علىأن جال 
تطبيق المادة 1١1‏ من قاثون المقوبات العدلة 
بالقانون 5 لسنة ١40١‏ يشمل كل موظف 
أو مستخدم وى ؛ ومن فى حكم من 

نصتعاليهم المادة 11١‏ عقوبات العدلة بالقاثون 
سالف الذكر بالقانون ؟١١‏ لسنة /اههط » 
يمخقلس مالا مما حث يده متى كن المال اباس 
دسم إيه بسيب وتنته » وماكان اليم 
الأول باعتباره جنديا فى القوات المساحة يءتبر 
من المكلفين بالخدمة العامة ويمخضع لحكم المادة 
١‏ عقوبات » فإنه يصبح مسؤولا عما يكون 
نحت بده من أموال أو مهمات سامت إليه 
بسهب وظيفته ٠.‏ 


العددان الآول والثانى ‏ السئة الخامسة والآربعون 


؟ - أراد الشارع عبد وضع نص المادة 
٠‏ من قانون العقوبات فرض العقاب على 
عبث الموظف بالاثمان على حفظ المال أو الشىء 
قوم به الذى وجد بين يديه بمقتضى وظيفته » 
فهذه الصورة من الاختلاس هى صورة خاصة 
3 صور خيانة الأانة لاشبه بينها وبين 
الاختلاس الذى نص عليه الشارع فى باب 
السرقة . فالاختلاس فى هذا الباب ينم باذتزاع 
امال دن حيازة شخص آلخر خلسة أو بالقوة 
بنية تملك ؛ أمافىهذه الصورة فالثىء التاس 
فى حيازة !حالى بصفة قانونية » ثم تبصرف 
نية المائز إلى التعسرف فيهعلى اعتبار أنه مماوك 
لهء ومتى تغيرت هذه النية لدى المائز على 
هذا الوضع عا قارفه من أعمال مادية » 
وجدت جرعة الاختلاس تامة » ولو كان 
ااتصرف ل يتم فعلا . 

+ -لماكان السكم قد أثبت عا ساقه 
من أدلة سائخة اطمأنت إليها الحكة ‏ أنالتهم 
الأول بما قارفه من أعمال مادية كشفت يجلاء 
عن أن نيه قد انصرفت فعلا إلى تحويل حيازنه 
للبنتزين الذىكان فىعهدة من حيازة ناقصة إلى حهازة 
كاملة بنية القلك » ومحققت بذللك جنابة 
اختلاس الأموال الأميرية فىحقه قبل أن يسهم 
الطاعن بنشاطه فى احتجاز البئزين الم#حصل من 
هذه الجباية فى الوعاء بالذى أعده لهذا الغرض » 
فإن وصف الحكم هذا القمل من جانب 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


الطلعن بأنه اشتراك فى جريمة الاختلاس يمافى 
التطبيق الصحيح لاقاثون » ذلك بأن مؤدى 
ما أورده الحكم فى مدوناته يكون فى حق 
الطاعن مساهة أصليسة مستقلة عن جنابة 
الاختلاس الى نمث فملا وتحققت بأركانها 
القانونية كافية » قبل أن يتدخل الطاعن بما قام 


"30 


الحكم اللط.ون فيه » فإنه لاجدوى لاقلاعن 
مما ينءله على الحكم من قصور فى التدليل على 
اتفاقه مع الهم الأول على ارتسكاب حناية 
الا:تلاس » إذ أن ظبوره على مسرح الجريعة 
بعد عققها واتيانه نشاطا مستقلا عن نشاط 


الهم الآخر يباعد ببنه وبين وصف | لاشتراك 


به من نشاط إجرامى يقمثل فوالأعمال التنفيذية | فى جريكته 


القى قارفها ‏ وا القى 
المساعدة فى الأعمال الجيزة أو التممة للجرعة » 
ما يقصد به جرد تقديم المون لافاعل الأصلى 
يأعمال سابقة أو معاصرة لنشاطه ويترتب عليها 
تمق النفيجة الإجرامية للرجوة من ذلك 
التدخل » وإثما يصدق علمها وصف إخناء 
أشياء .تحصلة من جنابة الاخلاس مع 
السل بها 

08 ا المقوبة الى أعملها 0 
الطدون فيه حق الطاعن تدخل فى نطاق 
العقوبة المقررة لجريعة إخفاء الاشياء المتحصلة 
من جنابة الاختلاس مع المل بها » المنطبقة 
على المادتين 4 مكرراء ١/117‏ من قانون 
العقوبات » مم إعمال المادة ١‏ الى عامله بها 
الحكم وهو الوصف القانوتى الصحيح 
لم أثيقه المكم فى حق الطاعن » والذى يتمين 
إدانته بدعملا غم المادة "٠‏ من القانون /ام 
أسؤة 56ة - فى 


لايصدق علمها وصف 


شأن حالات وإجراءات 
ألطلءن أمام حكة انض بذيرحاجة إلى نانش 


طءن +77* لسنة؟ *ق رئاسة وعضويةالسادةالأسائذة 
عمد متولى عتلم» وعادل يونس» وتوقيقالخشن » وأديب 
نصر وحسن صفوت السعرك الستشاين ٠‏ 


>31 

لمن أأريل كوا 
رشوة . حكم » تسبببعيب. إخلالبواحباتالوظيفة. 
تعاطى الوظف مقابلا على هذا الإخلال .من عرض عليه 

الجعل لهذا الغرض . عقوبات م ٠ ٠١5‏ 

البدأ القانوق 

من المقرر أن الشارع فى المادة ٠١6‏ من 
قانون العقوبات_اللى عددت صورة الرشوة - 
قد نص على الإخلال بواجبات الوظيفةكغرض 
من أغراض الرشوة » وجله بالنسبة للموظظف 
أو منفىحكدأسوة با.تناعه عن عمل م نأعمال 
وظيفته . وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات 
الوظيفة فى النص مطاتًا من التقيد ينسم مداو له 
لا-تيعاب كل عبث يس الأعمال ويعد واجبا 
ن واجبات أدائها على الوجه السوى !لذى 
يكفل ها دائما أن تجرى على سان قويم . تُكل 
اتحراف عن واجب من هذه الواجبات أو 


زم نأحكم) 


"1 


ادتفاع عن القيام به مجرى عليه وصف الاخلال 
بواجيات الوظيفة الذى عباه الشارع فى الدص؛ 
فإذا تعاطى الموظف مقابلا على هذا الاخلال 
كان فءله رشوة مستوجبة للءقاب » ويكون 
من عرض عليه هذا الجمل لهذا الغرض راشيا 
مستحقا لاعقاب . 

ولاكان الثابت فى حق ااطاعن أنه عرض 
مبلنا من النقود على حاجب النيابة لسرقة 
إحدى القضايا » وكان الحكم الطءون فيه قد 
اءتظير أن من مل حاجب الديابة نقل القضايا 
بين الوظنين » وهو قدر ءن الاختصاص 
سمح له يتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة » 
ودان الطاعن على هذا الأساس ؛ ذإن النعى 
على المكم باعاطأ فى تطبيق القانون والقصور 
فى التسبيب ؛ يكون على غير أساس متعينا 
رقضه . 
طعن 1781١‏ لسنة ؟ * ق بالهيئة السابقة , 

55 
١5# من أبريل‎ ١ 


حكم ادانة : تسبيب عيب . تبيان أدلةالثبوث. وذكر 
مؤداه . إغفاله شهادة أحد الشهود التىاستند اليها . 


البدأ القانونى : 


من المقرر أن الحكم بالإدانة يجح بأن ببين 
. :فضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر 
مؤداه حى يتح وجه استدلاله به » لى 
يشونى للحمكة ابض ٠راتبة‏ تطبرق اقانون 


العددان الأول والثاى ‏ 


السنة الخامسة والأربعون 


تطبيقا سمبيحا على الواقعة الى صار إثباتها فى 
الحكم . فإذا أغفل الحكم الطمون فيه 
إبراد شهادة أحدالثهود التى استدد إليهاء 
فإنديكون مشوبا بيب القصور» لأنه خلا من 
بيان مؤدى الدليل الستمد من شهادة الشاهد 
ويكون بذلك باطلا مستوجبا لانقض ٠‏ 

طعن 786؟ لسنة #8 ق بالهيئة السابقة . 


02 


"امن أبريل ايلا 


حكم * تسيب عيب . سلاح » ششخنة . عقوبة» 
تطبيق اللسكمةالمادة ١١عقوبات‏ ونز واهاإلى المدالأدنى 
لاعقوبة طبتا للوصف الذى أخدت به . الاعتراض بأن 
العقوبة التضى بها هىالقررة +ريمة [<راز الأسالحة غير 


الشعخنة . 

المبدأ القانوتى : 

دتى كان الحم اللطعون فيه حين دارتف 
الطاعن بإحراز سلاحين مشششخدين» قد ١‏ كنف 
فى إثبات ذلك بإعترافه بأنهما من طراز 
«لى انقيل » » وكان تحقق الطراز لا يلزم عنه 
أن دوم لاسلاح خاصيته : وفى الششّخية . 
وكان اللحكم ليدال على أن ماسورتى السلاحين 
لم تفقداء لأى عارضء تلك الصفة العتسبرة 
فى القانون لإنزال المقوبة التى أوقمها الحمكم 
فإنه يكون مشوبا بالقصور . 


ولا يمسترض ,أن العقوبة اللقضى بها هى 
القررة لجرعة إحراز الأساحة غير ااشدخنة» 


ذات بأن المسكة بعد أن طبقت المادة ماه 


قضاء حكمة النقض الج ايه 


عقوبات نزلت إلى الحد الأونى لاوبة طبتاً 
للوصف الذى أخذت بهء فلا سكن واللالة 
هذه الوقوف على ما كانت تذتهى إليه لو أنها 


تنبهت على ما يفبنى 4 ومن ثم فإنه يحب نقض 
الحسكم والإحالة . 

طءن 15 ه لسنه 8؟ ق رئاس ةوعضويةالسادةالأساتذة 
السيد أحمد عفينى » مود <لمى خاطرء وعبداللي البيطاش, 
وغتار رضوان » وعد صبرى الستشارين . 


ذا 


ع» من أبريل “كوا 


١‏ دعارة عق ٠١‏ لسئة ١531‏ بشأن مكافحة الدعارة 
م م ١و5‏ ء صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة 
للذكر والأثى سواء . الأثى التى تمارسالدعارة » والق 
تمهد لها سورة معينة من صور المساعدة والتسهيل . هى 
المعاوئة التى تكون وسيلتها الاثفاقالالى بش سبله سواء 
أكان كليا أو جزئيا . 

سماح الطاعنة لمتهمة أخرى ,عيارسة الدعارةفسكلها 
الخاس . اعتباره تسيلا للبغاء بصورته العامة ٠.‏ خضوعه 
لمكم الادة الأولى . معاقبةالطاعنه يعقوبةتسخل فى نطاق 
العقوية القررة للجرعة المنصوص عليها فى المادة الأولى . 

ب اماكن مفروشة : أحواله » خطأ فى تطبيق 
القاثون وتأويله . عقوبة . تقش » طعن » ق ٠١‏ لسئة 
15م وء منازل يستأجرها الناسعادة وعلىسبيل 
الاختصاص بسكناهامدهغير محددة ولهانوعمنالاستمرار . 


المبادىء القانونية : 


١‏ س ول القانون ٠١‏ لسئة 151 فىشأن 
مكالحة الدمارة » بالصمينة العامة التى تضمنتها 
مادته الأولى » على إطلاق حكنها حيث تتناول 
شى صور التحريضٍ على تستهيله البغاء » بالنسبة 
لاذكر والأثى سواء ؛ ينما قصر نطاق تطبيق 
الفقرة الأولى من مادته السادسة بعد هذا 


ف 


التعميم على الأثى الى تمارس الددارة والى 
تمبدهاصورة معينةمنصورالمساعدة والتسهول» 
فى العاونة الى تكون وسياتها الإنفاق الى 
بشى سبله » سواء أ كا نكليا أو جزئها . وما 
كان ما اثبته الححكم الظءون فيه من أن الطاعبة 
سمحت لمهمة أخرى برارسة الدعارة فى مسكيها 
الخاص لا يوفر فى حقها صورة المعاوئة التى 
تنطليها الفقرة الأولى من الادة السادسة ء وإنما 
يعتير تسهيلا للبغاء بعصورته العامة مما مخضم 
لحسكم المادة الأولى من القانون الذكور الى 
تناولت بالتتجريم شتى صورالمساعدة . ومن ثم 
فإن الحسكم إذ أعمل الفقرة الأولى من المادة 
السادسة يكون معيباً بيطأ فى تطبيق القانون 
وتأويله . إلا أنه وقد عاقب الطاعدة بمقوبة 
تدخ لف نطاقالعقوبة القررة لاجر يمة اأنصوص 
عليها فى المادة الأولى» فلا وجه تقض الحكم : 

» س تعاقبالفقرة الثانية من المادة التاسمة 
من القانون ٠١‏ لسئة ١451١‏ : « كل من يملك 
أو بدير منزلا مفروشا أو غرفة مفروشة أوحلا 
منتوا للجموور يكون قد سول مادة الفجور 
أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك 


أو بسماعه فى عحله بالتحريض على الفجور. 
أو الادمارة » . 


والأماكن المفروشة المشار إليها فى تلاك 
الفقرة إنما فى الى تعد لاستقيال من يرد إلمها 
من أفزاد الجهور بغير تمييز للاقامة مؤقنا بها ؛ 


0-7 العددان الأول والثاق 


وهومعنى غير متحقق فى المنازل التى يستأجرها 
الناس .عادة وعلى سبيل الاختصاص بكياها 
مدة غير محددة , ولها نوع من الاستمرار . 


طمن ١78‏ ؟ لسنة ١ع‏ ق بالهعة السابقة . 
نض 


8 من أبريل #حذا 


١‏ دعوى مدنية : إجراءات نظرها أمام الحا 
الجدائية . عحاكةء إجراءاتها إجراءات جنائيا م 515. 
استئنات حكم فى دعوى المدنية مرفوعة بالتبعية للدعوى 


جنائية » فها #تص ي#قوقه المدنية وحدها . إجراءات 


جنائية م »4 » سريانهذهالقاعدةعلى'اتعويض الؤتت * 


ب نقض : طعن , دعوى مدلية . اغلاق . 
المبادىء القانونية : 
ْ 0 - مؤدى نص المادة 55؟ من قانون 
الإجراءات الجنائية أن الدماوى المدنية التى 
ترفع أمأم الجالم الجدائية مخضم لاقواعد القررة 
فىقانون الإجراءات الجدائية فما يتعلق بالحاكة 
والأحكام وطرق الطمن 5 . ولاكانت 
السادة 4٠#‏ من قاون الإجراءات الجنائية 
أجازت للمدىى بالق الدنى أنيستأنف الحكم 
الصادر فى الدعوى المدنية الرفوعة بالتبعية 
للدعوى الجدائية - فيا يختتص يحقوقه المدنية 
وخدها د إذا كانت :التمويضات المطالب بها 
تزيد على الفصاب الذى يحكمفيه القاضى الجر لى 
مهائيا » وكانتهذه القاعدة تسرى ولو وصف 
التعويض المطالب ,به بأنه مؤقت ؛ فلا يجوز 
المدعى المدتى أن يستأاف لمكم الصادر ضده 
من الحبكة الجر نية متى كان التعويض امطالب 


ب السنة الخامسة واللأربعرن 


به لابزيد على البصاب الات الى للقاذى الجزلى . 
؟ س جرى قضاء محكة اللنقض على أنه 
حيث ينغلق باب الطءن يطريق الاستثناف » 
لا يجوز من باب أولى الطمن بطريق التقض .' 
ولاكان الثابت أن الطاعنين قد ادعيا مدنيا 
بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التمويض 
الؤقت » فا كان يحوز لها الطعن بالنقضن فى 
الحسكمالصادر برفضدعواها المانية . ولايثير 
من ذلك أن يكون المكم القاشى برفض 
الاعوى المدنية قد صدرمن الحسكة الاسشنافية 
بعد أن استأنف انهم الحم الصادر من الحكة 
الجزئية بإدانقه وإلزامه الفمويض » ذلك أن 
قضاء الحكة الاستثدافية ليسمنشأنه أن ينشىء 
للمدعين ,الوق المدتى حقا فى الطعن بالبقض فى 
المكم الصادر فىالدعوى الدنية متى امتهع عليهما 
حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئداف » 
ومن ثم فإن الطمن فى هذا الحكم بالتقض 
لايكون جائزا ٠‏ . 


طمن 7585 لسنة 17” فى بالهيتة السايقة . 
رذن 


ومن أبر يل وا 


١‏ قتل لخطأ : خطأ » رابطة سيبية. حكم » تسبيب 
عيب » تدليل . سيارة ء اضاءةالنور الخلنى ليلا للسيارة 
حال وقوفها بالطريق العام . البيانالحول عليهفى الحكم. 

ب عا كة : إجراءاتها ؛ شاهد , استفناء عن 
سماعه » شرطه ء سكو تالطاعن أو امدافمعنه عنطاب 
سماع التسهود تعويل الحسكة على أقوالوم فى التحقيقات 
دون سماعهم . تأجيل الحكمة الدعوى لاعلان” شهود 


قضاء ممكة النقض الجرائية 3 


الائبات ثم عدوابا عن هذا الفرار . قرآرا تمذيرى لا قبل الهم أو الدافم عده ذلك . يستوى أن 


تنوك عنه حقوق للخصوم . 
حكم : تسويب » عيب » محكية ثأنى درجة » 
محقيقاته! » شهود أول درجة سماعوم . 


المبادىء القانونية : 


١‏ - متى كانت الحكة قد أقامت المجة 
على مقارفة الطاعن لجر يمة القتل اناطأ التى دين 
بها » بما استخلصته منعداصر الدءوئفىمدطق 
سايم وبغير تداقض. وكان المسكم بع دأ ندال على 
حطأ الطاعنالدمثل فى عدم إضاءته الدور اعاانى 
ليلا لاسيارة قيادته فى حال وقوفها فى الطريق 
العام 6 واستظهر رابطة السببية بينهذا اعلملأ 
والنئيجة التى حصات » نفى عن قائد السيارة 
التى اصطدم بها » ارتكابه أى خعطأ يستغرق 
خطأ الطاعن ؟ فإنه بفرض هايقوله الأخير من 
خطأ الحم فيا أسنده إلى أحد شهود الإثبات 
من مور سيارات فى الاتجاه الضادٍ تضىء 
أنوارها المأكسة؛ فإنهذا الخطأ بعد أناستوق 
الحكم دليل لابشيره » طالا أنه لايؤثر فى 
سلامة مبطقه أو النتيحة التى اتهى إلبها . 
ذلك بأن الببان العول عليه فى الحكم هو ذلك 
الجزء الذى يبدو فيه اقتباع القاضى ؛ دون 
غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا 
الاقتباع 5 

؟ - المادة وبا؟ من قانون الإجراءات 
الجدائية » المعدلة بالقانون ١١7‏ لسئة ١9817‏ » 
خولت.الحكة الاستغناء عن سماع الشهود إذا 


يكون القبول صر يحا أو نيا بتصرف المنهم 
أو الدافع عنه ما يدل عليه . 


ولا كان الثابت أن الطاعن أو المداقع عنه 
لم يطلب أى منهما أمام محكة أول درجة سماع 
الشهود ؛ فإن الحمكة لاتكون مخمائة إذا هى 
عوات على أقوال الشهود فى التحقيقات دون 
“اعهم ‏ مادامت أقو اهم كانت «طروحة على 
بساط البحث فى الجلسة . ولايؤثر فى ذلك أن 
تكون الحكة قد أجات الدعوىلإعلان شهيوده 
الإثبات ثم عدلتعن ذلك» لأنقرار الحكة الذى 
تصدره فى ضدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة 
لابمدو أن يكون نضيريا لانتولد عنه حقوق 
للخصوم توجب حما العمل على تنفيذه صونا 
هله الحقوق . 


مس كة مانى درجة ما غم فى الأصل 
على مةنضى الأوراق ؛ وفى لانجرى مرك 
التحقيقات إلا ماترى ازوما لإجرائه » ولا 
تلتزم إلا بماع الشهود الذين كان يحب سماعهم 
أمام حكة أول درجة . فإذالم ثر من جانبها 
حاجة إلىسماعهم ؛ وكان الطاعن قد عد نازلا 
عن هذا الطلت بسكوته عن السك به أمام 
محكة أول درجة » فإن النهى على المكم من 
هذه الناحية يكون غير سديد . 
طعن 51417 لسنة»#قرئاسةوعضوية السادةالأسائذة 


عادل بونسء وتوفيق أحد الحشنء وأديب نصرء وحسين 
صفوت السمرى ء وأحد موا الستشارين 


أن 


+ من أبريل سكةا 


قتل خطأ #مسؤوليةجنائية. مسؤوليةصاحب البناء . 
مسؤولية القاول . حكم . تسيب » عيب ٠‏ 


المبدأ القاتوى : 


الأصل أن من يشترك فىأعمال الهدم والبباء 
لايسأل إلا عن ننائمخطئه الشخصى » فصاحب 
البداء لايمتبر مسؤولا جنائيا عما يصيب الناس 
من الأضر ار عدد إقامة البناء » يسيب عدم 
اتخاذ.الاحتياطات المعقولة ؛ إلا إذا كان العمل 
جاريا تحت ملاحظته وإشرافه اللاص . فإن 
عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم 
عثل هذا العم لعادة نح تمسؤوليته ؛ فهو الذى 


يسأل عن تبأئج خطئه . وما كان دفاع الطاعن 


يقوم على أنمسؤوليته قد انتفت بإقامته مقاولا 
لأعمال الحديد أقر بقيامه بهذه المملية » فهو 
الذى يسأل عما يقع من تقصير فى اتمخاذ الاحتياطات 
اللازمة لوقابةالناس » وقد دانه الحكم المطعون 
فيه بوصف أنه القاول المدهود إليه بإنشاءات 
الحديد » ورتب مسؤوايته على أن تقل, المديد 
تم على نحو انسيب بعنه قتل الجنى عليها » وكان 
الحسكم حين أشرك الطاعن ف المسؤولية خلاذا 
للأصل المقرر فى القانون » وأازامه باتخاذ 
احتياطات من جانبه » ,بعد أن ِ/ بأنه قد عهد 
بأعمال الحديد إلى مقاؤل مختص يقوم بهذا 
القمل عادة , م يبين سنده فيا انهى إليه ؟ 


الدددان الآول والثانى ‏ السئة الخامسة والأربعون 


: ١ 
. فإنه مشوبا بالقصور الموجب لنقضه‎ | 
»لسنة ؟#قرئاسة وعضويةالسادةالأساتذة‎ 6١ 8 طمن‎ 
» السيد أحمد عفيق » عادل بونسء وانوفيق أحد الحشن‎ 
. وحسين صفوت السرى , وأجد مواف الستشارين‎ 
كنا‎ 
"من أبريل ع#كوا‎ 
مواد مخدرة : جلبها , الجلب فى حكم القانون‎ | 
لسنة 1570 ء احتفاظ كل إقلميحدوده الجركية‎ ٠8 
على الرغم من قيام الوحدة بينهها . استخلاسالمكم من‎ 
عناصر الدعوى السائغة أننقل الجواهالخدرة م نالإقليم‎ 
السورى إلى الإقليم الصرى قد تم على خلاف الأحكام‎ 
المنظمة لجلب المخدرات . إنزالهعلى الطاعالعقوبة القررة‎ 
ه١ هذه الجرعة -- وهى واحدة فى امرسومبقانون‎ 
اسنة ؟كقلاء‎ ١8١ لسنة ه5١ والنانون‎ 
ب واقعة : مكنة موضوع » تببين الواقمة على‎ 
. حقيقتها » أدلة » تسائدها » عقيدة للقاضى » ككويلها‎ 
دفاع : رد عله مستفاد دلالة من أدلة الثبوت‎  ج‎ 
. السائفة التى أوردها الحكم‎ 


المبادىء القانونية : 


١‏ -اللجلب فى حك القانون 87 لسنة 
كه » فى شأن مكاغة الخدرات وتنظيم 
اتعالها والانجار فيها » لايقتصر على استيراد 
الجواهر اخدرة من خارج: الجهورية العربية 
المتحدة وإدخاله إلى الجال الخاضم لاختصامنها 
الإقليمى م هو محدد دويا؛ بل إنه عتد أيضا 
إك كل واقعة يتقق بها نقل الجواهر الخدرة 
على خلاف الأحكام المنظمة لجابها المدصوض 
عليها فى الفصل الثانى من القانون المذ كور 
فى المواد " إلى > 


فتخطى الحدود الجركية من الإقلهم السورى 


قضاء ك3 النقض الجزائية 


إلى الإقا بم المصمرى فى ظل الوحدة التى جمءت 
بيْهما » بغير استيقاء الشروط التى نص عليما 
القانون والحصول على الترخيص المطلوب من 
الجهة الإدارية المنوط مها منحه فى كل إقايم / 
يعد جايا محظورا . 

ذلك أنه على الرغم من يام الوحدة بين 
الإفليمين , فقد احتفظ كل إقليم حدوده 
الجركية . ولا كان الحم قد استخلص من 
عناصر الدعوى السائنة التى.أوردها أن تقل 
الجواهر الخدرةمن الإقليم السورى إلى الإذليم 
المعرى قد 9 على خلاف الاحكم النظامة 
لجلب الخدرات » وأنزل على الطاعن المقوبة 
اللقررة قانونا هذه ااجرعة وهى واحدة فى 
امرسوم بقانون ١ه”‏ اسنة ؟ه؟١‏ والقانون 
181 لسنة 145٠‏ » فإنه يكون قدطبق القانون 


تطبيقا سلا ٠‏ 
5 انزع الا الوضوع 
نقبين الواقمة على حقيقئها » وأن ترد الحادث 


لصورته الممحبحة من مبوع الادلة الطروحة 
عليها ؛ دون أن تتقيد فى هذا التصوير بدليل 
بعينه أو بأقوال شهود بذواتهم . ذلك أنه 
الايشترط أن تكون الادلة التى اعتمد عليها 
لمكم بحيث ينىء كل دليل منْها ويقطع فى 
كل جزئية من جزئيات الدعوى : إذ الا'دلة 
فى الواد الجنائية متسائدة يكل بعضها بعضا » 
ومنها مجتممة تنسكون عقيدة القاضى : فلا 
تنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون اق 


الأدلة بل يكنى أن تكون الأدلة فى مموعها 


اا 


| كوحدة مؤدية إلى ما قتصده الحم 1 
ومنتحة فى إثبات اقتناعه واطمثنانه إلى 
ما انتهى إليه . 

م - لا تلمزم المحكمة عتابة النهم فى 
دناعه التعاق موضوع الدعوى والردعليه على 
اساقلال » طلا أن الرد يستفاد دلالة من 
أدلة الثبوت السائثة التى أوردها السك . 


طمن ٠‏ ود؟ لستة 88 ق بالويئة السايقة . 


هن 
٠م‏ من أبربل ةا 

ا تظيم : هدم .قانون . سسريانه من حيث 
الزمان . قانون اصاح تقض ء ساطة محكمة النقض . 
طعى ٠‏ أ<واله» خطأ فى تطءق التاذ ن عقوية ىق 4 +؟ 
اسئة ١565‏ بثأن تنظم أعمالالبناء والودم م م هوا 
ق ١72‏ اسنة31ة١‏ إلغاؤهالقانو الأول والعقوبات 
التى ندت عليها للادة ا منه فيا عدا عقوية الغرامة . 
قانون أصاح . الادة © عتونات نقش الك نقما جزئيا 
وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عتوبات ألغاها القالون 
ولا لنة ككوحلاء 

ب بناء : إفاءته على طريق يقل عرضه عن ستة 
أمتار . ق 105 لسنة 24ؤلاممةاوا”ث. 

ج هدم : أعمال مخالفء , استكمالها , ق 505 
لنةعمهامم 5لو ؟ له 4 لسنة ككعدمم 
؟اوداء قرار وزارى»5 السنة ١555‏ بتأنلانمته 
التدفيذية . استكال أو هدم الأعمال الخاافة . 

المبادىء القأنونية : 

و الماكان الحم المطءون فيه قد قضى 
إعمالا للنادتين هءلاءن القانون غ4" لسنة 
الحا بشأن تنظيم أعمال البناء والهدم » فضلا 
عن الذرامة وقدرها ثلاثة أءثال قيضة المبنىي 

7 . . 3 
اليدوم ؟ بالمرمان من البناء على الا رض الى 
كان عامها البى اليدوم لذة خمس. سئوات » 
وأداء ما يعادل العوائد , الرسوم اأربوطة على 
البنى خلال المدة.ذاتها كا لوكان امببى قَائما » 


بناء. 


ا 


وإيقاف التنفيذ . وكان القانون 17 لسئة51وةا 
بشأن تعظيم هدمالمبالى » الذىصدر بعد الحم 
المطءون فيه » قد نص فى مادته العاشرة على 
إلغاء القانون غ :ساسئة 1961 سالف الذكر؛ 

كا ألغى مقتضى مادته السابعة المقوبات الى 
كانت تفرضها المادة السابعة من القانون الملغى 
فما عدا عقوبة الذرامة . 


ولما كان لحكة النقتضءونقا النقرةالثانية 
من المادة هم من القانون لاهلسبة مول ء أن 
تقض الحم من تلقاء نفسها إذ! صدر بعده 
قانون يسسرى علىواقعة الاعوى» وكان القانون 
37 لسنة 51ذا هو القانون الأصاح يما جاء 
:فى نصوصه من عدوبات أخف » وهو الواجب 
التطبيق عملا بالمادة اتخمامسةمن قانون المقوبات؛ 
فإنه يحب نقض المكم نقضًا رثيا وتصيحيحه 
بإلغاء ما قَمى به من حرمان المطعون ضده هن 
البداء على الأرض ان ى كان عليها للبنى الميدوم 
لمدة خمس سنواتء وأداء ما يعادل ااموائد 
والرسوم المربوطة على اأبنى خلال المدة ذاتها 
ا لكان المبنى قأئما . 
0-57 ا من القانون 1ه" 
تف ظُيم تفظيم المبالى » الذى أنيم 
البناء فى ظله ؟ إقامة أى بداء على طريق يقل 


لسنة 4هة؟ بشأن 


عرضه عن سبّة امتارإلا إذا كانت واجهة البناء 


رده عن الطريق عقدارتمف اافرق بين عرض 


الطريق القئم وااستة أمتار ؛ وتوجبالادة .م 


العا دان الأول والثانى ‏ 


السنة الخامسة والأاربعون 


من ذاث القانون عقاب من يمخالف أحكامه 
فضلا عن الغرامة بتصحيح أو استكال أو هدم 
الأعمال الخالفة أو سداد ارسوم اأستحقة عن 
الترخيص . ومن م فإن المكم المعامون فيه 
:إذ تَضى يتصحيح الأعمال الخالفة » والذى من 
مقتضاه أن يمعل واجمة البناء راده عن حد 


]| الطريق بمقدار نصف الفرق بين عرض الطريق 


القائم والستة أمتار ؛ لا يكون قد أخطأ فى 
تلبوق القانون 
م القانون لسنة كا بشأن تبظيم 
المبالى » وإن كان قد ألغى اقانون 5ه" لسبة 
١‏ ؟ إلا أن الجر يمةالمنصرص عامهافى المادة 
من القانون الملغى استمرتموئمة بالمادة 1 
من القانون الجديد » والمادةالسابعة من القرار 
الوزارى؟5! اسنةجكو1 بشأنلاتجيه التنفيذ 0 
كا تعاءنت المادة5١‏ من القانونوجوب المكم 
فى كل مخالنة لأحكامدأوالقرارات البفذة له» 
فضلا عن الغرامة » بتمحيحأو استكالأو هدم 
الأعمال الخالفة » وهو ما كانت تقغى به المادة 
"٠‏ من القانون الملغى. . 
طعن 581١5‏ لسنة 1 قرئاسةوعضويةالسادةالأساتذة 


مد متولى عتلم » وود حامى خاطرء وعبد الهاي البيطاششم 
ومختار رضوان » وعمد صبرى الستشارين . 


فنا 


٠م‏ من أبريل “ةا 
كج : تسيب ء عيب . محكلةموضوع عشاهد, 
0 روايته وأغنما على وجه يتخااف صر يحعبارتهاء 
ب واقمة : استخلاصها من أدلتها وءناممرها . 
شرط ذلك . 


قضاء محكمة النقض الجزاكية 0١‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ لا يجوز للمحكة أن تتدخل فى روابة 
الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف 
صريح عبارتها » أو أنتقيمقضاءها على فروض 
تباقض صريح روايته ة ب لكل ما لها أن تأخذ 
بها إذا فى اطمآنت إليهاء أو تطرحها إن 
ل تثق بها . 

؟ - إن وأ نكان من حق تحكة للوضوع 
أن تستتخلص الواقمة من أدلها وعناصرها 
الختلفة » إلا أن شرط ذلك أن يسكون هذا 
الاستتخلاص سائغا :ؤدى إليه ظروف الواقعة 
وأدلتها وقرائن الأحوال فيهاء وأن يسكون 
دليلها فيا ابت إإيه قأئما فى أوراق الدعوى . 
ولأكانت أقوال الشاهد التى عول عليها الحم 


امعامون فىثبوت جر جثة الى عليه من مكان 
الحادث إلى حيث وجدت ؛ رداعلى دفاع 
الطاعن من عدم إمكان نقلباء قد خلت مما 
يفهد حدوث هذا الجر ؛ بل إن أقواله فى نحفيق 
التيابة تنفيه » وأقواله بالجلسة لا تظاهره ؛ فإن 
ما استخلصه السك من جر الجثة مسقدلا على 
ذلك بأقوال الشاهد , إنما هو استتخلاص غير 
سائخ لاتانده الماديات أو أقوال الشاهد 
نفسه» وكانت هذه الواقعة لها أثرها فى منطق 
الحسكم واستدلاله بحيث إذا أسةات تهاوت 
باق الأدلة لماعو مقرر م نتساند الأدلة فى المواد 
الجدائية ؛ إن الحكم يكون معيها بمآا 
لستوحب نقضه . 

طعن ٠١8‏ لسنة 8 ق رئاسة وعضويةالسادة الأسائذة 
عادل يونس» وتوفي قأحدالحشن » وأديب تصرء وحسين 
صفوت السركى » وأسمد موافى الستشارين . 


م١٠‏ أحكام) 


2 الجا 1 سرمت 
0 2 -ه عام 


فبراير 145 
ليان 
' ه من فبرائر 54وا 


غعرية : أرباح تجارية وصناعية »وءاؤها » تقدير 
حكى . مرسوم بقانون 31٠١‏ لسئة أموا. 
البدأ القانوتى : 


اسن الرسوم بقانون »4٠‏ لسفة ١964‏ 
قاعدة جديدة لبط الغريبة » فى وجوب اتخاذ 
الأر باح للقدرة فى سنة 14407 أساسا لتقدير 
الا رياح فى السهوات التالية » وذلك بالنسبة 
لاممو لين االخاضعين لربط الغمر يبة بطر بق التقدير . 


وقد اسشتهدف الشارع باستصداره هذا 
القانون تصفية قضايا للمولين للتراكة قبل 
صدوره ؛ ما كان مخشى معسه ضياع حقوق 
المزانة » وهو ما أشارت إليه صراحة الذكرة 
الإيضاحية لهذا القانون ٠‏ 

وهذه القاعدة تسرى ياطراد» كنا كانت 
الضريبة مستحقة عن إحس_دى السبوات من 
سنة 1544 إلى سنة 361 (ءوكان المولغاضما 


أربط الضشسريبة بطريق التقدير فى سية /ا#1و1» 
حتى وإ ن كانت حساباته فى تلك السنةمنتظمة . 


طعن 548 أسنة 79 ق 


9 
ه من فبراير 54و١1‏ 


| حمل : إصابة ؛ عجن » إثياته , مكمة موضوع. 
عرسوم . بقانون 9١م‏ لمنة مود م 49. فامدة 
تنظيمية » إغفالها . 

ب عقد : عمل ؛ لسخه , عكمة موضوع . 

ج مكافأة : نهاية خدمة ء ادخار ,عمل » عقده» 
التهاؤه ق ”١‏ لسنة 1514م 86 , 


المجادىء القانونية : 


ع النص فى الادة م4 من المرسسوم 
يقانون 107" أسبة 1989 على طريقة إثباث 
المجز الذى يسوغ إنهاء حقد الممل » بأن تقدم 
شهادة طبية من العامل؛ وأخرى من رب العمل» 
بحيث إن اختلفت الشمهادتان يعرض الأ مر على 
الطبيب الشرعى ؟ لا يعدو أن يكون تقريرا 
لقاعدة تنظيميةطابترتب ع عدم اتباعها حرمان 


قضاء محكة النقض الدنية 


الحسكة من اسئمالحقهافى انخاذ الإجراءات التى 
تراها كفيلة بتحقيق دلهسل العجز وتقديره 
ولا يمدع من استمالها هذا الحق » عدم وجود 
الشبادات العلبية القى نضت عليها المادة 00 
سالفة الذكر : 


؟ - تقدير قهام المسوغ لفصل العامل» 
وننى تعسف رب العمل فى استماله حق الفصل؟ 
مسألة موضوعية مما تستقل به حكة الموضوع . 


نوس مت ى كان الحسكم المطم وا إنفيه قدأسس 
قضاءه برفض طلب الطاعن استتحقاقهمدفوءعات 
الشركة فى صبدوق التوفير بالإضافة إلى مبلغ 
المكافأة ؛ على أن الشركة المطمون عليهاعدلت 
لائمة الصندوق بمقتفى الساطة الخولة لحافى 
المادة * ممهاءوذلك قبل سريان المرسوم يقانون 
"١07‏ اسنة 1861 وثبت هذا التعديل فى قرار 
هيأة الت كيم فى نزاع بين الشركة ونقابة 
عمالها . ومؤدى هذا التعديل »أث تعتبر 
مدفومات الشركة فى الص يدوق جزءا من 
المكافأة التى يستحقها العامل . 

ومتى كان القانون 4١‏ لسئة 1944 قد نص 
فى الادة هم مبه على عدم ابجع بين المسكافأة 
وحصيلة الصندوق منمدفومات الشركة » فإن 
الدمى عليه باططأ فى تعطلبيق القانون » يسكون 
غير سديل ء 


طمن 144؟ أسنة 4؟ ق 


١1 


1 
ه من فبراير 1١954‏ 


حكم : تسبيب ؛ حكم آحر ء إحالة إلى أسبايه ٠‏ 
ايداعه ماف الاعوى ٠‏ بطلان ٠‏ 


البدأ القانوتى : 


لاتصح الإحالة فى الحتكم إلى أسباب 
حكم آخرء إلا إذا أودع هذا الحتكم ملف 
الدعوى » وأصبح بذلك ورقة من أوراقها 
يناضل الخصوم فى دلالما ٠‏ 

وإذا كان الحسكم المطمون فيه قد ١‏ كتفى 
فى نسبيب قضائه بالإحالة إلى أسباب حكم 
آخر لم يكن مودمًا ملف الدعوى ؛ ولا هو 
ضهن أوراتها ؛ فإنه يكون قد شابه البطلان 
كلوه من التسبيب ٠‏ 
طءن 5١51‏ لسئة 179 ق 


فى 


و من فبراير 1954 


ضريبة : أرباح تجارية وسناعية » وعاؤها » تقدرر 
حكتى . بطلان . ق 180 لسنة 944١.ق ١4‏ لمئة 
وعزلمهه 


1 البدأ القانونى : 


عند وضعالقانون ١4‏ لسئة 184 »واستثناء 
من قاعدة فرض الضر يبة على الارباح الفعلية » 
رأى الشارع أتخاذ التقدير الذى نجريه المملحة 
عن ستتى ,دسي اوء 154 أساسا ربط الضربية » 


07 العددان الأول والثانى ب السنة الخامسة والأربعون 


فأبطل كل تقدير رتب على هذه الادة لأأكثر 
من سدة واحدة ٠‏ 

وهذا بوذا يكون قد أعلن عن رغبته 
المريحة فى العدول عن الاستثناء والرجوع 
إلى الأصل » وفى أن يكون هذا القانون ذا أثر 
رج ؛ يشمل كل تقسدير رتب على أساس 
الادة للذكورة ؛ ومحممله بأطلا . 


ولايحول دون إعادة التقدير وققا لللقانون 
٠‏ لسبة 44ئ.ةاء أن يكون المول قد قبل 
التقدير السابق الحاصل بطريق الماثلة » تطبيقاً 
للمادة مه من القاثون 5 لسنة ونوا ,. 


طءن 7١1‏ لسنة 9؟ اق 
1 


من فبراير كلها 
| حي :: طمن » خصم فيه » استفادةخصم لميطءن 
فى اليعاد ميزثة . مرافمات م 4ه*(؟ . 


ب قوة شى* يحكوم فيه : إثباث» 9 » تدليل» 


جح دعوى : صفة . وارث: عثيل باق الورثة تركه 
اللبادىء الةاثونية : 

١‏ > إذاكان الثابت أرك الورث رفع 
اللدعوى ابتداء بطاب التعويض عن فصله من 
العمل دون مسوغ ‏ ثم توفى فى أثناء سير 

: 6 
الدعوى » ل ورئته محله يها ؛ وقضى ضدم 
| برقضها ٠‏ فرقنوا استثيافيم بعلب المسكم 


بالتعويض لأنفسهم مقسوما ينهسم حسب 
الفريضة الشرع-ية فى لليراث ؟ فإن موضوع 
الدعوى على هذا البحو يكون مما يقبل التجزئة 
بطبيعته » ومن لم لا يسرى فى هذه الحالة نص 
الفقرة الثانية من المادة 4همن قانون المرافمات 
القى مجسيز لمن لم يطمن فى السكم فى لميعاد » 
الاستفادة من طمن زميله فى ذلك الحسكم فى 
اليماد» ههما يتحد مسكزها أو يشترك دفاعهما 
فى الدعوى . 


؟٠‏ س متّى كان السكم المطءون فيدقد قضى 
بإلزام الطاعبين بالتعويض لكل من الورثة 
المطمون عليهم » مليزماً فى ذلك سبق الحسكم 
فى استئناف ساب بمسؤولية الطاعنين اذ كورين 
عن النعريض لوارئة أخرى ء مما مفاده أن 
الحسكم الطعون فيه قد اعتير الحتكم الصادر 
فى ذلك الاستثياف السابق حائز لقوة الشىء 
الكو م به بالنسبة إلى الاستثدافات القى يصل 
فيها المسكم الطعون فيه » بما ينفيه من إنراد 
أسباب خاصة لقَضائه . وكان الاستثاف السابق 
قد تردد بين الطاعبين وبين الوارثة الأخرى 
وبخصوص حصنها فىحق مالى آل لها بالميراث 
عن مورتها » وكانت الاستثدافات التى فصل 
فبها الحسكم الطمون فيه مسددة بين الطاعنين 
ولإن الطمون عليهم وبمخصوص حص ة كل منهم 
فى الحق الالى المشار إليه» فإنه لا يتحقق فى 
هذه الخالة وحدة الخصوم بين الاستثباف السابق 


قضاء محكة النقض أمدنية 00 


وتلاك الاستئتانات اللادئة له : وبالالى فإن 
الحكم الصادر فى الاستئناف الأوللانكون 
له قوة الشىء الحسكوم به بالنسبة للاستثبافات 
الأخرى . ومن ثم فإن قضاء السك الصادر 
فى الاستثداف الأول لا يذنى عن إتراد أسباب 
خاصة لاحكم الطعون فيه . 

م ب القاعدة الشرعية التى تقغى بأن 
الوارث ينتصسبخهما عن باق الورثة فى الدعاوى 
التى ترفع من التركة أو عليهاءقد سكو ن صبيحة 
ويككن الاأخذ بها على ما جرى به قضاء محكة 
البقض - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم» 
طالها الحكم لاتركة نفسها بكل حقها أو مطلو) 
فى مواجيته الحسكم على التركة نفسها بسكل 
ماعليها . 

أما إذا كا نكل من الورثة يطالب بنصيبه 
الخاص فى التعويض الذى يستحقه عن مور”»» 
وحكم برفض دعوام » فاتقرد أحدم برقم 
استثياف عنهذا المسكم طالها إلقاءه و المكم 
له بمقدار نصيبه وحده فى التعويض » فإن عمله 
هذا يكون ليفسه فقط ولمصلحته الشخصية » 
لا مصلحة عموم التركةكبائب شرعى عنها وقأنم 
فى اللحصومة مقامها ومقام باق الورثة . 

وبالتالى لا يشير الحسكم الصادر فى 
الاسعتثياف باستحقاقه لصته الميراثية فى 
التريض: »قضاء باستحقاق باق الورثة لأنصيتهم 


فى هذا التعويض ٠‏ 


طمن ١‏ لسنةة؟ ق 


1 
5من فبراير 1954 
حيازة : مار , تملكها . 
البدأ القانوتى : 
يعتبر الحائز سىء النية من الوقت الذى يمل 
فيه بعيوب سد حيازته؛ وهو يعتب ركذلك من 
تاريخ رفم الداعوى عليهءفىخصوص استحقاق 
المقارء لأن الحسكم الذى يصدر فى هذه 
الدعوى يستند إلى تاريخ رفعها . 
طمن ه738 لسئة 59 ق 
1:5 


"من فبراير 1954 


. عقد : إدارى » ككييقه‎ ١ 
ب غرامة : تأخير » استسقاقها ؟ إعفاء منها ؟‎ 
٠ شرط جزائى . قوة قاهرة‎ 


ج ‏ تنفيذعبنى : عقد إدارى . 


المبادىء القانونية : 


١‏ - متىكان العقد قد أبرم مع إحدى 
جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازءة اتيسير 
مرفق عام » واحتوى على شروط غير مألوفة 
فى القانون الخاص ء فإنه يمتبرعقداً إداريا محكه 
أصول القانون الإدارى ؛ دون أحكام 
القانون المدلى . 


5 العددان الأول والثاتى ‏ السنة الخامسة والأاربعون 


» ل غرامات ااتأخير التى ينص عليها فى 
العقود الإدارية » مختلف فطبيعتها عن الشرط 
الجن الى ف المقود المدنية » إذ أن هذه الغرامات 
جزاء قصد به غمان وفاء التعاقد مع الإدارة 
بالنزامه فى المواعيد المتفق علماء حرصا على 
سير المرفق يا نظام واطر اد» وى سبيل تمقيق 
هذهالفابة يم للادارة أن توقع الخرامة المنموص 
عليها فى المقد من تلقاء نفسها » ودون حاجة 
للالتجاء إلى القضاء لاحكم بها » وذلك بمجرد 
وقوع الخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها . 
كا أن للادارة أن تستنزل قيمة هذه الغرامة 
ما يكون مستسا فى ذمتها لا.تماقد المتخلف . 


ولا يتوقف استحقاق غرامة التأخير على 
'بوت وقوع ضرر للادارة من جراء إخلال 
المتعاقد معها باامزايه » ومن ثم فلاتلئزم الإدارة 
بإثبات وقوعالضرر » كا لامجو زلاطرف الآخر 
أنينازع فى استحقاقها لاخر ام كلها أو بعضهاء 
محجة ! تفاء الغرر أو البالغة فى ت#دير الغرامة 
لدرجة لا تنناسب مع قيمة المقرر المفيق ٠‏ 

ولا يمنى المتعاقد مسع الإدارة من غرامة 
التأخير » إلا إذا ثبت أن إخلاه بالتزامه يرجع 
إلىقوة قاهرة ؛ أو إلىفءلجمة الإدارة المتعاقدة 
معدء أو إذا قدرت الجهة ظروفه وقررت 
إعفاءه من آثار مسؤونيته عن التأخير فى 
تبفيذ التزامه , 


م س أكا أن للادارة سلطة توقيع الغرامة 
عن التأخير فى تنفيذ الالتزام » فإن ها أيضًا 
ساطه التنقيذ المباشر» يأن محل تقسها محل 
التعاقد المتخلف أو المقصصر فى تنفيذ الالتزام » 
أو تعهد بتنفيذه إلى شخص آنخر . ويتم هذا 
الإجراء على حساب ذلك التماقد وحت 
مسؤوليته : فوتحمل جميع قنائجه المالية » ومن 
ذلك الزيادة فى من ما تشتريه من الواد الى 
مخلف عن توريدهاء والمصاريف التى تكبدها 
فىهذه العملية . 

واقتضاؤها تلاك الزيادة والمصاريف » 
لا يحول دون توقيمها النرامة أيضا متى 
قام موجبها . 


طعن ٠7‏ لسئة ولا ق 
:1 


” من فبراير 194 


موظف : مجلس بلدى » سن تقاعد . ق ه أسنة 
هنكام 39 ء قرار وزارى 8؟: من أغسعاس 
ملكلام4ة. 50 


المبدأ القانولى : 


تنص المادة لاك من القانون ه لسبة م..ؤا 
على أنه لا تسرى أحكام هذا القانون إلا -لى 
الموظفين والمستخدمين والخدمة الخارجيتف 
عن هيأة العال » والهال باليومية امربوطة 
ماهيامهم وأجورم فى ميزانية الحكومة » 


قضاء محكة النقض المدنية إن 


باستثهاء موظنى المصالم الست امشار إليها فى 
تلك المادة . 


أما غيرم من الموظفين أو المستخدمين أو 
المال التابعين إلى مصالح غير مدرجة فى 
اليزائية العامة » ومنهم موظفو الجالس البلدية 
فلا مجر ى علييم أحكام قانون المعاشات 
الذكور :لاستقلانها بميزانياته! عن ميزانية 
الدواة ميذ إنشائها . 


وأما مخضم هؤلاء للوظفون للنصوص 
القانونية واللائحية للنظمة لشؤونهم »ومنها 
القرار الوزارى الصادرفى 8؟ من أغسطس 
96 بإنشاء صندوقتوفير لستخدى الجالس 


51 
من فبرابر 154 


دعوى : تقدير قيمتها » دعوى تصفيه شركة . رسم 
قضائى . شركة . ق ٠١‏ لسنة وؤؤاء 

المبدأ الثقانوتى : 

الشىء التفازع عليه فى دعوى تصفية 
شركة » هو تموع أموال الشركة العالوب 
تصفينها وقت طلب التصفية . 

لأن التصفية لبست إلا قسمة أموال بيت 
الشركات » وقيمة هذه الأموال هى التىتكون 
موضوع النازعة بين الخصوم فى دعوى 
التصفية ؛ وعلى أساس هسذه القيمة تقدر 


البلدية 05 تنظيم مكفاتهم غقجة تقاعدم ٠‏ | الاعوى, 


ملت المادة الثانية منه الاشتراك فى هذا 
الصددوق إإزاميا لمي المستيخدمين الذينيدخلون 
فى خدمة الجاس » مع استثداء العال الؤقتين 
والخهدية الخارجين عن هيأة الهال » والخدمة 
السابرة » فى الحدود المبيئة بالمادة المذكورة . 
وذل ككله قصد حلول هذا الصندق محل 
العاشات بالنسبة لوظى الحسكومة » ثم نمت 
المادة الثامبة من هذا القرار على أن 
تسكون إحالتهم إلى امعاش فى سن الستين ؟ 
وهو نص صريح لا لبس فيه » فى صدد تبيين 
سن التقاعد . 1 


طعن 888 أمنة ولاق 


وبذلك تت ون دعوى التصفية » دعوى 
معاومة القيمة » يستحق عليها دسم نسبى فى 
حدود هاقرره القانون 4٠‏ لسنة ١444‏ وهذا 
الرسم إستحق على قيمة أموال الشركة لأوجودة 
وقت طلب التصفية» والمراد قسمّها ؛ بصرف 
النظر عن رأس مال الشركة المبين فى عقّدها . 
طعن 917؟ لسنة 9" ق 

ع1 
١٠‏ من فبرابر 5و1 


١‏ ضريبة : أرباحتجاريةوسناعية؛وعاؤها منشأةء 
تصفيتها . 
ب ب وحذة نعاط : سنةمقيسة ء اشتافاط أرباح 


14 : المددان الآولوالثانى ‏ السئة الخامسة والآربعون 


رأسمالية وأرباح تصفية . مرسوم يقانون 54٠‏ لسنة وذلك دون حاجة لفحص حسابات النشأة » 


لدؤلء 

المبادىء القانونية : 

١‏ - فى أحوال التصفية لابيدأ موقف 
المنشأة من تاريخ بدء التصفية » ولسكن من 
تاريخ اتهانها . 
' ومن ثم فإن فترة التصفية تسكون فترة 
عمل » يهاشر فيهسا المول نشاطه الخاضع 
للضريبة » وعمليات التصفية تعتبر اسم رارا لهذا 
النشاط » ومن عمليات المزاولة العادية . 

؟ - جرى قضاء محمكة النقض على أن 
اشتمال أرباح السنة المقيدة على أرباح رأسماليةق» 
وأرباح تصفية ؛ لابتمافى مع وحدة النشاط فى 
حم المرسوم بقانون ٠4؟‏ لسبة ؟مى!؟ 
طعن 3١5‏ لسئة 9 اق 


3 


2 من فبراير كو‎ ١١ 
» ضريبة ؛ أرباح تجارية وصناعية » وعاؤها‎ ١ 
.195059 لسنة‎ 54٠ تقدير حكنى . مرسوم بقانون‎ 
١و4 ب أرباح : رأسالية » اشتّال أرياحتسنة‎ 
. عليها‎ 


المبادىء القانونية : 

١‏ - توجب قواعد الربط الحكى المقررة 
عمقتفى المرسوم يقاثون 54٠‏ اسبة ه4١‏ 
اتمخاذ الأآر باح القدرة فى سبة 7و1 أساما 
أربط الضريبة عن السدوات 42؟؟ إلى ١5٠1‏ 


ومحيث تعتبر نقيجة الأععال فى سبة 1550 » 
ريحا كانت أو خسارة » أساسا لمعاملة الممولين 
الخاضعين اربط الغريبة بطريق التقدير عن 
السنوات المذ كورة . 

؟ - جرى قضاء محكة البقض على أن 
اشمال أرباح 540 على أرباحرا أسمالية لاعن 
من اتخاذ هذه الأرباح أساسا اربط الضريبة 


فى السنوات التالية إلى سبة ١1ه15‏ 
طمن 5١١‏ لسنة 9'اق 


1.3 
ها من فبراير 1954 


ضريبة ٠‏ أرباح مجاريةوسناعية» وعاؤهاء تقدير حكمى» 
مرسوم بقانون 74 لسنة ١501‏ . حسابات منظءة في 
الدنوات ١541‏ إلى ١ه٠ؤوا.ق‏ 14 لسنتركخاء 


المبدأ القانوتى : 

وفقا للمادة الأولى من المرسوم 74٠‏ اسدة 
١6٠‏ » واستثباء من أحكام الفصل اللحامس 
من الكياب الثالى من القانون ١4‏ اسبة 
فكو تتخن الأرباح المقدرة عن سنة 15417 
بالنسبة إلى الممولين الخاضعين اربط الضريبة 
بطاريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم عن 
كل من السنوات من 48و إلى 1١61‏ 


وجرى قضاء حكة النقض على أن هذه 


قضاء ممكمة النقضى المدنية ل4 


القاعدة تسمرى باطراد متى كان الممول خاضعا 


أربط الضريبة بظريق التقدير فى سنة 19217 0 


وكانت الضريبة المستحقة عن إحدى السئوات 
من1448 إلى ١هذ!؛‏ حتى وإ نكانت حسابات 
تلك السنوات منتظمة . 

طمن 5١‏ لسنة 5 ق 


0-5 
٠‏ من فيرابر 1954 

حكم : تدليل » عيب . مسؤولية تبصرية؛مسؤواية 
حارس الفغىء. مدتى ١98‏ . 

المبدأ القانوى : 

يشترط لتحقق مسؤولية حارس الأشياء 
اللقررة فى المادة 1078 من القانون المانى أن 
يقع الضرر بفعل الشىء . مما يقتضى أن يتدخل 
الشىء تدخلا ايابيا فى إحداث ااضرر . 

فإذا دقم الحارس هذه المسؤولية أمام محكة 
الوضويع » فإن تدخل الشىء لم يكن ند 
سلبيا » وأن الضرر لم يقع يمخطأ المتوفى الذى 
دخل إلى حيث توجد آبار الفضلات » فى 
موضع بحرم عليه محم الاوائج دخوله » بل أن 
الشارع يونم هذا الفمل » فإن الحسكمالمطءون 
فيه إذا لم يواجه هذا الجوهرى وم يناقثه » 
يكون معيبا بها إستوجب نقضه . 
لمن ٠١4‏ لمئة 9؟ قف 


اه 


1١44 من فيراير‎ ٠ 
إثيات : دارقه ؟ كنابة » أوراق رسمية » إقرار‎ ١ 
غَين اقفاك.‎ 
» ب ورقة : تقرير الحمكنة إلزام خصم تقدعها‎ 
. ١568 مرافمات م‎ ٠ عدول عنه‎ 


حيازة وقنية » حيازة» عتكر 0 


المبادىء القانونية : 

١‏ متىكان الحم الطدون فيه » قد 
اعتمد على صورتين رسميتينأورقتين رسميتين 
حجتى وقف ؛ حرر كلا منهما موظف مختص 
بتتحريرها » وكان العلاعدون لم يدازعوافىمطابقة 
هاتين الصورتين لأصلهما » فإنهما تعتيران 
مطابقتين لهذا الأدل » وبالتالى حجة بما ورد 
فيهما من إقرارات صادرة من الأشخاص الذين 
أثبت الوظف الختص بتحرير المجتسسين 
صدورها متهم . 

ومن ثمخلا على الحم إذاهو اعتمد فى 
قضائه على هذه الإقرارات » واتخذ منها دليلا 
على مأقضى به . 

؟ ستقريرالمحكة إلزام اتخمم تقديم ورقة 
معيئة تكون نحت يذه » يعتبر من إجراءات 
الإثبات » التى يجوز للمحكة طبقا :للئادة 156 
عرافمات أن تعدل عنمها » بشرط أن تبين 
سيب العدول ٠‏ 

(م دل أحكم) 


5" العددان الآول والثانى س السنة الخامسة والاريعون 


مس من مقتضى عقد المكر » أن للمحتكر 
إقامة ماشاء من المباتى على الأرض الحتسكرة » 
وله حق القرار بنهانه حتى ينتهى <قالمسكرء 
كا أن له رآن يحدث فى المبانى زيادة وتعديلا 
وله ملكية ماأحدثه من بناء ملكا تاماء 
يتعمرف فيه وحده أو مقتنا حق المسكر» 
وينقل عنه هذا الحق إلى ورثته . 

ولكن » فكل هذا » تسكون حيازته 
الأرض المتسكرة » حيازة وقتية » لاتسكسبه 
الماك إلا إذا حصل تغيير فى سبب حيازته » 
بيذيل عنها صفة الوقنية » ولا يكنى فى ذلك 
مجرد تغيير المائز الوقتى لبيته » بل يجب أن 
يقترن تنزير النية بفمل إيحابى ظاهر يحابه به 
مالك المق بالإتكار الى'طع والمعارضة الءلنية, 
ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع 
بإنسكار الملسكية على صاحيها » والاستثثار بها 
دونه . 
لمن 8١؟‏ أسنة 75 ق 


إن 


1١54 من فيرابر‎ ٠٠ 
. نقض 5 طعن ؟ حكمفيه » نقش كمه‎ 
: البداً القانونى‎ 
على تقض الممكم إلغامجميع الأحكام‎ 2 
والأعال اللاحقة للحم التقوض » متي كان‎ 
* ذلك اليم أسابما لها‎ 


فإذا كان الحم المطعون فيه قد أقام 
قضاءه بعدم جواز الاستئياف على أساس سبق 
صدور حكم فى اتئداف رقم عنذات الحسكم 
وكان الحكم الصادر فى الاستثئاف السابق. 
قد تقض » وقضت محكة انض ببطلان هذا 
الاستئياف . فإنه يحب اعتبار الحكم 
الطءون فيه ملنى » ونقضه على هذا 
الاعتبار, 
طعن >8١‏ لسئة 5ق 

ون 


15 من فبراير‎ ٠١ 


ا دعوى : تكييفها ٠‏ نقض » طمن » أسباب , 
سيبه جديد . قانون ممالفته » قانون » واجبالتطبيق. 
ب عقد : تكييفه . عقد إدارى , 
ج- تتفيذ عيقى : عقد إدارى ٠‏ 


المبادىء القازونية : 


١‏ س متّى كانت الطاعنة قد عرضت العقد 
مثار التزاع على محكة اموضوع » وطلبت 


القضام للا بما طلبته من مبالغ بالتطبيق 


لشروطه » فإنه كان على تلك المكة أن 
تنقفى من تلقاء نفسها الحكم القانونى البطبق 
على العلاقة بين الطرفين » وأن تنزله على 
الواقعة المطروحة عليها . 

فإن أخطأت فى ذلك وطبقت أحسكام 
القائون المدني ؛ دون قواعد القانون الإداري 


قضاء محكة اانقض المدنية غد 


الواجبة التطبيق , جاز لمن تسكون له مصاحة 
من الخصوم فى أعمال هذه القواعد» أن يطعن 
ف الحكم بطريق النقض على أساس #الفة 
القانون » وأو ل يكن قد نبه محكة الموضوع 
على وجوب تطبيق القواعد الذكورة . 

؟ س إذا كان العقد قد أبرم مع إحدى 
جات الإدارة بشأن وريد مادة لأزمة لنيسير 
صفق عام » واحتوى على شروط غير مألوفة 
فى القانون الخاص » فإنه يعتبر عدا إداريا 
حكه أصول القانون الإدارى » دون أحكام 
القانون المدنى . 


م - تقضى أصول القانون الإدارى » 
بأن الجزاءات التى ينص فى العقود الإدارية على 
حدق الإدارة فى توقيعهافىحالة تقصيرالمتعاقد معها 
أو تأخره فى الوفاء بالتزامه » يحب تبفيذها 
بدقة ويمقدارها الحدد فى تلك المقود . 

لأن كل إخلال من جانب التعاقد مع 
الإدارة بالتزامه » لايقتصر أثره على الإخلال 
بالتعاقد سب » وإما يترتب عليه أيضًا 
باقظام سير المرفق العام وإطراده . 


ومن بين الجزاءات التى تستهدف الإدارة 
مها الضغط على المتماقد معها » وإرغامه على 
تبفيذ التزامه » مايشترطه فى عةود التوريد من 
أن يكون طا فى حالة تخلف المتعهد عن التوريد 
الحقفى أن تشترى على حسابه الموأد التى يمتنع 


عن توريدها . أو أن تستأجرها إذا كان 
التوريد علىروجه الإجارة . 

وفى هذا الحالة يتم الشراء أو الاستئجار على 
حسابذلكالمتمهد» ونحتمسؤوليته » فيتحمل 
جديع نتائجه الالية » ومن هذه التياتج الزيادة 
فالأسعار وللصروفات اللتين تشكبدها الإدارة 
فى تلك العملية وتعتبر هذه المصروفات مكلة 
لفروق الأسعار . 


فإذا نص ف العقد على طريقة تمديد تلك 
الصروفات » حق للإدارة اقتضاؤها كاملة على 
هذا الأساس ؛ دون أن تطالب بإثبات مأ نفقته 
منها فعلاء ويكنى لاستحقاقها ا بمقدارها الحدد 
ف المقد » أن يثبت قيامها بالشراء أوالاستئجار 
على حسابالتِءهد بسبب امتداعه عن الاوريد . 
طمنرقم 7809 أسنة 75 ق 


إن 


1954 من فيرائر‎ ٠ 
استئناف : إعلانه »بطلانء نظام عام. مرافمات‎ 1 
م مكرر ق 954 لسنةلاهوذ ء, ق‎ 
١14٠ مرافمات‎ 
ب حك 1 طعن » خصم . تجزئة.تضامن,مرافمات‎ 
مكعىم.‎ 


٠‏ أسنة 


ج- عقد ؛ رضاء » عيبه » تدليس. عكلة موضوج. 
د إثيات : طرقة؛ إقرار غيرقضا »ورقة عرفيه. 


المبادىء الها 21 إنية : 


١‏ كانت المادة 5.؛ مكرر » الضافة 
لقانون المرافعات بالقانون 554 لسنة 1988 


4/ المددان الأول والثاثى ‏ السنة الخامسة والأربمون 


قبل إلفانما بالقانون٠ ١‏ السنة ,19 ؟ توجب 
إعلان الاستثئياف إلى جميع اللخصومالذين وجه 
لبهم » وذلك ف الثلاثين نوما التالية لتقديم 
عريضة الاستثياف ء وإلا كان الاستئباف 
بإطلا » وحككت المحكة من تلقاء نقسها 
بيظلانه. 


وهذا البطلان ؛ على ماجرى به قضاء محكة 
النقض ء يتعثق بالنظام العام » ولا يزول بحضور 
انقصم الذى لم يمن . لأن إعلان الاستثياف 
إلى الستأنف عليهمالمقرر بالمادة>. 4المذّكورة» 
ليس تكليفا بالحضور ء مما يحرى عليه حم 
المسادة 16٠‏ مرافمات النى تقَضى بأن بطلان 
أوراق التكليف بالحضور الداثىء عن العيوب 
المبينة فى هذه المادة » يزول محضور الخصم 
أمام المحسكة . 

؟ س يشترط لانطباق القاعدة الواردة فى 
المادة م من قانون الرافعات » التى تقَعغى » 
فى حالت التضامن وعدم التجزثة ء بأنه : إذا 
رفع الطمن على أحد الحسكوم لهم فى الميماد » 
وجب اختصام التأمين ولو بعد فواته بالنسبة 
لهم 4؛ يشترط اذك أن يقوم النضامن بين 
المحسكوم لحم المرفوع عليهم. ؛ أو أن يكون 
حكوما لمم فى موضوع غير قابل للتجزثة ٠‏ . 

وإذن فتىكان التضامن قائما بين اكوم 
عليهم رافنى الاستثياف » وليس بين الحكوم 
لمم ؛ وكان الموضوع الذى صدر فيسه المكم 


المستأنف مما يقبل التجرثة » فإنه لاعمل 
للاستئاد إلى القاعدة السابقة » للقول بأنه 
يترتب على بطلان الاستئئاف بالنسية لمن لم 
يستأنف فى اليماد » بطلانه بالنسبة لغيره من 
الستأنفين الذين رفعوا استثيافهم فى الميعاد . 

م ب تقدير بوت أو عدم ثبو تالقدليس 
الذى يجيز | بطال العقد » هو من المسائل الى 
تستقل بها حكة الموضوع . 

- الإقرار غير القضائى » إذا ماثبث 
بورقة عرفية موقم عليها من القر »كانت هذه 
الورقة حجة على من صدرت منه ؛ فلا ححق 
له أن يتنصل مما هو وارد فيه! بمحض إرادته» 
إلا لسوغ قانوتى . 
طمن 5٠١‏ لسنة هلا ق 

إن 
٠١‏ من فيراير 154 


| نقض : طمن » خصوم . دغوى 

بٍِ_- - برصة : عند بيم قن تحت سعر القطل ٠‏ خيار 
الشترى ف التغطية . أثر التغطية . يبم . 

ج- قطن : عقد ببعه نحت سعر القطم . قطم على 
العقود بيعم ق84١لسنة‏ 15105 م ١‏ . مرسوم يقايون 
1١‏ أسنة 1؟؟١‏ . ثرار وزيرالالية /اانى لاامن 
فراير اهؤام ١ا.‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ متى حضر من قام مقام من زالت 
صفته » بعد أن: تهيأت الاعوى لحم فى 
موضوعبا فى الجلسة التى كانت محددة لنظرهاء 


قضاء ححكة انق المدئية 44 


وباشر السير فيها ؛ فإن تغيبر صفة من كان 
يباشر الخصومة » يكون عديم الأئر على 
سير العلمن . 

عقود البيسع نحت القطع تقتضى » على 
ماجرى به قضاء النقض » أما يكون لللشترى 
خيار التغطية مقابل حق البائع فى القطع » 
ويلتزم البائم لذلك أن يوفر للاشترى الوقت 
اذى ينسع لإجراء عملية التفطية » التى تم 
بعملية عكسية يحريها المشترى فى برصة العقود» 
وفى وقت القطم وبسعره » وعن مقدار معادل 
للنقدار الذى طلب البائم قظع سمره كى يأمن 
المشترى تقليات الأسعار . 


ومتى تمت التذطية نحقق للمشترىمسكزقائم 
فى البرصة ء قوامه عملية البيع التى يكون قد 
أجراها فى هذه البرضة . 


مس القطع على سعر المقود» على مأجرى 
به العرف » مقيد بأن يكون سعر العقد الذى 
يطلب البائم القطع به نتيجة تعامل فعلى فى 
البرصة ؛ وليس سعرا اسميا وضعته الحسكومة 
كحد أدلى بائع يمتئع هبوط السمر عنه أو 
سعرا لم يحصل به تعامل بسبب عدم إقبال 
الشترين على الشراء به . 

وقد أقر الشارع هذا العرف » وقتنه بما 
أورده فى الادة الأولى من القاثون 184 لسئة 
وه » المعدّل للمرسوم. بقانون.11 لسدة 


وس لء من أنه إذاكانت نهاية الأجل الذى 
مق فيه البائع قطم السعر يوم عطلة ببرصة 
العقود » أوكان التعامل ف البرصة فى هذا اليوم 
محددا يأسعار اسمية وأسعار لاتعامل بها 
لأى سببكان ؛ فإن الأجل بمتد إلى يوم 
العمل التالى . 
وإذاكان.قرار وزير المالية رقم 107 فى/11 
من فبرابر ١980‏ قد حظر فى مادته الثانية 
بإجراء أى عملية منمليات البيمعلى استحقاق 
أشهر معينة من بدنها شهرفبرابر 1180 » إلاإذا 
كان مقصورا بها تصفية مراكن قآئمة فى 
نرصة العقود . 
كا نصث مادته الأولى على أنة يجرى 
التعامل فى برصة المقودعلى عقود قطن متوسط 
التيلة لشهرى يونيو وأغسطس 21488 وكانت 
لجنة البرصة قد أصدرت فىه من مارس؟148 
قرارا يقفى بمد عمليات القطم كافة » بالنسية 
للقطن متوسط التيلة إلى شهر يونيو ١581‏ ؟ 
فإن هذا القرار الأخير لم ينشىه حك جديداء 
وإنما اقنصر على أعمال مقتضى القرار الوزارى 
/ا1 لسنة ا!8ولا. 
' وإذاكانت الطاعنة قد استحالعليها إجراء 
عملية الإفطية » لم يكن طا مركز ألم فى برصة 
العقود <دى صدر قرار/ا١‏ من فبراير 1461 
فإن قطع سعر قطن الطمون عليه يكون قد 


تأجل من استحقاق فبراير إلى يوني و1587 


4 1 المددان الأول والثانى س السنة الخامسة والأربعون 


بماكان يحب معه تحديد سدره على أساس سعر 
هذا الاستحقاق الأخير فى أول يوم يحرى فيه 
تعامل فعلى فى برصة المقود . 

إلا أنه لما كانت للنة برصة ميقا البصل قد 
أصدرت قرارا فى 5 من مأيو 1561 بتحديد 
سعر قطع جميع العمليات التى من أجل قطءها 
من فبراير إلى يونيه » بواقع ١٠/ارالا‏ » فإنه 
حب محديد سعر القطن محل المزاع على هذا 
الأسانن . 

لعن 889 لسئه 5" ق 


١‏ كتوبر دوا 
كه 


من أ كتوير سني 
أحوال شخصية : مصربون مسامون ؟ هدابة 
خطبة . رجوع , مدل مم ٠ه‏ 


ب هبة : رجوع فبها » استردادها . أحوال 


' د حكم . تسيب . عيب » تدايل . تزيدعمناقشة 
شهود استند السك الابتدائى إلى أقوالهم . مان أي . 
مهبر دليل كتابى فى إثيات دثمه , 


المبادىء القائونية : 

» الخطبة وإنكانت هيدا للزواج‎ - ١ 
وهو من مسائل الأحوال الشخصية ؛ إلا أن‎ 
 رخآآلل المداياالتى يقدمها أحد الخاطبين‎ 
ومنها الشبكة  إبان فترة الخطبة » لا تعتبر‎ 
منهذه للسائل » لأنها ليشت ركها م نأركان‎ 
الزواج ولا شرط! من شروطه  إذ يهم الزواج‎ 


صميحا بدونهاء ولا يتوقف عليها . ومن ثم 
تيكو نالتزاع بشأنتلك الهدايا بعيداً عن المساس 
بعقد الزواج وما هو متعلق به » ويخرج بذلك 
عن نطاق الأحوال الشخصية . 

وتعتير هذهالهدايا منقبيل الطبات؛ويسرى 
عليها ما يسرى على الحبة م نأحكام ف القانون 
المدنى . وقد أورد هذا القانون أحسكام الهبة 
باعتبارها عقداً ماليا كسائر العقود » واستمد 
أحكامها الموضوعية من الشمريمة الإسلامية . 
ومن ثم فالعول عليه فى حق الخاطب فى 
استرداد تلك الحدايا هو أحكام الرجوع فى 
الهبة الواردة فى اماد ٠.ه‏ وما بعدها من 
القانون الدلى . 


؟ ‏ يشترط للرجوع فى الهبة على مانصت 
عليه المادة 6٠٠‏ من القانون المدلى فحالة عدم 
قبول االوهوب لهءأن يستدد الواهب فى الرجوع 
إلى عذر يقبله القاضى » وألا يوجد مانع من 
موانع الرجوع . فإذاكانت ممكة الوضوع قد 
أعملت هذه المادة وا تمه ت إلى عدم أحقية الطاعن 
فى اسسترداد مبلغ الشبكة » لما رأته فى جدود 
سلطنها التقديرية وللاسباب السائنة التى 
أوردتها من انتفاء المذر القبول الذى يبرر 
رجوع الطاعن فى هبته » فإن الك المطمون 
فيه لا يكون قد خالف القانون . 


م ب السيب وكن من أركان المقدءفينظر 


قضاء محكة النقض المدية 


فى توفره وعدم توفره إلى وقت انعقاد الءقّد : 
فإن انعقد حميحا بتوفر سببه » فإنه لا يمك نأن 
يقال بعد ذلك بتخلفهذا السبب بعد وجوده . 
فإذا كانت الخطبة هى النببب فى هذا النوع 
من الهباث «الشبكة» وذلك باعتبارها الباعغ 
الدافع للتبرع ‏ فإن فسخها لا يمكن أن يؤدى 
إلى انعدام هذا السبب بعد أن تمن , 


4 - متى كانت محمكة الاستئئاف قد نفت 
فى حدود سلطا التقديرية قيام المانع الأدبى 
الذى يحول دون الحصول على دليل كتابى » 
واستازمت فى إثبات دقع مبلغ المبر هذا الدايل 
الكنابى .فق دكان هذا حسيها لتأسيس قضائها 
برفض الدعوى بالنسبة لهذا المبلغ ب مادام أن 
الطاعن لم يقدم ذلك الدليل » ولم يكن على 
الجككة بعد ذلك أن تناقش أقوال الشرود التى 
اسقددإليها الحسكم الابتداثى الذي قضت بإلغائه» 
ويمتير كل ماورد في الحسكم المطعون فيهفيشأن 
هذه الأقوال زائداً على حاجة الدعوي لم يكن 
يقتضيه الفمصل فيها ويستقيم الحسكم بدونه : 
بلبن 7٠‏ لسنة 8 قرئاسة وعضورةالسادة الأساتذة 
الحسيوالهوضى » وود توفيق اسماء لى » ولق على » 
وابراهيم الجانى » وصبرى فرحات الستشارين . 


/أة 


4 من أكتوبر 15# 
اب تقض : طعن ) إعلانة؛ صفة. اسم مثل الشيركة) 
خط فيه . 
ب ب مسؤولية: تقصيرية ؟ متبوع ع نأعمال بابعة + 
رابطة الببعبة » وحرية متبوع فى اختيارٍ تابعه سساطة 


04 


سس 


.فعلية فى رقابته وتوجهة مدل م .١١/4‏ سفينه؛مرشدم 
موز » تبعيته . ربان ٠‏ 

ج ‏ مسؤولية ؛ ملاحة . قناةالسوس . مضمون » 
حقه فى الرجوع على متعهد الفمان . التزام , 


المبادىء القانونية : 


١‏ - متّى كانالثابت من أصل ور ةإعلان 
الطع نأن الإعلان وجهمن الهارس عل الشركة 
وهو ما لا يدع يالا شك فى أن طالب 
الإعلان هو الشركة ممثلة فى هذا الحارس » فإن 
الإعلان عط هذا النحو يكونسيحاء ولا اعتداد 
فى هذا الخصوص بما يكون قد وقع من خطأ 
فى اسم مثل الشركة » ذلك أن الشركة هى ٠‏ 
لتقصودة بذاتها فى اللمصومة دون ممثليها . 

؟ س المرشد يعتير فى أثناء قيامه بعمليبة 
إرشاد السقيية تابما للمجوز » لأنهبزاول نشاطه 
فى هذه الفترة لساب الهز ؛ ويسكون الحال 
كذلاث ولو كان الإرشاد إجباريا . وليس فى 
هذا خروج على الأحكام للقررة فى القانون 
للدنى فى شأن مسؤولية التبوع»ذللك أن الفقرة 
الثانية من الادة ١/4‏ مند تقضى بأن رابطة 
|أتبعية ولد يكن التبوع حرا فى اشتيار تابمه) 
متى كانت له عليه سلطةفاية فىرقابته وتوجيهه , 
والجمز بمارسساطة الزقابة والتوجية على اأرشلد 
بوساطة ربانه . وقد قررث الفاعدة التقدمة 
معاهدة بروكبسل انخاصة بتوجيد بعض القواعد 
اللتمافة بالصمادمات اللبحرية » والتى وافنت ' 
معز عليرا وصدر مرسوم بالءمل يأحكابها : 
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إذ تقضى الادة الخامسة مها ببقاء مسؤولية 
السفينة في حالة ما إذا حصل التصادم بسبب 
خطأ المرشد حتى » ولوكان الإرشاد إجباريا . 
ومؤدى ذلات أن اأرشد ينسلخ ف الفترة التى 
يباشر فيها نشاطه على ظهير السفيئة عن 
الجهة التى يتبعها أصلاء وعلى ذلك فلا تسأل 
هذه الجهة عن الأخطاء التى تقم مده فى 
تلك الفترة . 
م س ما نصت عليه فى الفقرة الثالثة من 
البقد الأول من لانحة الملاحة فى قناة السويس 


من أن أى سنينة جتاز مياه القناة وموانيها. 


تضمن ألغمومه© الشركة القداة كل دعوىتقام 
علمها من الغير من جراء أى أضراز مباشرة أو 
غير مباشرة تآسب ب السفينة فحدوتها » لايعدو 
أن يكون تطبيقا للتواعد العامة فى تقربر حق 
المضمون فى الرجوع على متعهد الغمان»إذا كان 
الأخير هو ذات الشخص اأسؤول عن الفعل 
الضار . وإذ كان الثابت أن اللطأ الأى نشأ 
عنه الضرر لذى حم على المطمون عليها «هيأة 
قباة السويس »© فى الدعوى الأصلية بتعويضه 
قد وقع من الربان والمرشد وكلاها تابع للشركة 
الطاعبة «شركة السفينة» مما يحماها مسؤولة 
عن هذا الخطأ مسؤولية المتبوع عن أعمال 
تابعه » فإن السك المطعون فيه فيا قَى بدمن 
أحقية المطمون عليها فى الرجوع على الطاعبة 
ماح به عليها فى الدعوى الأصلية لا يكون 


العددان اللآول والثانى ‏ السئة الخامسة والآربعون 


خالنا للقانون . ولا يعيبه خطؤه فىتفسيرالشرط 
المتقدم » ووصفه بأنه التزام بالتأمبيف من 
المسؤولية: مادام مبطوقه متفقا مع التطبيق 
الصحيح لاقانون . 
طمن 7 ”٠‏ لسنة 8؟ ق بالهيئة السابقة 
مه 
4 من أكتوير “كوا 


إثبات : أمر مقفى » حجيته . دعوى » دفم 
بعدم جواز نظرها الدعوى . سببءاختلافة الدعويين. 

ب وصية : وارث . إرث » تحيل على أحكامه . 
مورث » تصرفاته » طعن فيها , نظام عام . 

البادىء القانونية : 

١‏ - متى كان النزاع فى الدعوى الأولى 
يدور حول دة صدور المقود من المورث » 
وقد اقتصر الم الصادر فى تلاك الدعوى على 
بحثهذا المزاع وفصل فيه برفض الادعاء بتزوبر 
تاك العقودء تأسيساً على ما ثبث له من صمة 
نسبتها إلى المورث؛ولم يفصل الحسك فمنطوقه 
أو فىأسبابه امرتبطة بهذا المبطوق فىة انعقاد 
هذه العقود » كا أنه لم يتعرض لمسألة اسقيفاء 
المورث المّن » أو لوضم يد الطاعن على المين 
المتصرف فيها بعد صدور التعمرفات إليه » 
وكان النزاع فى الدعوى الثانية مدصيا على أن 
التصرفات التى تتناوها العقود المحكوم بصبحة 
نسبتها إلى الورث ف الدعوى الأولى ساترة 
لوصايا وما يقرتب على ذلك من عدم تقاذها ؛ 
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فإن السبب فى الدعوى الأولى يكون مغايراً 
للسبب فى الدعوى الثانية وبالتالى فلا يسكون 
لاحسكم الأول حجية الأمس القضى فى 
الدعوى الثانية . 


- صدور تصرف فى صورة بيع منجز 
من هو أهل لاتصرفءلا يمبع وارث المتممرف 
من الطعن فىهذا التهمرف بأن حقيقته وصية» 
وأنه قصد به المساس بحقه 'فى الميراث . ذلك 
أن قواعد الإرث تعتبر من النظام العام » وَكل 
تحايل عليها لا يقره القانون . 


طمن هه" أميئة 4؟ ق بالحيئة السابقة 
إلى 
٠ل‏ من أاكتوير "ةا 


حجز : إدارى . مرافعات م 5١ذه‏ ؛مدى سرياتها. 

البدأ القانولى : , 

مال تطبيق المادة.ة١ه‏ منقانون المرافمات» 
مقصور على الحجز القضانى » ولا يتعداه إلى 
الحجز الإدارى الذى نظمه الشارع بنشر يعات 
خاصة لا تتضمن نصا ممائلاء عدا التشريع 
الديد الذى صدر به قانون الحجز الإدارى 
دم م٠‏ لسنة مم . 
علمن 1م لسنة ؟ فى وئاسة وعضويةااسادة الأسائذة 


عمد فؤاد جابر » وأعد زى عمد , وأسمد أجد الشاى» 
وابراميم غديمره :دي وحدثورالدين عويس الستشارين 


5 
"٠‏ من أاكتوير “كوا 

ضريبة : أرباخ استثنائية , وعاؤها . ريح استثنائى 
خاضم للضريبة , محديده . 

المبدأ القانونى : 

مفاد المواد " و ؟١‏ و 1 من القانون ٠٠‏ 
لسئة 1441 فى شأن الضريسبة اخاصة على 
الأر باح الاستثدائية » أن الشارع جمل الأرباح 
الاستثدائية التى يحقق فى السئة المالية الى قم 
بعل ٠‏ من ديسمير 2194 فى أول سنة مضع 
للضربية انخاصة على الأرباح الاستثبائية » 
كاجءل هذه الضريبة نسرى على الممولين 
الذين بدأ نشاطهم قبلسنة ٠‏ 18 أوخلالها ‏ 
سريانها على الممولين الذين يدأوا نشاطهم 
بمدها . وإذكان الثابت فى الدعوى أنالطاعن 
بدأ نشاطه التجارى فى أولنوقير سنة قحك , 
وحقق أرباحا استثئائية من نشاطه » هذا فإنه _ 
من هذا القاريخ يصبح خاضعا لأضريية الخاصة » 
ويحب العزامه مها عن سلة كاملة طبما للمادة 
الحادية عشرة »نالقانون .> أسنة 1541١‏ التى 
أحالت على أحكام القانون ١4‏ أسئة ١#.‏ 
فى شأن محديد الريح الخاضم لاضريبة » ومنمها 
مبدأ سنوية الضريبة المدصوص عليها فى المادة 
مع من هذا القانون . يؤكد ذلك ما نصت 


عليه المادة الأولي من القانون +5 لسبنة (98٠‏ 
(م كرس أحكم ) 


ان 


من إبطال الإلئزام بالضريبة الخاصة من القاريخ 

المقابل لبدء الخضوع طا فى سنة 144٠‏ » دون 

أن يحسددٍ تاريذا موحد لإبطال العمل بهاء 

ترك تحديد هذا التاريخ لاتطبيق العملى بالنسبة 

لكل منشأة على حدة تحقيقا للمساواة بين 
ثر الدولين . 


طعن ١٠١8‏ اسنة 9» ق باليكة السابقة 
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“امن أ كنوب “ةا 
ضريبة : أرباح نجارية وصناعية » وعاؤها » تتدير 

و3 

البدا القانونى : 

إذالم يحصل اتفاق بين المول ومصاحة 
الضمر اثب:على التقدير الذى تسكون المصاحة 
قد اقترحته عليه فى سبيل الاتفاق معه» فإن 
هذا ااتقدير سقط باعتباره مجرد عر قن إيابحقه 
القببول . ومن ثم فإنه لا يكون له وجود 
قانونى » ولا تسكون الضلحة ملتزمة به؛ 
وتعود إلى للدة التتدير ساطتها النامة فى تقدير 
الأر باح باعتبارهاجهة التقدير الأصلمية ١‏ . 


لعن ١١8‏ لسنة 5؟ ق بالميعة السابقة 
33 
٠‏ من 1 كتوبر سج 


وتف ؛ واقفيام ششرطه , إستجقاتق في الوقف . 


العددان الأول والثانى ‏ السئة ا و-امسة الآربمون 


انيلم سس مس 
سليييي مربي _ سسسسست . 


: المبدأ القانوتى : 

متىكان الواقف قد اشترط لاستتدقاق يدانه 
فى الوقف أن يكن ممسرات بأتفسيري أو 
بأزواجهن » فإنه يحب عل الحكة أن تحقق 
هذا الشرط فيمن تطاب الاستحقاق من بتاته 
وقت العمل بالقانون 18٠‏ لسنة 149 بإنهاء 
الوقف على غير الليرات » إذ أنه بير هذا 
التحقيق لا يتأتى القول بعدم توافر شرط 
الاستحقاق فيها . 
طعن 88 لسنة #١‏ أحوال شخصية باهيئة السابقة 
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من أ كتوبر “ةا 


وقف : على غير الخيراتء إلغاؤه » أيلولته للستحقين 
فيه . استحتاق , منازعة . ق 18٠0‏ لسنة اوحل, 


المبدأ القانوتى : 

البص فى المادة الثالثة من القانون 18٠‏ 
لسئة 1569 على أن « يصسبخ ما يذنهى فيه 
الوقن على الوجه المبين فى الادة الثانية ملكا 
لاواقف إنكان حيا . . فإن لم يكن آلت 
|المسكية للمستحقين الماليين 4 » لا يكنم من 
المنازعة أو التداعى بشأن هذا الاستحقاق » 
سواء أ كانت هذه المنازعة سابقة على صدور 
القانون أو لاحقة ل . لأن للشرع إن أورد 
هذا النص استتصحابا لهال الوقف والمستحقين 
فيه وقت صدورهءوعلى افتراض خاو استحقاتهم 
من امبازعة دون أن محصر الاستتحقاق قبهم أي ١‏ 
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بع من البازعة أو التداعى مع أيهم فى شأنه» 
وهذه المنازعة إما يرجم فيها إلى كتاب الوقن 
لبيان من هو الستحق ومقدار استحقاقه وهو 
ما ندل عليه المادة الثامئة من القانون 18٠‏ 
أسبة !ه19 بعد تغديلها بالقوانين 95" لستبة 
1488 ول/ا؟ لسية 1١9.64‏ 


طعن 45 لسنة 1١‏ أحوال شخصيه:باليئة السابقة 
1" 


"امن أ كقوبر دوا 
١‏ إثبات : بالكتابة . أحوال شخصية أوراق 
عرفية . بصمة . إمضاء . 8 
ب ب عكنة موضوع: ساطتها فى تقدير دليل . 
تزوير .مغاهاة . 
جل بصمة ؛ حجيتها . 
دب ورقه رسمية . توقيم عليها » حجيته . 


للبادىء القانونية : 


١ب‏ التوقيع بالإمضاء على الحررتمن صدر 
منه لا ينف توقيعه عليه بيصمة الأصيع أيضًا؛ 
إذ قد يكون التوقيع بالبصسمة بالإضافة إلى 
الإمضاء تلبية لطلب الطرف الآخر » الذى 


يقصد التحفظ من الطعون التى قد توجهفى 
امستقبل إلى سمة الإمضاء : 
؟ - إنه وإ نكا نلامحكة أن تطرحما يقدم 
لها من أوراقالضاهاة ولوكان تأوراقاً رسمية» 
إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستيد 
إلمها الحكة فى استمال هذا الحق ساثنة » ومن 
شأنها أن تؤدى إلى ما اننهت إليه » وتكنى 
لجل قضائها فى هذا الثبأن . 
٠‏ س للبصمة قوة الإمضاء فى نظر الشارع 
ا ممرى . 7 7 
غ - توقيعات ذوى الشأن عل الأوراق 
الرسمية التى نجرى أمام الموثق » تمتسبز من 
البيانات التى ياحق بباوصب الأوراق الرسمية » 
فتسكون لا حجية فى الإثبات حت يطعن 
فيها باللزوير . 
لعن ١١1‏ لسنة 78 ق رئاسةوعضوية السادةالأسائذة 


المسين العوضى ء حمود توفيق اسماعيل » ٠.ولطنى‏ على » 
وابراهم المانى » وبطرس زغلول المستشارين. 


سلس الول 


هم" 
>" من و فر كوا 
, استيراد وتصدير: سجل المستوردينء سجل المصدرين» 
قيد » شروطه ىق ٠١١‏ لسنة وهو ؟ق ١9‏ 1السنة 


وهواء قراروزارى4 ؟لالسنة ذه 5 ١ءقرار‏ وزارى 
٠‏ لسنة وه ١5‏ . شريك متضامن : 


البدأ القانونى : 

القيدفىسجل ااستوردين و سعمل المصدر, بن» 
يازم له توافر الشروط المنصوص عليها فى 
القانونين رقى 5١1‏ و 5٠#‏ لسبة ذمحلاء 
ولاتمتيهما التنفيذيتين الصادرتين بالقرارين 
الوزاريين رقى 4؟/ا و ه؟/ لسئة ه15 

وقد اشترطتهاتان اللانحتان ىكل شرييك 
متضامن »أن يكون متمتعا بسمعة مجارية حسبة» 
ولميسىء إلى مصالالدولة الاقتصادية . وعبارة: 
« شريك متضامن »6 عامة » تشمل شركات 
التعغامن » و كل شريك فى شركات التوصية 
بنوعيها » التى ورد د كرها فى صدر النص . 
قضية5171 لسنة لاق 
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٠ن‏ من توقير باينا 


1 عقد إدارى : غرامة تأخير . 
ب غرامة تأخير : ضرر »ء افتراضه ٠‏ 


ج ‏ مهندس: العزام مقاول باستخدامهفىموقم العمل . 

المبادىء القانونية : 

ا التزام المقاول تنفيذ المقد خلال مدة 
معينة » يقتضى اعخاذ موقف إيجابلى من جانب 
المقاول لتحقيق البدء فى العمل » حتى يرفع عن 
عانقدتبعة التأخير ؛وذلك بأنيبادر بنسإمواقع 
العمل دون اعتذار بتأخر القسليم . 


٠‏ - يفترض وقوع الضرر بسير المرافق 
العامة بمجرد حصول التأخير فى تنفيذ الأعمال؛ 
دون حاجة لإثباث وقوع الضرر فعلا . 


م - التزام المقاول بغمرورة استخدام 
مهيدس من جانبه » فى مواقع العمل » تقتضى 
توقيع الغرامة على امتعاقد الذى يخل بهذا 
الالتزام ؛ دون حاجة لإثبات ضيرر ما بسبب 


قضاء الحكمة الإدارية العليا - 


عدم استتخدام اهددس 3 


وتحسب الغرامة فى هذه الالة كاملة عن 
فثرة الامتفاع عن استتخدام الهندس » دورت 
استنزال أيام السطلأت والأعياد الرسمية ؛ لأن 
الغرامة جاه على فعل سلبى هو الامتباع عن 
استتخدإم مببدس » وهذا موق فإرادى مستعر 
غير يجأ » ما دامت نصوص العقد قد وردت 
مطلقة دون استثناء لأيام المطلات والأعياد . 

قهية ٠١85‏ لسئة لاق 
/” 
لمن دسمير 115 


دعوى ؟ سماعها » حراسة عامةعلى أموال الأجانب » 
ق7١‏ السنةةه ه ١اءأمرعسكرىه‏ وهبللسنة"وقاء 


البدأ القانوتى : 

نص القانون 111 لسئة 1984 على عدم 
قبولالطعن » سواء بطريقمباشر أوغيرمباشر» 
أي) كان نوعه أو سببه فى الأعمال والتدابير التى 
اتمخذتها الجهات القائمة على تنفيذ الأمرين 
العسكر بين رقى ه.و وب لسبة ه14 الخاصين 
بالاتجار مع الرعايا البريطانيين والاستراليين 
والفرنسيين » ويالتدابير الخاصة بأموا الهم . 

نرب على ذلك امتباع انحا ع على اختلاف 
أنواعهاودرجاتها »عن سماع الدعاوىالق يكون 
الغرض مها الطمن فى أعمال تلك الجهات . 

والقول بأن مناط إتمال هذا البص هو أن 
تبكر ن هذه الجهات قد المت حدود الأفرين 


المشار إلييماء وطبقتهسما تطبيقا صمييحا ؛ هو 
تأويل غير صميح » ها يترتب عليه من تفويت 
غرض الشارع فى استقرار ما تتخذه الجهات 


المذكورة من تدابير . 
قضية ١50‏ أسنة لاق 


1 


1957 من دسمبر‎ ١ 

. ترخيس : توزيم مواد عوينية » سحبه‎ -١ 

ب وين : مرسوم يقاثون 48 لسنة ١948‏ 
بشأن الموين , تاجر » وقفه . 

الميادىء القانونية : 

١‏ ح قرار وزيرالةوين حرم نأحد الأعراد 
من توزيع المواد الموينية بإحدى المناطق ؛ 
هو قرار صادر فى حدود اختصاصه . 

وسبق صدور تريح بذلك» لا يعع وزرد 
المُوبن من سحبه » إذا توافرت الأسباب 
المسوغة للسحب . 

ذلك أن القرار الإدارى يختاف عن 
الترخيص» فيجوز سحب التُرخيص تبمافى 
أى وقت . 

؟ نس تيز المادة الثالثة من المرسوم بقا نون 
هه لسنة 1١946‏ اتلخاص بشؤون الهوين » أن 
وأ وزد الكوين وك التاجر اهالت عن 


إمزاولة نجارة السلعة أو السلع موضسوع 


الجرعة الكوينية » لين صدور حكم من 


4 العددان الأول والثاثى ‏ السنة الخامسة والأربغوث 


القضاء الجبالى . 


ومؤدى هذا النص تقييد سلططة الإدارة 
فى حالات الجرائم الُوينية الليصوص عليها » 
وعدم جواز المرمان من التجارة » طالا أن 
الأمر لايزال أمام القضاء . 


وحرية الإدارة فى سحب الترخيص هى 
الأصل العام » الذى يحب الرجوع إليه؛فيا عدا 
هذه الحالات '.: 


فضية 1١5‏ أسنة اق 


5 
١‏ من ديسمبر 1957 
٠‏ !- موظف : تأديب »جرعة جنائية»جرعةتأديبية » 
مدى تقيد الح كيةالإدار ية عا تقفى «اللحكة الجنائية. 

ب زوج؛ رضادعن أعمال زوجته الشينة فى منزله 

ومشاركته مارها ٍ الراف خا ؟ ساوك قديم , 
المبادى: القانونية : 

١‏ تمتلف الجرعة الجنائية عن الجريعة 
التأديبية » فلا تتقيد السلطة الإدارية بما تقضى 
بذ الحكة الجبائية . 

؟ - رضاء الزوج الموظف عن الأعمال 
المشية التى تقارفها زوجته فى منزله» ومشاركته 
فى ثمارها الآنمة » وارتفاع مستوى معيشته عن 
حقيقة مستواه » بحصوله وزوجه على امال من 
مصادر غير مشروعة ؛ يعتبر احراقاً <لقييمس 
الشلوك القورم » ويؤثر تأثيرا سيئا على الوظيفة 
العامة » با يفقده الصلاحية للبقاء فيها . 


ويكو نقرارفصاهقائما على ضببه السوغ له : 


قضية 14م لسنة به ق 
7 
8 من دلسمبر 1515 
١‏ مخالفة إدارية : اختلافها عن الجرعة المنائية , 
موظف» تأديب 5 ١‏ 
ب قرار إدرى : أسيايه » استبعاد سبب ٠‏ 
المبادىء القانونية : 
١‏ - مختلف الخالفة الإدارية فى طبيعتها 
وف أركانها عن الجرعة الجبائية ٠‏ 
؟ ‏ استبعاد سبب من الأسباب التى قام 
عليها القرار الإدارى » لا يجعل القرار غيرقائم 
على سببه » طالما أن الأسباب الأخرى تؤدى 
إلى نفس النتيجة . 
قضية ١491‏ لسنة لاق 
0/١‏ 


8 من دلسمبر ل 

تقرير سرى : موظف » مواظبة » إجازة إسرف 
فى طليها . 

المبذأ القانونى: 

الإجازات حق لاموظف نظمه القانون » 
ولكن الإكثار من طلبها والمضول عليها فى 
شى المناسبات » وولف الأسباب » تفيد عدم. 
الاههام بالعمل الرسعى 0 وعدم الخرص على : 
تأديقه بالدقة المطلوية . 


قضية 15171 أسنة # ق 


قضاء احكمة الإدارية العليأ 7 


زف 


18 من ديسمبر 135517 

١‏ - عقد إدراى : قرار صادر استتاد إليه » منارعة 
في , محكلة قضاء إدارى , اختصاصى وقف تنفيذ طب 
فرعي ستعجل * 

ب منازعة مستعجلة : عقد إدارى : شطب اسم 
المتعيد . 

لج عقد إدارى : لسخه ؛ تأمين » مصادرته , 
سجل المتعهدين المقبولين لدى الادارة » شطب اسممتعهد 

د حكم : حجية : أثر حكم جنائى بالبراءة على 
القضاء الادارى . 

ه ‏ تنازل ؛ عقد إدارى عتعاقد من الباطن عموافقة 
الادارة . قرار وزير الالية ؟4ه لسنة /اه ١5‏ بلامحة 
الناقصات المزايدات . 


المباديء القانونية : 


#١‏ تخقص حكة القضاء الإدارى دون 
غيرها بالفصل فى البازعة فى شأن القرارالصادر 
أستنادا إلى عقد إدارى » واختصاصها مطلق 
شامل لأمل تاك البازعة وما يتفرع عنها : 
يستوى فى ذلك ما يتخذ مها صسورة قرار 
إدارى ومالا بتخذهذه الصورة» طالما توافرت 
فى المتازعة حقيقة التعاقد الإدارى. 

فيفصل القضاء فى الوجه المستمجل من 
هذه المبازعة » لاعلى أعتبار أنه من طلبات 
وقف التبفيذ المتفرعة من طلبات الإلغاء بل على 


أعزهار أنه الطلبات الفرعية المستعجلةالتي تعرض * 


على قاضي المقلد . 


؟ ب شطب اسبمالمتعدمن عدادالمتعهدين 
لمنبولين لدي الإدارة ؛ لبس مما يترتب علهه 


نتائج يتعذر تداركها . 

م فسخ المقد الإدارى » ومصادرة 
التأمين » وشطب اسم التعهدمن جل المتعهدين 
المقبولين لدى الإدارة » جزاءات تملك الإدارة 
توقيمها فى حالة تخلفه عن الوفاء بالتزاماته » أو 
أستعاله النش أو التلاعب فى معامليه معها . 

ولاوجه لاتخاذأى إجراء يحول دون 
أستعيال الإدارة هذا المق مهها يسكن من أمس 
مأبدعيه التمبد ؛ وأساس ذلك أتصاله عبداً 
عدم توازى المصلحة الفردية مع المصايحة العامة 
فى محال روابط القانون المتعاقة بتيسير اأرافق 
العامة » ومدى سلطة الدولة الضابطةهذه المرافق 


ومسؤوليتها عن إدارتها بانتظام أطراد . 


غ - يتقيدالةضاء الإدارى عا أثبته الم 
الجنائى من وقائع كان فصله فيها لازما » دون 
التقيد باليسكييف القانونى لهذه الوقائع . 

ه ‏ يح بأنيقوم التماقد بالدقدالإدارى 
بفسه» ولايحوز له التنازلعنه للغيرءأ والتعاقد 
معه من الباطن فى هذا الشأن » إلا بموافقة 
الإدارة ٠‏ 

فإن خالف التماقد ذلك » أعتبر تنازله 
باطلاء فلا يقح به فى مواحبة الإدارة » بل 
يبقى المتماقد الأصلى مدو ولاشيخصيا عن تنفيذ 
العقد أمامها : لأن التزامات المتماقد مع الإدارة 
شبخصيته ) وقد نص علي ذلك صمراجة في لماج 


15 العددان الآول والثانى ‏ 


26 لسنة لاهه؟ » الصادر بلائحة المناقصات 
والمزايدات 7 
القضمية ١١١5‏ أسئة م ق 

زف 


58 من ديسمير 19517 


مءاش : موظف ء تاديب . ٠ه‏ لسنة 558١ل‏ , 


تأمينات ومعاشات ء سريانه. 
للبدأ القانوتى . 
سر نص القانون ٠‏ هلسئة7”.١‏ اللخاص 
بالقأمينات والمعاشات » على عدم جوازحرمان 
النقفع أو صاحبالمعاش من المعاش أو المكافأة 


ألميئة الخامسة والأربعون 
إلا بم تأديى »وف حدودااريع على جميع 
ا موجودين فى انخدمة وقت العمل به . 
ويقتضى ذلك إعاله بالنسبة للنوظف 
الحسكوم تأديبياً بعزله مع حرمانه من المعاش أو 
المكافأة قبل نقاذ القانون » متىكان هذا الحم 
قد طمن فيه أمام الحسكة الإدارية العلا . 
ويسكون من أثر ذلك تعديل الحسكم 
المطعون فيه ؛ وقصر الحرمان على الربع فقط , 


قضية 7809 أسنة مق 


ا نرف 


دائرة الفصل بغير الطر بق التاديبى 


7 


1 من فبراير 1551 


تقربر سئوى : سرى ء درجة ضعيف محكنة » 
رقابتهاء مداها ٠‏ 


البادىء القانونية : 
رقابة المحسكة على الت ربرالسنوى السرى 
لابتتجاوز الشكل الذى يتطلبه القانون» بن يتبين 
المراحل الى نك مها التقربر 0 ومدى اختصاص 
الساطة الخولة فىكل مرحلة » باعتبارها من 
الإجراءات الجوهرية . 
أما التقديرات فلا موز لاقضاء أنينصب 
نفسه مكان الإدارةفيه» إلا إذا أبذ تالسلطات 
الختصة أسبابا محددة » فإن تلك الأسباب 
تخضع لرقابة الحسكة . 
الوك : 
ومن حيث أنه لما كان من المستقر قضاء أن 
رقابة احكة عل التق يرالسنوىالسرىلايتجاوز 
الشكل الذى يتطلٍ القانون فلها أنتتبينالمراحل 
الت مر بها التقرير : ومدى اختصاص الساطة 
الخولة فى كل مرحلة » باعتيارها من الإجراءات 


الجوهرية التي يتزتب علىعالفتها بطلان التقرير 


أما التقديرات فلا رقابة للقضاء عليهما ولاسبيل 
الىتدخل الحكة لناقشتهما لآنهما من ممم 
اختصاص الإدارة تعمل فيهتشاط,ماحسها أنتهى 
إليه أسناءها وأستقرت عليه عقيدتها بمالايجوز 
للقضاء أن ينصب نفسه مكاممما فيه . 

غير أنه متى أبدت السلطات امختصة بوضع 
تلك التقديرات أسياباً محددة أسست عليهما 
تقديرها فإن تلك الاسباب تخضع لرقابة احمكة 
وشأن التقرير السرى فى هذه الحالة شأنأى قرار 
إدارى آخر يحب أن يقرم على سوب سميح ٠‏ 
ومن ثم لا نتمرض الحسكة لمشروعية سببه إلا 
إذا صدر مقترنابه » فعندمذ يمخضع هذا السيب 
لرقاية امحسكة . 


ومن حيث إن الممسكمة وهى فى سهسل 
رقابتها على تقر ير السنوىا لذى وضع عن المدعية 
عن عام ١41٠.‏ قد تين لهما من الاطلاع على 
ملف خدهتها وعلى صورة التقرير المطءون فيه 
سالف الذكر ؛ أنها كانت تعمل بإدارة التأمينات 
الإجتاعية بمنطقة الشؤو نز الاجتاعية بالجيرة قبل 
نقلهما إلى دور الزبية بالجيزةفى ١0‏ من أ كتوبر 
سنة -+ه زوقدا نفرد بوضعالتقر يرالسنوى عنها 
رئيسبا المباشر فى الجهة التى نقات [ليها دون 
أن يطلب مذكرة بملاحظات رئيسها المباشر فى 
الجهة المنقرلة منها ليعتمدعليها فى إعداد تقريره 
(م تح أحكم) 


5384 


الستوى عنها ؛ الام رالذى يستفاد منه أن التقرير 
الذى وضع عن المدعية " يكن مرآةٌ صادقة عن 
أعمالها فى سئة .بور ؛ذلك بأنهلامثل إلامدة 
شهرين وعدة أيام ؛ وهى لا شك فترة وجيزة 
لانكق لتقدير درجةكفابتها . فضلا عن أن 
ااقانون قد هدف من هذه التقارير أن تسكون 
صورة صادقة لأعمال الموظف طوال السنة التى 
يوضع عنها التقرير » وايس جزءاً من المنة ؛. 
يويد صدة هذا الرأى ويؤ كده ماجاء فى اللائمة 
التنفيذية للقانون ١٠م‏ ل :ة, هور فى شأن نظام 
موظق الدولة فى المادة هل منها ؟ من أنه إذا 
كان الموظف مندوياً للقيام بعل وظيفة أخرى 
لمدة لا تريد على سة أشبرفى الوزارذ أوامصلحة 
ذاتها أو ف رزارة أو مصاحة أخرى يعدرئيسه 
المباشرق الوظيفة المندوب لاقيام به. لبا » مذكرة 
ولاحظاته عنه فى مدة ندبه ؛ ويرءابما لارئيس 
الماشر الموظف فى وظرفته الأدلية يعتمد عليها 
فى إعداد تقريره السنوى عنه . فإذا زادت هدة 
الندب على متّة أشهر أعد الرئيس الممياشر فى 
الوظفة المندوب للقيام بعملبا ؛ التقرير اام ئرى 
والذى يرسل [ل ااجبة االدوب مئها المرظات 
لإرفاقه بماف خدمته ؛وذاك بالاسترشاد بذ كرة 
يعدها الرئيس الاصلى عن المدة المكلة للسئة 


وإذاكك الثابت من الأوراق أن الرئيس 
المباشر المدعية قبل نقلها إلى دور التربية بالجيزة 
لم يشترك أو يبين ملاحظاته. عن مدة عملا فيالادة 
من أول ناير سمة 111٠‏ حتى /ا1 من كترير 
سنة 17 وهى فترة تزيد على تسعة أشهر من 
ذاتِ البنة» رمن ثم يسكون الإقرير السرىالدى 


العددان الأول والثانى ‏ 


السئة الخامسة والآربعون 


وضع عن المدعية عن أعماها فى عام 145٠‏ 

لا مثل فى الواقع حقيقة كفايتها فى تلك السنة 
وبالتالىتكونا+هة الإدارية قد خالفت القانون 
فى وضع هذا التقرير » الآمر الذى يتعين معه ٠‏ 
الك بإلغاء هذا التقرير لسك تعاود الجهة الإدارية 
وضع تقرير آخر عن أعمال المدعية عن عام 

6و( وفق أحكام القائرن أسئة ١ه(‏ سالف 
الذكر . 


ومن حيث إن الفقرة اثثانية من الأدة وم 
من القاثون . رم لسئة هو( نصت على أنه 
3 يترقب عبل تقد تقر بر بدرجة ضعيف حر مان 
الموظف من أول علاوة دورية ٠.٠‏ 
ثم يتعين [لناء قرار حرمان المدعية منعلاوتهما 
باعتباره أثرآ لتقدير كفايها عرتبة ضعيف 
بموجب القرار الذى أنتبت هذه المحكة إلى 
الحم بإلغائه فما تقوم » وإلغاء قرار الهرمان 
من العلاوة الدورية التواستحقت المدعية أعتبارآ 
أول مايو سنة بعد وضع التقرير السرى 
للقضى بإلغائه لايمنع الجبة الإدارية من معاودة 
النظر فى أمر تلك العلاوةمن جديد ؛على أساس 
التقرير السرى الذى يقتضى وضعه عن المدعية 
وفق أحكام القانون تنفيذا لهذا الحكم . 


.. ومن 


ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم يحب 
السكم بإلغاء التقرير السرى المطعون فيه وبما 
يتدتب على ذلك من آثار مع [ازام الحكومة 
المصروفات . 


قضية 4ه #السنة ١‏ ق رئاسة وعضوية السادةالأساتذة 
أحدفومى الببلاوى » واطنى مبروك عبدالته» وصادق حسن **. 
مبروك المتثارين ,و 1000 1 ١‏ 


ممكة الها 


5 الإدار بك 44 


0 


1١5 من فبراير‎ ٠١ 


1 درجة : سادسة كتابية » سادسة إدارية 
شل . ق 551 لسنة 5مؤلطءقى ١‏ !؟أسنة زهودر 
مم ١ااوهاوؤاوا؟وا؛ولا4.‏ 

ب جارك : موظف » أددمية » نقل من درجة 
سادسة كتابية إلى سادسة إدارية . ق ه40 لنة 
للقلملاء 


المبادىء القانونية : 


١‏ - المسكة التى اقتضت من الشارع 
لجع بين لفغلى التعيين والنقل فى عبارة المادة 
الأولى من القانون 56٠‏ لسبة 5.64١»هوترتيب‏ 
الآثار الباشئة عن النقل للموظف : فلا يتأثر 
عتبه السابق » وتبق حا أقدميته فى الدرجة 


ومدة انهدمة . 


باب القانون 48 لسبة 151 الدل 
بالقانون:1ه؟ اسنة ه1١‏ » ينص على احعفاظ 
من سبق تعييتهم فى الدرجة السادسة السكنابية 
بأقدميتهم السابقة » مساواة لهم يمن يمسرى 
تميينهم فى ظل الدص الجديد الذى استحدث 
الحسكم الخاص بالاحتفاظ بالأقدمية السابقة . 
ويكوت الانتفاع بهذا الحسكم ليس له 


أثر رجى . 


الي : 


ومن حيث إن .. القانون >ه؟ لسئة0و/ 
صدء بالاسستئناء من أحسكام المادتين رروه١‏ 
من قانون التوظف ء وأنه متصور » الآثر على 
من ينقلون من الدرجة السادسة الكتابية إلى 
الدرجة السادسة الإدارية من موظق مصلحة 
الجارك الذين أصبح من الجائر نقلهم إلى الكادر 
الإدارى فى خدود هذه الرخصة , ولولم تتوافر 
فيهم الشروط المامةاللقررة ف الماد تين ١1و‏ ه١1‏ 
من الفصل الثانى من قانون التوظف الخاص 
بالتعيين فى الوظائف . وبغير هذا الاستئناء 
ماكان وز تقليم من الكادر الكتابى إلى التكادر 
الإدارى إلا فىحدودماتقضى بدالمادئين1 عو/ا4 
ومن القانون ١٠م‏ لسئة ١ه4١‏ » الذى فصل 
الكادرات طبقا للإحكام الواردة فى الفصل 
الأول منه . 

والآمر المستفاد مى تق ريرهذا التعيينبالتقل 
بصورته المرسؤمة فى القانون +6" لسئة هوم 
هو أن تسكون ترقية ذوى ااؤهلات المترسطة 
منهم من الدرجة الرابعة الإدارية إلى الدرجة 
الثالثة الإدارية فق حدودالاسب المقررة #قتضى 
أحكام المادة ١‏ توظف » من أنمموز ترقيتهم 
طبقا القوائين العامة لغاية الدرجة الرابعة الإدارية 
والقانون +هم لسنة ١46‏ لم يتعرض صبراحة 
إلى الآثر المترةبعلى التعيين بالنقل من الدرجة 
السادسة المنصوص عليه : شأنه فى ذلك شأن 
المقل المنصوص عليه فيه المادة !4 من قانون 
التوظف؛ إذلك يتعيين تحديد هذا الأثر علىيضوء 
الاحكام العامة مع مراءاةالظروفرالاعتيارات 
الى اقتضت استصد ان ذلك القانون . 


والحالة المعروضة ليست نقلا تجردا إبتداء 
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[لالكادر الإدارى, وليست تقلا تجرداً إلى 
الكادر المشار إليه » لكنها طبقًا النص القانون 
تعبين بالنقل » فيئرقب عليها كل ما يترتب على 
التعيين من آثار » يا يترتب علا فى ذات الوقت 
كل مايقرتب على النقل من مار . 


ومن الطبيعى أن تعيين موظف بابخارك 
بنقله من الدرجة السادسة الكتابية إلى الدرجة 
السادسة الإدارية » ولابّرتب عليه اعتياره معينا 
نحت الاختبار » وهو ماتقضى به المادة ١‏ من 


قانون النرظف با أن مرتبه لا دا حتى 
ولو خالف به مانصت عليه المادة ١‏ ؟من القانون 
المشار إليه . 


والظاهر أن الحسكة ال ىأقتضت من الشارع 
المع بين لفظ التعيين والنقلىعارةالمادةالأولى 
من القانون .هم لسنة ١655‏ » هو ترتيب 
الأثار المثرتبة على النقل للمرظف . فتلا يدأثر 
مرئيه السابق وقق له حا أقدميته فى الدرجة 
ومدةالخدمة الآمر الذى يتمشى مح ماورد فى 
المدكرة الإيضاحية للقانون من أن وظائف 
مصلخة الجبارك مششاعة بين جميع موظفيهاء و لآن 
التبادل بين شاغلى الوظائف حاصل فعلا » 
والتدرج فيها واج بلإمكان تمي ل,أمانة الوظيفة 
5 يصلح لا فعلا . 

وزيادة عما تقدم فإن الاعتبارات التىجرى 
على أساسها قضاء هذه المحكة فى الاحتفاظ 
الموظف المقول » فى حدود المادة 7؛ فقرة 
أخيرة من قانون التوظف ٠»‏ بأقدميته السابقة 
فى الكادر المتوسط , هى بذاتم! التى تقتضى 
الاحتفاظ لالموظف المعين بالئقل من الدرجة 
السادسة الكتابية إلى الدرجة السادسة الإدارية 


العددان الأول والثانى ‏ السئة الخامسة والأربعون 


طبقا لحم القانون >م؟ لسنة -مولء 00 يكه 
السابة فى الكادر الكتانى » الأمر الذى يتحقق 

به المصلحة العامة الى قصد تحقيقها من استصدار 
هذا القانون ؛ وهى تتحقق تماما إذا لم تؤثر فى 
الحقوق المكتسبة من اللأقدميات السابقة ٠‏ 


كا إنه من جانب آخر إذا صمح النظر البادى 
فى صحيفة (لدعوى من أنهذا النقلهو بمثابة التعيين 
إبتداء فى الكادر الإدارى » فإن ذلك يعنى 
يحسب التسكييف القانوق فصل الموظف من 
وظيفة الكادر الكتاى شم تعيينه فى الكادر 
الإدارى ٠‏ 


وهذه الحالةطبةالهذا التكبيف حسب ماورد 
فالمذكرةالإيضاحية للقانون-ه بالسنة 10 تخضع 
القواعدوااشروط المذكورةفىقراريجل سالوزراء 
الصادر فى 107 من دسمير 1409 الخاص مدد 
الخدمة السابقة بالنسبة المتدخلين هذه لدعرى» 
وهذه الشروط متوافرة م/م بعد أن صدر 
القنون: ه »ا لسنة ١‏ باسكثنائهم من حك المادتين 
١‏ وهإمنقانونالتوظف » الآمرالذى يترتب 
عليه الاحتفاظ لبم بأقدميتم السايقة فى الدرجة 
السادسةالكتابية ؛وهوماصدر بهالقرار المطعون 
فيه . ولذايكون الطعن فى هذاالقرار هذاالسبب 
لا يقوم على سند من القانون ويتعينالحكم برفض 


إلا أن المحكة الإدارية العليا فى حكتها فى 
حا من مارس و16 ف الطعن بو/ لسئة ؛ 
قعضائية » قالت : إنه وإن أجاز القانون -ه؟ 
أسئة -مو ل أستثتاء من أ حسكام المادتين ١‏ وها 
من قانون التوظف التعيين فما لايحاوز نصف 
خلواتالد رجة السادسة الإذاريةببصاحة الجمارك 


محسكة القضاء الأدارى 


بالتقل من الدرجة السادسة الكتابية بالمصلحة 
المذكورة بالشروط المية به إلا أنه لايتضح 
منه سواء فى نصوصه أو من اذ كرة الإيضاحية 
أنه قصد أن يستصحب الموظف المنقول من 
الكادر الآدنى إلى الكادر الأعلى أقدميته فى 
الكادر الأدنى .فلا مناص والحالة هذه من 
الرج-وع إلى الأصل » وهو الفصسل بين 
الكادرين ٠‏ فتعثير أقدمية الموظب المذ كور 
أقرانه 5 الكادر الأعلى » من تاريخ نقله إلى 
هذا الكادر الآخير . 


يقطع فوذلك الحمكةالنشر يعيةالنقام علي االقانون 
المذكور فىضوء مذكرته الإيضاحية » إذا يظهر 
منها أن مصلحة الجمارك أبدت أنه يتعذر عليهامن 
الناحية العملية أو الواقعية تقسيم وظائفها إلى 
إدارى تحت أوفنى بحت » وطليت إعادةالنظرى 
هذا التقسيم من الوظائف , وكذلك استثناءها 
من أسكيام المادتين 11 وه( من قانون التوظف 
فيما مختص بقدر التعيين فى الدرجة السادسة 
الإدارية على حملة المؤهلات العالية » حيث إن 
هذا لا يتفق مع مصاحة العمل » ولا الس الى 
نى علها نظام العمل بها : لآن أعبال اجمارك 
فاليا ما تتطلب من الَأنمين.هانوعا من التخصص 
يتكتسب بالمر ان والخبرة »معالإلمام بال جراءات 
والمعلومات وال نظمة الجر كيةوالتدرجفى تتاف 
درجات الوظائف دون التقيد بمؤهل دراسى 
عال معين . 


وواضح من ذلك أن 'اخاية من هذا القانون 
هو التيسير على المصلحة فى شغل هذه الوظائف 
بطريق النقل من الكادر الإدارى فى الحدود » 
والقيود والشروط السالفة الذكر »بدون حاجة 
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إلى<صول المرظف المنقول على المؤهل العالى 
الذى يتطلبه الَانون فى الأصل فى هذه الوظيفة 
إذ استعيض عن ذلك بالنجاح فى [محان 
االمعهد الثقانى الجمركى إلى جانب الشروط 
لأخرى الى تثيت امتيازه . 


ولكن لايظهر ما تقدم أن القانون الثسار 
إايه يسمح بأن يستصحب الموظف المنقول 
أقدميته فى الكادر الأدنى عند نقله إلى المكادر 
الأعلى » بل على المكس من ذاكوإن تقيدالنرقية 
من الدرجة الرابعة الإدارية إلى الدرجة الثالثة 
الإدارية فى حدود النسبالمقررة مقتضىأ «كام 
الادة وع توظف ء دل على أن هذا النقل 
الاستثنانى لايهد ف إلى أبعد ماتقدم » وأن المارع 
[ءا يقيسه على النقل بالتطبيق للمادة (4؛ المشار 
إلها . 


ولقد سبق للحكمة أن فضت بأن ترتهب 
أفدمية الموظف المنقول ؟تضى هذه المادة بين 
أقراءه فى الكادر الاعلى » تمده على أساس 
الانفصال بين الكادرين » غلا تؤثر أقدميته 
السابقة فى درجات الك.ادر الآدنى فى ترتهب 
أقدميته بين أقرانه فى الك.ادر الأعلى » بل تحدد 
فى هذا الكادز الآخير على أساساعتباره معينا 
فيه تعييناجديدا . 


وقدترتب على ماذهبت إليه المحكة الإدارية 
العليا من عدم الاعتداد بالمده التى قضيت فى 
الكادر الكتاى » أن أصبح من المسير أخثيار 
الاصاج للنقل من الكنادر الكتابى إلى الكنادر 
الإدارى: لأنكل من لهم مدد خدمة فى الدرجة 
السادسة الكتابية أيا كانت هذه الدد؛ 
سيحجمون عن قبول النقل لا يقرتب عليه من 
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العددان الأول والثانى - السئة الخامسة وال ربعو 


إضرار بمراكرم نتيجة[سقا طأقداميهم بالكادر 
المتزسط » ومن ثم ترم مفصاحة اجمارك من 
تعيين هذه الطائفة فى الدرجة |انادسة الإدارية, 
والإفادة يما كستبوه من خبرة ومران فى العمل 
وتهدر الحكمة من صدور القانون . 


لذلك اقترحت وزارة الخرانة علاجا لذلك 
أن يحتفط طؤلاء الأوظفين عند التعيينفى الدرجة 
السادسة بماكسبوه من أقدمية فىالدرجة السادسة 
الكتابية . وقد بحث ديوان الموظنين هذا 
الاتتراح ورأى الموافقة عليه » فصدر القانون 
وغ لسنة 1+و١‏ معدلاللقانون >مملسنةمور» 
ناصا فى المادة الثانية منه على احتفاظ.من سيق 
من تعيينهم فى الدرجة السادسةالكنا بيةبأقد ميتهم 
السابقة . مساواة لهم من يحرى تعيينهم فى ظل 


النص الجديد الذى استحدث الحكم الخاص 
بالاحتفاظ بالأقدامية السابقة . ونص أيضا 


على أن الانتفاع بهذا الحم ليس له أثر زجعى 
تحصينا للقرارات التى صدرت صحيحة قبل 
استحداثة والمساس بها ؛ استتاد إلى ماقرره من 
أقدمية اعتبارية . 
ومن حيث أن الحكم الذى اورده القازون 
الآخير يتفق وقضاء هذه المحكمة » وأنه لابعدو 
فى نظرها أن يكون مؤكدا لقضائها السابق 
بالاحتفاظ مو ظ الدر.جة السادسة'الكتابية الذين 
ينقلون إلى الكادر الإدارى بأقدميتهم فى هذه 
الدرجة فى الكادر المتوسط » وتطبيق هذه 
القاعدة على كل من عينوا فى ظل القانون .هم؟ 
لسنة 16 .. 
ومن حيث أنه بتطبيق القاعدة المشار [ليهاعللى 
على واقعة الدعرى يتضح أن المطعون فى ترقيتهم 
يستخقون أستصحاب أقدميتهم التى: أكتسيويهأ 


فى التكادر الكتابى عند نقلهم إلى الكادر 
الإدارى . 

ومن حيث إنه نرتيا على ماتقدم يكون 
المطعون فى ترقيتهم أقدم فى الدرجة السادسة 
من المدعين » ومن ثم يكون طلب المدعين 
تصحيح القرارات الى صدرت على خلاف المبدأ 
الذى قررته المحمسكمة الإدارية العلياء غير قائم 
على سند من القانون ويتعين رفضه . 

ومن حيث إنه بناء على كل ما تقدم وتسكون 
هذه الدعوى على غير أساس سلم من القانون 
متعينا رفضها مع إازام رافعيها المصروفات ٠‏ 
القضية ١88‏ لسنة اق رئاسةوعضويةالسادةالأساتذة 


أحمد فهومى الببلاوى , وعمد عبد الجواد حسين » وصادق. 
حسن مبروك المسآشارين ٠‏ 


كا 
٠‏ من فيرابر 1951 


قرار تأديى : نمه » عدم توجيهيها » عيب لخالفة 
القانون ٠‏ 


المبدأ القانوتى : 


إذاكان الجرم النسوب إلى المدعى هو عدم 
إعدام المحل بأ كلهء الا بذلك دستور 


الكشف على الاحوم » مكتفيابإعدام ما يقرب 


من خ#سة عشر رطلا فقط . 
وكان الثابت فى التحقيق: أن عضو النيابة 
تنك إن للذعى أنه لم يقم بإعدام ريع الذبيحة 


مكتقيا بإعدام جزء من هذا الريع ؛ فإن من 
| شأئه عدم توجيه اللهمسة التى كانت سيباى 


عحكة القضاء الإدارى 


ذلا 


صدور القرار للعلعون طيما لعبارنه ؛ يعيب 
القرار عشالفة القاثون . 


افك : 


ومن حيث إن الجرم المنسوب إل المدعى 

دو عدم إعدامه العجل بأكله الفا ذلك سنتوو 
الكشف على اللحوم » مكتفيا بإعدام ما يقرب 
من خمسة عشر رطلا فقط من الذبيحة » فى حين 
أنه باطلاع على التحقق ااذى أجرى مع المدعى 
بتضح أنه لم توجه إليه هذه التومة » و أن عضو 
النيابة نسب إليه أنه لم بقم بإعدام ربع الذبيحة 
مكتفيا بإعدام جزء من هذا الربع . 


و من حيث إن عدم توجيه النهمة النى كانت 
سببا فى صدور القرار المطعون طبع لعبارته » 
يعيب القرار بعيب مخالفة الفانرن . 


ومن حيث إنه بالنسبة لما ارتأته الحكرمةفى 
مذ كراتها فى هذا الخصوص من أن المدعى قد 
ارتكب الخالفة بإعدام جزء مس :اأربع » وهذه 
الواقعة ذاتها هى الخالفة النى تعتير سببا للقرار 
المطدون ء فإن هذا السيب لم يقم عليهدليلسوى 
أقوال الشاى وهر صاحب المصلحة و الدكنور 
الذى لم يثبت أنه قد حضر واقعة إعدام الجزء 
المصاب » فى حين أن التقارير المقدمة من رؤساء 
المدعى » والذين لحم حق مراقبة أعباله » والنى 
قدمت فى وقت معاصر لاواقعة لم تذهب مذا 
المذهبء, وإنما أيدت ما ذهب إليه المدعى 
ورئيسه عضو الاجئة وكيل المجزر الذى شاركر 
فى مناظرة الذيحة وإعدام ربعها للصاب بأكله 


وبإلدالى ويكون :سيب القرار الذي اسندت. 


إليه النيابة فى مساءلة المدعى وذهيت الكومة 
فى دفاعها هذا المذهب غير قائم على أساس من 
الواقع . 

ومن حيث إنه لكل ماتقدم يسكون القرار 
المطعون فيه قد صدر مدو با بعيب مخالفةالقائرن 
خليا بالإلغاءو الزام الحسمكو مةالمصروفات ومقابل 
أتعاب امحاماة . 


القضية ه١٠‏ السنة ١١‏ قبالهيأةالسابقة , 


159 من فبرابر‎ ٠ 


الَزام : إسقاطه؛ مؤسسةخطوطالقاهرة»أبورجيلة» 
قى ٠١6‏ لمئة 43٠‏ ١بشأن‏ التزامات النقل العامللركاب 


القاهرة قرار إدارى ضمنى . فصل ضمى ق ١ه‏ لشنة 
ؤدواءق ١١8‏ لنة مهو١‏ . بطلان لاتعدام 
سيب القرار . 


اللبدأ القانوتى : 


صدورقرار إدارىمن الوزير بتعيين موظفين ' 
فى مؤسسة النقل العام بمدينة القاهرة خال من 
امم المدعى » الذىكانموظفا بمؤسسة خطوط 
القاهرة «أبو رجيلة» قبل إسقاط التزامها » 
هو قرار إدرى شنى بالفصل » فإذا لم يكن 
لهذا القرارسيب » فبو باطل لاندرافه عن وجِهٍ 
للصلحة العامة , 

لكر 

«ن إنحيث المدعى عدل طلياق إلى الحتكم لوأ ليا 
لازام مؤسسة النقل العام بأن مدفح دما قرش 
صاخ ياجه جنول التدورض اأوقت واحتهابوا 1 
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العددان الأول والثانى ‏ السئة الخامسة والآربعون 


بإلفاء القرار المؤرح "٠‏ من أغسطس 451] 
الصادر بفصله وما يترتب على ذلك من آثار . 


ومن حيث إن واقعات الدعوى تتحصر أن 
المدعى كان يعمل ؟ؤسسة خطوط القاهرة 
ه أيورجيلة » الشركة » وبلغ مرتيدفيهاء؛ اجنيه 
شوريا. 


وفى ١"‏ من مأيو ٠51و‏ صدرالقانرنهه١‏ 
فى شأن الثرامات النقل العام للركاب بالسيارات 
فى مدنزة القاهرة» وأسقط فى المادة داء منه 
النزام هذه المؤسسة وغيرها » وأسندت إدارة 
المرافق موضوع الالتزام إلى سسة اانقل العام 
لمدينة القاهرة وفقا المادة « * » من هذا ااقانون 
وخولت المادة د ا فقرة لاء منه لجنة تس كل 
بقرار عن وزير الشؤون اللمدية والقروة فى 
تحبين من تارم من المو ظفين الدائمين بالعمل 
فى المؤسسة فى تارم العمل بالقانون بؤسسة 
النقل العام لمدينة القاهرة خلال ثلامة أشبر من 
هذا التارخ على أن يعتمد الوزير قرارات هذه 
الاجنة , 


وأخطر اللاعى بكتاب .وجه إليه فى ٠١‏ 


من أغسطس .141 من المدبر العام اؤسسة” 


النقل العام لمدينة القاهرة ٠جاء‏ به أن صدر بذات 
التاريخ قرار السيد وزيرالشؤون البلديةوالقروية 
باعتهاد تعيين السادة الأوظفين: من بين موظق 
شركات ومؤسسات النقل العام للركاب سابقاً فى 
مؤمسة النقل العام لمدية القاهرة » ولما كان هذا 
القرار لم يتضمن اسم المدعىبين من مل التعيين 
فى المؤسسة العامة ؛ ذإنه يباغه إعفاءه من العمل 
بالمؤسسة اعتبارا من +٠‏ من أغسطس ٠1ولء‏ 
ناريخ العمل بالقرار الم كور علاتتهاء التكليف. 


من حعيث إن المدعى تكيفت هذا القرار على إنه 
فصل ضنى من خدمة المؤسسة العامة » 
يؤكد ذلك تبليغ المدير الأؤسسة له بذلكىذات 
التاريج ورؤسس المدعى هذا التسكييف على : 
أولا ‏ ابد الإدارى المستخلص من امتداد 
أاؤمسة العامة لانقل اؤسسة خطوط القاهرة 
« أبو رجيلة.. هذا الأمتداد يسنتبع استمرار 
المدعى فى العمل بالؤسسة العامة تبعا لاستمرار 
النشاط , است.رار لايؤثر فيه تغير الجهة الى 
تديره . ثانيا ‏ نص المادة «وهرء منالقانون 
١ه‏ لسنة ووو بإصدار انون العمل الذىجاء 
على هذا التحو , لابنع من الوفاء جميع 
الالتزامات -ل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاتها 
أو إفلاس,اأو إدماجبافغيرها أو إِنَمَاهابإلارث 
أو الوصية أو الهبة أو البيع أو الأول أوغيد 
ذلك من التصرفات وفما عدا حالات التصغية 
أوالإفلاس والإغلاق النهانى المرخص به » ببق 
عقد أستخدام عمال المثشأةقتها . , 
ويكون اللف مس ؤولابالتضامنمع أصعاب 
الأعمال السابقين عن تنفيذ جيع الالتزامات 
المذكورة. ثالثاً ‏ تفسير المادة ,م وء من 
القانون ه٠١‏ لنة. ١4+‏ فى شأن الترامات النقل 
العام للركاب بالسيارات فى مديئة القاهرة التى 
جاءت على هذا التدو,مع عدم الإخلال بأحكام 
المواد ( لاوم ) من هذاالقانون ‏ بقل إلىمؤسسة 
النقل العام لمدينة القاهرة جميع. عمال الشركات 
والمؤسسات المشار ]لها فى المادة الآولى من هذا 
القانون الذي نكانوا قائمين بالعمل فيها فى تاريخ 
العمل به . واإستثناء من أحكام القانون إلسنة 
م المشار [ليه يعين فى الاؤسسات الموظفين 
القائمون بالعمل فى هذا الشركات ف التاريخ المشمار 
إليه اللذين تختارمم وتحدد ومرتباتهم لجنة تشكل . 


عكة القضاء الإدار ئى 


بقرار من وزيرالشؤون البلدية والقروية بالإقلم 
المصرى وذلك خلال ثلاثة أشمهر من تاريخ 
العمل بهذا القائون . 

ويعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية 
بالإقلم المصرى قرارات اللجنة الصاذرة تنفيذا 
هذه المادة ‏ ومفاد ما تقدم وتأسيما عليه » 
يعثيرالمدعى بوصف كونه عاملاءؤ مسة خطوط 
النقل ١‏ أو رجيلة ‏ قد نقل بقوة القانون إلى 
المؤسسسة العامة » [ذخلفت الثانيةالاولىف نشاطها 
والزست مجميع التزامانها وعقودها الييمة مع 
عمال هذ| النشاط وعلى ذلك يتعين تفسير الفقرة 


يل 


الثانية من المادة د وعء من القأنونمه١‏ لسنة 
٠و‏ المشاز إليه على أن إختيار اللجنة هو 
للبقاه واستمرار التعيين فى «الخدمةوعلى أن عدم 
اختيارها هو لإنباء رابطة هذه الخدمة وهكذا 
يكون القرار الضمنى الصادر من الوزير فى ٠١‏ 
من أغسطس 11٠١‏ بمثابة فصل للمدعى من “هدمة 
المؤسسة العامة لاتقل » ففشلاباطلا لانعدام سبيه 
ولإنحرافه عن وجه المصلحة العام . 

قضية هل هلمنةه ١‏ قبرياسة وعضوية السادةالأساتذة 


أحدفمى الببلاوى: ويد عبد الجوادحمين؛ واطق نميب 
عبدالله الستغارين : 


(م غ1 سه أسام) 


الجعية العمومية للقسم الاستشارئ 


7203 


1 من مارس #ج.ة1 


١‏ س معاش : جامعة » هيأة تدريس » مدة خدمة 
سابقة نمباءق؟ 1 السنة 50 اقل اسنة حكقحاء 
٠‏ امه س معاش : نجامعة , هيأة تبريس» مدة خدمة 
سابقة على وظيفة مؤقته أو درجة شخصية » ضمها . 

لج سل معاش : مدة خدمةسابقة » طاب ضمها ٠‏ 


النتوى : 


١‏ محسب ف المعاش مدد الخدمةالسابقة 
لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات » ممن ثبتوا 
يمقتضى أحكام القانون 19# لسبة عمحلا» 

' الذىعينوا بصفةمؤققة أو بعقودءطبقا لأحكام 
المرسوم بقاثون /م لسنة .1459 ؟ بشرط أن 
تسكون قد فضيت على وظائف دائمة » على 
أنيقبل المضوخصم الاحتيالى المستحق عنما . 
؟ - يجو زأننحسب ف المعاشمدد الخدمة 
الت قضاها أعضاء هيئة التدريس بالجاممات على 
وظائف مؤقنه أو على درجاث شخصية مخمم 
بها على وظائف خارج الميأة على اعتّادات 
الباب الثالث القسمة إلى درجات » ممن ثبتوا 
عفتفى القانون 19# اسبة 15608 ء وعوملوا 
مقتضس أ حكام الر سوم بقانون يعم انمية بوجواء 


: 0 


للا درم 


إذ كانوا قد ظاوا فى الخدمة حتى تاريخ العمل 
بأحكام القانون 9" لسنة 19.087 

> س يشترط-ف4ساب الدد السابقة فى المعاش» 
تقديم طلب للافادة: من حسكم القانون .؟ 
لسئة 1:0 ء فى خلال ستة الأشور الثالية 
لتاريخ العمل به . 

ويستغى عن هذا الطلب إذا سبق لعضو 
هيأة الدريس تقديم طلب طبقا لأحكام 
القانون”7( اسبة 1488 ؟ باعتبار ذلك الطلب 


القديم قام) مستمراً فى نار الإدارة ؛ وأصبح 


من الممكن إجابته . 
1/4 
1 من مارس 195 


عقد إدارى : مجر » استغلاله مرفقءام » وقانون 
عام » قانون خاس » الإجارة . إخلاء . 


الفنتوى : 


يعقبر عقد استغلال محجرء عقداً إدارياً 
لاشماله على شروط استثثائية غير مألوفة فى 


| مال القانون الخاص » فضلا عن اتصال المقد 


أبلبعية العمو, مية للفسم الاستعارى 


بمرقق عام وكون الإدارة طارقا فيه 1 
والقواعد الواجببة التطبيق عليه كمقد 
إدارى » هى قواعد القانون العام ؟ ولا يكل 
بقواعد القانون لاص إلا إذا ظورت نية 
الإدارةصراحة ف الأخذ بهذ هالقواعد الأخيرة. 


والنص في عقد الاستثلال على »واعيد 
معينة للاخطار بالتخل عن الحجر» لايميز إلزام 
للتعاقد بدفع إيخار اللدة التالية» إذ لا قياس 
على مواعييد الإشلاء للنسوص عليها فى 
القانون للدتى . 

فضلاعن أن مصنحة المناجم والحاجر قد 
قبلت النخى ونسلت الجر فعلاءفوقع النخل 
ينك معيها': 


/ 
/” من مارس 1958 
بدل ثيل : موظف », راتب » لدب ٠‏ 
النتوى : 
يدل المُثيل يستحقه اللوظف الذى يشغفل 
إلوظيفة ويضطلع بأعبائها فعلاء ولا يستحقه 
م لايضطلع بها ولوكان هوالمين فيها أصلا . 
كأن ندب مؤقتا لشفل وظيفة أخرى ٠‏ 
فإذا ندب الدير العام لمصمايعة الساحة اللقرر 
لوظيفته بدل تمثيل »محل المدير العام لاعسرف» 
وندب الأخيز مكانه» فإن الأخير هو الذى 
سبق بدل التثيل بدل الأول ٠‏ 


41١ 


37 من مارس 1558 


معيد : علاوة دورية » جامعة» ذكتوراه . 
الفتوى : 


يعقبر حصول المميد على درجة الدكتوراه » 
بدء مرحلة جديلة فى. حيانه الوظيفية » فهمفح 
راتها قدره ٠‏ جديا مصريا ستوياً » ويعتير 
تاريخ ممح هذا الراتب أساسا اوعد العلاوات 
القبلة . 

2 
من مارس 1958 * 

خدمة عسكرية :قهء ه السنة ه16١‏ مملاوه١‏ 
و١1‏ كق ١458‏ أسنة ١95٠‏ ؛ قومسيون طلى : 

الفنتوى : 

نصت المادة ١8‏ من القانون م٠٠‏ لسنة 
وهو بشأن الخدمة المسكرية والوطنية », 
العدل بالقانون 144 لسنة 15٠‏ » على أن 
باحق عناطق التجنيد قومسيون طى خاص 
أوأ كثرء وعلى جواز إمادة الكشف الملى 
مرة ثانية على الأشخاص الإعوض عليهم 
فى الفقرة 6١١‏ من الب «أولا» من المشادة ع 
وف الفقرة الثانية من للادة 1" : 

ويكون ذلك مرخ هم على لجنة طبية عليا. ء 
تشكل برئاسة نائب :مدير امات الطبوة 


4 


لشّؤون التحنيد » وعضوية ثلاثةأطباء| خصاء ين 
من لم يسيق لم توقيع الكشف على الشخص 


العروض . 
وتختص الاجبة الطبية العليا » بناء على 


تسكليف المدبر العام للتجنيد » بإعادة الكشف 
الى على الجند الذى يتقدم بشّكوى جدية 
مدعنة بالمستددات السكافية . 


1 


307 من مارس 1358 


١‏ خدمةموظف : انتهاؤها تعيليه بقرار ججوورى 
فى إحدى الؤسسات العامة أو العبركات » تكييفه . 

ب معاش ؛ ق 1" لسنة 14ؤاء م ١‏ ؟مرسوم 
بقانون و لمنة لأهكا. 

الفتوى : 

١‏ - يعبر إنتهاء خدمة الوظف يسبب 
عيينه بقرارجهورى فى إحدى المؤسسات العامة 
أو إحدى الشركات » اثمهاءبطرق الفصل بقرار 
من رئيس الجهورية » وليسمن قبيل الاستقالة 
لأن امتثال .الوظف لاقرار الصادر بتعيينه 
لا يتيز إرادة حسرة فى الاستقالة » كا أنه 
واقمة تألية لقرار التعيين منفصلة عنه . 

»اج مهاملة أحد للوظفين اللخاضعيتف 
لأحكام القانون لا" لسسبة 1554 عبد نمزم 
الافتفاع يأحكام امرسوميقانون 5 اسنةلاه١‏ 
لا كنع من احترام ندوص القانون 77 لسنة 
ككذاء بل يظل مطبقاً عدا مواده التى وردت 


العددان الأآول والثانى ب السنة الخامسة والأربعوث 


أرقامها فى للادة الأولى من القانون «ه » ابنة 
لاهموةا ٠‏ 

ويعتبر قأئما ومعمولا به بالنسبة إلى من قبل 
المعاملة بالقانون .ه لسنة /1.61 » نص المادة ٠:‏ 
من القانون ام لسنة ه؟! » التي تنص علي 
أن من برفت من خدمة المسكومة من الموظفين 
أو الاستخدمين بسبب إلغاء الؤظليفة أو الوفر 
أو بأص ملكى أو بقرار خاص من نجاس” 
الوزراء » يكون له المق فى الماش أو المكافأة” 
ويكون حساب الماش أو المكانأة عمقتغئ" 
القواعد الأنية ... 3 ؛ إذالميرد ذكر هذدالادة”” 
فيا ورد :يئص المادة الأولى من هذا .القانون 
الأخير . 


1 
”٠7‏ من مأازس 195 


تأديب : كانب ثيارة » ق ١490‏ لسنة 5 ١‏ بنظام 
القضاءم ولاه نائب عام عام عام. 


النتوى ': 

نصت المادة 8 من قانون نظام. القضاء 
140 لسدة 154 عل ألا توقع المقوبات إلا 
بحم من مجلس التأديب » ومع ذلك فالإنذار 
أو قطم الراتب لمدة غايتها خسة عشر يوماء” 
يموز أن يكون يقرار منرؤساء انحا ك بالنسبة 
إلى الكتاب والحضرين والمترين » ومن 
النائب العام ومن رؤساء النهابات بالنسبة إلى 
كتاب النيابات . 1 


الجمية الدمومية للشمم الأستشارى 


ولنحاى العام فى دائرة اختصاصه نمت 
إشراف الدائب العام » جميم حقوقهذا الأخير 
واختصاصاته اللإصوض عليها فى القوانين . 
فيشمل اخ ناصه البواحى القضائية والتأديبية 
والإدارية دون تفرقة ؛ لأن البص قد وردعاناً 
مطلقًا ؛ والمام باق على مومه حت بخصص » 
والطلق على إطلاقه جتى يقد ويكون لليحاى 
العام سلطة توقيع عفوبتى الإنذاروقطع الرائب 
لدة غايئها خجية عشر يوما . 


هم/ 
١4‏ من أغسطس ١”‏ 


أستاذ معهد : أستاذ جامعىءق ١١٠‏ لسنة31 ١5‏ 
ببحظر تعيين أى شخس فى أ كثر من وظيفة ٠‏ استاذ غير 


متفرغ » ق4 ١8‏ لسنة م5١1‏ بعأن تنظم الجإمعاث » 
ق 9غ لسنة ١51‏ بتنظيم الكليات والمامد المالية . 


الفتوى 

ا نى الأساتذة غير التفرغين بالجامعات » 
هن حم القانون 18 لسبة 1551 يحظر تعيين 
أى شيخص فى أ كثر من وظيفة واجدة» وذلك 
يئمن غاص وارد بالقانون 184 اسئة 84و١1‏ 
بتيظير الجابعات . 

فيجوز لحم المع بين الأستاذية وبين وظيفة 
حكومية » أو أى حمل آخر. 

ولا تتدرج حالة الأسائذة بالمعاهد ضن هذا 
الاستثناء ب هؤلاء لاقانون 4 لسنة | 


4 


“كور بشأن "نظليم السكليات والمماهد العالية 
التابعة لوزارة التعليم العالى الذى لم يتضمن مثل 
هذا الاستثداء . 


1/ 
5 من أغسطس ةا 


إ-ا'ضرية : عقار مبنى »ءى ١١9‏ لسنة 1931١‏ 
بتعديل ق 5ه لسنة ؛ هقاء وعاؤها , دفتر حص ؟, 
تعديل ء بيانايه . 

ب - عقارميى: ضر ببة »سع ر تصاعدىء لجنة :قدير» 


مجلس وراجمته ٠‏ 

الفتوى : 

وعاء الغريبة على المقارات البنية » وفقا 
لاقانون 154 لسبة 1151 » الذىعدل القانون 
ذه لسبة 1464 ء هو القيمة الإيجارية للغرفة 
بالوحدة السكنية فى المقار» بعد أن كان هو 
القيمة الإكارية لاز جيم ,0 

ويب أن.تسكون بيانات دثائر الخمر 
مطابقة للوقائع المادية الموجودةفى العلبيءة ؛ فإذا 
كانت هذه البيانات النة لذو اقع » فإن اللخالفة 
تكون خطأ مادييمب قانو] تصحيحه » ولا 
يترتب على وجوده أى أثر قانوق . 

والقول بأن التصجي فيه إعادة للحصر 
فى غير موعده » قول غير سايم . 

؟ - القانون أسنة اكذا بتعديل 
القانون 7ه لسنة ١484‏ » جعل 'منعر الضريبة 
تصاهديا. على أسساس القيمة الإيحارية لاغرفة 


1 العددان الأول والثاق س السئة الخامسة والآريعون 
الواحدة فى الوحدة السكنية ٠‏ وتوزيع القيمة 


الإيجارية لحار على الوحدات السكنية به ة هو 
عملية من الءمايات التى يدخل فيها التقدير» 
لاختلاف الوحدات بعضها عن بعص فى المقار 
الواحد ٠‏ 

وتختص ان التقدير بهذه العملية » ومخضع 
فىتقديرهاهذا للإجراءات والفيود الواردة فى 
القانون . 

ولا تختص الإدارة بهذه العملية» لعسدم 
اختماصها أصلا بتقدير الضريبة » ويعتير 
قيامها بالعملية إغتصاباً لاسلطة يحمل قرارائها 
فى هذا الشأن مبعدءة . 

ويجوز التظال أمام مجلس المراجمة فى شأن 
ما نجريه لجان الفقديرمن توزيع القيمةالإيجاربة 
على الوحدات السكبية , على تملس المراجعة 
بتقيد بعسدام المساس بالتقدير السام للعقار 


50 


0 
5 من أغسطس #ية1 


تقل : من كادر خاس إلى عام » من الكومة إلى 
مؤضسة عابة ؛ وبالشكر عي ا 


٠ النتوى‎ 


لايحوز التحدى بأن نص المادة 40 .من 
القانون ١٠؟‏ لسبة 1هو! بأن موظنى الدوة 


مقصور على النقلبين الوزارات والصالداخل 
السكومة المركزية » ولسكن نص هذه المادة 
هو تقرير لأصل عام مقتضاه وجوب الإفادة 
00 الجبات - 


وقد رددت هذا الأصل » المناوة الثامنة من 
لائحة نظام موظفى ام سات وعمالم|المامةالصادزة 
بالقرار الجبورى زه | السئة 551 ء اللعدل 
بالقرار ٠١٠‏ لسبه 51واء بإجازتها البقل من 
الحسكومة إلى المؤسسات أو بالمكس ويسرى 
هذا السك على المؤسسات التى يماس نشاطاً 
علا ؛ ومنها مؤسسة الطاقة الذرية ٠...‏ ”' 

ويكون عا تعيين وكيل نيابة من الفئة : 
الممتازة بمؤسسة الطقة الذرية فى الدرجة الثانية 
الفنية العالية » وتكييف هذا التعيين بأنه نقل» 
بأعتهار الدرجة الثانية هى المعادلة لدرجة وكيل 
نيابة من الفئة الممتازة ‏ ؟ واستصحاب الموظف.- 
المنقول لأقدميقه فى درجة وكيل نيابة من افق ' 
المتازة » وارتداد أقدميته فى الدرجة الثائية إليه , 
تاريخ ترقيته إلى هذه الوظيفة مع. مبحه أول.:. 
مس بوط الدرجة الثانية » نزولا على الأص ل العام 
المقرر من أنه لايجوز تقاضى الموظت مرت يقل 
عن بدابة هذا المربوط'. 


لجعي العمومية لقم الاستشارى 


18 
4 من أغسطس ١5‏ 


تأمين :صتدوق التأمين المسكوى ,رارع لس وزراءقى 
هومن قراير ١١6 ٠‏ بلاحة إنشاء صند وق تأمين حكوى يغمان 
أرباب العهد . عبدة » تذكرة سفر , استياره سفر . 


الفتوى : 

لانحة إنشاء صندوق التأمين المكوى 
لغمان أرباب المهسد م الصادرة بقرار يجاس 
الؤزراء فى ه من فبرابر ٠٠.ة1ء‏ تجعل التأمين 
على النهدة إجباريا لكل من يشفل وظيفة 
ذات عبدة : 

,وتشتمل المهدة : النقود.وأوراق الدمغة» 
والأدوات » والهمات » وغيرها . 


,يلام الصددوق توي ض كل ما باحق 
سهبدة الموظف الضمون من غسائر » 
أياكان سببها. . 

وتدخل تذاكر السفر ضمن العهد الشمولة 
بالغمان . وتمتبر اسستئارة السفر بعد استبدالها 
بتذكرة ااسفر عهدة الوظف صارف التذكرة . 
وَيْضْمن الصيدوق الاستئارات » سواءكانت 
مفقودة أو مسروقة ,أو مزورة » واستيدات: 
ونجم ذلك نقيجة إمال » أو سوء قصل . 


ليا 


4/ 
4 من أغسظس ١5#‏ 


تقادم : استرداد مادقم 5 مدق م لاملاء. 

الفتوى : 

تنص المادة 1 من القانون اللدنى على 
سقوط اق فى الاسترداد بانقضاء ثلاث 
سنوات على عم الدافم بحقه فى الاسترداد . 

وكلع من سمر يأن التقادم فيمواجبة الإدارة » 
إحالة الجبة الإدارية الأمى إلى النيابة الإدارية 
للتحقيق » ثم لدبوان الوظفين لاستطلاع الرأى 
ف جواز الاسارد اد . 

ويبداً ب يان التقادم من تاربخ عل المهة 
الإدارية بحقها فى الاسترداد » بقاء على 
فتوى.الأبوان . 

أن 
من أغسطس ١5#‏ 

١-ملاحة‏ داخلية : مرسى أثرالبى » ق ١٠‏ لسئة 

لإفقامهءق ١8؟‏ لسنة مه9١‏ بانشاء مؤسسة 


عامة لشؤون النقل الال . 
ب مرسى : إنشاؤه ء تعينية » إداريه عصبائته » 


رسومه »ق 84 | لسنة 1155م 5؟, 


النتوى : 


1 القاتون + لسية 167 بشات 


الرامى وتنظيم الرسوت فى المياه الداخاية » ينص 
على اختصاص وزير الأشغال بتنظيم الرسوه 
على المرامى » عدا ما يدخل منها فى اختصاص 
مجلس بلدى مدينة القاهرة » فيصدر يتبظيم 


الرسو عليها قرار من وزير الشؤون البلدية 
والقروية . 
وقد ألنى ضمتاً ما تض_منه القانون ١٠‏ 


لسنة 19817 » فيا تمارض مع أحكام القانون 
أسنئة ه5١‏ بإنشاء مؤسسة عامة لشؤون 
البقل للأثى الداخل بالإقليم الصرى» الذى 
نص على اختصاص الؤسسة بإنشاء المراسى 
وتحديد مواقعها وصياتتها وتفظيم الرسوة » 
وتحديد أجور استخداءها . 


“ا ويكون الاختصاص بإدارة وصيانة 
عمى أُرالنى يمحافظة القاهرة » منمقداً لاميأة 
العامة المشآر إلماء كا تتولىهى وضع الشروط 

الخاصة بتبظيم الرسو على هذه المرامى»وتحديد 
أجور استخدامها . 


وتضاف الرسوم التى تفرض غلى الرسوً 
عرسى أثر النى إلى إبرادات مجلس مخافظة 
القاهرة » دو ن الميأة العامة للنقل المألى » وذلك 
.لأنها رمنوم ذات طابع مح_لى » طيقا لدنص 
المادة.؟ من القانون 174 لسسنة ١كوز‏ 
بإصدار قانون الإدارة الحلية » وطبا نص 
اماد # الخامشسة من القانون 97٠‏ لسية ١١810‏ 


العددان الأول والثانى ‏ ااسنة الخامسة والآربدون 


5١ 
1585# من أغسطس‎ 

مؤسسة عاءة : معمل الرمد التذكارى » ق 50 لسنة 
وا » مؤسسة خاصة ذات نفم عام 1 

الفتوى : 

تمتع معمل الرمد التذكارى » بالشخصية 
العنوية للستقلة » ويميزانية مسبقلة ؟ لاوجب 
بذانه اعتباره مؤسسة عامة . 


ولا تنطلق شروط المؤسسة العامة على هذا 
لمعمل » لإنشائه بمال خاض»ولإدارته بواسظة 
طببب انجليزى » ثم بلجنة مشتركة ؛ فضلا 
عن عدم توافر المميار الستفاد من قانون 
المؤسسات الجديد رقم 5٠‏ لسنة ع#كواء 
ومذكرته الإيضاخية . 


لذلك يعبر هذا العمل مؤسسة خاضة ذات 


قم مام . 


له 
:14 من أغسطس 5 


مكافأة تشجيعية : صراف مصاحة أموال مقررة ٠‏ 
بنك تسليف زراعى وتعاوتى » مشتدقاته » مخصيلها.. 


الفتوى : 
اتفاق وزارة المالية وبنك التسليف الزراعي 


والتعاونى » على أن يقوم صيارفة مصلحة 


ممعية العمومية للقسم الاستشارى 


الأموال المقررة بتحصيل مستحقات البنك 
مقابل تحملاخ | كعمولة تسرف لجاز 
الفحصيل . 

: ثم تعديل قواعد صرف الكانأة فى مايو 
سبة 156 » ثم اعتبار قيام صيارفة الأموال 
القررة بتحصيل مستحقات البنك عملا أصاياً 
يؤدونه فى أوقات العمل الرسمية . 


ثم صدور القرار ا+ 
لسئة 957 واعتباره مامنح للصيارفة منقبيل 


رى 1445 


يذل 


اللكافآت التشجيعية » واستثناؤها من قرار 


ماس الوزراء الصادر فى 55 من أ كتوبر 


سئة ©1168 


ويسرى هذا القرار من تارريخ صدوره » 
باعتباره منشياً لمكم جديد مخضم له هذه 
الكافات » غير أن المكافآت التى منحها 
الصيارفة قبل اعتبارها مكافآت”شجيعية » فإنها 
مخضعاقرا ار مجاس الوزراء الصادرفي5؟! كتوير 


سنئة 6هة1 


ات الكار) 


51 
يكوة استئئاف القاهرة 
غ4" من مارس 1954 


© 1ت مسؤولية : خطأ ,عمل الى » سلى»واجب» 
امتناع ٠.‏ 
ب خفير : واجبه » قعوده عن هنم تعد » امتتاعه 
عن استعال سلاح , خطأ جسيم ؟ واجب وظيقه » 
امراف . ضمرر » مساعدة'على وقوعه . 
ج ‏ إهال : جسم عخط>مدى .مسؤوليةءتقديرهاء 
خطأ مهد لوقتوع جرعة ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


-١‏ إن اعلمطأ يصدق مدلوله على الفعل 
الإيمالى كا يصدق على الفمل السلى » يعنى 
أن اعلطأ إما أن يكون عن عمد أو امتباءا عن 
عل . ومن صور اططأ بالامتناع أن يكون 
اممتنع منتميا إلى طائفة أوميئة أو حرفة توجب 
عليه القيام بالعمل 3 أمتنع عيه . فاطقيرمن 
رجال الحفظ وعمله الأول الحفاظ على الأمن العام 
والعمل على اسئتياب السكينة وصيانة الأرواح 

والأموال . “وله فى سبيل الاطلاع بمبام 
وظينيه هذه أن بتخذ من الوسائل مايكقل 
تحقيق تلك الأغراض » ولاتكونثمة مسئواية 
عليه إذا هو فى سبيل القيام هذه الواجبات ‏ 


قد أصاب واحدا أو أ كثْر منجموع للتجمهرين ' 


فى سبيل إرهاب وتثتيت الباقين » والخياولة 
دون مايقع من جرائم . 

؟ أن قمود الفيرين عن منع تعدى 
الأهالى على القتيل » وعدم استم الها سلاحهما 
ولو لجرد الإرهاب » يستبر إغالا جسيا يرق 
لرتبة اغلطأ العمدى وحك هكحكه عفد تقدير 
امسئولية » لأنساوكب.ا غير للأأو ف كانه أبلغ 
الأثر فى وقوع التعدى » حيث حفز الجداة » 
وفسح أمامهم الال لمقارفة جريتّهم على البحو 
الذى تم بهء ثما يعتبر اتحرافا شديدا عن أداء 
واجبات وظيفتهما ؛ وعن السلوك المألوف 
لأمثاللما » وكان له شأن غير يسير فى تعاقب. 
الأحداث ووقوع الضرر . 

م ل إن خطأ المفيرين هو الذى مهسد 
لوقوع الجريمة » ومكن الجداة من مقارفة الجرم 
وم معلمئنون . ومن ثم فلا مال لاقول بأن 
خطأ الجباة قد استغرق خطأ اعلفيرين » إذ من 
المقرر فقها وقضاء أن من صورالاستغراق أيضًا 
أنيكونأحدالخطأبنهو الذىدفع إلى ارتسكاب 
الخطأ الأخ رأومهدله. ولم كان خط الحفيرين ب 
طبقا لما استظهرته الحكة ‏ هو الذى مهد 
لارتسكاب الجنابة » وكان منتجا فى إحداث 


الضررء وتربطه بالضمرر رابطة سيبية مهاشيرة ؛ 
فإن مسو ليئهما تكو نمتحققة ؛ وبااة لىت#تحةق 
مسئولية وزارة الداخلية التى قارف تاباها 
هذا اللمطأ حال تأدية وظيفتهما ويسبيها . 


الوفائع ؟ 
بينا كان المهندس ولم تكلا نصر يقود 
سيارة والدهالذى كان يصحيه به هووشقيقه وأولاد 
أخواته الأطفال الثلاثة. تصادفوقوف سيارة 
ركاب عامة أمام ثقطة مرور نلدة سنديونونرل 
منها الشرطى حمد عطية من أهالى تلك البلدة 
وأراد عوز ااطريق أمام سيارة الركاب دون 
أن يفطن إلى قدوم السيارة التى كان يقودها 
اللهندس ااذكور » فكان أن صدمته سيارة 
الاخيي فأحدثت به إصاية مم دفع ذاكالمهندس 
إلى إيقاف سيارته على مسافة قريبة والترجل 
منبا إلى مكان سقوط الثشرطى متأثراً بإصابته 
ليحمله إلى أقرب مستشفى لإسعافه من 
إصابته . 

وكان الأهالى قد تجمعوا حولالصابوحول 
اللهندس وذوية »وقد استراب ثيرطىالمرود 
وزميله من تزايد الجوع وماقد يصيب لأهندس 
"وأهله من اعتداء التجمهرين ٠‏ فأممرع ثعرطى 
المرور بإدخالالمهندس وأقاربه الى كشك المرور» 
وأغلقه عايهم » وكلف زميله بأن يستق ل السيارة 
العامة فى طلب شرطة النجدة فاستجاب للطلب 
ولكن حدث قبل وصول سيارة النجدة أن قام 
الأغالى بإتلاف سيارة والد المهندس عا قاموا 
7 باقتلاع أ<جار مينى كشك المرور وصددمه » 
:وأخذوا يلقون بأحجاره على من فيه وتبارواى 
الثعدى عليهم بالعصى » كا طعز ن أحدم | لهند 

بآ قاطعة أمابك منه مقتلا ٠‏ 


قُضاء ما ّ الاستئناف 


هاا 


ويوصول سيارة النجدة تفرقت اجموع 
المتجمهرة بعد إلقاء القبض على بعضها ؛ وقيدت 
الواقعة جزاية اشتراك فى تجمهر ضد من قيض 
عليهم »ولا قدمت القضية إلى عمكة أمنالدولة 
العليا - قضنت بمعاقبة المتهمين عدا التأسع بعقوبات 
تتراوح بين الاشغال ااشافة المؤ بدة والسجن لمدة 
خمس سئوات . 


وقد تبين أثناء تحقيق هذه الجناية أن كلا.من 
الخفرين النظاميين يسنديون .. كانا مغينين 
بخدمة الكبين الجاور لنقطة مرور سنديون. ؛ 
ومعكل مئهما سلاحه الأميرى وانهما قد صلا 
فى إداء واجبهما فى الجناية مذ كورة حيث " 
يمنا تعدى الأهالى على القتويل ؛ ومن معه» 0 
يقوما بضبط أحدالجناة »ول يتعقباواحدامنهم» 
بل جبنا ولم يستعمل أحدهما سلاحه الذى كان 
معه ولو جرد الإرهاب بل أنهماحا ولاالتضليل 
عند سؤالهما فى التحقيق وأمام الحسكمة وأئبما 
قدما إلى الحا كمة العسكرية أمام الجا س العسكرى 
باهم الآتية: 


أولا : الإهمال المضر سن الانتظام بالضيط 
والريط العسكرى.. ولنقطة حور س:ديون أهيالا 
واجبهما فى الجناية ووه سنة .+ مركزقليوب 
. . ول يقوما بواجبهما عخالفين بذلك 
الوا اجبات الى تحّمها عليهما وظيفتهما . 


غانياً ؛ أساءا التصرف أمام الجناة حالةيظور 
منها الجبن وذلك أنهما لم يقوما يضبط الفاعلين 
للحادث » وّ يتعقيا هم بل جبنا 5 يستعملا 
سلاحبما الآميرى الذىكان معهما وقت ذلك. 

ثالثاً : تقديمهما أقوالا باطلة مع عله) بأنما 
بأطلة . 


١1‏ العددان الأول والثانى 


ألسئة الخامسة والأأربعون 


وحم المجاس العسكرى المركزى علىكل من 
الخفيرين المذكورين بالسجن مع الاشغال ادة 
: سنة واحدة ويجلد كل مثهما ثلاثين جلدة » 
والفصل من الخدمة بعد قضاء عقوبة السجن» 
وقد صدق على هذا الحكم مع تخفيف 
عقوبة الجلد إلى خمسر 
و بصحيفة معلنة إلى » السيد وزير الداخلية 
نصفة كوته متبوعاطذين الخفيرين 0 أقام السيد 
تسكلا نصر من نفسه و بصغة كوئه ولواطبيعياً على 
حفيده'قاصر.. 5أقامت السيدة .. الدعوى بطاب 
الحسكم بالرام وذير الداخلية بصفته بأن يدفع لهم 
جميعاً مبلغ واحد وتسعين ألفا وثلاثماية و خمسين 


س عشرة جادة ٠‏ 


وقد ردت المستأئف عليها على دفاع امدعين 


أمام محسكة أول درجة بأن مطالبتها بالتعويض 
على أساس القول بتقصير الخفيرين فى القرض 
على الجناة مما أدى إلى اكتهما وإدانتهما أمام 
المجلس العسكرى ؛ وأن هذا الذى قال به 
الستأنفون غير ذلك , إذ أن رجالشرطةالنجدة 
قاموا من جانبيم بالقيض عل الجناة » ورجال 
التجدة من تأبعيها ‏ وإنه بحب ألا تؤخذ محاكة 
الخفيرين دليلا بحردا بذاته على امسو لية » لان 
القانونالتأدبى مستمّلعنالقانون المدز والجناى 
فالقانون التأدبييهدف إلى حسن سيرا صالح » 
ينما القانون الجناتى يهدف إلى عقاب المجرم . 


واستطردت وزارةالداخلية تقول بأنهلايوجد 
ثمة خطأ من تابعيبا الخفيرين » وأنالمادة 116 
هن القانون المدنى تقضى أنه إذا أثيت الشيخص 
أن الضرر قد نشأ عن سبب أجثى » لايد له 
فيه ع كحادث مفاجىء أوترة قَافرةَ أو خطأمن 


الو 05 ما ريا اصح كوكلا دا زا ارا و ا 2021 


المضرور أو خطأ من النين ؛ كان غير مازم 
بتدويض الضرر ٠‏ 

وأقامت الستأنفة عليها على تلك المادة 
قوها بانعدام مسئولية الخفرين لعدم وجود 
علاقة مباشرة دين خطما بفر ضوقوعه -وببن 
الضرر الذى أصاب المجنى عليه ومن مغه ه 


“م ناقشت الوزارة بعد ذلك مقدارالتحويض 
المطالب بهء فقالت بأن التعويض يششمل الضرر 
المادى والادى وأنه بالسبة للضرر المادى فل 
يكن المتوق بعول والده والمستأئف الآول» حقى 
يكن القول يأن ثمة ضررا ماديا أصابه .5 أن 
نفقات تعليم ابن المتوفى أصبحت بالهان فى جميع 
مراحل الدراسة . ومن جبة التعويض الآدن فلا 
يحوز أن يسكون مثابة عقوبة ٠‏ ْ 

قضت محكمةأ رل درجة . برفض الدعؤى 
والزمت رافعيبا مصروفاتها ومائنى قرش مقايل 
أتعاب المحاماة »وقد أقامت هذا القضاء تأسيبا 
على أن حكم اجلس المسكرىء الذى وإنأدأن 
الخفيرين بالخطأ والامال ء» إلا أنه لايقيد 
احسكمة المدنية » لعدم أعتياره حكا جنائها 
تتقيد به الحكية فى منطق الادة 5.غ مدتى » 
باعتبا أن الجهة الى أ.درتهذا لم لاتعتبر جرة 
قضائية بجنائية ؛ وعلى أن الخفي رين الت بعين للد اخلية 
ضماءن رجال الضيطية الإدارية » وهن واجيهما 
منع الجربمة قبل وقرعهاء فيكون وجودهما ف 
مكان الحادث ووقوع الحادث على مرأى ومسمع 
منبما دون أن يحركا سا كنا يمير انحرافا ف 
سلوكهما العادى مما يدمذها بالخطأ الذى ستوجب 
التعودض وأنه ان من اانعين تبعالذلك أن تكو 
وزارة الداخلية مسئولة عنهمامسولية مفتر ضة 


ُضاء عا 3 الاستثناف 


1 


طيمًا لنص المادة 1/4 مدنى إلاأن خطأ الغير. . 
: استغرق خطأ هذين الخفيرين تأسيساً على أن 
غطأ الغير كان متعمدا وأم يكن هو الذى أدى 
إلارتكاب غطأ الخفيرين ٠‏ عا تتقطم معه 
علاقة السبية بين خطأ الخفيرين والضرر الذى 
وقع ويصيح هؤلاء الفيرهم وحدهم المسئواين 
مسو لية كاملة مما وقع منضرر 3 


وما أن احكوم برفض دعواهم لم يرتضوا 
هذا القضاء فاستأنفوه . 
أولا : أن مسرلية المستأتف عليه بصفته 
سندها المادة 1076 مدثق ونصها ويسكونالمتبوع 
“مسرلا عن الضرر الذى يد له تابعه بعمله 
غير المشروع متى كان واقعا مه حال تأدية 
وظيفته أو بسببها » وأن علاقة التبعية لاخلاف 
عليها . وأن خطأ الحفيرين أثناء تأدية الوظيفة 
ثابت كذلك ‏ وأن المأ يتناول الفعل السلىي 
كايتغاول الفمل الإانى » وكنصرف دلالته إلى 
مجرد الإهمال والفعل المند على حد موآء 0 
وأن الفقه والقضاء علىإجماع بأنامتناع شخص 
من عيل تفرضه عليه القوانين واللرائح يعتبب 
خطأ مورجبا المسثولية» وأن الحم المستأئف 
بعد أن سولق أسبابه أنخطأ الخفيرين مستوجب 
'التعؤيض ‏ أى بعد أن سج علاقة الميبية بين 
' خطأ الخفيرين والضرر الذى لق بالمسّأنفين ‏ 
ماكان لهذا الحسكم أن يعو للبحث عن السبب 
المعنى من تلك الممولية مابجعل فى طيات أسسبايه 
تناقضاً يعيب ذلك الحم , 
ثانيا : أن الحك المستأئف قد أفام قضاءه 
برفض الدعوى على القول بوجودمتهمين أخرين 
“انوا بقئل المجنى عليه قد حكم عايهم بالعقوية 


من المحسكة الختصةء فيكونوا قد اشتركزا مع 
الخفيرين فى احداث ''ضرر ء أن خطأ مؤلاء 
كان عبديا فيستغرق خطأ الخفيرين . وينعى 
المستأتفون على الحكم المستأئف أنه قد تالف 
القانون و الواقع» عندما انتهى إلى هذا النظر» 
إذأن الخفيرين قد اختارا عن إرادة دوعى 
كاملين ‏ موقف الإجرام والامتناع عن القيام 
بواجبما مع يقينهما بأن امتناعبما يؤدىستا 
وبالضرورة إلى الاجهاز علىالمجى عليه والفتك 
به وظل امتناعبما هذا ساعة كاأملة استغرقتها 
اعتداء الأهالى على المهخدس وصحبه ٠‏ 

عمال : أن الحكم للستأنف ل يتتاول الرد 
هلى ما أثاره المستأنفون من. أن خطأ الخفيرين 
ععدى ءال يشر إلى أثر أشتراك خطأ الخفيرين 
مع الغير فى إحداث الضرر ؛ 6 أينس الحم 
المستأئف مبدأ استغراق الخطأ بقوله أن خأ 
الجداة عدى , ولذلك يستغرق عملا الخفيرين 
غير العمدى . فكأن الحكم المستأنف لم يفطن 
إل أن خطأ الخفيرين متعمد متصود ؛ الآمر 
الذى سجلة علييها حكم المجاس العسكرى فى 
أنهما : دلم يقومابواجبهما فى مقع تعدى الأهالى 
على القتيل ومن معهى. 


رابعاً : أن وذارة الداخلية الى سجلت على 
الحفيرين تابعيها التقصير الفاحش , قد سسجلت 
عل نفسبا أيضا التقصير فى انخاذ الاحتياطات 
الواجبة للحافظة على الآمن وحباية. أرواج 
المواطئين » مب يضاعف مسشثرايتم! باعتبارها 
متيوعة عن خطأ تابعيها 55 


وا أن المستأ هين قد أقاموا هذه الرعرى 
لدى مكة أول درجة ء كا أسسوا هذا 


16 


الاستثاف على سند المادة ١/1074‏ م القانون 
المدئى ٠.‏ 
الك : 
وبما أن الخطأ يصدق مدلولةعلى الفعلالإيجحابى 
كا يصدق على الفعل السلى .. 
وبما أن الثايت من الاطلاع على ملف خدمة 
الخفيرين المذكورين المقدم من المستأف عليه 
أنبما من أهالى بلدة سنديون مركز قليرب ٠‏ 
؟ أن الثابت من الاطلاع على أسباب الحنكم 
فى الجناية المضمومة أن الشرطى حمد فوزى 
قد شهد بأنه رآهما وأنه طلب منبما معاوثته 
:فامتتعا ب محاباة مهما لأاهالى بلدتهما وأن, كان 
فى ذلك خيانة لواجبهماوقد سجلت أسباب ذلك 
:“الحكم على الخفيرين أبضا أنيما شبدا ذودا 
أأمام امحمكة فىتلكالجناية إذ قرراً أنهما لم يريا 
شيتا ملم يكونا موجودين وأنهذه الاقوالتغاير 
.ماقرراه فتحقيق النياية العامة من أنهما رأيابعض 
“المتجمور إن وذكرا أسماءهم ولام كأن عدوه) 
: عن ذلك فى جلسة المحاكة قصد به خدمة هؤلاء 
'المتبمين وإن الحكة لتطمئن إلى صحة ما قرراه 
فى التحقيقات فقد ثبع من التحقيق أنهما كانا 


العددان الأآول والثانى س السئة الخامسة والأربعوث 


معيئين فى النقطة الثابتة على مرأى من الحادث 5 | 


“أنهما اعترفانىيحا كتها أمام نحل سالعسكرىالذى 
حاكهءا لإهمالما فى هذا الحادث لعدم تدخلهما 
فيه والعمل عل فض التجمم رمع أنهما كاناموجودين 

هذا وقد أدانت ممكية الجنايات كلا مئهما على 
شهادة الزور بالحبس مع الشغل لهدة سلتين ٠‏ 


وبنا أن الثابت من الاطلاع على الاوراقأن 
الخفيرينقدما إلى الحاكمة العسكرية بثلاث تهم.. 


وبما أن ماأستظهره كما مجلس العسكرى من 
خطأ الخفير ين كانمظبره الإهمال والجين» وما 
استظهره حك محمكة أمن الدولة العليا من 
خطتبما كان مظهره عدم الاستجابة لاستغامة 
شرطى الأرور..فالمعاونة على منع وقوع الجرهة» 
وجيعها أخطاء جسيمة متتابعة متهاسكة »كان. لها 
شأن كبير فى وقوغ الضرر فلو أن الفيدين 
المذ كو رين وهمامس لحان ,أسلحة وذخيرة أميرية 
وهى غيرمتوافرة لدى اججهورالاءزل ‏ قد 
استعملا لاحيبما ولو جرد الإرهاب بإطلاق 
عياز نارى واحد فى المواء » ولو أن هذين 
الحفيرين قد استجايا لاستغاثة شرطى المرود 
ول يرفضا التعاون معه فى منع وقوع الجريمة 
باعتباره واجيبما الأول الذى تمليه عليهما طبيغة 
وظيفتهما لولاهذا لاتشجع الآهاليعل الاقئراب 
من انم عليهم ولا اطمأن المتجمرون إلى حماية 
ظلهورهم أثناء التعدى بعدأن سمموا استذاثةالشر على 
وعدم تجاوب الخفيرين معباء وما أقدموا سيا 
بالتالى على فعل:هم لما وقع ااضرر على الصودة 
الجسيمة التى وقع بها . : 


وما آن سلوك الخفيرين على الحو الموصوف 
بالآوراق قد جرى على غير المألوف م نأمثالهها 
فى مل تلك الظروف ءويؤيد هذاالنظر ما تضمنته 
تحقيقات الجناية المضمومة من أنه بوصولسيارة 
شرطة النجدة ل الحادث تمسكن كونستا بل واحد 
مسلح من قوة النجدة منفض المتجمهرين » يل 
والقبض على يعض الجئاة .“مأيداعهم سيار ةالنجدة 
دون أن يلجأ ىكل ذلك إلى اطلاق عيارنارى 
واحد حتى لمجرد الإرهاب ٠‏ 


وبما أن أقل ما يرصف به خطأ الخفيرين 1 


قضاء مام الاستئناف 
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أنه [إهمال جسير و الاهمال الجسم يرق لمرية الخطأً ا شخصية ة تتمثلفيا أمابه ف ماله وشخصهو نفسه 


العندى وحكه كك عند تقد تقد المسدولية . . 

وما أن الحكم المستأتف بعد أن استظهن 
الخطأ العمدى الذى وقع فى جانب المتهمين فى 
الجناية » وبعد أن استظهر خطأ الخفيرين » قال 
بأن خطأ الجناة مادام عمدياً قد استغرق خطأ 
الخفيرين مادام سلييا وغير عبدى . 


ويا أن هذه المحكة ترى. على خلاف مارأته 
محسكة أول درجة أن الخطأ الذى و قع من 
جاتب الخفيرين هوا الذىمهدلوقوع الجريمة»ومكن 
للمتهدين فى الجناية من مقارفة الجرم وثم 
مطمئون . 
وما أن خطأ الحفيرين ‏ طابقا لما استظهرته 

هده الحكمة ‏ هو الذى مهدلا ركاب الجناية وكان 
منتجاً فى [حداث الضرر ء وتربطه بالضرر رابطة 
سببية مبأشرة» ومن ثم فإن مسو ليتهماعه متحققة 
و بالثالى ند نقق مسكولية المستأنف عليه بصفته 
وزيرا للداخلية وقد قارف تابعاه هذا الخطأحال 
تأدية وظيفتهما وبسبها طبقالحم المادة 1/10 
من القاثون المدقى . 

وبما أنه علىرهدى ماتقدم ركو نالحكالمتسأتف 
قي يجانبه التوفيق فيا اتهى إليه من عدم تق 
السو لية ما تتعين معه الغاره . 

وما أنه وقد ثبتت المسولية ؛ فالتعريض 
هوجزاؤهاء وتستأنس هذه محكمة وهى بسبيل 
تقدير التعويض بما هو ثابت فى الأدداق 
وبالظروف الملاسة . 1 

فبالنسية المستأنف الأول فقد “نالته أضرار 


فق ماله تيار وتكيد مص_اريف 


كا أصيب كالسأ نف فشخصه بعدة[صابات 
وصفما النقرير الطى بنتيجة الكشف عليه المودع 
بأوراق تلك الجناية المضمومة بأنها عيارة عن 
كسر بسيطف السلامية الأولى ياصبع يدهاليسرى 
وجروح رضية بمنتصف و«ؤخرة فروة الرأس 
وبكدمات رضية باليدين » والصدر والظهر 
وافخذين والنى احتاجت لعلاج تزيد مدكه عن 
العشرين يوما . دإذا ضيف إلى ذلك جميعه أن 
ذلك المستأنف قد شبد بعيئه مصرع وده 
المهندس الشاب على الصورة التاعسة النى وصفتها 
تحقيقات تلك الجناية » فليس من شلك فى أنه قد 
أصيب فى عاطفته الأبوية بآ لام نفسية فتيجة هذا 
الحادث لايممكن أن تقوم يمال . 


وا أن هذه الحسكة تقدرللستأتف اذ كور 
تع يضاعما أصابه م نأضرارمادية فى ماله وجسمه 
مبلغ ألف من الجنيهات »يضاف إليها مبلغألف من 
الجنيهات تعويضاً أدبياله عا نالهمن آلام حدية 
ونفسية بسبب مصرع ولده على الصورة السابق 
الإشارة لها . : 
وبا أن بالنسبة للقاصر مدحدتك « المشمول 
بولاية جده لابيه المستأتف الول فالثابت من 
الأوراق أنه الولدالوحيدالةتيل وقدفقدوالددوهر 
فى ربيعه الأول من عمره فأصابه التم مبكرا » 
وسيظل مفتقدا حنان الآبوة سائر أيام حياته » 
كا افتقد سئده وعائلد! رحيذوهو أحوجمايتكون 


إليه وترى ا محكمة تعريضه عن كاف تلك الأضرأر 


1 
بمبلغ خمسة 1 لاف من الجنيهات . 

ويماأنه بالذسبة الءستأئفة الثانية فقَد ترملت 
وهى فى جر الشباب على أبواب حياتها الزوجية 
فخجابت آمالها ف العيش إلى جائب زوجهاالشاب 
الاجم , وفقدت بقتله شريك حياتها وعائلبا 
وزاك طفلها ما ترى معه المحكمة تعويضها عن 
تلك الاضرار كافة بمبلغ ثلاثة آلاف من 
الجذيبات 5 
استكتات 4 ألسنة 5/ فى برياسة وعضوية السادة 


الأسائذة متمد مود عبد الاطيف , وسانى اضر , وعد 
شوق ا أزراوى الى تشارين ٠‏ 
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مكمة جنايات أدن الدولة العليا شبين السكوم 
4 من ديلسمير 1954 


١‏ مؤسسة عامة : شخص معنوىم نأشخاس القانون 
العام ق 8” لسته لهل ء موظفوه , أمواله » 
مؤسسة اقتصادية , 

اب ب ثقل إبرى بال ارات : مؤسسة عامة .مق 54 
السئة ل » موظفوها » شخصية اعتبارية . 
أجا- شركة أوتوبيس النوفية * خرابتهاء التزام تقل 
غإم » اسقاطه , تزخيص » إلفاؤه ؟ تأميمها . مالعام, 
,استيلاء بغير حق » ق ١7١‏ لسنة 1535 ء ق هه 
أسنة #مقر. 

د التَزام : بإدارة مرفق مام ء ق 8؟١‏ لسنة 
941 » مرفق عام , ملكية بعد أيلولته إلى مؤسسة 
هامة . موظفوه ٠‏ 

ه الختلاس : رشوة ؛ موظف عمونى حكنا , 
عقوياث مم ١١او19اا.‏ 


المبادى «إلقانوزية : 


؟ ب المؤسسة العامة ممتبرة 


من الوجهة 
.التباثونية شخصا إداريا. معدويا من أشيخاص 


القانون العام » أسوة بالدولة والحافظة والمديبة 


العددان الأول والثانى ‏ السنة الخامسة والأربعون 


وااقرية . وإذاكان لهسا شخصية مستقلة عن 
الدولة عيزانيتها 0 فى خاضعة للرقابة الإدارية 
للدولة » ومهمتها إدارة أحد المرافق العامة التى 
محددها القرار الصادر بإنشائها . 


»اس المؤسسة العامة لاتقل البرى بالسيارات 
منحها القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة . 


+ - موظفون 
بعد إسقاط التزامها » وإلغاءترخيعمها » وتبعيمها 
للهيئة العامة لشؤون النقل ؛ يضعون فى حالة 
الاسقيلاء على شىء من ماللما لأحكام القانون 
٠‏ لسنة ١450‏ الذى أضاف إلى المادة 111 
من القانون 6" لسئة8ه19 فقرة جديدة الحق 
عقتضاها بالفئات المبيدة بالمادة 11 افئة جديدة 


شركة أتو بيس المنوفية» 


هى فنلة أعضاء مجالس أإدارة ومدبرى 
ومستخدى المؤسسات والشركات والجعيات 
والنغرات » إذا كانت الدولة أو بإحدى اطيئات 
العامة تسام فى مالا بنصيب ما بأى صفسببة 
كانت . 

4 -- مرفق البقل هو أصلا من المرافق 
العامة التى تديرها الدولة » أو أحد الأشخاص 
الإدارية العامة الأخرى الإقليمية أو المرفقية 
التابعة لها » لالس المديريات والمان والقرى 
والمؤسسات العامة من قروية وإقليمية , 


وإذاكان القانون الإدارىة؟١1‏ لسنة/اف.ة١‏ 
قد خول الأشخاض الإدارية العامة الذكورة 


قضاء مما 1 الاستئانف 


١ 


المق فى منح الالتزام بإدارة صرفق من المرافق | والحافظة والمدينة والقرية . وإذاكان طاشخصية 


العامة « كالفقل وتوريد المياه والثور» لشخص 
من أشخاص القاثون الخاص » قروا كان أم 
شركة ؟ فإن ذلك لايعنى تقل ملسكية المرفق 
العام لذلاك الشخص الخاص : فالمرقق بأصله 
عام » لايقبل باعتباره خدمة عامة الملمكية 
اللخاصة الأفراد أو الشركات » وإنما تقتممر 
صلة هؤلاء الأشخاص بالرفق العام على 
الحصول على امتيازه ‏ على إدارته واستغلاله » 
لاعلى ملسكيتة . 

فإذا آل المرفق العام بأمواله ومو ظأفيه إلى 
الدولة ممثلة فى إحدى وحداتها الإدارية العامة 
وهى الؤسسة العامة للنقل الداخلى : فإن عمال 
الرفق يصبحون فى نظر القانون الإدارى ف 
5 الموظفين العموميين وتضحى أمواله أمولا 
حكرمية . 

ه ب القانون الجدالى يساير القانورتف 
الإدراى فى فهم ممنى الموظف أو المستخدم . 
إذ توسع فى معناه للضربعلى أيدى طائفة من 
الذين يطلمون بالأعباء العامة » أو يقومون 
بخدمات عامة » إذا مم أخلوا بقواعده الخاصة ؛ 
بالرشوة أو الاختلاس . 
السك 

من المقرر قانونا أن المؤسسات العامة 
معتيرة'من الوجهة القانو نيةأشخ ص]إدارية معنوية 
من أشخاص القانون العام »: أسوة بالدولة 


مستقلة عن الدولة بميزانيته! » فبى نخاضعة للرقابة 
الإدارية للدولة » ومبمتها إدارة أحد لارافق 
العامة التى يحددها لها القرار الصادر فى بإنشائها . 
وقد نص القانون مم أسنة/ه: ١‏ الخاص بإنشاء 
الأؤسسات العامة فالمادة م19 منه على أن موظق 
تلك امو سسات يسرى عليهم أحكام قانرن 
الوظائف العامة فيا لم يرد بش.أنه نص خاص فى 
القرار الصادر بإنشاء اأؤسسة أو فاللوانم التى 
يصفها ذا مجلس إدارتها » ونصت المادة ٠؟‏ من 
القانون المذكور على أعتبار أموال المؤسسات 
العامة أمولا عامة , تجرى عايها الأحكام المتعاقة 
بالأموال العامة ؛ عدا المؤسسات الاقتصادية » 
فإن أمواطا لانعتير أموالاعامة مالم ينص القرار 
الصادر بإشاء ااوسة على خلاف ذلك أو 
خصصت لنفعة عامة بالفعل . 

وما أن القانون و لسئة .+( الخاص 
بإنشاء المؤسسة العامة للنقل البحرى بالسيارات 
منج هذه المؤسسة الشخصية الاعتيارية المستقاة 
والحقها فى التبعية بوزارة المواصلات » وخولها 
إدارة وإستغلال مرفق الثقل العام لاركاب » 
وتنظم أعمال ذلك النقل ورقابتها والإشراف 
علبيام خولها أنتصدر قرارات مقتضاها تمل 
عل الشركات الى تقوم بمرفق النقل » ونصت 
المادة/( منه على أزتسرى على مو ظفيها و مستخيدميها 
وعمالهاالةوالين الخاصة بموظق ومستخدى وعيال 
الحكومة ‏ إلى أن تصدر القرارات المنظمة 
لشئونهم » وخول ذلك القانون وزير الموصلات 
اتخاذ القرارات النفذة له . 

وبما أنه بتاري رم من يناير 1451 أصدر 
وزيرالموصلاتقراراباستمرارالحراسةالإدارية 


اك 


عاكلا 


العددان الآول والثانى ‏ السنة الخامسة والأربعون 


على شركة |توبيس المثوفية ؛ *م أصدر فى 7١‏ ا المنشآت إذا كانت اندو اها وإحدى|اهيئات العامة 


من يناير 141 قراراً 1 خر نشر بالوقائع عدد 
د سكرراً فى ١م‏ من يناير 159 بإسقاط 
التزخيص السابق العمل له لشركة أنو بيس الماوفية 
ونص القزار على أن تتولى البيئة العامة لشؤون 
النقل إدارة الارفق المذكور » وأن تستولى 
بالطرق الإدارية على السيارات والمهمات 
والادوات التى ترى ازومها للبرفق ؛ معاستمرار 
الموظفين والعال بها فى اعمالهم . 


وما أنه بالتطبيق للقرار الاذكور » صدر 
فى 85 من يناير 91( خطاب من الهيئة العامة 
مدير المرفق بالمنوفية اخطرته فيه بأن الحسكومة 
أصبحت تدير المرقق لحسابها وتحت مسؤوليتها 
بالتالى سقطت الصفة السابقة للإدارة القديمة 
حتى فى الدعاوى المرفوعة منهبا وعليها أمام 
انحام . 


وأخيرا جاء القانون/!! ١‏ سنة وو رد .؟ 
من يوليه 11و ل ء فأمم شركةالمنوفية تأميا كاملا 
وضين أسهم هاف الجدو ل الماحقبه . ثم جاءالقانون 
٠‏ سنة 59( دولامن يولير؟>4؟1ء فاضاف 
فى المادة م منه إلى المادة 9 من القانون و 
لسن مومه وفقرة جديدة الحق مقتضاها يالفئات 
المبينة فى المادة ١و‏ المذكورة: قَدّةَ جديدة هى 
فئة أعضاء الس إدارة وهديرى ومستآخدمى 
المؤسسات والشركات واجمعيات والمنظمات 
والمنشات [ذاكانت الدولة او إحدى البيئات 
العامة تساهم فى مالها بنصيب ما يأى صفة كانت 
يعاقب بالاآشمال الثاقة الأؤقته » كل موظف 
عمو إستولى بذيرحقعلى مال الدرةأو لإحدى 
الريثات او . الأؤس.إت اعامة أو الشركات أو 


تساهم فوالرا بتصب ماء أو سبل ذلك لثيره» . 

وبما أنه واضح منالعرض المتقدم أنالقوانين 
السالف ذكرها صدرت قبل نار يخوقوع الجريمة 
وموضوع الدعوى الخاليةما أنمن المقرر أنهرفق 
النقل العام هو أصلامنالمرافق العامة الثى قديزها 
الدولة أوأحد الأشخاص الإدارية العامة الأخرى 
الإقليمية أو المرفقية التابعة لها : كمجالس امحافظات 
والمدن والقرى » وااؤسسات العامة من قومية 
وإقليمية وإذا كان القانئون الإدارى؟؟١‏ لسية 
44 خول الاشخاص الإداريةالعامة اذ كورة 
الحقفى من الالتزام بإدارةمرفق من المرافق العامة 
«كالنقل وتوريد ااياه والنور » لشخص من 
أشخاص القانون الخاص فرداكان أم شركة ؛ 
فإن ذلك لا يعنى نقل ملكية المرفق العام لذلك 
الشخص الخاص فالمرفق فى أصلة عام لا يقبل 
با عتباره خدمة عامة #عتاطدسم عون 3 الملمكية 
الخاعة للا فراد أوااشركات » وإنما نقتصر صلة 
دؤلاء الأشخاص بالمرفق العام على الحصول 
على امتيازه - على إدارته واستغلاله- لامالكيته ب 
بشروط القّانون الإدارى وشروط العقد الاثم 
للامتيان ‏ لذلك أجاز القانون الإدارى عموما 
دوالقانون 89( لسنة ١14‏ فى مصرخصوصاء 
للساطة المانحة للالتزام أن آسترده قبل نراية المدة 
اللقررة له إذا أدى اللآمر إلى ذلك مستندة إلى 
قواعد القانون العام ودونتمييد بتواعد القانون 
الخاص الى لا تجيزلأحد طرف المقد أن يفسخه 
بإرادته النفردة و.ؤدىإسقاط الالتزام أنيعود 
المرفق [لالشخص الإدارى العام : ملكية وإدارة 
واستغلالا . 

وبما أنه لماكان ذلك وكان وزير المواصلات 
قد أمصادر تنفيذا للقانون ده اسنة .5و١‏ 


قضاء عا ّ الاسكناف 


الخاص بإنشاء وتمظيم المؤسسة العامة للنقل | 
البرى قراراً 1 ؟ من ينايرسنة 1و( أسقط به 
الامتياز الممنوح اشركة أتويس النوفية فى 
إدارة مرفق لتقل العام للركاب بالسيارات فى 
المنطقة الددة لها من قبل وبإلغاء الترخيص لما 
مئه وخول الهيدّة العامة لشدُون النقل البرى 
إدارة ذلك المرفق خولها الاستيلاء بالطرق 
الإدارية على السيارات والمهمات والآأدوات 
التى ترى لزومها للمرفق » فإن المرفق يعتير من 
تاريخ القانون المذ كور قد عاد إلى ح<وزة[حدى 
الهيئات المذكورة الصادر بها القائرن مم سنة 
/اهوا. دهى المؤسسة العامة لانّل الداخلى 
بالسيارات وقد أ كدذلكخطاب الهيئة ال كورة 
الصادر إلى مدير المرفق سالف الذكرق 
4 لامن يناير | ١4‏ بنقل رخص السيارات الخاصة 
به من أسماء أكداب الشركة القدعة إلى اسم 
الهيئة العأمة لشدٌو ن الذقلالبرى »ا أ كد خظاب؟ 
من يناير 1411 أنْالحسكومةأصبحت تدي را ارفق 
لحساءها وتحت «سمُوليت,! وطلب إلى مدير المرفق 
التقبيه على الجهات الختصة بأن ترفم أمامالغها 3 
فى خصوص القضايا المنظورة أمامها قبل صدور 
قرار إسقاط الالتزام بانقطاع سير الخصوم 
اروال صفة المدعى أو المدعى عليه . الحراسة 
الإدازية السابقة . فإذا أضيف ذلك أن القانون 
١10‏ لسنة رجور قضى بتأمي الشركة نفسها 
الى كانت تدير ذاكالمرفق » فإن مؤدى ما تقدم 
جميعه أن المرفق آ ل بأمواله وموظفيه إلى الدولة 
عثلة فى [حدى وحداتها الإدارية العامة وهى 
المؤسسة العامة للنقل الداخلى : وبذا صار عمال 
المرفق فى نظرالقانون الإدارىفى حم الموظفين 
العموميين وصار تأمواله أموالاحكومية منقبل 
تاريخ وقوع اجرية مو ضوع الدعوى الحالية.. 


وفنا 


وبما أن آمادة وز من القانرن»م لسنةياى | 
الخاص بإنشاء وتنظيم المؤسسات العامة على 
وجساه العموم نصت على أن ١‏ على موظق 
الأؤسسات العامة أحكام قانون الوظائف العامة 
مالم يرد بشأنه نص خاص ف القرا رالصادر بإنشاء 
المؤسة أو فى الأواتح النى يضعها مجلس الإدارة.ء 
وقد جاءتامادةع ١‏ منالقانونو لسنة .5و١‏ 
الخاص بإنتاء المؤسسة العامة لتقل الرى فى 
الداخل بالذات م ؤكدة لبذا الممنى غير عخالفة لهه 
فى ثىء [ذ قضت بأنه تسرى فى شأن موظق هذم 
المؤسسة ومستخدميها وعمالهما القوانين واللواتح, 
والقواعد الخاصة بموظق ومستخدى وعبال: 
المكومة إلى أنتصدر القواعب المنظمة لشئومم 
تطبيقآ لاحكام القانون ولذا صار جميغ العاملين 
فى هذه المؤسسة خاضعين للقواعد العامةفى قانون: 
التوظف دون تفرقة بين اعمال و أصحابوظائف؛' 
التوجيه والإدارة . 1 


وبمذالايعتير العال فىهذهالمؤسسات خاضعين 
لقواعد القانون الخاص أوعقد العمل الفردى' 
فى خصوص علاقاهم بها لآن الجدل الثى ثارً 
بين فقراء القانون الخاص بشدأن عمال المكومة” 
عنذ تفسيرم المادة الرابعة من قانون عقد العمل" 
الفردى/!!؟ أسنة 69[ وهل خضءون لقواعب 
ذلك العقد الخاص وقد تحسم بصدور قانرنعقد 
العمل الفردى فى سئة ١56‏ الذى نص بصفة 
عامة شاملةعلىاستثناءعمالالمسكومة والواحدات 
الإدارية وااؤسسات الدامة ذات الشخصية 
الاعتبارية من أحكامه سواء أكانت علاقتهم 
بالحسكومة تنظمه لاحة أو تماقدية . [لافيايصدر 
له قرار من رئيس اجمرورية وقد ضدن القران. 
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ألججهورى رقم ماو ١‏ أسئة1١‏ ونص فمادته 
الأول على أن عمال المؤسسات العامة الخاضعين 
لاحكام ذلك القرار تسرى عليهم التشريعات 
الخاصة بعمال الحسكومةفيا ليرد قي؛ نص خاص 
فىيهذاللاتحة , وهذا النص جازم بالعلاقة التنظيمية 
لاالعقدية بين امتهم الآول والمؤسسة العامةللنقل 
بالسيارات ساافة الذكر, . 

وبماأنه لاجدال فى أن أموال المرفق اتى 
استوات عليها مؤسسة الثقل العامالداخلى للركاب 
بالسيارات أموال أميرية تتمتع تحماية المادتين 
م٠‏ عقوبات سواء فىااخص القديم لبذه 
المادة الآخيرة أو فينصها الجديد » إذ يعاقب كلا 
النصين على لاستيلاء على أ موال ماوكة ل حدالهيئات 
العامة ولاشك أن «ؤسسة النقل سالفغة الذكر هى 
إحدى هذه الهيكات ومن ثم فلا حل لماذهب إليه 
الدفاع من أن أموال هذه المؤسسة أموالخاصة 
لاعامة وبالتالى لايكون كمةوسمه لاعتبار الهم 
الأول قداستولى عل أموالخاصةو لا لكذلك 
للاستناد إلى ماجاء فى المادة .؟ من اقانرنمم 
لسنة باه ١‏ الخاص بإنشاء المؤسسات العامة من 
اعتبار أموال المؤسسات الاقتصادية التى تباشر 
نشاطاً زراعيا أو صناعيا أو تجاريا أو ماليا 
أموالا خاصة ما لم ينص القرار الصادر بإذشاء 
المؤسسة علذلك أومالم تخصص هذه الأموال 
للمنفعة عامة » لال للاستناد إلى ذلك القول بأن 
تلك الأاهوال مملوكة ملكيةخاصة كملكيةالآفراد 
وذلك لللاسياب الآنية : 

أولا: أنه بالنظر [ل المالك فهو المؤسسة 
العامة أى شخص إدارى عام فتكون الأموال 
المملوكة له حكومية . 

. ثانياً : أن وصف هذه الأموال فى النص 

بائها لاتعتير أموالا حامة [ِنما كان نتيجة لعدم 


المددان الأول والثأنى تدااليتة الخامسة والأربعرنث 


الدقة فى التعيير إذ شاب الغموض هذا التعبير 
فلا يفهم المراد منه لأول وهلة إلا بعد المقارنة 


والبحث . 


ثالثاً : أن ننى العمومية عن هذه الآموال 
فى المادة ٠.‏ ؟ سالفة الذكر لم يقصدبه الشتارع 
ننى الصفة الحسكومية لهذه الأموال وإنما قصد 
به النظام المالى سا وثمة فرق بين دفة الأموال 
وبين نظاءها المالى إذ فرض الشارع أن لايمخضع 
النظام المالى لبذه الأموال لارونين والعمل الذى 
يسم به التصرف ف الأموال العامة بمعى السكلمة 
د وهى أموال اأرافق العامة الإدارية البحت 
لا المرافق العاءة الاقتصادية » حت لا بحرذلك 
إلى توقف المرفق وإصابته بالشال وقعودهعنأداء 
الخدمة العامة المنشودة منه و[ئما قصد الشارع أن 
حرر هذه الآهوال هن القواغد البطيئة ليسبل 
تداولها بسرعة كلما قضت حاجات المرفق بذلك 
تحقيقا لمرونة والسرعة وإدارة المرفق دون أن 
يؤث ركل ذلك على صفة هذه الأموال وكوتها 
أموالا <سكومية أو ملوكة إبيئة عامة إلى هذا 
النظر يذهب بعض فقهاء القانون الإدارى 5 


رابعاً: أن نو العمومية عن هذه الأموال على 
فرض أنالشارع قصد وفعلا ليس مؤداهالحتمىنق 
الصفة الحسكومية لهذه الأموال فالمال قد يكون 
أميريا ععوميا أو أميرياً خصوصيا تملكه الدولة 
ويدخل ف الدومين الخاص لا الدومين العام 
لهاذلك أن 'للدولة نوعين من الملكية : ماءكية 
عامة وأخرىنخاصة»وكلتاهما تتمكع حمايةالمادة 
و1 عقوبات لاما لانشترط للعقاب أ كثر من 
أن يسكون المال المستولى عليه مملوكا للدولة 
دون أن تحدد ما إذ كان مملوكا لها مللكية عامة 
أم خاصة ومادام وصف المال المملوك للدولة 


جاء مطلقامن كل فيد [خروج ب أن يحرىالمطلق 
على إطلاقه ما لم يخصص بدايل للتخصيص وقد 
قضت محكة النقض بأنه لافرق بين أملاك 
الدولة العامة والخاصة فصدد جرامالاختلاس 
والاستيلاء ه الم-كتب الفنى ‏ السئة الثانية عشرة 
عدد | رقملالء - 


ويماأنه يضاف إلى ما تقدم جميعه أن القانون 
لجنا قانون مستقل عن القرانين الآخرى 
ولا يثوقف تطبيقه بصمة عامة ب عليا مادامت 
نصوصه واضحة صريحة ومرجع استقلاله 
ماابتغى يه منصيانة المصلحةااعليا للجاعة وأهتها 
الخارجى والداخلى ؛ وهو فى الخصوص لايساير 
القانؤن الإدارى فى فهم مننى الموظات أو 
المستخدم » إذاتوسع فى معناه للضرب على أيدى 
طائفة من اللذين يطلعون بالاعباء العامة أو 
يقومون بخدمات عامة أو مم أخاوا بقواعده 
الخاصة : بالرشوةوالا+ةلاس. فهو لذك لابتقيد 
فى نظر القانون الإدارى هو هن يعين بواسطة 
الساطة الإدارية صاحبة الحق فالتعيين, فى و ظيفة 
مدرجة بالميزانية » سواءكانت دائمة أو عرضية 
وسواء أكان صاحها ينا أو غير مثبت نتلك 
اعتبارات يعتد بماالقانون الإدارىقى معرض بيان 
العلاقة بينالموظف والحكوءةوبيانمكزإزاتما 
أهو تنظيم لاحى 0 أم تعاقدى ومدى اتصال 
ذلك بالترقية والتعيينوالتأديب والعرل والمعاش 
فالمادتان 1١١١‏ و ١١4‏ من قانون العقوبات 
الحقتابالموظف الع.و ىف الحكافى خصو ص الرشوة 
والاختلاس , طوائف لانعتدير من صميم 
الموظفين .بل لاصلة أبعضبما ؛ بالعدل الحكومى 
دائما أو غير دائم . فالخبراء والمحسكورمون 


والمصفون روكلا الديانة وكل قائم بخدمة عامة 


قضاء عام الاذتئئنان 


1 


ولولم يكن موظفا يفيض راتبا من الحكرمة 
كالعمدة والشبيخ والم.أذون والمترحم والمرشد 
وجعلت ملوم مواد قانون العقوبات مسئولين 
فى الرشوة والاختلاس ؛. مسدولية الأوظنين 
العدومين ولول يكونوا مهم ٠‏ 


وما أنه لماتقدم تنكون شركة أثو بيس النيل 
العامة بالذوفية لنقل الركاب بالسيارات مرفقا 
مملوكا للدولة عثلة فىأحد أشخاصها الإدارية وهر 
وهو اليد الماية لتقل البرى الداخلى ويكرن 
المتهم عا ملامن العرال الملحقين بتلك الهيمة و الجنط» 
المضبوط معه من أموال #للك اليد وتبين :من 
التحقيق أنه مساعد أسطى مهمته واختصاصه 
كا قال مدير الشركة فى الجلسة تغيير عجل 
سيارات الهيئة بنزع العجل القدم وتركيب آخر 
جديد بكرن مكانه وأنه يعمل فى الغرفة النى كان 
مها الجنط المضبو طالذىكان هوو غيرهمن توياتها 
بين يديه وتحت سيطرته بمقتضى عله فى نوبته 
الليلية بعد أن يتخل عن مثل هذا العمل زميله 
صاب النوبة الهارية » وقد كان ا._لاسه 
للجنظ بئية حرماء الهيدء التى تمللكه منه وبذيسة 
القصرف فيه وببذا تنكون جرمية الاستيلاء قد 


استوفت أركاتها . 


وما أنه لما تقدم يكوذفغي محلة الدفعثيوتا 
المبدى ع المنهم عدم اختصاص هذه احكمة 
بنظر الدءوى فيتعين رفضه 5 
وبما أنه لما تقدميكرن قدثيت إدىالحكةثيوما 
قاطعا فى حق المتهم الأول كال عبد الجليل عمد 
أنه فى الزمان والمكان سالق الذكر بصفته 
مستخد ماوءا ملاعموءيا بجراج مارك لشركة النيل 
العامة لأتوبيس وسط الدلتا « المنوفية » التابءة 
لاهيئة العامة للنقل البرى بالسيارات استولى بغير 


لقن اأعددان الأول والثاق ‏ السئة الخامسة والأآربمون 


حق علىجنط حديدىماوك :لك 'اشركةباعتياره ويا أنه لاغل الحكم بالرد يسوب ضبط 

إجزءا عن عجلة مطاط خاصة بسياراتها ٠.‏ | الجنط المستولى عليسه وإادته ال البيئة 
امالك له . 

١ل‏ »ودء ووو من قانون العقربات وما قضية النيابة العامة؟ 55 سنة ١185‏ شبين. السكوم 
8ل سنة ١958‏ على 1١1‏ سنة ١514‏ عليا» رياسة 


أن مدير اك الجمط. ا 
أن مدير 7 ركة قدر م تمن الجمط. المضروط ما وعضويةالسادة الأساتذة عبدالح-كيءبدالقادر والدكتور 
ثلاثة ؛ جنيرات . على حسن الشاى ء وعتحد فتعجى السيد الستشارين. 


وبما أنه لا تقدم يتعين عدّاب المتهم بالمواد 


قضاء لكر اليد 


نان 
محكوة القاهره الابتدائية 
٠‏ من ١‏ كتوبر "ةا 


عقد إيجار : ككبينه ؟ ق 181 لسنة لاوا 
تطبيقه » ق هه لنة ممحاء ق584١‏ لنةلتكاء 
ب دائرة إيجارات .: اخنصاس » منازعة إيجارية. 


المبادىء القانونية : 


سالأماكن المؤجرة » التى يسرى 
عليها القانون 181 لسنة /اية1ء هى الأماكن 
التى تسكون محلا لمقد إيجار مبرم بشأتها . 

فإن لم يوجد عقد إبجار أصلاء أو وجد 
وكان باطلا أو قابلا للإبطال »أو وجد عقد 
آخرغير عقد الإيحار» خرج الأمر عن تلاق 
تطبيق القانون 171 لسئة 15417 

؟ سا دار الإيمارات مخصصة للفصل فى 
المنازعات الناشئة عن تطبيق القاثون ١١١‏ 
لسنة باذ وحدها . 

امير : 

ومن يك [ ماك المدحى قد أسين اله ]' 


فى دعواه هذه على أحكام الادة ه مكرر د 4 » 
هن القائرن م( لسنة بور » والتى أضيفت 
إايه بالقانوت مء اسئة بممور؛ وعلى أحكام 
المادة ممكرر دو من القانون 8( لسنة 47و١ر‏ 
والتى أضيفت إليه بالقائرن مو ر لسئة ون و( ؛ 
ولماكان من الم 0 فقها وقضاء أنالقائرن ١‏ 
لسنة باوور لا ي..رى إلا على الأما كن المؤجرة» 
أى الاما كن الى تكون علا لعقد إيحار ميرم 
بدأنها 0 فإن لميوجد عقد إيجار أ صلا 0 أو وجد 
وكان باطلا أوقابلا للإبطال » أو وجد عقد آخر 
غير عمد الإيحار ؛ خرج الآمر عن نطاق تطبيق 
القانرن رم لسنة ١1540‏ 


وما يحدر ذكره فى هذا الشأن» أنه لاحاجة 
فى استبعاد تطبيق القانون 10١‏ لسنة ٠540‏ إلى 
تكيرف العقد . بل يكنى أن ترقن المحكة أنه عقد 
إيكار يلقدم المؤجر بمقتضاه أنيكن المستأ جر من 
الاتتفاع لشىء معين مدة معيئة لقَاء أجرمعاوم 5 
ذ الدكتؤرعيد الرزاق أحد السثهورى : الوسيط 
فى شرح القانون المدنى الجزء + الابجار علد , 
ص .وب .4 ٠١‏ والدكتور' سليان مرقص ٠‏ 
شرح قانون إيحار الأما كن ص ولا مام ؛ 


:وكاملحمد بدوى: المرج فقاءون إيحار الاما كن 


٠ »1١؟ة؟يص‎ 


١4 


وللماكان بان إوضوح وجلاء من استعراض 
صوص وأحكام العقد الأؤرخ فى 15 من سبتمبر 
ءوالميرم بين المدعى وبين ه.لتون وملحقه 
المرفق به أنهما تضمنا القيود الواردة على حق 
المدعى » م يناى طبيعة الإيجار ويخرج بالتعاقد 
عن نطاقه . وإن هيلتون فى تماقده وفى فرضه 
القيود سالفة الذكر لم يكن ينشد استغلال محل 
معد للتجارة ؛ وإ[نما كان يبغى من وراء ذلك 
أوللا وبالذات تمحقيق مصلحة خاصة له ولعملائه, 
بأن يوفر للفندق ولعملاثهمايحتاجونه من خدمات 
خاصة بالنقل فى أنحاء مصرء بأسعار معقولة 
وشروط مقبولة . وأن المدعى لم يكن يقصد 
بتعاقده المكان المبنىفىحدذاته » وإنها كان الغرض 
منه استغلال موضع المكان داخل فندق هيلتون» 
واستغلال عملاء دذا الفندقء والاستفادة ما 
ققه من أرباح من وراء ذاك ومن الرواج 
المتظر: فى 'هذا الفيدق الذى يعد من فنادق 
الدرجة الآولى . 

ولا يغير من هذا النظر أن هيلئون يتقاضى 
من المدعى جعلا عحددآ ؛ إذ ليس من شأن ذلك 
أن يغيرصفة العقد وو له [لىعةد إيحار. . لما كان 
هذا وإن المنازعة حول العقد [نما تحرج عن نطاق 
تطبيق أحكام القانرن ١١‏ لسنة ب«وورء وإما 
هو خاضع لتطبيق أحكام القانون العام . 

ومن حيث إنه كان من الاسم به نقها وتضاء : 
(أولا ) أنه إعمالا لنص المادة و١‏ من القانون 
| اسنة بريه :ء تنص الى ؟ة الكاية بالنازعات 
الابجار ية احتصاصانوعيا استثنا ,اتير من النظام 
العام . ( ثانيا ) وأن المنازعات الايجارية هى 
المنازعات الى تذشأ عن تطبيق القانون ١9ى‏ 
السنة (١.47‏ ( ثالثا ) إنه لما كانت المنازعات 
الايمارية من الكثير بمكان كبير » فقّد خصصتب 


العددان الأآول والثانى ‏ السنة الخامسة والأربعون 


بقرار من وزير العدل بعض دوائر فى الحاكم 
الكلية لنظرها وسميت بدو ائرالإيحارات «يراجع 
و هذا الوسيط فى شرح القانون المدنى جزء > 
الإبجار مجلد م0١(‏ و 4؟ؤورء . ولماكان 
قدثيت ما ساف أن الزاع المطروح فى هذه 
الدعوى على امحكة باعتبارها دائراة إيجارات 
لايحكه القانرن (5١‏ لسنة بجورء إنما هو 
خاضع لتطبيق أحكام القانون العام من ناحية 
الموضوع والإجراءات . ولا كانت هذه الحكة 
باعتبارها دائرة إيمارات قد خصصت الفصل 
فى المنازعات الناشئة عن القانون ١‏ ؟١‏ لسنة ١549‏ 
وحدها . لما كان هذا فإن الحكة ترى ياعتبارها 
دائرة [يحارات خصصت الفصل ف المنازعات 
الناثئة عن تطبيق القانون (5١‏ لسئة 41و, 
وحدها ؛ أن تقضى بإحالة هذه الدعرىياعتبارها 
متضمنةنزاعاً لاحكه القانرن (١‏ لسنة كوو 
وإنما خاضع لتطبيق أحكام القانون العام إلى 
الدائرة هه المدنية بمحكة الفاهرة الابتدائية » 
لتفصل فيها ونقاً لأحكام القانون العام ه نقض 
مدنى ٠١‏ مارس سنة 08و | انحاماة .م رقم 
مده 


قضية ٠57‏ ه لسنة 15571 برياسة الأستاذ شوق 
أئيس رئيس المحكمة . 
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ا مار : استحتانها للحائز » شرطه ءتمارمدنية » 
أجرة مازل #-نائو+ مار لم حصلها. حسننية. إعلانه, 
المائز يعيوب حيازته وصصينة الدعرى مم 18٠‏ / + 
وككوةلكوءهلة|؟. 

ب ب هار المبيع :استتدقاقها للبائم »“موعده .تسجيل 
سجيفه دفوى صجة تعاتد ٠.‏ 


قضاء الحا الكلية 


اهنا 


المبادىء القانونية : 

١‏ س أستبحق القار لاحائز الذى يستند فى 
وضع يده إلى سبب صميح » يعقير ناقلا للسكية 
فيا لكان صادراً من مالاك له أهاية التصرف 


ولوكان ذلك فى مخيلة المائز واءتقاده » دون 


الواقم 3 مادام لهذا الاعتقاد ماإسوغه 5 


على أنه يشترط فى الخائز فضلا عن ذلاك أن 
يكون حسن النية : يعبقد بأنه يموز الثىء 
باعتباره مالنكا » وأنه يهل العيب الذى 


يشوب السهد الذى يتخذه أساسا اوضع يده + 


ولاحائز المق فى المار الدنيسة » التى 
استحةت عن مدة وضع بده » سواء أ كان قد 


؟ س يلزم الحائز برد الغار عن الفترة الدالية 
لاي عله بعيحوازه » بإعلان صعيفة دنوى 
سمة التعاقد. إليه ؛ لآن القاثون الدتى مريح 
فى استحقاق لاشترى ؛ عر للبيع 


الع . 
لكي 


وحيث أله عن القار فإن من المتفق عليه أنها 
لستدق للحائر الدى يستند فى وضع يده إلسبب 
صحيح يعتبر ناقلا للملكية فيا لوكان صادرآ 
من مالك له أهلية التصرف ٠‏ ولو كان ذلك 
فى عخيلة الجائز وأعتقادم ,درن الواقع ؛ مادام 


هلوا الاعتقاد مأبيرره , 


هن وقت تمنام 


على أنه يشترط ف الهائر فضلا عن ذلك أن 
يسكون حمن النية ب>منى أن ينتقد بأ يحوز 
الثىء بصفة كونه مالكا , وأنه يهل العيب الذى 
بشوب الدند الذى يتخذه أساءآ لوضع إده ٠‏ 
وقد جاء الانون المدنى الجديد ,فنص ف المادة 
مول فيه عل أن « يلنزمءن آ-لم غير المستحق 
بردالفوائد والْرات مزيومرفعالدعوىء»؛كانص 
فى المادة 15:/م على أنه ه يزولحسن الئية من 
وقت إعلان الخائر بعيوب حيازته فى ضيفة 
الدعرى .. 


ومن ثم فإنه يكون قد أقام قريئة قانولية 
لاتقبل إثبات العكس على سوء ثية الحائز من :وم 
رفع الدعوى .فيجب عليهرد الثار. فالعا رالطبيفة 
أو المستحدثه تعتير مقبوضة بومفه اها ء أما الثار 
المدذية فتعتير ٠قبوضة‏ يومآ يرما 5 مد م 
08 ؟ ؛ ؛وذلك الخلاف نامج هن طبيعة الثمار 
نفسها ؛ والثار المدنية كأجرةاانازل والأراضى» 
نخلاف غيرها- لاه ل عليه الجائردفعة واحدة 
بل هو يقبضها تباعاو فى أوقات دورية متعاقبة » 
والدائر بخصص جزءا من هذا المارلصيانة المقار ‏ 
وأداء الضريبة المستحمّة » عليه فيقتضى العدل 
إذن أن يعامل معاملةصاحب حق الانتفاع» بأن 
يكون له المق ف الار الى استحقت عن مدة 
وضع يذه سواء كان قد حصلها ألم يحصاها له؛ 
«راجع التقادم المكسب والمسقط للأاستاذ مد 
عبد اللطيف طيعة م146 ص /اه؛ وما بعدها 
وعلى الاخص بندى 17١82595‏ ص 49 بند 
ممدء ونقض م من يناير ١461‏ طعن 18١6‏ 
لسنة 5( ق ءوالطعز, با؟ لسنة ٠م‏ ق ؛ ججموعة 
أحكام ااتقض المدنى فى ربع قرن: الجرء الآول 
ص بده يلد 8 ولااء. 

وحرث إن.. دعرى صحة نفاذ العقد الذي 

لدت ألكم) 


يفن 


يستند إليه المستأنف عايه » والتى اختصم فيها 
المستأنف وحى فيها نبائيا لمصاحته وقد أعانت 
صحيفتها إلى المستأنف فى ه من أيريل 141٠‏ قد 
سجلت قالك الصحيفة في . ١‏ من تدس 1١41٠‏ 
ومن ثمفإن اافترة الى تمكونقد ألذمته بردالريع 
عنها » واقعة د د التاريخ الذى لم فيه بعيب 
حيازئة بإعلان المحيفة إليه ؛ وبالتالى يمكون 
حقاً [لزامه برد الريع [لالمستأنف عليه ءن ذات 
التاريخ . 1 

وليس صحيداً فى اقانون ما أثار الى تأتف 
فى هذا الصدد أناستحقاق الى تأئف . عليه لاريع 
إنمايكون مز وقت أن طالب يه برفعه الدءوى 
الجالية ؛ وذالك بمقرلة أن تسجيل صميفة دعرى 
صدته التعاقد لابمنحه اق ف الريع منذيومالسجيل 
إذ ليس لمن أثرسوى تر تب أسبقية بين المشترين 
من بائع واحده . 

ليس ذلك صا لأنه وإنكان من الاسم 
به طبقاً لما أستقر عليه القضاء فى مدر » أن يرد 
:جيل شرفة دعرى, صمة التعاقد لا ينقل الملمكية 
قبل التأشير بالكم الصادر فيها ؛ وأن انسحاب 
أثر الحم إلى تاريخ تسجيل صيقة دهوى التعاقد 
مقصور على حماية راقع الدعرى من الحةوق الى 
كقرر على اامقار بعد تسجيل صحيفة الدعرى » 


العددان الول والثانى ‏ السنة الخامسة والآربعون 


« تقض بال من أبريل 146٠‏ » مجمودة أحكام 
اانقض السنة الأولى رقم 14١ص 45١‏ ومن 
أوفير هو( » مجمودة أحكام النقض السنة 
الثامئة اسنة عم رقم “18لا . 


إلا أن القانون المدنى صريم فى استحقاق 
المشترى لشر البيع من وقت تمامالبيع «ندنى هن 
مه 1 » ومن ثم فالتسجيل سواء المعتبر بدون 
أثر » رجعى كا تقول مكة النقض فى [حكام 
عديده لها ؛ أو المعتبى بأثر رجعى إلى يوما تهام 
العقديا يرى العويد الدكتور الدنرورى؛ فإن 
ثمار المبيع مستحقة من يوم مام المبيع بلاجدال 
وتطبيةا ممرياً لاص القانون ؛ ومن المل به من 
الخصوم أن الم الصادر بصحة التعاقد قدأعتبس 
البيع متعقد] فى تاريخ سابق على تسجيل صميفة 
الدعوىالتىةضى على ال:أ نف بر يعيتهماه ن تارضها' 
«السنوورى » الوسيط ااجزءالرابع ص ١‏ 1ه بند 
م وما بعدها ؛ وعلى الأخص ص واه بند 
عور وأحكام النقض العديد المشار ]ليها فيه»ة 


( محكمة بنى سويف الابتدائية » قضية مدئية 15 
لسنة153 بىسورف رياسة وعضوية الأستاذ |:ملون 
باسبلمرئيس الدائرة » وهاشمقراءة » ومممد بدرلانياوي 
الفاضيين ) ٠.‏ 


قضاء لمكم رين 


/3 
#كمة الأسكندرية التجارية 
من أبريل 4ةا 

١-كبيالة‏ : إنشاؤما. مسدوب عليه » قبوله.سبب 
أسلى . التزام صرق . وفاء » معارضته فيه . قاعدة » 
الاستقلال رق ةكييالة ؛ ضياعها . حامل حسن النية . 
دفرفى مواجبة الحامل , دفم فىءواجهة الساحب ٠تجارى‏ 
مم وااو١؟١ا.‏ 

ب وفاء : كبيالة درن أصلى . ذين صرف ٠‏ دنم 
مستمد منالءلاقة الآسلية . علاقة صرفية . دثم» سبق 
الوفاء . ١‏ 93 

المبادى, القانو: نية: 

» المسحوب عليه عندما يقبل الكبيالة‎ ١ 
نزم اماما حرفيا ؛ ويصير مازما بوفاء قيمتها‎ 
وملتزماً أمام كل الموقمين على الكبيالة يوم‎ 
يحصل الرجوع عليوم » ويصبح ملتزماً بصفة‎ 
خاصة أمام حامل السند ؟ فإذا قدم له الحامل‎ 
الكبيالة فى تاريخ الاستحقاق وجب عليه أن‎ 
بلى له . وذلك لأنه يترتب على إنشساء السند‎ 
نشو ء علاقة مستّقلة عن العلاقاتالسابقة «قاعدة‎ 
الاستقلال» وعند حصول نزاع بين من سرق‎ 
السيد منه ؛ أو ضاع ؛ وبين الحامل حسن الدية‎ 
. يفضل الأخير‎ 

؟ س لدفيذ العلاثة الصمرفية » وأوأنه 
ليس وفاء مباشرا بالدين الأصلى » فإنه يؤدى 


مع ذلك إلى القضاء على هنذا الأخير » اوحدة 
المضمون فى كل العلاقنين * 


كا يؤدى الوفاء بالدين الأصلى » قبل حلول 
ميعاد استحقاق الدين الصرف » إلى أن يبكون 
للمدين الوق فى السك فى مواحمة دائبه بسبق 
الوفاء فيا لو رقم الدائن الدعوى بصرفية من 
ذلك . ويكون المدين عند مطالبته تتشفيذ 
الالتزام الأصلى » أن يطلب استرداد السكبيالة ‏ * 
سواء أكان الدائن المطالب هو التعاقد المباشر 
أم الخير الحامل . 


فكي 

من حيث أن الْظلم قد حاز شمرائطه القائونية 
فهر مقبول شكلا ٠‏ 

ومن حيشأن الوقائع تجملف أن المنظل أقام 
هذا النظلم طلبا للحم بشبوله شكلا وإلذاء أمر 
الآداء رقم 14. 4771| الصادرمن هذهامح-كمة 
بتارعخ , ووم مع إلزامالمتظلضدهبالمصاريف 
.ومقابل أتعاب الحاماة إذ أن هذا الأخيرقدصدن 
لصالحهالأمر اذ كرر بمبلغ لاجم والمصاريف 
ومقابل الانعاب إستنادا على ساك إذنى زر 
1471/8٠‏ ومظهر للمتظم ضدة من عمد مد 
عبد الله فاعترض على هذا الآى بالوفاء للدان 
الأصل أمام شهود وقدم تأييدا لتظلمه حافظة 
مستندات أنطوت غلى |[ يصالحرر 191/178 


قل 


بالقلم الكوبيا يفيد استلام عمد أمين عبد الله من 
السيد / أنور جد اليد تج م قيمة المكمبيالة 
المستحقة فى م 1551/4 ٠‏ 

وحيث أنه منالمثرر أنه عنديا يقيل المسدوب 
عليه الكمبيالة يبدأ المكان الآرل فيها إذ بتبوله 
ينهم فى عملية إنشداء الكمبيالة » بأن يضيف إليها 
عنصرايترتب عليه زيادة اختفاء السبب الاصل؟ 
قيزيد هذا من إظهار الطابع التجريدى لاصك . 
وعند يكن القول بأن المسحوب عليه القابل 
يلتزم التراها صرفيا لا لانه قد تلقى هقايل الوفاء 
من الساحب .و إنما لأنه قبل التكمبمالة , أىأن 
الترامه الصرق «ستّمد من قيوله المكمبيالة وى 
هذا يقول القانون النجارى فى م ١١٠‏ : منقبل 
كمبيالة ضار مازوما برفاء قيمتها . 

ويترتب عقب ولا مسحوب عليه أن ؛صبح بصفة 
عامة ملتز ماأمامكل الموقعين على السكمبيالة يوم يحصل 
الرجوع عليهم » ويصبح ملتزمابصفة خاصةأمام 
كل الموقعين على اللكبيالة يوم حصل المرجوع 
عليهم ويصبح ملنزما بصبذة خاصة أمام امل 
السند إذ يترتب على القبول أن حل اسحوب 
عليه أمام الحامل قبل الساحب ٠‏ فإذا قدم له 
الحامل السكمبيالة فى تاريخ الاستحةّاق وجب 
عليه أن بى له ويترتب على الوفاء أن تبرأ ذمته 
ولوتبين فيا بعد أن هذا الحامل لم يكن هو 
صاحب الحق الثابت ف السند. أوكان غير أهل 
لتلقى الوفاء ؛ مادام أن ال .حوب عليه كان يهل 
ذلك . ومتى دخل السند فى التداول ٠‏ وجب 
عل المسدوب عليه أن يوفيه غيرعانىءبأى معارضة 
فى الوفاء ختى لوكانت هذه المعارضة صادرّة من 
السا حي حجة أنالحامل لم ينفذ الترامهىمئاجبته. 
وذلك أت يترتب على إشاء المنذ نشرء علاقة 


العددان الأول والثانى الدثة الامسة والأربمرن 


وعند حصول نزاع بين من سرق السلك مثه 
أر ضاع وبين الحامل المسن الزية » بفضل 
الأخير ذلك أن الحامل الحسن النية بمب أن 
يسكرن من دنه الوثوق بأنأىصعربة مالن ول 
دون الوقاء بالمكمبيالة عندما يحل ميعاد الوقاء» 
وهكذا يتم تداول المكمبيالة بالسرعة الواجيةلها 
بفضل طابعها ال_د الذى يظبرها فى كل أدوار 
| انتقالها من كل مايمسكن أن يعوق تداوطها. 
م لاجوز للمسحوب عليه أن يدفع فىمواجهة 
الحامل بالدفوع التى كان يستتطيع الدقع بها فى 
مواجبة الساحب » وهكذا يكون الحامل فى 
مرك أمين كا أن المسحوب عليه ملزم قبله من 
| وجهتين : أرما : أن الحامل له على المسجوب 
عليه دعوى غيرصرفية » لاشئة من مأب الوفاء ؟ 
| ذلك أنمقابل الوفاءالموجود حت يد المسحورب 
عليه و سواء أوجد عند وت تحرير المكبيالة 
او فى وقت انتقال ماكيتها اشخص آخر أو بعد 
ذلك , يكون ملكا لحاملها» ولو لم يحصل تأبيه 
لدفع قيمة تلك الكبيالة , أو لم يحصل القبول 
من المسحوب عليه تجارى م ١١٠‏ 5 وثانيهما: 
أن الحامل له على المسحوب عليه دغوى صرفية: 
ناشئة من قبول المسحوب عليه الكببيالة وضروزة 
أنالمسحوب عليه [ذ يقب السكببيالة يلنزم ف مواجهة 
كل حامل شرعى بأن يدفع إليه قيمةالكبيالة . 


وحيث إنه من الوفاء فمن المستقر عليه فقها 
وقضاء أن تنفيذ العلافة الصرفية » ولو أنه ليس 
وفاء مباشراً بالدين الآصلى يؤدى مع ذلك إلى 
القضاء على هذا الأخير ؛ وذلك لسبب منطقى 
هو وحدة المضمون فى كل من العلاقتين , الام" 
الذى يترتب عليه أن يكون الوفاء بأمدهما هو 
بالضرورة وفاء بالعلاقةالأخرى . 

:وكذلك يتنب على الوفاء بالدين اللاصل قبل 


مستقلة عن العلاقات اله ابقة رقاعءدة الاستقلال. 1 حلول ميعاد استحقاق الدين المصرق .أن بكون: 


للددين الحق أن يتمسك فى مواجهة دائ.ه وسبق 
الوفاء فيا لو رفع الدائن الدغوى الهرفية 3 
ذإك . والغرق بين الالتين يتحصل فى أن الوفاء 
بالن الهرى يكن الي 22 إطال ثرالك عرى 
الأصلية ؛ ولا كذ لكف <الةانوفاء بالدرناللاصل» 
إذ بيترتب علىقاءدة عدم جراز الاحتجاج بالدفوع 
المستمدة من الدلافة الأصاية؛ أن بكرن على المدين 
أن ينفذ » ثم يكرن له بعد ذلك أن يسترد ماوفاه 
عن طريق الإثراء بلا سوب ٠‏ 

وعلى ذلك يكون للءدين عند مطالبته بتتفيذ 
الالترام ؟لأصلى أن يطلب استرداد الكتبيالة , 
سواء أكان الدائن المطالب هو المتعا المباشرء 
أم الذير الحامل . لانه إذا وفى بالدين الاصلى » 
دون أن يسترد الكبيالة » فقد لا يحديه نفعا أن 
يتمسك فى مواجهة الحامل لسبق <صول إلوفاء ؛ 
وذلك لآن العلافة الصرفية >ردة » ومن م 
لايحوز الاحتجاج بدفوع مستقاة من العلاقة 
الأصلية , وهو سيق الوفاء ببذه العلافة ٠‏ 

ومن ثم يتعين رفش النظلم موضوعا مع إازام 
رافءه المصاريف عملا يخص المادتين :ده لاولاه؟ 
مرافعات . 
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١‏ سندشون :مماهدة بروكدلم م » سؤواية 
ناقل » أتفاق على إعفائه منها .نظام عام . 

ب عرف: ركة. 

جب تعورش. غرر ء عد مم 15171 ء 

د فوائد؛ منصيرورة المسكمتائياحى عام الدادء 


: المبادى, القانونية‎ ٠ 

١ع‏ مسؤولية الفاقل الى متملقة 
بالنظام العام ؛ ولايجوز الانفاق على إعفائه من 
المسؤولية الباشئة عن الهلاك » أو القلف اللاحق 


قضاء امام الجرئية 


١ 
بالبضائع » الناثىء عن الإغال أو اعفطأ‎ 
أوالتةصيرف الواجبات أوالالئزامات المنصوص‎ 

عايهافى للادة د من معاهدة بروكسل ٠‏ 

؟ - العرف يدوم بتوافر ركنين » 
أوءمر ين ٠‏ النتصر العتوى والعتصرالادي » 
ومذا الأخير هر مضمون الفاءدة العرفيقع 
أى ماتحتويه من تنظيم . وهو يتوافر إذا 
كان هناك سنة عامة مقررة ؛ تقادم عليها المهد 
«استقر عليها العمل على أن لا تكون مخالفة 
لانظام العام أو لآداب » أوتتمارض مع الفا نون 

+ الالتزام الناثىء عن عد النق ل الببحرى 
هو التزام بتحقيق نتيجة » وهو أسليم البضاعة 
سالة وكاملة إلى المرسل إليه » فإذا لم تتحقق 
النتيجة المقصودة » ولم بقدم الذاقل سيا يعفيه 
قانوناً بكان ازاماً على الناقل جسبر الضرر » 
وتطبق الحكة القواعد العامة الواردة فى المادة 
١؟؟‏ من الفانون المدلى ٠‏ 1 

- الفوائد جائزة قانو) بواقع ه | سدوياً 
من تاربخ صيرورةالحسكمنهائي) <تى تمام السداد. 

لماي : 

وحيث أن مماهدة سندات الشحن بعد أن 
حديت الالتزامات الى يتحملها الناقل ؟مقتضى 
عقد النقل البحرى ؛ نصت اللادة 1 مها فلى 
مايأتى : دكل شزط أو آعاقد أو اتفاق فى عقد 
نقل يتضمن إعفاء النقل أوالسفيئة من المسؤولية 
الناشئة عنالهلاك دروم أوالتاف 1050 
اللاحق بالبضائع النائىء عن الإغيال أو الخطأ 
أو التقصير ف الواجبات أو الالتزامات 
المنضزص عليها فى هذه المادة » أو:تضمن 
تخفيف هذه السؤولية على وجه نخالف ما هو 


نينا 


العدوان الأول والثاى ‏ السئة الخامسة والأربعون . 


ختصوص عليه فى هذه المادة ٠‏ يقير باطلا بطلانا 
مطلقًا ولا يترتب عليه أثرا ويعتبر كل شرط 
يتضمن المتنازل [ل الناقل عن الحقوق الناشئة 
عن التأمين » أو أى شرط آخر مائل له » مثابة 
[عفاء الناقل من المسؤولية ». وهذا النص هو 
حجر الزاوية فى المعامدة » وهو يقضى ببطلان 
شروط الإعفاء من المسؤوايسة بطلانا مطلقا ها 
يحعل مؤولية الثاقل البحرى متعاقة بالنظام 


العام ,صو ل مصطنكالطهص «مه طبعة ويه ٠»١‏ 


ووفقا لهذا النص يقع باطلا بعللانا مطلقا : 
شرط التازل إلى الناقل م الحقرق الناثعة عن 
تنفيذعقدالشاحن وكذللك شرط إعفاء الناقل من 
المسؤولية ع نأخطاء الربان والنابعين التجاريين» 
وشرط [عفاء الناقل من الخاطر التى يكون التأمين 
عليها » مالم تندرج هذه الخاطر يعداد الحالات 
الى يعن النافل قانونا بمقتضى المعاهدة . 

ومن حيث أنه من المقرر أن العرف يقرم 
بتوافر ركئين أو عنصرين : عنصر مادى 
لومم نوس أصعمة6!1 وعتصمر مصتوى 
لكك غدومةاة والمقصود بالمنصر المادى 
هو مضعون الواعدة العرقية » أى ماحتر يه هخ 
تنظيم . وهو يتوافر إذا كانت هناك سئة تامة 
مقررة تقادم عليا المهيد واستقر علييا العمل ٠‏ 
كا يازم فرق ذإك أن كرون هذه السنة غير 
مخالفة للنظامالمام أوالآداب وكذ لك للتشريع . 
وذلك أمرطبيعى إذ لايصح أن تقوم قاعدة 
عرفية مخالفة للنظام العام أو الآداب » كا أن 
العرف الذى يتعارض مع نص التشريع ليس 
بذى أثرء مادام القاضى يانزم بعدم الرجوع إل 
مصدرآخر غيرالقشريع , طالما هناك نص فيه . 
وعلىهذا النحو يتحقق الركنلاءرف بتوافر 
صفات العمومية والثبات والقدم وعدم مخالفة 


القانون أو النظام العام أو الآداب » إلى ججانب 
التنضر الممتوى + فهو صازة عن كمور ابفاعة 
لضرورة ارام القاعدة العرفية وعدم جواز 
الحروج علها ؛ وإذا لم يتوافي هذا المنصر فإن 
القاعدة العرفية لانكتسب صفة الإلزام ؛ وهى 
لاتمدو فى هذه الحالة أن مكون مجره عادة 
اتفاقية [عمسوناصع7ه معوموعن يترم 5 
الأفراد. فقط فى حالة اتفافهم على تطبيقبا ل 
وعلى هذا يكن القول بأن شروط قيام 
العر فهى : 

حت أن يكون العرف عاما أى نابعاً من 
غالبية الأفراد وليس مقصورا على عدد دود 
من الناس . 

؟ ‏ كذلك يحب أن يكون العرف قديما 
أى استقر ومضت على الباعه فترة طويلة من 
الزمن ‏ والاص ع عه تقدير القضاء . 

م - يلرم أن يكون العرف ثابتاء بممنى 
أن يطرد الآمى على اثياته بلا انقطاع فى كل 
أ.لالات ,» حيث يتقرر شروط انطياقة . 

غم لابد فى العرف من أن يكون مطابقا 
للنظام العام والآداب وكذلك للتشريع فى الدولة 
وقد ثصت المادة ؟ مدني : ١‏ لايجوز إلعاء نص 
تشريعى إلا بتشريع . .»ومؤدى هدا أن ص عدم 
جواز إلذاء النص التشريعى بعرف لاحق » أي 
أن النصن مادام قائما لابجوز أن تيجحدل قاعدة 
عرفية عله فى التطريق . 


ه يحب أن يتواقر الشعوربإازام العرف» 
بمعنىا أن يستقر ىأذهان الناس ضرورةاحترام القاعدة 
العرفية وتوقيم الجزاء على من خالفها . ولم يقدم 
المدعى عليه مايدل على توافر ششرائط العرف 
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قعناء الجاع الجرئية 


بالقدر المسموح بهءكا أن هذا ااعرف إن صح 


وجوده ‏ أو خالف قواعد المعاعدة الى تتتبر 
بمثاية تشربع ؟ ومخالف للنظام العام أو يؤدى 
إلى إعفاء الناقل من المسؤولية . 


وحيث أن الأصل ف القانون البحرى أن 
الالتزام الثاثىء عن عمد النقل البحرى هوااتزام ا 
بتحقيق نتيجة » وهو تلم البضاعة سالمة وكاملة 
إل المرسل إليها وقد ثبت من المستئدات القدمة 
عدم تحقيق النتيجة المقصودة » كا أن الآخير لم 
يقدم أحد الأسباب الممفية له قانونا » كالسبب 
الاجنى» أوالقوةلقاهرة؛ أوخطأ الغير ؛ ومنهم 
يتعين على المدعى عامها جبرهذا الضرر . وتطبق 
المحكمة القواعد العامة الواردة فى المادة مم من 
القانون المدنى ٠»‏ إذ أن التعويض يشمل المق 
المرسل إليه من خسارة ومافاته من كسب 
يشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لمدم الوفاء 
بالالترام «عبد الحى حجازى ‏ الإظرية العامة 
للالتزام ج ؟ ص ١١7‏ طبعة وو». 


وحيث أنه عن الفوائد فهى جائرة قانونا 
وبواقع ه ,/' سنويا من تاريخ صيرر _ة الكم 
نهائيا حى تام السداد , إذ أن المبلغ اللحسكوم به 
أساسه التعويض عن اضرر الناششىء من المطأ 
التعاقدى الذى يرجع تقديره إلى مطلق تقدير 
القاضى » ولا يكون محل الالتزام معاوم المقدار 
إلا بالجنكم النهاثى . « نقص الطعن رقم 81١‏ 
سئة وم ق المكتب الفنى العدد الأول - السئة 
العاشرة ص عروم قاغدة ور ٠‏ 

وحيث أنه عن النفاذ فهى وأجب بقوة 
القانون للأحكام الضادرة فى المواد التخارية 
وبشرط ابكفالة فيلا بنصن المادة 450 


ينا 


مرافعات . 


قفة لاهلا لسنة ١9358‏ مجارى جزئى برياسة 
اليد الأستاذ فتتحى عثمان عامر رئيس الحكمة . 
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, معاهدة بر وكسل: تطبيقها سند شحن‎ - ١ 

ب ناقل: مؤوايته عن هلاك أوتاف ؛ سقوطها 
عفى الدة . أمر عال ١8‏ من نوقير ١83 . ١188#‏ 
لسنة ووؤاء مرسوم 5١‏ من اير 4 غكةا, 


البدأ القاوتى : 


١‏ ب النص التشريمى فى للواد البحرية» 
هو التقنين الصادر بالأم العالى ١١‏ من نوقير 
جحددء كا تسرى معاهدة « بروكسل » 
عل ىكل سند شحن يعمل فى إحدى الاول 
المتعاقاة » إذا وجدت علاقة دولية . 

؟ -- إذا كان تاريخ ورود البضاعة هو ' 
؟'من فبرابر 1951١‏ » والدءوى رفعت فى 
؟ من فبراير 1151 » فإن الدعوى ضد الدائل 
بتقرير مسؤوليته عن هلاك البضاعة أو تلفها» 
تكون قد سقطت عفى الدة . 

الي : 

وحيث إنه من المقرر أن الاص النشريعى فى 
المواد البحرية هو التقنين الصادر بالأمس العالى 
اللؤرخ 1١‏ من ترفير دم ء إلا أنه نظرا لآن 
مصرقد وافقتعللالمعاهدة الخاصة بترحيد بعض 
القواعد أقانونية المتعلقة بسندات الشحن واأبرمة 


ببروكسل في و( من أغسطس 1174| كانت * 


يهن 


موافةتها بالقانون رقم م١‏ لسئة ه4؟١‏ ؛ وصدر 
المرسوم بإصدارها فى وم من يناير 1544 » 
ونص فيه علىأن العمليها ابتداءءن 4؟ منمايو 


[1919٠١ سنة‎ 


ومن حي ثأن المادة ١٠ءن‏ المعاهدة المذكورة 
نصت على أن أ<. مها تسرى على كل سند شحن 
يعمل فى إحدى الدول المتعاقدة وقد أجمع الفقه 
-76وه أدووعقعم 10 ع0 صمولغتوومو1 مآ 
6021319856 101116 أمعدوتام وة.ة صملاصدء 
.8م00 ومه فصول ممه أصعمم 


واالقضاء عضر ورةتوافر شر طيز لتطبيقالمعاهدة: 
أحدهما صريح نصت عليه المادة ٠٠ء‏ وهو أن 
بعدر سند الشحن فى إحدى الدول امتعاقدة » 
والآخر ضنى هو أن يوجد تنازع بين القوانين » 
أىأنتوجد علاقة دولية, لآن المعاهدات الدولية 
لاحم إلا العلاقات الدولية . 
وحيث إنه بالنسبة للدعوى اماثلة فالثابت أن 
سند الشحن قد حرر فى إحدى الدول المتعاقدة 
أو المنضمة إلى المعاهدة » برأن البضاعة قد فرغت 
عميناء 'الاسكندرية ؛ ومن ثم فهناك اختلاف 
فى جنسية أطراف العقد أو النزاع . ويقول 
الاستاذ روبيرج ؟ طبعة » إنه : يشترط لتطبيق 
المماهدة على سئد الشبحن الصادر في[حدى الدول 
المتعاقدة والموقعة عليها . أن يكون هذا السند 
فى حيازة شخص 'ابع لدؤلة أخرى موقعة عليها؛ 
وعلى هذا يتعين تطبيق أحكام المماهدة التى تنص 
على أنه : فى جميع الأحوال ترتفع عن الناقل 
رالسفينة كل مسؤ و ليةناشئة عنالملاك أوالنف 2 
إذا لم ترفع الدعوى فى خلال سنة من تاريخ 
التسليم أو التاريخ الذى كان يلبغىي التسليم فيه , 


ومن حبش أنه من الثابت تاريخ ورود البضاعة 


اأعددان الأول والثانى - السنة الخامسة والآربعون 


" من فبرأير 1451 والدعوى قد رفعت فى ٠‏ 
هن فبراير 9+8( وءن ثم مكون الدعوى قد 


( قضيه 8ى؟ امنة دود تجارى جزل برياسة 
الأستاذ فحى عمّان عاءر رئيس الممكمة ) 
١‏ 


من أبريل 4كوا 


١‏ نقل بحرى :مسؤولية ناقل #رىءقانون تجارى 
تمافدية معدل م ١١لا,.‏ 


م اكولادو5كء سؤو 
سيب أجنبى . هلاك بضاعة منقولة. لخطأ مفترض .قر يئة 
قانوية . قوة قاهرة . خطأ اارشل . خطأ الرسل اليه 
الام بتتحقيق غاية , تسليم فعلى . إفراحعن البضاعة من 
الدائرة المركية + ١‏ 

ب ضرر : تعويضه» أساسه. قيمةبضاعة عيناء» 


ومول ٠‏ 
حوالة : حق مستعجل أو أحتالى أو متنازع 
عليه. مدي م 3٠8‏ . 


المبادىء القانونية : 


١‏ مسؤولية الناقل البحرى يرجمفى شأنها 
إلى المواد من ١‏ إلى 8ه من القانون التجارى 
وإلى أحكام المسؤولية التعاقدية بصفة عامة 
«مدقىم هاكة. 

ولا ترتفم مسؤولية الباقل إلا إذا نقل 
البضاعة نالة إلى ميناء الوصول فى الميماد 
الحدد . أو أثبت أن عدم قيامه بتبفيذ إلتزامه 
اما برجع إلى سبب أجنبى لايد له فيه . وعي 
البُواعد الت اعّمدنها معاهدة بروكسل . 

وممنى هذا أن تقوم فى يق الباقل. قريية 


قانونية » لأن التزامه هو النزام يتحقرق غابة » 
ولا ينه إلا بالتسليم الفعلى » عند الإفراج عن 
البضاعة من الدائرة الجركية ؛ إذ من المقرر 
أن َم تلم المنتولات عادة يتسفاها ماديا 
٠»‏ - إذا ١‏ يقم الناقل بالرفاء بالعزامه 
بالتساير » فاتططأ .رض وقوعه فى أثياء الرحلة 
البحر به » يجب تعويض الغمرر» وهو ماق 
الشاحن من خسارة ومافاته من كسب على 
أساس قيمة البضاعة فى ميناء الوصول ؛ يشرط 
أن يكون الضرر ننيجة طبيعية لعدم الوفاء 
بالالتزام » أو لاتأخر فى الوفاء به . 
م من القرر فى القانون المالى أنه يموز 
. حوالة الحق الستمجل أو المق الاجتاعى ؛ 
كا يجوز حوالة الاق للتنازع عايه » إذا كان قد 
رفعت بددعوى أمام القضاء ؟ إذا قا ى شأنها 
تزاع جدى . ١‏ 


اللو . 


مم : 


وحيث أنه إذ كان النقل البحرئ هو أهم 


موضوعات القانون البحرى؛ فإنسؤواية الناقل ' 


تثل الصدارة بين المسائل التى يثيرها هذا النقل + 


ب يعرض التقنين الببحرى لموضوع مسؤولية . 


' التاقل البحرى رغم أهميته العدلية القصوى ؛ 


ولذلك يكون الرجوع فى شأنها إلى "اللاحكام : 


النصوص علما يصدد مسؤؤلية الناقل ' اليحخرى 


فى المادة وى ء برىء عرو من القانون التجارى؛؟ , 


وأحكام المنؤولية د إصيفة أ مدق 
'وللامء, 


وما كان النزام الناقل ااتزاما بتحقيق ثقيجة 


أو غاية كمنلدوهم عل ممكدوتاط0 © هى 
نقل الإصضاعة سالمة إلى ميثاء الوصول ف الميعاد 
الحدد, فإنهيكون مدؤ و لاعن.. . هلاك الإضاعة 
أو تافرا أو التأخر فى تسليمها . ولا ترتفع هذه 
ااسؤولية عن اناقل المدين إلا إذا أثيث أن عدم 
قيامه بتنفيذ إاتزامه إها يرجع إلى مب أجنى 
لايد له فيه كحادث فجائى أو قوة قاهرة أوغطا 
من الشا-ن اادائن أو :طأ من الثير د مرجع 
سابق ص وعبء ء سيان فى ذلك أن يكون عدم 
التتفيذ يرجع إلى خطأ الناقل الشخعى أو أخطاء 


: تابعية البحر بين أو البريين ٠‏ 


وهذه القواعد هى بعينها التى اعتمدتها المعاهدة 
فى تنظيم مسؤوية الناقل البحرى » وقد استقر 
الفقه على ذلك فيةولالدكتور عبد الحى حجازى 
د النظرية العامة للااتزام طبعة ه4١‏ ج ١‏ 
ص ميا ء أن أمين المقل الذى عهد [ليه بنقل 
بضاعة من مكان لآخرء لايكون صا<ب البضاعة 
حاجة “لآن بثبت أن أمين اانقل قد اركب 
[همالا أو تهورا ,فاعليه إلا أنيثبتأمرا واحدآ 
هو أن البضاعة لم تصل ف اليوم المضروب [إى 
المكان المتفق عليه ذلك أن أمين النقل قد العَزم 


يتحقيق هذه النتيجة م م يحققها وهر إذنغطىء 


.ومن ثم يكرن مسؤول ٠‏ 


. وقد استقر قضاء النقض على أن الخطأ مفترض 
فى جانب أمين النقل البحرى وليس على المرسل 
إليه إثبات الخطأً؛ وإذاأرادالاميندفع المؤواية 
كان عليه إثيات أسباب الإعفاء القانونة ٠‏ 
كالقوة القامرة؛ أو السب الاجنى » أو خطأ 
الراسل أوالمرسل [ليه » فإن عجزوجب [إعتباره 
مستؤولا «فقض «الامن يداير ه15» ومعنى :هذا 


أناتقوم. بق النافل قرنة قانونية . 


زوحت أمكام) 


ليان 


العددان الأول والثانى ‏ السئة الخامسة والأوبعون 


وقضت بذلاك حكمة امس قحم أخير صدر 
يتاديخ >م من أبريل؟+ «طعن مجم لسنة >م 
قضائية وذاك مخصوص قد نقلى الأشخاص 0 
[ذقالت إن التر أم الناقل هو إلتزا أم بتحقيق غاية 
ولاينمى التزام النائل إلا بالقسلم الفعلى الذى 
يحدث عند الإفراج عن اليضاعة من الدائرة 
الجركية » [ذ من المقرر أن يتم تسليم المنقولات 
مادة بتسليمها ماديا لل 6ع هدق مم1 ٠.‏ 


ومن حيث إن الناقل لم يقم بالؤفاء بالتزامه 
بالتسايم » فالخطأ مفترض وةوعه أثناء الرحلة 
البحرية ؛ وقد أصاب المرسل [لببها تنيجة ذلك 
ضرر ‏ ويتعين على المدعى عايها تعريض هذا 
الضرر » ويتعين ما لق الشاحن من خسارة» 
وما فاته من كسب » وحسب ذلك على أساس 
قيمة الضاعة فى ميئاء الوصول ٠‏ 


ويشترط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم 
الوفاء بالالزام » أو للتأخر فى الوفاء به » هذا[ 
ابت فى الدعوى الماثلة » ومن ثم بتعين تعو يض 


المرسل الها : . 


ومن حيث أنه توصلا للتحقق من صفات 
الخصوم ؤ.الدعوى الماثلة فالملاحظ أن المدعية 
تستمد حتها :وجب حوالة الحق السابق إيماء 
إليه » ولايقدح فهذاالنظ أن يكو نمق متنازطا 
عليه ؛ ولم يثبت للستوردة بعد » إذ من المقرر 
فى فقه القانون؛المدنى أنه يحوز حوالة الحق 
المستعجل أو الحق ا ٠‏ ما أنه يموزحوالة 
الحقوقالمتنازع عليهاء أى إذاكانت قد رمت ما 
دعوى أمام القضاء إذا قام فى شأتها تزاع جدى 
«نقضه امن ينأير. 190 » وهى تافذةفىخصوصس 
الدعوى » لآن كل ما اشترطه القانون لافاذها 


في حتي الدع عليها هر علبها برا ؛ وقد اختار 


القانونلإعلانها بها طريقين الأول إعلانالموالة 
والثانى القبول تطبيما لنص المادة م.م مدنى . 
ويءتير المدين معلنا بالحوالة من الوقت الذى 
تاق فيه صحيفة الدعرى 0 «وسيطج ٠ص‏ 4/0 
و ده مذكرة إيضاحية » . 


وحيث أنه فى هذا المقاميجب الإشارة إلى أن 
القاحن عند تعاقده مع الناقل » ويعتبر نائيا عن 
المرسل [ايه «الصادرهنه 2والة الق إلى المدعية» 
بيد أنهذه النيابة ناقصة بحيث يظل الشغدن طرفا 
فى عقد النقل فى الوقت الذى يكون المرسلطرفا 
فى العقد وفقا لاحكام النيابة الى تقضى بانصراف 
آثار المقد إلى الآصيل « وجيز طه سئة 191 
ص 9؛؟؟ ٠‏ . 

لحملا 
كمة مركز بنى سويف 
* من نوشير ةا 

١‏ منازعات زراعية: لان الفصلفيها . الختصاصها؟ 
شعرطه . قهغ ١‏ لسنة؟1551. ق "لا كاسنة؟هواء 
مرسوم بقانون ١98‏ لسنة ؟15651. ق ه١١‏ أسئة 
9ل . ساحة مؤجرة » تكاليف زراعته . سلف . 


ب قضاء مستعجل: أصل اق . وجددفاع موضوعى : 
وشم يد ء سبب » القصوديه . يد غاصب . 


للبادىء القانونية 0 

+ المبازعات التى تدؤر حول وضم اليد 
لاندخل فى اختصاص لان الفصل ف المبازعات 
الزراعية التِى حددت اختصاصها المادة الثالثة 
من القانون ١55‏ لسنة ١6‏ تحديدا لا يمكن 
التوسع فى تفسيره ٠‏ 

م المقصود يأصل الحمق المنوع على 
الإباء المستمجل المباس به هر اليب القانونيم 


قضاء احماع الجرئية 


الذى بحدد حقو ق كل من الطرفين والتزماته 
قبل الآخر . 
إلا أنه استثداء من هذه الةاعدة ؛ أجيز 
للقاضى المستعجل » وهو بصدد بحث ما يثسيره 
واضم اليد حول سبب وضع يده » أن يفحص 
جميع وجوه الدفاع الموضوعيسة أو القانونية 
كا أن له أن يبحث مباغ الجد ف المزاع من خلاهر 
الأوراق والمستندات التى يقدمها له الطرفان » 
متّىكان المراد مم, ذلك هوعردالاستثداس بها 
فى البحث عن أن يد الحائز بريئة عن شبهة 
الخصب » وجبعليه الحم بعدم الاختصامن . 
وأما إذاكان ظاهى المستيدات يفيد أن 
الائز لا يستدد فى وضع يده إلى سند قانون 
أو أنيدء جردت عنها -مايتهالقانونية ؛ فببجب 
معاملته معاملة الغاصب » وا الحم بطرده من 
الميف ٠.‏ 
ولا يكون الحائن مستندا إلىسبب ممحيح 
إذاكان قد قضى ببطلان الأساس الذى كان 
يركن إليه فى وضع يده ؟ بل تكون يده .غير 
قائمة على أساس قانوتى » فهى غير جديرة 
بالجابة المشروعة » وتكؤن غصبا مما يقتي 
الحم برقها . ْ 
اللي : 
وحيث إن المادة الثالثة من القاثون )1 لبينة 
90+وذ الصادر بإنقاء لجان الفصل: فى المثازجاس 


أل 


الزراعية قد حددت اختصاص تلك اللجان 
تهد يدا لايمكن معهالتوسع فتفسيرهءإذ أوردت 
تلك المادة أن تلك اللجان تختص بنظر جميع 
المنازعات الى كانت قائمة أمام الاجان المشكلة 
طبةا القانون/؛؛لسئة مه ١‏ ؟؛ وكذإك تختص 
بالغص ل ف المسائل الأأتيةأى الواردة عل سيل الحصر: 

١‏ المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام 
المادة (وم) مكررا (1 ) من المرسوم بقانون 
هما سنة وهر وهى الخاصة بامتداد عقود 
إيجار الأراضى الزراعية إلى سنوات مستقبلة » 
وذلك حسمانصت التعديلات المتلا<تةلماوآخرها 
بالقانو وم رسنة ب« الذى أعس باستدادتلك 
العةود إلىنهايةسئة 5/1474 ١‏ الزراعية بشرط 
قيام المستأجر جميع التزاماته المفروضة عليه 
تنفيذا لعقد الإيحار الذى يربطه بالمؤج. . 

ب كل خلاف قشأ حولالمساحة المؤجرة 
وما يخصها من المناف » أوحولتكاليف وأجور 
الرى والتطبين واستعال الآلات الميكانيكية فى 
أعمال الزراءة وغير ذلك من المصروفات التى 
يحرز قانوناً [ضافتها إلى الإار النقدى . 

> كل نلاف يدور حول الالتزامات الى 
يتحملهاكل من المالك أو المستأجر فى نظام 
المزارعة ٠.‏ 

د كل خلاف ينشأ حول استخدام الساف 
النقدية أو العينية فى خدمة الارض المؤجرة 
بواسطةطرف عقدالزارهة المثبته بهيانات الجيازة 
باسجمد 
السلف أن تقضى بنقل بدانات الميازة بام 
الطرفى الآخر وهذا هواختصاص تلك اللجان . 

فلماكانت الدعوى الراهنة ليمت تدخل ضن 
كلك الاختصاصات المتصوص عابها على سبيل 


والجنة متى ثيت لها سوء استخدام هذه 


14 


التحديد , فيذا لا يتمين إعمال أحكام القانون 
م4 السنة «+و و باشتراط عرض النازعة الراهنة 
على اللجان المشكلة بواسطته م تراجع الاحكام |[ 
الصادرة من هذا لحكة ف التقضابا وه ١‏ سنة/9>. | 
ول سئة م91( و (لرسنة 931( مدق مركز' 
بنى سوريف » والمبدأ التى استقرت عليه فهاء:. 

وحيث إنه لما كلن من المقرر فتها ؤقضاء أن 
المقصود بأصل الحق الممنوع علىالقضاء الاستعجل 
المساس به هو السيب القانون الذى حدد حقؤق 
والترامات كل من الطرفيتقبل الآخزء فلا يحون 
له أن يآناولهذه الوق والالترامات بالتقسير 
أوالتأويل الذى من شأ ته المساس بموضوع النزاع 
القاتم ينهما «كتاب قضاء الآامور المستمجلة 
للأستاذ عمد على رانب الطبعة الرابعة تمع 
الأستاذ ن نص رالدين كامل وفاروق راكب كدبذة' 
وومابعدها . وكتاب القضاء المستعجل لالاستاذ 
عمد عبد اللطي ف إلطبعة الآولى ص4ه) . والطبنة 
الثافية سنة ديه ؟ صحيفة ,و هومابعدها وأحكام 
النقض المدنية المنشورة بمجموعةالقواعد القانونية 
النى قررتها م#كمة النقشس فربع قرن الجزء الثلى: | 
صجيفة وم ومابعدها . الطعن #زاباس ماق 
جلسة 14 من مارس سنة ١4319‏ بجموعة أخكام 
النقض المدنية للسكتبي الفنى للتبويب سنة + 
المدد الأول صحيفةم .م . الطعن/90 رس /0لقى 
جلسة م من نوقير سنة 1951 . 


- إلا أنه استثناء من هذه القاعدة أجيز للقاضئ 
المستعجل وهر بصدد بحث ما إشيره داضع. آليد 
حول سبب وضع أن يفحض جميع وجوه 
الدفاع امو ضوعي أوالقانونية »يا أن له أن- بحث 
مبلغ اد فى الزاع من ظاهر 'الاؤراق 
والمستندات النى يقدمها له الطرقان » مى :كان 


ْ 


العددان الأول واثاني.. ب البئة. الخامسنة .ل السئة المنة والآربعون 8 


اليا من ذلك هر يرد الاستثناس بها فى كبين 
: سيب وضع اليد . 

فإذا أسغر هذاالبحث عنأن يد المائن بريئة 
٠‏ مق . شنبة : الغصبب » تعين عليه الحم يعدم 
' الاختصاص . وأما إذا كان ظاهر المستئدات 
بيد أن الحائر لا يستد فى وضع يده إلى سند 
قانوف : أو أن يده تججردت عنبا الجاية القانونية 
يتين معاملثة معاملة القاصب والحكم بطرده 
أ من العين م القضاء المستعجل حمد عبد اللطيف 
الطيعة الا ولى سنة ووصحيفة و١‏ - والطبعة 
| الثانية سنة دوو صحيفة يمو وقضاء 
١‏ الأمور الاستسجلة محمد راتب الطبعة الرابعة 
| طحيقة لور" ... 

' وخينك إنه 1 كان المراد بالسبب هو العمل 
القانوقى الذى يتتخذنه المائر أساساً لوضع يده فقد 
يكرن هذا السبب عقداً أو سند! ناقلا للماكية 
أو لأ جق من المةوق العينية أو عقدآً من 
المقود التي تركب لاحائز حا شخصيا يخول له 
: عق ف اتتفاع بالهىء الحوز. أو إدارته واستغلاله : 
| كالمستاجر والحارس والوكيل . 

وقد دوم الست على وضع اليد المادى الذى 
0 , اكز مك زر قانونيايخوله الا<تاءيا<دى 
اوضع اليد .أما إذاكانسبب وضعاليد ياطلا 
بظلاناً أضليا., :أو كان قد فسع اتفاقاً أو قضاء؟ 

ذمستعجل اسكنبرية ع من مأو سنة مم4 | المحاماة 
برص (114دقم14- إذقر رأنواضع اليد 
يعابر حائراً بغير سند إذا كان سنده فى ١‏ لبيازة 
قد عرض عل القضاء وقضى ببطلانه لآن الحكم 
بطلان سيد الحائر ز يمححوه من الوجود وجعل 
لين على العين غاصية,» يملكتاضى الآمورامستعجلة 
ارقعها > 4 أ وا كانت الجيازة معيبة وليست 
مسنتجدلة العخاصر والضفات القانونية ؛ فيعتير 


قضاء الماك الجرئية 


لكا 


وضع اليد فى هذه الحالات لا يقوم على سند 
قانوق » ولا يستأمل الحائز الحاية المتتزوعة : 
لآن يده هنا يد غاصب عا يملك قاضى الآأءور 
المستعجلة الحكم برفضبا « يراجع فى'ذلك 
المراجع السابقة الشار إليها آنقا » . 


. وحيث إنه لما كان قد قضى ببطلان الاساس 
الذى كان يركن إليه المدعى علهم فى وضع يدم 
على العين موضوع المنازعة وذلك حسما هو 
ظاهر من حكم النقض من مارس ستة م19 | 
الرقم 5( س ,ر؟ ق ٠‏ فإعبالا للمادة +« من 
القانون بوه لسنة بهو( ء ذإنه يترتب على هذا 
الك باد ا والأعمالالسابقة له . 
وبذا ققد أضحت يدم لا تقوم عل ىأساس قانوق 
وبالتالى فهى غيرجديرةباهاية المشروعة ؛ الاس 
الذىتتتهىمعه المحكمة إلى اعتبارها غصبا ها يحب 
معه القضاء يرفعها . 

والذى يؤكد ذلك اانظر ما استقن عليه الفقه 
والقضاء فأنه يقر بعلى اعتبا رالحكمكأنم يكن» 
إلثاء وبطلان جميع ما اتخذ فى سبيل تنفيذه 
من الإجرا ءات والأعمال . الامى الذى» «لستتيع 
حا إلزام الخصم برد ما حضله أو تسلبه من مال 
ا تنفيذا لحك المطعون فيه » وليسٍ على 
من وجب له رد ما دفع تنفيذا لحك المظعون 
فيه أن يطالب خصمه بالرد يدعوى جديدة أمام 
امحكة الختصة , أو أمام إنحكة الني أحالت إليها 
حكة النقض القضية لتفصل فيم! من جديد ؛ بل 
له أن يسترد من الخصم ما قبضبه عن طريق 
تنفيذ حك القبض عليه جيرا بعد إعلانه إليه 
والتفبيهبالرد . «القضاء لبجل لحمدعبداالطيف 
الطبعةالثانيةسنة > صحيفة ومعدما بعدها » 


وكتاب النقض ف المواد التجارية الحامد فبمي : 3 
. الحالة 4 القيود التى يلتزمه القامى لمشيل 


نبذة بوم ء مستعجل امكندرية امن | كتوبر 


سنة معه إء امحاهاة س+؟8 ص٠‏ ه! رقم وه». 


أما وليقم المدعى بتنفيذحك النّض المذكور» 
ورفع الدعرى الزاهنة » فهذا من قبيل التزيد 
إذ كان أمامه أن يتخذ إجراءات. تنفيمذ 
ذلك الحم َ. 

ع يبين من جماع ما تقدم أن دعرى 
المدعى قد أضحت على أساس من الةانون 
والراقع » فإن . الممكة ترى إجابته لما طليه 
من طرد المدعى عام منالءين الموضحة الحدود 
والمعالم بصحيفة الدعرى ٠٠‏ 

(يحكمة مركزينى سويف ا إزئية ؛ قضية 711 مداق 
حزعى سئة 1١998‏ برياسة اليد الأستاذة أنطوثك 
باسيلى القاضى ) + 

لا 
#؟ من فبراير 1954 

دعوى* إثياتحالهء تعرفهاءشرطبها » مرافعات 

مم مولوووقا. 


ب قاضى منتعجل : أصل الحق » مساس به . قٍ 
ولالاسنة أهوؤولزم5؟ قالااسنة 398وا, 


لمبادى: القانونية : 


1 ذُعوى إثبات الحالة إجراء نحفظلى 
مود حالة ماديةيتعذر إثباتما مستقبلاءضيانة 
لادليل ١‏ الثبت للخق من خطر الضباع ٠.‏ 


ؤهى مخضع لاقواعد العامة التى مخضم لها 
اللعوى | 5 النعسبلة . 0 


؟ ست يلتزم القاضى: فى نظر دعوى إثباث 
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من بحيث عدم المساس بأصل المق ؛ فتققصر 
مهمته على إثبات وقائع معيدة يصح أن يكون 
بل نزاع أمام القضاء بصمرف الفظرعن !مال 
كسب الدعوى موضوعاء أو عدم احباله . 


مهلي : 

وحيث أن المادة مو مرافعات قد جرى 
نصها على الوجه الأتى : 

«يحوز لمن يخنشى ضياع معالم وافعة يحتمل 
أن تصبح حل نزاع أمام القضاء » أن يطلب فى 
مواجهة ذوى الشأن »؛ وبالطريقة المعتادة » من 
قاضى الأامور المستعجلة الانتقال للمعايئنة . 
وتراعى فى هذه الحالة الاحكام المبينة فى المواد 
السابقة , . 

ثم أجازت المادة م١‏ مرافمات للقاضى فى 
الحالة المبينةفى المادة السابقةأن يندب حد الخبراء 
للانتقال والمعاينة ٠»‏ وتتقبع فى ذلك القواعد 
الخصوص علبا فى الفصل الخاص بالخبرة . 


وبذا يمكن تعريف دعوى إبات الحالة 
بأنها إجراء تحفظى يصو رحالةمادية يتعذر إثياتما 
مستقبلا, صيانة للدليل المثبت للحق من خطر 
الضياع » ويتعين لذلك مراعاة ااضوابط الآتية : 
الاستعجال المرر لاختصاص القضاء المستعجل 
وعدم المساس تأجيل الحق » وأن يتقيد قاضى 
الأمور المستعجلة عند الفصل فى طلب إثيات 
الحالة بنفس القيود والأوضاع الى تحد من 
اختصاص القاضى العادى ؛ وبذا فإن دعوى 
إثبات الحالة تخضم اتواعد العامة الى تقضع 
لما الدعاوى المستعجلة كافة . 

فن حيث الاستعجال يجب أن تكون الخالة 


العدوان الأول والثانى ‏ السنة الخامسة والآريمون 


المراد إثياتها قابلة للتغيى زيادة أو نقصاناً من 
وقح لآخر ء أو نكون عرضةلزوالبفعل الزمن 
أو الطبيعة » أو يمخثى أن يضع كل أو بض 
آفارها » إذا طرح النزّاع أمام القاضى العادى . 
وبمعنى آخر يتوافرالاستمجالفى كل حالة يقصد 
منها تقدير قيمة كل جزء يخشى منتفاقه » حيث 
لايمكن إصلاحه مستقبلا . 


أما بالنسبة لشروطعدم المساس بأصل الحق 
فيجب لقبول طلب إثبات الحالة أن لاتثبت على 
المكم الصادر بهذا الإجراء أى مساس بأصل 
الحق : فيجب أن تكون مهمة قاضى الآمورر 
المستعجلة مقصورة فقط على إثبات وقائع معينة 
يصبح أن تنكون عل نزاع أمامالقضاء » بصرف 
النظر عن احتيال أو عدم ا<تال كسب 
الدعوى موضوعا وو دكات القضاء المستعجل 
للمستثما رهد عبداللطيف الطبعة الثانية سنة 191 
ص 4ه ومابعد صحيفة م وما بعدها » قاضى 
الامور المستعجلة لللاستاذ جمد على راتب تقيح 
الاستاذين نصر الدب نكامل وفاروق راتب الطبعة 
الخامسة صحيفة .وع وما بمدها, . 3 

وحيث [نه استهداء .ذا النظر القانوق 
وبأعماله .بعأن التداعى الراهن فإن دفع المدعى 
عليه بعدم اختصاص التضاء المستعجل بنظر 
الطلب المطروح عليه لانتفاء شرط الاستعجال » 
ودفع مردود عليه [إذ أن ماقام به المدعى عليه 
الذ كور من تغيير أن الأطيان الزراعية المؤجرة 
إليه وتحويلبا أو بعضها إلى مخيم لضرب الطوب 
هو حالة يخثى مع الوقت تغييرها : إما بتدخل 
منه أو من غيره »و بذا يتوافر شرط الاستعجال 
وهو مناط اختصاص الحمكة . 

ورحيث أن ما أتاره المدعى عليه يخصوص 


قضاء احا ك الجزئية 


إيداع عتد الإيجار الذى بربطه بالمدعية , 

غير مخاصة , فو ذا لاأهمية له فى المذازعة 
المطروحة على نحكة وذلك اسبين أولما : أن 
دعرى إثيات ااحالة هى إجراء محفظى نقط . 
وثانيهما: أن المادة>ممنالقانوني,7( اسنةوووو 
المعدله بالقانرن ب١‏ سنة مو الى اشترطات هذا 
الايداع . وكذا للادة جم مكررا )١(‏ من ذلك 
القانون أيضاً » الى رتبت جزاء عدم سماع 
الدعاوىالناشئة عن الايجار إذا كانت مرفوعة من 
المكاف بهذا الايداع وتقاعس عنه .فقد اشترط 
إعمال هذا الجزاء [ذاكانت الدعوىناشئةم.اشرة 
عن الاحارة «كتاب الاختصاص والإجراءات 
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فى منازعات إيجار الأماكن والاراضى الزراعية 
للد كتور أحمد أبو الوفا الطبمة الأآولى سنة 8 
ص ه 4( » ولما كانت دعوى إثبات الحالة ماهى 
إجراء تحفطى فلا تعتير ناشثة مباشرةعنالإيجار 
0< أهمية لماكان العقد مودعا 9 غير مودعم أو 
كان مودعا فى جمعية ثعاونية زراعية عغاصة من 
عدمه . ولماكان ذلك كذلك فإن الحكنة ترى 
الالاغغات عنا أثاره الدعى عليه خصوص ذلك. 


( مسكمة مركز بى سويف الإزئية قشية ١١18‏ لسنة 
4 عدنى جزئى برياسة السيد الأستاة ااون 
باسيلى القاصى ) * 


9 #: 2 
رارايت رمسر ا ول 
قرار 4ناوو"!! لسنة ورور 
بتعديل القرار اجمهورى :ه؟١‏ لسنة و( بسريان أحكام 
القرار اجمهورى 4عوم انمنة ١ج‏ على العاملين باللدعيات 
لتعاونية التى قسام فيها الدولة 
رئيس امهورية 
يعد الاطلاع على الدسةور الصادر فى ول مارس سنة ١...‏ ؛ 
وعلى القانون رقم ٠‏ أسنة 519و بإصدار قانون المؤسسات العامة ؛ 
وعلى القانو ن ذقم ١10‏ لسخسسة مهو1 بإعادة كنظيم النيابة الإدارية وانما كات التأديية 
والقرانين المعدلة له ؛ 
دعلى القانون رقم 15 لسئة ه؟؛ فى شأن سريان أحكام قانون النياية الإدارية انها كات 
التأديبية على موظنى الؤسسات والميئات العامة والشزكات واجمعيات والميئات الخاصة ؛ 
وعل القانون رقم ١‏ لسئة ١04‏ بإصدار قانون العمل والقوانين المعدلة له؛ 
وعل القانرن:رقم « لسنة ١4‏ بإصدار قانون التأمينات الاجتباعية والقوانين المعدلة له ؛ 
وعل القرار الججبورى رقم: 181 لسنمة .147 الخاص ببيان الجهات الإدارية الختصة 
بالإشراف على الجمعيات التعاونية ؛ ١‏ 
وعل قرار رئيس الججهورية رقم ووم لسن 7+ بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات 
التابغة للمؤسسات العامة ؛ 
وعلى القرار اجمهورى رقم ١:05‏ لسنة 5#( بسسريان أحكام القرار اجمهورى رقم *6ه؟ 
لسمنة ١4+«‏ عل العاملين باللبعيات التماونية النى قساهم: فيها الدولة ؛ 
.وعلى ما أرتآه بجلس الدولة؟ , 


قدرر: ' 


مادة | يدقيدل بنص المادة ١‏ من القرار اججهورى رقم +م؟1 لسنة عردور الثمار إليه." 


11 دس لأتجريدة | الرسمية الت 154 اامأدرفى هل ين يوليه 1304 


5 المدذان الأول والثانى ‏ السئة الخامسة والأربعون 


النص الآنى : 
.'مادة و س تسرى أحكام لاتحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها 
قراررئيس المرورية رقم + 4و ملسمة 97+ و عل العاماينفىالجمعيات التعاونية الى قاهم ذبها الدولة التى 
يصدر بتحبيدها قرار من الوزير الختص ء . 
.مادة  «‏ ينشر هذا القرار فى الجر يدة الرسمية ,؟ 
صدر برياسة اججهورية فى ؛ ربيع الآول سنة "18 ( ؟١‏ يوليه سنة ١454‏ ) 
قراز أهم؟ () لسنة وجول" 
بتعيين رهسن لم-كة النقض 
رئيس .امهو ية 
بعد الاطلاع على الدستور ؟ 
وعلى القانون رقم ده أسنة وهؤا فى شأن السكطة القضائية ؛ 
قرر: 
مادة ١‏ سعين السيد محمد فؤاد جابر انب رئب حمكة النقض رئيس طله امسكة . 
مُادة ب على وزير العدل تنفيذ هذا القر ارك 
صدر برياشة الجهورية فى م١‏ جمادى الآولى سئة 164 (19 سبتمر سنة 19564 ) 


/ 


قرار بمرهمم )١(‏ لسنة جود 
بتعييدات وثيقلات وانتدازات بالمحا م والنيابات 
رئيس ابجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم +ه لسنة و١‏ فى شأن السلطة القضائية وتعديلاته 
وبعد موافقة بحل سالقضاء الاعلى و أخذ رأيه» 1 
قدارر: 
مادة ١‏ يعي نكل من السادة : : 
محمد عبد الخبير محمد » رئيسا لمحكمة استئناف ظنطا ٠‏ 
بهجت أحمد حلنى ‏ رئيسا لحسكمة استئئاف المنصورة ..” 


1١ 
٠ 1554 ندر بالجريدة الرسمية العدد غ 8 الصادر فى أؤل أكتوير‎ )1١( 
213538 تدر بالجريدة الرسمبة المدد 77 الصادر في »7 من ست.سن‎ )( 


قوانين وقرأرت 0 


عبد الحميد لط » رئيسا محكمة استئئاف بنى سويف . 

محمود صادق رمضان » رئيسا لحسكمة أسيوط . 

مادق 3 #, يعين كل من السادة : 

محمد أحد الشربنى » رئيس محكمة بمحكمة استثئاف القاهرة . 

أحمد فؤاد سرى » رئيس محكمة بمنحكمة استثئاف اسكندرية . 

على على العدوى , رئيس حكمة بمحكمة استئّناف طنطا . 

محمد البسكرى على ؛ المستشار بمخكة استكُئاف القاهرة , واانتدب وكيلا لوزارة المدل لشثون 
«الشهر العقارئ محاميا غاما أولا . 


مادة م ب يعين مستشار بمحكمة النقض كل من السادة : 


أحمد حدن هيكل , محمد صادق الرثيدى » الدكتور محمد حافظ هر يدى » محمود عزيز الدين 
سالمء حشين سعد سامح , جدود عباس العمراوى », تصر الدين حسمن عزام » أمين أجد عمد 
فن الله , السيد عبد المنعم الصراف», عباس حامى عبد الجواد . 

مادة غ . :يعين مستشار بمحأ كم الاستئناف ومن فى درجته السادة : 

تمد رشاد جتفر ‏ اميا ءاما , أحمد فتحى مربى ‏ اميا عاما » صالح حنفى 
السييد , على محود عاطر. , عم عبد الله أبى العطا ‏ مستشارين محكمة استثناف 
بنى سويف , سعد الله عرفاك مد '» #ود فتحى عوضء طارف أئيس ابراهم عبد العلرت 
أحمد. .عبد اللطيف - مستشارين بيحكمة استثئاف أسيوط » أحمد جمد أمين.السلاوى” » 
عبد الرحمن عوض زين الدين - مستهارين بمحكمة” استكاف أسيوط « على سيل التذكار» » 
محمد الإمام صإلم الحديدى » أنورعبدالفتاأبوسحلى » عزتحدصادق قابيل ‏ مستشارين بمحكمة 
استشناف أسيوطة”, عرد الثنى د حسن بحسين ‏ مستشار بمحكة أسيوط ١‏ على سييل التذكار» » . 
أخب محمود عبد الوهاب؛ عمد أ دصادق» عمد عبدالمظي الشقنقيرى , عبد للجيد كال الدين] بوطالب 
ب مسلشاز ين بمحكمة استثاف أسيوط » زد عبد اليد مستشار! بمحكمة اتناف أسيوط 
و على شبيل التذ كار“ مود مد فرج » أديب قصبجى » عمد البخارى أبو أحمدٍ 5 على صلاخ 
الدين »'حامد مصطن البسيوى » حسين صالح عبد انجيد» عن الدين ابدوى ممراج الددين ٠‏ فتحى 
هل السريى » غزت عبد الصمد عطيه , تمد فاضل المرجوشى- مستتثما رين بمحكلةاستئنا ف أسبي و ط » 
عمود مصطق التونى محأميا عأماء يوس فكال الدين » فصرى.دنيان ميخائيل ‏ مد زهدىعفيق» 


4 ألعددان الأول والثانى - السنة الخامسة والاربعون 


مصطق عبد الخالق ابد مستشمارين بمحكمة استئااف أسيوط داعتيارا من ١1/ة/‏ ككقل». 

هادة ه # يعين رؤساء بلنحاى الابتدائية من الفئة »١ ٠‏ ورؤساء نيابة من الفئمة و1 
السادة : حافظ الوكيل ‏ رئيسا للنياية العامة ؛ حب عمد أحمد على , مفتاح عبد الحميد السعدىت 
رئيمى لمحسكة بمحكمة القاهرة » فؤاد مود شوق - رئيس عكمة بمحكمة الزقازيق » سعيد مصطق 
حنفى - رئيس محكمة بمحكمة أسيوط » أحمد مد السيد سن رئيس محكمة يمحكمةبنها «على سييل 
. التذكارءء مود جسين ت#مدشبكة , عثمان مهران الؤينى ‏ رئيسى محكمة بمحكمةالقاهرة »على مدعيد 
الثفار سليان , عمد صدق سليان المصار ‏ رئهسى محمكة بمحكمة الجيزة » إبراهيم [دريس عتد» " 
هائم أحمد أبو حسن ‏ رئيمى حكمة بمحكمة القاهرة » أحمد لطق دسوق ‏ ريسا للنيابة العامة » 
جد الددين مد عزام - رئيس عحكمة بمحكمة بنها » عيد الحام حمد عمد سالم التهاى.ء عبد الحى 
إيراهم قنصوره , مد مد عبد الواحد الديب - رؤساء للنياة العامة , عمد صلاح الدب نالرشدىت 
رئيس >نكمة بمحكمة طاطا » حسين صلاح آلدين طه مصطق خف_اجى - رئيس حكة محكمة 
الجيزة » حمد حسين زهدئ ‏ رئيس محكمة بمحكمة السو يس » أكمد سيف الدين عاق" 2 ركفن 
محسكمة بمحكمة الإسماعيلية :“أحد خليل عسران أحمد ؛ مدوح عبد الحافظ عرو ؛ عن الدين عد 
نور" - وؤساء النياية العامة ؛ مد السيد محسن طنطاوي القلش - رئاس مكمة بمحكمة القاهرة هال 
سلامه عبد الله ؛ يمى عبد الرازق عوض - رئسئ نيابة عامة » حامد مود زى - رئاس 
حكمة بمحكدة المنصورة ؛ أحمد وجيه عبد الجيد قابيل - رائيس عكية بمحكة الإسكئدرية 
على جمال الدين عيسوى ؛ فواد ممد حنم ى أجدء مود طه زكى «أعديد حسن حسمى 

رو ساء لانياية العامة ٠‏ أحجد مد اأرشيدى ,» هشمد فهمى حسن أبو اانصر ٠‏ زكريا 
عمد عنمي - رؤساء محكمة ياحكمة القاهرة » على عبد المظى أحمد معبد - رئيسا للنيسابة 
الغامة م عبد البديع حافظ الملوانى رئيس محكمة يمحكمة الإسكتدرية » عبد العزير: ف 
الف رئيسا للنيابة البامة ٠‏ إبراهيم محمد أمين قراعه - زئيس محكمة بمحكمة القاهرة » حمد عمود 
عل أحمد أبو يوس , عبد الباق أخمد مهد حسن » مود أحمد فتح الله غرايه رؤساء للنيابة 
.العامة » حمد قطبٌ أبوالعينين- ر ئيس محكمة بمحكمةالقاهرة ؛ د صادق حمد ‏ كيين حسكمة بمحكية 
الإنكندرية , حدود رنياض الزيدى ؛ نور الدين صالح كر.م - رئيس نيابةعامة .» كيال عمد 
أحد أدم ‏ رئيس محكمة بحكمّة الفيوم ». محمود أحمد على خمزة ‏ رئيس محكمة بمحكمة القاهرة, 
حسن خلبى هي - رئيس حكمة بمحكمة الزقاذيق عيد السلام مد محمود الجندى - رئهسا 
للتبسابة السامة . «أحد خلرسل محد رئيس ححكمة وحكمة دميلط, كال الدين عباس 
صالم - رئيسا لتيابة العامة » الدكتوى أحمد رفعت خفاجى .. ل دحكمة ‏ محكمة 
إلزقازيق ٠؛‏ مححد صلاح الدين احب عيذ الحميد رئيس بمحكة القاهرة " ؛ محمؤد عئان 
مصلق درويشى - رئيسا الثيبة العامة : عمد نافيد:عبد الرحمن أبو زهره ‏ رئيس معكمة بمحكة 
الإسكندرية ٠‏ إبراههمعوض الله أسعد : أحمد صلاح. الدين حامد زغو »حامد أحمدالمراغى - 
رؤساء لثيابة. العامة جمد حمد لط - رئيس محكمة بمحكة الفيوم » در ضا ‏ رئيس عكمةبمجكمة 


قوانين وقرارات . 


القاهرة » عبد المنعم مسعد ‏ ريسا للنيابة العامة » عبد اللطيف المراغى ‏ رئيس محكمة بمحكية 
القاهرة 8 


أسماعيل تود حفيظ ‏ رئيسا لانيابة العامة اعتيارا من ٠1874 4/1١‏ 
مادة + يعين رؤساء انحا الابتدائية من الفئة وب» ور5ٌساء نيابة من الفئّة دب» السادة : 


صلاح الدين سليان يزفس ؛ عدلى رياض عياد ‏ رئيسى تنابة عامة » الرفاعى المهدى الرفاعى - 
رئيس محكمة بحكمة القاهرة,» محمدى هجت الذولى 0 براهيم على على صا 57 حسنكامل جمالالدبن» 
عادلم زى سليان ل رؤساء لليابة العاهةء مود شاقامى المراغى - رئيس محكة بمحكمة 

, أسيوط ؛ مصطفى كال محمود رضوان نيس اللترابةالعامة » سعد أحد الميسوى- رئيس عكمة بمحكمة 
الاسكندرية » فوزى عبدالواحد لام رئيس محكمةبمحكمةطنطاء سعدزغلولماه رحد زئيسا 
للنيابة العامة ؛ صلا الدينجمود بو نصار-ر ئيس حكمة بمحكمةالزقاز يق أنؤر وهب تادر س ‏ ر كيس 
يحكمة بككمة القاهرة , :جل عبد اليد محمود حسين ‏ رئيس محكمة بمحكمة بنباء أمد تأت 
محمد راغب حسين ‏ رئيس محكمة بمحكمة القاهرة , احمد فؤاد حسين مصطفى عأمر ؛ خالد محمد 
جمد حسونه » سليى عبدالله سليى ‏ رؤساء للنيابة العامة ؛ خحمد عوض منصور حسين - رئيس محكمة 

- بمحكمة القاهرة ؛ مصطن عندر الرحمن ‏ رئيس محكمة بمحكمة الماصورة ؛ رمضانحسن عبدالواحد 
رئيس محكمة بمحكمة الجيزة ؛ عبد المعطى السيد فاصر , عبد الفتاح عبد اليد الدعاخنى , مود 
يمد عبد الجيد أحمد رؤساء محكمة بمحكمة المنصورة ٠»‏ عفيق يوسف عفيق - رئيس 'محكمة 
بمحكمة الاصورة ه على جيل التذكار » » افى بقطر حبشى رئيس محكمة بمحكمة بور سعيد «على 
سبيل التذكار » ؛ جمد ابراهيم عبد (لجيد أبو علم 5 رئيس محكدة بمحكمة بور سعيد 0 يحى عطيه 

مد عبل حطيه كى #دالشع رأوى - ركيسى.محكمة بمحكمة كفر الشيخ جسين محمد حسين الشافعى ب 

رئيس محكة بمحكة المنيا )مود الطاهرئ أحمد عبدالمئعم خفاجى - رئيس محككة يمحكةدمياط» 
حمد رشيد الناضورى ل كن عكة بمحكة دمياط « على سيل التذكار » » عيد المئعم حسن 
اوعدن 1 برهي فبُمى مد فرج -“رئيمى محسكة بمحكة النيا د على سيل التذكار » » السيد 
على يوسف ل رئيس محكة وحكة أسيوط » عبد الغنى حم د كامل حسن ‏ رئيس حكة بمحكمة 
دمياط « على سبيل التذكار ٠»‏ السيد عبد العظيم السيذ ‏ رئيس حسكة بمحكة المنيا « على سبيل 
التذكار » ؛ صبحى رزق دأود رئيس] للايابة بمحكة المنيا 0 على سيمل ااتذ كار ٠‏ صبحى رزق 

داود - رئيسا النيابة العامة : أحمد جلال الدين عمود هلالى سب زئيس محكة بمحكة المنيا» حسن” 
سلبان !سماعيل ‏ رئيسا لنياية العامة » أحمد المرمئ برهام ب رئيس حكة بمحكة المنيا « على " 
سييل التذ كارء » عباس السيد نوير» أنور حامد فرج خليفة زئيسى عحكة بمحكة المنيأ. د على 
سبيل التذ كار » ؛ محمد محمك أحمد سليم رئيس مسكة بمحكة المنياء جمد جلال الدين رافع - : 
رئيس ممكة بمحكة سوهاج د عل -بيل التذكار .2 حسن بجت محمد زكى حصان أبراهيم 

ديد وى ) محسكة بمحكّة سوهاج ,عبد الجيد عمد عمد المرصفاوى » | , ر اهمعد الغفار السيد 


3 العددان الأول والثاثى ‏ السئة الخامسة والأربعوث 


فوده ‏ رئيس ححكة بمحكمة سوهاج ‏ على سل التذكار ‏ محمد عبد الرحيم محمد أقيس حسب 
الله رئيس محكمة بمحكمة آنا » محمد الشاذلى محمدحمد الله » سليم صبرى محمد كامل » ربيخ 
توفيق ابراهي. ؛ محمد.عبد الميد محمود صادق ؛ أحمد شوق اسماعيل المليجى ‏ رؤساء محسكمة 
بمحكمة سوهاج , على مراد » محمد فوزى محدود صا الأشاوى ؛ محمد على محمد راغب بليخ 0 
رؤساء محكمة' :؟كمة أسيوط »مير بديع صليب , عبد الزؤوف محمد العيسوى جعيصة » محمد 
بكر مود شافع : عبد البسلام حامد أحمد , عبد اللطيف. السعيد عبد الفتاح الغايش ء عمد عبد الرحيم 
مبروك ‏ رؤساء ممكة بمحكة قنا . 


فريذ فبءدى يوسف - رئيس عحكة بمكة قنا اعتبارا من ١ 1554//1١‏ 
مادة ب ب:؛ يعين قضاة من الفثة [١‏ » ووكلاء نيابة ممتازة من الفئّة « ١‏ » السادة : 


محمد على حسين أحمد - قضيا بمحكة الجيزة , عمد عبد الغنى بدر ‏ قاضيا بمحسكة القاهرة 00 
عبد الله على باش اضيا بمحكة المنصورة ؛ عمد فريد شر يف قتصوة ‏ قاضنيا بمحكة شين الكوم 
فعلى سبي التذكار»؛ عمدجلال الدين:سين ‏ قاضيا بمحكدة الجيزة » سعد عبده على الأزهرى ‏ 
قاضيًا بمحكة التو « على سبيل التذكار » :: حمود على مود فرحات ب قاضيا بمحكة سوماج 

على سيل التذكا_ » ء عبيد أحد ماهر عبيد - قاضيا بمحكة ينها ء عيد الجيد عبد اميد دخيل - 
قاضيا بمحكة قنا م على سببل التذكار » 6 وحيد شوق مصظق مد الشيخ , عمد صادق عبد الرحن 
ذهنى - وكيل النائب العام « على سبيل'التذكبر ٠.‏ السيد اسماعيل على الجوسق ‏ قاضيا بمحكة 
الأنصورةء فكرى "عرد [لفيد عمد أحمد قاضيا بمحكة شبين اللكوم » أسماعيل مد عيد العزيز » 
عادل عمد عبد الصمد طايل » جيدر هاشم عطية ؛ عبد المنمم مد غالد ‏ وكلام للثائب العام م جمد 
راشد ذَتولى ‏ قاضيا دك القاهرة اد اميد عزو بغودة عي مرؤوق 6 صلاح الدين موسى 
حسين هومى » مطاهاق عبد الغزير طه دياب ١‏ ابراهم رنشدى مد توقيق » أنطون اسطفان باسيل 
رجض ء عمد مدوح ابرأهم سام وكلاء:للنائب العام » هاشم عمد حمد قراعة - قاضيا بمسحكة 
يني سويف , مد على خليل- قاضيا #حكمة كفر الشيخ “نحود ولن عيدائرى أبرجايل : نوست 
عمد عبد الفتاح ؛ مدحت شل زى يوسف ‏ وكلاء للنائب العامء سعد على السيد أيوب قاضيا 
:يمحكمة القاهرة ».صالم فتحى سيف إلدين فتحى - وكيلا للنائب العام م عبد الغنى مد على عطية - 
قاضيا يميسكمة طنطاء دفوت غال مد مؤمن!:.أنور أحمد عبدالته رضوان , عمد عبد الوهان 
.ابراهيم قرطام ‏ “ابراهيم عمد أحمد السمذتى -توكلاء للثاقب العام ',' مد خيرئ عمد عبدم قاضيا 
بمحكمة دمتبوز» دعدعزيز سعد ؛ منطور مده تصورء جمد كال أخردجدى. أجدجرد يق مود 

صبحئ سيد أحمد مصطن .دصطفى سد الديّن الم رضوان ‏ وكلاء للنائب العام , عبد الرهاب 
شيد أحند عفيق قاضيا يبحكمة ااقاهرة , جميل مد حفناوى حلاوة ‏ قاضيا سمحكمة ابلنيا » 
تمن عيدة مصطفى الجنندى" 2 أوكيلا لنائب العام ؛ حسن عزت شوكت - قاضيا يمحكمة قنا, 
2 براه نخسي ناصر الدين ابراه » ٠‏ مصطفى ى كامل شومان.- وكيلين:للمائب العام » يحىعبد اللطيف 
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أحمد الرفاعى - قاضيا بمحكمة أسيوط ؛ عبد اللطيف عبد الزيز تمد غمرى, محمد تمد خاطر » 
فتحى عبد الرازق حدن الطيى , فؤاد جرجس رزقٍ صليب ؛ مد رفعت عبد الحادى محمد أحد 
سلام أبو طالب » عبدالحكي جمد ابرأهيم الم 8 وكلاء لنائب العام » فؤاد منود خليل ابراهم - 
قاضيا بمحمكمة دمياط » شديد أحد حمزة ‏ قاضيا بمحكمة شبين الكوم » ؛ مصطفى عمد مصطفى 
درويش - قاضيا بمحكمة دمنهو. » خالد مود محمود الريس - قاضيا بمحكمة الزقازيق ٠‏ دوج 
على شليفة ‏ قاضيا بمحكمة طنطا ء على مصطفى المجين ‏ قاضيا بمحكمة الزقازيق . عمد ابراهيم 
خليل » مصطفى محمد الساهدنى . ضيرى غالى خليل ..محمد رأفت مصطفى برغش ٠‏ على عبد القادر 
ألفيل » جميل صبحى برسوم ‏ وكلاء إلنائب العام » محمد رفيق الوسطاريسى - قاضيا بمحكمةالقاهرة» 
:كال أنور محمد أحمد أنور ‏ قاضيا بمحكمة المنصورة ؛ عير السيد أحمد سلامة العطيق » محيد 
مود أبو طاجحون ؛ السعيد عبد الغنى خطذل قنديل ب ركلاء للنائب العام » عزيز عزرت. مود 
خضر - قاضيا بمحكمة الاسكئدرية؛ محمد عبد الوهاب عوض العزب_قاضيا سمحكمة الزقازبق 
مفاررى حمد: شاهين ‏ قاضيا بمحكمة الاسكندرية , خيرى أبو الحسين عبد الله قاضا 
بمحكمة أسيوط . 1 


' وعحمد الدردير سل على قاضيا بمحكمة قنا اعتبارا من 1174/5/80 
وحلمى السيد حميد خضر ‏ قاضيا بمحكمة شبين الكرم اعتبارا من ١١‏ //1974 
'مادة بم - يعين قضاة من الفئة دب» كل من وكلا, النيابة الممتازة فن الفمّة وبء السادة : 


محمد ابراهيم مصطفى أب العيئين - بمحكمة فنا , على عبد الحفيظ المدى - بمحكمة أسُيوط » 
فازوق عند هي رضوان - ببمكمة انين أعد وى غلند اليل فحكة سوط » عمد 
فاروق توفيق ‏ بمحكة سو هاج : حمد عطا الله مصرى ء تمد صلاحالدين السيد عمد مطر - محكة 
دمثبورء عمد عرداللنعم جمد أحمد ابرهيم النا' بممحكمة قنا . مكرم تيد ابراهيم عوض القرش ‏ 
بمحكمة القاهرة , عبد المنغم أحمد منصور بر" بمجكة الاسكندرية . عمد فؤاد على على بددر » 

-السيد عبد إلميد عوض الله. - بمحكمة سوهاج . مصطفى أجل -إمان - ببحمكة دمورر ء 
. عيداله تخد ممى يمحكة القآهرة عماد الدين ‏ ممرد أجد اسماعيل عون سعيك زى الهادى. 
رسلان - يمحكة ببى سويف , حسين مود عطا -نيمحكة الجيزة . فبيى مدحت أح- عومد الم 
- بمحكة ثنا ٠‏ سل سام سلم عفان » فون سيد أبراهي بمكة المثصورة + طلاعا سيد أحد 
حاد. - دكة با مد عمد تدأ ب بمحكدة التصورة ؛ حس قدأك اليد فيش - بمحكمة 
أأسيرط ؛ ابراهيم عبد الحيد زغو '. مود عد عل السرم د بمحكمة شبين اكوم ١‏ أحمد ماهر 
راشد رفعت غحكمةالقاهرة » أحد.>مد على ع ٠‏ محكمة قنا . أحد جمال عبد االحكيم ‏ 
يمحكمة النيا » عادل عبد المنعم مصطاق حمودة دكا وك الاساعيلية أحد أحد هبد الشكور قنديل 
ب يبحكمة الاسكندرية , عيد الفاح أأسيد لعن -لوش . تمد رجا أحد بصطلق بيكة' 


1 العددان اللآول والثانى ‏ السنة الرابعة والأربعون 
سوهاج » مود ثاته عمر شحاته ‏ بمحكة الزقازيق » السيد مد زيد ‏ بمحكمة أسيوط ؛ بعك 
زغلول مد عبد العزيز - بمحكمة قناء حسنى عبد العال هد عمد عبد العال ‏ بمحكمة بور سعيد » 
جرجس:اتعق عيد السيد ‏ بمحكة قنا » مدحستى عبد اللطيف طه ‏ بميحكمة أسيوط ء أحيد على 
حسن بذر ب بمحكمة القأهرة » أحمد بلذيع مصطفى بليح ‏ بمحكمة المنصورة ؛ حسن لشأت عيمى 
عليوه فلاب ؛ كامل فهمى نوار جرجس::: ِشزى عبد الك جرجس , عمد عبد البصيد لبى ‏ 
بمحكمة القاهرة , عمر الفاروق عبد الحليم بمحكمة كفر الشيخ ؛ جمد الصوقى تمد عبد الجواد 
'ببحكمة القاهرة » سمي مرقص تادرس ميخائيل ‏ بمحكمة المنصورة » جمد ساى 
عمد راقب حسين - بمحكمة الاسكندرية ؛ محمد ستديد عيد القادر ممد سشالم بمحكة 
المنصورة جمد أبرأهيم مصطفى أبو حسين - بمحكة دمنهؤزر » همنصور عبد المكريم 
على عد الكريم - بسحكمة قنا : السيد ممود عمد شبل 'بمحكمة أسيوط ؛ واصف أمين 
بوسف ‏ بمحكمة القاهرة ؛ مد جلال عبد العزيز عبد اللطيف بمخكة المنصورة » طه فائق' 
غالب بمحكة أسيوط » حسن جميل حيد ضنيا الماشهى » قاسم محمد حسنين - بمحكة المنصورة » 
صا صبحى مد صالح بمحكة بنى سويف» مسعد رمضان الساعى- بمحكة بور سعيد.؛ ممدوح 
يمد توفيق ‏ يمحكة أسوان . طلءت سعيد نخله ‏ يمحكة أسيوط احسان عل فرج ب بمحكة شبين 
البكوم » أحمذ الصادق يوسف ضبشن ‏ يمحكة الزقازيق » واصل علاء الدين أحذابراهيم ‏ بمحكة 
أسيرط عمد أمين فكرى طموم ‏ بمحكة طنطاء ,١‏ براهيم مرمى مطفى ‏ بمحكة قنا, منصور 
حسين عبد العزيز منصؤر ب بمحكمة بنى سويف » صلاح أعمد أحمد » شيرين شؤقئ أحد شوقى - 
يمحكة قنا ‏ » توفيق السيد البنا ‏ 'بمحكة سوهاج ؛ فوزى أحمد فرج ل بمخكة الزقازيق » 
مصطفى كامل عبد الفتاح يوسف ‏ إمحكة قنا:. فوزى عبد الجليل الشريف :. ابراهيم عبد العزيز 
عبد القادر ‏ بمحكة الاسكندرية ؛ جمد عبد اللبيك سند بمخحكة القاهرة ؛ ابراهيم مد عيسى 
فيسى ن بمحكة المنصورة . 
مادة به ب ينقل كل من المستشارين السادة : 
إلى محكة استثداف القاهرة .. 
فهمى صليب ابزاهيم رزق ‏ أحد الشناوى شحاته , السيد ابراهيم أحد عبد المنمم ؛ #مود 
مصطفئ رفعت ؛ صببحئ السيد قوشه ؛ ابراهيم: حسن علام ؛ سعدالدينعطية » مدأ نور أسماعيل 
تحتعازى » عبد الخالق رفعت عليا » عبد القاد: أحد حشمت جادو » عمد شرل عيد المقصود » 
أحمد اك الدين الشربينى ‏ عمد أبو حمرة أحمد مندور ؛ محمد مرشدى بركات , عبد الخالق أنور 
. أخند عمذرجب أحد اسماعيل على الوكيل ؛ اسماعيل على جمالالدين » الدكتور غمدعمدحسئينه: ٠‏ 
حسن أبو الفتوسم على الشر بينى » محمد أنور ماشورء حمد عيذ المنعم زكريا ناصف » مدعبد المنعم 
عمد ابو اكير حسن عزت عمد ٠‏ حسينزى توفيق » وديع حكيم » الدكتور على جسن الشاى » 
عمد' عيكٍ المنعم خليفة مود ,عمد صدق محمد حسنين صلاح' الدرين يكين خليل ٠»‏ مود 
كابل غطيفة . 5000 
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وإلى محكمة استئناف الاسكندرية 

محمد سيد أحمد حماد » على أحمد عبد الرمن ء الدكتور أحد عهك ميحمد ابراهيم ؛ مد توفيق 
دود عبد الحمكم د على سيول التذكار, » ابراهيم أجون الدبواق ؛ عبد العليم رزق الدهشان » 
أحمد محمد خليل ؛ حسن عبد الحميد صيام ؛ محمد فتحى السيد » حسين حسنى فودة ع" محمد السيد 
السيد الرفاعى » نحمد رفعت محمداطفى » تقرى مد محمد عبد الى , محمد عبد الجيد عيد المعطى 
سلامه » صلاح الدين مود حبيب » عبد الوهاب أبو سريع أبراهيم » عبد العظيم ابرأهيم 
الفانطاوى » بمدوح عثان نجيب » حسين زا ى » ؛ على نورالدين »حسن عبد الحميد عكوش , حليم 
حلدى » طه الصديق جمد دنانه » عبد الغفار حسنى , رشدى صليب عبداللك ا 
.يوسف حسن ثابت » عبد الفنى جمد على فهمى , أحمدلطفى عيدالعال كحك ء جمد على الاسلامبولي» 
أمين عبد اللطيف المناوى . مصطفى لشير | براهيم » حمد أسعد مموة . 

وإلى محسكة استئئاف طنطا 

احمد ضياء الدين مصطق حنئى ؛ احمد طوسون حسين » فتح الله رفعت » مد صادقيوسف» 
مد عيد امنعم تمود شوق ؛ مومى حافظ فرهود » عبد الجيد مود الشرقاوى » اسماعيل أحمد 
عمد نصار ؛ طه عبد الجيد زهرة » مصطن عبد الوهاب خلول « على سبيل التذكار » » زكريا مد 
خاطر » هيام عمد فيمى » حان على تمد أبو زهرة , يحى عبد العزيز أمين , عبد الحميد تمد السيد 
الشربينى » حسن على حسن :المفرنى » صلاح الدين مومى أحد ذ كرى ؛ هبد التعم عبد التي 
القاضى , جمد نعيم دلى هندى البسيونى ء السيد رشاد ماجد , 


وإلى يسكمة استثناف المنصورة 


أمين رفعت أبو نواد » فؤاد خسين والى » مد ابراهيم خسن النجار » جورج غالى » مود 
السيد عمد بكرى الصدف ء حمد ماهر حمد حسن » شوق مد على حجازى ؛ أحمد حسن السيد 
جعفر » المنيد هبد العزير هندى , عبد الخالق يوسف حسن » عبد الله بياوى صليب ٠)‏ أحمد مد 
|براهيم « على سبيل التذكار» ؛ حسين حمد جمد عبرو ؛ عبد الشلام حسن يدوي ١‏ على سيول 
التذبكار. »: بوسف مد حمد شحاته د على سيول التذكار , ؛ مود المميد عم رالمصرىء جمد طايل 
راشدء أنور عمد شا كن عل سييل التذكارء ؛ جودة أحمد ابراهيم غيث » تمد الخحلاوى 
عبدالكر يم حنن » عثيانٍ واصف رفت » غبدالحلم كامل عبد لعز يزسمهان » غزيتبطرس بولس . 


إل سكمة استثئاف ف مويف 


" السيد خلى عمذ حسين السلوادى د عل سييل اتذكار » : حامد وصق , زكريا ذيفة ملق 
كال عمد سام » مذ عادل مميزوق ؛ مد المأمون الحضبي , أحمد ميتم طلفت مد على سليم ١‏ 
(م؟- انون). 


١‏ العددان الأول والثاتى ‏ السنة الخامسة والاربعون 


النفراوى » ابراهيم السعيد ذ كرى » منيي لطف الله » عدلى عبده جرجس » فرج مكارى فرج » 
تمد رزق م مد حلمى السيد العزاوى , وأسن وهيه تخله , اسماعيل حستى حسن عبد الرحمن » 
ممد عبد المطاب جابر » مود حلمى عيد الرازق قنديل , همد مصطق مصطفى المراغى 2 عيسسى 
٠.‏ مادة ٠١‏ ينقل كل من الرؤساء والقضاة بلما > الابتدائية السادة : 

إلى محكمة القاهرة الابتدائية 


صلاح الدين عبد الجيد صالم » حنس نكامل مود على ألشاى , أمين عبد النيد مرزوق » 
إندوى ابراهيم كاسب ء مد يمد تمد المهدى » عمد أحمد سلام » عبد الزحمن #دطحيمر » شاكر 
عبده تركى » السيد السيد الحشن , عيد المطلب سن صيرى » أخمد صدي قأحمد جعفر ؛ اسماعيل 
أحمد عبد القصود , زكى الصاوئ ضام ناص , عصام الدين عيذ الخالق حلمى » عبد العزيز 
ابراهيم الشبيخ ؛ مصطفى فهمى سيد أحمد ٠»‏ عمد وجدى:عود الصمد ابراهيم » تند مصطفى 
حسبن ,هبد المنعم عوضن نينس رؤساء بالمحكمة . 


ملال فتحى أحمد القرضاؤى , مود صإلح جمد شريف » حامد اب اهي م كرسون ٠‏ مد مد 
على البيل » جين تمد تار , عبد المثالق أحمد عليوه ؛ عبيد تمد شمد ابراهيم عبار , أحيد السيد , 
أحمد زايد » مصطق جميل مرمى فبمى ؛ يحى غبد العزيز يحى الصمور » برت تكلا أرمانيوس » 
جود جمد على حيد:, سيد عيد الباق سيف ؛ على أحمد حنمن مود مرو . عند أبى الفتوح مد 
: المقيفى جاباللهأء جلال عبد العظيم جلال ؛ مذ بدر يوسف عبد الحم الميايى » أجمد سبي 
شان » عبد الرشيد شام على توفل ؛ تادر العزبى ؛ مثيد رمزى تادرس »ء مود مصطق تمد مصطق 
سال » فواه الياس شحاتهمء سلمان سين أيوب » أحمد اشين 1. براهيم شلي الزاق تتيداعبند 
الفيوى ‏ قضاة'بامحسكمة . 


وإلى محكمة الاسكندرية الابتدائية 


مود يمد شرف » وديع وفيه ليان ؛ مجمد أحرد عبد الحين جين اله السيد مم ايوق 
على هأثم ؛ عبد الحميد الملإلى » مصطق درويش'أحمد.هيبه رؤساء بامحمكمة : 


١‏ عبد تفار متو البحقارفى ‏ على فهمى عبد الفاح عبد الحافظ محفد توم » بوجت شعيدً 
١‏ عل بليول » نبي الياس مكرم م محدود هبد القادر محمد علران ؛ ثابت فضلى عوض حنا » منيرأمين'؛ 
كامل: “عبد العريز عأمر محمد ميحمد حدى أحمد زيان ٠.‏ فحدة مير محمد عبد الا محملا 
“بيد جد عثواري + فعناة بالجكدة.. 0 
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وإلى محكمة طنطا الابتدائية 
ابراهيم غنيم ابراهيم» ابراهيم محمد أحمد قنصوه؛ | براهيم توفيق مهنا رساء بالكمة , 
عباس أحمدى الشلى ؛ ابراهيم أجمد أبو زيد كدواق ؛ الدكتور متصور محمود ابراهيم 
وجيه ؛ عزت محمد سيد حثوره » ١‏ مولي وري بعد فوزى عبد القوى 'على بدر ؛ على 
على تمد على عبد الفتاح » ولم قلتاؤس أقلاديوس ‏ قذاة بالحكمة . 
.وإلى محكمة الزقازيق الابتدائية 
. : محمد فاضل بجاهد » عمرد مود وهبه . جمال الدين عمر لبيب , عند الففار عمد أحمد عبد الله 
عريس -رؤساء باحكمة 9 


عبد الرحمنعيد الله الوكيل , مود حستى عيدالرحن هاشم , مد ذكى على أحمد عطا , مد على 
عطاتمد, مود طاعت عبد الله سلام» عبدالرحمن حسن عبد الرحمن قطايا ؛ عبد القوى مود المنارى 
حيب» جد رش برهي جد الرحيم موسى » أجد عبد الحكم دكرورى ؛ ياش مد تعاعيل - 
قضاةباحكية . 


ادال محكة المنصورة الابتدائية 


عبد المنغم عمد اتوييى ٠‏ كامل بطرس حنم » فهم عبد الحليم على الرفاعى » محمد ششسسكرى 
سليم ‏ رؤساء بامحكمة . 
على محمد عل ؛ محمدعبدالفتاح الشهاوى » على عبد العزين الحسنين توجيد - قضاة بالحكمة . 
وإل مجكنة دمنهور الابتدائية 
فح محمد عبد الجيد القرموطى» حسين راشد ‏ عبد.السلام عبد الرخمن عيدمبنا ؛ يوسف 
. حبدن جسنين - رؤساء بامحكمة . 


محموذ جمذى عيد العزيرعطية ٠.‏ سين حلمى ٠.‏ عبد اللطيف السيدمستدمش الى » محمد محمود 
أبوْ سمرة ؛ عيد الحميد محمود مصظق الجئدى . محمد عباس محمد أبو علم ..عادل عبد المقضود 
على عيد » » على عز العرب فايدء عبد الفتاح صبرى محموة ؛ حفدى أحمد الفرماوي ».عبد المنعم 
١‏ طليان على غراب ‏ قضاة.بالمحسكمة م 


وإ محكمة شبن لكوم الابتدائية 


0 


ابراهيم المتول محمد سعده؛ متحمد محمد عبد الرحمن ٠‏ فوزى أسعد صليِب » عبد القادر 


1 العددان الأولوالثانى ‏ الدئة الخامسة والاربعون 


عبد اأسملا. 


ام سرحان , يحى محمد راشد » اليد حامد عبد الحميد أبراهيم الما كم رؤساء 
بافسكمة .00 


عيد الفتاح أحمدٍ أبو شادى ؛ محمدالسعيدم<مد مكى ؛ محمد فاروق على » عبدالقادر مصطق 
عبد العنى » أسهد كامل خطاب » محمد أبوالمكارم المنير ‏ قضاة بامحكمة . 


د إلى فحكمة بنها الابتدائية 


كال الدين محمد ابراهيم على طاحون » محمك ج#ال محمد أحمد الخشاب ممسدوح خالد 
مجمد مؤمن ‏ رؤساء بال حكمة . 
فواذ عبد العزير خطيل » عبد الرازق عبد الرحيم متؤلى الخطيب » الميد سيد أحمد عبد الله » 
جميل مصطق:بسيونى مصطق ؛ محمد مجدى زى شرف ؛ على فاضل حسن ‏ قضاة بالمحمكة . 
وإلى حكة بور سعيد الابتدائية 
جلال أحمد ابراهيم ‏ ريس| بالحمكة . ٍ 
عباده ثمس الدين عزام عباده » محمد أحمد غلوية ل قاضيين بامحسكة . 
وإلى محكمة كفر الشبيخ الابتدائية 
عبد العظيم محمد الشامى - ركيسا بالححكمة . 
حسن فسكرى على حسنين » مد عبد المنعم جاب الله وذ على حسنين فوده 7 حمد بسيوق , 
مد هيبه » تمد عبد:النى .عيد'الخالق حسين » سعد زغلول مصطفى ابراهيم » السيد جمد هاثم » 
: أحمد فؤاد هرد سيد كهك » عبد اليد شا كر عبد المحسن عبد الجيد عبد الله قضاة با محكمة . 
وإلى محكنة دمياط الابتدائية 
عمد حسام حسن الشريف ؛ برهام برهام غازئ - رئيسين بلحسكمة . 
كال حسين مصطفى أبو حسين »كال الدين عبد الوماب ابراهيم غيث ». حممن على #دروسف, 
الطتيارى ؛ حسن كم عبد السميع حفناوى - قضاة بامحكمة 5 
وإلى محكمة السويس الابتدائية 
٠‏ سيف النصر مد أبو زيد نصر ‏ قاضليا بالمحكمة . 
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وإلى محكمة الجيزة الابتدائية 


مد فهمى حنمن عشرى » أحمد جلال عبد الرازق ‏ ركيمين بااجكمة . 
عمد تعان البرديسى ؛ عبدالمزيز مود محمد عسكر » كادى مود عبد المال الحيى أحمد عيد 
الفتاح عوض الله |براهيم حسين رضوان ؛ حليم ينى جل القدص ‏ قضاة بالمحكمة . 


. وإلى محكمة بنى سويف الابتدائية 
عمد أحمد على خشبة » عبد المعطى عبد الرحيم أحمد , ابراهيم عمد هاشم رؤساء بامحمكمة . 


محمد يولس ابت » قيس الرأى محمد على عطية » محمدكال عبد العزير هاشم طلبة » يوسف 
كال أبو زيد دطاالله : صلاح الدين حانظ | بزاهيم عطية ‏ قضاة بامحمكمة . 


صلاح الدين محمد سعد خايف ١‏ على سهل التذكار أحد تقى محمد عبد اريم راشد » 
. عبد الوهاب أحمد أبو زيد , سعيد محمود :سيد عبد الله » حسن عابد أحمد سالم ‏ قضاة بامحكمة. 
وإلى محكمة الفيوم الابتدائية 
عبد الحميد أحمد سليان ‏ رئيسا بالمحكمة . 
أحمد شوكت مراد خليل كال الدين محمدالهاعر » سن عبد الحفيظ الدفتار » صلاح الدين ' 
عبد الفماح عبد العظير » سليم عليوه حسن المسمى » محمد كال حسن زعزوع : جمال أحمد هرت 
سيد أحمد شومان » أحمد فؤاد محمود الغنام ‏ قضاة بالمحكمة . 
وإلى محكمة اانيا الابتداائية 
على عبد اللطيف على رئيسا باحمكمة . 
عُدوبح على كالحيشة, زهير جلا لصادق » محمدالسيدمرزوق ؛ :ما براهم حلمىء أحمدمختار 
مرسى حموده بن عماد الدين طه بركات » لويس عزيز أيادير » أت د عيد الموجود عبد الودود 0 
محمد محمد جاب الله : حمزه محمد عرد الباق » حسن ثناء الاب , اششافعى., أمين سليان يونس 
ثابت » جمد على حسين سالم الغراب » مد أبو الفضل مود يوسف حمسن ء جمال الدين مد جمرد» 
السيد عمد همد سالم » رفعت عبد المنعم ابراهم مد وجيد ابرأهيم .عرض أبو المطا د 
قضاة بالحكمة . 


14 1 العددان الأول والثانى ‏ السنة الخامسة والاربعون , 
وإلى محكمة أسيوط الابتدائية 
أحمد على ثابت » فتحى عمّان عامر ‏ رئيسين با محكمة . 
مود مد حسن على رمضان ‏ قاضيا بانحدكمة الاكتور مصطق عمد حسنين. على «على سييل 
التذكارء ؛ عمد الأمير أحد المتُصورى » عبد الخالق أحمد أبو زيد» أبو زيد الثرييى الآفندى 
مد سعيد عبد العزير امل » إحلمى أبو المعاطى اسماعيل » عيد الرحمن توفيق على خشبه ؛ جمد 
كال السيد سلام » حسين على تخم - قضناة بامحسكية . 
وإلى محكة سوهاج الابتدائية 
حمن على خليفة سباق ل رئيسا بالحمكلة . 
مود عمد هارون ؛ عباسن فتح الله عمد الشاذلى » عز الدين عبد الرحذن الدئاصورى , يمد 
1 متصور مل » عبد الفتاح ممرد أبو زيد أمحند » محدود سلبان السليمى ,١ ٠‏ براهي فبمى أحمد 
' وى ذكرى ء البسطاويسى عبد القاذرالبسطاويسى ٠‏ كال إلدين توفيق سلطان , عيك العزيد أحمف 
فوده , حامد عبد اميد عكاز : هندى محمود هندى سعد قضاة بكم . 


وإلى محسكة قنا الابتدائية 
يمد موُى | بو خطوه ؛ محمد نيب أحمد الدجوى 'محمد عبد العز, يز أحمد يوسف شل », 


' أجمد عبد الميد رزق ٠‏ رؤوفل منصور شكرى وعيه الشاروق ٠‏ فريد كيراس أإسترون ص 
قضاة بالمحمكة : 


وإل محسكة أسوا ان الابتدائية ‏ ' 


عبد المنعم الثثربيني محجوب » فبيه أحمد طايل ديوس ء مود بجلال الدين سئجر » أنور عمود 
يوسف العمرومئ » محمؤذ حى محمد خطاب قضاة بامحكلة . 
مادة 1١‏ - ويندب رؤساء دوائر مححاى الاستئناف مستهارو مجكقٍ انتثناف القاهرة السادة: 
بمحكمة استئناف القاهرة , 
حلم ياسليوس الشعيف , مين أحمد !يميم ؛ سن قهمى البدوى ؛ خليل أبراهيم عبد الي 
سليان عثيان ماد صالح حسن ناصر » غبد الفزين مأمون الشلناوى » أحمد عثانٍ عباس ؛ محمد 7 


خليل الدجوف » خسن العارفت أسعد » اسماعيل محمد حسن » محمد عبد الجيد 0 عدلي نيم 0 
محمد رشاد محمواد فرويز ؛ عبد الخالق يدوى ) حسن رفعت أء مصطق رياضن بمنيؤق'» اماعمك . 
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راغب الب وارى ؛ محمود أحمد الهدى . محمد السيد يوف . محمد جمال الدين الزرقانى » 
عبد الحكيم عبد القادر ضرار , 
ومحكمة استئناف الاسكندرية 
محمود عبد العزيز الغمرى » يوسف راشد » سركيس_داود دميان ؛ عبد العال على عبد الرحمن 
عبد الباق ذكرورى ؛ عماد الدين رحمى ؛ مصطؤ محمد مصطق أب حسين , عمد الصادق مهدي» 
وبمحكمة استثئاف طنطا 
محين جمد السيد » مصطق عزت ممود » محمود هود جمعة 'ه على سبيل التذكار » ٠‏ حسين 


عمد زى « على سبيل التذكار . » أجمد عمد على سالم الشورى « على دبل التذكار » » الدكتون 
عبد القادر مرزوق,. 


وبمحكمة استثاف المنصورة* 
الدكتور عيد العزيز عبد الرازق صبرى , عمد صادق مود , عمد فؤاد عبد الوهاب , تمد فؤاد 
الرشيدى , سعيد كال سعيد بشارة ؛ أحد حسن عبد الجواد أحمد سلؤان بجت » حسين 
حسين قاسم ., 
وبمحكمة اسائئاف بنى سويف 
مد عزت السيد , ابراهيم. مختار سعد , زاهر قلته عيد المسيس ؛ عبد الميد عزى.؛ مد حلمى 
حسين . أحبد سعيد نأصر . مد سعيد أبراهيم صابر . 
وبمحكمة استئئاف أسيوط 
عبد السلام عباس المكاوى . جمد هبد اللحسن الدهلى , خسن مر الدن ‏ الذكتور حافظ جمد 
ابراهي ؛ تمد تمد خالد ناجى , عمود محمد على خليل ٠‏ ابراهيم فناع فوزى » عمد نبيه عم غنام . 


'مادة م« م ويئدب رؤساء 'لمحام الا بتدائية ٠‏ لمدة سنة ,ل كل من السادة المستشارين: . 


أحد عامد ' ا رئيسا محكمة القاهره الابتدائية ؛ 
عبد القاد أحد حدمت جادر» . < ١‏ الجيدة الإتدائلة . 
ا 

عمد ليد أعد عاد 1 060ل «١‏ : طنط الابتداكية. 


الدكتور أخد عمد محمد ابراهيم + د ه الاجكذرية الأنتداعية. 
عبد النظيم ابراعي الطنطاري ٠,‏ .0 م ششمين الكوم الابثدائية , 


1 العددان الأول والثانى ‏ السئة الخامسة والآاربعون 


مدوح عثان تجيب ٠»‏ رئيسا لمحكة بنبا الابتدائية . 
أحمد طوسون حسين ء «١ ٠‏ لراقازيق الاتدائية. 


محمد تعيم على هندى البسيونى ع د <١‏ النصورة الابتدائية. 
عيدك السلام حيين بدوى ء هاه السوويس الابتدائية ٠.‏ دعل سبي لالتذكار» 8 


يحمد طايل راشد »ء رئيسا محسكمة الاسباعيلية الابتدائية . 
أنور محمد شاكر ٠ه‏ 0ه بن سويف الابتدائية . 


« على سبيل التذكار » . 
السيد على محمد حسين السلوإوى ٠‏ رئيسا للحكمة قنا الابتدائية . 
على سيل التذكار , . 
محمد عادل مزْزوق رئسا محكمة 0 الابتدائية . 
محمد عل سلم القراوى 37 .. ٠ه‏ 2ه الفيوم الابتدائية. 
محمد حلبى السيد العزاوى ء ١ه‏ «د” بورسعيد الابتدائية . 


محمود حلى عبد الرازق قنديل ٠٠‏ مد , ' دمياط الابتدائية: 


عيتى ليق ٠0000‏ كفز الشبيع الابتدائية. 
طارف أئيس ابر أهيم هاه أسوان الابتدائية. 


أنور عبد الفتاح أبواسحل 6 <١‏ ١ه‏ المنيا الابتدائية, 


أديب قصبجى ٠‏ هه شوهاج الابتدائية. 
محمد زهدى عفيق 6 اد أسيؤط الابتدائية. 


على أن يسكون الندب لوظائف رؤساء انحا الابثدائية 'بدون بدل سفر , 
مادة مو ينشر هذا الرار فى الجريدة الرسمية ,9 , 


صدر برياسة اججهورية فى 116 جمادى الآولى سنة 11 ( 14 منبتمير سنة 1954 )م 
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قرار”؟ 1٠9ل‏ لسنة 54( بتعبين نائبين لرئيس محكمة النقض 

رئيس ابجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم م لسئة وه ١‏ فى شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له ؛ 

وبعد أخذ رأى مجلس ااقضاء الأعلى بجلسته امنمقدة فى ٠١‏ من يونيه سئة تور 

قفسوق ة 

مادة ٠١‏ يمين نائبا لرئيس محكة النقض كل من الاستاذين الدكثور عبد السلام مرمى 
بلبمع وود مد يومف القاضى المستشارين بالمحكمة . 

مادة ؟ ‏ على وزير المدل تنفيد هذا القرار ويعمل به من أول يوليه سنة ١54‏ ,؟ 

صدر برياسة الججبورية فى م( جمادى الآولى سنة م1 ( 14 سبتمى سنة 54( ) 

قرار 9.ة؟ لسنة 14 بتعيين وكلاء لوزارة الخرانة 

رئيس اجمبورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانرن رقم جع لسنة > بنظامالماملين المدنيين بالدولة 1 


قرر: 

مادة ١‏ - عين وكيلا لوزارة الخزانة كل من ؟ 

السيد | بدر الدين ممود أبو غازى . مدير هام التشريع المالى والبحموث القائونية بوزارة 
الخزانة . , 

السيد / أنور تمد شلى . وكيل عام مصلحة الضرائب لشئون الضرائب . 

السيد / صلاح الدين حامد عوض . مدير عام مكتب فائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية 
والمالية . 

ماد ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرمية ,؟ 


صدر برياسة الججرورنية فى 4( جمادى الآولى سنة .| ( 7٠١‏ سبتميي سنة 1654 ) 


1554 من أكتويز‎ ٠ ناس بلطريدة الرسية العدد 67 الصادر فى‎ )١( 
) (م؟ - قراين‎ ١ 


011 العددان الأول والثانى ‏ السنة الخامسة و الأر بعون 


قرار(1) 7994.4 لسنة و1١‏ 
الخاص بتنظيم اقل القعطن الملوج بإاغاء المرسوم الصادر فى 1١‏ من يوليه سئة 98و 
رئيس امهورية 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى المرسوم الصادر فى ١١‏ هن يوليه سنة مم14 الخاص يتنظيم نقل القطن المحلوج ؛ 
وعلى ما ارئآه مجلس الدرلة ؛ 


فسدررة 

مافة ١‏ س ياغى لارسوم الصادر فى ١١‏ من يوايه سئة هم( الخاص بتنظيم نقل القطن 
المجلوج ١‏ 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار الجريدة الرسمية .؟ 

صدر برياسة الججهورية فى 16 جمادى الأول سئة ورم( ( "٠‏ سبتمي سنة 54و( ) 
قرار ه.ؤ؟ لسنة 154 يتنظيم المؤسسة المصمرية العامة الإسكان والتعمير 

رئس اجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وهل القائون رقم .+ لسنة مول بإصدار قاثون المؤوسسات العامة ؛ 

وعل القانون رقم 7 أسنة 604و( بشأن بعض الأحكام الخامة بالشركات المساهمة وشركات 
التوصية بالاسهم والشركات ذات الم.ثولية الحددة والقوانين المعدلة له؛ 

وعل القانرن رقم 18 لسنة ١440‏ فى شأن الترامات المرافق العامة والقوانين المعدلة له ؛ 

وهل القانون رقم ««ه لسنة 144٠‏ فى شأن تقسيم أراضى البناء والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى قرار رئيس اههورية دق م لسئة بإنشاء الأؤسسة العامة التعاونية للإسكان 4 

وعلى قرار رئيس الجخوورية رقم 5م١1‏ لسنة 45 بإنشسآء اجاس الأعلى للنؤسسات العامة ؛ 


وعلى قرار رئيس اججوورية رقم دعوم لسنة .مجو و بإصدان لائمة :نظام العاملين. بالشركات 
التابعة للمؤسسة العامة ؛ 


(1) نشمن بالجريدة الرسميه العده 19؟ الصادر فى ٠‏ من أ كتوير 15534 
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وعللى قرار رئيس اجمهورية رقم ١٠م‏ لسنة مو بإصدار لانحسة نظام العاملين بالمؤسسات 
العامة ؛ 
وعلى القانرن رقم ٠ه‏ لسنة ++( بإصدار قانون التأمين وا معاشات موظفى الدولة ؛ 
وعلى القانون رقم ١!‏ لسنة 4و1 لثنأن الجهاز المركرى للمحاسمبات ؛ 
وعلى ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 
قسدرر 3 
مادة ١‏ تعتبر المؤسسة المصرية العامة للإسكاخ والتممير مؤسة عامة فى تطبيق أكام تانرن 


اأؤسمة العامة الصادر به القانون رقم أسنة عدو( المثماىن إليه . 


مادة | س تتولى المؤسسة الشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى بالقيام بمميع عمليات الإسكان 
والتسير ونشر وتطبيق الوعى الاشتراكى فى محال الإشكان والتعمير والإشراف على الشركات 
والمنشآت التابعة لها والتى يتقرى إلحاقها ببا . 

مادة م؛ # يستمر العاملين بالمؤسسة والجهات الملحقة بها فى تقاضى مرتباتهم الحالية بمافيها 
إعانة الفلاء وذلك بصفة شخصية حتى يتم تقيم وظائفهم وفقا للجدول المرافق للقرار الجهورى رقم 
دوع أسنة وكوزر . 

مادة 4 ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .> 


صدر برياسة اجخهورية فى ١4‏ جمادى الأولى سنة 6م( ( ٠١‏ سيتمين 1454 ) 
قرار #91٠١01‏ لسنة 4و بأخذ مبلغ .و من الاعتاد الحسص للإغاثات الدولية 
رئيس امهو رية 
بعد الاطلاع على اادستور ؛ 
وعلى القرار المبورى رقم ١87‏ لسئة؟5.. برط ميزانيةالخدماتللسنةالماليةسي؟/4”؟1 ؟ 


وسررهة 


مادق ١‏ يعتمد فى ميزانية الخدمات للسنة المالية. ,5و |1914 الخصم بمبلغ: 6.7 جنيه 
تمن أدوية ومُستارمات طبية لحكومة زنزبار على اعتهاد الزسين ألف ‏ جنيه الخصصن الإغائات 
الدولية المدرج خن الفرع 11 « وزارة الثشئون الاجناعية » بالقسم وم ذ إعانات أخرى ٠»‏ 


(1) نمس بالجريدة الرسمية العدد 550 الصادر فى ٠‏ من أ كتوبر 15374 . 


3 العددان الآول والثائى ‏ السئة الخامسة والأاربعون 
مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ,؟ 
صدر برياسة الججرورية فى 14 جمادى الأولى سئة 7٠. ( ١".‏ سيتمير 1154 ) 
قرار )1١(‏ 84" أسنة 1454 
بفصل عامل بوزارة الصحة 
رئيس ابههورية 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى القانون رقم +ع لسنة ١414‏ بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ؛ 


قررءة 


مادة ٠‏ يفصل من الخدمة السيد / نجيب أيوب صيرى العامل بوزارة الصحة مع حفظ 
حقه فى المكافأة أو المعاش . 


مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .> 
صدر برياسة الحهورية فى ه جمادى الآخرة سئة ,"| ( ٠٠‏ أكتوير سنة 1654 ) 
قرار 14م لسئة ١54‏ 


بإضافة مادة برقم "٠‏ مكررا إلى قرار رئيس اجمهورية رقم ممم لسئة بإف١‏ بنظام الشراء 
والبيع الخاص باهيئة العامة لشئون السكك الحديدية . 


رئيس اجهبورية 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى القانون رقم دسم لمنة 64و( بتتظم المناقصات والمزايدات ؛ 


وعل قرار رئيس اجمهورية رقم 86 اسنة ين بنظام الشراء والبيع الخاص باهيئة العامة 
أشئون السكك الخديدية ؛ 


وعلى قرار.يحاس إدارة اليئة العامة لشمون السكك الحديدية الصادر فى سئة 4( ؛ 
وغلى ما ارناه مجلس الدولة ؛ 


19354 من أ كتوير‎ ٠ نمر بالجريدة الرسمية العدد 4 4؟ الصادر فى‎ )١( 


قوانين وقرارات 1 


وعلى موافقة بحاس الوزراء ؛ 


#تروقة؟ 

مادة ١‏ يضاف إلى قرار رئيس المهورية رقم ع7 لسنة باه المشار إلى مادة برقم ٠٠١‏ 
مكررا تأتى تحت الباب ااثامن من هذا القرار نصها الأتى : 

«مادة .م مكررا : يحوز ‏ عند الضرورة ‏ نجلس إدارة اليبٌة الاستثناء من بعض أحكام 
هذا النظام أو لانحته التنفيذية . 


مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرارفى الجريدةالرسمية » ويعمل بهمن تاريخ نفاذ قرار رئيساجمرورية 
رقم وعن* لسئة به( المشار إليه.؟ 
صدر برياسة الهورية فى جمادى الآخرة سنة .مم١‏ ( ١٠١‏ أكنوير سئة 1554 ) 
قرار(١)‏ 14م لسنة ١>.‏ باعتبار البيئة العامة للنقل الببى 
مؤسسة عامة فى حك الفانون ٠.‏ لسئة .5و1 
رئيس اجحهورية. 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعل القاثون رقم :و لسنة: 174 بإنشاء الهيثة العامة لشمُون النقل البرى ؛ 
وعلى القانون رقم +٠‏ لسنة ++ ر فى شأن الث سات العامة ؛ 
وعلىما ارتآه يملس الدولة ؛ 
: وعلى موافقة بجلس الوزراء ؛ 


قترر: 


إمادة ١‏ ب تعتير الهيئة العامة لون النقل البرى مؤسسة عامة فى تطبيق أحكام القانرن رقم 
٠٠6‏ لسئة م و المشار إليه وتسمى ٠‏ المؤسسة العامة للنقل البرى للركاب بالأقاليم 


مادة بو يفشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؟. ١‏ 


صدر بريأسة المبورية فى ,ه جادى الآخرة سئة .م1 ( ١١‏ أكتوبر سنة 1654 ) 


15534 نر بالجريده الرسمية العدد 544 الصادر فى ه من أكتوير‎ )١( 


3 العددان الأول والثاى ‏ السثة الامسة والاربعون 


قرار"2 4 ورم لسنة 54و 
فى شأن نقل شركات النقل العام للركاب بالسيارات فى الاقاليم 
إلى « المؤسسة العامة ةسل اليرى للركاب بالأقاليم » 

رئيس اجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم 5و أسنة .ور تعد ونه مال لمطرك فطل فى : بالإفا يم المصرى ؟ 

وعلالقانرن رقم لسنة ١+‏ بإصدار قانون المؤسسات العامة ؛ 

وعلى قرار رئيس اجمهورية رقم 1114 لسنة.ه فى شأن المؤسسة المصرية العامة لتقل لداعل 

وغلى القرار اجمهورى رقم م04؟ لسئة 454( باعتبار الطيئة العامة لشئون النقل البرى 
مؤسسة عامة ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قفرر: 

مادة , تقل من لموسة الصريةالادة نل الداغل ىالوسة ةلقل وى لركاب 
بالأقاليم الشركات الأنية :. 

)0( 25207 لاتويس شرق الدلتا . 

0 م هام ه غرب الدلتا. 

() 8 5.298 ٠ه‏ وسط الدلتا. 

(د) مه هاه «١‏ الوجه القبل. 

مادة ؟ ‏ تحل « المؤسسة العامة لتقل البرى للركاب بالأقاليم » محل المؤسسة المصرية العسامة 
لتقل الداخلى فيا لها من حقوق وما جليها من الترامات بالفسبة إلى الشركات المشار لها فى المادة 


السايقة كا تختص بالمسائل المتعاتة بقل الركاب المخصوص علها فى القانون رقم كو لسنة .حول 
المششار إليه * وتؤول إلى وزير اأنقل باق إلاخختصاصات المبينة فى القانون المذ كور . 


:مادة ٠‏ يبلغ رؤساء ال سإدارة الشبركات المثبار [ليها بالادةالأولى قزارات مجااس الإدارة 
إلى رئيس مجحل سإدارة المؤسسة . ولا نكون هذه القرارات نافذة فى المسائل_الآنية إلا.بعد 
اعتّادها من مجاس إدارة المؤسسة : 


١5634 نشمر بالجريدة الرسمية العدد 44؟ الصادر نى ٠؟ من أ كتوير‎ )١( 


قوانين وقرارات وفنا 

(1) الوا . 
(ب) الميزانية التقديرية . 
(ج) الميزانية العمومية والحساب الختامى . 
(د) برامج الاستمار والقويل وخطة تحسين الخدمة . 
مادة يفشرهذا القرار فى الجريدة الرسمية , ويعمل بداعتيارا من أول يوليقس:ة14ور.؟ 
صدر برياسة الججبورية فى ه جادى الآخرة منة 4م ( ٠5‏ أكتوبر سنة 5و1 ) 

قرار )١(‏ ه4زم لسنة 4و1 


فى شأن تعديل المادة مم مكرر من قرار رئيس اجمهورية رقم:4 لسنةمه؛؟| بلائحة شروط 
الخدمة فى وظائف الللكين الدبلوماسى والقنصلى . 
5 رئيس ١‏ خهورية 

بعد الاطلاع على الدسةور ؛ 


وعلى القرار اجمبورى رقم ١؛‏ لسنة م6١‏ بلائحة بدل السفر ومصاريفالانتقال والقرارات 
المعدلة له ؛ 


وعلى قرار رئيس اجمهورية رقم 14 لسنه مو( بلائحة روط الخدمة فى وظائف السلكين 
الد يلوماسي والقنصل والقرارات المعذلة له ؛ 

وعلى ما ارآه جلنى الدولة ؛ 

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛ 

قرر: 
.مادة و يستيدل بالمادة ؛م مكرن فقرة ثانية من قرار رئيس اججمرورية رقم 145 لسئة 

ره ة! المشار إليه النص الأتى : 

مادة غم مكرى ه فقرة ثانية » : 

يسرى على العاماين المعينين بمكافأة شاءلة بالبعثات الكثياية بالخارجسواء جم تعيرهم من القاهرة 
أو محليا يمقر البعئة أحكام المواد 1١4‏ ل ل من هه اللائحة, 


١5314 من أ كيؤبر‎ ٠ كنس بالجريدة الرسمية العدد 84 ؟ الضادنفئ‎ )١( 


3 العددان الآول والثانى ‏ السنة الخامسة والآربءون 


مادة 9١‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ,© 
صدر برياسة المهؤرية فى و جادى الآخرة سنة .م١‏ ( ١١‏ أكتوبر سنة 1554 ) 


قرار )١(‏ 14م لسنة 54و١1‏ 
يحذف المادة الرابعة من مرسوم تنظيم صناعة المارجارين وتمارته 

رئيس اجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعل المرسوم اصادر فى 4( من فباير سنة مهو( يتنظيم صتاعة المارجارين بألواعه 
وتجارته » والقرارات المعدلة له ؛ * 
وعلى ما ارتآه يلس الدرلة ؛ 

قبرر: 
مادة و ل تلغى المادة أارابعة من المرسوم الصادر فى ١5‏ من فبراير سنة 188 المشار [ليه . 
مادة ؟ ‏ يفشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .6 
صدر برياسة اجمهورية فى .و جادى الآخرة سنة :مم١‏ ( ١6‏ أكتوبر سنة 1954 ) 
:5 قرار 4م لسنة 154 
بتشكيل مجلس إدارة الأؤسمسة المصرية التعاونية الزراعية العامة 

رئيس اججهورية 
بعد ا لاطلاع على الدستور ؛ 


وعلى القانون رقم 10" لسنة ١9+.‏ بإنشاء المؤسسة التعاونية الزراعية العامة ؟ 
وعلى القرار الهورى رقم 9و١‏ لسنة 51 , بإنشاء امجلس الأعلى للمؤسسات ؟ 


وعلى القرار اجمهؤرى رقم ١‏ لسئة 9و5و١‏ بتشكيل مجلس إدارة المؤمسسة المصرية التعاونية . 
الزراعية العامة 4 
وعلى القانون رقم ه٠١‏ السنة 4 بإنشاء المؤسسة الحصرية العامة للاتهان الزراعى والتعاونى » 


قررة 
مادة ١‏ ب يشكل مجاس إدارة الأؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة من السادة : 


189574 ناس بالجريدة الرسمية المدد 4 4؟ الصادرنى ٠؟ من ! كتوبر‎ )١ 
من‎ ٠8 فى‎ 


وذير الؤراعة 10 11 
وكيل وزارة الزراعة » د يختاره الوزير » مقطم ا و ل 003 أضتاد 
وكيل وذارة الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى ٠‏ يختاره الوزير » 3 
وكيل وذارة القوين والتجارة الداخلية  »‏ يختاره الوزير» ا ا 2 
وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ؛ ٠‏ يختاره الوزير » خا د 
رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للاثتيان الزراعى والتعاوق 8 9 
مدير عام المرسسة المصرية التعاوفية الرراعية العامة 00 100 
عضوعن ابتعيات التعاونية الزراعية 0 | بصدر عينم 

ثلاثة أعضاء من المشتفلين بالتعاون الزراعى 0 د 


مادة ؟ ‏ يفشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .؟ 
صدر برياسة اللجبورية فى 4 جبادى الآخرة سنة 6م18 ( ٠١‏ أكتوير سئة 1974 ) 
الهورية العربية التحدة 
أمس (1) 
بتعيينات بمحاكم أمن الدولة 
رئيس ابمهورية 
بعد الاطلاع على القازرن رقم 19ل لسنة ,مور بشأن حالة الطوارىء ؛ 
وبعد أخذ رأى وزير العدل ؛ 
قرر: 
مادة ١‏ - عين للجاوس بمحاكم أمن الدولة لنظر القضايا المشار [لها فى المادتين 7١ ١ ٠.‏ من 
القانون رقم ١519‏ لسنة مه بشمأن حالة الطوارىء »كل من السادة المنتشارين والقضأة : 
د بدائرة حكمة استئاف القاهرة » 
السادة رؤساء الدوائر : 
المستشار حمود رشاد فرويز » المستشار عبد الخالق بدوى » المستشار مصطق رياض بسيو » 


المستشار محمود أحمد المهدى ؛ المستشار محمد السيد يوسف ؛ المستثار عبد المكيم 
عيد القادر ضرار . 


1957 من وير‎ ١١ نامر بالجزيدة الرسمية العدد 518 الصادرفى‎ )١( 
(م؛ «انؤن)‎ 


1 العددان الآول والثانى ‏ السئة الخامسة والآربءون 


والسادة المستشارين 

برهان الدين عبد اجيد العبد » فهى صليب ابراهم رزق» أحمد الثنا شناوى شحاته » السيد إبراهم 
أحد عبد المنعم » تود مصطق رفعت ؛ صبحى السيد قوشة , ابراههم حسن علام , عبد الخالق 
رفعت عليا » عمد شيل عيد المقصود , عمد أبو حمزة أحمد مندوب ,د ممرشدى بركات » 
عبد الخااق أنورأحمد رب ء أحمد اسماعيل علىالوكيل » اسماعيل علىجمال الدين , تمد مد حسنين» 
حسن أبو القتوح الشربينى , جمد أنور عاشور , تمد عيد المنعم زكريا ناصف , جمد عيد المنم 
أبو الخير » حدن عزت تمد » حسين زكى توقيق » وديع. حكم » الدكتور على حمسن الشاى » همد 
صدق عد حسئين » صلاح الدين بكير خليل » مود كامل عطفية . 

د بذائرة محكة استثئاف الاسكندرية » 
بصفة أصلية 

السادة رؤساء الدوائر : 

يخود عبد العزيز الغمرى » يوسف راشد , سركيس دواد دميان . 

والسادة المستشارين 

حسن عبد اليد صيام » حسين حسنى فوده » حلم حلمى؛ أمين عبد اللطيف الحناوى » عمد 
فتحى السيد , طه الصديق ممد دنانه . 

بصفة| حتياطية 

أحمد فؤاد سرى . الرئيس بالحسكة . 

عبد العال على عبد الرحمن , عيد الباق دكرورى ؛ عماد الدين رحمى» مصطن ممد مصطق 
أبو حسين » عمد الصادق مهدىء أ براهم أحمد الديوانى » شمد السسيد الرفاعى » تخرى مد عبد النى » 
عبد الوهاب أب سريع إيراهم » » على نور الدين ؛ حسن عيد اليد عسكوش » ال 
حسنى » رشدى صلوب عبد الملك » قبيب ينى مكار يوس » بوسف حسنثابت » عبدالغتى مد فهمى » 


أحمد لطق عبد العا ل كبك , عمد على الاسلاميولى » مصطق يشمن إبر اهم ؛ عمد أسعد جمود ب 
المستشارين . 


5 بدائرة محكبة اسئئناى طنطا 2 
صغة أصلية 
السادة رؤساء الدوائر : 


حدين #د اسرد مه عابي عر تود » عخود مود جمعهء حبين عمد زكى ء لمكتو رعبدالقادن 
مرزوق , 


قوانين وقرارات 7 


والسادة المستشارين : 


أحمد ضياء الدين مصط حنن » فتح الله رفمت ء خمد صادق يرسف ء تمد عبد |أنعر شوق » 
هومى حافظ فرهودء عبد المي دالشرقاوى؛ همام مد فهمى »حسن على د أبوزهرة ؛ يحىعبدالعزيز 
أمين » عيدا هيد ممدالشربينى » صلاح الدين هومى زكرى ٠‏ 

بصفة احتياطية 

اسماعيل أحمد نصار , طه عبد الجيد زاهر , همام يمد فهمى » حسن على حسن المغربى ,عبد المنعم 

عيدالغتى القاضى » السيد رشاد ماجد ‏ المستشمارين 
«بدائرة كمة استكّاف للنصورة » 
بصفة أصلية 

السادة رؤساء الدوائر : 

عمد صادق همود ؛ أحمد حسن عبد الجواد , أحد سلمان بيجت . 


جمد إبراهيم حسن النجار ؛ أخمد حسن المميد جعفن » أحيد عمد إبراهيم , عمد الخلاوى 
عبد الكرم حمسن » عبد الخالق يوسف, عبد الله يباوى صليب ٠‏ 
بصفة احتباطية 
السادة رؤساء الدوائر : 
الدكتور عبد العزير عبد الرازق صبرى* عمد فؤاد عبد الوهاب ؛ تمد فؤاد الرديدى ؛ سعيد ' 
كامل بشارة » حسين حسين قامم . 
والسادة المستشارين : 
أمين رفءتأبوهيف ؛ فؤاد حسين والى ؛ جودج غالى » مود اميد تمد بكرىالصدفى » ممذ 
فاهر حسن » شوقى تمد على حجازى ؛ السيد عبد العزيز هندى » حسين #د ب#د عمرو » يوسف 
أحد شحاله » مود السيد مر المصرى ؛ جوده أحرد ابراهيم فيث » عبد الحليم كامل عبد العزيز 
سمهان , عزى بطرس بولس . ؛ 
د بدائرة مكة استئناف بنئ سويف » 
إصفة أصلية 
السادة رؤساء الدوائر : 
عمد عرت السيد ؛ مد حلمى حسين ٠‏ 


5 العددان الأول والثانى ‏ السئة الخامسة والآربمون 


والسادة المستشارين : 
ز كربا حذيفة » ولسن وهبة نخلة ؛ مصط كال سلم ؛ عدلى عبده جرجس ٠‏ 


1 بصفة احتياطية 
السادة رؤساء الدوابر 
ابراهيم مختار سعيد ؛ زاهر قلته عبد المبييح , عبد الميد عزض » أحمد شعيد ناصر » مد هيد 
:أبراهيم صابر . 
والسادة المستشارين : 


مني لطف الله ؛ مد المأمون اللفشيى ؛ فرج مكارى فرج , اسماعيل حسن عبد الرحمن , عمد 

عبد المطلب جابر » صالح حنفى السيد » على مود خاطر , عمد أبو لطا . 
« بدائرة حكة استئّاف أسيوط » 
بصفة أصلية 

السادة رؤساء الدوائر : 

عمذ عبد خالد ناجى , حمد بيه غخام , مد عبد الحسن السهلى ٠‏ 

والسادة المستشارين : 

مصطق عبد الخالق عابد , أحمد عيد الجيد الشريف » حسين صا عبد الجيد » فتحى على السبكى 
مود فتحى عوض »عز الدين يدوى سراجالدين ٠‏ 

يصفة احتياطية . 

السادة زؤساء الدوائر : ْ 

عبد السلام عباس المكاوى حسن عز الدين » الدكتور حافظ. مد ابراهيم » مود عمد على 
خليل , ابرأهيم مناع فؤزى 2 

: والسادة المستشار ين 

سعدالته عرفات » عبدا للطيف: أحجمدعيد اللطيف» عرت تمد صادق قابول؛أجد يمودعبدالوماب » 
عمد عبد العظيم الشقنقيرى ‏ عبدالجيدكال الدين أبوطالب »مود جمد فرج »حمدالبخارىأبوأحجد, 
ل » جمد فاضل المرجوثى » يوسف كال الدين » فصرى دميانى ميخائيل . 

« بدائرة محسكة طنطا الابتدائية » 


النسيد الفاضى / تمد فاضل مود قاسم 


قوانين وقرارات فى 
ير ل ل اش 
إصفة احتياطية 
السادة القضاة : 
الآمير تادرس؛ عبد اليد عثان عياد , عبد الدايم عبد ريه أجد بكر ؛ عيمىعيد الله عيدى . 
بدائرة محكة الرقازيق الابتدائية » 
بصفة أصلية 
السيد القاضى / جمال الدين منصور عوض السيد . 
بصق ةاحتياطية 
السيدين القاضبين | ساى مومى عير صلاح الدين كامل جاد الله '. 
د بدائرة عكة المنصورة الابتدائية , 
إصفة أصلية 
السيد القاضى / عمد عبد اليد توبان . 
بصفة احتياطية 
السادة القضاة : 
طلدت أبو زهرة ؛ حادظ. حسن شكرى» أمدبدي ٠د‏ فى بلي » سن جميل اضيا الحااعى . 
د بدائرة محكة بنها الابتدائية » 


بصفة أصلية 
|اسيد القاضى / على فاضل سن 

بصفة احتياطية 
السادة القَضاة: 


فؤاد عبد العزيز طول » حسن السيد جمعة , جميل مصطق سيوف , مود حلمى ماد الحسيقء, 
عييد أمد ماهر ؛ محمد يجنى زكى درش . حى مود الشسط . مصطق كامل شيك , أجمر مدت 
أحبد المراغى . على فاضل حمسن ؛ عيد المتعم محيد سعيق ١‏ منين السيذ مير مذصرر ٠‏ محمد فرج 
أحيد جزم ؛ طلغت سيد أحد حاد , مجمرد محمد العدلى . 1 


« بدائرة حكمة المرويس الابتدائية » 


بصفة أصلية 
السيد القاضى | فرج ميخائيل.. 
ببصفة | حتياطية 


السيد القاضى رهلا غنيم . 


0 العددان الأول والثانى ‏ السنة الخامسة والأربعون , 
بدائرة عحكة كفر الشيخ الابتدائية » 
٠‏ بمفة أصلية ' 
السيدين القاضيين / مد عبد النى عبد الخالق ‏ عمد صلاح الدين أبو خضرة . 
بصفة احتياطية 
. السيدين القاضيين | د فهمى ضيف ء حسن فكرى على حسنين : 
د بدائرة حكةدمنهور الابتدائية » 
يصفة أصلية 
السيد القاضى | عمد صلاح الدين السيد عمد مطر . 
بصفة احتياطية 
السيد القاضى / مصطق أحمد سليان : 
دبدائرة محكة شبين الكوم الابتدائية » 


بسفة أساية 
السيد القاضى / رفعت مود الشبيخ . 
بصفة احتياطية 


السيدين القاضيين / شديد أحمد حمزة » السيد يمد توفيق مراد ء 
د بدائرة مسكية بور سعيد الابتدائية » 
بصفة أصلية ‏ ' 
السيد القاضى / مئير مد السيد الصايغ . 
إبصفة احتياطية 
السيدين القاضيين / مود بيوى عقبة ؛ مصطق أحمد عختار . 
د بدائرة محكمة الجيزة الابغدائية » 
بصفة أصلية 
السيد القاضى / جمد جمال عبد المعطى عبد الكريم أبو شقة . 
بصفة احتياطية 
السادة القضاة / أحمد الالفى غنيم » حليم بنى بجبلى » حسين ماهس بسيو وخ . 


قوانين وقرارات لف 
« بدائرة محكية اميا الابتدائية » 
بصفة أصلية 
السيد القاضى / عمد وجيه ابراهيم أبو العطا . 
بصفة احتياطية 
السيد القاضى / مصطفى يوسف قرطام . 
د بدائرة م كك ةالفيوم الابتدائية » 
بصفة أصلية 
أأسيد القاضى / أحمد شوكت مراد . 
يصفة احتياطية 
السيد القاضى / سليم عليوة حسن المسللى , 
د بدائرة محكة أسيوط الابتدائية» 
يصفة أصلية 
السيد القاضى / نود البكرى مد عمر مرزوق . 
بصفة احتياطية 
السسادة القضاة : 
وأصل علاء الدين أحمد ابراهيم ؛ طلعت سعيد تخلة , طه قايق غالب ؛ سيد عيد .العال سيد 
الأرمائى ؛ عمد حنى عبد الطيف لله » السيد مد زيد » حسن فدأت السيد شيش » محد هرت 
الأنور أحمد زيدان أبو العلا أحمد صبرى جمد البيل » عبد الحفيظ .السعدنى » عبد العفايم خليفة 
عبد العظيم مود ؛ عبد الرحمن توفيق على خشبه , مود عمد حسن على رمضان . 
بدائرة حسكة سوهاج الابتدائية » 
بصفة أصاية 
السيد القاضى / حامد عبد اليد عكاز . 
. بصفة احتياطية 
السادة القضاة : ش 
عمد نواد على بدر , جمد جمد أحمد عل ر.ضان , عد "فتاح اللريد غلوش » تو فبقى السيد البنا , 
عمد رجاء أحد مضظق » السيد عبد اليد عوض الله . 
مادة ؟ ‏ يعمل بهذا الأمى اعتيارا من أول أ كتوبر سنة 14 .> 
تحريرا فى ها جادى الاولى سنة مم( رأول | كتوير سنة 1154) 


قراراتٌ ونائ 
وزارة العسدا * 
قرار )١(‏ 
بتغويل بعض موظق وزارة العمل صفة مأمورى الضبط القضائى 
وذيد المدل 
بعد الاطلاع على قافون الإجراءات الجنائية ؛ 
وعلى قانون العمل رقم و.لسنة وهو ١‏ والقوانين المعدة له 4 . 
وعلى القرار الجهررى رقم 9.1( لسة دود بممرليات وتنظيم وزارة العمل 4 , 
وعلى القرار الوزارى الصادر فى ١١‏ بونيه سنة ه٠1‏ بتخويل موظؤوزارةالشئرن الاجماعية 
والعمل صفة مأمورنئ الضبط القضات ؛ 
وعلى موافقة السيد وزير السمل 4 
قسارر: 
مادة ١ ١‏ ضول صغة مأمورى ااضبط القضائى ‏ بالفسبة لتنفيذ أحكام” قانون العمل دقم اه 
لسنة وه( المثدار إليه موظفو وزارة العمل المذ كورون بعدكل ف دائرة اختصاصه : 
)١(‏ مدير عام الإدارة العامة للتفتيش العإلى والموظفون الفنيون بها , 
١(‏ ) مدير عام الإدارة العامة لاقوى العاملة والموظفون الفنيون بها ٠‏ 
( م ) مدير عام الإدارة العامة للاجور وعلاقات العمل والمرظفون الفتيون بها 
) 5 ) مدير عام الإدارة العامة للآمن الصناعئ والموظفون الفثيرن بها ١‏ , 
( ه ) مدير عام الإدارة العامة للثقابات والثقافة الععالية والموظمون الفنيون بها . 
يي مديرو مناطق العمل ود كلامم والموظفونٍ الفنيون بديوان كل منطقة . 
)٠(‏ مديرو ومفتثو مكاتب علاتا ت العمل والتفتيش العمالى والقؤئ العاخلة الام نالصناعى 
والثقابات بمتاطق العمل 
مادة  .‏ يلفى القرار الوزارى الصادر فى ١١‏ يونيه سئة وهو١‏ المشار إليه ٠‏ 


ماده م ل ينشر هذا القرار فى الوقائع المرية » ويعدل به من تاريخ لشيره به 
تحريرا فى 6؟ جمادى الأولى سئة م1 ( "٠.‏ سيتمسر.سنة 1474 ) 


1574 تمر بالوقائع الرسبية العدد 0.مااصادر فى ؟١ من أ كنؤير‎ )١( 


قوانين وقرارات و 
قرار(١1)‏ 
بتخويل بعءض موظفى الإدارة العامة للاستيراد بوزارة الاقتصاد 
والتجارة الخارجية صفة مأمورى الضبط القضائى 
وذير العدل 
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية ؟ 
وعلى القانون رقم و لسنة وه فى شأن الاسكيراد ؛ 
وعلى موافقة السيد نائب رئيس الوزراء للشون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد 
والتجارة الخارجية ؛ 
قرر ؛ 
مادة ٠‏ يول صفة مأمورى الضبط القضائى فى شأنتنفيذ أحكامالقانونرقم ه لسنة وه( 
المشار [لبه وا الاوائج واقرارت الصادرة تنفيذا له موظفو الإدارةالعامة للاستيراد بوزارةالاقتصاد 
والتجارة الخارجية المذكورون بعدكل فى دائرة اختصاصه : 
(1) السيد | فؤاد يوس فكال عمد ... ... ... ... ... مفقش 
(؟) الآنسة | ليل أحد عرف العشرئ ... :.. ... ».. مفتشة 
(م) الآفسة/ فاطمة الطيب جمد جياق ...بن بن .نت« 
مادة ٠‏ ينششر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشيره ,© 
تحريرا فى ؟! جادى الأولى سنة 16 ( .٠م‏ سيتمير سئة 154) 
قرار 
بتخويل وكيل ومشرف إدارة التذذية بحامعة الأزهر 
صفة مأمورى الضبط القضائى 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية ؛ 
وعلى قانون الغش والتدليس رقم م4 لسنة ١4‏ والقوانين المعدلة له ؛ 


. 15354 من أكنوير‎ ١1 نعمر بالونائم الرسمية العدد ١ج المادر فى‎ )١( 
(مه ع تواين)‎ ٍ 


02 العددان الأول والثانى ‏ السنة الخامسة اللاربعون 


وعلى موافقة السيد نائب الوزراء للأوقاف وشئون الآزهر؛ 
قرر: 
مادة ١‏ ل يخول صفة مأمورى الضبط القضائى اتنفيذ أحكام القانون رقم م؛ لسئة ١44١‏ 
المشار إليه واللواتح والقرارات الصادرة تنفيذا له السيدان وكيل إدارة التغذية ومشرف إدارة 
التغذية يجامعة الآزهر . 
مادة 2 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.؟ 
تحريرا فى ١4‏ جادى الآولى سنة 4م1١‏ ( ٠١‏ سيتمير سئة 154) 
1 قرار )1١(‏ 
منج صغة |اضبطية القضائية للمساعدين الفنيين بمديريات الإسكان 


والمرافق بامحافظات وامجالس الحلية 


وزير العدل 


بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية ؛ 
وعلى القائرن رقم وم لسنة جه ١‏ فى شأن امال العامة والقوانين المعدلة له 4 
وعلى القانون رقم ؟بم لسنة م١‏ فى شأن الملاهى والقوانين المعدلة له ؟ 
وعلى القانون رقم 4( لسنة .حور بإصدار قانون نظام الإدارة انحلية ؛ 
وعلى موافقة السيد نائب وزير الإسكان والمرافق بتاريخ ٠١‏ أغسطس سنة 1454 ؛ 
قمرر: 
مادة ١‏ - مخول المساعدون الفنيون الذين يقومون بأعمال الرخص بمديريات الإسكان 
والمرافق بامحافظات والجالس الحلية صفة مأمورى الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام القانونين رم 
بوم لسنة دوو المشار إليهما والقرارات المنفذة لها ٠‏ 1 
مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .؟ 


تحريرا فى ؛ جمادى الآخرة سنة. وم( ( ٠١‏ أ كتو بر سنة .5و1 ) 


1954 نععر بالوقائم أاصرية المدد ١ه الصادر فى ؟١ من أ كثوبر‎ )١( 


قوانين وقرارات 37 
قرار )1١(‏ 
بت<ويل بعض موظق مصلحة الشركات صفة «أمورى الضبط القضاق 

وزير المدل 

بمد الاطلاع علقانون الإجراءات الجنائية ؛ 

وعلى القانون رقم + لسئة ومور شأن بعض الاحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات 
التوصية بالأسهم ذات المسئولية الحدودة والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى موافقة السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ؛ 

قرر: 

مادة ١‏ يخول صفة مأمورى الضبط القضائى بالذسبة إلى الجرائم النى تقع بالخالفة لأحكام 
| القانون رقم م لسنة .هو ( المشار إليه والةوانين الممدلة له موظفو مصاحة الشركات اذ كورون 
بعد كل فى دائرة اختصاصه : 

(1) السيد | عبد اتحسن سالم غاتم . 

6 0 | عمد نور الدين عبد المطلب ٠‏ 

١ )(‏ متمد <سن السيد عطيه قورة . 

(4؛)١‏ | عمرد أحمد النجار . 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ؛ ويعمل به من اريخ نشره .© 

تحريرا فى ه جمادى الآخرة سئة .مم١‏ ( ١١‏ أ كتوبر سنة 1454 ) 

قرار(؟) 
بتخويل بعض موظفى وزارة الاموين صفة «أمورى الضبط القضائى 

وزير العدل 1 

بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية ؛ 

وعل القاثون رقم ١م‏ لسئة مهو فى شأن تنظ الصناعة وتشجيعرا فى الافلي المصرى ؛ 

وعلى موافقة السيد نائب رئيس الوزراء للصناعة والثروة الممدنية ؛ 


قفرر : 
مادة ٠‏ نول صفة مأموزىالضبط الفضائى بالذسبة إل الجرائم النىتقعرالغالفة لاحكامالقانون 
دقر | السنةم هه رالمشار إليه موظفومكا+ةالغش بوزارةالنمويناذكورونبعدكل فىدائرةاختصاصه . 


1534 نتم بالونائم المصرية العدد 4 م الصادرنى ؟؟ من | كتوير‎ )١( 
1954 من توفير‎ ١١ نشمر بالوقائع المصسرية العدد 19 الصادر فى‎ )1( 


0 العددان الأول والثاق ‏ السنة الخامسة والاربعون 


الس ا 


. مراقب عام الرقابة التجارية أو من يقوم مقامه‎ )١( 

(؟ ) مفتهو الرقابة التبجارية بامحافظات المختلفة . 

(؟) رقساء مكاتب السجل والرقابة التجارية باحافظات المختلفة أو من يقوم مقامهم . 
مادة ب« يفشر هذا القرار فى الوقائع للصربة ويعمل به من تاريخ أشره.؟ .. 
تحريرا فى ب جمادى الآخرة سنة 78156 أ كتوبر سنة 1954 ) 


لس الدولة 
قرار(1)؟ + لسنة 1954 


بتعديل تعيين عذد انحا كم التأديبية ودائرة اختصاص كل منها 
رئيس جلس الدولة 


بعد الاطلاع على المادتين ا دولرهن القانون رقم ١١10/‏ لسنة مم6١‏ بإعادة تنظم الثيابة 
الإدارية والححا كات التأديبية فى الإفليم اللصرى ؛ ش 

وعلى المادكين ووه من القانون رقم 9 لسنة وه ١‏ فى شأن سريانأحكام قانو نالنيابة الإدارية 
انحا كات التأديبية على موظق المؤسسات والهئات العامة والشركات وابجمعيات والهيئاتالخاصة ؛ 


وعلى قرار رئيس اججهورية رقم 0"( لسنة 1414 بتعيين رئيس الوزراء ونوابرئيسالوزراء 
والوزراء ؛ 


وعلى القانون رقم +ع لسنة 1+4 بنظام العاملين المدئبين بالدولة ؛ 
وعلى القانون رقم م6١1‏ لسئة 14 بوضع أحكام وقتية للعاملين المدنيين بالدولة 4 


وعلى قرار رئيساجمورية رقم +00 لسنة ١84‏ بشأن قواعد وشروط وأوضاع نقل العاملين 
على الدرجات المعادلة لدرجاتهم المالية ؛ 


و بعد أخذ رأى مدير النيابة الإدارية ؛ 
قرر : 
مادة ١‏ تعين انحا م التأديبية وتحدد دائرة اخنتصاص كل منها على الوجه الآتى  :‏ 


أولا ‏ بالنسبة إلى العاملين من الدرجة الثانية فا فوقها تختص بنظر قشاياهم التأديبية محكة 
تأديية واحدة يكون مقرها بمبنى مجلس الدواة بشارع أحمد نسيم رقم ٠‏ بالجيزة ٠‏ 


ثانيا ‏ بالنسبة إلى العاملين من الدرجة اثالثة فا دونها : وتختص بنظر قضاياه التأدبية 


. 31554 من ثوقير‎ ١١ الصادر فى‎ 5١ نعمر بالوقائم المصرية العدد‎ )١( 


قوانين وقرارات يها 

لمحا م التأدبية الآنية : 

١ )‏ ) محكة تأديبية للاظر فى القضايا الخاصة بالعاملين برياسة الجمهورية » ورياسة الوزراء » 
والجهاز المركزىللتنظي والإدارة » والجهاز المركزى المحاسبات ؛ ووزارات للتخطيط ؛ والداخلية. 
والخارجية ؛ والعلاقات الثقافية الخارجية ؛ والعدل . 

( م ) حسكمة تأديبة للنظر فى القضايا الخاصة بالعاملين بوزارات التعاي العالى » والتربيةوالتعليم » 
والبحث العلبى » والشئون الاجتماعية » والعمل ؛ والشباب » والأعلام ؛ والسياحة » والأكر 
« الثقافة والإرشاد القوى .6 

(م) ممكة تأديبية للنظر فى القضايا الخاصة بالعاملين بوزارات الصحة والإدارة الحلية» 
والإسكان والمرافق » والأوفاف وشدرن الآزهر 

 (‏ ) محسكية تأديبية للنظر ف القضايا الخاصة بالعاملين بوزاراتالخرانة » والاقتصاد والتجارة 
الخارجية , والتهوين والتجارة الداخلية » والإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى » وال راعة» 
والصناعات الثقيلة والصناعات الخفيفة .والتعدين والبترول . ١‏ 

(ه ) حسكة تأدينية بانظر ف القضايا الخامةبالعاملين بوزاراتالرى ؛ والسدالءالى , والحربية, 
والقوات الى ا<ة ؛ والقوى الكهر بائية . 


(4) ممكة تأديبية للنظر ى القضايا الخاصة بااعاماين بوزارتق المواصلات ؛ والنقل ؛ يكون 

مقر انها »م المذ كورة بمينى مجاس الدولة بشارع أحمد نسم رقم » بالجيزة ٠‏ 
ش : ( 7 ) حكة تأديدية للنظر فى القصايا الخاصة بالعاملين بالحصا العامة مديئة الاسكندر ية وحافظق 

الصحراء الغربية والبحيرة » ويكون مقرها بمينى الحكة الإدارية للمصا بمدينة الاسكندرية , 

مادة بو بتحدد اختصاص انحا كي التأديبيه امثمار إليها فى المادة () بنظر القضايا التأدمبية 
الخاصة بالعاملين فى الست واغيثات العامة والششركات التابعة لا المنصوص عله فى الادة(1) 
من القانون رقم | لسنة وه( والعامان بالججعيات واطيئات الخاصة التى «صدر بتحديدها قرار 
من رئيس اجمهورية وذلك على الوجه الاتى : 

أولا ‏ يضاف إلى اختصاص المحكة التأديبية للعاملين من الدرجة الثائية ها فرقها نظرقضايا 
العاملين فى الأؤسسات واليئات العاءة إذ! جاوزت م انهم ٠م‏ جنها شهريا . : 

عانيا يضاف إلى اختصاص عل محسكمة من محا ك تأديب العاملين من الدرجة الثالثة قادرنها 
نظر قضايا العاملين فالمؤسسات وايئات الما 1 الذين لانتجاوز م تباتهم ١٠م‏ جنيهاشهريا والعاماين 
“بالشركات التابعة لما صوص عليا فى المادة الأولى من القاثرن رقم ١5‏ لسئة 5ه9١‏ ويكون 
الاختصاص معقودا لكل محكمة بحسب اختصاصها بقضارا موظر الوزارة المشرفة على تلك 
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المؤسسات والحيئات العامة والشركات . 
ثانا ب تمكون قضايا العاملين بالجعيات والهيئات الخاصة التى يصد ربتحديدها قرارهن رئيس 
الجوورية من اختتصاص الحكمة اتأديبية لرياسة الجهورية ورياسة الوزراء والجهاز المركزىللتنظيم . 
والإدارة والجهاز المركزىللمحاسبات روزارات التخطيط والداخلية والخارجية والعلاقات الثقافية 
الخارجية والء-ل . 
رابعا - استقاء من أحكام البندين ثانيا وثالكا تختص المحسكمة التأديبية بمدينة الاسكندرية 
بنظر ااَضايا الخاصة بالعاملين بالمسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة 
المثشار إليها » وذلك مىكانت هذه الجهات تقع فى دائرة اختصاص المحسكمة المذكورة ٠‏ 
مادة بو جميع القضايا النى اصبحتمن 1 نتصاص أى من الحا المثمار اليهاوتسكون منظورة 
أمام حمكمة أخرى , تحال تحالتها إلى ال كمة الختصة بقرار من رئيس المحسكمة التأديبية المنظورة 
أمامها الدعوى مالم تكن مبرأة للفصل فيها . ويبلغ ذوو الشأن جيعا بقرار الإحالة. 
مادة ع ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاريخ أشره .؟ 
تحريرا فى و؟ جمادى الآخرة سنة 4م18 ( ع نوفير سئة 1954 ) 
وزارة الداخلية 
قرار(١)‏ 144 لسنة 1954 
بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة بان من القرار الصادر فى ١6‏ ديسمير سئة ه146 بتنفيذ 
أحكام قانون السيارات وقواعد المرور . 
وذير الداخلية . 


بعد الاطلاع على القانون رقم وغ ؛ لسئة هه( بشأن السيارات وقواعد المرور ؛ 
وعلى القرار الصادر فى (١:‏ من ديسمس سنة ه66١‏ بتلفيذ أحكام القانون المثنار إليه ؛ 
سوق ة :0 

مادة و تضاف إلى المادة بإب من الذرار الصادر فى ه١‏ من ديسمير سئة وه4 ١‏ المشار إليه 
فقرة جديدة بالنص الى . 

« ويكتفى يذاكر اسم هدرسة الفيادة أو مر كز التدريب فى الآ<وال الى يلتحق فيها طالب 
الترخيص نأمما » . 

مادة ١‏ ينثثر هذا القرار فى الوقائ المصرية » ويحمل به من تاريخ نشره .> 

تحريرافى #٠‏ ربيع الآول سنة وم1 ( م أغسطس سنة ١5‏ ) 


١9514 نشسر بالوقائم المصرية العدد 18 الصادر في /ا؟ من أغسطس‎ )١( 


قوانين وقرارات 5 
قرار(١) ١‏ لسنة 54و 
فى شأن تنظيم استعال الأسلحة النارية 
وزير الداخلية 
بعد الاطلاع على القانرن رقم 4 لسنة 15 فى شأن الاجتماعات العامة والظاهرات فى 
ااطرق العمومية ؛ 
وعلى القانورن رقم مه لسنة بمو ١‏ بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى القانون رقم ٠٠‏ لسنة . وود بإعدار قانون الإجراءات الجنائية ؟ 
وعلى القانون رقم جوم لسنة م14 فى شأن تنظم السجون ؛ 
وعلى القانون رقم 5 لسنة 4ؤر بإصدار قانون هيئة الشرطة ؛ 
وعلى ما ارآه مجان الدولة ؛ 
١‏ فببورة 
مادة و ب مع عدم الإخلال حق الدفاع الشرعى عن النفس أو المال » يتعين على أفراد هيثة 
الشرطة عند استعال الأسلحة النارية مراعاة القواعد الآنية . 
(أولا) فى حالة القبض على امحكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة “زيد على ثلاثة أشمر 
أو متهم يجنابة أو متلبس بجنحة يحور فيها القبض أو متهم صدد أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو 
حاول اهرب : 


لل ) يوجه إلى امحكوم عليه أو الهم إنذار شفوى بصوت مسموع يستخدام الملاح الثارى 
إذالم يكف عن المقاومة أو الهرب . 


6 إذا إستحال وصول الإنذار الشفوى إل سمع الحسكرم عليه أواتهم فيكونإنذاره باطلاق 
عيار ثارى فى الفضاء . ١‏ 

(م) ذا استمر اكوم عليه أو التهم فى مقاومته أو اولته اهرب بعد إنذاره بإحدى 
هاتين الوسياتين يطلق عليه النار . 

( ثانيا ) ند صد أى هجوم أو أية مقاومة مصحربين باستعال القرة يقوم بها المسجوئون أو 
لع أرارهم : : 
)١(‏ تطلق القرة أعيرة نارية فى الفضاء كإ.ار بالبكف ع المقاومة أو الحاولة الفران . 


1434 عن ستتمير‎ 1١ نس بالوقائم الصيرية الم دم «ل الصادر في‎ )١( 
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(؟ ) إذا استهر المسجون ف المتاومة أو محاولة الفرار يعد هذا الإندذار يطلق ا مكافون 
حرست #تارطيه. ْ 

( ثالنا) فى حالة فض التجمهر أو الاظادر الذى يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض 
الآمزالعام الخطر . 

١(‏ ) يوجه رئيس القوة إنذارا شفويا للتجمهرين أو المظاه رين يأمهم فيه بالتفرق فى خلال 
مدة مناسبة مبينا لم الطرق الى ينبغى عليهم سلوكها ذء تفرقهم ويحذرهم بأنه سيضطر إلى إطلاق 
الثار عليم إذا لم يذعنوا لهذا الآمى . 

ويراعى أن يكوى الإنذار بصوت مسموع أو بوسيلة كفل وصول إلى أسماعهم وأن بسر 
للمتجمهرين أو المتظاهر ين وسائل تفرقهم خلالامدة الحددة لذلك . 

)20( إذ أتنع الماجمهرون عن التفرق رغم إنذارهم وانقضاء المدة الحددة لم فى الإنذار 
تطاق القوة المار علوم ويشبغى أن يتكون إطلاق الثار متقطما لإتاحة الفرصة المتجمه رين للتفرق ٠‏ 

( م ) يراعى عند إطلاق الثار أن تستخدم أولا البنادق فى ذات الرش صغير الحجم ٠‏ فإذا 
لم تجد فى فض التجمهر أستخدمت الاسلحة النارية ذات الرصاص فالاسلحة السريعة الطاقات 
عند الاقتضاء . 

(؛ )يحب أن يصدر الآمر بإطلاق النار الضابط المسئول فإذا لم يعين من قبل فيصدر هذا 
الآمر أقدم المكلفين بالخدمة . 1 

هادة ؟ ‏ على أفراد هيدة الشرطة فى جميم الأحوأل التزام القواعد الأأتية . 

)أن يسكون استخ-ام الأساحة الندارية بالقدر 'للازم انع المقاومة أو الحرب أو لتفربق 
المتجمهرين أو المتظاهر ين وبشر ط أن ينكون [طلاق النار هو الوسيله الوحيدة لذلك . 

(؟ يحب آلا ياجأ إلى استعمال الاسلحة النارية إلا بعد استئفاد جميع الوسائل| لاخرى كالنصح 
وأستخدام ااعدى أو الغازات المسيلة للدموع بحسب الاحوال زكلباكان ذلك مكنا . 

( م ) يذبغى عند إطلاق النار فى الفضاء مراعاة الحيطة النامة حتى لايصاب أحد الأبرياءويحب 
أن يسكون التصويب عند إطلاق النار على الساقينكلماكان ذلك مستطاعا . 

ماد مس يأثسر دذا أقرار فى الوقائع المهمرية ويعحل به من قاريخ نشره .© 

تحريرا فى 6 ربيع الآخر سنة مم١‏ ( أول سيتمير سنة 156 ) 


قوانين وقرارات .4 


قرار )١(‏ و/ا( لسنة 4-ور 
فى شأن وثائق السفر التى تصرف لبعض هئات من الاجانب ١‏ تذاكر المرور» 

وزير الداخلية 

بعد الاطلاع على القانون رقم حم لسنة .ور فى شأن دخول وإقامة الاجانب بأراضى 
الججهورية للعربية المتحدة والخروج منها ؛ 

وعلى قرار وزير الداخلية رقم 0( لسنة .+4 فى شأن وثائق سفر تصرف لبعض فبّات من 
الآجانب ١‏ تذاكر المرور » ؛ 

وعل ما ارئآه مجلس الدوةة ؛ 


قرر: 
مادة ١‏ تختص مصاحة الهجرة والجوازات والجنسية بالقاهرةوالمكائب الفرعية والبعئات 
القنصلية للجمهورية العربية المتحدة فى الخارج بصرف تذاكر المرور وتجديدها . 
مادة +« - لا يجوز للبعثات القنصاية صرف أو تجديد تذاكر لارور أو صرف بدل فافد أو 
التأشير عابها بالدخول أو بالمرور إلا بإذن من مصلحة الهجرة والجوازات والجفسية . 
ويستئنى من ذلك حالة استبدال تذكرة المزور الى لم يبق فيها مقسع لتأشيرات جديدة ولم 
نذته مدة صلاحيتها بعد » فتستيدل بها أخرى جديدة تسكونصالحة للمدةالباقية فىالاذ كرةالمسقبدلة . 


1١ 
كا موز صرف نذكرة بدل فاقد للتذكرة السابق صرفبا من القنصلية دون الرجوع إلى مصلحة‎ 
الحجرة والجوازات واجنسية متى تحققت القنصلية من فقد النذكرة وعلى ألا تاجاوز مدة صلاحيتها‎ 
. المدة الياقية للتذ كرة الفاقدة وعلى أن تخطر مصاحة البجرة والجوازات والجنسية بذلك‎ 
: مادة «- يتكون صرف تذا كر المرور أو تجديدها الفئات الأنية‎ 
. الأشخاص الذين لاجذسية لهم أو من غير ذوى الجنسية الثابتة‎ )١( 
. للاجئون الذين يعرف لهم بهذا الوصف‎ 00 
(ج ) الأشخاص الذين ليم ععْسَة ية مابثة ولكن يستحيل علييم المصول عل وا ثق سف رالدول‎ 
. التق ا ا لأسباب تقدرها وزارة الداخلية‎ 
د ) زوجات أفراد الفئات المذكر رة فى البنود الثلاثة السابقة وأولادهم القصر دون السادمية‎ ( 
عشرة» إذا لم تسكن لهم جنسية ثابئة . أ‎ 
هادة لاتمخول د كرة المرزور لحاملها دخول اجمهورية 5 بية المتحدة أى الى ود مها إلا‎ 
٠. إذا حصل على تأشيرة دخول أو مرورأو ناشيرة عودة‎ 


0 ١574 نثمر بالوقائم المضرية العدد 44 الصادر فى ١؟ من نوقير‎ )1١( 
س قانوا‎ ١ م‎ 
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مادةه ‏ تكون تذاكر المرور صالحة لمدة سفتين من تاريخ إصدارها وتنكون قابلةلاتجديد 
مرتين كل منهما مدة سنتين حيث تصبح مدة العمل بالتذكرة ست سنوات من تاريخ إصدارها 
وذلك مالم ينص فيها عند الصرف أو التجديد على غير ذلك : 
| مادةه يسكون رءم تذكرة المرور ملاثة جنيهات مصرية ورسم التجديد جخوين مصر يين 
ويكون التجديد بلصق طوايع مالية بالقياة - 
مادة ‏ - يبموز صرف تذكرة مرور جماعية عند الطلب للفئات المبينة فى المادة م الذين 
يرغبون فى عمل رحلة جماعية بشرط ألا يقل عدد أفراد هذه الفئة عن عشرة أشخاس ولايزيد على 
خمسين ويجوز لمدير مصاحة الهجرة والجوازات ء الجنسية التجاوزعن هذا العدد لأسباب يقدرها. 
مادة م تكون تذاكر المرور الجماعية صالحة مدة أقصاها ستة أشبر من تاريخ إصدارها 
ولسفرة واحدة ويجوز.منح تأشيرة عودة واحدة على هذه التذكرة مع تحصيل رسم واد لتأشيرة 
العودة ؛ وتشمل نف كرة المروراجماعية أسماء وصور أ :ضاء الرحلةو'واريخ مرلادهم وأصل جنسيتهم. 
مادة و يتعين على القنمليات الرجوع [1. مضاحة الهجرة والجوازات وااجنسية قبل صرف 
تذكرة مرور فردية أن يتخاف هن أدضاء الر-لة ويريد العودة [ل الجمهورية العربية المتحدة . 
غلى أنه يبموز لاقنصلية إذاكان التخلف بسيبا المرض أن تمنس المتخلف تذكرة مرور قردية 
وذلك بعد الاطلاع على تذكرة المرور اجماعية وشطب امه منها ويراعى أن تكون صلاحية 
التذ كرة الفردية لمدة لاتجاوز شبرين وللءودة للجمهورية العريية المتحدة . 
مادة ٠و‏ - يسكون رسم تذكرة المرور اجماعية ثلاثة جنيهات مصرية . 
مادة ١.س‏ يراعى عند صرف تذكرة المرور مايأتى ٠‏ 


(1 ) تاصق صورة الطالب وتذتم جخاعم الجبة التى أصدرت قذ كرة المرور بحيث يقعالخاهم على 
جزء من الصورة وعلى صعيفة التذ كرة مغا ٠‏ : 
(ب) تدون البيانات الخاصة بام الطالب ونسبهومهنته وصحلميلاده والعلاقاتالمميزةله وتدون 
الأرقام بالحروف . 
. (ج ) إذاكان صرف التذكرة مز القنصاية يدون تحت الصورة تاريخ ورقمكتاب 'وزارة 
الداخلية المرخص ف الماح أو رقم ااتذ كرة المستيدلة مها وتارها وااحجبة الصادز منها . 
(د ) يوقع حامل التذكرة بإمسضائه عليها أمام الاوظ لحتس 0007 


قوانين وقرارأت 4 


مادة ١١‏ تدون ف التدكرة أسماء الدول الى يرغب صاحب الششأن ف السفر [ليها إلا إذا حال 
دون ذلك مانع يتعلق بأمن البلاد وسلامته! أو يتصل يسياستها العليا . 
ووز أن تضاف إليها أسماء الدول التى يرغب فى إضافتها إلى تلك المدونة أصلا فى التذكرة 
بالشروط ذائها ولا يحصل رسم عن ذلك . 
مادة ١+‏ ب 3سحب تذكرة المرور هنكل من يثبت أنه يحملها دون وجه حق ويجحب إخطار 
مصاحة الحجرة والجوازات والجنسية بذلك . 
. مادة ١4‏ يجوز فى حالة استبدال تذكرة المرور بأخرى بسبب أمتلاء الصفحات أن :ترك 
٠‏ التذكرة المراد استبدالما مع صاحبها إذاكان بها تأشيرا ات يناج حاملها لاستعمالها فورحلته بشرط 
أن تضم التذكرة القديمة إلى التذكرة الجديدة بطريقةلايتستى معها فصلهمادون ترك أثر ظاهربهما 
وأن يدون فى الصفحة الآولى من كل منهما ما يفيد ضمها اللاخرى م ذكر د اخ ورقم 
وجهة الإصدار. 
مادة ١‏ - اصلحة الهجرة والجوازات والجنسية والتنصليات أن تتخاير رأسا بغير وساطة 
وزارة الخارجية فيا يتعلق بصرف تذا كر المرور فى حدود الأحكام المتقدمة وتعنون الظروف 
البريدية بعنوان المصلحة الم كورة ‏ أما الوسائل البرقية فترسل . 
بعنوان 18145 43131 مترقيع إسوده) 


مادة +1 تتولى القنصليات [رسال البرقيات إذاشاء صاحب الششأن بعد تحصيل أجرئها وأجرة 
الرد يرقيا إذا أقتضر ى الآمر ذلك؛ عن أن يلاحظ عند تقدير أجرة الرد ألا تقل كلماتهعن اين 
وعش ري نكلمة . 


مادة ٠0‏ - تستعمل بعثات القثيل. ااقنصلى فى شدُوا عون تذا كر امرود لنماذج والسجلات الأنية : 

١ (‏ ) نموذج بطلب إصدار نذكرة عرور . 

(؟) نموذج بطاب تجديد تذكرة مرور . 

م( سجل لقيد تذاكر المرور المنؤحة أو الجددة . 

مادة ١‏ تعطى تذاكر المزور الممنوحة أرقاما مساسلة من واقع السجلالخاص با وينكون 
القساسل سنويا [بتداء من أول يثاير على أن بميز هذا الرقم برقم آخر يشير إلى سئة الصرف.. 


مادة ١‏ - فى نباية كل شب سل الةنصايات إلى مصاحة الوجرة والجرازات والبواسية. فى 


14 العددان الأول والثاتى ‏ السئة اولخامسة الآر بون 


مظروف خاص السخة الثانية من استتارات الطلبات التى وافقت عليا التصلية مباشرة ول يسبق 
إحالتها إلى المصلحة المذ كورة . 

مادة . ؟- تستعمل مصاحة البجرة والجوازات والجنسية والمكاتب الفرعيةؤشئون تذاكر 
المرور - الماذج والسجلات الأنية : 

(1) نموذج بطلب إصدار مذ كرة.مرور . 

- موذج بطلب تجديد تذكرة «رور‎ )١( 

() سجل لقي تذاكر المرور الممنوحة أو الجددة . 

مادة ١؟ ‏ يلغى قرار وزير الداخلية رقم 7؟ لسنة .كور اأثمار إليه . 

مادة ؟؟ - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .> 

تحريرا فى 1١‏ جادى الآخرة سئة .يرم( ( 0( أكتوير سئة 17 ) 

قرار (1) ٠م(‏ لسنة 54ور 
بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم وخ لسنة ١+.‏ فى شأن 
دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة 
والأروج منبا 

وزير الداخلية ش 

بعد الاطلاع على الفانون رقم .م لسنة .145 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى 
الججبورية العربية المتحدة والخروج مثرا ؛ 1 

وعلى قرار وزير الداخلية رقم 7١‏ لسنة 145٠‏ بتنفيذ بعش أحكام القانو نرقم وم لسنة كور 
فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى امجهورية العربية المتحدة والخروج منها ؛ 

وعلى ما ارئآه بجلس الدولة ؛ 


قفروة 


مادة ١‏ ل يكون الإقرار الذى يحرزه الآأجنى عند دخوله أراضى المبورية: العربية المتحدة 
وفقا للمادة ,م من القانون المشار اليه مطابقا النموذج «إء المرافق . ش 

ويكون الإقرار الذى يقدمه من يستخدم أجنييا وفقا للمادة 14 من القانون المشار اليه مطابقا. 
للنموذج رقم «,ء المرافق . 


١5564 تعس بالوقائم الرسمية العده 4ه الصادر فى ١؟ من نوقمبر‎ )١( 
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مادة ؟ ‏ على الآجنى الذى يرغب فى مد إقامته فى أراضى اخهورية العربية المتحدة بعد المدة 
المرخص له فيها أن يقدم إلى مصاحة الحجرة والجرازات والجذسية أو أحد قروعها أو قلم الضبط 
فى مديرية الآمن طلبا بذلك مشفوعا بالمستندات البررة له . ويكون تقدعم الطلب قبل انتباء المدة 
المرخص له فها بخمسة عشر يوما على الأفل ما لم تكن هذه اللاة أقل من شهر واحد فيكون تقديم 
الطلب قبل انتبائها بثلاثة أيام على الأقل.. 

مادة + على كل أجنى أقام فى أراضى الجهورية العرية المتحدة مدة تزبد عل ستةأشمبروكان 
عمره >اوز ستة عشر عاما أن يحصل على بطاقة إقامة طبقا للمادتين التاليتين فإذا لم يكن قد جاوز" 
هذه السسن دونت البمانات الخاصة به بطاقة أحد والديه فإذاتذرذلك وجب عليه لحصول على بطاقة 
خاصة به. 

أما من لم تتجاوز إفامته مدة ستة أشهر فيؤشر بالإفامة المرخض له فيها على جواز سفره . 

مادة ؛ .- يعطى الآجنى من ذوى الإفامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة المدة عشر سنوات طيقا 
النموذج رقم دسأء المرافق ويعطى الاجنى من ذوى الإقامة العادية بطاقة صالمة لمدة خمس مئوات 
طبقا الن.وذج رقم « ع » المرافق ٠‏ 

وإذا كان الأجنى من ذوى الجنسية المعينة وجب أن يكون حائزا فى الحالتين السابقتين على 
جواز فر صحيح سارئ المفعول طول مدة الإفامة المرخص له فيها ٠‏ 

ويؤدى عن بطاقة الإقامة الخاصة رمم مقداره خمسة جنهات وعن بطاقة العادية دسم مقداره 
ثلاية جنيبات ٠.‏ 

مادة ه ‏ يعطى الأجنى من ذوى الإفامة المؤقتة بطاقة إقامة طبقااك وذجرقم دو» المرافق - 
ويؤشر علما بمدد الإقامة المرخص له فيها بشرط ألا .يد جموعبا على سئة واحدة . 

وإذا كان الاجنى من ذوى الجفسية المعينة وجب أن يكون حائزا على جواز سفر ديح سارى 
المفمول ادة تزيد على المدة المرخص له فيبا إشهرين ٠‏ 

ويؤدى عن هذه البطاقة رسم مقداره مائة قرش ٠‏ 

مادة 5 - يجوز تجديد بطاقة الإفامة عند [نتهاء مدتما . 

وإذا فقدت البطاقة أو تلفت وجب على صا <ما [بلاغ ذلك إلي إحدىالجبات المبيلة فى المادقرى 
من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ فقدها أو تافها والحصول على بطاقة أخرى . 

مادة ب على من يحمل بطاقة الإقامة أن يقدمها إلى مندونى الساطات العامة عند طلبها بإذا 
رأى المندوب استبقائها اديه مؤقتا وجب عليه أن يعطى صاحب البطاقة إيصالا يقوم مقامما: ٠‏ 


5 العددان الأول : الثانى .. السئة الخامسة والاً بعون 
مادة م بجرز للاجنى مر ذوى الإقامة ا مؤقتة الذى يرغب و السفر بنية العودة الحصول 
على تأشيرة بالعودة صالحة لسغرة واحدة أو أ كثر من مدير مصلحة البجرة والجوازات والجنسية 
أو من يندبه وذلك ادة لاتجاوز ستة أشهر ما لم تنك الإقامة المرخص له فيها تنتهئ قبل ذلك . 


ويحوز لمدير مصلحة الهجرة و'لجوازات واالجنسية عند الاقتضاء إعطاء تأشيرات بالمودةدون 
التقيد بأ حكام الفقرة السابقة . 


مادة ,و ,ؤدى عن تأشيرة العردة رمسم مقداره جليه . فإذا كانت التأشيرة صالحة لأكثر من 
سفرة يؤدى ضعف الرسم 


مادة ٠٠‏ تتولى مصلحة البجرة والجوازات والجنسية مباشرة الإجراءات الخاصة بإبماد " 


الاجانب وتعرض حالات ذوى الإقامة الخاصة مهم على إللجنة المنصوص عليها فى المادة ٠٠‏ من 
القانرن رقم هم لسئة .1و المشار إليه ٠‏ 


' هادة ٠٠‏ ب لايهوز.لللاجننى حضور اجتاعات اللجنة المنوه عنها فى المادة السابقة إلا إذا رأت 
سماع أفواله وترفع الاجنة رأيها لوزير الداخلية لإصدار قراره فى موضوع الإبعاد . 
مادة ١و‏ تقوم مصبلحة الهجرة والجوازا زات والجذسية بإبلاغ الاجنى قرا قرأن إبعاده بالطرق 
: الإدارية وتمنحه مبلة فى حدود خمسة عشر يرما من تاريخ الإبلاغ لمغادرة أداضى اجمهوريةالعربية 
المتحدة مالم يدص فى القرار على غير ذلك.. 
وللمبعد أن يختار جهة الحدود النى يريد الخروج منها وأن يقصدها طليقا ما لم تسين المصلحة 
المذكورة جرة معينة يغادر منها البلاد ويحوز النص فى قرار الإبعاد على إرساله إلى تلك إلجهة 


عفورا. 
مادة مو ب تعقى الفئات الآأنية من رسوم بطاقة الإقامة ويحوز كذلك منحهم تأشيرة عودة 

واحدة سنويا بدون رسم : 

. موظفو جامعة الدول العريية‎ )1١ 

(ب) الطلبة الآجانب الملتحقون بالجامعات الحسكومية والمعاهد العسكرية التايعة لوزارقى الداخلية 
والحربية والآزهر الشريف ومعهد الدزاسات العربية التابع لجاممة الدول تثعربية والمدارس 
التابعة لوزارة التربية والتعليم والمعاهد التابعة لوزارة التعليز العالى . 

(ج ) الرهبان والراهبات ورجال الدين للاجانب 

( د اللوظفون الاجانب الملتحقون عخدمة حكومة الججهورية العربية المنحدة ٠‏ 

(ه ) الصحفيون الأجانب . 
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(.« ) الموظفون الاجانب غير الدبلوءاسيين ‏ البيئات السياسية _القنصلية الاجنبية . 
( ذ) من يثيت فقره ٠‏ 
(ح)آباء وأشقاء والأولاد غير القصر لأعضاء السلءكين السيامى والقنصلى الاجنى فى الهرورية 
العربية المتحدة » وكذلك أتباعهم من فئات المربيات والخدم يثدرط المماملة بال . 
(ط) الأجانب الذين يرى وزير الداخلية [عفائهم لاعتبارات خاصة بالجاملات الدولية . 
(ى) اللاجئون الما-طيبيون . 
ويتمتع +ذا الإعفاء أيضا زو جام المكو_ين وأولادهم 'قصر ء 
كا وز لد ير مصلحة الهجرة والجوارات_الجنسية جعل صلاحية تأشيرة اعودة ل" كث رمن سفرة . 
ماده ١‏ يلغى قرار وزير الداخلية رقم ؟ لسنة .1و( المثمار إليه ٠‏ 
مادة ١6‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .؟ 
تحريرا فى ١١‏ جادى الآخرة .م؟١‏ ( 7( أ كتوبر سئة 1454 ) 


/ 
قرار (0:) 181( لسنة 19454 
فى شأن وثائق فر اللاجثين الفل_طيئبين 
وزير الداخلية 
بعد الاطلاع القانون رقم هم لسنة .+14 في شأن دخول وإئامة الج :ب ,أراضى اجموورية 
العربية المتحدة والخر وج منها ؛ . 
وعلى قرار وزير الداحلية قم م؟ لسنة .دورق ثأن وثائق سفر 'للاجين الفاسطينيين » 
المعدل بالقراررقمولنة :جور؛ - 
وعلى قرار وزير الدا ملية رقم ٠م‏ لسئة ع.وو؛ يتمذ بعض أحكام القانرن رقم وار لسنة 
.+4 فى شأن دخول وإقاءة الأجائب بأراض امجرورية العربيه المتحدة والخروج منها ؛ 
وعلى ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 
قسرر : 
مادة ٠‏ يمطى اللاجئون الفلسطنيون المقيءوذ فى الجهورية العر بية ااتحدة وثائق سفر 
مؤقته ينام على طلبوم ٠‏ وإشار ط ديهم أن يكونوا قد | كنسبوا سفة اللاجىء ولديهم بطاقة إقامة 
تنيت ذلك . 
مادة + تحتوى وثيقة السفر المثما ]لا فيالادة السابقة على ست وثلائيرصحيفة ولايجوز 
إضافة صعاهف جديدة عليها وتتئون وفقا للنموذج المرافق . 
مادة ؟ ‏ تقدم طليات الحصول على هذه الوثائق على »اذى خاصة معدة لهذا الغرض ويراعى 
استيفاء جميع البيانات الواردة فها . 


0174 نامر بالوقائع لأعمريةالمدد غ 4-الصنادر ني 5؟ من اتوقمير‎ )١( 


42 ااعددان الآول والثانى ‏ السنةاالخامسة والأاربعون . 


مادة ع تكون الوثيقة صالحة دة سفتين من تاريخ إصدارها وتكون قابلة للتجديد لمدة 
سختين أخرتين ثم لمدة سنة بحيث تصبح مدة العمل بها نمس ستوات من تار يش إصدارها . 

هادة ه ‏ لاتذول الوثيقة لحاملوا دخول الجهور ية العربية المتحدة أو المرور منها [لاإذاحصل 
على تأخيرة د دخول أو مور أو تأشيرة عرودة . 

مادة + لايجوز للبعثات القنصلية صرف أو تحديد وثائق سفر اللاجئين الفاسطينيين إلا 
بإذن من مصلحة البجرة والجوازات والجنسية . 

مادة ب تشمل هذه الوثيقة زوجة اللاج وأولانة الذينهم دون السادسةعشر من العم رعلى 
أن تذ كر أسمازثم وتوارخ ميلادهم . 

مادة م ب تصام الوثيقة للسفر إلى البلاد المدونة بها . ويكوز إضافة بلاد أخرى إليها . 
مادة و سيجب على حاءل الوثيقة | .لاغ ااجهة الختهة بصرف الوثيقة عند فقدها أو تلفبا » 
وفى الخارج يبلغ ذلك إلى أقرب قنصلية لاجمهورية العربية المتحدة ولاتصرف له وثائق أخرى فى 
مثل هذه الهالة إلا بعد الفدص والاخةق هن سرقي دمرف الوثيقة المباغ بفقدها أو تلفهامع إخطار 

«صاحة الهجرة وااجوازات والجفسية بعد الصرف اتتولى النشر عنها . 

مادة ٠٠‏ تمنم هذه الوثائق 'مقابل رسم مق داره و٠‏ قرشا وتمنح بامجان لمن يثبت فقره . 
ويكون تجديدها بلا مقابل . ويعفى املو هذه الوثائق من رسم تأشيرة العودة المخصوص عليه فى 
المادة و من قرار وزير الداخلية رقم ٠م١1‏ لسئة ع+و ١‏ المشار إأيه . 

مادة ١١‏ - يلفى قرار وزير الداخلية رقم م9 لسنة 115٠‏ المشار إليه ٠‏ 

مادة ١1‏ ينشر هذا القرار ف الوقائع المصرية .© 

تحريرافى ١١‏ جمادى الآخرة سئة 4م18 ( 07( أكتوبر سنة 1١554‏ ) 

قرار (1) 419( لسنة 154 
فى شأن ليم طلبات جنسية الجرورية العربية المتحدة 

وزير الداخلية 

بعد الاطلاغ عل القانون رقم مم لسنة م4١‏ بشأن جنسية اجمهورية تعربية المتحدة المعدل 
بالقانون رقم عم؟ لسنة وهو ل.؛ 


وعلى قرار وزير الداخلية رقم به لسنة مهو فى ش أن آسليم طلبات جنسية اججهورية 
العربية المتحدة . 


وعلى ما ارتآه يحل الدولة ؛ 


+195 نثمر بالوئمقاللممرية المدد 4ه الصادر فى١؟ منثوقمير4‎ )١( 


قوانين وقرارات 4ك 


فسدررة 


مادة و يرخص لل وظفين المذ كورين بعد فىتسامالإقرارات[علانات الاختيار والأدراق 
والطليات المنصوص علا فى القانرن رقم 0 لمئة مهو الار إليه بموجب [إيصال يعطى 
لصاح بالشأن . 


(1) مدير مصلحة الهجرة والجوازات والجلسية بالقاهرة 3 
(ب) رؤساء مكائب الهجرة والجوازات والجنسية الفرعية . 


هادة ا تحال جميع الإقرارات وإعلانات الاختيار والاوراق والطلبات الاصوص هايها فى 
القانون سالف الذكر إلى مصلحة الهجرة والجوازات وااجنسية «قسم الجنسية لاتخاذ اللازم بشأنبا. 


مادة ؟ س يلغى قرار وزيرالداخلية رقم به لسنة 4و١‏ المشار إليه . 
مادة ع ينشر هذا القرار فى الوقائع للصرية .؟ 
تحريرا فى ل جادى الآخرة سنة .مم8 ( ١07‏ أكتوير سنة 554( ) . 
قرار(١)‏ 1488 لسنة 114 
فى شأن لجان قرام المنمزعين 
وزير الداخلية 
بعد الاطلاع على القانرن رقمم أمننة (1٠‏ بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى اجههر, دية 
العربية المتحدة والخروج منها ؛ 

وعلى قرار وزير الداخلية رقم .م لسنة ١4+.‏ فى شأن لجان الممنوعين 4 
وعلى ما ارتآه ملس الدولة ؛ 


قرر: 


مادة ١‏ - تشكل لجنة ابتداثية للقوائم تخت بالنظر فيها يعرض عليها من طلبات الفيد بقوائم 
الممثومين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليبا أو الرفع من القوائم والبت فى هذه الطلبات . 


(1) نفس بالوقائع الرسمية العدد 4ه الصادر فى 21 من توقمير 1554 


(م؟ - لانون) 


07 العددان الآول والثانى ‏ السنة الخامسة والآاربعزن 


مادة ا تشسكل هذه اللجنة من : 


)١(‏ مذير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ... ...2 رئيسا 


( ؟ ) مندوب من المماحث العامة فعه قم عه هه لوقه 
( ) متدوب من سلاج اذوه بن من مم بنة قله ف 
(؛) مندوب من قبل الحا الإدارى العام لثرة تنباي 
(ه ) متدوب سن الثياية العامة نه مم مه موه مهمه 
' (+ ) مندوب من الإدارة العامة للمكالفة التهرب بمصاحة |اضرائب 
(؟؛) مندوب من إدارة المباحث الجتائية ف ههه مامه 
() مندوب من قسم البحوث الفنية والقانونية بمصاحة 
ايدرة والمزاز ات (العتقة 7 02 
() رئيس قسم القرائم بمضلحة الهجرة والجوازات والجنسية 


)٠١(‏ مندوب من وزارة الخارصية ٠ت‏ ... .ثة.مت.ية 


مادة ٠‏ يتولى سكرتارية هذه الاجنةرئيس قسم القوائم بمصلحةالبجرة والجوازات والجنسية . 


مادة ؛ ‏ تجتمع اللجنة بمكتب رئيسها فى يوم السبت الأول من كل شهر لبحث حالات القيد 
أو الرة فع من القوائم ولابت القيد أو الرفع [لابمرافقة أغلبية الاعضاء الخاضرين وعند تسارىالآراء 
يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويحوز فى الحالات العاجلة دعوة اللجنة إلى الانعقاذ فى سير 


ميعادها العادى. 


مادة ه ‏ يحوز لرئيس الاجنة فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل التأخير أو لظروف يقدرها أن 
يقر القيد فى القوائم أو الرفع منها درن الرجوع إلى اللجنة على أن تعرض هذه الحالات عن 


فى أول اجتاع ها لبت فها تاليا . 


هادة > ترسل الجبات التى تطلب القيد فى القوائم أواار: والرفع منبأ إلى سك رتاربةاللجنة اللذومعنا 
عنها الحالات المطلوب قيدهأ أد رفنها من القوائم لول عرضها على اللجنة . 


مادة 0 على الاجنة عند إصدارقراراتها مراعاة مايأ : 


أولا- أن يكون طلب القيد فى القوائع مشخلا عل البيانات الآنية : 


عضوا 


قوانين وقرارات ذه 


١ (‏ )الإسم ثلاثيا بالحجاء العربى والآفر' نجى مع تحديد اسم اأعائلة بالذسبة إلى الاسماء الافرنجية 


بوضع خط أسفلها. 
)١(‏ الجسية . () تاديخ وجية اليلاد . 
(4؛)المة. (ه ) العلاقات المميزة والصورة الفرتوغرافية إن أمكن . 


ثانيا ‏ لايحوز قيد امم على قائمة الدخول أو قائمة الدتعول البيضاء أو قائمة السفر أوالقامة 
البيضاء للسفر مالم يكن مستوفيا هذه الشروط [نما يوز قيد الاسم المطلوب متعهمن الدخولإذا 
كان غير مستوف ذه البيانات على قائمةترةب الوصول لحين استيفاء بياناته وفى هذه الحالة لايموز 
بقاء هذا الاسم على هذه القائمة لمدة تريد على سئّة أشهر . 

ثالثا ‏ لاتدرج أسماء أعضاء المنظمات المناهضة للنظام الاجتتاعى بالبلاد بقوائم منع الدخول 
إلا إذا اتضح من التحريات أن الشخص المطلوب منه له نشاط دولى أوكان له اتصال ولق 
بالمنظمات الممائلةباججهورية . 

رابعا ‏ لاتقيد أسماء الأشخاص الذين يداون البلاد خلسة بقوام الممنو عينا كتفاءممحا كتوم 
إلا إذاكانت هناك أسباب أخرى فى شأتها تتطلب القيد . 

خامسا ‏ لايقيد أى شخص على قوائم الممنوعين من السفر .سيب عدم أداء الشرائب إلاإذا 
كان هناك أم ركتانى من النيابة الختصة » وإنما يموزقيده غلى القائمة البيضاء للسفر عن طريق المراقبة 
العامة لمكافة التورب :دون غيرها . ٠‏ 

سادساً ‏ لايقيد المتبمون فى قضايا على القوائم إلا بناء على أمر كتابى من النيابة الختصةوذلك 
ف الجنايات والجنح التى يعاقب فيها بالحيس أكثر من سئة وفى حدود تعليمات النائب العام امبلفة 
للنيايات المختلفة . 
سابعا ‏ لايقيد اكوم عليهم بالقوائم إلا بناء على طلب إدارة المباحث الجنائية ولاسياب 
تقدرها اللجنة على أن يسكرن الحكم حضوريا وبالحبس مدة لاتقل عن سنة . 

ثامنا ‏ يدرجاليهود الذين يغادرون البلاد نهائيام وعائلاتهم «زوجاتهم وأولادمم» فور مغادرتهم 
البلاد على قوائم الممنوعين من الدخول متى كانت أعمارهم وقت المغادرة بين العاشرة والستين . 


والمقصود ثم الههود من ذوى الإقامة الخاصة والعادية أوالذين يستحقونها ولم يرخص لهم بها 
لآى سيب من الاسباب :وكذلك إذاكان أحد [الزوجين.هودى الديانة أوكاذت دياتته اليهودية أصلا 


ا العددان الآول والثانى ‏ السئة ا خامسة و الآربعون 


واعتتق دياثة أخرى بعد عام 144 - 
اسعا ‏ تقيد أجعاءكل من سقط عنهم ججنسية الجههورية العربية التحددة طبقا لاقواءد المبينة 
فى البند ثامنا . ١‏ 
' عاشرا ‏ يرفع من القوائم كل من بلغ سن الستين بمن ورد ذكرهم فى البندين مامنا وتاسعا . 
حادى عشر ‏ لاتعتمد طلبات القيد بالقوائم فى غير الحالات السابقة الافى الأحوال الآنية : 
)01( طلبات القيد النىتردمن [حدىالوازارات وواضح.مامواففة الوزيرا #ت صأومنينوبعنه . 
)١(‏ طلبات القيد الى ترد من مخابرات سلاح الحدود دون غيره من وحدات هذا السلاح 5 
(» ) طلبات القيد الخاصة بالزوجة والآولاد بمب التحقق فيبا من شخصية الزوج أو شخصية 
الاب وثيوت الولاية » وبعد تقديم المستندات الرسمية الدالة على ذلك فى حدود قانون الاحوال 
ِ - الشخصية . 
) >) طليات المراسة لايسكون إلاعن طريق الخارس العام شخصيا ٠‏ 
0 ) طباتالمؤزسسات المءة لاتب إل عل موظقي!فقط عل أنتنكون صاد رة من رئاس 
مجاس إدارة المؤسسة . 1 
ثانى عشر - يقيد المواطنون من أصل أجنى إذا رجعوا لى جنسيتم الأصلية وطليوا المغادرة 
التبائية على قوائم الممنوعينمن الدخول؛ ولاتسرى هذءالقاعدة على الذينيقيمون بالخارج ورجعوا 
إلى جنسيتهم الاصلية على أن تقخذ إجراءات الإذن ابم بالتجنس بعد ذلك ٠‏ 

3 مادقم تظل الأسماءالمقيدة فى قائمة السفر بتوعيبا ه منع سفر والاستئذان قبل منح تأشيرة» 
هدة ثلاث سنوات تبدأ من أو يناير التالىللقيد على أن ترفع بعدها تلقائيا مالم تخمار الجهة طالبة 
القيد سك ناريةالاجنة قبل:هاية هذهالمدةعن الا شخاص النى ترد استمرار قيدهم مدة أخرى ويتولىقسله 
القوام عند القيد إعلان الأزواج وأواياء الأمر د حم الفقرة السابقة . 

وتظل أمماء الأشخاص المنوعين من الدخول بنوعيها مدة مس سسئوات تبدأ من أولينايي 
التالى للقيد مالم تخطر الجهة الطالبة قبل نهاية هذء المدة عن الاسماء الى ترى استمرارهامدة أخرى. 
وترتفع أسماء المبمدين تلقائيا بعد عشر بسنوات من أول يناير التالى للفيد وتسرى أحكام مدة 

الثلاث سنوات الخاصة بقائمة السغمر على الحالات النى تقيد بقائمة ترقب الوصول . 

وتقوم سكرتارية لجنة للقوائمفى شهر سبتمبرمنكل عام بإخطارات طالبة القيد يإجراءالتصفية 
على أن تتلق ردود هذه الجهات وتتلينها إلى قسم القوائم . 


قوانين وقرارات و0 


وتغوم الجهات طالبة القيد بتنظيم أعمالما ومراجعة الاسماء التى طلبت قيدها قبل نباية كل عام 
حقى تتمكن من [إخطار لنة القوائم قبل أولديس بر علأنت يكون لدى الجهات الم كورة خض ر كامل 
اللأسماء الى قيدت بالقواكم يناه على طلما ٠.‏ 

مادة به تشكل لجئة استئنافية للاظر فى التظلات النى يتقدم بها الأشخاص المقيدون بقواءم 
الممنوعين على الوجه الأتى : 

)١(‏ دكيل وزارة الداخلية لشئون الآمن العام .., وام و٠‏ وهنا 

(؟ ) مدير مصلحة الآآمن العام 6 وج 40 وغول 

( + ) مدير مصلحة التفتيش اواو و و 0 

( 4 ) مدير مصلحة الحجرة والجوازات والجذسية 00000 

(ه ) مستشار الدولة لإدارة الفتوى والنشريم لوزارة الداغلية ٠.٠‏ ه 

وتتولى سك رقارية هذه اللجنة رئيس قسم القوائم بمصاحة الحجرة والجوازاث والجنسية وللجئة 
أن تدعو مندوبا عن ااجهة التى طلبت القيد لحضور الاجتماع . 

مادة ٠١‏ تجتمع اللجنة الاستثنافية بمكةتب رثئيسها فى المواعيد الثى تحددها . 

مادة و تسكون قرارات الاجنة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الآراء 
يرجح الجانب الذى منه الرئيس . 

ولا يعتير اجتاع| لاجنة قانونيا إذالم بحضره متغماء 'لدولة لوزارة الداغلية . 

مادة ؟( ل تقدم التظليات إلى سكر”ارية اللجنة الاستثثافية , 

مادة م١‏ يلغى قرار وذير الداخلية رقم ٠م‏ لسنة 16 المثار اليه . 

مادة وو ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .> 

تحريرا فى [١‏ جمادى'الآخرة سنة (١/( ١6‏ أ كتوير منة 454( ) . 

قرار (1) 4ن أسنة وحوو” 
بتحديد رسم شوادة جنسية اوورية العربية المتحدة 

وزير الداخلية 

بعد الاطلاع على القانون رقم ام لسئة بمه؟١‏ بشأن جلمية اجمهروية اعربية المتحدة الممدل 
بالقانرن رقم وم؟ لسنة ٠04‏ ؟ 


1534 من توقير‎ 7١ نفس بالؤقائم المصربة العدد 4ه الصادر فى‎ )١( 


04 العددان اللاول والثانى ‏ السنة الخامسة والآدعون 


عقا و اط رت و لجو بفرض رسوم على الشبادات التى تعطى يحفسية 
الجهورية العربية المتحدة ؛ 


وعلى ما أرئآه مجلس الدولة ؛ 


هفرر : 
مادة إن عدد رسم شبادة جنسية اجهور ية العر بية المتحدة بثلاثثة جيبات ويؤدى هذا الرسم 
إلى خزانة وزارة الداخلية أو مدبرية الآمن التى يقيم دائرتها الطالب أو هيئة التمثيل السياسى أو 
القتصلى لاجمهورية العربية المتحدةفى الجهة التى تقدم ليها الطلب حسب الأحوال ٠‏ 
ماذة ؟ ‏ يلغى قرار وزير الداخلية رقم هه استنة مهو ا المشار إليه . 
مادة م س ينشر هذا القرار فى الوقائع المصمرية .؟ 
تحريرا فى (١‏ جمادى سنة م١‏ ( 07( أ كتوبر سنة 1454) 


قرار )١(‏ هم( لسنة 4و( 
فى شأن تحديد الاما كن المخصصة لدخوو اجمهورية المتحدة 
والخروج متها 
وذير الداخلية 
بعد الاطلاع على القانون رقم به لسئة بوه فى شأن جوازات السف"؟ 
وعل القانون رقم وم لسئة .19 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراض الحهورية العربية 
. المتحدة والخروج منها ؛ 


وعلى قرارى وزير الدخلية رقم 9 لسنسة وهؤلا ورقم إن لسنة +٠.‏ فى شأن تحديد 
الأماكنالخصصة لدخول الجهورية العربية المتحدة والخروج منها والقرارات المعدلة لها ؛ 


وعلى ما آركآه مجاس الدولة ؛ 
ققبدارر: 1 
مادة ١‏ تنظ الرقابة على جوازات السفر: بالنسبة إلى القادمين إلى الجههورية المربية المتحدة 
أو المغادرين مها على الوجه الأنى : 5 
)١(‏ .عن طريق البح : 


ْ فى موافء الاسكندرية ويور سعيد والسويسودمياط ورشيد والفردقة . 


> 1574 الصادر فى 5؟ من توقمير‎ ١4 نسسر بالوقائم المصريية العده‎ )١( 


قوانين وقرارات وه 


(ب) عن طريق الجو: 
فى مطار القاهرة الدولى ومطار الاس.تدريةومطار اميل ومطار ٠‏ فصر دمطازمر-ى مطروح 
ومطار أسوان ومطار النردقة . 
(ج) عن طريق ابر : 
القنطرة ‏ الاسماعلية ‏ السلوم ‏ القشلال . 
مادة ؟ ‏ لايموز دخول أراضى الجمبو_ية العرببة المتحدة أو الخ وج منها إلا من الآما كن 
المشار الها فى المادة السايقة ‏ وإذا دعت ضروف قهري أحد ا لأشخاص إلى دخو لأراضى 'جموورية 
العربية المتحدة من غير تلك الآماكن وجب عليه التقدم فورا [ك أفرب .قر للشرطة أر نقطة 
حدود لإبلاغبا بذلك » وعلى هذه الجهة أن تبلغ لآم إلى السلطة الختصة تليفرنيا أو برقيا فاليرم 
ذاته الحصول على موافتتها . 
مادة © يلغى قرارى وزير الداخلية رقم 9 لسنةو هه رورقم «الستة .1و المثمار الهماء 
مادة 4 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصريه.؟ 
تحريرافى ١١‏ جمادى الآخرة سنة .م8١‏ ( 0( أ كتوير سنة 54 ) 


قرار )١(‏ 45م( لسنة 1554 
فى شأن حصول الأجانب على إذن لمغادرة أراضى 
الجهورية العربية المتحدة 

وزير الداخلية 

بعد الاطلاع على القائون رقم وم لسنة .وى فى شأن دول و إقامة الآجانب بأراضى 
اجمبوربة المربية المتحدة والخروج منها ؛ 

«وعلى قرار وزير الدخلية رقم م لسنة .+14 فى شأن حصول الاجانب على إذن لمغادرة 
الجمهورية العربية المتحدة 4 ١‏ 

وعلى ما ارلآه يجاس الدولة ؛ ' 


قسترز: 


٠‏ مادة ١‏ س لاتحوز لاحد من الأجانب أن يغادر أراضى اجمهورية العربية المتحدة إلا إذا كان 
حاملا على [ذن خاص «تأشيرة » بذلك . 


)00( شر بالوقائم الممررية العدد 4 الصادر في 7 من تؤقيير 151374 


/ 


1ه العددان الأول والثانى ‏ السنة الخامسة والاربعون 


مادة 9 يصدر الإذن المشار اليه فى المادة الأآولى من مدير مصاحةالبجرة والجوازات والجنسية 
أو من رؤساء مكاتب تأشيرات الخروج بالمصلمية وفروعها فى الحدود النى.تتطابها مصلحة البلاد 
العليا أو دواعى الآمن العام . ويعبد مراعاة هذه الاعتيارات إلى ضابط يعين لهذا الغرض , 

مادة م؟ ‏ يعن من الحصول على الإذن المششار اليه فى المادة الأولى : 1 

)١(‏ الآجانب القادمون بتأشيرات دخول إذا ل ترد مدة إقامتهم فى اجمهورية العربية المتحدة 
على سئة أشبر من تاريخ وصوهم ايها : 

(ب) أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجنى المعتمدون لدى حكومة اجمهورية العربية 
المتحدة . ش 

(ج) موظفو الهم المتحدة من الاجانب الذين يشغلون وظائف فى مكتب الأمم المتحدة أوى 
وكالاتما المتتخصصة ومكاتها الإقليية والحاملون لجوازات مرور من تلك الميئة . 

مادة 'نكون صلاحية الإذن لاشار اليه لمدة شهر ولسفرة واحدة ويجوز أن تكون 
هذه الصلاحية لمدة أقل أو | كثر من شبر ولآ كثر من صفرة . 

مادة و يلغى قرار وزير الداخلية رقم ولا لسئة .195 المشار إليه . 

مادة ‏ يشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .5 


تحريرا فى ١١‏ جمادى الآخرة سنة 4م17 ( 1 أ كتوبر سئة 454( ) 


قرار )١(‏ 9( لسنة 154 
فى.شأن الحصول على إذن. « تأشيرة » لمنادرة أراضى 
الجمهورية العربية المتحدة 
وزير الداخلية 
بعد الاطلاع على القاتون رقم بره لسنة وهوى فى شأن جرازات السفر 4 ' 
وعلى قرار وزير الداخلية رقم + لسنة وه»١‏ فى شأن الحصول على إذن « تأشيرة » لمغادرة 
أأراضى الجمهورية العربية المتحدة ؛ 

وعلى ما ارئآه بحاس الدولة ؛ 


قررة: 


مادة ١‏ لابموز لاحد عن إتمتعون بحنسية الجمهو, رية العربية التحدة أن- يغادر أراضى 
الجمبورية العربية المتحدة إلا إذا كان حاصلا على إذن عاص ١‏ تأشيرة » بذلك . 


١5564 ندمر بالوقائم لاممرية المدد 4ه الصادر فى:١ من أوقمير‎ )١( 


قوانين وقرارات لاه 


مادة ؟ ‏ يصدر الإذن المشار.إليه فى المادة الآولى من مدير مصاحة المجرة والجوازات 
والجنسية أو من رؤساء ممكاتب تأشيرات الخروج بالمصاحة وفروعها فى الحدود القى تتطايها 
مضلحة البلاد العليا أو تقتضيها دواعى الآمن العام . 

وبعهد عراماة هذه الاعتبارات إلى ضابط يعين لهذا الغرض . 

عل أنه بالنسبة لعضاء السامكين الدبلومامى والقنصل للجمرورية العربية لمتحدة يصدر الإذن 
من وزارة الخارجية . 

مادة مد يعقى من الحصول على الإذن المشار إليه فى المادة الأولى : 

٠ الحاصلون على جواز سفر للحجاج من يتمتون مجنسية الجمهورية العربية المتحدة‎ )١( 

(ب) أفراد القوات المسلحة وأسسرهم وخدمبم والموظفون المدنيون الذين يعملون فى خدمة 
القوات المسلحة وموظفو إدارة الحام, الإدارى العام بغزة » وذلك عند مغادر. تهم أراضى الجمبورية 
العربية المتحدة [لى غزة للعمل فيها ٠‏ 

(ج ) المسافرون من رجال القواه المسلحة بأمر تحركصادر من القيادةالمامة للقوات المسلحة . 

مادة ؛ ‏ تسكون صلاحية الإذن المشار [ليه لمدة شبر ولسفرة واحدة ويحوز أن تكون هذه 
الصلاحية لمدة أقل أو | كثر هن شهر ولأ كثر من سفرة ٠‏ 

مادة ه ‏ يلغى قرار وزير الدخلية رقم 10 لسنة وهو( المشار إليه ٠‏ 

مادة + ينشر هذا القرار فى الوقع المصرية > 

تحريرا فى بلا جمادى الآخرة شنة 4م1١‏ ( 7 نوفير سنة 1954 ) 
وزارة العمل 

قرار(١)‏ 10 لسلة 1454 
بتعديل بض أحكام القرار رقم ,+14 لسنة 1 فى شأن التصصرف فى أموال الغرامات الثى 
تقتطع من المال 
وزير المدل 
بعك الاطلاع على الادة ٠‏ دن قانون العمل ااصادر بالقانون رقم 4١‏ لسئة ١04‏ والقوانين 
الممدهاله ؟؛ 


1١5474 ننس بالوقائم الصمرية العدد 9 الصادر فى 7 من سيتمين‎ )١( 
) ا( 6 (م'م سن انون‎ 


مه العددان الأول والثانى ‏ السئة الخامسة والاربعون 

وعلى القرار رقم و1 لسئة ١409‏ فى شأن التصرف فى أموال الغرامات ال ىتقتطع من العمال 
والقرارات المعدلة له ؛ 

وعلى ما ارآهيلس الدولة ؛ 

ةرر: 

هادة) ‏ يستبدل بنص الفقرات الآولى والثانية والثالثة من الادة ١‏ من القرار رقم 45 ١لسئة‏ 
المشار إليه النص الآتى: 

تشكل فى كل منشأة تستخدم ه إعاملا فأ كثر لجئة من : 

مندوب عن صا<ب العمل ووو ووو ووو قفر ووو ووو ورم 6ن ريسا 


طملين من عمال للتشأة ‏ ...د ....ءيءي. يي ..ةو.. ...0 أصضاء 

ويكون أختيار هذين العاملين بواسطة مجاس إدارة الاجئة النقابية فى المنشأة إنكانت الثقابة 
العامة التى تتبعها تضم .. | على الآقل من عمال المنشأة . 

فإن لم تو جد لجنة نقابية فى المنشسأة قام العمال بانتخاب هذين العاملين» . 

مادة ؟ ‏ يسقبدل بتص المادة ب مسكررا من القرار المشار إليه النص الأنى: 


د على صاحب للعمل أن يورد مياشرة إلى المؤسسسة الثّافية العمالية للاتحاد الاشترا كى العرى 
كل ثلالة أشهر جميع حصيلة أموال الغرامات الى تقتطع من العاملين لديه إذا قل عددهم عن ٠٠‏ 
عاملا وأن يورد ثلث هذه الحصيلة إذاكان عددم و٠‏ هاملا فأ كثر , . 


مادة م ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاريخ نشيره .> 
تحريرا ن19 ربيع الآخر سنة نم19 ( وم أغسطس سئة 554( ) 
قرار(١)‏ 4"( لسنة 1954 
فى شأن تسوية المنازمات العمالية وديا 
وزير العمل 
بعك الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم و لسئة ون( والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى القرار رقم مه لسنة 019 فى شأن تسوية اللنازءات العمالية وديا 7 


15314 من سيتدير.‎ ٠١ عمر بالوفائخ المصررءة العدد 7 الصادر فى‎ )١( 


قوانين وقرارات 64 
وعلى ما ارئآه يجاس الدولة ؛ 
قدرر: 


مادة ١‏ ينشأ فى وزارة العمل ياس لتسوية المنازعات العمالية وديا يشمكل على :الوجه الأنى : 


)١(‏ كيل وزارة العمل أو من يقي .2ت .هت .بم نيبم رئيسا 
(ب) مدير عام الإداري ةالعامة لللاجور وعلاقات العمل اا ٠١‏ اشنزا 
(ج) كلل المافظة للعقضة ...لل لل ملم مله قله ١,‏ 
0 , 


(ه) مثل لاصحاب الأاعمال تختاره المؤسسسة العامة الى تتبعها الشركة الطرف 
ف النذاع بالنسبة إلى القطاع العام واتحاد الصناعات الغرف التجارية حسسب 
اللأحوال بالنسبة إلى القطاع الخاض من بن مني مي مني ننه : 


(ق) عثل للائاد العام الممال بن ب اميه بم للم لاله : 


مادة ٠‏ مع عدم الإخلال بأححكام قانون العمل المثمار ليه تعرض على الجلس المخصوص عليه 
فى المادة السابقة جميع المنازعات العمالية الى يتعذر على مكاتب علاقات العمل المختصة تسويها 
بالطرق الودية . 


مادة م يتولى المجلس بحث أسباب النزاع وتسويته بالطرق الودية وله فى سبيل ذلك سماع 
أقوالكل من طرف النزاع وتحقيق دفاعهم والاطلاع على كافة المستندات رالبيانات الى يرىازومالها. 


مادة » - تصدر توصيات الجلس بأغابية الآراء وعند النساوى يرجح الجائب الذى فيه الرئيس 
ولا تكون هذه التوصيات نافذة إل إذا قبلها أطراف النراع على أن يثبت ذلك فى يحضس يوقعه 
هؤلاء الأطراف ٠‏ 


مادة ه ‏ [ذا أخفق الجاس فى كسوية النزاع لأى سيب من الاسباب أعيدت رن 
توصيات الجاس إلى مسكتب علاقات العمل المختتص للاستمرار فى الإجراءات التى يتطابها 'القانون 
لله وذلك فى أية مرحلة يكون قد بلغبا النراع 

مادة + لللجاس أن يعوسد ينكل أو بعض اختصاصاته إلى لجان علية تشكل على 
الوجه الآتى ٠‏ 


3 العددان الأول والثانى - السنةا لخامسة والأربغوث 


(1) ممق الاعل المطلصة” «مم لح وموم ولام الاو د ركيسا 
(إب)مدين مكتب علاقات العمل المختصن ...ييه .مه ممه ممه نمه عضو 


(ج) عل للمحافظة الحتصة بي .يي مي مم ممه ممه .ممه : 
)نال لصاحب العمل ٠.‏ ...يني ممه ممه مه ممه مقي : 
(ه) عثل لأثقاية العامة المخقصة مي ممه ممه ممت ميت ينه منفافية : 


مادة بن يلغى القرار رقم باه لسئة م«.و ١‏ المشار إليه . 

م - بنشر هذا القرار فى الوقائع المصربة ويعمل به من تاريخ أشره ,؟ 

تحريرا فى #١‏ ربيع الآخر سنة م( ( وم أغسطس سئة 954( ) 

قرار 14.)١(‏ لسنة 54و١1‏ 

فى شأن تعديل أحكام القرار رقم جه لسنة 9+( ببيان العقوبات التأديبيةوفواعد وإجراءات 
تأدب العمال 

وذير العمل 

بعد الاطلاع على المادكين 4+ .>/ا من قانون العمل الصادر بالقانرن رقم 41 لسنة و١‏ 


والقرانين المعدلة له ؛ 
٠.‏ وعلى القرار وقم 4 لسنة 1458 ببيان العقربات التأديبية وقواعد وإجراءات تأديبالعمال 
والقرار المعدل له ؛ 

وعلى ما ارئآه بلس الدولة ؛ 


5-0-5 
مادة ١‏ يستبدل بنص المادة + من الّرار جو لسنة 7و( المشار [أيه الام الانى : 
«مادة + إذا رأت إدارة المنشأة النىتستخدم خمسة عشر غاملافاً كثر أن المخالفة التى ارتكبها 
العامل تستوجب فصله تعين عليم! قبل أن تصدر قرارتها نهائيا بذلك عرض الأمر على لجنة تشكل على 


الوجه الاتى , 
(1) مدير منطقة العمل المختص أو من يندبه و 1 رئيسا 
(ب) مثل للعمال تختاره اللجنة النقابية أو النقابة العامة 5 الاتحاد العام للعمالك 
حت الألعوال حم امم ووم ع فيه اماه د درا 
(ج) عثل لصاحب العمل ...2 ...200.22 000ة 2 


1١51314 نر بالوقائم الصمرية العدد /ا السادر فى ١؟ من ستتمير‎ )١( 


قوانين وقرارات 5 


مادة ‏ - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاريخ نشره .؟ 
تخريرا فى >جمادى الآولى سنة 4م11 ( 17 سبتمير سنة 1554 ) 


قرار() (4١‏ أسنة وجول 
فى شأن الشروط والأوضاع إلتى تتبع فى تشكيل وتنظم 
الاتمادات الهلية للهال 


وزير العمل 
ببد الاطلاع هلل المادة م1 من قاثون العمل الصادر بالقانون رقم ١و‏ لسئة .ههه والقوانين 
الممدلة له و 
٠‏ وعلى ما ارئآه جل الدولة ؛ 


فبتزز: 


مادة ٠١‏ تتنكون اججمعية الممومية للاتحاد احلى للمال فى احافظة من ممثلى جميع اللجان الثقابية 
بها فى المعياث العمومية للنقابات العامة . 


مادة م« يكون للاتحاد حل العال مجلس إدارة يكون منخمسة أعضاء عىالأقل وخمسة عشر 
عضوا على الا كثر يتارم الجلس التنفيذى للاتحاد العام للمال جموافقة وزير العمل من بين إأعضاء 
حالس إدارة الاجان النقابية بامحافظة حيث بمثل هذا الاختيار المبن الختلفة التى تمثلها اللجانالتقابية 
قدر الإمكان على أن يكون من بينهم الرئيس والوكيل والسكرتير وأمين الصندوق وذلك مع مساعاة 
أحكام الفقرة الرابعة من المادة (٠٠‏ من قائون العمل . 
مادةم ‏ تنكون مدة عضوية بجالس الإدارة المشار [اما فى المادة السابقعة متمشية مع مدة 
بقاء عضوية اجلس التنفيذى للاتحاد العام للمال الذى اختارهم . 

مادة ع سير الاتحاد انبل للمال فى أعماله وفقا للائحة يمدها امجاس الثنفيبذى للاتصاه " 
العام للغبال .. 

يجوز للاتحاد الحلى للعمال أن يعقد م تمرأت حلية دورية من أعضاء يجالتى إدارة اللجان 
النقابية ؤ المحافظة . 

مادة هم يكون تمويل الاتحاد الى للعبال من أموا ال الاتحاد العام للمال طبما لمسابحددها مجلس 
التنفيذى لمكل الاتحاد حل على حدة . 


1574 نعمر نالوقائ اللصرية العدد 74 الصاهر فى أول أكفوير‎ )١( 


3 العددان الأول والثانى ‏ السية الخامسة والآربءون 


مادة + ناس إدارة الاتحاد احلى حق تشكيل لجان فرعيمة من أعضائه أو من . غيرهم من 
النقابين الموجودين بدائرة المحافظة لمعاونته فى ممارسة نشاطه تمت مسوليته وعلى الاخص فى 
اجالات الأنية ١‏ 

(1) ثيل الاتحاد العام للعمال على مستوى المحافظة . 

(ب) اختيار مثل العمال فى اللجان الحلية بعد الرجرع إلى الاتحاد العام للمال ٠‏ 

(ج) العمل على دعم العضوية فى اللجان التقابية ومساعدة اعمال الراغبين فى كوين لجان 
ثقابية جديدة . 

(د ) رطاية المصال المشتركة للجان التقابية فى امحافظة وتوجبهها توجيها موحدا ٠‏ 

( ه) الإشراف على المرا كز الثقافية المالية . 

( و) العمل على [نهاء الأندية الرياضية للمال وننسيق الخدمات الاجتّاعية والثرفيبية لحم ٠‏ 

( ز) التعاون مع الاتماد الاشترا كى العربى فى ممالات العمل الوطنى : 

مادة ب ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاريخ نشره .؟ 

تحريرا فى ١١‏ جمادى الآولى سنة 114 ( /!1سيتمير سنة 1554 ) 

قرار (5٠ )١(‏ لسنة 54و١1‏ 
فى شأن تشكيل لجنة للبت فى الخلافات الناشئة عن تطبيق 
المادة وم من قانون التأمينات الاجتاعية 
وزير العمل 
بعد الاطلاع على المادة .وم منقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم لسنة .يه 
قرر: 

مادة و تشكل لجنة للبت فى الخلافات الى تنشأ عن تطبيق الم-ادة يم من قانونالتأمينات 
الاجتماعية المشار اليه من السادة : 

الدكتور أحمد جاد عبد الرحمن » الخبير الاكنوارى للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية . 

الاستاذ الفونش شحاته » مدير عام المعاشات بالحيئة العامة التأمينات الاجتاعية . 

الأستاذ يوسف نفرى ؛ مدير عام الشئون القانونية بوزارة العمل ويكون مقررا للجنة . 


١954 نعسر بالوقائم المصرية العدد هه الصادر فى 4 من نوفير‎ )١( 


قوانين وقرارات ا 

مادة ٠‏ . تقدم الطلباب للجئة ب تاب مسجل من ساب العمل أو العال سينا فيا بالتفصيل 
أوجه الخلاف الى تنشأ عن تطبيق المادة +م من قانون التأميئاب الاجتاعية المثار اليه . 

مادة م للجنة فى سبيل أداء مهمتما الاطلاع على السجلات والستندات والآورق المتعلقة 
بالموضوع فى أية جبة كانت ؛ ولا أن تطاب الإيضاحات والبيانات التى ترى لزوه | الها من 
الطرفين ولاجنة أن تستعين ب رأى من ترى الاستنارة برأية من أهل الخبرة . 

مادة ؛ ‏ لانكون قرارات اللجئة نافذة إلا بعد اعتادها منا . 

مادة ه ‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصسرية » ويعمل به من تاريخ فشيره .© 

تحريرا فى ١:‏ جمادى الآخرة ؤم( ( 9« أكتوبر سنة 115) 


ا 


ا يم 


ابجاءاذ 


0 ا 


2 


3 3 يسا هه 
سا أما»* 00 
مه 0 - 
7 وعدا لما ٠‏ 


الأول : 99193 ,"14 سه قر 
اثالى: 151٠-1910‏ ثمنه 50 قرشا 
اكل من المدنى ؛ والرفمات ؛ وتحقيق الجنايات ؛ والعقوبات 0 
والتجارى وما يتبعه من بأقى الأقسام 
الثالث : 943( س.ء وول نه ٠ه‏ قرشا 
امكل من المالى » والمرافعات 0 والعقوبات وتحقيق الجنايات 
أجرة اأيريد ١ ١‏ روش ء واب هن دارالتقابة ؛ زه ش رمسيس بالقاهرة 


بيان 
أولا . الرسائل الخادة بتحرير الجلة أو بإدارتها » توجه إلى : محلة امحاماة , بدار ثقابة 
- الحامين » وه ش رمسيس بالقاهرة 
ثانياً ‏ الاشتراكات : 


لغين الحامين والطلبة ٠06:‏ قرش 
للمحامين تحت :٠؟‏ قرشاً. 
لمالبة كلية الحقوق : .ه قرشاً 


ثالثاً س ثمن العدد الواحد من انجلة: 
١‏ السمنوات الحادية والآربعون إلى الثالثة والأربعين 7٠١:‏ قرشاً 


؟ سب |اسئوات الرابعة والثلائون إلى الاربعين ٠٠:‏ قرشأ 
+ ل السئة الثالثة والثلائون وما قبلومسا :6 فروش 
التليفونات 
>بارة التقبب ( رقم خاص ) ةل 
النقاية والنسادى فكءة رشرش ةع رؤع5.ه 
غرفة امحامين بمحكة القاهرة في شاك 
غرفة الحامين بمحكتى النقض والاستئداف ممه 
غرّفة أمحامين بمجاس الدولة اام 


غرفة المحاءين 4<كة الجهزة الدكاية و ” 


لاه 


ثم 
صفحة 
نشاط نقابى 
مذكرة «قدمة لجاس نقابة المحاءين فى شأن الحامين الموظفين بالمؤسسات والشركات 
للسيد الأستاذ حصهاى مد البرادعى ثقيب المحامين . 
قانون المحاماة ؛ دراسة مقارنة بين قانونانحاماة الحالى ومشروع قانون الحاماة البجديد 
للسيد الأستاذ راغب حنا وكيل نقاية امحامين . 

خطاب السيد رئهس اجموورية العراقية المشير الركن عبد السلام عارف 14 
كلمة نقيب محامى اجر رية العربية المتحدة اسيد الأستاذ مصماق ممدالبرادهى 0 44( 
قرارات الور وتوصياته . 00 
تقرير الأمين العام اد انحامين العرب . 38 


أيحاث المؤثمر لاسابع لاتحاد الحامين العرب 
المؤسسات العامة للسيد الأستاذ بدوى حمودة وزير العدل باججووربة العرية المتحدة 1# 
الاتجامات الجديدة فى جرائم الإهمالفى القانون المصمرىللأستاذ الدكتور جمال الدين 
المطنى ا محامى وعءضو ملس نقابة مصر . كل 
التأ صيل القانونى لقوق االاجئين العرب اللاستاذ الد كتور جمال مرمى بدر المحامى 71١‏ 
نحو هيئّة المساعدات القضائية للأستاذ للد كتو رجال الدينالمطيفى الحامى وعضومجاس 
ثقابة مصر. كرفا 
شرط التحكيم فى اتفاقيات البكرول فى البلاه المربية بينالإلفاء والإبقاء لللاستاف 
سعد علام امحامى . , 7 زلف 
توحيد التشريع والقضاء كأساس لتحقيق الوحدة العربية للأستاذ على على الشريطى 
اقنافى وعضو مجاض ثقابة فير . للها 
الجنوب العرببي الحئل الأّمنتاذ فاروق فلاب المحامى . ان 


مذ كرة مقدمة مجلس ثقابة الحامين 


فى شأث الحامين الوظفين بالمؤسسات والشركات 
للسيد الأستاذ مصطفى عمد البرادعى 
ثقيب الحسامين 
١ -_-‏ ِ- 


تفص الادة 1 من القرار بالقانون رقم >ة سئة اه؟1 الخاص بالحاماة فى فقرها الأولى على 
أنه لايحوز الع بين الغاماة وبين التوظف فى إحدى مصالح الحسكومة أو الجامعات با فى ذلك 
أعضاء هيئة التدريس أو النوظف ف الجعيات أو الهيثات أو الشركات أو لدى الأفراد . 


ومؤذى هذا النص أنه يتعين على كل نحام يعمل فى أبة جمعية أو هيئة أو شركة تربطه بها 
علاقة وظيفية » ويمتام عليه العمل كسام حر ؛ أن ينقل اسمه من جدول المشتذلين ولا يمهم من 
هذا أن تسكون الشركة أو المؤسسة أو الْجمية قد عينته ليباشر ا قضاياها بالحا 2 بتوكيل تجربه 
له ؛ طالاقدتحددت ااءلاقة ينه وبينها بالوظيفة وتبعيتها » وخرجت عن علاقة الذاى بموكله 
واءتقلاله . 


م ١1‏ _- 
وقد جرت لجن قبول الحامين بمحكة الاستثداف فى النترة الأخيرة على قيد السكثير من 
من الحامين مجدول الشتغلين » رغم قيام علاقة الوظيفة وما تقتضيه منتبمية » ١‏ كتفاء بما يقدمه 
الطالب من دليل على أن الشركة عينته ليسكون اميا لها . واعتقد أن فى القيسد بهذه الصورة 
غخالفة واضحة .للدص الدسريح » وإن كانت الاجب ةقد اننهت إلى رأيها هذا متأئرة .بالرغية فى 
إفساج مجال الجمل للنحامين بالشر كات » التى كانت تعينهم موظفين بها ليباشروا لما قضاياها 
وم تسكن تقبع حم للادة “من قانون الحاماة » الني تنص.على أن : « يقيل للمرافمة أمام الجاكم 


عن «صالح الجسكوءة أو الهيثات العامة أو وزارة الأوقاف أو اأؤسات العامة والميئات الى 
يصدر يتعيينها قرار هن وزير العدل » بعد أخذ رأى لجنة قبول الحاءين : محاءو أقلام قضايا هذه 


الجهات » الجاصاون <لى شهادة الايسانس أو ما يعادلا » أو أحد الحامين . 


وبحب أن يكون التوكيل ااصادر ءن هذه الصالح أو اطيئات العامة إلى أحد الحامين » 
موقماً من رئيس المصاحة أو الليئة ؛ وءوه وما مخاةها الرسمى » وأن يُكون التوكيل ااصادر من 
البدوك ولأؤسس!ت اذ كورة «وقها من عثلها قانونا» رمصدقا على إنضائه » , 


وكانت النتيجة أن أغاب الشركات ولاؤسسات الى أنمت أنبت علاقتهامع محاميها السا بقين 
الذين كانوا بباثمرون ها ضاياها وأعاها القانونية بحام وعيات غيرم وظفين بها » وكان 
فى الاعتهار بطبيعة الحال » أن هؤلاء الذين يعينون » وإن كانوا موظفين ؛ فإن لجنة القبول 
"سمح يقيدم ؛ وم يترافدون باجام ٠‏ كذاك كان فى الاعتبار أي أنه بتاريخ 18 من 
أ كتو بر سنة 1151 » صدر قرار من السيد رئيس الجهورية يتظيم الإدارات القانونية فى 
الؤسسات العامة » نحت رقم 1617 سئة 1951 ( نشر ف الجريدة الرسمية ٠٠‏ من أ كتوبر 
اكذ1 ) جاء بالمادة للثانية مبه أنه : 


« تنشأف كل ٠ؤسسة‏ من ااؤسسات المشار إليها فى المادة السابقة » إد رة قانونية نص 
بمباشرة النضايا الى ترفع من الؤسسة أو الشركات التابعة لما أو ااتى ترف عليهاء كا تختص 
بإبداء الفتاوى والآر اء القانونية القى يتطلبها سير العمل » وصياغة الواح والمقود وإبداء الرأى 
فيها ؟ كا تتولى إجراء التحقيقات التى تسكاف بإجرامهاء وصراقبة تطبيق الؤسسة أو الشركة 
للقوانين وااوائح والأنظمة السارية . 


وتسكون الإدارة الذكو, رة مسئولة عن مباشرة كافة هذه الاختصاصات أمام رئيس مجلس 
إدارة الؤسسة » 
وجاء كذلك بالمادة العاشرة مقه أنه : 
« استثباء من أحكامالمادة " » يجوز إنشاء إدارات قانونية فى بعض الشركات إذا تطلبت ٠‏ 
طبيعة العمل فيها أو احتياجام! امتخصصة ذلك » أو إذا كان يتبعها » عند صدور هذا القرار» 
إد ارات فإنونية تتولي الاختصاص للشار إلية فى المادة المذ كورة , 


وكذلك يجوز أن إسمح للمؤسسات ولاشركات بالتماقد مع مكاتب الاين » وذلك فى 
الأحوال التى يتطلبها العمل بالأسبة إلىمارسة بعض الشثون القانونية التىتةطلب تمصا معيناً » 
أو صفة بالاعتماد من الجهات التعائدة مع المؤسسات والشركات الشار إليها » . 


وف اعتقادنا أنمكا حصل التجاوز من جنة قبول الحامين فى قيد المحامين للوظفين » حصل 
التجاوز أيضا فى الأحكام التى تضممها هذا القرار : إذ أنه يتناول بالتعديل أجكاما مقررةبقانون 
الحاماة حيث لايحوز الحضور بالحا م عن الشركات » و إن أتمث » إلا للمدامين القيدين مجدول 
المشتخلين ؛ أو الحامين الموظفين مها فى حدود ما قررته الادة *؟ من قانون الحاماة » ولا بصح 
تعديل أحكام القانون يفير قرار بقانون ؛ أما القرار ققط فلا يمكن معه تعديل أى حم فى 
انون م 5 

وقد حاولت إدارة قضايا الحسكومة إزاء هذا الاضعاراب فى تحديد من ريموزله المضورعن 
الؤسسات والشركات التى أمت أن تمميز لحاميها تمثيل هذه الميئات والحضور عنها استناداً إلى 
حك صادر من محكة النقض ؛ فى جاسة ٠6‏ من فبراير سنة 1551 » فى الطين رقم 5548 
س حرق جاء به أنه : 


د لما كانت إدارة البقل العام بمديبة الإسكبدرية قد أنشئت بالقانون رقم 7١‏ سدة 1584 » 
الذى أضنى عليها الشخصية :العنوية ؛ وهى تباشر مرفقاً عاما من مرافق الدوة » فهى بذلك 
تءقبرمن أشخاص القانونالعام . وقد نأ كد ذلك بما قررته للذكرة الإيضاحية للقانون اذ كور 
من أن مرفق التقل فى منطقة الإسكبدرية تقوم به مؤسسة عامة » أوشخص مصابحى ذو شخصية 
مددوية » مستقلة عن شخصية الدرة أو شخصية البإدية . 


وإذا كانت امادة الثانية من القانون رقم 11 سنة 1945 بإنشاء إدارة قضايا الحسكومة » 
تنص هلى أن تنوب هذه الإدارة عن المسكومة والصالح الحسكومية فيا برفع منها ,أو عليها من 
قضايا لدى الحا م على اختلاف أنواعها وهرجاتها ؟ إلا أنه لما كانت الفقرتان الأؤلى والثالثة 

من المادة 1١6‏ من قانون المرافعات المعدلتان بالقانون رقم /اه لسنة 156٠‏ تبصان على أن 
تسل صورالإعلان فيا يتعلق بالأشخاص العامة لانائب عنها قانونا » وذلك فيا عدا صف الدعاوى 
وف العامون والأحكام » فنل الصورة إلى إدارة قضايا الحسكومة أو مأمورياتا بالأقايم . 


' فإن مقاد ذلك أن:المشرع قد اعتبر مقتضى الفانون /اه لسبة 186٠‏ إدارة قضايا الحسكومة نائبة 


:عن الأشخاص العامة في| رفع منها أو عليها من قضاب أمام الحا م » وينبنى على ذلاك أن الطاس 
بالئقض القرر به من المسةشار المساعد إدارة قضايا السكومة نائباً عن عضو مجاس الإدارة 
التقدب لإدارة البقل العام بمبطقة الإسكب_درية » وعى من أشخاص القانون العام » 
يكون صحيحا» . 


تحاول إدارة قضايا السكومة أن تدرج نحت عبارة « أشخاص القائون العام » الشركات 
التى.أعمث »؛ رغم أن هذه الشركات لا يمكن اعتبارها من أشخاص القانون العام : « وهو الرأى 
الذى انتهى إليه المكثير من الفقهاء » وذهبت إليه أحكام القضاء . من ذلك الح الصادر 
من محكة أسوان الابتدائية يجلسة ١‏ من ديسمير 1١554‏ ف القضية رقم "٠‏ سنة عدهد 
أسوان » والمرفقة صورة مهه بهذه الذكرة > . 


ل ا لد 


ولايفوتنى أنأشير فى صدد هذا البحث إلى كم صادرمن محكة النقض ء الداثرة الجزائية » 
فى الطعن رقم ؟ لسئة 8م ق بماسة ١١‏ من اكيوب سنة 195 فى شأن بعض الزملاء امتحامين 
الذين طلبت النقابة نقل أسمائهم إلى جدول المحامين غير للشتغلين » بمقولة أمهم عيذرا: محامين 
لدى الخراسة العامة على أموال اللحاضمين الام رقم 182 لسنة ١551‏ وصدر قراز الاجدة ينل 

٠‏ أسعامهم إلى جدول الحامين غير الشتفلين.» فطمدوا فى القرار المذكور بطريق النقض » وقضت 
اعكة النقنن بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة قيد أسماء 
الطاعنين إلى جدول المحامين المشتغلين » واستبد الحسكم فى قضائه إلى ما قرره من أن : المادة 
الثامئة من قانون الحاماة رقم 45 لسئة 7ه.ة1 ؛ قد خولت لهاس تقابة المحامين أنيطلب .قل 
اسم اللبحامى إلى جدول الحامين غير المشتغلين » إذا التق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماة لبقا 
: لبصوص هذا القانون:واللائحة الداخلية. كا حرمت المادة 15 من القانون الجمع بين الحاماة 
وبين غيرها من الوظائف والأعمال الى عددتها . لا كان ذللك ؤ كان التتحاق المحاتى بإحدى هذه 
:- الوظائأوالأعمال دمن مار ته مومته: و 'لذىمن شأندأن يمدعه من المارسة هوموجبت قل نمه إلى 
جدول الحامين غير المشتغلين » وَكان هذا الموجب غير قائم بالنسبة إلى الطاعنين ما أفادت به 
:الحراضة العامة على أموال اللاضون للاأمى رقم 184 لسنة ١١1‏ من أن العلاقة الى. تربط 
“الطاعبين مها فىعلاقة وكالة يباشرون بمقتضاها قضايا المراسة العامة أمام الما ا وأن مايتقاضونه 
ننها هى.أتعاب-مقدرة فى صورة مكافأة وهو ما ينتنى به القول بأن: الطاعنين قد التحةوا.يؤظائف 


حول درن #ارستهم مهنة المحامة فى ممنى ما هو وارد بامادة 1 من اثقانون » لما كان ُلك 
وكان لازم الاشتغال بالمحاماة وتمار ستها أن تسكون أسماء المشتخلين بها مقيدة يدول المحامين 
المشتغلين إذ القيد هو سبيلهم إلوذلك » و كانت الهراسة العامة ليست من بين الها يناث الورادة 
بالمادة 1١‏ من القانون » والتى يقبل اموها للمرافمة عنها أمام المحا م نيابة عنها». 
جه 1 5 
ونعتقد أن ما ذهبت إليه محكة النض فى حكها الذكور لا يتمارض مع رأينافى هذه 
الذكرة . وقد حددت المدكة علانة الطاعنين باطراسة بأنها كانت علاقة وكلة يباشرون 
يمقتضاها قضايا الحراسة العامة أمام الميدا 9 » وأن ما يتقاضونه منها هو أتعاب مقدرة فى 
دورة مكافأة ٠.‏ ش 
ولا يفوتى أن أنوه أيضا فى هذه المناسبة أن قضايا الحراسات كلها قد انتزعت من مكاتب 
:الحامين بموجب قرارمن السيد المارس العام ولاحضر فيها الآن إلا محامو إدارة قضايا الحكومة 
رغم مافى ذلك من مخالفة مسر بحة لأحكام قانون إدارة قضايا الحسكومة نفسها . 
والذى ينتهى إليه رأينا بد هذا العرض أنه لانجوز من الآن قيد أى موظف يحدول الحاممين 
المشتغلين؛ ومن سبق وقيد قبل ذلك وا كسب المق فى اعتمر ار قيدهء رغم القرار اتخاطىءء فإنه 
يتمين أن يصدر النشر يع اعلاص بالإدارة القانونية الاؤسنءات والشركات محدراً لعملوم » 
على أن يكون مقصوراً على الشنئون القانونية والإدارية داخل المؤسسة أو الشركة * 
أما:'ناضور بالحام فلايكون إلا للاحامين غير الموظفين القيدين مجدول الحامين المشتفلين . 
ويجلسة 00> قرر مجلس نقابة الحامين المواقة على ما اثّْبت إليه مذكرة السيد 
الأستاذ البقيب ٠‏ 
. وقرر الملس أنه بالنسبة التقيدين فعلا الذين اكنسبوا ميا كز قانونية أن يقدرجوا فى الجدول 
طبةا اقانون الحاماة مع إلزامهم مجميع الالئزامات التى ينص عليها قانون الحاماة . 


قانون المحاماة 
دراسة مقازنة بين قانون الحاماة الذالى ومشروع قانون الحاماة الجديد 
. لاسيد الأسستاذ راغب حنا 


وكيل تقابة احامين 


أقر مؤثمر الحامين المرب الرابع النعقد ببنداد فى نوشبرسبة ١46‏ مشروع “قانون الحاماة 
للوحد لابلاد العربية ليكون باكورة القوانين للو<دة في جميع أجزاء الوطن العربى . 

ولا عقّد مؤتمر الحامين العزب السادس بالقاهرة في فبرايرسبة ١41‏ ناشد الحامون الجتمعون 
من تتاف أرجاء الوطن العربى ال+هورية العربية المتحدة ‏ بوص ف.كونها طليمة الزحف العرلى 
وقاعدة الوحدة المربية المكبرى - أن تسكون السبّاقة إلى إصدار مشروع قانون الحاماة الذى 
أقروه فى مؤكر بنداد عام م146 » ليكون النواة الأولى لتوحيسد القشر يم فى الوطن العرلى 
السكبير . وقد أ كد السيد وزير العدل اأركزى وقتثذ فىء تمر القاهرة استجابة حكومة اجهورية 
العر بية المتحدة لهذه الرغية الإجماعية من المحامين العمرب . ْ 

وكان بعض الزملاء م نأعضاء مجلس الأمة قد قدموا قأوائل سئة ١451‏ إلى اللجاس اقتراحاً 
بقانون الحاماة :تضمنا نصوص مشروع قانون الحاماة الموحد الذى أقره «ؤعر الحامين العرب 
ببغداد عام 1468 . وأعال الجلس ذلك الاقتراح على لمدة الشؤون ااقانونية والعدل ابحثه 
وتقديم تقرير عنه على وجه الاستتءجال . 

وبعد أن عقدت.الاجبة حمسا وعشر بن جلسة - حضر معظمها السادة وزراء العدل المركزى 
وااتنفيذيين لإقليمى امبو رية وحضر جميعها أاسيد الدير العام للتشريم بوزارة العدل للقليم 
للصرى - اذنهت ف الثالث من مابو سنة 1451 إلى تقرير تضمن مواد الشروع” معدلة وفنا 
لما رأت أن تسكون عليه فى الحم والصياغة والتنسيق إلا أن الوقت لم يسعف الاجنة لعرض 
تقريرها على الجاس قبل فض دور الانعقاد . 


وف مارس سبة 1945# شكل مجلس تقابة الحامين لنة برياسة راخب عتا وَكيل اانقابة 
وعضوية الأستاذين شكر ى دكترى وجال الءابنى عضوى الجاس لدراسة جيع التمديلات 
للقترحة لقانون الحاماة» وااتقدم لالجاس بمشروع يال أوجه انقص التى أثيت العدل 
وجودها فى القانون الهالى رقم كه أسنة برموز )وم ص اعاة البادىء انتى "ضما قانون 
الجاماة موحد . 
وقد قامت الاجنة بالومة التى عهد بها الجاس إلمها ه- مهدية فى عماها بمشروع قانون الحاماة 
الوحد- ملئزءة بقدر الإمكان نصوصد- مسهدفة رفع عستوى الما وكفالة الميش اللكريم 
للنحامين عند تقاعدم ولأسرم من بعدهم وتقدي المءونة التضائية للمواطنين عامة واخير القادرين 
مهم بصقة خاصة . 
ومن ثم قام مجاس النقابة بدراسة المشروع الذى تقدمت به إليه الاجئة » وتعديل مارأى 
تعديله من نصوصه . ولاصدر أخيراً قانون المحاماة فى الجهورية العرافية رقم 187 أسنة 1554 
فى 1١‏ من أكنوبر سنة 144 » أعاد مجلس النقابة دراسة المشروع على ضوء الأحكام التى 
تضْمئها قانون الطاماة العر'ق واقتبس السكثير من نصوصه وأحكامه ابتفاء توحيد أحكام قانون 
الحاماة فى الجهوريتين بقدر الإمكان » ايكون النواة الأولى لتوحيد التشريع فى جميع 
أرجاء الوطن العربى . واننهى الجلس بجلسة م من فبراير سنة 145 إلى امشروع الذى قدم 
أخيرا إلى المسئولين أملا فى أن يتمكن مجلس الأمة من مناقشته وإقراره فى الدورة المالية 
إن شاء الله .' 
أهداف المشر وع 
استمهدف مشروع قانون الحاماة تحقيق الأغراض الآنية : 
أولا رفم مستوى الهاماة وإفساح مجال العمل أمام الحامين والحد من مناقفستهم منافسة 
غير مشروعة . غْ 
ثانيا ‏ “كفاة طءأنيدة الحامين أثناء قيامهم بواجيهم. . 
ثالثا ‏ كفالة البيش السكري للتحامين وتأمينهم ضد الرض والمجز والشيشرخة وتوفير 
حهاةكرعة لأسرم أن يعدم ٠‏ . 


ابن إدخال نظام الممونة القضائية للنتقاضين وخاصة لغير القادرين مهم . 


خامساً ‏ دعم العلاقة بين الحاماة والقضاء والمساواة بين الحادين واافضاة فى المقوق 


والضمانات . 
سادساً ‏ علاج ما أثبت العمل وجوده من قور ف القا ون المالى 1 
أولا - رفع مستوى الحاماة : 


يشترط القانون الخالى فيمن يقيد اسمه يدول الحامين أن يكون حاصلا على درجة 
الليسانس ف القانون » وأن يعَهْى مذة سنتين لاتمرين يمكتب أحد المحاميت المقبولين 
للغرافمة أمام مام الاستثياف قبل أن يماح له فتتح مكنب للتحاماة » أو يسمح له بالمراقمة باسعه 
أمام الغا 1 الابتدائية , 


وقد استحدث الشروع شرطاأ جديداً فيمن يطلب تسجيل امه يدول المحامين » هو 
الحصول على دبلوم المعهد العالى للتحاماة المدصوص عليه فى المشر وع» والذى لا تقل مدة الدراسة 
به عن عامين . وذلاك لرفع مستوى المحاماة ولتدريب المحامين 'تدريباً عمليا لا تغنى عنه. 
الدراسة النظرية وحدها . ذلك أن العهد العالى للحاماة المنصوص عليه.فى الشروع 
لا تقتصر الدراسة فيه على الجانب النظرى وحده » بل تمل الجوانب العملية مع الدراسات 
الأدبية والاجتاعية والنفسية وااطب الشرعى والتتحقوق الجدالى الء.لي وغير ذلاك مما تستازمه 
مبنة المحاماة , 


وقد أوجد المشروع بديلا لدبلوم المعهد العالى لسحاماة»هو ا عول على ديلوءين هن دباومات 
الدراساث العليا فى القانون ‏ تمشيا مع نصوص قانون المقوبات الموحد » وتحقيقا لرفع مستوى 
المحاماة ‏ وخاصة فى الفترة السابقة على افتتاج المعهد العالى للمحاماة ريما م إعداد: مياهجنه 
وهيئة التدريس فيه - وحتى لا يضطر حاءاو الدكتوراه فى القانون أو الحاصلون هلى دبلومين . 
من د بلومات الدراسات العليا فى القانون » إلى قضاء سنتين أخربين ف المعهد العالنى للمحاماة 
قبل تسجيل أسماتهم فى جدول المحامين . 


ونص اأشروع على أن تكون »دة الّرين لاحاصلين على دلوم موود الحاماة أو.دبلونين 


من دبلومات الدراسات العليا فى القانون سبة واحدة بدلا من سنتين » كا هو المال فى غلل 
القانون الحالى . 


كذلك استحدث الشروع نصا على عدم جواز تسجيل اسم من جاوز الخامسة والخسين 
من العمر محدول الحامين » ما لم يكن قد سبق له ممارسة المحاماة مدة عشر سدوات 
على الأفل » أوكان من رجال القضاء . وفى هذه الحالة الأخيرة عتم عليه امرافعة إلا أمام 
القضاء العالى . وفى جميع الأحوال لا يجوز تسجيل امم من جاوز الخامسة والستين 
من جمره . 

وقد اسْهدفت هذه النصوص التوفيق بين مصاحة المتقاضين وإفساح مجال العدل أمام 
المحامين الذين وقفوا حياتهم على المحاماة وكرسوا جهودهم لخدمة التقاضين » والميلولة دون 
المدافسة غير المشروعة ودون النْزْعات الاحتكارية . 


ولنفس الغرض استحدث الشروع نصا علىعدم جواز إعطاء استشارة قانونية من غير المحامين » 
وعدم جواز تسجيل عقود الشركات التى تز يد قيمنها على خمسماثة جنيهءولا تقديى المقود العادية 
أمام مكاتب الشهر العقارى والتوثيق التى تزيد قيمتها على امبلغ الذكور أوالعقود الرسمية أياكانت 
قيمتها » إلا إذاكانت محررة بواسطة أحد المحامين ؛ مع النص على عقاب من يزاول علا من 
هذه الأعمال منغير الحامين . 


وأخيرا أوجب المشروع على كل شركة مساهمة أيا كان رأسمالهاء وكل شركة أخرى يزيد 
رأسالها على عشرة آلاف جيه » أن تعين لها مستشارا من المحامين السجلين مجدول 
البقابة . وحرم الشروع على الحاى أن يكون وكيلا عام أو مستشارا لأكثر من شركتين 
مساضدين . وألزم الشركة بت.ويض يوى: لصددوق اللقابة فى حالة التأخسير عن تنفيذ 
ذلك الس . 


ثانياً ‏ كفالة ط.أئينة الحامين أثداء قيامهم بواجمهم : 


استهدف الشروع طدأيية لجا وإمباغالحابة عله برصف كونه جز مكلا لجمار 


القضاى قائما بوظيفة عامة نستازمها مصلحة الجاعة فى تحقيق العدالة وتوفير حق الدفاع : :ولهدًا 
الغرض استحدث النصوص الأنية : 
ل ) آوجب للشروع على المحا م والنيابات ودوائر الشرطة أن تقدم للمحاى التسبيلات 
التى يقتضمها القيام تواجبه » ونص على عدم جو جواز إهال طليانه بغير نسو غ قانوق . 
(؟) نص على عدم مسئواية للحامى عنما يورده فى مرافماته ومذكراته ما يستازمه 
حق الدفاع . 
(") نص على أن لأتعاب الحامى حق امتياز بلى مباشرة حق اللزانة على ماآ ل إلى موكله 
ننيجة الدعوى موضوع الوكلة » وعلى أن يكون له استيفاء أتمابه من المبالغ امحسكوم بها لموكله 
متىكان هناك عقد مكتوب ‏ وعدد النازعة فى سمة المقد يودع البلغ خزانة الحسكة إلى أرنف 
يفصل نهائيا فى التزاع 
( ؛ ) نص على عقاب من يعتدى على محام أثناء تأدية واجبه بنفس الدقوبات التى يحوز 
5 عن يعتدى على قاض . 
( ) نص على عدم جواز تننتيش مكتب الحامى أو وضع أختام عليه بغير حضور قيب 
الحامين أو من يمثله ؛ وإلا كان الإجراء باطلا . كا نص على أن يكون أقر نقابة الحامين ولجامها 
الفرعية نفس الحصانة . 
'(5) نص على عدم جواز استجواب الحامى فى غير حالات ااتلبس» إلا يحضور نقيب 
الغحامين أو من يمثله » وإلاكان الإجراء باطلا . 
وغنى عن البيان أن القصود من هذه الجابة ليس هو شخص الجامى » بل تمسكيبه من القهام . 
بواجبه فى خدمة المدالة وحجابة للق الدفاع للقدس . 


#2#*# 


ثالثا ‏ كفالة العيش السكريم للاحامين وتأمينهم ضد العجز وللرض والشيخوخة وتوفير 
حياة كرعة لأسرمم من من يعدم : 


فضلا عما سبق بيانه مما استحدثه للشروع من نصوص تقصر حق الاستشارة القانونية على 


اللحامين دون سوام ؛ وتوجب على الشركات تعبين مستثار لما من بين الحاميث » وتحول 
دون البافسة غير الشروعة لهم » فإن الشروع قصر حت المرافمة أمام الحام على الحامين 
المسجلين يجدول البقابة دون سوام 5 

وهذا إجراء ضرورى لكقالة الييش السكريم للاحامين » بعد أن امسر الرزق عن معظميم 
بسبب قوانين التأميم فضلا عما فيه من ضبانات مصلحة المؤسسات والشركات نقسها بإسباد 
الدفاع عنها إلى محامين متتخصصين تدرجوا فى جداول الحامين من أدناها إلى أعلاها 
ولوافر لحم من الأقدمية واتخبرة واللرات ما لا يتيسر لنيرمم . وهذا بحسم الشّكوى من 
الأوضاع الحالية اللى مجسيز لحامى المؤسسة أو الشركة امرافسة أمام الحا ك. المليا ولو كان 
حديث المخرج . 

ولتأمين الحامين ضد المح والمرض والشيخوخمة نص القانون على استحقاق الحامى 
معاش عند تقاعده يتباسب إلى حد ما مع معاش زميله فى القضاء . وعلى استحقاق الحامى 
لماش التقاعد إذا قفى فى ممارسة المبئة فملا مدة ثلاثين سئة » دون تقيد بسن معينة . 
ونحقيقاً للمدالة نص على أن المعاش بزيد بنسبة الماة الى بقضيها الحامى فى العمل زيادة على مدة 
الفلاثين سبة . 

ونص كذلك على حق الحامى فى معاش إذا بلغت مدة مارسته للههئة حمس عشرة سبة 
على الأقل » وطرأ عليه ما يمجزه عن الاستمرار فى العمل . ويسكون العاش بنسبة المدة التى 
قسّاها فى ممارسة المهية . 

. وتضمن المشروع نصا على إحالة الحامى إلى التقاعد إذا أصيب بعاهة أو مرض خطير يقعده 
عن مارسة الممنة » ولو لم تبلغ مده اشتغاله. خمس عشرة سنة . وفى هذه الحالة يستحق معاشاً 
استثدائيا يتباسب مع مدة اشتذاله على تفصيل بيده الشروع . 

“ وأخيراً نض المشروع على أيولة المعاش الذىكان بستسقه الحامى إلى ورئثهكاملا » بدلا 
من نص القانون المالى الذى يقضى يأياوة نصف العاش فقط إلى الورثة . وأباح للجبة 
صبدوقٍ المعاشات والإعانات تقرير إعانات أو مئتبات شهرية للمحامين » إذا طرأ عليهم 
ما بستبوجب إعانتهم » ولأفراد عائلة الحامى التوفى » الذي نكان يعوطم وإن لم تتوافر فى الحامى 
شروط الحصول على معاش التقاعد ٠‏ 


رابا نظام المونة القضائية + 


بمشيا مع المبادىء الاشتراكية التى تضمنما اليثاق » تضمّن امشروع نظاما لممونة الفضائية 
يكفل تقديم الممونة لسكل من يلجأ إلى النقابة من متوسعلى الدخل أو من غير القادرين» إذ 
تشكل النقابة هيئة للممونة القضائية من بين الحامين المسجلين فى الجدول » مختص بتقديم المعونة 
القضائية بغير مقابل إذا كان طالب المعونة من غير القادرين » أو مقابل دسم بسيط يؤديه 
طالب المعونة من متوسطى الدخل . ونص الشروع على أن يبين البظام الداخلى لانقابة 
كيفية ترتيب الحامين مبذه الحيئة » والمكاقآت التى تدفع إلبهم وشروط انتفاع المواطيين 
مخدمات هذه الهيئة . 


000100 
خانس)ً ‏ دعم العلاقة بين الحامين والقضاة" : 


تضمن الشروع نما بوجب على المامى أن يسلك تجاه القضاء مسلسكا يتفق و ثرامة 
الحاماة » وأن يتجه بكل ما يحول دون سير العدالة » ما تضمن نصوصا نحول دون كل ما من 
شأنه أن يفسد العلاقة بين الحاماة والقضاء » الذى هو جماز العدالة وحارسها . ونحقيقا هذه 
الفاية أنى الشروع بعدة أحكام مها : 


00( نص الشروع على أن يكون تسجيل أسماء الحامين بالجدول العام والجدول السكلى 
وجدول الاستثباف من اختصاص مجلس التقابة » باعهبارها أقدر من غيرها على تولى هذه 
المومة وتوفيراً لوقت السادة المستشارين والقضاة وأعضاء النيابة الذين يشتركون فى هذه اللجان 
طبة! للقانون الحالى . على أن يظل نسجيل أسماء الحامين أمام محكة النقض من اختصاص للمهة 
مشتركة من مستشارى محكة البقض وبجاس النقابة كا هو الحال فى ااتمانون الخالى » باعتبار أن 
محكد النقض هى محكة قانون لا محكة وقائع وأنه يجب أن يتخير لها من يتميزون بالقدرة على 
البحث القانوتى من الحامين : 

(؟ ) أنه لا يجوز حبس الحامى احتياطيا ما قد ينسب إليه من نهم السب والقذف والإهانة 
بسيب أقوال أو كتابات صدرت عبه خلال ممارسعه المهنة ؛ وفى مثل هذه الحالات يأمى رثيينن 
الجلسة بتتحرير حضر بما حدث » محيله إلى الاجنة المفصوص"عليها فى المواده١٠‏ و ١١5‏ من 


انون السلطة القضائية على أن تتولى رفع الدموى العامة أو التأديبية اقجدة البصوص عليها 
فى المادة ٠١4‏ من ذلك القانون - وهى اللجئة الى أسند إليها القانون التحقيق مع الفضاة ‏ 
وعلى أن تنظر الدعوى أمام إحدى دوائر الاستثفاف . 


(*)طبقاً للمشروع تنظر قضابا التأديب ابتدائيً أمام مجلس النقابة واستثنافيا أمام يجاس 
يؤاف من ثلاثة من مستشارى محكة النقض ومن اثنين من النقباء السابقين . وكانت قضايا * 
التأديب طبق للقانون المالى تنظر ابتدائياً أمام مجاس يشّكل من ثلاثة من مستشارى نحكة 
الاستئداف ؛ ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة . 


( : ) جمل الشروع تقدير أتعاب الحامى » فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى»ين اختصاص 
مجلس النقابة ولجانها الفرعية على أن بكون التقدير نهائيً إذا كانت قيمة الطلب سين جديها 
فأقل ».وعلى أن يستأنف الآرار أمام سسكة الاستئداف الحتصة إذا جاوزت قيمة الطاب 
سيت جنيها . وكان تقدير النقابة طبقاً لثقانون الحالى قابلا للتظل أمام الحكة التى يستأنف ٠‏ 
قرارها طبقاً للقواعد العامة . 


'والنص المتترح يغتبر نظر طلب التقدير أمام النقابة » بمثابة درجة من درجات التقاضى » 
وتزل إحدى امراحلي الثلاث التى كان يمر بها الطلب طبقا لاقانون الحالى . 


# #*# 
سادسا ‏ علاج ما أثبت العمل وجوده ف القانون الحالى من قصور : 


لتسهيل عمل الحاى فى الدفاع عن موكليه » ولاقضاء على أسباب الاحتكاك الذىكثير؟ . 
ما يحدث أثداء قيامه بواجبه أمام بعض الميئات » نص المشروع فى السادة 5؟ على وجوب أن 
أن يفال الحامى من الام والنيابات ودرا رالشرطة وغيرها من الجهاث'اتى يمارس مهنته أمامما؛ 
الرعاية والاهمام اللائقين بكر امة الحاماة » وأن تقدم له التسهيلات التى يققضنها القيام بواجههة 
ولا يود أن همل طلباته بدون مسوغ قانونى . كا نص فى للادة 9 على أن كل من أخل من 
الوظنين يحق من حقوق الحاماة أو خالف حك من أحكام هذا القانؤن » يعد عالقا لواجبات” 
وظيفته , .وجذان النصان مطابان للبادتين ؟؟ و 8؟ من قانو ن الحاماة العراق . 


:نت يحظر القانون الحالى اتقاق الحامى مع منوكله على أتعاب تنسب إلى قهدة ما عو مطلويب” 


لى ادعو » أو ما يم به فبها . وقد رؤى فى الشروع حذّف هذا البس : لأن الأتفاق على 
نسبة ممينة من للبلغ اذى حك به» يضع أساسا عادلا لتقوم أتعاب المحامى عراعاة جهوده 
وما تنتوى إليه من نقيجة دون فين أو مبالغة ‏ وخاصة فى قضَايا التعويض - ولذلك اقتصر 
الفص فى السادة ”6 من المشروع على أنه بمتفع على المحامى إعارة أسمه » وليس له فى أية حال أن 
أن يتاع كل أو بعض المقوق التنازع عليها . يا نص فى المادة مه على النهى عن السعى 
لاستجلاب الموكلين : بوسائل الدعابة أو باستخدام الوسطاء وحظر مخصيص حصة من أتعابه 
لشخص من غير المعامين . 


© تضمؤت للاوة مغ من للشروع النص على أن يتقاضى المحامى أتعابه وفق العقود بينه 
وبين موكله على الاتتجاوز هذه الأتماب ١6‏ بم من قهمة العمل موضوع التوكيل » إلاى 
أحوال ا-تثنائية بعوه أمر تقديرها إلى يجاس الثقابة . يا نص على أن هلس البقابة - دون 
سواه امقناداً إلى امقراض الموكل المقدم خلال ستة أشهر من اثتهاء العمل الذى كلف به 
المعامى ء تخفيض قيمة الأنماب التذق عايها علي أساس من قيمة النزاع والجود المبذول فيه » 
والفائدة التي عادث على الموكل . مع إباحة استئياف هذا القرارأمام المحكة الاستثبافية الختسة ٠‏ 
كما نص فى المادة 45 على أنه إذا تفرع عن الدعوى موضوع الانفاق دءاوى غير ملحوظة عبد 
الاثفاق » حق للاحامي أن يطالي يأتعابه عنبا . وهذه النصوص مأخوذة عن مشروع قانون 
المحاماة الموحد ل أقرته لجنة الشثون القانونية والمدل بمجلس الأمة السابق . ( مادة يوم 
ظرةاركرغة). 


4 نصت المادة ١ه‏ من الشمروع على أن لأتماب الحامى حق امتياز بلى مباشرة حق 
الليزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة الدعوى موضوع الوكاة ( وهذا البص مطابقللمادة 44 
ل نص على أن المعامى أن يستوق أتعايه 00 

أ من المبالغ اكوم بها لوكله منى كان هناك عقد مكتوب يحدد قيمة الأتماب . 
0 يودع المبلغ خزانة الحسكة إلى أن يفصل نهائياً فى النزاع ٠‏ وهذا 0 
يوفق بين مصحلة الحامى فى الحصول على أتعابه من المبلغ الذى حصل عليه مو كله نتيجة 
يموده وبين مصلحة الموكل فى حالة المنازعة فى مة المقد الى يحدد قيمة الأتعاب . 


ه ‏ نصت المادة وه من المشروع على وجوب أن يتقيد الحامى فى سلوكه المنى والشخضى 
مبادىء الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يوم مجميع الواجبات الى يفرضها عليه قانون الحاماة 


والنظام الداخلى لانقابة وتفرضها عليه آدذاب الشاماة وتقاليدها . يا نص ف المادة .وه على العزام 
لحامى بالدفاع عن موكله بكل أمانة وإخلاص ومستوليقه فى حال نجاوزه حدود الركالة 


أو خطئه اسيم 7 


وأوجبت الادة 5 على الحامى أن يسلك مجاه القضاء ملكا ينفق وكرامة اللحاماة 
وأن يتجنب كل ما يحول دون سير المدالة . 


وهذ المواد الثلاث مطابقة للدواد 45 و ١ه‏ و هه من مشروم قانون الحاماة الموحد كا أقرته 
لجئة الشئون القانونية والعدل بمجلس الأمة السابق . 


7< تضمنت امادة هه من المشروعم نصاً على أن يكون ندب الغا ص النسامين لاقيام بواسب 
الدفاع عن المهمين فى الجبايات خاصة وعن المتقاضين غير القادرين عامة وفنا للدور من 
التكشوف السبوية التىتمدها الثقابة يحيث يترتب البطلان على خالفة ذلك . وقد اسّهدف هذا 
النص ضمان جدية الدفاع عن المْهمين فى الجنايات وإفساح الوقت أمام الحامى المنددب إدراسة 
النضية وإعداد الدفاع 0 وليقوم كل معام فى دوره بواجبه فى الدفاع عن غير القادرين من 
المتومين والمتقاضين . 


وتضميت نفس الادة نسا على أن تؤول أتعاب الحاماة الى تقدرها الحام فى هذه الحالات 
إلى صندوق المعاشات والإعانات بنقابة الحامين » لنفس الحسكة الى اقدضت إصدار القانون 
رقم 45 لسبة 18 الخاص بأتعاب المساماة الى يحم بها على الصوم . 


م يبص القانون الحالى على أن مذد الاستبعاد لاتأخير فى سداد الاشّراكات لا تحاسب 
فى الأقدمية ولافى مذد الاشتفال الحسوبة فى المعاش . وهو جزاء قاس كثيراً ما هانى ميه 
الحامون الذين يتخلفونعنأداء الاشتراكات ل ببقد يكون قهر ب »أن أثرهعلى معاش الهامى 
ومعاش ورثتهةديكون شديد؟ . وقد مالم الشروع مثل هذه الحالات إذ أباح احتساب مدد 
الاستبعاد فى الأقدمية وف المعاش ء إذا أدى المحامى مع الاشترأكات المتأخرة إضافة قدرها 
خخسون فى الماثة من قيمتها . ونص على سريان هذا يأثر رجعى محيث ينتفع به المحامونالعاملون 
بالنسبة لمدد الاستبعاد السابقة على تاريخ العمل بالقانون » محد أقمى قدرمثلاث سنوات . 


وس وعلاجا لس شاب نصوص اقانون القائم دن تموز وتموض في أن انغابات 


اليب وأعضاء عبلى القاية » نص المشروع فى الدة-.؟ ققرة أولى على أن يؤاف مجاس النقابة 

من الاقيب وستة عشر عضواً ٠‏ وف الفقرة الثائية اشترط فيمن رشح نفسه مرك لبقي أن 
يكون من المحامين المسجلة أسماؤم يجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكة النتقض » وأن 
يكون قد مارس المحاماة فعلا مدة لاتقل عن عشرين سنة . 


ونص ف الفقرة الثالثة على أنه لايحوز لمن برشح نفسه تقيبًا أن يتقدم فى نفس. الوقت 
لالرشيح لعضوية مجلس البقابة . 

٠‏ س واشترط المشروع فى أعضاء الماس أن يكون منهم تمانية على الأقل من الجامين 
للقبولين للمرافءة أمام يحكة النقض وثمانية على الأكثر من المحامين اللقبولين للدرافعةأمام مام 
الاستئداف بشرط أن يكون قد مضى على تسجيل أسمائهم يحدول المحامين المقبولين أمامها 
سنتان ميلاديتان على الأقل . ويتعين فى المالقين ألا تقل مدة ممارسمهم للمحاماة فعلا عد قفل 
باب الترشيح للاتتخاب عن سبع سنوات ميلادية وألا يزيد عدد من ينتخبون لعضوية مجلس 
النقابة من دائرة أى محكة استثداف عدا القاهرة عن اثنين . 


وقد تضمنهذا البصعدولا مما كان يدص عليه القانون الحالى م ناشتراط أن يكو ن من بين محابى 
الاستئباف ثلاثة تقل مدة اشتذاهمبالحاماة عن سبع سنوات؛ حي ثتبينعدم جدوىهذا الشرط . 


١‏ - ونصت الادة ١‏ من الشروع على أن يكون الترشيح ركز النقيب ولعضوية 
الجلس بطلب يقدم إلى مجلس البقابة قبل الميعاذ الحدد للانتخاب بعشرة يام » لا يدخل فبها 
يوم تقديم الطلب . ويجب: أن يكون الطلب مصحوب بتأمين نقدى قدره خسون جديا أن 
رشح نفسه لمركز.الثقيب » وعشرون جنيما لمن برشح نقسه لعضوية المجلبس .وف الالتين 
يؤول التأمين إلى صندوق العاشات والإعانات » إذا لم محصل المرشح على عشرعدد 
الأصوات المحوحة . والباعث على اسنتحداث هذا النص هو شمان جدية الترشيح »زهو 
ما يدص عايه قانون الانتخاب لمجلس الأمة . 


«*# *# 


وتأمل أن يكون هذا الشروع عتما للاأغ راض الى استهدفها من رفع مستوى اللحاماة 
وتحقيق المبادىء الاشتراكية وخدمة الغدالة ورعابةمصالح المواطدين قبلمصاحة الحامين انأل 
أن تقر الكومة وبجلس الأمة هذا الشروع في الدورة المالية . والله ول التوفيق ,9 


غتطاب المتد رثن كوو الرافة 
المشير الركن عبد ااسلام عارف 


فى حفل افتتاح المؤتمر ااسايم لاتحاد الحامين الرب 


أيها الاخوة : 
السلام علي ورحمة الله وبركانه 0 
وبعسد فإننا نحد الل الذى ألف بين قلوبنا وجمعنا على المق وهدانا لير القول والممل 
والذى أرجب علينا العدل فى عم كتتابه إذ قال در إذاحكتم بين الناس أن نحكوا بالعدلء والصلاة 
على سيد نا مد صاحب الشريعة السمحاء التى حملت المساواة والإخاء والحبة والمدل . 


أيها السادة : 

يسرى أنأرحب بك باسمى وباسم الحكومة العراقية وأنأعبر لك عن اعتزازنا بالعقاد «ؤمر 
الحامين فى بغداد ودن شرور ااشعب العراق وترحيره بقدوهكم من أ_جاء الوطن العربى لتواصاوا 
العمل فى سيل حماية المق ومن أجل العروبة ٠‏ 

أهلا يم فى وطتكم الذى هو جزء من وطننا العربى اللكبير الممتد من امحيط إلى الخليج وشكرا 
للضيوف الاعراء الذين - ضروا هذا الافتتاح معبرين بذلك عن رغبتهم فى مشاركتنا مبذا الاجتهاع 
اترحيب بحاة العدل من رجال ااقانون . 

إن هن حق امحاءين العرب أن يفخروا بمساهتهم فى الوقوف مرقف الطليعة فى ك.فاح الشعب 
العربى وأن يعتروا بم ؤتمراتهم المتوالية النى تعقد على مستوى قومى والذى تسكون توصيائهم الصادر 
منها بعد كل «ؤتمر تحسيدا لوحدة أمتنا العربية فكراً وعقيدة وأدباً » ومن حق مؤتمر الحامين 
العرب ؛ وهذا هو ماضية المشرق ؛ أن نستعرض ف اومناحه اليوم المواقف التى قررنا نخاذها والثى 
تاق فى جوهرها مع دعوته الخسسيرة ارفع شأن الوطن العربى وصيانة كرامة المواطن 
وسيادة القانون . 


أبها الاخوة : 
كه ما استردته ثورتها فى الثامن هشير دن تثشرين اللانى هر الآمن والاستقرار وسبادق 
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القانون واستئار خيرات البلاد فى التتمية الاقتصادية والالتفات إلى رفع مستوى الشعب الاجتهاعى . 
واثقافى واالمى ووحدت اأقوهية . ولم نكن ثورات جيشكم قد جاءت عفواً نما اقتضتها ظاروف 
«لحة سومها الاستعمار الذى بث الفساد فى البلاد وأخذ يحاول إبعاد شعكم فى العراق عن أداء واجبه 
فى خدءة الآءة الحربية وعن سيره الالتحاق بركب العالم المتقدم فى الصناعة والملم والاقتصاد . 


!تدكان الاستعار وأدوانه يةابلون فو الوعى الوطنى بقسوة ولشويه السمعةوتمزيق الصذوف 
وإثغال وحدة اهف فى الداخل والخارج بين أ بناء البلاد العربية بمعارك جانبية ليحواوا بين الامة 
العربية والوصول إلى أهدافها . ولا بد ]نكم سمعتم كثيرا عن. بلدم المراق فإن الاستعار وأذنايه 
قد تجاوزا حدود الاس واكَ يد إلى اذب والتدويه وإننى لا أقول لكم أكثر من ذلك واترك 
ادك أنتشاهدوا بأعيم وتلسوا بأيدرم وتوا بشحررم اليزظ ماعليه العراق اليوم ٠‏ فأثتم فى بلد 
الخير والآاخوة والرطنية والإبمان والقومية الصادقة . 


أيها الأحبة : 


إن من حمن اله دقة والمناسبة الكريمة أن أدان اورم بأثنا وفاء للمهد الذى قطعناها على 
أنفسنا ورغية منا فى مشاركة الشعب بالممئولية أن حكومة الثورة على وشك [ كال تشكيل بجاس 
الشورى الذى هو أشبة ما يكون بمجاس الآمة فى فثرة الانتقال وسوفتذتهمى واجباته بقيام الحياة 
النيابية الدستورية » وأننا عازمون بعون الله على تقليص فتره الانتقال إلى أقمى حد سكن 
والبدء بإجراء انتخابات حره نزيبة مجلس يابى بمثل !لشعب تمثيلا صادقاً وشاملا جميع قوى الشعب 
الماملة وفئاته القرمية . 


أيها الاخوة : 


إننا اكى نبنى ونحدث الثورة فى البناء ولك نستطيع فى الوقت ذاته أن نطدن إلى حسن 
استعمال السلاخ فى الدفاع عن حقوق أمتنا التى تهددها الأخطار ويتآمر عايها الأعداء من كل 
جانب لابد لنا أن نوحد صفئا الوطنى على المستوى الإقطامى وصفنا القومى على المستوى العربىي 
الشامل . وانطلاقاً من ادرا كنا ل ؤواياتنا على المستوبين العراق والعربى ساهمنا فى مؤتمرى القمة 
لنضع اللبنة الآولى فى توحيد الدف والحدف هبتدئين بالعمل على التدابين الضرورية لمنع العدوان 
الصريوق بتحويل مجرى بر الأردن ولتحرير فلسطين منحتايها الذين؛ثلون أبشع ألوان الاستهان 
والتفريق العنصصرى ويكونون جسرا للاستعار لابقتصر خطره على أمتنا العربية بل يهنذد غيرها من 
شعوب أفروقيا وآسيا وأميركا اللاتينية نلك الشعوب النى التق مثلوها عن وعى وإدراك لما يهب 
عليم عله متضاءنين ف ؤتهر عدم الانجياز الذى حقد فى القاهرة وكان لاهمة العرب فيه أثره في 

- إرضاح » جرة نغارم وددالة -قبم فى فلسدايد وغيرها , 
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أن [نطلاقتنا فى سبيل تعبة القوى العربية القادرة على الصمود أمام الأخطار التى تحيط بأمئنا 
العربية من أعدائم! الكثيرين لم يقف عند حد اللقاء فى م ؤةرى القمة وفى مؤتمر دول عدم الانحياز 
بل ساهمنا فى إقامة مجلس الرياسة المشترك بينالشقيقة الكبرى الجهورية الدربية المتحدة واجموورية 
الدرافية فسكانذلك مقدءة للاتفاق على تكو بن قيادة موحدة بين اجمهوريتين تعمل على تحةيق الوحدة 
العربية بينهما ونواة وقاعدة للوحدة الشاملة إن شاء الله . 


وفى هذا اليوم الميارك وافق مجلس الوزراء العراق على اتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون 
القانونى والقضائى بين الجرورية العربية العراقية واجمهورية العربية المتحدة [رمماء لاسس الوحدة 
بنهءا وتدعما للتعاون التشريعى والقضائى وقد أجيزفما الترا افع نحانى كل من اجمهور يتين أمام 
التشاء فشكل منهما وقد أقررنا ذلك . 


أيها الاخوة : 


لقد أصدرنا خلال المنة الأولى من ثورة تشرين الثانى ونفذنا قوانين الرابع عشر من 
تموز الاشتراكية وهدفنا فى ذلك أن تسرد العدالة الاجتماعية وأن نرفع مستوى القوى العاملة فى 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية ونضمن بملك الشعب وسائل الانتاج الأساسية ومساهمة الدولة فى 
جانب معين من التجارة الخارجية وجانب عحدود من التجارة الداخلية وليس من أهدافنا أفقار 
أحد أو احتكار الدولة للصناعة والتجارة . وقد وعدنا بدفع الندويضات العادلة وشرعنا بتنفيذ 
ذلك وسوف نستمر بدفع التعويضات عن الأسهم المؤمةكا سنعمل علىالشاط الاقتصادى لتشجيع 
القطاع الخاص ف الصناعة والتجارة بمكونه قطاءا مسككلا للقطاع العام ومتمتعا بسكل الشمانات 
الضرو ري ةلانتعاشه ومساهمته فى ممضة العرا قالاقتصادية وذلك إضادة إلىانجاح خططناز الإصلاح 
الزراءى وثلافى جميع مايقف فسييله وتنفيذ المشروعات العمرائيةلتوسيعمجال الانفاق والمرف 
وزيادة الدخل القومى وتحقيق التقدم الثورى المندود . 


أيها المؤعرون السكرام : 


إن أية ثورة ة سياسية واجتاعية واقتصادية لايد لها أن مر فى مراحاها الأولى بعقبات ولمكنبا 
حين تصمد أمام الصعاب وتعمل على تذليلراً. واصحيح الأخطاء تستطيع بعد ذلك أن تملك القدرة 
5" الانطلاق بثقة فى تحقيق العدالة الاجتاعية الثى جاءت بها ثورة الرابع عشر من تموز 
مه | قبل [نحراف الحكم الفردى وأن ثورة الثامن عشر من تشرين مصممة على السيي نحو 
أهدافوا السامية وعلى تمحيح جميع الانحرافات لاسابقة إلى العودة يشو الشبعب إلى الشعبلتولى 
حكه بنفس؛ ويبلغ هدافه السامية . 
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أيها الاخوة : 


أننا فسعى فى هيل ممسكين الشعب من حك نفسه بنفسه وإسعاد أبنائه وضمان الحرية والحياة 
الكريمة لكل هنهم ومن واجبئا أن نضمن لم :كاذو الفرص بين الميع وأن نأخذ بيد الضعيف 
والفقير منهم ليتمتع بالحد اللائق من المميشة فى ظل نظام اقتصادى واجتاعى وأن تخطيطا فى 
الاصلاح الزراعى شيكفل للريف العراق أز, دهارا وخصوبة ونماء فى الثروة والصحة والتعليم وإننا 
سائرون يمخطوات ثابتة وم كدة لإعمار الريف العراق ٠‏ 


أبها السادة : 


إن حرية الآديان من الأسس السامية التى أوجببا علينا ديثنا الحنيف الذىيأمرنا بمراعاتها وهى 
قاعدة أساسية فى دستورنا » فأهل الآديان أحرار فى ممارسة طقوسهم الديفية التى أوجبتها عليهم 
شرائعبم ااسماوية وأنهم بمارسونها فى حرية تامة يجمميع مظاهرها وأفمالها وفى نطاق النظام العام 
وأننا بميدون كل البعد عن امية الجاهلية والتفريق والتمييز ور ص كل الحرص على إشاعة 
انحبة بينالمواطنينكافة وكلهم سواسية أمام"قانون لافرق بينهم بسبب الإذس أوالاصل أواللنة أو 
الدين أو العقيدة وإنذا نحرص كل الحرص على صيانة كرامة المواطن وحةوقه فله علينا الحق فى 
ذلك وانا عليه واجب فى حرصه على [إطاءة القانون والعمل على وحدة الصف وجعل ا ملحة 
العامة فوق المصلحة الخاصة وأننا ترجو فى تبادل الحقوق والواجبات بن الفرد ذالدولة أن ب 
جونا الوطنى الصفاء والإخاء والإيثار وتضحية المصاحة الخاصة فى سبيل المصلحة العامة . 


أيها الاخرة : 


أننا تتمنى من صميم القلب التوفيق لمؤتمركم والنجاح وستسكون توصياته موضع [حترامناكا 
أن دعرتك الخاصة والمستمرة إلى العمل لتوحيد التشريع بين البلاد العربية ستسكون دوما 
هدفا من أهداف الحسكم الوطنى فى العراق حنى تتحقق: الوحدة العربية بالفعل بأشمل صورها 
وأروعها بإذن اللهء وسيبق للكم أنتم واؤتمرا:-كم السابقة واللاحقة الفضل فى ترطيد جانب من 
أسس وحدثنا القومية . 


أيها الاخوة : 


أكرر الترحيب بسكم وأرجو أن تشعروا فى قرارة نفوس بأدم حقافى بادم وأن الشال 
الذى ستقدمونه فى هذا المومَرٍ فى حسن التفامم وعق الدرس والخروج منه بتوصيات تعود بالنفع 
على أمثنا العربية [نا هو مثال طيب يحتذى به ونبراس يضىءالطريق للجميع . 


والسلام عليكم ورحة الله وبركاته :؟ 


كسة 
نقيب حا المهورية العربية المتحدة 


السيد الأستاذ مصطفى محمد البرادعى 
الحامون المرب يقدرون السيد رئيس اجهورية جرده وجماده » ويعتزون بتفضله برياسة هذا 
الحفل لافتتاح المؤتمر يخطابه الجامع » الذى يرون فيه كل التكرم للمحاماة والنحامين . 


خالص الشكر إلى البطل العربى ؛ صاحب ب الثورات الثلاث , اذى دل الدرىالحر فى إيمانه قل 
يقينه بأمته العربية ووطنه العرى . 


أبها الزملاء : 

نتلاقاليوم فى مؤتمرنا للمحامينالعرب تجمعنا المرنة والعروية » يتلاق لان بإيمان ٠‏ إيماننابمونتاء 
وإيمائنا بقوديكذا » مهنتنا التى تسمو برسالتها فوق كل الرسالات ؛ وعرويتنا النى تسمو بأصالتها 
فرق كل القرميات . 

يمتمع اليوم باسم اميق , الحامون عأهل الرأىى, رجالالقانون » يحتقون باجتاعاتهم هذه ويجهودم 
لوطتهم الخاود , الوطن العربى كل لا الوطن الحدود . 

0 الزملاء : 

أدم و أت تعملون للقانون والمدالة [نمائعهلون للإنسانية فى أسمى صررها , وإنكر وأتتم 
تعملون للوطن العربى » [يما تعملون للبشرية وسلامها 1 ومن يعمل للإذسانية ويعدل للسلام قالله 
مؤيكه والله تاصره 9 

ينعقد مور ذا هذا للمرة الثانية فى بنداد ؛ موئل الأيماد, كان أول 0 حيث 
تجمعنا نحن امحامين العرب عب ثورة ١4‏ نموز نحى شعينا العربى الثاثر 

واليوم يمجتمع ام تمر فى ظروف أ كثر يمنا يْ كثر [قبالاء وقد تحرر الوطن العربى فى | كثر 
أقاليمه من المستعمر الأجنى والرجعى والمستغل » وإنكان لا يزال يشكو من تمزيق وحدته . 
ويصبو فى فى سائر أقالهه إلى ذلك إليوم المتظر لاجتماعة فى صعيد واحد : تستمتع فيه شعو به بثمار 
التجمع الكريم المبق على كرامتها فى الجتمع البشرى ء أمة عزيزة بين سائر أهمه , قائمة فى جومن 
الكرامة للغرد واججماعة فى ظل نظاماشترا كى وحدكم قوم ء يحقق الآمان والطمأنينه لنكلمواطن 
:فى الوطن العرتى . 

وحدة ترد الامة العربية [لى الطريق الذى انحرفت عنه فضيعت فى انحرافها يجدها ومكنت غيرها 
عن مقدراتها ٠‏ 


1 العدد الثالك .- السنة الامسة واللأربعرن 


وحدة تمتق الآمل فى تحرير فلسطين والجوب العربى » واستزداه حقاا الضائع 
ووطننا السليب ٠‏ 

وستتحةق الوحدة والشعب الء فى يفرض [.ادته وقد سار منطلقا فى ثوراته يحقق أهدافه فى 
سبيل التحرر والوحدة؛ ثورات متصلة لشعب واحدبلثورة واحدة يؤججباشعب واحد فكل مكازء 
تتصل بفكرة راحدة أنالشعب العرى لم يعد يرضى بماكاث » فسكانت ثورته فى معير» وكانت ثوزته 
فى العراق » وكانت *ورئه فى تونس » وكانت ثورته فى الجزائر » وكانت ثورئه فى اليمن ٠‏ وكانت 
#ورته فى السودان . 

وكا حقق الله الرجاء. فى هذه الثورات » بل هذه الثورة الواحدة المباركة ؛ سيحقق الرجاء فى 
فلء.طين » وف الجزذوب » فى كل جزء عرلى سليب ٠‏ 

والثورة التى امتدت بهذا الدفع فى بضع سنين لن تقف فى سبيل انطلاقها أى قوة مهمانكن , 
ون يردها عن سبياها أى عدوان 5 

ستحةق الامة العربية أملها الذى تعيش به والذى نحيا له » ستعيد ج>دها وتستعيد حضارتها 
وكوكد وجودها فى الوجود يتصميمها وعزمها ودمائها . 

وإذا كانت البشرية قد قدمت على مدى الزمان أروع الآنثلة للتضحية والفداء , فإِن ما قدمه 
الشعب العربى فى الجزائر فى سبع سذين » زماسما به مليونه الشهداء إلى أسمى سماء ؛ إيفوق كل 
ما تدمته الإنسائية فى تاريخها الطويل عبر آ لاف السنين . 

وإذا كانالمن قد تخلف عشرات الات من السنين فإ نهء لممايتز به شعيئا العرنى فجيلنا الحاضر » 
أن ينتفض فى اليمن » يرفع عنه كل ماكان يرزح تحته عبر هذا الدهر الطويل . 

جيلنا العربى الحاضر جيل يزهوبه الزمان » تدفعه القوة الذاتية المنطلقة لحضارته العريقة ليقوم 
فى كل مكان » يثأر و يثورلالإخلاق والمثل العلياوالاسس المتأصلة ف,حضاراته . 


أمها الزمسلاء: 


لعل هذه الدورة اؤتمرنا ف هذا العام »و هذه العاصمة الكبرنى من عراصم العروبة » 
لماخيارها خصوصا فى مصادفه هذا الاجتماع بعد أر بعة «ؤتمرات خطيرة اجتمعت بالقاهرة ودعا 
[ليهارائد العروبة السيد الرئيسجمال عبدالاصر ؛ مؤتمراتالقمة وعدمالانحياز , وقد اتخذتهذه 
المزتمرات عددا من القرارات السياسية والمسكرية والاقتصادية والاجتتاعية بعيدة !لأاثر فيقضايا 
البلاد العربية كايا ؛ وفى قضايا السلام للدنيا يأسرها , 


لأؤتمر السابع لاناد انحامين العمرب 1١‏ 


إن البلاد العربية تصنع اليوم مصيرها بعزيمتها وإجماع ماوكباء ورؤسائها ؛ وكل عربى يدرك 
البوم أن هذه الأؤتمرات ومقرراته! التاريخية قد وضعت الحسكام العرب والواطنين العرب كلهم 
فى وقت واحد فى الطريق المحيح . 

أيها الزملاء: 

حرية الئاس أساس اتقامتهم » وا:قاءتهم أساس الاظاامهم فى الجتمع » وانتظامهم فى الجتمع 
أساس قيام الحق فيهم وانتشار المدالة ينهم « أعطىكز ثىء خلقه ثم هدى .. ٠‏ 

وأثتر احامون جنود المق رألوية المدل ؛ ليكن هذا رائمدك فواتقومون به من عملكم » يستقم 
أمىك وأمربلادع ويحقق الله رسالدكم : رسالة الحق والعروبة . 


اتحاد ال امين العرب 


اللؤعر ااسابع ببغداد 
قضايا الوطن العربى 


إنه لمن يمن الطالع أن ينعقد هذا المؤتمر فى العراق إثر الخطوات الوحدوية التى نمث بين 
الجههور يتين العربيتين فى العراق والمتحدة , تلك الخطوات ات يتطلع [لبا الشعبالعرى فى أقطاره 
كافة بكزاغتباط وعفاول , واتى يأمل أن تسير دما نحو تحقيق هد الام العر بية فى 
الوحدة الشاملة ٠‏ 


وأن ينعقد كذلك عقب م تمرى القمة العربيين المعقودين ف اجمهورية المر بية المتحدة » حيث 
ائخذت مقررات بالنسبة لقضايا التدرر فى الوطن العربى عامة وقضية ذ!.طين بصفة خاصة » أفر 
يمقتضاها وجود الكيان الفاسطين وإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية وجيش تحرير فلسطين والقيادة 
العربية الموحدة . هذه المقرارت الى يطالب المؤئمر بأن توضع موضع التنفيذ ينكل 
جدية و[خلاص . 

وأن ينعقد أيضاً بمد الاتتصارات التى تحققت لقضايا الشعوب المتطلمة نحو التحرر فى ٠‏ ؤكمرى 
نه ارين دجنم الإمياز» تون ل تار اراي شعوب [ سيا وأفريقيا المتحررة للق 
العربى فى فلسطين . 


قرارات المؤتر و.توصياته 
أولا قضايا الوطن العربى 


إن المؤتمر السابع لاتحاد المحامين العرب ؛ ليستبل قراراته بأن يسجل كل فخر واعتزاز » 
الدور الطليمى الثو, 5 الذى قامت به الجمرورية العربية المتحدة » فى أقالم الدولة العريية كافة 4 
واستجابتها الفورية (نداءات الثورات المربية التحررية الاصلية .ا حب دث فى ثورة 
الين الباسلة . 


إن المؤتمر السابع لاتحاد المحامين العرب إذ يذكر مقرارات ااؤتمر السادس الذى عقد 
بالقاءرة في شباط ( فبراير ) ! 193 وإذاينبه على أنتلك حقبغةالقومية الى تجمع الغرب وتوحدمه 


القرارات والتوصيات 355 


منبعثة هن طهير أمتهم ااتى عاشت ناريخا واحداء و-'ذظت على لذة واحدة ركافحت طوال الزمن 
من أجل الحضارة الانسانية والحرية والعدل . 


-١‏ وحدةالعرب: 


وإن المؤتمر ليذ كر معالأى وغابة الحزن وشدة الألم تلك الجرهةالشنعام» جريمة الانفصال 
بين أذليمى الجرورية العربية المتحدة سوريا ومعير ء الى سعى إليها ودبرها الخونة المارقرن عملاء 
الرجعية والا-تعمار . 


وبرجو الاؤتمر أن توحد الآمة العربية نضاها فى هذه المرحلة الحاسمة من حياتها للإطاحة 
بعوامل الفرقة والتجزة: , وتعبئة كل قواها وجهودها لتغذية تلك المعركة التحررية التى تخوضباضد 
الصهيونية وضد الاستمار وضد عملائه وأعوانه وضد ذلك وغيره من أسباب الفرقة 
وصوررة التجزئة ٠‏ 


. والئؤتمر إدعوطلائع الآمة العربية وجماهيرها ال كافحة لمواصلة النضال الثورى الوحدوى 
لتحقيق هدف الوحدة المقدس وغسل عار الانفصال ؛ واستعادة الأجزاء السليبة منوطئنا العر بى 
الكبير . وبيب بالكو مات العربية أن ترتفع إلى مستوى شعوبنا إيمانا باأوحدة ‏ وأن تكون 
عند إرادتها باتخاذ الخطوات والاجراءات ااؤدية إلى تحققها . 


وإوانا منا بوحدة الأهداف القوهية للامة العربية فى الحرية والاشتراكية والوحدة وبأن تحقيق 
هذه الأهداف يقتضى وحدة الثورة العربية؛ ووحدة الإداة الثورية المءبرة عن إرادة الشعبالعربى 
ومصاحة قراه العاملة . 


وإدراكا هنا بأنالجتمع العربى الذى تطمح إايه جماهير شعبنا ؛ مجمتع غير طرق يرفض الطبقة 
بشقيها ؛ وتعدد الطبقات وسيطرة الطبقة الواحدة ٠‏ 


وتأكيدا منا بأن الحركة العربية الواحدة هى التنظيم القومى الثورى القادر على تحقيق وحدة 
الثورة العربية وهى اللآداة الثورية الوحيدة ؛ والوسيلة العملية الصحيحة لكى تتخطى أمتناعوامل 
الفرقة والتجرئة والاستغلال ٠‏ 


واستجابة منا لرسالة الانحاد وهى «الهق والعروبة » لكل ذلك فإن المؤتمر يقرر : 
أولا: دعوة جميعالقوميين الوحدويين الاشترا كيين [لىترحيد كفاحوم فحركة عر بية ثورية 


واحدة تتجاو كل عام قائم فكرا وتنظيا وأساليب تعبالء 
5 + سانجلا) 
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ثانيأ : تأبيد الجهود المبذولة فى الوطن العربى على الصعيدين الرسمى والشعى لإبراز المسركة 
العربية الواحدة إلى حيز التنفيذ . ١‏ 


ثاثا : تسجيل تقديره للخطوات الإبحابية النى خطتها الاتحادات العربية فى سجيل تكوين تنظيم 
قوى و احد يضم الاتحادات كافة فى الاقطار العربية . 1 


رابعاً : مناشدة جماهير اشعب المربى الناضلة فى جميع أنحاء الوطن العربى » أن تدعم الجرود 
للبذولة فى سيول [قامة المركة العرنية الواحدة والانضوا 3 تحت لوائها . 

خامساً : [نشاء لنة دائمة فى الممكتب الدام باس لجنة الحركة العربية الواحدة تتفرغ لفتح باب 
الحوار للودول إلى مئاق عربى ثورى للحركة العربية الثورية الواحدة ٠‏ 
 #‏ الجنوب لحتل : مانا بوحدة الثررة الحربية وأهدافها فى جميع أجزاء الوظن العربى 
الكبير » ونأ كيدآ لوحدة المعركة والخدف والصير فى ثورة الششعب العربى فى الجنوب ال#تل ضد 
الاستعمار البريطانى وةواعده ؛ فإن المكتب الداْم لاصاد الحامين العرب : 

)00( بعلن عدم شرعية الوجود البريطانى فى عدن ومناطق الجنوب امحتل ويؤكد بطلان كل 
المعاهدات والاتفاقات غير التكافئة التى فرضتها بريطانيا على الامراء والسلاطين والشايخ فى كل 
أجزاء هذه المثطقة العربية . 

١(‏ ) يوجه تحية [كبار وإجلال للمجاهدين البواسل فى الجنوب الحتل » تقديرا لكفاحهم 
البطولى ضد الاستعار البريطانى » وتضحياتهم الغالية فى سبيل تحرير بلادهم وتحقيق الاهداف 
القومية للأمة العربية . 

(م) يستسكر حرب الإيادة اليربرية التى يشنها الاستعار البريطانى ضد الشعب المكافح فى 
الجئوب » ويشجب إجراءاته التعسفية ضد المواطنين العرب وحقوقهم الطببعية والإفسانية . 

( 4 ) يدعو جميع القوى الوطنية فى المنطقة إلى توحيد صغوفها وكفاحها ضد الاستعار 
البريطانى , كخطوة أواية نحر إعلان ميثاق وطنى يتضمن المبادىء التالية : 

(1) إنهاء الاستعا البريطانى فى المنطقة فور . 

() تصفية القاعدة البريطانية فى عدن . 

(م) الحفاظ على وحدة المنطقة . 

(4) الثروات الطبيعية ملك الشعب . 

(و) يرحب المزيمن بالميثاق الوماني المعلن من هيئات اذوب الوطنية الحتلن 2 


القرارات والتوصيات لل 


(:) يدعو جميع الدول العربية إلى العسل من جانبها لتحقيق مبدأ الميثاق الوطنى وتنفيذه » 
ويطالها بالعمل المشترك لدهم الثورة الوطنية فى الجنوب التل ومدها بالمال والسلاح والرجال 
ومساندتها بكل وسائل اللاعلام المممكنة . 


م عمان : يعلن المؤتمر أن عمان دولة عربية مستقلة يم المراثيق الدولية » ويستسكر 
العدوان البريطانى عليها » ويطالب بإجلاء قوائه عن أراضيبا ويوصى الدول ااعربيسة بقبول عمان 
عضواً فى جامعة الدول العربية » ويدعو الشعب والحسكومات العربية إلى مساندة عبان فى كفاحها 
ضد العدوان البريطانى مادياً ومعنوياً وعسكريا . 


ع غربستان : يعلن المؤتمر أن عر بستان « الاهواز » » جذء لا يتجزأ من الوطن العربى 
أرضاً وشعياً . 


ه ‏ اسكندرون : وأن كليكليا واسكندرون جزء لا يتجزأ منالوطن اامربى أرضا وشعبا. 


+ - العدوان الاسرائيل على سوريا : 


يطالب المؤتمر القيادة العربية الموحدة بوضع خططراموضع التنفيذ وذلك بأن ترابط الجيوش 
العربية على جميع خطوط الحدنة واعتبار هذه الخطوط حدوداً للجيوش العربية لقمع أى عدوان 
إسرائيلى على أى ججزء من الوطن للعرنى فى جميع ااجببات . 


ب ب فاسطين : 


إن مؤتئر اتحاد امحامين العرب السابع ؛ وقد استعرض التطورات الآخيرة لقضية فلسطين » 
وندارس قرارات مؤةرى القمة العربيين ٠‏ التى أدت إلى إبراز الكيان الفاسطينى وقيام منظمة 
التحرير الفلسطيذية وتسكوين جيش التحرير الفاسطيى , 


(1) يحي كفاح الشعب الفلسطينى البطولى من أجل تحرير وطنه المغتصب واسارداد 
حقوقه المسلوية ه 


(م) يعلن أن النكيان الفلسطنى هو الوجود الثورى والسيامى لشخصية عرب فاسطين المادف 
لتحرير الجزء المغتصب من الإقلم الفلسطبنى . 1 

زم ) يطالب بإعطاء منظمة التحرير افلسطيئية حق حرية العمل والحركة الكاملين ف الدول 
العربية من أجل تعبئة الشعب الفاسطيى. وإعداده لخوض معركة التحرير ٠‏ 

(؛ ) يدعو كل الدول العربيسة المضيفة لإصدار قشريمات التجنيد الإجبارى على الفلسطيفيين 
فى جيش التحرير الفلمطيى ٠‏ 


2ظ2 العدد القالك - الئة الخامسة والآريءون 


(ه) يطالب مؤكمر القمة العربى بدعم القيادة العربية الموحدة واطلاق يدها فى مجابهة الخطر 
ألم هيوق على المياه العربية والاعتتداءات الاسرائيلية . 


(1) يناشدكل الدول العربية بافساح بجسال لمنظمة التحرير الفلسطيئية فى مختاف برامجرا 
اللأهلامية والاذاعية . 


[68) يةترمح دعا لمنظمة التحرير الفلسيفية : 
أ س فرض ضريبة بلسبة م |' من جيع الضرائب والرسوم فى الدول الفربية . 
ب فرض رسم قدرة ( ه) فلسات عن كل برهيل من البترول العربى المصدر ومشتقاته . 


١م‏ ) سكليف جميع البءثات الدباوماسية والأعلامية للدول العربية فى شتى أنحاء العال التعاون 
الرئيق مع منظمة التحرير الفلسطيفية . وتوعية الطلاب العرب؛ وتنظيم الجاليات العربية المقيمة 
فى الخارج لنشر التوعية يقضية فلسطين ودعمهم بالوسائل كافة . 


(4) نظرا لتغلفل اسرائيل فى البلاد الأسيوية والافريقية افتصاديا ‏ فإنه من أولى واجبات 
الممظمة أن تعدل على دراسة أسباب هذا اتتغلفل مس أجل تسويل مهمة الدول العربية فى تلافيه 
والقضاء عليه ؛ ومناشدة جميع العرب فى أقطارم كافة بإحسكام مقاطءة اسرائيل ومطالبة الدول 
العر بية بالضنط على السكرمات الأجنبية نع المواد الأولية والمساعدات المادية لاسرائيل . 


٠١ (‏ ) حث الدول العربية على العمل للحصو لعل أعتراف الدول بمنظمة التحرير ؛ عثلة الشعب 
العربى الفلسطينى الذى يناضل فى سيل تحرير وطنه . 


: [دسال برقية إلى قداسة البابا بالصيغة التالية‎ )1١( 
. قداسة البابا بواص السادس - الفاتيكان‎ 


الحامون العرب المجتمعون فى مث نمم السابع فى بغداد * والذين ثلون لاف المحامين فى 
جميع أنحاء العالم العرنى » ويدبرون عنما بجيش فى صدور الملايين من مسيحى ومسلبى العرب » 
وتربطهم بالمكرسى الرسوى روابطروحية وودية منذ القدم , يستغربونأن يستغل التسامم السيحى 
لأغرا اض س.أسية منقبل الصهيونية العالمية .وه حركة أستعمارية عنصريةعدوانية ارتكيت الجرامم 
والأثام ضد المسيحيين والمسلبين سواء ؛ وشردتهم من وطنهم فلسطن؛ ويناشدون قداستم الحفاظ 
عل العلاقات ال دية التقليدية بين الكنيسة الكانليكية والعرب فى شن أفطارهم ؛ والتى أزدادت 
روابطها وئوقا بزيارة قداستكم للأراضى المقدسة؛ مناشددن أن لايحدث هذا اللحدث السياسى لاطي 


القرارات والتوصيات 1 


فى عهد قداستكم المبارك . 
وتفضاوا يقبرل عظيم الاجلال والاحترام .© 


وابلاغ نسخة منهذه البرقية إلى مثلى الفائيكان فالدول العربية » ورؤساء الكنائس المسيحية 
كافة فى اللاد العربية . 


ثانيا # مكاطفة الاستعمار 
١‏ البيان العام 


ينعقد مث كر امحامين العرب السابع فى ظروف ينكشف فيه الاستعرار عن الأزمات الى يعاننها 
من شيوع دعوة الحق والهرية والسلام فىكل أرجاء العالم ؛ واشتدادكفاح الشعوب ضده من أجل 
التحرر الوطنى والاستقلال الاقتصادى . 


وعل الرغم من أن الاستعمار قد طرح شكله القديم المفضوح القائم على السيطرة المباشرة 
والاحتلال , وائخذ له منذ الحرب العااية الثالية شكلاجديد! وأساليب متغيرة مختلفة ؛ وعلى الرغم 
من يقظة الشعوب ال ىكانت ولاتزال تلاحق الاستمار و تسكف فأساليبه ؛ فإنه يقفالآن عندالذروة 
من الجشع والعدوان ‏ والاستغلال ؛ وبلغ المرحلة العليا واانهائية من مرا-له المدمرة ألا وهى 
ممسلة الاستعمار اليد يد 0 الامبريالية ّ. 


فلقد اتخذ الاستعار الجديد من امترازاته الاقتصادية فى الدول النامية ومن تصدير روس 
الأموال إلى هذه الدول ؛ وسيلة لفرض سيطرئه عليبا عن طريق القروض والمساعدات ومشاريع 
التنمية الزائفة ؛ وبواسطة فرض عملائه وأعوانه أدوات له فأجهزة الحكم والاقتصاد والإدارة 
فى هذه البلدان 3 


وإذا كان الاستعمارالقديم قد بذل ولايزال يذل الجوودالضخمة لحر مانالشعرب مناستقلاها 
السياسى » إن الاستعار الجديد بزعامة الامبريالية الام ريكية لاوتورع الأنعن اتخاذ أيشمع السبل 
وأقذرها لمنع هذه الشعوب من تقرير مصيرها وعرقلة تطورها وبئاء اقتصادما الوطنى على أساس 
مصلحتها . فا فرضاسرائيل بالقوة على حساب الحقوق العر ببة وئمو يلباوتسا حراودفعما العدوان 
على البلاد العربية تارة و[لىالنسال الاقتصادى فى دول أفريقيا انامية مارة أخرى:؛ إلاصورة واضة 
من ضور الاستعمارالقديم والجديد معاء وأساو باظاهر! م نأساليب الامير ياليةوالاستعمار الجديد. 
فإن اسرائيل تمثل بآن واحد قاعدة استعمارية عدوانية فقلبالوطن العربى» ووسيلة من وسائ 
الاستعمار ل#صدير رؤوس الأموال الاحتكارية وتعزيز السيطرة الاستعارية فى كثير هن بلدان 
أفريقيا وآسيا النامية . وما التهديداتالمستمرة بغزوكوبا؛ والانقلابالرجمى باابرازيل » والحرب 


ش 5 العدد الثالك ب السسنة الخامسة والآربءرن 


الوحشية ضد شعب الفيئنام . واستفزازات الأسطول الآمربكى للشمعوب العربية على شواطىء 
المتوسط ء وعلى شواطىء انحيط الحادى للصين الشعبية والدول المستقلة فى تلك المنطقة » إلا صور 
واضحة من أساليب الاستعار الجديد ضد حرية الشءوب ومصاحها و3 من وسائله للسبيطرة 
على مقدرا تها وعتاولة سرقة ثرواتها . 


وكان العسدوان الأمريكى البر يطانى البلجيكى السافر على شعب الكونغو لضرب ثورته 
التحررية » وفرش العميل المفضوح تشومى على مقدراته السياسية والاقتصادية » والذروة فى 
افتضاح الاستمار الجديد وأساليبه , والعودة الجديدة لوحشيته وجشعه ومبرراته المزيلة 
المكشرفة . ١‏ 


إننا نمن المحامين العرب » تمن أنه ما من سلام صحيح يمكن تحميقه فى العالم مع وجره 
الاستمار والامبريالية ؛ وبدون أن تتحقق الحرية الكاملة جوع الشعرب ٠‏ 


ونؤكد بأن الحرية هدف أسامى من أهداف كل الثشعوب ٠‏ سكافح الإنسائية جعاء من أجل 


تحقيقها وسيادتهها فى العلم » وأن الاستمار مجديع أشكاله القديمة والجديدة هو العدو الاول لحرية 
الشءوب وملام العالم . 


وتسجل بأن الاستعرار العام بقيادة الامير يالية الأميركية » ماض فى سيطر ته علىشعوب آسيا 
وأفريقيا وأمريكا اللانيفية بالعدوان السافر واتهديد المسلم » وعن طريق سيطرة عملاله » 
وبواسطة التسال الاقتصادى والثقافى والفسكرى إلى بعض دول هذه القارات ااثلاث 

وندعر كل الشدوب إلى مكافحة الاستعار بأشكااه القديمة والجديدة » لأآن أى اتتصار على 
الاستعمار فى أى مكان فى العالم » هر انتصار جميع الأحرار ‏ ولآن معركة الآمة الغربية 
مع الاستعار والصهيونية » جزء لا يتجزأ من ممركة الشعوب والإنسانية من أجل سيادة مبادىم 
الحق والحرية والتعايش والسلام فى العالم . 

ب - التوصيات 
واتحاد المحامين العرب » 
انطلاقاً من هذا كله » 


وتأ كيدا منه لوحدة كفاح كل الشعوب ضد الاستعار القدم والجديد » وتقديرأ فنه 
.للواجبات الإنسانية واقَرمية الملقاة على عاتقه كطليعة عريية مكافحة واعية منظمة ع وانسجاما مله 
مع أهدافه وشعاراته ومثله يعلن ما يلى : 
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» ومقارمة سياسة التفرقة العنصرية‎ ٠ ل محارية الاستعار يجميع أشكاله القديمة والجديدة‎ ١ 
. وكل اعتداء على حقوق الإنسان » وتأبيد حق كل الشعوب فى الحرية والاستقلال وتقرير المصين‎ 
ودعوة كل الأحرار فى الوطن اثعربى وف العالم أجمع إلى مؤازرة كل الحركات الرطنيمة التحررية‎ 
. فى العام ومساندتها ماديا ومعنوياً‎ 


؟ - الدعوة الى ميداً الندنيش السلمى القائم على الحق والعدل والهسرية بين العرب والامم 
على اختلاف نظمها الاجتاعية . 

مو ل منساندة شعوب أفر بقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لدعم تضامنبا وتعاونم! فى كل الجالات 
السياسية والاقتصادية والثقافية والإخلاس لبدأ الكفاح المرحد ضد الام يالية والاسستعار من 
أجل نحقيق الحرية الكاملة لكل التعوب . 

س دعوة كل الأحرار فى العالم إلى الكفاح الموحد ضد كل القواعد المسكرية الاستعارية 
التى تهدد أمن الشعوب وسلامتها وخاصة القراعد الأمريكية المتحركة فى البحار كالاسطولين 
السادس والسابع » والقواعد البريطائية فى قبرص وعدن ٠‏ وقواعد حاف الأطلمى فى أطنه بتكي 
وفى مركز اللواء العرنى السليب إسكندرون . ومناشدة الدول العربية لمعنية بعدم السماح للأساطيل 
الاستعمارية بالرسو فى موانئها ومياهها الإقليمية . 

ه ‏ دعوة كل الشعوب الحرة إلى مقاطعة الدول الاستعارية اقتصادياً ورفض مساعداتمها 
المشروطة » وحاية مشماريع الثنمية فيبا من مؤامرات الاستماريين وعخططاتمم . 

> # تحية شعب الكونفو المسكافح ضد الاستعار والاستعاريين وتأييد حقه المقدس فى لقرير 
«ميره ؛ وشجب العدوانالأمريكى ‏ الإ:.كليزى ‏ البلجيكىالاستعمارى السافر ومبرراته الهزيلة 
عليه ؛ ومئاشدة كل الدول والشعوب الحرة تأبيده ومساندته عسكرباً ومادياً ومعزوياً . 


بن تأبيد كفاح شعوب الفيتنام وأنجولا وموزنهيق وغينيا المسماة بالبرتفالية » وروديسيا 
الجنوبية وجنوب أنريقيا » من أجل الحرية والا-تقلال واستشكار دول حلف الاطلبى 
الاستعاربة الحيلولة بين هذه الشنعرب وبين حقها المقدس فى الاستقلال وتقرير المصين ٠‏ 

بم تمية شعب كبوديا على موقفه المشرف ضد الاستعار الأمريكى » وحاولاته المفضوحة 
لاستخدام أراضيه قاعدة ومنطلقً لاعتداءاته على الشعوب الأسيوية التحررة ٠‏ 

به تأبيد شعب كوريا فى كفاحه اللامرة. ضد التهديدات والحارلات الأمريكية من أجل 
إعادة السوطرة الاستعيارييه الاستغلالية علي مصائره يثروانه , 


0-1 العدد الثاث ‏ السنة الخامسة والأربعون 


٠‏ ل تأبيد <ق الصين الشعبية فى أخذ مكانها الطبيعى ف. لانطقة الدولية وفى استعادة القاعدة 
الآمس يسكية الاستمارية للسماة بفوموز! إلى أراضيها . 


آوا- تأبيد كفاح شع بأرتريا ن سجيلالاستقلالومناشدة الدولالأثيوبية تمسكنه من #ارسة 
حقه فى تقرير مصيره » ودعوة الدول ألعر بية لدعم مطالب الشءب الارتيرى العادلة . 


ات شجب عاولات برإطانيا وحكام إيران لطمس عروية مناطق الخليج العربى . وتحذير 
شعب هذه المنطقة العربية من التسلل الأجنى الرسوم من قبل شركات المقط الا حمكارية امرئبطة 
مع الاستمار بقصد السيطرة على مقدرات هذه المنطقة أولا »ومن ثم التحكم فمصيرها ومصالح 
أهاها الشرعيين . ودعوة الشعوب والحسكومات العربية إلى تحار بة هذه امحاولات بسكل الوسائل. 


١‏ شجب «ؤامسات الصهيونية المسّترة وراء الجمعيات الديئية والخيرية للاستيلاء على 
أراضى منطقة القدس العربية . ودعوة الشعوب والدول العر بية للقضاء على هذه المؤاصات 
الاستعارية ومناشدة الحكومة الاردنية لأصدار تشريع حازم بمفعول رجعى حتفظ لهذه 
المنطقة هروبتها . 


4 - تأييد مقررات «ؤتمرى القمة الأفربق الثانى ودول عدم الانحياز المنعقدين بالقاهرة 
والترحيب بالوحدة الآفريقية وجببة عدم الانحياز برصف كونهما من الوسائل الاساسية 0 
تضامن الشءوب ضد الاستعار والاميريالية » ومناشدة دول هذين المؤتمرين قطع ما'بق هن 
مظاهر أر تباطها أو تبعيتها للدول الاستعارية وقاعدتها إسرائيل . 


١١‏ - تحية' الجمهورية العربية المتحدة ورئيسها جمال عيد الناصر .على المراقف الوطنية المشرفة 
النى وقفها ضد الاسةمار ومؤامراته فى مصر والجزائر والين والكوننو زدول أفريقيا الأخرى. 
وإعلان نحية أجلال وأ كبار لشهداء جيش الجمهورية العربية المتحدة الثمجاع الذين ضدوايانهم 
كفاحا ضد الاستعمار ودفاعا عن الحرية وحقوق الانسان فى المن . 

١‏ - دعوةكل الشعوب العربية والحرة للوقوف إلى جانب اهورية العراقية فى كفاحها ضد 


المؤاممات الاسيتعارية الى يدبرها اف المعاهدة المركزية الاستمارى ضد سياستها الوطنية 
واتجاهاتها المنسعة مع مبدأ التعايش السلمى وسياسة الانحياز ومقتضيات السلام العالمى . 


1 تحية الثورة السودانية ضد الحكم الديكتا تورى الفائى وتأبيد «وقف شعب السودان 
المشرف فى منع الاستعماربين لاستخدام أراضية قأعدة لضرب كفا اح شعب الجنوب وثورة شعب 
الكونغر علي الاستعار والعملاء , 


؟قرارات والتوصيات كل 


ثالثا ‏ سيادة القانون 


إن الغامين العرب فى مؤتمرهم السابع المنقد فى بخداد إهانا منهم بالقمم الروحية الرفيعة النى 
تدعو إلدها اشرائم اأسماوية » وفى مقدمتها لكريم الانسان ؛ وإعمالا الميادىء الخصوص عليها ف 
الإعلان العالمى لقوق الانسان؛ وفى تتاف الدساتير العربية » تلك المبادىء التى هى فى نظرالمحامين 
العرب الخد الأآدنى لما يجب أن يتوفر لكل مواطن عرفى» وتجاوبا مع رسالتهم وأهداف دستورم 
فى خدمة ١‏ إق والدروبة 5 

وشعورا مهم بم تحن به وتتعحرض له قضايا الحريات العامة : وسيادةاقانرن » وق الدفاع» 
من هدر وثعد وافئئات على كرامة المواطنين أفرادا وجماعات بهش أجراء الرطنااعرنى فىييجالات 

التشريع أو التنفيذ أو القضاء . ١‏ 

وإداراكا. منهم لواجيوم القومى ورسالة الحاماة فى الوقرف والذود عن هذه القضايا الحو يقلتي 

الى لامعنى المحاماة بدون توفيرها . 


وتأبيدا لمقررائهم فى مؤثمر انهم و مكاهم الدائة السابقة . 


١‏ - إثكدون أن الحقوق الاساسية التى تضمئها الإعلان العالمى لحقوق الانسان « والنزمت 
بها جميع الدرل الاعضاء فى منلمة الأمم المنحدة ؛ حقوق طبيعية «قدسة للمواطنين العرب جميعا» 
لابجوز الافتئات عليها » أو الحد منها بتشريعات إستثتائية نتجافى مع طبيعتها » وأن أى أعتداء 
عليها بالقول أو الفعل » وفى أى من يحالات التشريع أو التتفيذ أو القضاء يعتبر خرقا فاضحالسيادة 
القانرن . وأنتهاكا صارشا الإعلان العالمر .لحقوق الانسان : وهدما للقيم الانسانية » يحب الوقوف 
فى وجبه ومقارءةه . 


١‏ - يستنسكرون ها وقع ويقع من عخالفات وخرق وهدر هذه المبادىء فى بعض أجزاء الوطن 
العر بى » من اعتقالات »وتعذيب غير إنسانى» وتحقيقات غيرقانونية » ومجاكاتصورية؛ ويطالبون 
بمعاقية مرتكبيها . 


- نحيون ثورة الشعب فى السودان فى أكتوير 54ةلء الى جاءت تعبيرا وتجسيدا لمعانى 
سيادة اأشعب والقانون ؛ وكفالة الحريات العامة للمواطنين . 

- يطاابون الحسكومات العربية بتطريق هبدأ سيادة القانون , و توفير الحر يات العامة للمواطنين 
على أوسع مدى , وكفالتهاء وفى مقدمتبا حرية الرأى والتعبير » وحق الدفاع , وعدالة احاكات , 
ومنع التعذيب » والحفاظ على الكر'مة الانسانية » وإلغاءالتشريمات والحام الاستثنائية » وقوانين 


الطياريء » وكلى هأ يقنافي وهذهالمراديء اللاساسية . 00" 
(م؟ سغهة) 
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و - ميبون بالحكوءات العرية اعتتاد القشاء وخده مرجعا وسلطة » لنزع البجذسية 
دن المواطن . 

5 - يقررون تششكيل لجمة دائمة تثولى التحقيق هباشرة أو بواسطة من “فتدبه من الزملاء فى 
مدى توفر سيادة القانون وكفالة المريات العامة فى مجالات النشريع والتنفيذ وااقضاء حيث تدهر 
الحاجة فى كل جزء من أجزاء الوطن العربى ‏ 

رابعا الاقتصاد العربى 

إن مؤتمر المحامين العرب السابع إذ يرى الآمة العربية تق طزيقها بعزم واصرار ذ<والوحدة 
العربية الكاملة الش.املة فىكل المجالات » وتقديرا مثه لما للاقتصاد من أثر فى تكييف أوضاع الآمم 
وتحديد اتهاهاتها ومكائها فى الكيان الدولى » يوصى الدول العربية : 

أولا بتدعي [قتصاديامم! وتطويرها فقا لخطة عربية موحدةء تستئد إلى مب دأ التسكامل 
الاقتصادىفما بينها » وتستهدف تحفيق الاكتفاء الذاتى لللامة العربية . 

ثانيا ‏ بالعمل الجدى السريع على تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية عن طريق اخراج السوق 
العر بية المشتركة فررا إلى حيز التطبيق ٠‏ 

ثالث بالسعى إلى توححيد الانظمة الاقتصادية فى البلادالعربية واعتاد النظام الاشتراكى أساساً 


هذه الانظمة تحقيقا للعدالة الاجتماعية فى الخدمة والتوزيع وضمانا لملكية الدولة للمرافق العامة 
ووسائل الانتاج الأأساسية , 
خامسا ‏ الاشتراكية العربية 


إن الؤتمر السابع لاتحاد امحامين العرب وقد وقف على الوضع الاجتماعى والافتصادى 
ماهير الشعب العر بى » ولمس مدى ماحاق باقتصاديات بلدان الوطن العرنى من نخريب استعمارى » 
واستبان الفوارق الضخمة بين الطبقات وما ترتب على ذلك من:تخاف المجتمع العربى عن ركب 
الحضارة وتقدم البشرية يقرر : ٌ 
١‏ أن الاشتراكية ضرورة لازمة لإفامة العدل الاجتماعى فى المجتمع العربى ولإصلاح 
أوضاعه الاجتراعية والاقتصادية والسهاسية إصلاحا جذريا . 
- أن الاشتراكية العر بيةفى مجال التطبيق فى بع ضأجراء الوطن الغربى أصبحت حقيقة وافعة, 
؟- أن الاشتراكية العربية تستمد فلسفتها من واقع المجتمع العرنى وقيمه وشرائعه السماوية « 
' وهى إذ تو كد وجوب سيطرة الثشعب علىكل وسائلالافتاج . وفي الوقت الذي تحرمفيه الاقطاع 
فإنا لا نكر الملكية الخاصة غير المستغلة , ١‏ 


آلقرار أت والنوصيات 1 


4 س يدع والاتحاد الحامين العر ب [لىعقد حلقة دراسية يشترك فيا جميم الاشئرا كينوالمفكرين 
العرب لندارس أوضاع الوطن العربى ولا ستقراء صور التطبيق الاشترا كى فى بعض أبجزائه 
وللدهوة لتطبيق الاشتر! كية فى باق أجزائه ولوضع عخطط شام ل للاشترا كية العربية نظريا وعمليا . 

6 يدعو الؤئمر الساهع حكومات الدول العربية إلى تدريس الاثشترا كية العربية فى معاهدها 
وجامعاتما الهنية . 


سادسا القرارات المهنية 
١(‏ ) يوصى لتم رالدول العربية بضرورة النص فىةوانيئم المدنية على جه لالشربعة الاسلامية 
مصدرا أساسيا من مصادر هذا اللشريع . 
(؟) يوصى المؤم ر الحسكوماتالمربية بضرورة الغاء كمة دستورية فى كل فطر عربى أخرى 
لرقابة القوائين والمقرارات الإدارية . 
(* ) دغوة الدول العرببة إلى مزيد من العنابة ببحت نظام المؤسسات العامة نظرا ها له من 
أهمية خاصة بسأن التنمية الاقتصادية فى الأقطار المربية , 


(4 ) يوصى ازمر الدول العربية المنتبجة لبترول بإصدار قانون موحد ينظم كيفية البسع 
والتتقيب عنالبقرول واستذلاله وإعادة النظر فيالعقود القائمة حاليا بما يفمشى مع تفي الظاروف 
ومع الصالط العرنى العام » مع العمل بقدر الإمكان على أن يكون البحث عن البترول والتنقيب 
والإنتاج روس أموال عربية ومن قبل هيئات عربية . 

(ه ) العمل على إزالة الحواجز الوهمية بين أجزاء الوطن العربى الواحه وضمان حرية التنقل 
والعمل لافراده فى جميع أرجائه . : 

(3) يوص المؤتمى أن يكون التحقيق الابتدانى القضائى وجوبيا فى الجراتم النى يعاقب هايها 
بالحبس مدة سنة فأ كثر , فلا تحال القضية إلى الحاكة الا بعد تحقيق تحر بة ساطات التحقيق القضائية 
درن الاكتفاء بمحاضر جميع الاستدلالات وعلى أن يرفق بتقرير الإحالة قائة بأسمام شبود 
الإثبات وذلك توفيرا للعزيانات للمترم َ 

(7) يوصى المؤتمر بوجوب ندب تحام عن المثهم الذى لم يوكل عنه ماما . 

- فى مرحلة التحقيق الابتدائى إذا تقرر حبسه احتياطيا ٠‏ 

ت - فى مرحلة المساكةإذاكانتالتبمة المنسويةإليهجريمة يعاقبعليا بالحبس مدة سئة فأ كثر. 


ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار الإجراءات باطلة . 
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)0 فيا عدا الجرائم التى برككبها أفراد القرات العسكرية الخاضعين لاقهضاء المسكرى يوصى 
المؤتمى بإلغاء انحا كم الاستثنائية فى الأفطار العربية التى لازالت تحتفط بها وذلك تطبيقا لحق المتهم 
فأن يمام أمام قاضيه الطبيعى ؛ وتوفيرا لقضاء موحد متجانس مستقل ٠‏ 


)0( يوضى الم تمر بعدم جواز ثثسر أسماء المنهمين قبل إحالتهم للبحاكمة والاقتصار على نش 
وقائع الإتيام دون تعليق » وعدم جواز نشر أسماء المحكوم علبهم مع نشر اسماء الى عليهم فى 
قضايا الأخلاق ؛ ولا نشر اسماء المتومين الاحداث وصورم . 

)٠١(‏ يوصى المؤتمر بعدم جراز استخدام اجهزة الإذاعة والتليفريونوالتصويرداخل جلسات 
المحام وذلك محافظة على وقار المحاكة وهببة القضاء ودرءا للتأثير الضار الذى يحدئه استخدام هذه 
الوسائل على سير المحاكة .. 

(11) يرص المؤتمر بإلغاه عقوبة الأشغال الشاقة لمنافاتها الإنسانية . والعمل على توحيد 
العةو بات السالبة للحرية على أنيراعى فىتنفيذ هذهالعقوبة كفالة افسانية المحكوم عليه واستغلال طافته 
الإنسانية داخل السجن » ولكى يعود للمجتمع عضوا صالحا . وتبيئة سبل العيش الكريم له بعد 
الافراج عنه » بما يقتضى عدم إثبات السابقة الأولى فى صميقة الحالة الجنائية » إلا بالنسية لمقوبة 
الجنانة . كا يوصى المؤتدر بأن تتولى الدولة إءانة أسر المشكوم عليهم الذين تثبت حاجتهم 
إلى المعونة . 

(19) يرص الثزتهر الدول ااتى لا تأخذ تشريماتها بنظام انقضاء الدعوى الجنائية والعقوبة 
بالتقادم أنتضمن مشي انها أحكاما تقتضى بانقضاء ساطة الدولة ف العقاب بعد مدة معيئة يثمىأثرها 
بعد ذلك من المجتمع 8 . 


(10) يوصى المؤتمر بوجوب الاهتيام بالجرائم الاقتصادية حفاظا على أموال الشنعب , وصانا 
لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وذلك دونتومع فحالات الم.ؤواية المفترضة تأكيدا لمبدأ حرية 
الإدارة كأساس لل ؤولية الجنائية »كابرصى بإنشاء مام متخصصة ضءن نظاق القضاء المادى » 
الفصل فى هذه الجراتم ويراعى فى تتكيلها الخرة والتخصص . 


3 0( يرصى المؤتمر السابع لاتحاد المحامين المرب وضع تشربع موحد العمل والعال مسابديا 
يأحدث التشريعات العااية فى البلاد العرببة والدول الأخرى وقرارات الأؤتمرات العالية العربية 
والدولية على ضوء النطورات الاشترا كية وفى سبيل ذلك يقترح ا مؤتمر مناشدة الجامعة العربية 
لدعو ة مندوب الدول العريية والثقابات العالية رثقابات المحامين لإعداد مشروع هذا القانون ٠‏ 
5 أقرب وقت . 


(16) يقر للتمر المصطلحات القانونية التى أقرتها لجنة توحيد المصطلحات يحامءة الدول العربية , 


القرارات والتوصيات كا 


وبوجه ذكره لجامعة الدول العرية ويرجو أن تستمر هذه الجهرد فى جميع فروع ااقانرن , 
وعلى أنيقترن كل مصطلح بما يقابله فى اللغات الأجنية ولاسيما اللغتين الانجليزية والف رفسي ةحتى 
يكون لهذا المجهود أئره الفمال فى دلالة اللفظ . 

(11) يرج المؤتمر جميع اانقايات بأن توافى الأمانة العامة لاتداد الممامين العرب » بها هى 
مكافة به نمو توحيد المصطلحات فكل ما التززمت بانجازه فىأى فرع من فروع القانون؛ وفى أقرب 
وقت » حتى يمكن عرض ماتتفق اللجفة عليه على المؤتمر القادم لإقراره؟صطاح متعارف عليه فى 


أرجاء الوطن العربىكافة , 
(10) يرحب المؤتمر بعردة نقابة محاى بيروت » إلى مسكانم! الطبيعى فى منظءة اناد 
احامينالعرب . 


() لماكان انون المحاماة العراق /إه لسنة 4+ الصادرمؤخرا قد أعتمد مششروخالمحاماة 
الموحد الذى أقره مؤئمر المحامين العرب الخامس عام وه ! ؛ وأضاف ليه مبادىء جديدة »فإن 
المؤتمر يوصى باغتماده واعتباره أساس لوضع قانون المحاماة العربى الموحد ه 

(15) ولماكان العمل على وضع قانون المحاماة العربى الموحد واجبا أسا امن واجبات اتاد 
المحامين العرب», وامئية فالية هن أمانى المحامين العرب ؟ فإن المؤتمر بتوجه بالرجاء إل الحسكومة 
الججهورية العراقية الآخذ بمشروع التعديلات المقترحة لقانون الحاماة وتشريعباء ليستكلاقانرن 
مقوماته الاساسية وليصبح حما قاعدة اقانون المحاماة العربى الموحد ٠‏ 

(م) يقررالمؤتمر المصادقةعلى تقرير الامين والميزانيةالعمومية المرفقة بهوالمعئمدة من كنب 
الدائم العام ككولء 

(1؟) بقى المؤتمر ميثاق منظدة الاتحادات العربية » ويوصى الآمانة العامة ممتابعة جوودها فى 
أكوين «ظمة الاتحادات العربية وأخراجبا إلى حيز الوجود : 

)١9(‏ يشك را تمر السيد رئيس الجمرورية العراقية المشير عبدالسلام عمد عارف ؛ والسيدر يوس 
المؤتمر السابع لاتحاد المحامين العرب » والحسكومة العرافية ونقابة ال أحامين فى العرافى ما بذاوه من 
جهد ومساعدة فى انماح المؤتمر وما قدموه من حفاوة وتكرم للمؤ تعرين 5 

060 بقرر للؤتمر عقد لامر اتحاد المدامين العرب الثامن فى مدينة القدس بالاردن فى 
النصف الثانى من شبر أغسظس ( آب) 1458 ٠‏ 


المقدم للهيأة العامة تمر امحامين العرب السابع 
ونا للمادة 4 من النظام الداخى 
اده الأشقاذ 


شفيق الرشيدات 
الأمين العام لأمحاد الحامين العرب 


تقر بر عر بى بالغ الأهمية : 


أعد السيد الأستاذ شق الرشيدات الآمين العام لانحاد محامين العرب تقريرا جامعا قدمة 
للهيأة العامة لمؤتمر المحامين العرب السابع » وذقا للمادة 1 من النظام الداخلى للاتحاد, بسط فيه 
نشاط الاتحاد وتنفيذ قراراته » وتناول المسائل الإدارية والمالية كا زوده بمجموعة من وثائقن 
الاتحاد : وهى قرارات مكتب الاتحاد فى السنين ١5و‏ ل م95( بطرابلس » وغسزة » 
والكويت . والقاهرة » وبيانات الانحاد ومذ كراته للشعب العربى والهيئات الدرلية والملوك 
والرؤساء » وف المناسبات الحامة » وتنيلقاته على الاحداث 0 وميثاق منظمة التحرير الفاسطنية 
وانفاقيات التذسيق الوحدة ‏ وغيرها من الوثائق النى لاغنى الراجبت عربى عن الإلمام بها والدأب 
على مر اجمتها . 


وقد رأينا تلخيص التقرير لأهمينه » وما تفيض به سطوره من عزوبة وثابة والمام مستني 
يوثائق القضية العربية . 

مقدمة : 

أثار السيد الامين العام فى تقديم التقرير إلى أن اتحاد الحامين العرب ' ثم سكوينه فى هام 
465 من سبع دول عربية فقطاء» فلم يلبثك أن أصبح من أبرن المنظات العزيقة ؟ وهو يضم 
اليوم أر بع دشر لقاب «نظلئمة. اثمارك مشاركة أسساسيةفعاله اللكفاج العربىمن أجل الاشترا كي وا خرية 
والرحدة ؛ وتناضل باستمرار وفى كل الميادين من أجل 9 القائون واحترام الحريات العامة 
وتحةق العدالة الاجتاعية فى الجتمع ل أعرلى الكبيب ٠.‏ والاماد يسام بكل امكانياته فى مخارية 
الاستعار والتفرقة العنصرية ويدعر إلى التعايش بين كل الشعوب » ولاسلام القائم على الحق 
والمدل والخحرية. 


تقرير الآمين العام ف 


وأبحائه صارت فى المقام البارز لد الماهير العربية » حل اهتيام النظات الدولية وأجهرة 
الأعلام العربية والأجنيية . 


أننفيذ المقررات 
١‏ - فى نطأق التحرير والوحدة 
كمس السيد اللامين العام نشاط الاتحاد بعد انمقاد المؤتمرالسادس بالقاهرة فى قباير 551 » 
فنوه يما فوجىء به العرب فى سبتمبى ١51‏ من انفصام الوحدة الرسمية بين مصر وسوريا » 


إقليمى اجمرورية العر ببة التحدة ؛ ساعده انكماح العربى وأمل امب اهير العربية ى تحقيق 
الرحدة الشاملة . 


مأساة الإنفصال : 


ولما كان اأؤتمر السادس قد أودى: بأن أى دعرة إنفصالية فى نطاق الوطن العربى الواحد؛ 
شيانة لإرادة الآمة المربية الحرة نستوجب أغلط عقاب ؛ وهو لذلك يدعو الحكومات العربية 
لنقنين العقوبات الرادعة لاثل .للك الدعوات . 


1 فقد بادر اتحاد الحامين العمرب فشجيت أمانته العامة عملية الانفصال ودعت لقابات أمحامين 
والنظءات والميثات الشعبية إلى مقاومتبا ومواصلة الكفاح س أجل إعاءة الوحدة وتحفيق 
الأهدان القومية . كابادر المكتب الدائم إلى الانقعاه فى نوف 1451 فى دورة استثنائية عدت 
فطرابلس - ابئان وأختار المكتب الدائم فىغزة ؛ فى منصف مئة بوجووء وفدآ سافر إلى 
5 شتورا « بلبنان 8 


انتصارات عربية: 


ثم أشار الأمين العام إلى الانتصارات اثثى أحرزتها مصر فى معركة الملاحة بقناة لسريس » 
وإلى الانتصارات التى سجابا شعب الجزائر , إذ أعلنت فى يونيه 459( اججهورية الجزائرية 
*هورية غربية ديوق را طيةتؤمن بالقودية العربية وتنادى بالوحدة » وتتكافحمنأجلها وضد أعدائها. 
وقد شاركه الاتماد فى احتفالات الاستقلال على أرض الحرائريا زادت التقابات المشتركة فى 
الاتحاد نقاية جديدة: هى نقابة نحامين فى الجزائر . ١‏ 


: وقد عقد الاتحاد ديرة المكتب الدام الثانية فى صنماء وديسمير 48و وبانضيام الين 
لام وكب المرية ااعريى بدت رع اثورة اأمربية نمب هرية ناتوب إلى للشمال ٠‏ رامن الجرائ 
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والقاهرة إلى الغرب والشرق » وتجمعت كلها لتقتلم روح الانفصال من العراق أولاء ثم من 
الأراضى العر بية السورية . 


فى أبراير 1310| ثار الجيش والشعب ف العراق . معلنين انتهاء عهد العزلة والانقمازستزمين 
السير من جديد فى موكب القومية العربية . 


وفى مارس م و ء ثار الجرش والشعب فى سورياء معلين انتهاء عبد الانفصال وإطادة عهد 
الوحدة هن جديد. وف أبريل مور أعان ميثاق الو<دة الدربية بين مصر وسوريا والعراق . 


سحب تتجمع سماءالمروبة . 


ثم عرض تقرير الآمين العام إلى الصراع الذى نشب بين الذثات الوحدوية ذائها في سوديا ثم 

فى العراق ؛ ما نض ميثاق الوحدة ااثلائى وعطل أحكامه ؛ وماكان من استغلال إسرائيل وءن 

ودائها الاستعمار الات لوأ يدك . تاوضع العرنى » واستأنفت عللياتها لتحويل بجرى الأردن» 

استيراد الهاجرين إلى التقب مما أقتضى انعقاد الكتب الدام م بالقاهرة فى ديسمير 100 » و إلى 

مطالية ااهرئات واأنظات الدربية الشعبية بعقد «ؤكر عام للع عل قيام تنظيم عر بى شعي واحد 0 

يتبنى ]مال الامة . وأصدر المكتب نداء للدول العربية لعقد اجتماع عاجل على مستوى رؤساء 
الحركومات لبحث قضية فاسطين والعدوان على مياه الأردن » وإبراز الكيان الفلسطبى , 


الرئيس جمال عبد الناصر يدعو للاوك : 


وقد فاجأ الرئيس جمال عبد الناصر الأمة العربية خطابه فى بور سعيدء ودعوته الرؤساءااجرب 
إلى عقد .ؤئمر ذروة عربى ؛ فلى دعوته جميع الملوك والرؤساء العرب . 


فلسطين » و تحويل بجرى الآردن : 


وقامت الأمانة العامة بتوجيه بيان للاءة العربية » أوت فيه الاخطار التى تبددكياتها إذا 
ما حوات اسرائيل يجرى نهر الأردن » ودعتها إلى تعبثة قواها .كا أصدرت مذكرة قانونية 
عن العدوان الاسرائيل على الأردن » وزعت بالغات الاجنبية '. ثم تقدمت الآمانة إلى ٠«ؤتس‏ 
ا ملوك والرؤساء العرب باس الانحاد بمذكرة وافيه عن العدوانٍ الصبيوثى . 


ولقد أثار انمقاد المؤتهر وقرارات الاجتتاعية ثاثرة أسرائرل والاستدمار ؛ فشنت اسسرائيل 
حملة مسعورة وتحدث وكيل الخارجية الام يكية عن النطقة العربية كأنها مستعمرة أمريكية » 
وأعلن الرئيس الآءريتكى « جونسون » تعاون أمريكا معاسرائيل وتأبيدها أياها فى «ماريها 
لايستخدام القارة .. 
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وقد أعلنت اسرائيل فى ابريل ١‏ تجاحها فى تجاربضخااياه من بحيرة د طيريا » « للنقب»؟ 
وكان الموتف ااحربى قد زاد حرجا بالاصطدمات الدموية فى سورية ؛ ونشوب الثورة المسلحة فى 


فدعت الآمانة العامة لللكتب الدائم لعقد دورة عاجلة فى مابو 1474 بطرابلس ‏ لبان . 
وانعقد اجلس الوطنى الفاسطيتى بالقدس تنفيذا لقرارات «ؤتمر القَمة الءرنى .ومن هناك وضضور 
وفد اتحاد محامين العرب » أعان الأستاذ الشقيرى مثل فلسطين لدى الجامعة العربية » ورئيس 
اجلس الوطنى ؛ فى يونيو 14؟1 » قيام منظمة التحرير »كا أعلن الميثاق القومى الفاسطينى . وفى 
غحرة الفرح بيلاد الكيان الفلسطينى » أعلن الرئيسان عبد ااناصر وعارف توقيع اتفاقية التفسيق 
للوحدة بين الججهورية العربية اللتحدة واجههورية العراقية » ثم لم يلبث الرئيس جمال عبد الناصر 
والرئيس السلال أن أعلنا توقيع , اتفاقية اننذ.ق لاوحدة بين اليمن وامجرورية العربية المتحدة ٠‏ 

وابرقت الأمانة العامة لارؤساء مباركة و«ؤيدة » وتلقى الانماد رد الرؤساء وشكرهم 
وعهدهم ٠‏ 

وبدأت مختفى سحب الجفاء والتباعد من السماء العرية » وعقد مؤئمر الذروة العرى الثأنى فى 
الخامس من سبتمس 19474 بالإسكندربة : ونجح فى وضع الحاول العملية لمعالجة قضية فاسطين » 
وعدوان اسرائيل على مياه الاردن وإبراذ الكيان الفلسطينى ودعمه , وفى تنكوين جيش التحرير. 
القلطينى وتمويله . 

الجدرب امتل 3 


وانعكدت الاتتصارات العربية على الجنوب لمحتل وعمان » وأدى قيام اجمهورية العثية وجيش 
المهورية العر بية المتحدة فى اليمن » إلى خاق مناخ ملام ٠‏ 


وكان اتحاد المحامين العرب قدكون اجنة خاصة أطلق عليهم اسم لجنة الجنوب المحتل ففى عام 
وحور عثدما اعتقل الايجايْ رئيس <ز ب الشعب الاشتراكى بتهءة التريض على الثورة أوفد 
الاتحاد أمينه العام والمساهد نع وذد المرافعة . وفى »د قام المكتب الدام بزيارة عدن ٠‏ 
وعندما ناقذت لآم المتحدة قضية الجنوب المحثل سئة «+و( ء تينى الاتحاد مطالب حركته 
الوطنية» وعندما استجايت الأم, المتحدة لمطالب ااجتوب المحمل بقراراها فى ديسميى 1958 » 
تبى الانحاد تحقيق قرارها كا أحتجت الأمانة على ملات الارهاب والاعتقال على إثر القاء 
قنبلة على دوكب الف دوب الساى » ووضعت ائنين من الحامينتحت تصرف _الحركة الوطنية 
للمرافعة عن المجاهد خليفة عبد الله حسن ولما نشبت الثورة المسلحة فى اجتوبء ادر المكتب 

(م؛ سد هة) 
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الدائم إلى ث أوضاع الجنوب فى دورت بالقاهرةفى ديسدير مو .واستمع إلى الاسماذالجغرى 
وأصدر قرارات شاملة . 


وفى مجاس :ضاءن الشعوب الافريقية والآسيوية » الذى انعقد بالجزائر فى مارس ٠ ١>‏ تعاون 
الآدينالماممع عالى الجنوب حلى اسه دارةرار «وسد هن اأؤتهر بتأبيد شعب ااجنوب . وف دورة 
المكتب فى هايو 144 بطاراياس ‏ لبنان , عامل الاتحاد تضية :وب » وأصدرت يشمأنها قرارات 
٠وضوعية‏ ؛ كانت الأساس الذى نرت ايه الجادعة العربية معالجتها لبذه للقضية . 


كا تقدمت الأمانة العامة أ ؤتمرى القمة؛ وهؤتهر الذروة الافربق ؛ ومؤتمر عدم الاضياز , 
بمطالب صريحة واضة بك أن هذه أأقضية » وغيرها هن الضايا العر بية . 
وإن الاتحاد ايعتز إذ يرى أبناء ااجنوب الأن متجمعين فى جيبة واحدة وفق مياق 
و طني واحد . 
أما تضية عمان فتد اس:صدرالاتحادةرارا بالتعارنمعا'وذودالءربية لدى ٠ق‏ لدرااقمة الأسيرئ 
الافربق بالجزائر فى مارس 414؟1 » «تنفيذ لقرار المؤتمر السادس . بتأبيد دق شعب عمان فى 
الاستقلال وتقريز المصير وشجب الأعمال الوحشية . 


وفى دررتى المكتب الدائم فى ديسمس 1 بالقاهرة ومايو 1414 بظراباس ولبنان, أكد 
الاتحاد تأييده وعونه للكفاج عمان , 


ب -- التوصيات القانوفية والهنية 


أوصى المؤتمر الحسكومات العربية التى لم يعرب قضافهاً » بمواصلة ااجهد لتعريبه وتوحيده 4 
كا أوصاما بالأخسذ بنظرية الفاروف الطارئه؛ والتقاضى عل درجتين ‏ وتوحيد المصطلحات 
القانونية » والتفرقة بين الجر بمةالسياسية والجريمة العادية؛ وإنشاء اناكم العليا لمان رقابةالقضناء 
على دستورية القوانين » و'طبيق شرعه حقوق الانسان . وبضرورة إنشاء محكة عدل هرية . 


وقد أخذت سياسة النعريب طريقها فى السسودان والمغرب والجزائر وتونس ٠‏ 


كا أوصى المؤئمر السادس بمتابعة دراسة ووضع مشروع الأحكام الخاصة بالشركات وكذلك 
أعداد المصطلحات الموحده . وبضرورة تأايف لجان دائمة للسكتب وللؤتمر تتولى دراسة 
أحاته ومتابعتها 8 1 


الثرارات والترصيات ١‏ 
ب وجوه النشاط الأخرى 


منظمة الاتحادات العربية : 


تبن الاتحاد فكرة قيام التنظم العرنى الشعى الواحد الاتحادات العربةكافة » وتكوين منظمة 
الاتحادات العربية » على أن كون منظمة شعبية عامة , توحد نضال الشعب العرفى . 


فى السادس من يونيو 114 أعلن مثاو تسعة عثير اتحادا عربياً من أطباء وبريديين وجراحى 
أسذان و جغرافبينوسياحيين وضفيين وصيادلة وطلة وعاربين» وسلكيين ولاساكيين وعلماءومال 
وزراعيين وكشفيين وعاميين ومعلمين ومهخدسين ونسويين : 

اسم اله وباسم الثشعب العرى . 

نحن مثلى الاتحادات العر بية فى أرجاء الوطن العربى ٠‏ 


أبمانامناب وحدةٌالتراث العربى؛ والشعب الءربى والأمةالعربية ؛ وإدراكا لوحدةالحياة ؛ ووحدة 
الكفاح ؛ ووحدة المصير بين العرب ؛ واعتزازا بقوميتنا العربية ؛ وتشهيتا لبا . عقيدة» وعملا » 
وحركة , وتقديرا للدور الطليعى الواعى الاتحادائنا بين العاماين من أجل الغد العربى » وارتفاءا 
إلى مستوى المسؤواية فى الجهاد والنظيم » وسعيا إلى الهدف العربى الواحد ٠‏ وأداء لحق الرسالة 
نحو أمتنا ونحو الانسانية فى م حلة فاصلة من مراحل التار يخ »وانطلاقا من ذلك كله » وبذلك كله 
على طريق العمل الواحد لطلائع الآمة العربية . 


نعلن إلى الششعب العربى والحسكومات العربية إنثاء منظمة الاحادات العربية : 
وحدة الثورة العربية ووحدة تنظيمها : 


وقدآمن الاتحاد بأن تحقيق أهدافى الأمة العربيةالواحدة؛يقنضى وحدة العربية ووحدةتنظيمها 
القوى ؛ لآن التنظم القومى السام لليد العر بى الثورى اللأصيل » ضرورة أساسية لاسكمال الثورة 
العربية لكل مقوماتها و لتخطى أمتنا رواسب الاقليمية والطائفية والاجزثة . 

واس الاتحاد حماشة الجاهير للحركة الواحدة منذ أطلق الرئيس عبد الناصر دعوته لفيامها فى 
يوليو + وء لما يؤكد قرب ميلاد هذه الحركة : تنظيماً عر برا ثوريا واحدا. يتحمل مسؤوليات 
التخطيط والاءداد والنوجيه فالكماح العربى من أجل أهدافه ٠‏ ويسكون الإداة والطليعةفى توحيده 
الثررة العربية وتحقيق أهدافها . : 

موقف الاتحاد من حقوق الانسان الأساسية : 

والمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب » استجاية منه للاهداف الى أنشىء من أجلبا » وف 
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طليءتها ضمان سيادة القانون فى الوطن العربى : ورؤكد أن الحقرق الأاساسية النى تضمنها إعلان 
قوق الانسان » والتزمت بها جميع الدول الاعضاء فى هيأة الأمماللاحدة ؛ إما هى حقوق طبيعته 
مقدنسة للمواطنين العرب جميعاً , لايحوز الافتئات عليها أو الحد فيا بتشر يعات استثنائية نتجافى مع 
طبيعتها . وأن آى أعتداء عليها يعتبر خرقا لسيادة القائون وانها كا لإعلان حقوق الانسان وهدما 
للقيم الانساية . 
وقد تدخل الاتحاد لدى الملك الحسن الثانى » فأوقف تنفيذ حك الأعدام فى « ابن جلون » . 
فاط الاتاد الخارجى : 


وقد اشترك الاتحاد فى مؤتمر الحقوقيين الافريقيين والأسيويين فى «كوناكرى ٠‏ عاصمة 
« غيلياء فى يونيه «+ ١‏ .كا اشترك فى مجلس التضامن الاسيوى الافريق فى الجرائر سنة ١554‏ 
الذى اشتركت فيه سبعوندولة استجاب أغلبها ا-كلمات أ عضاء الاتحاد : فأيدوا العروبة وحق أهل 
فلسطين فى قر ير مصيرهم.كا مثلتنا ذنابة الأردن فى رابطة الحقوقبين الديموقراطى فى أ بريل 15434 
واشترك الانحاد فى مؤئمر اتاد المحامين الدولى فى المكسيك فىيرايه 54و, وقامت ثقابة القاهرة 
يتمثلانحامين فى هذا الم تمرء وقدم الأستاذان اللدكتو رأ حمدالشيق والدكتورجال الدينالعطيى يحوثا 
وموضوعات كانت حل تقدير المؤتمرين وعتزازا للعرب أجمعين وحققت كسبا اركزنا الدولل 
ونصرا لقضايانا العربية . 


وقدتبادلالاندادالرسائل والمذ كرات مع منظمات الحقوقيينالدىوقراطبين و المقوقيي نالاسيويين 
والافريقيين ؛ والاتحاد الاولى لنقابات المحامين »ومنظمة تضامن الشعوب الافريقية والأسيوية . 


أيحاث المؤتمر السابع لاتحاد المحامين العرب 
المؤسسات العامة 
للسميد بدوى حدودة وزير العدل بالجمهوريةالعر بية اللتجدة 
سند 
تقوم الدولة الحسديثة غلى مجدوعة من المرافق العامة » تنظمها وتتولى أمورها وتشرف .عليرا 
تحفيقا نافع الججهور , وتلبية لحاجاته التى لا نقف عند د فى نموها وتطورها . 

والمرافق العامة هى الطابع وامجال الأصيل لنشاط الكرمات ؛ وه الأساس الذى تقوم عليه 
نظريات القانون الإدارى ؛ ذلك لآن جميع الساطات والاختصاصات الخرلة لليوظفين بوصف 
كوتهم عمال المرافق العامة , وكذالك التسكاليف والواجبات المفروضة عل الأفراد , تستبدف جيعها 
النوض بالادمات العامة وضمان سير المرافق العامة . 

وللرفق العام هو كل مشروع يعمل باطراد وانتظام تحت إشراف الدولة » لد حاجة عامة » 
مع خضوعه لنظام قانونى معين . وما بليته للتعديل وفقاً لتطور هذه الحاجة . 

ويؤخذ من هذا التعريف أن الأصل ف المرفق الام » أن تقوم عليه الدولة وتثولى أمره 
بطريقة مباشرة » لكن التجربة أسفرت عن عدم صلاحية هذه الطريقة لإدارة المرافق العامة كانة » 
ذلك بأنها تختلف فى نظمها وأشكالها وأهدانها » ما يستتبع اختلافاً فى وسائل إدارتها حب طبيمة 
كل منها : فها يصلم لإدارة مرفق عام [دارى » لا إصاح لإدارة مرفق عام اقتصادى . يقتضى بطبيعته 
تحرراً من بعض الةواعد والنظم الحكومية المنبعة فى إدارة المرافق الإدارية » كا يقتضى إستقلالا 
فى شونه المالية والإدارية » كفل إدارته وفقاً لقواعد مرنة ملامة له » على غرار القراعد المتبعة 
فى المشروعات الخاصة المائلة » ومقتضى ذلك أن المرافق العامة تدار بوسائل مختافة » والوسيلة 
الأولى كا قدمنا هى وسيلة الاستغلال المباشر » حيث تقوم الدولة بإدارة المرفق إدارة مباشرة ؛ 
وئمة وسائل أخرى لإدارة المرافق العامة . منها المؤسساث العامة وهى موضوع هذا البحث ٠‏ 

وقد استحدث نظام المؤسسات العامة كوسيلة لإدارة المرافق العامة فى القرن الماضى » وفدأت 
شأنه! فى ذلك شأن المرافق العامة فى فطاق ضيق دود » كانت تفرضه على الدولة وظيفتها الإدارية 
فى ذلك الوقت . ثم أخذت منذ ابتداء هذا القرن تنتشر ويمتد نطافها » حتى وسءت كثيراً من 
المرافق » وعلى الخصوص المرائق الاقتصادية التى ظهرت بظهور المذاهب الاشسترا كبة ومبادى”ء 
الافتصاد الموجه , وحلت ع لالمذهب الفردى الذى ساد عب الثورة الفرنسية » فد زحفت الدولة 
على هدى من هذه المبادىء والمذامب » وبوحى منها » على ميادين التضاط الاقتصادى الحر 2 
وأخذت تنثىء مشروعات اقتصادية تمارية وصناعية وزراعية ماثلة للمشروعات الخاصة التى كانت 
وقفاً على الأفراد والهيئات الخاصة . وقد خضعت المؤسسات العامة فى 'طورها لصورئةنافة من 
التعدبل والتجديد فى نظمها وأشكالحا ؛ حتى اختافت ه.ذه الأشكال والنظم اختلافا بينا.» أشاع 
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الغموض فى نظرية المؤسسات العامة » حتى تعذر تعريفاً جامعاً » وأغفات التشريمات ا#تلفة عن 
قصد وضع هذا التعريف , خشية التقيد بعبارات قد تضيق عن المعنى الرحب الذى يفيده اصطلاح : 
د المؤسسات العامة » . 


وقد نوج المشرع فى جمهوريتنا العربية المتحدة هذا الميج ٠‏ إذ أغفل عمدا تعريف المؤسسات 
العامة فى القاثون مم لسئة اه ١‏ . بإصدار قانون المؤسسات العامة » وكذلك فى القوانين الاخرى 
المنظمة للبؤ سسات العامة ؛ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لذلك القانون : « إن المشرع لم يضع 
تعريفاً جامداً للمؤسسات العامة » نظرا لما ترتب على تطور فكرة المؤسسات العامة ونظمها 
وأحكامها من اتساع نطاق هذه الفمكرة , فأصبحت سمل أنواعاً عديدة من المزسسات ء مما 
بجحعل من المستحسن أن :يدع تعريف المؤسسة العامة للفقه والقضاء » لترك الباب مفتوحاً لما 
قد ينأ من أنواع جديدة من المؤسسات العامة , يةضى الصالم العام تطبيق قواعد القانون العام 
بشائرا ‏ . 

ورغم تباين نظلم الموسسات العامة واختلاف أشكالها »فإن ثمة أوجه شبه وسعات مشركة تؤاف 
بينها » ما يعين على وضم تعر.ف تقرببى لها ؛ فاا._سات العامة ٠‏ جموعها هى أشخاص إدارية 
نشدت لتحقيق غرض أو أغراض معية ععدودة ‏ فهن أشخاص ذات أهلية لقلك الحقوق وليست 
أموالا أوعلا لهذه الوق ؛ وهى من أشخاص القانون العام , ولا ذات الامتيازات التى أضفاها 
القانون علىهذه الأشخاص دون سواها . وهى فى ال الأشخاص الإدارية تقابل الميئات الحلية » 
فكلاهما من أشخاض القانون العام اللامركزية » ولنكن يغرق بينهما أن اختصاص المؤسدسة العامة 
محدود ومقيد بمرفق أو مرافن معيلة لا يوز لها أن تمد ذثماطبا إلى ما عداها » وذلك فى حين أن 
اختصاص الميقة النحلية بتناول مرافق الإفلم كافة » فلا يحده سوى نطاقها الإقليمى : 
فلها أن تمارس فى هذا النطاق أى ذثماط عرد بالخير على الإفلم ٠‏ دون تقيد بنوع ممين 
من المرافق . ٠‏ 

ومؤدى ذلك أن المؤسنسات العامة والحيئات الحلية » كلهما أشخاص إدارية لا مركزية » 
ولكنهما يختلفان فى نوع اللامركزية : فهى ف الهيئات الحلية لا مركرنة إدارية » وفى المؤسسات 
العامة لا مركزية مرفقية أو مصاحية . ١‏ 


ويخاص من التعريف المتقدم لليؤسسات العامة » أنها تقوم على عناصر ملاثة .2 
أولا - المرفق السام . 
ثانيا ‏ الشخصية الاعتوارية . 


ثالكًا ‏ التخصس ف نداط معين محدود . 


المؤسسات العامة ل 
ا اك ار ل و ات 21 
عنضر اأرفق العام : 
هذا التنصر هر الدعامة الأولى التى تقرم عايها المؤسسة العادة ؛ ذهى فى أصلها مرفق عام 
فلا يتصور وجود مؤنسة عاد ذون مرفق عام لغوم عأيه» ووصف ااؤسسة بأنهاعامةيفصح عن 
هذا المحنى فوو ء «أخوذ من المرفق العام . 


وقد سبق تعريف اأرذق العام بلله :كل مشمروء ب[ باطراد وأنتظام تحت [شراف الدولة 
أسد حاجة عاءة ؛ مع خضوعه لنظام قاثوق معين: وقابليته لله بل وفًا لتطور هذ, الماجة وظاهر 
من هذا التعريف أن المرافق العامة كافة على اختلاف أنواعها , وأياكانت طبيعتما . تخضع فى سير ها 
لثلاث قواعد عاءة. تنظام كبفية تقدير خدماته! للجمهرر وتكفل .د حاجيّه من هذه الخدمات 
ولى أكمل رجه . 

القاعدة الأولى هى ضرورة سير المرفق بالتظام وأطراد . 

والقاعدة الثانية مه اواة لاتفمين فى الإفادة من الخدمات العامة التى يقدمها المرفق . 


والقاهدة الثاثة قابلية 'ارفق لتغيير والتعديل فى تنظيمه وأ .لوب إدارته فى أى وقت ء كلما 


أقتعنى ذلك الصا العام . 
عنصر الشسخصية الاعتبارية . 


اشخصية الاعتبارية تمئل العنهر الثانى الذى لقوم هليه الأؤسسات العامة » وهر العاصر 
الدى بيزها عن المصالل العامة » وفروع الدولة اند يمة فى كيانها وشخصيتها / فلكل «ؤسسة عامة 
شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة ويترئب على ذلك أن تكون لها ذمة مالية» وميزانية 
مستقلة عن ذمة الدولة وميزائيتها فابا أموال وحقوق مستقلة عن أموال الدولة وحقرقها » 
وتلكالأموال تخمص لتحقيق الغرض أو الآغراض الى تنكأ المؤسسة من أجلبا ؛ولها أهليةالتعاقد 
وقبول البات والرصايا : وقد يقيد المشرع هذه الآهاية بشرط موافقة الحسكومةعلى قبل التبرعات. 
ولهاحق الثقاضى وإدارة أموالها إدارة فستقلة عن الدولة وفروعها الإدارزية » وذلك مع 'قدم 
الإخلال >ق الرصاية » المقررة عايها للدولة ولشكل مؤسسة نائب يعبر عن إدارتها » وتمثلبا فى 
تصرفاتها ويذوب عنها أمام القضاء . 


ويستذيع استقلال الأؤسسات العامة من الناحدية امالية استقلال ميزائيانما 7 فقوم فى بوضع هذه 
الميزانية تحت اشراف الجهات ذات الوصاية علبها , وذا عقامي أهلية التماقد حق لإبرام العقود 
كاف اللارمة لتحقيق أغرانضها . 
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والاصل فى اؤسسات العاءه أنها أشخاص إدارية » لأنها تقشرف على مرافق عامة» وكتبعوق 
إدارتها أساليب ااقانون العام . 

وكترتب على ذلك النتائج الآتية على وجه العموم : 

أولا: أن أءوالها “تبر أموالا عامة » تابع فى حساباتها ورقابتها ذات اةواعد المقررة شأن 
أموال الدولة 

غانيا : لا تخضع هذه الاموال لطرق الفيذ الجيرى العادية ٠‏ 

نا : تعتبر الأشغال التى تقوم بها أشغالا عامة . 


رابعاً : لايعتير «ديرها ودوظةوهاى أ كثر الاحوال. «وظذين عوميين .كا تعتب قراراةهم 
قرارات إدارية . 


خامسا : تتمتع اللؤسسات العامة بامتيازات مالية عنتلفة . 
سادساً : تخضع هذه المؤسسات لوصاية إدارية أشد من وصاية الدولة على البيئات الخاصة , 


سايعاً . للمؤسسات العامة دق إبرام العقود الإدارية » كعقود التوريد والأشفال العامة . 

ثامنً : ولها-ق إتخاذ قرارات إدارية من جانيها قابلة التتفيذ, كا لها <ق نزع ملسكية المقارات 
للانفعة العامة » فطلا عن حقوق أخرى من حقوق السلطة العامة التى يخولها إياها المشرع تمكينا 
لحا من النووض برسالتها : 

عنعصر التصخص ف موارسة نشاط معين دود : 

وهذا العنصر الثالث يقتضى أن آقوم كل مؤسسة على مرفق معين لتقديم خدمات معيئةلاتجاوز 
إلى ماعساها , فأموالها ونشاطها كلاهما مقيد بالغرض من إنثمائها وتوفير خدمة أو خدمات معينه 
دون سواها » وفى هذا تختلف ار سسات العامة عن البيئات الحلية التى تقوم على المرافق كافة النى 
نهم سكان الافليم؛ فى حين أن المؤسسات العامة لاتقرم عادة |[ لاعلى نوع معين من الخدمات ؛ على نخر 

: ماتقدم بيانه . : 


وقد تطور عنصر التخصص هذا فى الؤسسات الاقتصادية ذات الأغراض التجارية والصناعية 
0 الس ساك أختصاصها مةيدا بذات الغرض الذى أنشئت" من أجله »بل جاوز ذلك إلى ميادين 
النشاط إلنى.تتصل أو ترتّط بهذا الغرضى » حتى تؤدى ااؤسسة رسالتها وتقدم خدماتها على 
أكمل وجه. 1 


المؤسسات العامة َكَل 


إنشاء الموسسات الدامة وانقصاؤها 


الاصل فى إنشاء اأؤسسات الامة أن يكرن بتانرن, أو طابقا لأحكام القانرن ؛ وقد جرى 
العمل قبل تنظ المرسسات العاءة بالقاثون مم اسنة ب4( واتقوانين اللاحقة له ؛ على إنشسساء 
لأؤسدات العامة بقوانين » ثم نظءت التششريءات اللديئة القراعد والآسس الى تقوم عليها 
أ أؤسسات العامة » وحددت الشروط والقواعد التى تراعى فى إنشائها » وفوضت ااساطة التفيذية 
فى ذلك بحيث يكون إنشاء الأؤسسة العامة بقرار من رئيس اجمهورية » وفقا لل حكام المتصدوص 
عليها فى القانون وذلك لمات:لزمه «ققتضيات الإدارة منارونة والسرعة » فلا ياجأ فىكل الة إلى 
إجراءات التشريع الطويلة ؛ وذلك فضلا سما يحققه هذا النظام م نالوحدة والانسجام بين اؤسسات 
العامة على اختلاف أشكالها ».ثم المرونة اللازمة بترك الاحكام التفصيلية النظمة للؤسسة لقرار 
رئيس الجمهورية الصادر بإنشائها . 

وقد يتم إنثداء المؤسسات العامة إبنداء » وذلك باستحداث مرفق هام وتخويله الشخصية 
الاعتبارية المستقلة فى ذات القرار العمادر بإنثمائه :كا يكون إنشاء المؤسسات المامةبتخويلهرفق 
الدولة الشخصية الاعتبارية المستقلة وما يترتب عايها من استقلال إدارى وهالى . 

وأهم الآسباب الى ندعو إلى إنشاء المؤسسات العامة هى : 

أولا: توفير استقلالذات لبعض المرافق الفنيةفى إدارة شد نمها. فلا استقل بإدارتهاالساطة المركريةة 
وقدكان هذا السبب ماحوظا فى إنشاء الجامعات فى صورة مؤسسات عامة لضيان استقلالهاواشتراك 
هيئة الآسانذة فى إدارة شئونباء حتى تثوافر لها أسباب النبوض برسالتها الخطيرة . 

ثانياً : إشاء مال خاص مستقل غن مال الدولة ينفق على شُو:ه! وأغراضهاء ويسكون هذا 
المال عادة من موارد الثنخص الممئوى الخاصة : عالأموال التى محصلها من جمهور المنتفعين » والهبات 
والوصايا التى يتبرع بها له . والآموال المتخلفة من الأعوام السابقة » فإنها تعثير فى الاصل مالا 
احتياطيا المؤسسة ولا ترد إلى خزانة الدولة . 


لالنآ : تشجيع الببات والوصايا والتبرعات على وجه عام ؟ ذلك أن الأفراد يؤثرون المؤسسات 
العامة ذات الأغراض الجليلة النافعة بتبرعاتهم؛ لاطثمنائهم إلى أن أموالهم لن تصرفى فى غير الوجوه 
التى قصدوا إلها تلك الوجوه اتى تتفق وأغراض [اؤسسة. 


رابعاً : يسمح الاعتراف بالشخصية المعنوية للمرافق ذات الصبخة الفجارية والصتاعية أن تدار 

طبقا للقواعد التجارية الملائمة لها ؛ فلا تخضء الإجراءات الإدارية الممقدة المطولة الى لاتتفق وطبيعة 

هذه المرافق وليست جيع المراف العامة قابلة للتحول إلى مؤسسات عامة» وذلك لآن منها ما لايقيل 

بطبيعته صورة ا ؤسسات العامة ؛ لاندماجها فى شخصيةالدولة إندمانجا تاما حيث لايتصور فصارا 

عنها ؛ مثال ذلك مرافق الدفاع » والقضاء؛ والشرطة . َ 
1 (موتساية) 


07 العدد اثالث . ااسنة الخامسة والأربعوث 


وتنقضى الموسسات العامة [ما بالاستغناءعن المرفقذاته وإلغائه وأما بالإبقاء عليه وخطع الشخصية 
المعنوية عنه ؛ وفىهذه الخال :وول أمرالالمؤسسةإلالجهة الإدارية التى كانت:تبمهاء إلاإذ نص على 
خلاف ذلك فى ترار إنشائها أو عند إلغائها . وقد تزول المؤسسة العامة عن طريق إدماجها فى 
«ؤمسة , أخرى وحيأئذ تؤول أموالها إلى هذه المؤسسة . 


الوصاءة الإدارية على اللموسساث العامة 


خول اشارع ااؤسسات العامة حقوقا واءتيازات وسلطات طامة » تمكينا لما من اانبوض 
برسالتها ؛ ولكنه فرض عليها فى مقابل هذه امزايا رقابة وإشرافا من جانب الدولة » أو من 
جانب وحداتها الاقليمية ٠‏ 


وتبدو هذه الرقابة فى صور عنتلفة . منها تدخل الدولة فى تشكيل الهيئات المشرفة على إدارة 
الأؤسسة ؛ ومنها اشتراط موافقتها غلى بعض أو كل القرارات التى تصدرهن الحميئات الشار [ايها 
ك تكون نافذة ؛ ومنها دق الدولة فى الاعتراض عل بعض هذه القرارات فى ميعاد معين وعندئذ 
يعاد عرض الا على الهيئة المشرفة على ااؤسسة للنظر فى القرارات المعترض عليها » ويتعين فى 
هذه الحالة لنفاذها أن تصدر بأغابية خاصة , ومنها التصديق على ميزانية المؤسسة » ومراقبة 
إجراءات تنفيذها » ويتولى هذه الرقابة مرافبون ماليون تعينهم الدولة لهذا الغرض . وفضلا عن 
صور الرقابة المتقدم ذكرهاء ذإن مرافقة الدولة واجبة فى كثير من الاحيان لقبول الطبات 
والوصايا والتبرءاتالتى تقدم إلى المؤسسة . 


وبباشر الرقابة صورها الختلفة علروجدالعموم » الجهة الإدارية ال تلدق بها المؤسسة » و تسمى 
هذه الرقابة الشبيبة برقابة الدولة على الوحدات الاقليمية بالوصاية الإدارية ؛ وهى تختاف من حيثك 
مداها تحسب اختلاف طبيعة المؤمسة فدنها ما تقتضى طبيعتها والغرض من إنشائها إخضاعها 
لرقابة شديدة » تتتاول تنظيمها , وكيفية سيرها » وتشكيل الهيثات القائمة عليها » وتعيين الموظفين 
القائمين بإدراتها, على نهو قريب من رقابة الدولة على مرافقبا وفروعبا الإدارية » وتفضع عادة 
هذه الرقابة الشديدة المؤسسات المامة التقليدية أو الإدارية . ومن المؤسسات ما تقتضى طبيعتها 
تخفيف قيود الرفابة حتى لاتعوق سيرها نمو أمدافها » وتخضع لهذا النوع من الرقابة الحففة 
المؤسسات العامة الاقتصادية » تجارية كانت أو صناعة أو زراعية » لأن المرولة الواجية في سير 
أعمال هذه السسات الى تقنية إلى حرد كيد أعمال المشروعات الخاصة » تتناق وقيوه الرقابة 
الشديدة التى تحد من نشاطها ٠‏ 


أنواع المتؤسنساث العامة 


تحاف اموسسات المامة ك6 قدمنا ى نظامها وأشكاها وأغراضما والمرافق النتقوم عليبا ء ويمكن 
تسمه بحسب اخدلاقها هذا إلى أنواع ثلامة : 
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أولا : المؤسسات العامة التقليدية ؛ أو الإدارية . 

ثانيا ؛ المؤشسات العامة الاقتصادية ؛ أو ذات الطابع الاتتصادى . 
ثالثا : الؤسسات العامة الطائفية ؛ أوالمهنية . 

وستعرض ألكل نوع ببيان موجن : 

(1) الؤسسات العامة التقليدية , اوالادارية : 


هذا النوع من الأؤسسسات هو أقدمها عهدا » إذْ يرجع عهد المؤسسات العامة التقليدية فى فرلا 
إلى ما قبل القرن التاسع عشر , حيث أُنشنْت فى هذا العمد «ؤسسسات سميت الهيئات والمؤسسات 
الملمكية 0 والأول قعاء زوع قصوا ملصه8 قواغء دقأس م تاسمه أء ومره) و هيات كانت 
تقوم على رعاية مصال الصناع والتجار وغيرم كا كانت نقوم بدورالوسبط بينهم وبين الحكومة . 


أما المؤسسات الملكية فقد كانت تقوم بخدمات عامة فى ميادين العم والخين , ماهد التعليم 
ودور الر والاحسان . 


وقد الكر بعض الفقباءالشخصية الاعتبارية عل هذه المؤسسات » وآثر وصفها « بأمها ذات 
ذمة مالية مستقلة » » بدلا من وصفها بأنها « ذات شخصية اعتبارية » . 


ورأىآخرون أنما أشخاص اعتبارية من حيث الشكل فقط . 
وقد بدأ نظام المؤسسات العامة فى مصر بهذا النوع من ااؤسسات » ومن أشثلتها المؤسسات 
العلبية والثقافية » سواء فى ذلك ما أنشىء متها للتعليم » وما أنثىء للبحث التلبى والفتى ٠‏ وهى 


«ؤسسات تقوم على مرافق فنية تقتضى استقلال اطبتات القائمة عليها فإدارة شئونها » حتى تتواف 
لها أسباب النووض برسالتها الجليلة على أكل وجه . 

وم نأمثلتها الجامعات الأربع » ودارالكتب ؛ والمركزالقومى للبحرث؛ ومعبد الادارة العامة ؛ 
وامجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ؛ والمجاس الأعلى للعارم ؛ ودع اللئة العربية , 

ومن المسلم أنأموال هذه ااثسسات أعوال ءامة , تنبع فى إدارتها وحساباتها ذات القواعد النى 
تنبع فى إدارة أموالالدولة وحساباتها » ولاتخضع تلك الآموال اطرق التنفيذ الجبرى » ومرظفوها 
عدوميون » وقد أضئى هايا المشرع امتيازات مالية مختافة . 

ورقابة الدولة علىهذا التوع من الؤسسات» أشد منها على غيرها من الم سسات ؛ ذلك أزالمرافق 
لني تقوم عَليها كانت كلها أو جلها #دخل فى صميم اختصاص الدولة ٠‏ 
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(؟) المؤسسات الاقتصادية أو ذات الطابع الأقتصادى : 
تقوم هذه ااز. ات على مرافق اقتصادية « تحارية وصناعية وزراعية ومالية » » وقد بدا 
ظهورها غداة الحرب العالمية الأول » وكانت الثْرة الآولى للمبادىء الاشتراكية التى أسفر عنها 
الانقلاب الذى طرأ فى ”لك الفترة على المذاهب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية » وتقضض هذه 
المبادىء بتدخل الدولة فى ميادين النشاط الفردى لتوجيه الاقتصاد القومى الوجهة الصحيحة النى 
تستهدف غير امجموع برعاية مصالحه وضبان ترفير حاجاته الضرورية الحيوية ؛ ومن أجل ذلك 
سماها بعض اافقهاء « المؤسسات العامة التدخلية » . 


وند خلفت المبادىء الاشترا كية المذهب الفردى الذى يقوم علىاستثثار الافراد بميادين الشاط 
الاقتصادية كافة » يتنافسون فها مستبدفين تحقيق أقصى حد من الأرباح » دون تقدير أو اعتداد 
يصالم الشعب , -تى أهدرت مصالحه ومنافعه وذهبت ضحية الاحتكار والاستغلال . والأؤسسات 
الاقتصادية هئ الال الفسيح والميدان الخصب لازدهار نظام الموسسات العامة : وكانت الطريق 
الممبد أمامالدول لمجاوزة حدود وظائفها الآولى إلى ميادين النشاط الفردى ؛ ولذلك كثر عددها 
واختلفت أشكاها واسمازها بالقياس إلى غيرها من المؤسسات الأخرى ؛ إلى د يسترعى النظر . 
وكان ذلك أمس! طبيعيا , لان نظام المؤسسات العامة بمايكلفه للمرفق مناستقلال إدارىومالى » هو 
النظام الملاثم لطبيعة المرائق الافتصادية النى تقتضى المرونة والبساطة واجتناب التعقيد وسرعة 
البت والنصرف » على غرار مايتبع فىإدارة المشرومات الخاصة الماثلة ٠‏ .. 
وقد يوحى اصطلاح المؤسسات الاقتصادية بأنها مؤسسات تستيدف الكسب المادى » 
والواقع أنها إننا تنكأ أصلا لتحقيق أغراض ذات نفع عام » فلا تستهدف الربح » ومع ذلك فقد 
إسفر تشاظها عن تحقيق إيراد درن استهدافه » وفى هذه الحالة يوجه هذا الإيراد نحو تجسين 
الخدمات التى يقدمها المرفق ورفع مستواها وترقيتها وتوسيع نطاقها . وبعض اأؤسسات 
الاقتصادية فى جمهوريننا أذئىء ابتداء لإدارة مرافق اقتصادية مستحدثة واستغلالها » فكان القرار 
الصادر بإأشاء المرفق يتضمن منحه الشخصينة الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة ؟ مثال ذلك 
مؤسسة الإصلاح الزراعى التى أَنتْت الإشراف على تنفيذ قانون الإصلاج الزراعى » النى (ثتهى 
إلى تحديد المللكية الزراعية بمائة فدان » وتتولى هذه اامرسسة النى سميت بام الميثة العامة الإصلاح 
الزراعى ء عمليات الاستيلاء على الآراضى الى تزيد على الحد الجائر تمللكه » ونوزيعها عل صغار 
الفلاحين » وإدارة الأطيان المستولى عليها حتى يتم ترزيتها . ويعتبر تشريغ الإصلاح الزيزاعى 
أعظ خطوة فى طريق الإصلاح الاقتصادى والزراعى والاجتتاعى » تطبيقاً لمبادىء الاشتراكية 
الصحيحة القائمة على أسى العدألة الاجتاعية . ثم مؤسسة بنك التسليف الزراعى والتعاوتى ؛ 
والبنك الصناعى » والمؤسسة الاقتصادية السابقة ؛ واغيئة العامة للإتزول . 


وتم إنشاء مؤسسات أخرى من هذا النرع عن طريق فصل المرفق الذى تقوم عليه من كيان 


أ أؤسسات العامة ما 


الدولة » ومنحه الشخصيءة الاعتبارية المستقلة » وما يترتب على ذلك من استقلال [إدارى ومالى 
وميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة . ومثال ذلك الهيئة العامة لكك الهديدية ٠‏ واطيئة العامة 
للبواصلات السلكية واللاساكية » واهيئة العامة للبريد » فقد كانت المرافق الثلاثة التى تقوم علها 
هذء المؤسسات منديجة فى كيان الدولة » كفروع إدارية تابعة لوزارة المواصلات » ثم ساخت منها 
ومندت الشخصية الاءتبارية الستقلة » ووكل أمر الإشراف عاما [لى «ؤسسات عاءة أنشئت 
هذا الغرض . ١‏ 

ومن المؤسسات الافتصادية ما أنشىء الإشراف على مرافق اقتصادية كانت تديرها وتستفلها 
شركات خاصة يمقتضى عقود الام » فحلت بذلك حل هذه الشركات لإدارة المرافق المذ كورة 
واستفلالها وذلك غن طريق التأم م أد إسقاط الإلترام » وأبرز مثال هذا الترع هر هيئة 
قناة السويس التى خلفت الشركة 57 لقئاة السويس البحرية فى إدارة مرفق الملاحة فى قناة السويس 
واستغلاله » وكانت هذه الشركة تديره وتستثله بمقتضى عقد امتراز طويل الأجل حتى صدر 
القائرن هم؟ لسئة :م١‏ بتأميمها ونقل ملكيتها إلى الدولة . 


وهذا المرفق قوى يتصل بكيان الوطن أوثق اتصال » ولذاك كان تأمء م الشركة القائمة عليه 
خطوة موفقة مباركة خالدة سوف يسجلها الناريخ بأحرف من نور « 8 الرئيس جمال 
عبد الناصر » الذى أقدم علها فى إيمان وتضحية وفداء » غير هياب ولا وجل ٠‏ فأيده الله بنصره 
وتوفيقه » وأن المقام يضيق عن استعراض مار تأمي شركة قناة السويس وآثاره المادبة والأدبية 
فى حاضر الوطن العرنى ومسةبله . 


ويدخل فى هذا النوع مرافق النقل التى كانت تترلاها شركات الالتزام . فاستردت أو اسقطت 
التزاماتها . وههدت أمرها إلى مؤسسات عامةنتولاماء وتشرف على إدارت! واستفلاها » وبعضها 
مؤسسات قومية تمارس أشاطها فى جميع أقاليم الدولة » مل الميئة اأمامة لشؤون النقل البرى ؛ الى 
خلفت شركات التزام خاصة كانت تقوم على هذا المرفق . والبعض الآخر مؤسسات لية » مثل 
مؤسسة النقل بمدينة القاهرة » ومؤمسة النقّل بمديئة الاسكئدريةء وقد خلفت كل منها شركات 
خاصة كانت تدير هذين المرفةين بطريق الالتزام . 


وقد شهد عام 171 وعام ١>,‏ على وجه الخصوص » خطوات موققة فى ميندان التأمرم » 
فانتقاتك إلى الدرلة مالكية مشروعات تجارية وصناعية وزراعية كانت تولاها شركات خامة . 
وذلك عن طريق التأميم نظرآ لانها تمارض نشاطا ونستمدف أغراضا تتصل أوئن اتصال يحاجات 
الجهورية الضرورية الحيوية » وبذلك خطونا خطوة فسيحة أخرى نحو تحقيق العدالة الاجتماعية 
وستعرض لهذه المشروعات ولتكييفها القاثوفى فيا بعد . 
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؟ - المؤسسسات العامة الطائفية : 

وهذه تختاف عن نوعى المؤسسات الذين ساف ذكريا اختلافا جوهريا؛ ذلك أن تلك 
الأزسسات تقوم على عرافق عامة آستهدف تقديم خدمات إلى الجهبور كافة » فى حين أن المؤسسات 
الطائفية هى هيئات تقوم على رعاية مصالم جماعات أو طوائف معينة من ذوى المهن » وتمثل هذه 
المصالع , وها على أفرادها سلطة لانمية لتنطيم أعمالهم وشئونهم » وسلطة فرش وسوم 0 
وسلطة إصدار قرارات إدارية فى مختاف شو شئوهم 5 


وئمة وجه خلاف ظاهر بين الو سسات الطائفية والمؤسسات الاقتصادية : ذلك أن 

الدولة فى المؤسسات الآولى تنزل عن حقها فى تنظيم المهن الاقتصادية والحرة وتعهد بهذا 

الام إلى هيات :ؤاف من المنتسبين إلى الهنة , أما المؤسسات الاقتصادية ذإنها مظور من عظاهر 

خروج.الدولة عن حدود وظيفتها العادية [لى ميادين كانت مقصورة هلى النشباط الفردى ٠‏ ولعل 

00 العامة هو النظام الوحيد الذى يصلم لإنشاء هذه الجمامات الطائفية » التى تشبه من 
بعض الوجوه البيئات احلية . 


ومن أمثة هذا انوع الغرف التجارية » الى نشت للقيام على مصالح التجار على وجه المنوم ؛ 
ثم الغرف الصناعية » التى أنثددت على غرار الغرف التجارية لقثيل المصالم المشتركة لكل صناعة » 
فيمى تعنى لشدُون الصناعة , وتمد الحسكومة يخرتها فى شتُون الصناعة كلا كانت فى حاجة إلى هذه 
الخبرة فى تنفيذ سياستها الصناعية كا أنها تمهد السجيل للحكومة للوقوف على الظروف العامة الى 
تخضع لها كل صناءة مهما اختلفت مراقع المصانع : وهى مصدر هام للاستعلامات بدا تقوم مجممه 
ونشره من معلومات وإحصاءات تهم الصناعة . 


وقد ثار خلاف بشأن نقابات المهن الحرة » مثل نقابة احامين » وثقابة الاطباء » وثقابة. 
امبندسين » وغيرم من ذوى المون الحرة » تناول تتكييفها اانرتى وهل تعتبر مؤسسات عامة أم 
لا تعتبر كذلك . إذ يذ-كر البعض عليبا وصف المؤسسات العامة رغم مساهمتها فى القيام بخدمة 
عامة وتمتعها بالشخصية الاعتبارية المستفله » وللكنه يقف عند هذا الحد دون بيان -الاسباب التى 
يستند [ليها تأبيدا لوجبة نظره . وذهبهذا الرأى إلى أن نقايات المون الحرة تتبع طائفة غين مسماه 
هن أشخاص القانون العام , ما حمل بعض.الفقهاء على القول بأن مقتضى هذا الرأى إبشكار فرع 
جديد من فروع القائرن سماه القاتون المبنى » الذى لا ينتمى لا إلى القانون العام » ولا إلى 
القائوت الخاص . 


ويقر البض الآخر من الفقهاء لهذه النقابات بصفة المؤسسات العامة لانها أستوفت عناصرها 
ومقوماتها وعلى الأصروص حقوق. الساطة العامة الى :متساز بها الأشخاص العامة عن 
الأشخاص الخاصة : مثل لطة فرض الرسوم : والاشترا كات الجبزية » وسلطة التأديب 


الؤسات العامة عا 


وإصدار قرارات واجبة التتفيذ وسلطة اللشريع فى شثرن امبئة ! وذلك فضلا من اتضمام أفراد 
المبئة إايها جبرا » واحتكارهم حق مزاولة المبنة دون سواهم . 


ونن ترج هذا الرأى. الآخير » فليس معةولا ولا مقبولا أن يخول المشرع هيئُة خاصة مثل 
حقوق الساطة العامة التى خولها لهذه النقابات » مما مل كثيراً من الفتهاء الممارضين لبذا الرأى على 
الترده والوقوف «وقفا وسطاء فلم ينكرو! عايها وصف المؤسسات العامة »ما إضطرهم إلى 
ابتكار فرع غير معروف من فروع القانون , وهو القانون المبنى إنظم هله النقابات ٠.‏ 


تختاف الموسسات العامة من حيث مدى نشاطها , فنها مّسسات عامة قومية يتناول تشاطبا 
[قليم الدولة كله فيعم تفعها المواطئين كافة ؛ مثال ذلك متؤسسة الإصلاح الزراعى ؛ والجامعات 
والبيئة العامة اسككالحديد والهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية , 


ولتعمد الوصاية الإدارية على هذه السسات للسلطة المركرية مثلة فى الوزير انختص , الذى 
تلدق المصسة بوزارقه . 

ومنها مؤسسات غامة [فايمية يقتصر نشاطها على إفليم ممين من أقاليم الدولة دون سواهء 
مثال ذلك : مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة : ومؤسسة النقل العام لمدينة الإسكندرية . 


والوصاية الإدارية على هذه ا مؤسسمات معقودة لاسلطات احلية . 


ولمع يكف نظام المؤسسات العامة عند حمدود الدولة الواحدة ؛ بل جاورن ذلك إلى النطاق 
الدولى » فأخذت بعض الدول تنشىء «ؤسسات دولية #سستبدفتدقوق مصالحبا المشتركة » وم نأمثلة 
هذا النوع فى الجهورية العربية المتحدة : مركز الدظيم والتدريب بقايرب ء الذى أنثىء بالقانرن 
وه؟ لسنة مووز بناء على الاتفاق المبرم فى لإمن مارس سنة م8١‏ بين الحسكومة المصرية والبيئة 
العامية بعأن مر كز التنظيم والتدريب يقليوب ٠‏ 


وهدف ذلك المركز تتفيذ برامج موحدة :لاثم حاجات السكان : وتنظيم وسائل [دماج 
الخدمات الصحية » وتفسيقها مع غيرها من الخماتفى منطقة قليوب » لترقية حالة ألمر|طنينالصمحية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية فضلا غن توفير وسائل التدر يبللموظفين الفنيين والاحصائيين 
الذين يهد إليهم بخدمة السكان , وقد أعيذ تنظيم هذا المركز بالقاثون مع لسنة و6١لء‏ 


ومركن تذريب الحرف والألات الدقيقة بالقاهرة الذى أنثىء تنفيذا لاتفاق أبرم بين 
حكومة الهو رية العربية المتبسدة والجهورية الاتتحاد الألمانية في ل« من فبرايي 15٠‏ ؛ى عموة 
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هذا المركر تدريب رعايا الجمهورية المربية ليصبحوا عمالا مهرة فى حرف الألات الدقيقة » 
والراديو » والتايفزبون » والبندسة الاكترونية فى المؤسسأت والشركات الصناعية فى الجمهورية 
العربية » ثم ااهيثة الفنية الك تركة الدائمة لمياه النيل المنشأة تنفيذا لانفاق أبرم بين الجممورية العربية 
المتحدة وجمهورية الدودان فىم من نوفمير 1ووؤء للانتفاع الكامل بيأه النيل ومهمة الهيئة 
المشار ايها رمم الأمطو ط الرئيسية للدشروعات ألتى تهدف إلى زيادة إيراد انيل والإشراف 
على تنغهيذ المشروعات اتى تقرها الحدكومنان » ووضع نظم الاعال التى تقام على النيل داخل 
حدود السودان » ومراقبة تنفيذ جمبيع هذه الاعيال ووضع نظام اواجهة الحالة فى السنوات 
الشحيدة دفعاً اللاضرار ؛ وغير ذلك من الاختصاصات الى تتصل بهذه الاغراض , 


ومن | اؤسسات الاولية : المنظمة العرية للملومالإدارية » والمؤسسة التنمية الدولية الى أشتركت 
فيبأ الجبورية المر بية المتحدة بالقانون إبا؟ لسنه (55٠‏ . 


ومن أمثلة الأؤسسات الدواية : ف فرنسا الميناء الجوى « لبال هول هاوس » وقد أ نثىء هذا 
الميناءباتفاقية عقدت بين فر نسا وسويسرا فى مدينة برن فى ع منيوليه ١41‏ وتساهم كلتا الدولتين 
فى إنشاء هذا الميناء واستفلاله لنفعتهما المشتركة وتقدم حسابه وميزانية السنوية إلى كلتا 
الحسكرمتين لإقرارها . 


قدمنا أن الأؤسسات العامة هى أشخاص إدارية ذات شخصية: اعتبارية مستقلة عن شخصية 
الدواة » تقوم على مرذق أو مرافق عامة معينة محدودة لتحقيق أغراض معيئة محدودة ؛ ويؤخف من 
هذا التعريف أنها هى والمؤسسات الخاصة التى ينثا الأفراد على طرف نقوض . ولكن بعض هذه 
المؤسسات الآخيرة تقوم لا بتصد الكسب والربح المادى » بل لتحقيق غرض أو أغراض ذات 
نفع عام » ولذلك اصطلح على تسميتها « بالمؤسسات ذات النفع العام » . 


وقد كان إنشاء هذا النوع من المؤسسات ء كا كان إنشاء | أؤسسات العامة ؛ غير خاضع لأاسس 
وقراعد عامة تقوم عاءها هذه المؤسسات 0 ولا لنظم وقيود وإجراءات تراعى فى سيرها ؛ فكان 
إنشاؤها يتم بقرارات فردية كل اقتضت الحاجة إنثشازها » وظل الحا على هذا النحو حتى صدر 
القانون م" لسنة ١,0‏ بإأشاء المعيات وامؤسسات الخاصة , فأرسى الاسسن والقواعد الفى تقوم 
عليها هذه المؤسسات ؛ وذالك فى اللكتاب الى منه » وهو يبدأ بالمسادة بوه الى :نص على أن 
« تفش المؤسسات يتخصيص مال مدة غير معيئة لعمل ذى صفة [ذسائية أو دينية أو علبية أو فنية 
أو رياضية » أو لأى عمل آخر من أعمال البر أو الزعاية الاجتهاعية أو النفع العام » دون قصد إلى 
نفع ماني 6 , 


ا أؤسسات المامة لل 


كارسمت المادة مه طريق إنشاء لأؤسسة : فنصت عل أن « ييكون إنشاء الأؤسسة سندرسمى 
أو بوصية » إبين فيه اسم المؤسسة ومركزها والغرض الذى أنثىء لتحتيقه , و بيان دقيق لأموالها 
ثم تنظيم إدارة المؤسسة واسم مديرها وقد خول القازون هذه المؤسسات شخصية أعتبارية وذلك 
بشرط شهر نظامها طبقأ لاحكامه ( مادة 1 ) . 

ولاجبة الإدارية الختصة سلطة الرقابة على المؤسسة وتعديل نظمها بما يحقق الغرض من إنشائها » 
وكذلك لبا حق الاعتراض عل إنشائها ابتداء : ويمثل الاؤسسة مديرها الذى يدولى إدارتها وعليه 
موافاة الجهة الإدارية الختصة بميزانيته| وحسابها السنوى ؛ مع المستندات المؤيدة له وللجبةالإدارية 
الختصة.عزل المدير متى ثبت إهماله فى إدارتها وفى هذه الحالة تعين من يحل مله ولها [بطال 
التصرفات التى يحريها المدير مخالفة للقانون أو للنظام العام أو مجاوزا حدود اختصاصه » وابا 
كذلك أن تخفف أؤ تلفى كل أو بعض الالتزامات والشروط المقررة ففسند [نشائها ؛ متىاقتضت 
ذالك الحافظة هلى أموال المؤسسة أو تحقيق الغرض من إنشائها . 


ويؤذ من جموع نصوص هذا القائون : أن المؤمسات الخاصة المثعار [ليهاء شأنها فى ذلك 
شأن المؤسسات العامة » تستهد ف أغراضا ذات نفععام وكلاهما ذوشخصية أ عتباريةمستقلةولايقدح 
فى ذلك أن المشرع يملق منح هذه الشخصية للمؤسسات الخاصة ذات النفع العام على شور نظامهاء 
وكلاهما معترف به قانونا , ولهذا التبس الام وثار الخلاف فى شأن نكيف كثين من المؤسسات 
هل تعتير مؤسسات عامة ‏ أم تعتبر مؤسسات خاصة وذلك عندمايسكت المشرع عنالنص صراحة 
على نوع المؤسسة فى سند إنشائها . 

واختلف الرأى فى شأن المعابير الى تتخذ لاتفرقة بين هذين النوعين من المؤسسات ؛ وقد لجأ 
الفقه والقضاء فى هذا الصدد إلى معارير مختلفة منها : 


أولا ‏ معيار أصل المؤسسة وطريقة إنتمائها : ذإذاكانت المؤسسة عن صنع الدرلة » فهى 
مزسسة عامة » وأنكانت وليدة أبشكار الافراد؛ فهى «ؤمسة خاصة ذات نفع عام :وهذاالمعيار 
غيد قاطع فى التفرقة بين نوعى الأؤسسات المثمار إليهماء ذلك أن الجبات الإدارية قدتئثىء هيئات 
خاصة إلى جانب الوثيات العامة عي أن كثيرا من المؤسسات الخاصة أنقلبت إلى ٠«ؤسسات‏ عامة متى 
أفقتضت ذلك للمصلحة العامة . 


وند تلط هرد الدولة ؛ ويجهرد الأفراد فى إنشاء مث ات تسامم كل منهما فى ذلك ينصيب 

يختلف مقدارا من مؤسسة إلى أخرى . 
مانب معيار المزاياوالحةرئى الى يضفيها القانون على المزسسة ؛ ذلك أن هذه المزاياوالحقوق 
(88 سا علة) 
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فى المرسسة العامة » أبررزوأظهر هنما ف المؤسسة الخاصةذات النفع العام . شأنها فذلك شأنالبيئات 
الإداريةكافة » فلها أن تصدر قرارات إدارية تنفيذية »ولبا حق فرض ضرائب ورسوم وتحصيلها 
بالطرق الجبرية ؛ مما لايعرف غادة فى الأؤسسات الخاصة . 


ويؤخذ على المعيار أن المشرع لم بحرم المؤسسات الخاصة ذات الافع العام من بحض مزايا السلطة 
العامة » وإ نكانت أقل بما خوله للمؤسسات العامة , ما يحمل التفرقة بينهما قائمة على مقدار هذه 
المزاياء وهو أساس غير «أمون فى هذا الصده . 


ثالثاً ب معيار الفرض أو الحدف الذى أنشدت الموسسة لتحقيقه » ذلك أن عنصي المفعة العامة 
أظهر وأقوى فى أهداف | سات العامة منه فى أهداف المؤسسات الخاصة ذات النفع العام . 


وهدا المعيار لايصلح للتفرقة بين نرعى المؤسسات » لآنه مثل المعيار السابق يقوم على تحديد 
مدى عنصر المتفعة العامة ؛ وهو أمر غير منضبط لتعذر هذا التحديد . , 


رابع المعيار المستمد من مصدر موارد المؤسسة ‏ فإذا كانت الموسسة تقوم ,مويل 
نفسها بمعنى أنها تستند فى تحقيق رسالتها إلى مواردها الخاصة» فإنها تكون مؤمسية غاصة ذات 
نفع عام » وعللى نقيض ذلك إذاكانت أعباؤها المالبة تفع على عاتق الدولة , فإنها تسكرن مؤسسة 
عامة . وهذا المعيار وإنكان صالما فى بعض الحالات للتفرقة بين نوعي المؤسسسات » فإنه لايصلح 
فى حالات كثيرة أخري . 


شاسا ب المعياز المستمد من جموغ قواعد تنظيم المؤسسة وسير العمل فيها » وهذا 7 
يقتضمى الرجوع إلى سند إنهداء المؤسسة واستقصاء نصوصه ؛ وذلك لتعيين صاحب الشأن ىشئو 
تنظيم المؤسسمة وسير العمل فيبا » فإنكانت الكلمة الأخيرة فى هذا الصدد اجهة إدارية عامة 
المؤسسة مؤسسة ءامة . وإن كانت هذهالكلمة لفرد من لاف را كانت | اؤسسة مؤسسة خاصة؛و يتصل 
بهذا المعياررقابة الدولة الى تفرضها على الم سسات ء' والى تاناولنظيم المؤسسة وسيرالعملفيها :فمتى 
كانتهذهالرقابة ظاهرة بارزة واسعة النطاق , تتناول تعيين الموظفين والعمال فضلا عن سير العءن 
ف اأؤسسة من الناحيتينالإدارية والمالية »فإن المؤسسة تسكون مؤسسة عامة؛ وإن كانه الرقآبة دون 
ذلك »كانت المؤسسة مؤسسة خاصة . 


ويؤخذ على هذا المعيار أنه يتمد كمعيار المنفعة العامة ومعيار -ةوق السلطة العامة » على 
مدى الرقابة ؛ وليس ثثمة حد فاصل بين رقابة واسعة النطاق تفرض على مؤسسة عامة أخرى 
ضيقة النطاق تفرض على مؤسسة خاصة ‏ فضلا عن أن الدولة قد تفرض عل مؤسسة خاصة رقابة 
شديدة لاتقل عن رقابتها علي المؤسسات العامة ؛ للد من نتداطبا متي ألتضبت للك لليصضليدة المامة , 
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سادساً ‏ معيار الجهة الختصة باعتهاد حسابات المؤسسة فم كانت الجبة الختصة باعتياد 
هذه الحسابات سلطة عامة كانت المؤسسة مؤسسة طامة وأن كانت هيدسسة خخاصةكانت المؤمسة 
مؤممسة خاصة ٠‏ 


وقد يكشف هذا المعيار عن نوع اأؤسسة العامة » هل هى قومية أم [قليمية » سب الجهة 
المختصة باعتياد حسايها ‏ فمتى كان اعتهاد الحساب من اختصاص السلطة المركزية كانت المؤسسة 
قرمية . ومتىكان من اختصاص السلطة احلية كانت المؤسسة [قليمية ٠‏ 


يؤْحذ ما تقدم أن المعايير سالفة الدكر تدوزها الدقة , والالتجاء [لىكل منها على حدةأس 
محفوف بالزال » ولذلك لم يثبت القضاء ولا الفقه على الاخذ بواحد منها» وكان الضاء على وجه 
الخصوص يأخذ بمعيار من هذه المعاييى ثم لايابث أن مبجره إلى معيار أخرى . 


والرأى السائد فى هذا الصدد هو الأخذ بمجموع هذه المعايير » فمتى توافرت سمات الشخص 
العام كلها أو جلها طبقا للمما رين المتقدمة فى «ؤسسة من مؤسسأت , رجحت صفتها العامة » ومى 
تخلفت كلبا أوجلهافى مؤسسة أخرى » رجحت صفتها الخاصة: فإذا أندأتالدوة مؤسسة وخراتها 
حقوفا ومزايا من نوع ما خوك جهاتها الإدارية ؛ وفرضت عايبا رقابة شديدة مائلة للرقابة التى 
تفرضها على هذة الجهات » وكانت موارد ااؤسسة مستددة من أموال الدولة أى أن أعباءها المالية 
تقع على عاتق الولة وكانت الكلمة الآخيرةفى إدارة المؤسسة وفى تنظيمها وسير العمل فيها واعتهاد 
حساياتم! لأحدى السلطات العامة نمئى توافرت هذه العناصر والمقومات » ارتفع الشك فى وصفه 
المؤسسات العامة, وا ستبعد ومصف المؤسسة الخاصة . 


وفنى عن البيان أن أموال المؤسسات العامة فى اللأصل هى أموال عامة ؛ تخضع فى حساباتها 
إذات القواعد المتبعة فى رقابة <سابات الدولة على خلاف أموال ااؤسسات ااخاصة ذات النفع 
العام ؛ فهى أموال خاصة تخضع فى حساباتم! لقواعد القانون الخاص . والأشغال التى تقوم بها 
الموسسات العامة تعتير أشغالا عامة مختص بنطر المنازعات المترتبة عليها القضاء الإدارى ؛ ذلك 
فى حين أن أشفال المؤسسات ذات النفع العام تعتبر أعمالا خاصة ؛ يختص القضاء العادى بنظن 
المنازعات الى نثور بشأنها . 


وتخضع أموال المؤسسات ذات النفع العام دون أموال ا مؤ.سات العامة لطرق التنفيذ اللورى 
العادية » وللمؤسسات ذات النفع العام حرية إبرام ما تشاء هن العقود والتصرفات فى حين أن 
المؤسسات العامة تخضع فى هذا الصدد لوصاية الدولة أو البيئات احليةء يحسب ما إذا كانت 
قومية أو [قليمية . ١‏ 
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لمم 


تأميم الشركات والمشروعاتذات المنفعة العامة 


يتصل التأميم بموضوع ااؤسسات العامة : ذ الك لآن التأميم يتم عن طريق نزع الملكية 
للمشروعات الافتصادية الخاصة جبرا ؛ وقد جرت أكثر الدول على. [نشاء مؤ.سات عامة لإدارة 
المشروعاتااؤمة واستغلالبا وكلها «ؤسسات اقتصادية ذات أثر بارز فى الافتصاد القوى . ومن 
ثمكان التأميم سييلا وسيآ لأزدهار المؤسسات العامة وانتشارها وندوها . 


والتأميم ثمرة من ثمار المذاهب الاشتراكية, وامله أعظم ثمارها أثرا فى حياة الشبوبء 
ولالك أخذت الدولة فى العصر الحديث تنصرف فى سياستها الاقتصادية عن المذهب الفردى إلى 
الميادىم الاشتراكية » واتخذت هذه سهيلبا إلى نظلم الدول إدارية واقتصادية واجتاعية . 


وقد كان إنشاء المؤسسات الاقتصادية ال ىتقدم ذكرهاء القرة الأولى المبادىء الاشترا كية , 
ومن ثم كان [نشاؤها ثم تأمم المشروعات الاقتصادية الغردية صادرا كلاهما عن نزعة واحدة 
وهى النزعة الاشتراكية » رغم اختلافه) فى طريقة الإنشاء » إذ أن المؤمسسة العامة الاقتصادية من 
صئع الدولة دائما سواء أنشىء المرفق إبتداء معمنحه الشخصياتالاعتبارية المستقلة فقرار]نشاته » 
أم فصل المرفق عن الجبة الإدارية التى كان مند مجا فيها ومنح الشخصية الاعتبارية المستقلة . أما 
المؤسسة الى تذشأ أثر التأميم ؟ فبى تبدأفى صورة مشروع أو شركة خاصة من صنع الافراد 
وخلتهم ثم تنزع الدولة ملمكينم! جبرا لمنفعتها العامة . 


وقد بدأ التأمم فى جمهوريةنا عقب مورتنا المباركة فى نطاق ضيق محدود ‏ مقتصرا على بعض 
المثشآت أر المشروعات الى كانت تؤمم فرادى مثل تأميم الشركة العالمية لقناة السوبس فى +؟ من 
يوليه دمو وتأمم بنك مصر ء والبنك الآهلى المصرى فى ١ ١‏ من فبراير 195٠‏ ؛وتامم البنك 
البلجي-كى والددلى بمصر الذى أتخذ بعد التأمر امم ه بنك بور سعيد » ء فى أول ديسميب 95( ٠‏ 


وإذاك امد نطاق التأمم فتناولقطاعات بأ كلها ؛ فق 7٠١‏ من يولير سنة ١.‏ صدرت ثلالة 
قرادات بقوانين من رئيس اجمهورية 1 , 

أونها ‏ قرارت رئيس اجخهورية بالقانون ١7‏ لسئة وب.هى بتأمم جميع البنوك وشركات 
التأمين فى إنليعى ابههورية ؛ فضلا عن شركات ومنشآت عديدة بلغت المثات مبيئة فى الجدول 
الحرافق هذا القانون » الذى يقتضى بتحويل أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت إلى سندات 
اسمية على الدوله .ادة خمس عشرة سنة يفائدة مقدارها ؛ ./' سنويا ؛ يقتضى بأن نظل الشركات 
والبنوك ااؤمة محتفظة بشكاها القانرنى عند صدور القانرن. ولا تسأل الدولة عن التراماتها 
السابقة إلافى حدود ما آل [إيها من أموالها وحقوقها فى تاريخ التأميم . 


المؤسرسات العامة 55 


وثانها سس قرار رئيس الجهورية بالقائرن رقم لسنة ردول بمساهة المسكومة فى بعض 
شركات وملشآت أخرى » على أن تتخذ هذه الشركات والمنشات 7 مساهمة عربية ؛ وأن قسام” 
فى كل منهآ [حدى المؤسسات المامة >صة لا تقل عن 0000 هن راس المال » وتؤدى الحسكومة 
قيمة هذه الحصة بموجب سندات اععية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة مقّدارها 
.]' سنويا. 


والثها ‏ قرار رئيس اجمهورية بالقانون ١١5‏ اسئة 171 ؛ بتقرير بعض الاحكام اللخاصة 
ببعض الشركات المبساهمة ‏ وقد وضع هذا القائرن حدآ أقصى الكية أسهم بعض الششركات ؛ على 
غرار الحد الأقصى البلكية الزراعية يمفتطضى قانون الإصلاح الزراعى » الذى تقدم ذكره ؛ فتعنى 
بأنه لايحوز للآى شخص طبعى أو معنوى باسةث.اء الميئات وا اؤسسات العامة أن تمتلك فى ١٠.‏ من 
يولية ١471‏ من أسهم الشركات التى حددها القانون » وما تزيد قيمته السوقية على عشرة آلاف 
جنيه » وتؤول إلى الدولة ملكية الاسم الزائدة نظير سندات إسمية على الدولة مدة خمس عشرة 
سنة بفائدة مقدارها ‏ /' سنويا . 


وفى ذات التاريخ المشار إليه صدر قرار رئيس اجموورية رة, ه18 بقصير أعمال المقاولات 
الحبكومية على ثشركات القطاع العام » راستثنى من ذلك الأعمال التى لا تزيد قيمتها على ثلاثين أاف 
جنيه » وقد رفع هذا التصاب إلى ماله ألف جيه بشرط عدم تجزنة العمليانتا . وعلى ألا يزيد 
جموع ما يعهد به من هذه العمليات إلى مقاول واحد فى السنة على التصاب ساف الذكر ؛ سواء 
عهدت إليه من جبة واحدة أو من أ كثر . 


وقد أسفرت عمليات التأم, بم عن «ؤسسات عامة كثيرة ذات طابع اقتصادى » ومؤءسات 
أخرى ذات طابع تناوتى » 7 مخضت عن نوع مستحدث من النظات الاقتصادية وهر الشركات 
العامة النى لت ملمكيتها إلى الدولة » واححتفظت بشكل الشركة الماهمة » فأصبحت ذيركة مؤلفة من 
مسام واحد هو الدولة » ولذلك معي شركات الدولة أو الشركات العامة . 


ود اختصت كل مؤسسة عامة بقطاع معين من القطاعات الاقتصادية » ويةنضى ذلك ضوياها 
سلطه الإشراف على الشركات أو المنشآث الى تمارس ذات النشاط الذى اختص به القطاع . 


مم وزعت اأؤسسات على الوزارات حسب اختصاص كل منا : فالحقت المؤسسات الصناعية 
الثى اختصت كل منها بقطاع ممين بوزارة الصناعة ؛ ومؤسسات اانقل بوزارة المواصلات ؛ 
ومؤسسات الإسكان والمقاولات والإنشاء بوزارة الإسكان والمرافق ؛ ومؤسسات البنوك والتأمين 
والتجارة بوزارة الاقتصادء ومكذا . 


وصدر القرار الجهررى .او لسنه 1559 باعتبار المؤسسات المششار إلا مؤسسات عامة 
ذات طابع اقتصادى , هدفها تنمية الاقتصاد القومى بما يتمثى مع السياسة العامة التى يقرما الجاس 
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0 


الأعلى للدؤسسات العامة » والإشراف على الشركات واطيئات والمنشآت التابعة لبا . 


يا صدر القرار |جمهورى رقم 14.٠.‏ لسئة 14-9 بتحديد سلطات الوزراء ؛ ومسئوليات كل 
منهم عن أهداف اللؤسسات العاءة التى وكلت إليه ؛ وعبد كل وزير إعداد مشروع الميزانية العامة 
الاؤسسات الى يشرف عليها والشركات الى تضمباء وكذلك حسابما الحتامى فى مرعد محدد . 


ويين هن مجموع نصوص هذا القرار » أن مهمة الوزير نحو الأؤسسات العامة التى تتبعه هى 
توجيه وإ[شراف . بحيث تكون الإدارة لامركزية فى الأؤسسات ؛ وكذلك شئون التنفيذ فيها . 


وتنسيقا للاعمال و المهام التلفة التى أسندت إلى هذه المؤسسات » أنشىء الجاس الال لل.ؤسسات 
العامة برئاسة رئيس واججهوورية وعضوية نواب رئيس امهورية والوزراء المشرفين على المؤسسات 
العامة ؛ وختص هذا امجاس بوضع أهداف الانتاج للءؤسسات العامة » وتنسيق العمل بينها فى 
امجتمع بقصد تطويره وتحقيق أهدافه الاشتراكية عكا يتولى متابعة العمل فى هذه الؤسسات لضمان 
سير التنفيذ فى الطريق الذى رسمه لتحقيق الأهدافي وتذليل ما قد يعترض سير التنفيذ من 
مشاكل أوعة,ات 5 


وتحقيقا لبادىء الاشتراكية على أكل وجه وأقمى مدى لم يقف المشرع عند هذا المدالبعيد 
الذى بلنه فى ميدان التأميم » بل اتخذ سييله فى يمالات العمل والعال بوصف كونهم شركاء فى 
الإنتاج جردم وعملهم : فقرر لهم.لآول مرة فى تاريخنا نصيبامءاوما فى أرباح الشركاتالى يساهمون 
بعملهم فى إنتاجها » وصدر تحقيقً لبذا الغرض قرار رئيس اجمهورية بالقانون ١١١‏ لسنة 51و( 
باشراك الموظفين والمال فىأرياح من الشركات المساهمة بحصة مقدارها و ر' من صاف الارباج » 
بعد تخصيص ه .| ' لشراء .ندات حكومية . ووضع القرار قواعد خاصة لتوزيع هذه الحصة ؛ 
على نحو يسكفل لهم الإفادة مثئها على أكل وجه . 
وكذلك أشرا اك العمال والموظفين فى إدارة الثدركات , فصدرت فى التاريخ المشار إليه قرار 
رئيساجمهورية بالقانون » 1 لسنة 1411 بكيفية تشكيل مجلس الإدارةفى الشركات والمؤسسات » 
ووضع لعدد أعضاء مجلس الإدارة حد أقمى هو سبعة أعضاءء يكونمن مم عضوان منتخبان 
أحدهها عن الموظفين والآخر عن المال , وبذلك ساهم الموظفون والمال فى إدارة الشركات وى 
أرباحبا ؛ وليس من شك فى أن هذا الإجراء النثريعى السديد سوف تحفرهم إلى الإخلاص فى 
النووض بأعمالهم وتأديتها على أحسن وجنه » وبذل أقصى ما يلسكون من جهد لإنجاح المشرومات 
الى يعملون فيها » والتى أصبح لبم فى أر باحها حق معاوم . : 


تلك هى آثار الاشتراكية فى صورها وميادينها الختلفة منذ أتخذت سييلها إلى نظهئوسا 
الامتصادية . أشترا كية فى القليك , واشترا كية فى الإنناج ؛ واشترا كية فى النوزيع والاسّهلاك . 


ااؤمسات العامة اها 
آذآ ل سس 
فبالنسبة إلى اشتراكية القليك: قد آ لت إلى الشعب مئلا فى القطاع العام «صأدر الثروة 
الزئيسية. مما يحول دون قيام الاقطاع أو الاستغلال أو الاحت.كار مرة أخر. ى ؛ وكفى بالقطاع 
العام القائم على اسستغلال هذه المصادر “راعيا وحارسا للامن الاقتصادى ف البلاد . 


والملكية الفردية لاتزال قائية مدونة » ولكن فى المسدود اتى لاينشأ عنها إقطاع أو 
الاستغلال أو احشكار . 


و بالنسبة إلى اشتراكية الإنتاج : تساهم جهودالقطاع العام واستئارانه مع جهودالقطاع الخاص 
واستثاراته فى التدمية الاقتصادية للبلاد . 


وبالفسبة إلى اشتراكية التوزيع والاستولاك : بدأت الفوارق #ضاءل بين طبقات الجتمع » 
وبدأت الايرادات تقترب بعضها من بعض ء مع كفالة دغل «مقول امكل فرد وعلى الخصوص 
المواطن الصذير » حتى يئالكل فرد حظا من خيرات وطده ؛ بعد أن كانت وقفآ على طائفة عدودة 
الحدد من أواطنين والاشترا كية مرذا المعنى تعتير اشتراكية فى الثراء . 


رجلة القرل فى هذا المقام أن الثورة وفت بمهدها النى عاهدت الآءة عليه : من القضاء على 
'الاقطاع ؛ والاحشكار وسيطرة رأس المال على الم » وإقامة عدالة اجتماعية » وذلك بعد أن 
قضت على الاستعمار وأعرانه ؛ رأقات الجيش الوطنى القرى » وهى بسبيل إقامة حياة ديمقراطية 
سليمة ٠»‏ وبذلك أرست الأسس والقواعد الوطيدة المتقرة مجتمع ‏ تسوده العدالة والحبة 
والطمأنيئة والآمن ٠.‏ 


التكييف القانونى للشركات والمشروعات الوعة 


أشرنا فيا تقدم ؛ إلى أن التأميم يستهدق إقصاء الرأسمالية عن المشروعات التى تنصل بحياة 
امهورية : وتعتير من مرافقه الضرورية ؛ وذلك بنقل ملكية هذه المشروعات جبرا إلى الدرلة . 


وتقديرا لأثر التأميم البالغ فى حياة الشعبء نصت عليه بض الداتير » مثل ‏ الدستور 
. الفرامى الصادر عام 4و ء فقد جاء فى ديباجته أن أى مال أو أى مشروع يسكون لاستغلاله 
صفة المرافق العامة القومية ؛ أو صفة الاحتكار الفيلى ؛ يحب أن تؤول ملكيته إلى. ‏ 
وجموع الشعب ٠‏ 1 
وقد أرمى دستور الثورة المباركة القواعد الاشترا كية الى يقوم عليه! بناء مجتمعالعربى » يأنى 
في طليعتها تنظيم القومى وفقا لختاط مرسومة تراعى فيها مبادىء العدالة الاجتراعية ؛ وتبدف إلى 
تنبية الإنتايج ورفع ميتوى المبيشة ؛ ووضع حد أقصي للملكية الزبراعية ٠‏ 


52 العدد الثالك ‏ السنة الخامسة والآر بعون 

وليس من شك ف أن التأميم وهو -ق هل للدولة » هو أقوى الوسائل أثرا فى تحقيق هذه 
الأمدانق, ولذلكبادرت حكومة الثورة إليه عل ااتحوالذى ساف ذكره وفاء بعهدها لاشءب بإقامة 
جتمع اشتراى تعاوفى دمقراطى : 3 ش 

ويين من استقصاء تاريخ الكأميم فى فرنساء أنه بدأ فيها على نطاق واسع من هام 1444 #وقد 
تناول المشروعات الاقتصادية وسميت بعد تأميمها مؤسسات تجارية أو صناعية . وعهد الإشراف 
على بعضما إلى «ؤسسات عاءة ؛ ببننا على حين احتفظ البعض الآخ. بنظامه السابق فى صورةشركات 
مساهمة ميت شركات الدولة . 

وإذاكان نظام الشركة المساهمة هو الانعكاس القانونى لعهد الرأسمالية الفردية المسيطرة » فإن 
نظام المؤسسات ذات الطابع الافتصادى والشركات ,اشر وعات العامة فى مجموعة :هو الانمكاس 
لغسلفة الجتمعات المديثة والمبادىء الاشتراكية على وجه الخصوص . 


فقد استحدث التأميم صورا وأشكالا عن ا اؤسسات العامةسميت أحيانا بأسمائها فشر خلاف 
حول تنكييفبا القانوق » وسميت أحيانا بغير أسهائها مثل مشروعات عامة » أو شركة عامة » ما 
أثار الخلاف ول تتكييفها القانونى : فن قائل أنها مؤسسات عامة فى حقيةتها لتوافر عناصر هذه 
المؤسسات فى تتظيمها وتشسكيلما ؛ ومنقائل أنها مؤسسات خاصة اسكنادا إلى الشسكل الذى أفرغبا 
فيه المشرع » وهو شكل الشركة أو المشروع ؛ وكلاهما من أشكال القانون الخاص »فضلا عن غلبة 
قواعد القانرن الخاص فى تسكوينها ونشاطها وتنظيم علاقاتهم بالغيي 5 

وهذه اللمؤسسات والشركات لتمتع جيمها بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة » 
كسنتيع هذه الشخصية أن تتكون لها ذمة مالية وميزانية الدولة » حى #غول على مواردها دون 
الموارد العامة . 

وقدكان اختيار المشرع الف نمى بين نظام الأؤسسة العامة الشركة المساهمة , بحسب طبيعة الأشاط 
التجارى للشروع : فأفرغ فى إطار المؤسسة العامة المشروعات التى تقوم على مرافق عامة» 
وتحتكر الخدمة التى تؤديها هذه المرافق » وأفرغ فى شكل الشركة المساهمة , المشروعات 
النى تقوم فى ميدان المنافسة . ولهذه التفرقة المستندة إلى طبيعة النشاط أثر فى اختلاف تنظ 
المؤسسة ؛ والقواعد النى تقبع فى سير العمل بها . “فاختيار شكل الشركة المساهمة قرينة على 
رغبة الشرع ف إدارة المشروع وفقا للقواعد والاساليب المتبعة فى المشروعات الخاصة . 
المائلة ؛ فى دين أن اختيار نظام المؤسسة العامة دليل على رغبة المشرع فى اخضاعها لقواعد 
القانون العام » سواء فى تنظيمتها وإدارتها وعلاقاتم! بالمنتفعين » أو عبالها والقائمين على إدارتها . 


وكان المشرع العربى فى تنظم المؤسسة أو الشركات الى أسبفر عنها التأحيم فى جمهوريتنا أكش 
توفيقاء فقد احتفظ. للشركات المؤيمة :بشوكلها القانوى السابق عل ' التي ٠‏ فاقضذت شكل الشركة 


ألسسات العامة 1 


المساهمة الذى وها سلطة ممارسة أعبالما طيقا للتواعد ااتجارية الارنة التى كانت تجرى علما قبل 
التأمم » متحررة بذلك منالتواعد والظم والاوضاع الحكومية والإدارية والمالية» وأنعا كيرا 
من ال سسأت الامة وعهد إلى كل مثرأبقطاع معين اقتصادى أو زراع. أو صناعى حسب تخصصهاء 
ثم خولها سلطة الإشراف علىجميع الششركات اتى بما.س ذشاطرا فى القطاع الذى اختصت به لتوجيرما 
وجهة الاقتصاد القومى والمصلحة 'عامة دون تدخل م_جانها ذ. مون الإدارة والتتفيذ » ثم الحق 
المؤسسات بالوزارات حسب اختصا صكل منها على نحوالمتقدمذ كره ؛ والتى على الوزراء مسئولية 
تحقيقأهداف المؤسسات » ومن أجل ذلك خولهم 'ساطة رقابها والإشراف علهاوتوجيههاء وهذه 
سمات الوصايا الإدارية انكل وزير على مؤسساته وما يتبعها من الشركات . ويعاو هذه المنظرات 
جيعها مجلس أعلى لليؤسسات العامة » تقوم بالتنسيق بين أوجه ششاطهاء ويتابع سير العمل فييسا 
على المحو الذى تقدم ذكره ؛ وليس من شك فى أن ذلك انظ إذ أل بمبدأ التخصسص فى أرجه 
النشاط الختلفة على النحو المتقدم » سوف ينهض بالاقتصاد القرمى نرضة مباركة بما توافر له من 
عناصصر الكفاية والخبرة ؛ وهى الار الطبيعية لمبدأ التخصص . 


ويبين مما تقدم أن المدولة رقابة على المشرعات المؤيمة مؤسسات أو شركات » تقتضيها سياسة 
الاقتصاد اموجه اأتى أوحت بالتأميم حتى لا تحيد هذه المشروعات عن إطار الخطة الاقتصادية 
العامة ولا تطفى هذه الرقاية على اس:قلال المشروع , ولا تحول دون إدارته طبمًا للأساليب 
التجارية . ويستخلص من تجار ب الدول الختلفة هذا الصدد أنها لا تججرى الرقابة على سق واحد» 
حتى داخل لدولة الواحذة : فنظام الرقابة مزيج مى وسائل القانون العام والقانون الخاس » 
بختلف من «شروع لآخر حسب طبيعة الدور الذى يقوم به المشروع فى نطاق الدرلة ٠‏ 


وقد جمع الشرع الهربى بين وسائل القانون العام ووسائل القانون الخاص فى قواعد الرقاية على 
المشر عات المؤمة » سواء فى ذلك ما اتَْذ منها شكل المؤسسةالعامة أو ما اتخل شكل الشركة المساهية 
العامة . مع اختلاف فى الوسيلة بين التصديق أو حق الاعتراض المؤقت ؛ وعلى الخصوص فيا 
يتعلق بالسياسة العامة للشرع وبالقواعد العامة التى تنظم سيره ٠‏ 


ولقد أثار نزول الدولة وأشخاص القانون العام إلى الميدان التجارى ؛ خلافا حادا حول النظام 
القانونى الذى يحكم هذا التوع من النشاط الذى لم يكن معروفا من قبل » كا أثار الدمشة لدى رجال 
القانون » إذ رأوا شركات لا تضر إلا مساهيا واحداءم رأوا شركات يتعذر إضفاء وصف التاجر 
عليها »كا يتعذر اخضاعها لكثير من قواعد القانرن التجارى . 


على أنه ليس ثئهة شك فى توافر عناصر النفع العام فى المشروعات المممة إلى الحد الذى يبد 
اعتبارها مراذق عامة » وقد كان هذا الاعتبار هو الدافع والحافر للشرع إلى تأميمها » ولهذا 
أفرغتٍ فى مدورة «ؤسسات أى شركاث عامة . أما الأؤسسات ذل يكن تكييفها القائرنى مثار 


لاسا ية) 
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شلاف ء [ذ حسم المشرع أمرها بنص صريح على نظامها القانونى » وكان شأئها شأن المؤسسات 
الاقتصادية النى عرفتها الدول قبل أن تعرف التأمبي . وقد كان شأن الشركات العامة غير شأن 
المؤسسات فى هذا الصدد ء [ذ احتدم الخلافحول تكييفها القانوقى » وكان شكل الشركة المساهرة 
الذى آثر ه المشرع لهذه الشركات » ودو من نظم القانون الخاص ؛ هو الحجة الآولى لمن أنكر 
عايها وصف اأؤسسات العامة , أخذا بظاهر النص . وعبارة المشرع تؤيده فى ذلك قواعد القانرن 
الخاس » التى قسرى على الشطر الآ كبر من الشركة 5 

واسكنهذءالحجج مردودة فى ظل نظاءنا الاشتراكى الذىأرسى قواعده التشريمات الصادرة 
فى شمر يوليه 1451 بأن الشركة العامة هى فى حقيةتها مؤسسة عامة رغم اتخاذها شكل الشركة 
المساهمة : ققد توافرت فا عناصر المؤسسات ومقوماتها » إذ تقوم على مرافق عامة تؤدى 
خدمات عامة لمجموع الشعب » وقد خولها المشرع شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة 
لممارسة نشاط معين مدود » وأموالها أصبحت بمجرد التأمم أموا الا عامة وموظفوهاوإنلم يصبحوا 
موظفين فى الحسكومة فليس نمه شك فى انهم مو ظفون عموميون ٠‏ أو على الأقل مكافرن مخدمة 
عامة مجالس إداراتها بقرارات جهورية , وأكثر أعضامما متفرءون شأنهم فى ذلك الموظفين فلا 
يحوز لهم المع بين أعماليم هذه وبين وظائف أخرىءورقاية الدولة عليها قائمة تمارس .ا المؤسسات 
تشكل فى حدود اختصاصها» مم الوزراء كل في حدوده اختصاصه » وقد بلغت رقابة الوزراء حد 
اختصاصهم بإعداد مششروع الميرانية العامة للؤسسات التى يشرفون عليها والشركات الى تضمبا » 
وكذلك حسابها الختامى ؛ اما احتفاظها بشكلبا القانونى عندالتأميم وهوشكل الشركة المساهمة فلا أثر 
له على طبيعتها القانونية العامة » التى تفصح عنها المناصر والمقوسات المشار إلها . 


والقواعد القانونية التي تسرى عل المؤسسة أو الشركة العامة , حىتبطة بطبيعة النشاط الذى 
تمارسه ‏ فليست جميع المؤسسات العامة خاضعة خضوعا مطلقا شاملا لقواعد القانون العام وكذك 
ليست جميع الشركات العامة خاضعة خضوعا مطاقا شاملا لقواعد القانون الخاص فتى أفصح المشرع 
عن نيته فى [خضاع المؤسسات أو الشركات المزمة للقواعد التجارية المتبعة فى المشروعات الخاصة 
الممائلة » فإن ذلك لايع سريان قوعد القانون الخاص على أوجه نشاطها كافة دون أستثناء ذلك 
أنالصفة العامة فى هذه المنظيات نقتضى حتما أستبعاد تطبيق بعض هذه القواعد » مثال ذلك نظام 
الافلاس » فليس معقولا أن تخضع الشركات العامة لهذا النظام إذا ما توقفت عن الوفاء بديوتها 
القجاريه ذلك بأن من شان الإفلاس أن يل يد الجهاز المثهرف على إدارتها ويصفى أموالبا الى 
تعتير مثقلة بنوع من ار تفاق لصلحة اجهور ؛ وذلك يتعارض تماما ومبدأ انتظار سير الخدمة المامة 
التى تقدمها الشركة العامة الجمهور . 

وكذلك متى أفصح المشرح عن الشكل القانوني لل.ؤسسة العامة بعبارة مبريحة» فإن ذلك لاببعني 


الؤسات العامة لالم 


سربان قواعد لقانون العام على أوجه نشاطها كاهة » فايس 'مة شك فى أن لقواعد القانون الخاص 
مجالا حدودا فى نششاط هذه المؤسسات ء سواء فى ذلك ما تذشئّه الدولة بنفسها أو ما تضمه اليها 
بطري التأمم ١‏ 


وحاصل ما تقدم أن النظام القانونى والقواعد القانونية النى تسرى على المؤسسات والشركات 
المؤمة . هى مزيج من القانون العام والقانون الخاص ويسرىكل منهمافى نطاقه » لآن كثيرا من 
المدظات المذكورة تمارس إلى جانب نششاطها التجارى تشاطا عاما ,تمثل فى إجراءات وتصرفات 
تنسم بطابع الإكراه أو التوجيه الملزم فيسكون لكل منظلمة مجالان لنشماطها : أحدها عام والآخر 
خخاص ويمخضع أولبما لقواعد القانون العام على حين يمخضع الثانى لةواعد القانون الخاص وتددكل 
منهما من اطلاق القواعد الأخرى ‏ وتكون لكل منهما الغلبة على الآخر حسب روح التشريع 
وطبيعة الأشاط الذى يمارسة المشروع 4 مؤسسةكان أو ششركة عامة . 


الاتجاهات الجديدة فى جرائم الإهمال فى التش ريع المصرى 
للاستاذ الدكتور جمال الدين العطيفي الدامى 
عضو يلس النقابة . ثقابة مصر ج .ع . م 


الاشتراكية والقانون الجنانى 


لم تعد قواعد القانون «ؤسسةكما كانت ف الماضى على الغردية المطلقة . ولم يعد هدف القانون 
تحقيق أكير قدر مستطاع من حرية التصرف للغرد . فمئذ أن بدأ أفول النظام الرأشمالى يكل 
ما صحبه من فردية واستغلال أخذت فغة القانون تثيذ الفردية وتتجه إلى [حلالمصاحةالجماعة 
علها . دام يعد هدف القانون تتسيق إرادات الأفراد بل أصبح يهدف إلى تنسيق حاجات المجتمع 
الجديد وضروراته . 

وبماكانالقانون الجنائى هو أ كثر فروع القاذون ! تصالابحاجات الجتمع وأكثره وتأثرابالنظام 
السيامى والاجتهاعى » فد بدأت قواعده تدخل منطقة لم نكن تطرقها من قبل . قبدأ الاتجاه 
الاشتراكى فى الكشريع الجنائى حتى ف البلاد النى لازالت تحتفظ بطابع النظام الرأممالى ٠‏ فخرج 
القانون الجنائى من نطاقه التقليدى فى تجريمة الآفعال التى كانت مؤثمة بطبيعتها » إلى خلق جرائم 
جديدة يعبر بها عن اتجاه الجتمع إلىالاستعانة بالعقوبة فى التنظيم الجديد . وعلى هذا فإن المصلحة 
الاجتماعية قد أصبحت أسنان" التجريم ٠‏ 

فسياسة الدولة الاشتراكية فى الجر نمة والمقاب ؛ هى انكاس للامح الجتمع الاشترا كى . 
فالأفعال التى تعد فى ظل النظم الرأسمالية أفعالا مشروعة قد تصبح فى ظل النظم الاشترا كية أشد 
الجرائم خطرا . فالنظم الرأسمالية لا تعرف الجراتم الاقتصادية , إلا فى أضيق نطاق »والاستغلال 
والإهمال والرشوة تختلف النظرة نحوها تبعا لاختلاف المذهب الاجتاعى للدولة . 

والمجتمع الاشترا كى جتمع يقوم على تقديس العمل » واستفاده ص كل طاقة . فالغاية من 
العقاب فى هذا الجتمع ليست انتقاماء والإجراءات الجزائية الى تتخذ ضد الجانى أنما تبذلجهدها 
لسك يعود إلى امجتتمع عضرا عاملا صالحا ٠‏ والمقوبة لم تعد وسيلة لهاية الطبقات الرأسمالية بل 
أصبحت وسيلة لحاية مكاسب الشءب ٠‏ 

أن الآمال البعيدة ف المجتمع الاشترا كى أن تنمحى الجريمة , وهى أصلا مرة من بمرات 
المجتمع الرأممالى» فالاشتراكية لا تحارب الجرية بالعقوية وحدهاء بل أنها تعمل على اججتزاز 
الجريمة من جذورها ومن البيئة التى نشأت فيا . فالمجتمع الذى ترفرف عليه الرفاهية والذى 
يسوده العدل والذىيطمن المواطنونفيه إلى مصائرهم وإلى غدهم ؛ هذا المجتمعلابد وأن تتمحى 
منه الجرعة أو تقل . 

وغدا » أن تمممى الجرائم يأسمها . بل قد تستمى أفعالا اجتاعية خطرة . ولن تسم العقوزبات 
باسمها بل قد يطلق عايما إجراءات الدفاع الاجتاعى . ١‏ 


الاجهات الديدة فىجراثم الإعرال فى القائرن لأهرى يذلا 


فالجريمة ظاهرة اجتاعية بتعين دراسة ظروفها : والخطر الاجتاعى هو الاساس الجديد 
للسئولية وهو الذى يدعو إل انخاذ إجراءات الوقاة والآمن إلى جانب [جراءات العقاب .يجب 
أن تخضع سياستنا الجنائية لحاججات الدفاع عن المجتمع 3 


فالزود عن المجتمع وعن المكاسب الى حققها الشعب هو الغاية من المقوبة فى المجتمع الاشترا كى 
وهر الذى يرسم طريقة تحديد الجرائم . 


فقانون العقربات فى البلاد الاشترا كبة يعرف جرا"م لاتعرفما النظم الاخرى . فالتبطل فى 
الدول الاشترا كية من الأفعال المعادية المجتمع . أن المجتمع الاشتراكى يوفر العسسل لمكل 
مواطن . فالشخص البالغ القادر على العمل ؛ الذى يعيش خاملا ويتجنب بسوء نية أن يؤدى أىعمل 
نافع للمجئمع » والشخص الذى يكتفى بأن يعيش على دخل غير مكشسب بعرقه وكده . . مثل * 
هؤلاء يحوز الحم عليهم بالزامهم بالعمل فى المعسكرات . 


واتساع ثطاق القطاع العام وتملك الثعمب لادوات الإنتاج ‏ لابد أن يدعر إلى التفكير فى 
اعتبار بعض الافمال المباحة فى المجتمع الرأسمالى أفمالا [جرامية خطرة على المجتمع : 


ومن هنا كان هذا العدد الكبير من الجرائم الاقتصادية التى تعرفها البلاد الاشترا كية .فتقليل 
الإنتاج وأساءة استعال الملكية والإخلال بسومنية بتنفيذعقد مع الدولة مثلعقد مقاولة أوتوريد 
وسئولية المديرين فى حالة سوء الإنتاج أو عام كفايته » واتفاذ الجمعيات النعاونية ستارا لتحقيق 
عآرب شخصية واغتيال حقوق الأجراء »كلها جراكم تستوجب الساءلة الجنائية فى الدرل 
الاشتراكية بيننا قد لايؤدى معظمها إلا إلى مستوليةمدنية فى الدول الرأسمالية » بل قد يعتير بعضها 
أفمالا مشروعة فى هذه الدول . والنظم الاشتراكية تحارب الوسطاء كجزء من برئامجها فى ممارية 
الاستغلال. فالاستغلال جريمة فى معظم الدولالاشتراكية » خصوصا إذا كان موضوعه منتجات 


زراعية أو استملاكية . 
والمجتمع الجديد مجتمع يوم بالحفاظ على أموال المؤسسات والشركات العامة وصيانتها من 
العبث والتجريب ٠.‏ * 


تم بأن يؤدى القانون على [دارة شثونه ؛ عملهم سوق الششهات ؛ منزهين عن الغرض . 
ل سوا أكائرا يحاسرن فى ماع القيادة فى المؤمسسات أم فى النقابات أم فى 
الجعيات التعاونية . 


وهو بينم بحماية مصالح الشعب من أى عبث أو هاون » سواء وفع هذا العبث فى القطاع العام 
أم الخاص ء لآنه فى الحالتين يؤثر فى تنفيذ خطة النئمية الاقتصادية . 
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هذا المجتمع الاشتراق » لايغتدر الإهال» فقد ثبت أن كثيرا من الكوارث قد جدثت 
نتيجة رعونة وتراح ومن ثم فإن مصال الملايين من المواطنين » تقعنى بأن يأخذ كل منا حذره 
فيا يصدر عنه من تصرفات وأن يتخذ الحيطة الواجبة . : 


إذلك كان من الحتم أن يتدخل المشرع المصرى و أن يعدل أحمكام قازونالعقوبات فأصد ربذلك 
القانون رقم ١٠١‏ لسئة 1559 ء وهو القانون الذى عرف بقانون الإههال . 


وليست أحكام هذا القانون مع ذلك متعلقة جميعها بجرائم الإهمال ؛ أى الجرائم الى لايشترط 
فى وقوعها توافر العمد . بل أنأغلب أحركام هذا القانون متعلقة حرام عمدية . ومنها جرائم كان 
القانون القاثم ينظمها فمدطا المشرع ليمد حابته إلى أموال القطاع العام والشركات المساهمة بصفة 
عامة والججعيات التعاونية وجمعيات النفع العام والنقابات وذلك لاتصال نششاطها جميعا بخطة التنيمة 
الاقتصادية وبالتنظم الجديد للمجتمع . فتناولت التعديلات جرائم التخريب والإتلاف والرشوة 
والاختلاس والتروير .؟! استحدث المشرع جراهم جديدة عمدية . فجعل من الإخلال العمدى 
للنقاولين ومن [لمم من الملتزمين بمرقق عام أو من يةومون بتوريدات للحكومة جريمةر» يعاقب 
عايها بالسجن مدة لاتريد على سبع سنين » فإذا وقع الفعل فى عقد مقاولة أرئبطت يه أحسدى 
الشركات المسساهمة أو الجبنيات التعاونية أو الثقابات أو المؤسسات ذات النفع العام تسكون العقوبة 
الحبس . ولكن القانون اشترط لنوافر الجريمة وقوع ضرر جسم أو ارتكاب غش فى 
كذلك أعتبر هذا القانون تعمد الموظف العام الإضرار بأموال أو مصاح الجهة الى يممل بها 
أو يتصل بها حك وظيفته أو يأموال الأفراد أو مصالحبم المعهود بها إلها جريمة يعاقب عليها 
بالسجن مدة لاتزيد على سوع سنين وبغرامة لاتقل غن مائة جنيه ولاتجاوز ألف حنيه . 
فإذاكان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسم جاز الحسكم عليه بدلا من العقوبات ااسابقة 
بالحجس مدة لاتزيد على خمس سنوات و بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيهأو بإحدى هاتين المقوبئين. 
وتكرن العقربة السجن وغرامة لانقل من مات جنيه ولاتجاوز الفى جنيه [ذا ترتب على 
الجريمة [ضراريمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لا . 
فنظرة امشمْع نهو واجبات الموظفين العامين لم تعد مقصورة على التحقيق من ' قيام الموظف 
بواجباته نحو الدوثة ٠‏ بل أنه أصبحت تتناول واجباته نحو الثنمب . ولى يعد إغلالة بهذا 
الواجب تحو الدولة أو الشعب مجرد جرعة تأدبية بل أصبح هذا الإخلال المتعمد جريمة جنائية » 


الاتجاهات الجديدة ف, جراتم الإهمال فى القانون اللصرى 4و 


فالوظيفة ل تعد ميزة للمرظف بل أصبحت تكليفا يدف إلى خدمة الشعب ا أذه لم يعد هناك أى 
تناقض بين مصال الدولة ومصا الشعب ٠‏ 


وإلى جانب هذه الجرا”م العمدية النى أعاد القانون تنظيمها أو الى استخدثهاء عابم القازرن بعش 
جراتم الإهال بالمعنىالصحيم » أى الجراثم التى لايشترط فيه! توافر العمد . وكان التطبيةانالهامان 
لذلك فى صورتين عأححداه| مستحدثة والاخرى قائمة . فأماالجرئة المستحدثة : فبى تمر مالإضرار 
الجسم بأموال الدولة أو مصامهم ؛ إذاكان نتيجة خطأ جسم وأما الجرام القائرة الى عدلالقانون 
من أحسكامها فهى جرائم القّل والإصاية خطأ . 


على أننا قبل أن نعرض لبحث الاتجاهات الجديدة فى الجرائم الإغال فى التشريع المصرى 
سواء تلك الخاصة حر يمة [هبال الموظف , أو الخاصة حر يم القتل والجرح نخطأ , ثرى أنه لامعدى 
لنا عن الإلمام بالأدس الجديدة للمجتمع الاشتراى المصرى » إذ لايتكن فهم القواعد القانولية 
قبا صبيحا إلا إذا فهمنا الم التى تسود الجتمع والفاسفة الثى تقوم علبرأ القواعد القانوفية ٠‏ 


تش ريع الإهمال ترجمة لليناء الاشترا كى للدولة 


ذفى يوليو +04 أرست الحسكومة قواعد الثورة الاشترا كية فأصدرت عدة تشريعات يتامم 
ابنوك وشركات التأمين وطائفة كيرة من الشركات والنشآت الصناعية والنجارية » فأصح 
الجانب الا كبر م وسائل الإنتاج ملكا لاشعب ا أشركت العال فى إدارة هذه الشركات وق 
أرباحها . وكذلك حددت الحد 'الأقصى لاملكية الوراعية بمائة فدان » وزادت الضرائب على 
العقارات اينية فكانت هذه التشريعات بداية تحول فى البناء السياس والاجتماعى والاقتصادى 
للدولة . وأصبحت بذلك لل ؤولية الاماسية فى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية للقطاع العام . وفى 
نفس "لويرم الذى صدرت فيه هذه النشريمات . أعلن الرئيس جمال عبد الناصر فى خطاب ألقاه 
يوم م5 يوليو 1431 بمناسبة العيد التاسع للثورة أن أى همان فى القطاع "مام يعتيى جرية وإنه 
يرى أن شمة نقصا فى التشريع فى هذه الناحية » وأنه يتعين النظر نو تعديل اقانون حماية للقطاع 
العام لأن أموال القطاع العام ملك الشعب وأن على كل من يتولى سسئولية عمل عليه 


أن يتحمل تبعته . 


وقد.صدر بعد ذلك ميثاق العمل الوطى كدليل لاعمل الثورى ومنه تتضح الملامح الاساسية 
للاشتراكية الى انتكست هلى تشريع جرائم الاشمال . 


و لقد بين الميثاق أن طريقالاشتراكية لا وقتصر على جرد إمادة توزيع الثروة الوطنية 
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بين المواطنين وإنها يتطلب أولا وقبل كل شىء توسيع قاعدة الثروة الوطنية يمك تستطيع الوفاء 
بالحقوق المشروعة ماهير الشعب العاملة وهو ما يقتضى سيطرة الشعب على كل أدوات الانتاج 
بخاق قطاع عام وقادر يقود التقدم فى جمبع الجالات ويتحمل المسولية الرئيسية فى خطة التنمية مع 
وجودقطاع خا ص يشارك فالتنمية فى إطارالخطة الشاملة لها من غير استغلال على أن تكون رقاية 
الشعب للقطادين مسيطرة عايهما معا . ويترتب على ذلك أنتنفيذ خطة التندية الاقتصادية باعتبارها 
طربق الاشترا كية يقتضى «زيدا من الحرص والعناية من القائمين بمسسئولية العمل - 


؟ - أنه إذا كانت التشريمات الثورية قد كفلت حدا أدنى للاجور واشتراكا ايجابيافى 
الإدارة يصاحبه اشتراك فى أرباح الانتاج وذلك فى ظل ظروف العمل تنكفل الكرامة الإنسان 
العامل » فإن هذا التغبير الثورى فى الحقوق العالية لابد أن بقابله تغيير ثورى فى الواجبات المالية . 
فسؤولية العامل يحب أن تكون كاملة عن أدوات الإنتاج النى يضعها المجتمع كله تمت إرادته . 
كاأنه مسؤول عن كفاية الإنتاج 08 


© إن التنظيات الشعبية وخصوصا التنظياتالتعاوئية والنقابية تستطيع أنتقوم بدور موثر 
وفعال للتمكين للديموقراطية السليمة . وهذه التنظهات الثقابية والتعاونية لا تقتصر على العمال 
الصناعيين بل تشمل العال الزراعيين . والنقابات تستطيع مارسة «سولياتها القيادية عن طريق 
الإسجام 3 رفع الكفاية الإكناجية للعمال . 1 


وإذا كان القانون هو مرآة التنظيم الاجتماعى والاقتصادى » وهو ف الجتمع الاشترا كى 
لا يعد غاية فى حد ذاته بل أنه وسيله إلى تحقيق غايات المجتمع الاشتراكى فهو .يضمن تحقيق 
خطة الدولة فى زيادة الإنتاج » فإنه من هنا تبدو مدى الصلة الوثيقة بين التنظيم الثورى الجديد فى 
المهررية العربية المتحدة وبين تشريع جرائم الإهمال . 


الأحكام العامة فى تش ربع جرائم الإهمال 


عل أن الذى يوستوقف النظر أن المشسرع المصرى فى معالجبته جرائم الإهمال لم يبدر المبادىم 
العامة للقانون » فالجريمة والعقربة ؛ حددتا فى النصوص » فلا عقوبة إلا بنص . فلم يعتطر المشرع 
المصرى أن ياجأ إلى ما اضطرع إليه بعش الدول الاشتراكية ء من إجازة القياس وزي لوده 
فى يجال النجريم ؛ فقد أجازت التشربعات الأاولى للثورة الروسية الاستعانة بالقياس فى حالات 
استثنائية بءض الأفعال التي لا يرد بها نص فى القانون ثم يتبين أنها أفمال خطرة على النظام 
الاجتماعى وأنه يممكن قياسها على أفعال أخرى يحرمها القانون . وكانت الحجة فى ذاك أنه لم يكن 
ذن الميسور تحدلد الأقمثل الى يتناوته! التجريم ل سيل المصر ؛ لآ أساليب الاتبازيين 


والرجعيين, كانت دامة التجدد ٠‏ التتوع ف إدا بذاك نإذ الحاكم الروسية لم 
نطق مبدأ !قياس إلا فى نطاق ضيق حتى صدر فى عام ,و4 قانون القواعد الأساسية للتشريع 
الجناثى قألنى مدأ الجر يم على أساس #قياس وأصبح بذنك التشريع الجدثى يلتزم بألا 


جريمة ولا عقوبة إلا ينص . 


ورة رمعم ذ 


كا أنه فى نطاق المدؤولية الجائية , التزم المشرع اأصرى المبادىء للاساسية فى المسؤواية النى 
تستلزم ترافر الاثر وملوج فى مسلك الجانى فلا عقر بة بغير إرادة آثممة وهو ماتعير عندالقاعدة 
اللاتينية من أنه لاجرعة بشيد إثم ع ادن عمنه سمسنين مسالناة ذإذا كان المشرع المصرى 
قد آخذ بمبدأ المؤولية المادية فى نطاق المسؤواية المدئية : إلا أنه فى نطاق المسؤولية الجانية 
لايزال يتطلب توافر الحطأ . 


وجدير بالذكر أن تبه إلى أن المي واية المادية قد دخلت نطاق قانون العقوبات الفرنسى فى 
جرام مل جرام الضرائب وبءعض الجرائم ابدركية وجريمة رقع الأسعار بطريقة غيرمشروعة ) 
وأن القضاء الفرنسى يعتير هذه الجرائم مادية بحتة يكنى فى قيامرا توافر الفعل المادى دون اهتهام 
بأن يكون الفعل قد وقع عمدا أو خطأ ٠‏ كا أن تشريعات بعض الدول الاخرى لا تتطلب توافر 
الركن المنعوى فى الجرائم الاقتصادية لآن هذه الجراهم من الخطورة بححيث تتطلب الحذر وسد 
المنافذ فى وجه الزعم بانعدام القصد أو الخطأ . ومع ذلك فإن القضاء المصرى قد وقف بالذسبة 
للجرام الاقتصادية ومنها جرائم النقد موتفاً يرجح تطلب توافر عنصر الاثم ٠‏ فإذا أنتنى الخطأً 
لدى التهم 0 يكن مسؤولا عياصدر عله . 


وقد كانت هذه هى خطة المشرع المصرى فى جرائم الإههال » فلا يزال يشترط فيها توافر 
الإثم فى صورة غطأ غير عمدى . فالجريمة لانقوم بمجرد وقوع الفمل ااضار فالمشرع المصرى 
وهو حريص على صيانة أوضاع ضرورية لتنظم المجتمع لم بخرج عن اعتمارات العدالة النى تتطلب 
عدم اهدار العنصر الشخعى ف الجر يمة وعدم الا كتفاء بالنظر إلى الجر يمة من ذاحية الفعل المادى 
وحدة ومدى خطورته على المجتمع ٠‏ دوى اهتام بشخصية الجانى ومدى خطثه . ذلك أن مصلحة 
المجةمع ذانه تقتضى حماية إنسانية المواطن . 
وهومايترتب عليه وجوب الإبقاء على حرية الاختيا زكأساس اللسؤولية . فالإنسان الحر هو 
أساس المجتمع الجر كا عبر عن ذلك ميثاق العمل الوطنى , 
افد فهم بعض الشمراح أنقانون العقوبات الاشتراكى ي,درميدأ حرية الاختياركأساسالمسؤولية 
وأنه رأخذكقاعدة بمبدأ الم.ؤولية المادية فالجريمة فعل له خطورته الاجتاعبة والغرض من 
العقاب هو مواجهة هذه المالة الخطرة برف النظر عن ارداك الجانى وعن الْيوب التى تكون 
لومس هة) 


05 العدد اثالث السئة الخامسة والأربمرن 


قد لحقت إراديه» ودرن تطلب توافر عنصر الإئم فى صورة العمد أو الخطأ ‏ والواقع أن هذا 

الرأى لم يمسن فهم المبادىء الأساسية التى يقوم عليها قانون العتوبات الاشتراكى . فالمشرع الروسى 
مثلا لا بتدخل بالعقاب إلاإذاكئن فى اف خطورة على الجتدع فإذا كان الفعل تتوافر فيه عناصي 
الجريةكا سددها القانرن واكده لا عثل خطرا حل الجتمع فإنه يفقد صفة الجريمة وذاك طبفاً 
المادة السابعة هن قانون القو اعد الأساشية لتشريع الجنائى . ومن ناحية أخرى ذإنه إذا كان الجانى 

ينىء بفعله هن خطورة على الجتدع » ولكن العنصر العقللى غير متوافر فيه اجنون أو عاهة ف العقل" 
وذ ممم ووده0 دوم فَإن الجانى لا لوقع عليه عقوبات جنائية فى هذهالحالة ولكن تتخذ ضده 
إجراءات وقاية وأمن 146معذه وك ووعدوةد وذلك حماية للمجتع من حالته الخطرة . قتدابيي 
الوقاية لا تعترف بأن لاجانى إرادة آثءة حتى يكن تقويمها بلى هى تهدف إلى وقاية الجتمع من حالة ‏ 
خطرة . وقد أصبحت الاشريءات ااجنائية الحديثة لستدين بإجسراءات الوقاية والأآمن إلى ججانب 

العقوبات بالممنى الصحيح ٠‏ ومثل ذلك القانون الجناتى الإيطالى الذى غبرزت المادة ومو منه عن 

حالة امجرم الخطرة على الجتمع فإنها تلك الى تمثل الاستعداد للإجرام وعمسودناهك 4 ماناءمون 
والتىتدل علما الجريما الى ارتكها وبواعثه علها وطبعه وسوابقه وساوكه وظروف حياته الفردية 

والاجتماعية . وهو الذهب الوضمى ادى المدرسة الإيطالية . وقد أخذ به مشروع قانون 

العقوبات المصرى الموحد بعد أن خفف من حدته وقد سمى إجراءات الوقاية والآمن 

بالتدابير الاحترازية ٠.‏ 


أما فى نطاق العقوبة » فإن المشرع السوفييق ينص صراحة فى المادة الثالثة من القراعد 
الأساسية اتشريع الجنائى على أن ااجانى هو من يرتكب الآافعال الخطرة على الجتمع عمد 
أو لمالا . ذإذا كانت الطبيعة الخمارة للفعل هى الآساس الموضوعى للسؤولية الجنائية فإن الاثم 
فى صورة العمد أو الخطأ » هوالاساس الشخصى المسؤولية الجنائية وهذا الجانى هو الاى يحون 
توقيع عقوبة عليه فالحالة الخطرة وحدها قد تبرر اتخاذ [جراءات وقاية وأمن ضصد 2 2 
ولكنها لاتير أوقيع عقوبة ة عليه إلا إذا توافرت عناص رالمسؤولية . 


ولكن الشرع السوفبيق يرفض المسؤولية المادية البحتة النىتكتق بمجرد [سناد الفعل لللتهم ٠‏ 
وهو يرى لتوافر الجريمة وتوقيع الجزاء وجوب إثبات العنصر الشخصى فى صورة عبد أو [هبال 
ويرى فى ذلك تدعيا للساواة الاشتراكية وحاية لمنا المواطنين . 


ومن هذا يقبين أن إحلال المصلحة الاتاعية أساساً للتجريم لا يقتضى يذ إرادة الفرد 
كأساس الس ؤواية . فإ ن كانت المدؤولية الشيمٌية قد غرت ميدان القانرن المدني ؛ إلا أنه فى ميدان 
القانون الجنائى لاوالت الإرادة هى أساس المسؤولية ء فلا يتحقق العقاب اجرد وقوع الضرد . 
أو مخالفة اللآمر أو الابى الذى تفرضه القاعدة القانرقينة ٠‏ إلافي نطاق ضيق من الجرائم قليلة 
الأمبة مثل الخالفات , 


الاتجامات الجديد فى جرام الإضال فى القانون المصرى 1 


وقد كان هذا هو «وقف المشرع المصرى فى معااجة جرائم الإهمال . 


جريمة [شمال الموظف العام 


أضاف المشرع المصرى إلى قانون المقوبات المادة 115 مكرراً ب وذلك بالقانون ١7٠‏ 
لسئة 8+9 وهى تنص على ما يأتى : 


ه كل موظف عمرمى تسب يخطته ااجسيم فى الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالل الجهة النى 
يعمل بها أو يتصمل بها بحم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المموود بها إليبا » بأن كان 
ذلك ناشم عن [ضال جسم فى أداء وظيفته أو عن إساءة استمال الساطة أو عن, إخلال 
جسم براحبات الوظيفة يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين المقوبتين . 
وتكون العقوبة الحوس مدة لا ثقل عن س.سدنة ولا تزيد على سى سنوات وغرامة لا تجارز 
خمسماثة جنيه ذا ترتب على الجريمة [ضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصاحة قومية لها . 


ولا يبموز لغير النائب العام أو المحانى العام برفع الدعوى الجنائية ». 
ومن هذا يقبين أن المشرع المصرى لم يمد يعتبى خطأ الموظف مايستوجب مسووليته التأديبية 


أو المدنية لحسباة 


والواقع أن الخطأ قبل التطور الصناعى فى الةرن العشرين لم يكن يدخل منطقة المسؤولية 
الجنائية إلا فى أضيق نطاق . ثم بدأ يدخل هذه المؤولية نزولا على مقتضيات العصر الصناعى 
وما يفرضه من وجوب الترام الحذر والميطة . 

وهو اليرم بمتد إلى سلوك الموظف العام خدمة لأاغراض التمع الاشتراكى . 

فقد كان قانون العقربات المصرى لا يعرف جريمة [همال الموظف العام إلا فى صورة واحدة 
هى صورة هرب الحروسين نتيجة همال بقع من المكافين بحراستهم . أما اليوم فقد أصيم الإهمال 
الجسم الذى يقع من الموظف العسام: ويلحق ضرا جسيا بأموال مصال الجهة الثى يعمل بها محكم 
وظيفته معاقب] عليه أيضأ . 

ومثل هذا الإصمال ند له تطبيقات عديدة حدهتها :صوص قرانن المقوبات فى البلاد 
الاشيرا كية . وهذه النطبيقات يسع لما النص المصرى . 


فقانون العقوبات الروسنى يماقب فى ال .اذة ون العامل الذى يمل فى امحانظة على الماكينات 


3 العدد أأثالك ‏ السنة الخامسة والار بعون 


المسلية له بغرامة تتخصم مز مرتبه . وإذاكان الضرر جسيا أو إذا عاد إلى هذا الإهال كانت العقربة 
الحدس الذى قد يصل إلى ثلاث سئوات . 


والمادة ,م؟1 عقوبات روسى فضلا عن أنها تقرير عقوبة شديدةتصل إلى الس ثلاث سئوات 
للمديرين والمهندسين ورؤساء الاقسام الفنية الختصة بالرقابة [ذا قاموا بانتاج منتجات رديثة فإنها 
تعتبر سوء الإدارة النائىء عن [ههال » جريمة إذا تسوب عنه ضرر ء وتقرر له عقوية الحبس الذى 
يهل إلى سنتين آو الإلرام بالعمل التقومى هدة تصل إلى سلة . 


وكذلك تعاقب المادة ١١‏ من قانون العقربات البلغارى على [هبال الموظف الذى لاييد لعثاية 
كافية فى إدارة وحماية الأموال أو العمل المعرود به إليه والذى يشرتب عليه ضرر جسم أو تضبييم 
للأموال أو عدم الؤفاء بالخطة الافتصادية . والعقوبة هى الحبس اذى قد يصل إلى #س سئوات 
أو العمل التقويمى . 
ومثل ذلك ما تنص عليه المادة ه18 من قانون العقوبات التشيك و سلوفاى الى تعافبمن يقسوب 
بإهياله فى أعافة مشروعات الشعب العامة والتعاو نية خصو صاً إذا كان ذلك نقيجة إخلال بواجبات 
الوظيفة . والعقوية هى الجبس مدة لاتزيد على سئة أو الغراعة وقد ترداد مدة الحبس إلى ثلاث 
سنوات إذاكانت هناك ظروف مقددة . فإذا وقع الإههال من رب عمل فى القطاع الخاس 
وترتب على ذللك عدم وفائه بالترام مفروض عايه طبقالخطة التندية الاقته اديةأو حاجات الأشفال 
العامة كانت العقوبة الحبس مدة لاتريد على سثّة شبور . 


أما قانون المقوبات البتغارى الذى صدر عام ١41٠‏ والذى يمد من أحدث قوانين العقوبات 
فى العالم فإنه ينص فى المادة 954 على أن من يفل بؤاجباته ر الإنتاج [خلالا يترتب عليه إضرار 
بالاقتصاد يعافب بالغرامة إذا كان الإخلال عن [مالء فإذا احق هذا الإههال ضررا جسها 
بالاقتصاد كانت العقوبة الحبس أو الإلزام بالعمل التقويمى مدة لا تزيد على سئة . وكذلك تعاقب 
المادة ووز من هذا القانرن العامل الذى يهمل فى عمله إهالا يؤدى إلى مضيعة طاقة اقتصادية أو 
إلى خسارة مالية أر تبديد قوى صناعية أو بشرية » وقد تصل العقوبة إلى الحبس ملاث سئوات 
إذا لحق الاقتصاد الششعى ضرر جسيم . وكذلك تنص المادة .م على أن العامل الذى يتولى إدارةأس 
م.ؤواية الإنتاج إذا أدى بإهاله إل إنتاج منتجات رديئة فى السوق فإنه يعاقب بالحبس مدة تصل 
إلىثلاث سنوات فى بعض الحالات . 


شروط تجريم الاهمال فى القازون المصرى : 


وفى تحديد جرجة [همال الموظف فى القانون المصرى الى فصت علما المادة دوو مكرى (ب) 
.عقر بات يحب أن نلاسظ مايأى 5 
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و-أن التجريم لايقتص رعلا مرظت المام بمعناه التقليدى .أى موظف المصاحة الحكومية. 
بل إنه أصبح يشمل أعضاء بجالس إدارة ومديرى ومستخدمى اأؤءسات والشركات والجعيات 
وامنظات والمندآت إذاكانت الدولة أو احدى الهيئات العامة تساهم ى مالا بنصيب بأية صفة 
كانت . فمدلول الموظف العام قد اتسع نقيجة لانماع نشاط القطاع العام » وكل من كر بعله علانة 
تبعية بالشركة أو السسة أو نحوها يمتير فى حكم الموظف العام فى تطبيق هذه المادة . 


وعل هذا فلا ل لحذه التفرقة التى ذهب الها الفقه الإدارى الفرنمى بين شاغل وظائف 
الإدارة والتوجيه ف المدروعات العامة وبين بقية مستخدمى المشروع والقول بأن الطائفة 
الآولى وحدها هى التى تخضع لنظام من التانون العام ٠‏ خلاف الطائفة الثانية فهى تخضع للقائرن 
الخاص » ذلك أذه لاشأن لقانون العقوبات بهذه التفرقة . فجميع الماملين بالمؤسسات والشركات 
لمشار ايها يطبق علبيم حكم جرية الإهال . 


و أن المشرع المصرى قد تحرز وهو يحرم [همال الموظف العام » فأفسح امال لإمكان الخطأً 
فى التقدير حتى لايعرقل سير العمل فى المؤسسات والشبركات العامة وحتى يقبل الموظف على القيام 
بمسؤولياته غير هياب ولا وجل فالمشرع الاشتراكى لابستبيد وقوع الخطأ ولا يعاقب عليه 
الا اذكان الغطأ جسواوتر تب على وقرعه ضرر جسيم ٠‏ 


فحدا العقاب طبقا لاقانرن المصرى ها جسامة الخطأ وجسامة الضرر . 


ول يعرف المشرع المصرى الخطأ بوجه عام شأنه فى ذلك شأن أغلب قوانين العتوبات . 
عل أننا ند تعريفا لاخطأ فى القواعد الاساسية التشتريع الجنائى السوفيى (م م دة) فالج_ية 
تعتير أنها قد ارتكبت عن [هال إذا نوقع من |_ككبها احتّال وقوع التتائج الضارة بالجتمع ننيجة 
فعله أو تركمه ؛ ولكينه مع ذلك مضى فى سلوكه أملا فى [مكان عدم وقوع هذا الضرر» أو إذا 
فل فى كوقع احتمال وقوع هذه النقائج مع أنه كان فى إمكانه توقعها . ومثل هذا التعريف نجده 
فى القانون الهنغارى المادة /19 . 

وكذلك نجد تعريفا للخطأ فى قانون العقوبات الأثيوبى وهو من أحدث قرانين العقوبات 
وأدتها من ناحية الفن القانرنى « ملحوظة أعد مشروءء العلامة دوبجويت السويسرى » وهو 
بنص فى المادة وه على أن الخطأ غير العمدى يتوافر إذ لم يلتم الشخص الاحتياط والحذر على 
الاحو الممقول الذى يمكن تطلبه منه فى ضوء ظروفه وحالته الشخصية وخاصة ماتعاق منها بسنه 
وخر له وثقافته ومهنته أو الطائفة التى يأقمىىاليها . 


والزأى أنه فى تقدير [هال الموظف يحب أن تحدد معبار الخطأ وفقالما يحب أن يسلكه شخص 
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معتاد مع مراعاة ظروفه من حداثة فى العمل وخبرة وما يتمتع به من صفات أخرى . فتقدير 
الخطأ الذى يرتكبه عامل بالمصئع يختلف عن تقدير الخطأ الذى يدع فيه مرندس . 


ومعذلك فقد أسلفنا أن المشرع المصرى لايعاقب على الخطأ فى التقدير ماتقئضيه طبيعة العمل . 
و لكنه يشترط الخطأ الجسيم . : 


ذإذا كان الخطأ يسيرا فإنه قد يكون موجبا للم ؤولية التأديبية وحدها . وتقدير مدى جسامة 
الخطأ مسأله موضوعية يقدرها القاضى . 


وقد سرق المشرع المصرى أن اعتير الخطأ الهنى الجسيى من بين الاسياب نمز عخاصمة 
ع( . م" زم 
القضاة وذلك طبقا ليادة جوبز؛ مرافعات . 


:وقد حدد المشرع المصرى فى جريمة الإهمال تطبيقات الخطا الجسيم وهى الإهمال الجسيم 
فى أداء الوظيغة واساءة استعال السلطة والإخلال الجسيم.بواجبات الوظيفة . ويلاحظ أن المشرع 
المصرى قد وصف الإهال فى إداء الو ظيفة والإخلال بواجبات الوظيفة بالجسيم ولم يخلع هذا 
الوصف على اساءة استعال السلطة » لآن اساءة استعمال السلطة تنطوى بذاتها على [هال جسيم أي 
كانت د رجة الانخراف فى استعال السلطة . 


وعلاوة على جسامة الخطأ يشترط المشرع وقوع ضر وأن يكون جسيا . وهو مايميز هذه 
الجريمة عن [همال الموظف الذى يؤدى الى الى ؤولية التأديبية وحدها . ذلك أن الموظف يسأل 
تأدببياعن اهراله ولولم يترتب عليه وقوع ضرر. أما نطاق جريمة الاهمالفيشترط وقوعالشرر 
الجسيم الذى يلحق أموال أو مصالح الجهة الى يعمل بها أو يتصل بها يحكم وظيفته أو بأمرال 
الأفراد أو مصالحهم المعرود بها اليه . 


ويلا حظ أن حماية المشرع لاتقتصر على أموال ومصااح الجبات العامة بل أنما تتناول مصتالح 
وأموال الأنراد . ١‏ 

أما جسامة الضرر فبى مثل جسامة الخطأ متروكة لتقدير القاضى وقد كان مشروع هذه 
المادة بقدر جسامة الضرر بآلف جنيه » إلا أنه قد رئى أن يترك تقدير هذه الجسامة لقاضى 
الموضوع . وهو مسلك اكثر اتفاقا مع حكة التشريع .: فليس من المنطق أن تتواقر الجريمة 
لمجرد أن اأذرر قد زاد عن ألف جنيه ولو بقرش واد . 

© - ويلاحظ أيضا فى تحديد العقوبة, أن المشرغ قد درج بها نيما لجسامة الهرر 
فقد جعلها الحبس والغرامة الى لاتهاوز ماى جنيه أو احدى هاتين المقوبتين . فإذا ترتب على 
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الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو ب.هلحة قومية لما اعتير ذلك ظرفا «شددا وزيدت 
العقربة إلى الحبس الذى لايقل عن سنة ولا يزيد على مدت سخئوات والغرامة النى لاتجاوزن 


ع - وأخيرا فقد رأىامشرع أن يستبقى زمام الدعوى الجنائية فيد النائب العام أوانحامى العام . 
فلا يبموز رفع الدعوى من أحد أعضاء النيابة الآخرين وذلك حرصاعلى حماية الموظف العام عند 
اتهامه بار كاب هذه الجرية . فضمانا له جعل رفع الدعوى العامة من اختصاض النائب العام أى 
الحامى العام وحده) ٠‏ 


القتل والجرح خطأ 


نظرا لتظور أسباب الأوااث فى العصر الحديث بسجب التقدم الصناعى الهائل واستخدام الآلة 
عل نطاق واسع ولتعدد تواحى النشاط الاقتصادى فى الحياة اليومية فد وصلت الحوادث فى بض 
الأخيان إلى ما يشبهالكوارث لكثره عدد الضحاياء فل تعد النصوص القائمة بششأن القتل والإصابة 
خطأ والمستوحاة من النشريع الفرنسى فى القرن التاسع عثشر ببكافية لتحقيق الردع الكانى . ولذيلك 
ائجه المشرع فى قانون الإهمال إلى تشديد المقوية المقررة لهائين الجريمتين . فقد كانت عقربة 
القتل خطأ طبًا للمادة مم7 عقوبات هى الحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولانزيد على ثلاث 
نوات دوهو اد اعام لمقوية المبس ف القانون المصرى,وغراءة لاتقل عنعش رين جنم ارلاتجاوز 
مائتى جنيه أو أحدى هاتين العةوبتين ٠‏ 

وكانت عقر بة الجريح خطأ طبقاً للمادة 4غ؟ عقوبات هى الجبس الذى لاتريد مدته على سئة 
أشبر أو الغرامة التى لاتريد أقصى مقدارها على عشرة جنهات ؛ ول يسكن المشرع يميز بين حالات 
الخطأكا أنهلم يكن يميز بين حالات الضرر . فمن يقسدب فى قتل إنسان اقيجة إخسلال جسيم 
بأصول مهنته ويعاقب بنفس عقو بةمن ينسبب فى قتل [نسان عرد رعونة . ومن يتسهب فى كارثة 
بشتل فيها اكات يعاقب بنفس عقوبة من يتسبب فى قثل شخص واحد . 


لدلك كان من الواجب أن يتدخل المشمرع الاشتراكى بتشديد العقاب حماية لأرواح المواطنين . 


وقد كانت هناك فكرة ترمى إلى اعتبار الجريمة فى بعض هذه الحالاتجناية ؛ غير أن المشرع 
رأى أن وصف الجناية لا يتذق مع ارتسكاب الجريمة عن خطأ ولآن عقوبة الجناية لا ترقع إلا فى 
الجرائم العمدية . غير أنه قد شد عقوية الحبس بزيادة حديا الآدني والأقمى , 
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فالمشرع المصرى لم يمس أركان: الجر ي.ة التقليدية » وهو لابرال يستازمالخطأ ويستازم وقوع 
الضرر . ولكته يمل من جسامة ااخطأ أو الضرر سيا التشديد فيجعل عقوبة القتل خطأ الحبس 
مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس -ئين وغرامة لا تقل عن ماد جنيه ولا تجاوز خمائة 
جنيه أو احدى هاتين العقوبتين» ويحمل عقوبة الإصابة خطأ الحبس مدة لا تريد على سثتين 
وغرامة لا تجاوز مائتى جنية أو احدى العقو بتين وذلك ف الحالات الآنية : 


١‏ س إذا وقعى الجرعة ثييجة اخلال الجانى اخلالا جسيا ا تفرضه عليه أصول وظيفته 
أو مهنته أو حرفته . 


فالسائق الذى تفرض عليه أصول مهنته أن يتحقق من سلامة فرامل سيارته » ويقودها 
فيتسبب فى قتل انسان يعتير مخلا اخلالا جسيا بما تفرضه عليه أصول مهنته . 


والطبيب الذى يحرى جراحة دون أن يرتم بتعقيم مبضعه قبل [جراء الجراحة فيتسبب فى 
هوت المريض يعتير علا جسما بما تفرمه عليه أصول مهنته . 


ويعتبر القانون الآثيونى الحديثك فى المادة وسى الاخلال براجبات اللمهنة ظرفا مشددا 
للعقرية فى هده الجر يمة ه 
؟ ‏ إذا كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث ٠.‏ 


لأن المكر أو تناول الخدر فى ذه الحالة يخم عن خطأ جسيم واستهتار وعدم مبالاة 
بالنتامج التى يمكن أن تقع . 

و إذا نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمية أو عن طلب المساعدة 
له مع تمكنه من ذلك + 


ويعتبر هذا الظرف المشددة ادخالا للعامل الاخلاق فى التشريع الجنائى . فالمشرع الاثتراكى 
لا يتطلب من المواطنين الحرص واليقظة فحسب بل يتطلب منهم المروءة والنجدة أينا . 


ويلاحظ أن بعض التشريعات تجعل من مجرد الإهمال فى تقديم المساعدة لشخص عاجن 
أو مصاب أو :حدث جريمة » مثل قانون المقوبات الإيطالى فى المادة موه الذى يجحعل المقوبة 
فى هذه الخالة الحبس إلى ثلاثة شرور أو الغرامة إلى ...م ليرة وتضاعف العقوبة إذا توق 
المصاب . وكذلك قانون العقوبات الهنغارى فى المادة وهث؟ الذى يجعل العقوبة الحيس مدة 
لاتريد على سنة وتشدد العقوبة إلى ثلاث سئوات إذا توفى المصاب وكان من الممكن انقاذ حياته 
او قدمت له هذه المساعدة . فإذا كان الجانى هو المنسبب فى الحادث الذى نكل عن تقدم المساعدة 
إلى ضحيته أو إذا كات موةةه تلرم تقديم مثل هذه المباعدة فقدتهل 'وؤولته إلاخس'سنوات . 


| لاتجاهات الجديهة فجراثم الإهال فى الفافرنالمصرى 0-0 


بل إن هذا القانون يذ 


ف إماءة بالعاءل الاخلاقى إلى حد أنه عاقب فى الادة .م من يرمل 
فى أدائه واجبه فى رعا.: 


:مر عاجر سيب سنه أو ظروقه عن أن ينى بنفسه إذا عرض م ذا 
الإهمال حياة هذا اأشخص أو سلاءة جسىه أو صححته لاخطر . وتكون ااعقوبة الحبس مدة تصل 
إل ثلاث سنوات . 


وتاسر الادة تون هن قانون المقوبات السورى وثاها المادة .ه من قانون العقربات 
االبئانى على أن كل سا'ق مركية تسيب تحادث ولو مادى ول يقف من فوره أو لم يعن بامجى عليه 
هليه أو حاول ااتخاص هن التبهية بالهرب بعاقب بالتوقيف التكديرى وبغرامة لا تجارز 
النسين ليرة ٠‏ 


كذلك يشدد المششرع المدمرى العقربة نيما اجسامة الضرر فيجعل عقوبة (اقتل خطأ الحبس مدة 
لا تقل عن سنة ولا تيد على سبع نين إذا تثدأت عن الفعل وفاة !كثر من ثلاثة أشخاص ذإذا 
توافر ظرف مشدد آخخر من النظروف الى أسلفا الإشارة [ليها أى اجتمعت جسامة الخطأ وجسامة 
الضرر كانت القوية اليس هدة لا تقل عن سنة ولاتزيد على عشر سنين 5 


كا أنه يشدد العقوبة تبعا لجساءة الضرر فى جريمة الإصابة » فإذا نشأ عن الإصابة عاهة 
مستديمة كانت المقوبة الحبس معدة لاتزيد على ساتين وغرامة لا تجاوز ماني جوايه أو احدى 
العقوبتين وإذا نكأ عن الجريمة إصابة أ كثر من ثملاثة أشخاص تَكون العقوبة الحبس « أى الذى 
٠‏ يصل إلى ثلاث منوات ء «إذا ثواهر ظرف آخر من الظروف الى أ-لنا الإمازة إليها والإغلال 
بأصول المهنة ‏ تعاطى المسكر ‏ التكول عن المساعدة » كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 
سمئة ولا تزيد على خمس سسنين + ١‏ 
ومثل هذا الاتجاه نجده فى المادة +14 من قأنون اامةوبات البافارى فهى تجمل العقوية الحبس 
:اذى يصل ثداقى سنوات فى حالات الإيذاء الجديدة دن غير عمد » وهى التى تؤدى إلى فقد الحياة 
أو إلى الإصابة بعاهة . إذا وقع الإضصال نتيجة اخلال المتهم بواجبات مهنته أو نتيجة مزاولته 
مهنة ليس له -ق مزاولم! . كا أنعقوية الحبس قد تصل إلى عشر سئرات فى حالة تعدد المجنى 
علهم أو إذا كان المنهم فى حالة سكر . 
ويتطدن أقانون الباخارى تعارية'ت أخرى فى لاواد هن م16 إك ١٠6‏ لجراثم الإهمال 
ولوم يئر تب على الإضمال وقوع ذرر ما دام هذا العمل الذى يدرضهم للخطر 5 
كذالك ينص قانون العقوبات الايطالى فى المادة مه على تشديد العقربة فى جرائم القتل خمطأ 
إذا نش عن الاطأ وفاة أكثر من شخص أورفاةشخص وجرح آخرين » فقد يصل عقوبة الحبس 


(مة سعلة) 
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إلى أثتى عشر منة ب كا أنه رضاءف النةوءة و الات كوارث السك اطديدية ووسائل اقل 
الأخرى ه؛ل البواخر واطائرات وذالك طها المادة كوع عقوبات . بل أنفيجعل من مجرد ارئكاب 
فل أو ترك يندأ عنه خهار وتوع كارثة جرعة فى حد ذاته ولو لم تق الدكارثة فحلا ويعاقب على 
هذا الإهمال بالمبس مدة لاترد على سلتين وذاك طيمًا للمادة .مع عقوبات. 


ل كن 


ويبد,» ذإن جرم اهمال الموئاف [إماكز ضرورة إقاضاما التطور الج يد حو الاشتراكية 
و تطليها دور الصدارة الذىأصم 3قطاع العام فى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية . 

كا أن تعديد اامقوبة فيجراكم القتل والإصابةغطأ إهاكان نترجةما أثبتته بدضر القضايا الخمايرة 
التى وقعت فى الدنوات الآخيرة ؛ ه؛لى قضية غرق الباخرة دندرة ومثل انريار بعض الآبنية أو 
أو الكيارى وهى -وادث ذهب ينها دئات الأواطنين . أثبتته قضايا أخرى م نأن الجناقوقت 
الحادثكانوا تحت تأثير مسكر أو مخدر» وأن بعضهم سارع إلى الورب بعد وقوع الحادث » 
وعرض بعد ذلك حياة المصابين إلى الخطر وفوت الأمل فى إنقاذم . 


فهذا التشريع لم يصدر بناء على دراسة نظرية عينة , بل صدر [ستجابة لدواعى المصلحة العملية. 


وقد شكلت اججمرورية العربية المتحدة لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للعقوبات يسّبدف 
غايات الجتمع الجديد » ولعل توحيد القيادة السياسية بين القاعرةو بغداد ييكون بشيرا بتوحيدقانون 
العقوبات فى العراق واجموورية العر بية المتحدة . و!علمثل ذلك القانون الموحد قد يصلح هاديا 
للدول العربية الأخرى إستهدافا لوحدة التشريع فيها » فلا زال هناك ممال متسع لوضع أحكام 
شاملة لجرائم الإهمالتتناول صورا كثيرة تؤثمها النشر يعات الحديثة ويتطليهاواجب صيانةحقوق 
الاير ومصالحهم فى المجتمع الجديد . 


ومع ذلك فإذنا لانريد أن نلقى كل عب الدفاع عن المجتمم على قائون المقوبات وحده » 
بل أننا نتطلع إلى غد يصبح فيه الضمير الاشترا كى خير وقاية . أليس الصبح بقريب ؟ 


التاصيل القانونى 
لحقوق اللاجئين'لعرب 
للاسمةاذ دكتور جمال هرسى بدر المجادى 


د 
أولا ‏ نشأة المشكلة والمسؤولية عنها 


تعمد الدعاية الاسرائيلية إلى تضليل الرأى العام العالمى عن حقيقة مشكلة اللاجين الفاسطينيين 
العرب , وذلك بتصوير تلك ا|شككة كنتيجة مترقبة على دخول الجيوش العربية أرض فلسطين فى 
١6‏ من مابر م4( وهو ما تزعم إسرائيل أنهكان حريا عدوائية »من المرب عليها, 
وتريد بالتالى تحميل العرب مسؤولية خلق مشكلة اللاجئين » تزعم [سرائيل أنهم فروا من ديارهم 
بسدب العمايات الحربية لأجيوش العر بية ٠‏ 


ولنترك لمايلى من هذا البحث تفنيد فرية الحرب المدوانية؛ ولانظر فها تردده دعاية إسرائيل 
من أن مشكلة اللاجئين نشأت بسبب دشول الجيوش العربية فلطينفى 16 من مايو م114 غوأنها 
مترتبة على عمليات العرب الحربية ترتب التتيجة على السبب ؛ وأن مسؤواية المشكلة تقع بالتال على 
العرب لا على إسرائيل . 

والواقع يناقض هذه المزاعم على طول الخط ء »الهم أن يتجلى ذلك الواقع أمام الرأى العام 
العالمى » وأن يذاح عنه مسار الدخان الذى لانفتأ تطلقه دعايات إسرائيل . 


فخروج اللاجئين العرب من فلسطين لمببدأ تاريخيا مع دخول الجبوش العربية فى مأير م1448 
بل بدأ قبل ذلك ؛ ولم يسكن فى دخول تلك الجيوش ما يدعو العرب إلى أن يوجروا ديارهم بل 
على المكس لم يكن دخول تلك الجوش إلا بقصد إنقاذ عرب فلسطين من جراثم العصابات 
الصبيونية ؛ فسكان حر يا أن يقوى ذلك من عزم العرب على البقاء فى ديارهم والتمسك يحقوقهم 
لا أن يدعوم أن بخرجوا منها ألوفا مؤامة بسبب دخول الجيوش العربية فاسطين كا ترعم أبواق 
الدعاية الإسرا ثيلية . 


ولايد هنا من الإشارة إلى أن إعلاء العرب عن فلطين لتسكون خالصه لليهرد يحتلونها بأجممها 
هر خط مقر من خطوط السهاسة الصيهونية تجلى فى تصريحات زعمائم! » وإن كان الصييونيين 
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بحر صرن على اخفائه بصفة عاءة فقد صرح « اسرائيل زافكريل» رئيس النظمة الصمير نية ولتعمير» 
فلمطين : د أن فاسعلين وطن بلا شعب ء فيجب أن يعطى لشعب بلااوطن » وأن من :واجب 
اليهود فى المستقبل أن يضيةوا ال.اق على سكان فلسطين العرب حب يضبطروهم الى الخروج منباء 
وجاء فى خطبة للزعيم الصبيرنى د فلادوير جابو تذسكى » آوله : « اننا سنطرد العرب من فاسطلين 
وشرق الأردن وسنقذف بهم الى الصحراء العريبة وستقم الدولة اليهودية على ضنتى الآردن ». 


وأثناء قيام لجنة م مايكر'فت ء بعملها سئة 9؟ <فلتتصرحات زعماء الصهاينة بمذه العانى 
كا عبرت عيبا آنذاك صحيفة « رواهايوم العبرية بقوها :دعلى اليهرد أن يطهروا وطنهم فلسطين من 
المغتصبين وعلى سكان فلسطين المليين أن يرحلوا عنها الى الحجازوالصحراء: وأما سكائها السيحيون 
فليجلوا عنها الى لبنان , .كا يؤخن ما ذك_ه « وايزمان » فى مذكراته. أنه اتدق مع الحسكومة 
البريطائية النى تبنت الحركة الصهيو نية على 7-ليم فلسطين لليهود خالية من سكائم العرب . 


وعقب إعلان وعد ١‏ بافور , فى الثأنى من نوفمير سنة ١1‏ راحتلال الانجلز لفاسطين » 
وجدت «الصهيونية » أن عقبات تقوم أمامها ولا سبيل الى تحقيق أعدافم! فى الفرو قل تذليل هذه 
٠‏ االعقبات, ومنها أن اليهود لم يكونوا بؤلفون أكش من - 1 من مرع السكان . لذلك عملت 
الركالة اليهودية بالتعاون . الدولة المنتدبة على جعل فاسطين ف ظروف ميأسية وإدارية واقتصادية 
واجتباعية تمكن من الاستيلاء على الأراضى التربية » ومن إجلاء أل البلاد من العرب » وفتحت 
أبراب البجرة البوودية فى فلسطين على مصاريعها وسمح لليهود بامتلاك الأراضى وت القوائين 
المجحفة بالعرب لاغتصاب الأراضى العربية» ورخص لليهود بتشكيل منظرات المنىء و «الطلائع». 
وه شباب اسرائيل , و « أبناء صبيون » وغيرها من المظمات الى عملت على تسليح إاشباب 
اليهودى وتدريبه »كا سمح لاجنود المسرحين الذين خدموا فى الجيش الب .طانى بالإفامة فى فاسطين 
والاحتخاظ بأسلحتهم وتأليف جمعية الحاربين القدماء . 


وكان من نتيجة ما اتخذ من وسائل الصغط ثم الاستيلاء على قرى عربية بأكلها وفرضش 
العقوبات على قاطنيباء ولا أنزا ل من مظالم ومغارم بالعرب فى سبيل تحقرق أهداف الصهيونية 
وأخرج الماللكون والمزارعرن العرب بالقوة من 9م قرية من قرى فلسطين ٠‏ كان يقطنها جوب؟ 
عاالة عربية . 


: وف عام ٠و(‏ بلغت مساحة الأراضى التى امتلكها الصويوئيون ...زر ءاود( دوم » 
وجاءت الحرب العالمية الثانية ووجدالصهيونيون الفرصة الملائمة لهم » فثنوا حلة ارهابية ليرغموا 
السلطات الإريطانية على الإسراع فى تنفيذ البرنامج الضهيوتى ومغادرة فامطين : 


وجاءت ساعة انتهاء الانتداب البريطانى بفلسطين , واعلن انتهاء الانتداب ووضحى نوايا 


التأصيل القانرنى لقوق الاين العرب نرق 


الدرلالكيرى فىإقامة دولة.رودية فيها » ألم جام قرارالتقسيم الذ يضى يقيامهذهالدرلة»و بدأ أليوود 
يعالجون المشكله الكيرى التى تواجهبم : مشكلة العرب الذين شلتهم الدولة البهودية . واعان 
قرار التقسيم فى 4؟ من نوفير سئة 140 » وكانت الصهيونية فى فلسطين فد أعدت. عدتها من 
من قبل لاقتراف جريمتها الكبرى النى ترمى الى تشريد الدرب عن ديارهم بوسائل البطش والتكيل 
واستياحة الآنفس والآموال » فى حين ام يكن العرب اتكون أبط أسباب اادفاع عن التفس 
فقامالارهابيون وشنوا عليهم حملة ارهابية واسمة النطاق ؛ وأخذوا يضر بون هنا وهناك ويفجرون 
القنابل الناسفة فى البيرت والةنادق والأسواق ؛ وكان غرضهم اشاعة الرعب فى قلوب الأآدالى 
المدنيين وارغامهم على ترك دورهم وديارهم , 


وام يحل عام م54( حنى كان العدوان الصهيوتى قد انتشر فى طول اأبلاد و عرضبا ساملا معه 
الذعر فى جميع الأوساط والمناطق وكانت حريا عدوانية بالممنى الصحيح وقعت خلانه| سلسلة آئمة 
من الاعتداءات الاجر أهية؛ هنها على سييل المثل حادث نف دار الخدمة الاجتاعية وداح ضحية 
هذا الاعتداء حوالى مائتى عربنى » وتعرض |أعرب لواءث اجرامية فظيعة و مذا بع مروعة فى أنحاء 
كثيرة من فلسطين . كالعباسية » وناصر الدين » وطبريا :وعين الزيتون » ودير يامين ٠‏ 


وإن ماحدث ف دير ياسينكان باعتراف الصمهيونين أنفسهم مذيحة فظيمة وحمام دم » وام 
يستطيع المهيونيون انكار تأثير فظائع عصاباتهم فى هجرة عرب فاسطين »بل اعترفوا بأن ماقامت 
به تلك المصابات من أعمال ارهابية قبل انتهاء الانتداب كان السبب فى خر وب العرب من ديارهم 
زرافات ... زرافات . وفى صدد ١‏ ديرياسين » بالذات يقول الكانب الصهيونى « أرثر كوستلر»: 
دإن فظاعة هذه المذيحة ألقت الرعب فى قلوب 'لكان العرب فى كل مكان من فلا-طين وجعلتهم 
يبجر ون قراهم ومدتهم وعلى أفراعهم صيحة مر عبة: ددير يأسين.» ((ص .دل من كنتابه: «الومد 
وتحقيقه ‏ فلسطين 117و( 44و ل ء طبمة سنة 1544) ٠‏ 


واستخدم الارهاب الصهيرنى أفسى الوسائل وأدنعها فى ضرب القرى العربية الأمئة المزلاء 
بالقنابل المدمرة وا محرقة وبث الالذام فى الاحياء الدربية وأصبح مرت أسر يريئة بأكملها من 
نساء ورجال وأطفال تحت أنقاض بيرتهم حادثا عاديا وبهذا الآساوب . دفى ظل الارهاب , 
الصهيونى تكن اليهود فى بضعة أشهر من اجلاء مئات الألرف من العرب من عجزت !أصبيونية عن 
اجلاهم فى ثلائين عاما . وهكذا بدأ العرب الآمنون والمسالمون يحون عن بيوتهم التق بخالطرن 
فيا هود ثم راحو يغادرون القرى المجاررة لمناطق | حتشاد العدو تاركين وراءهم أمواهم 
ومتلكاتهم والعدد العديد من الضدايا والشبداء . 


وعلى هذه الصوزة ء وخلال الأشهر الآربعة الأولى من عام م194 وكان الانتداب البريطائى 
لايراك قائما » خرجت القرافل الآولى من اللاجئرين الفلسطةيين وبلغ عددهم ٠..ر.ه"م‏ شخصل 
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هجرواديارهمفارين بأنفسهم من اهرب العدوانية التى شذتها عليوم عصابات الصهيوينة ٠‏ 


وهكذا أصبحت عدة مدن عربية مع مات القرى خالية منأهلها كل ذلك قل ١6‏ من مابو 
م الذى دخات فيه الجيوش العربية فاس.طين مدافءة عن أهلها المشردين » لامعتدية كئ يزعم 
الصهيونيون . ومضت فترة القتال الرسمى الى لم قتجاوز ثلالة أسابيع » وجاءت فترةالهدنة الأولى 
د يمخرج خلاها من اللاجئين سوى عدد قلي لايبلغ 8 76 من مجموعهم العام م عاود اليهود 
عدرانهم فى الفترة ما بين الهدتتين وعةقب قرار وقف اطلاق النار وأشتدت دوجة الإرهاب 
وانتشرت فى سائر أنحاء البلاد ما أضطرأهل فلسطين إلى النزوح فى حال#ذعر؛ من رصاص البنادق 
واللداقع والطائرات . 


كل هذه الحقائق تكشف النقاب عن المسؤولين مسؤولية واضحة مابتة عن هذه المأساة 
وإن كانت الدعابة الصرمونية المضللة تذهب مذاهب شتى فى التنصل من الم.ؤولية وتحاول الظوور 
بمظهر الضعيف الى علية . مستجدية عطاف الرأى العام الدولى الذى لولا تحايلها على اكتسابه 
لما استطاعت أن تمد لباطلها تصيرا ولا لعدواتها مؤيد؟ . 


م أنه لانزاع فى تجريد العرب من السلاح وتسليح الهود هنذ أمد إميد وتنظم عصابات 
إرهارية من بينم مزودة بأشد الأسلحة فتمكا ». وأن ما ارتسكبه الصريوئيون فى فاسطين من أعمال 
الإرهاب الشائنة النى تتجاوز نطاق العقل » كان المقصود منه هو الفتك بالأهالى العرب العزل من 
السلاح وتشريدم عن ديارثم واغتصاب أملاكهم وأموالهم واحتلال بلادم خالية من السكان , 


ول ينكر زعماء الصبيوئيين وكتاهم هذه الحقائق ولا مسؤولية العصابات الصبيونية عنها 
فنرى كاتباً صريونيا مثل هنرى ساشر يعترف نص 144 من كنابه «إسرائيل ‏ إنشاء دراق» 
طبعة بن | الآمل بأن «الهود كانوا لأسباب استرائيجية يقومون بذسف ااقرى العربية. النى كانرا 
يحتلونها ثم جاءت المذصة ( كذا ) التى قامت بها منظمة أرجون فى دير ياسين فى و من 
أبريل م4١‏ فكانت نقطة تحول وزاد سيل اللاجئين العرب -حتى أصبح طوفاناً وأصبحت القاعدة 
أنه كلما تقدمت القوات الإسرائيلية.فر السكان العرب من المنطقة ولم يكن فرارهم يلق من اليهرد 
إلا التحريض والتحبيذ » . 

نزح الفاسطينيون [ذن من مدنهم وقر ام وخرجوا من دورم هائمين على وجوههم تحت وابل 
رصاص العصايات الصبيونية بعسد أن روعتهم المذابح البشرية والجراتم النكراء » التى اقترنها 
الصبيونهون فى شتى أنحاء البلاد سواء قبل دخول الجيوش العربية فى ه من هايو م44١‏ 
أو بعد ذلك . ١‏ 


ومكذا تتجمع فى حالة اللاجثين العرب الظاهرتان للتلازمتان اللتان تثمي بهما حالات 
اللاجئين فى أطوار الناريخ وهما : الحرب العدوانية وتحرك السكان جملة . وقد عبر غن ذلك العالم 


التأصيل القائرنى لحقوق اللاجثين العرب ١‏ 


النزويجى ف . نالمز, ‏ الخائر على جائزة نويل لاسلام ‏ فى بحثه عن اللاجئين المذشور فى دائرة 
المعار ف البريطانية بقوله ١‏ إن ظاهرة حروب العْزو العدواق » وظاهرة التحركات اللماعية 
لاسكان كثيراً ما تتلازمان حتما » وذلك لآن الباعث على الحسرب العدوانية يكون طمع المعتدين 
فى الأرض الغنية الجديدة التى يريدون أن بعيدوا عليها ولذلك يرنكبون أعظم الاعمال الوحبشة 
بغية طرد أهلها ءنها » وتحدث بعد ذلك الطجرة الماعية إسكائها الذين يصبحون لاجثين » 
ويستطرد ذلك العالم قائلا : إن هجرة اللاجئين وإن كانت ضخمة لا تكون إلا «ؤقتة وإن طال 
باللاجئين المقام بعيداً عن ديارمم وذلك لأنهم لايحاولون أن يبدأوا حياة جسديدة ولا أن دوا 
لم أوطاناً جديدة خارج وطنبم الأعلى ويضرب الل عل ذلك يحياة اللاجئين الباجيكيين 
والإيطاليين والرومانيين أثناء الحسرب العالمية الآولى ‏ فض لا عن البولنديين وغيرهم من أهالى 
شرق أوروبا خلال الحرب الالمية الثانية . 

وهذه بالضبط حالة اللاجئين العرب الذين لا يبتغون عن وطنبم فلسطين بديلا ويصرون على 
العودة إليه فليست حالتهم [ذْ مدعا بين الات اللاجثين النى عرفها التاريخ والتى درسسها واستنبط 
خصائصما العلياء واأياحثون . 


من العبث إذن إزاء الحقائق التاريخية الثابتة » القول بأن دخول جيوش الدول العربية 
فلسطين فى ١6‏ من مايو ,م14 كان هو سبب نشوء مشكلة اللاجئين , وأن مؤرلية المشكلة تقع 
اذلك على الدول العربية لا على إسرائيل . 


فالمقيقة الصارخة أن العهيونيين ثم المدبرون لطرد العرب من فا-طين منذ أول يرم رسموا 
فيه سياسة الوطن القوى المبودى ؛ أن الول الثانى عن خاق هذه المشكلة هر انجاتراالدوةالمنتدية 
على فاسطين الى كرست كل قواها لمعاونة الصهيونيينعل تحقيق أهدافهم وابتلاع البلاد لقمة سائة 
حين بغادرها الانجليز فى مابو من 45 ]| متنسكر ين لواجباتهم لدو ليةو لااتزامهم نحو البلاد المأوضوعة 
نحت إنتداموم 3 1 

لقد أغيضت ساطات الانتداب البريطانى عيونها غن أعبال الارهابيين الههانية بل شجعتهم على 
التتتكيل بالعرب وكانت ١‏ الهاجاناه, تزداد قوة وعددا بفضل الانجليز ومعائتهم ونظم الصهيونيون 
هيئه أركان حرب من خيرة الضباط الفارين من ألمانيا وشرق أوربة وأصبحدتك لم دولة داخل 
الدولة لها جيشها وأقلام عخابراتها الخاصة لاجاسوسية الاتجليزية ومدارض قدرييها وحتّى ما كها 
والنجونء الخاصة بها وعذازن السلاح التلاحصر لها فى كل بقعة من بقاع المستعمرات الصهيولية. 


وقد استجوب بعش الصحفين فى ذلك كله المندوب الساى الجئرال ١‏ ألن كانتجهام » فى مؤتمر 


صحئى فرد بصراحة غريبة : : 5 
دإننا فلم مخطط الدهيونبين التسلحو بأما كن تخي نالسلاج وبكل التفاصيل الهقبقة » ونستايخ 
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أن تقضى على الفئنة و الإرداب فى ديع ساعة . ولكن ما الول : فى أوامى اندز وفى تقاليدا 
التحررية الموروثة». 


و أضاف الجترال ه دار.ى » رئيس أركان رب الجئش البر يطانى فى فلسطين . 
د أن الهاجانأه » بفضل استعدادها الحرى الجبار ومساعدتنا السخية تستطيع احتلال فلسطين 
كلها إذا شامت, . 
وهكذا فإن الجيش البريطافىكان كرس جهوده جيعها خحاية اليهرد ويمسكنهم من اعداد أ نفسهم 
لتم الإلاد بعد جلائه عنها فى 16 عن مايو .1944 . 


وإناذ الانجايز إلى جانب البوود بشسكل لم يرق له مرثل فى تاريخ | متعمارهم الطو يل لبلادالعرب 
فقد أعلاوا أمام ااعالم أنهم سييكونون ؤواين عن الآمن فى فلسطين -تى فجر ١١‏ من هايو ومع 
ذلك نقد تواطتوا مع البود وسلوهم ادن العربية الرئيسية فى فامطين , سلروهم حيفا . ويافاء 
دبيسان » وعكا؛ وأ الأحياء العربية ف القدس الجديدة . 


سليرهم حيفا مع أتهم أعلنوا أن مديئة حيفا بالذات لن ينم ااجلاء عنها إلافى أغسطس 144/8. 
وقد باءها ااجنرال « سكول ء إلى الهود وتخلى جيده عن المواقع ألتىكان يحتلبا فى المدينة وساللها 
أ إلى الحصابات البوودية » مما أدى إلى سقوط المدينة فى أيدى اللهود . وكذلك فمل قائد حامية 
يفا البر يطانى فقد تخلىعن المدينة وأوعر لعصاباتالهود باحتلاها فى أبريل ١948‏ مع أنسؤولية 
الاتجليز عن البلاد تمتد حتى ١5‏ من مابو » ونرح عشرات الألوفمن العرب عن هذه المدنالخالدة 
وخلةت مشكلة اللاجئين مئذ ذلك اليوم الذى غدر فيه الانجليز وساموا المدن العربية إلى الهود ٠‏ 


ولا يتسع انجال فى هذا البحث لشرح الأدوار التى مثات على مسرح فلسطين فى ممركة تحر يرها 
ونقتصر على ذكر نقاط رئيسية لحاعلاقة تامة بمشكلة اللاجثين ونشير بحلاء إلى خالقى تلك المشكاة 
والمسؤولين عنما أمام الإنسائية والتاريخ : 

١‏ س قبل أن يرج الإنجلين من فلسطين فى 16 من مايو م114 ساموا إلى الهرد مستودمات 

كاملة للأسلحةوالذخيرة لانقدريئمن . وسلءوهم كذلك عشرات الدبابات والسيارات وآ لاف الأاطنان 
هن لاؤن والتجبيزات العسكر 3 . 

م س سوا إلى اليهود عشرات المدن ااعربية والقرى العربية وملايين الذونمات من أخصب 
أرض فلسطين . 


م حالوا دون تشكيل ححكومة هربية فى البلاد فى الوقت الذى سمحوا فيه المود بإعداد 
أنقسهم لأعلان حكرمتهم فى 6 من عأير 16 . 


التأصيل القانونى لقوق اللاجئين العرب أكذنا 


- تجيوا فى هجرة ءات الألوف من عرب فلسطين يعد أن ساءوا مدنهم وقراهم إلى البوود 
قبل انتباء انتدابيم على البلاد . 


ه-أمروا مندوبهم فى الششرق اله لى الجترال ه جلوب ,أن يسم مدينتى «الادء ودالرملة» إلى 
الهود من أجل توسيع دولتهم وكشف ميمئة ااجيش المصرى واخراج أ كثر من ٠٠١‏ ألف عربى 
من بيوتهم للم إلى الهود . 

وهكذا ويفضل أعمال الصهيونيين والإنجلي متآزرين نشأت مشسكة اللاجئين الفلسطينين 
كنتيجة للحرب العدوانية التى شنتها المصابات ااصررونية على السكان العرب الأبرياء » وهى ننيجة 
تحمل إسرائيل وانجلترا وحدها م-ؤو ليتوا التاريخية والقانونية ‏ ويبين يذلك لمكل باحث منصف 
رلكل رأى. عأم متنور غير منحاز مدى بعد الدعاية الإسراليلية عن الحقيقة حين تردد أن مشمكلة 
اللاجئين نشأت عن دخولااجيرش العربية فلسطين فى ١0‏ منمايوم 4 وأن مؤولية تلكالمشكلة 


تقع على الدول العربية . 


ثانيا 5 الوضع الدولى للاجئين العرب 


تحرص [إسرائيل فى دهاياتها المضلاة بشأن قضية اللاجيّن على تجماهل اللكيان افلسطينى جملة 
وتفصيلا فهى لاتسميهم اللاجئين الفلسطينيين ولاتشير إلى بلاد اسمها فلسطين ؛ و[نمسسا كذ كر 
اللاجئين بوصفبمكوتهم مجموعة من العرب الذين كانوا يقيمون فى أرض [مرائيل ثم هاجروا 
منها أثناء العمليات الحرلية النى وقعت سئة م144 بين الجووش العر بية وجيش [سرائيل ٠‏ 

وهذا الأساوب ينطوى على تشويه خطير للحقائق التاريخية وطمس الآثار التى يرتبها عليها 
القانون الدولى » ففاسطين كقطار لهكيانة المثميز ومواطنوهالمتمتعون بحذسيته حقيقة قانونية ودولية 
فائمة منذ الأزل ء وكرسها ميثاق عصبة الأمم حين نص على نظام الاتتدابف المادة ١١‏ منه وقسم 
إلى ثلاثة أنواع أصطلح على اطلاق الحررفث بيت علها ٠.‏ 

ونتص المادة 9م من الميثاق فى هذا الصدد على مايأ : 

د أن يعض المامات التى كانت تابعة فيا مضى للامبراطورية العثمانية قد يلغت درجة من الرقى 
يمسكى معها الاعترافى «ؤقتا بكيانها كأمم مستفلة بشرط أن تمده ابالنصح والارشار دولة منتدبة 
إلى أن تصبح قادرة عليرحم تفسبا بتنفسها. 

ودين عهد مجلس عصبة الام بالانتداب على فلسطين إلى بريطانيا سنة ,مور كان ذلك 

)4 جلاع 


5 العدد الثالك . المنة الخامسة والاربعون 


الاتتداب من انوع الأول ١‏ أ» المشار إلبه ف الفقرة السالفة من المادة +«دن اليثاق ‏ شأنها فى 
فى ذلك شأن العراق وسوريا وابئان ‏ وبذالك أدترفت عصية الامم بأن ذلك الاقطار العربية لها 
كيانها الدولى كبلاد «ستقلة بقدم إليها النصح والارشاد فقط. من قبل الدولة امنتدبةخلافاء للنوعين 
الآخرين من الانتداب ب » ج . 7 

وبينما انتهى الانتداب على العراق وعلى سوريا ولبنان نهايته الطبيعية باستلام أبناء البلاد 
دفة الم فها أجد الاثداب على ذادهاين قد انحرف عن ظريقه وسار ندو تحقيق هدف 
ااصهيونية ف إنشاء الدولة اليرودية وهو ما سندودإليه بعد قايل ٠‏ 

والهم أن فاسهاين حك مياق عصبية الآهم وصك الانتدا بكانع دولة مستقلة لها كيانبا 
المستةل وتتمع بسيادتها التى تتمثل شعبها لافى الدولة المنتدب ( انجلترا ) » ولا فى الدولة صاحبة 
السيادة القديمة ( تر ركيا ) فد تنازلت هذه الآخيرة عن أى ادءاء لما فى الاقطار العربية بموجب 
معاهدة لوزان سنة عرو و وبذلك خلصت فاسطين فى نظر القانون الدولى لشعبها الذى كان أنذاك 
عر بيا خالصا أو كاد إذالم يكن اليبود يشكاون إلا نسبة ذئيلة من سكان فلسطين . 

واللاجثين العرب الموزعون البوم فى مختلف البلاد العربية ؛ هم مواطنون من «واطني تلك 
الدولة ( فلسطين ) متمسسكون بوطنهم وحريصون على العودة إليه متى زالت من طريقهم العقبات 
|انى تضعها الّرة الغاشمة التى طردتهم منه . 5 

وقد بلغ عدد اللاجئين العرب فى سئة انه وطيقا لإحصاءات وكالة الإغاثة التابعة ايئة الام 
المتحدة >وره.؛ موزعين كالأتى : 


الجهة 2 الاجئونف انخيرات 2 الاجئونخارج الخيات امجموغ 


قطاع غزه لكين 40 اعكر4ل؟ 
الآردن دلوا لمك دن املق 
سوريا اباد 1 2145 ؤلاادلم 

لينسان دن “لور 4" ر م1 
ا مجمدوع لفسيق 6/1 امقر ه10 


وفيماءدادؤلاء اللاجئين الماحين لدى وكالة الإفاثة يوجد فى القطر السورى حوالى 18.٠.‏ 
لاجىء مسجل وف لبان حوالى 780..٠‏ وفى القطر المصرى ١١٠٠٠٠‏ بخلافن اللاجئين الذين 
نزجها إلى ,لاد عربية أخرىكالسكريت والسعودية وقطر والبحريي وايليا ٠‏ 


التأصيل القانونى هتوق الاجر المرب 08 


وبادغال الزيادة اطيمة فى عدد الا جئين فى الحسبان نستطيع أنتقول أن وعم الكل لان 
( سنة دوا ) يزيد على الملورن بقدر غير قليل : 

هؤلاء جميعاً لييسوا ‏ من يثك وضعرم الدولى والقانرق ‏ برد أفراد يمتون يجنسهم إلى 
العنصر العرنى قروا من أرض إسرائيل سئة .م14 » كا يحلى للدعاية الاسرائيلية أن تقول» بل مم 
جميعاً مواطنون من مواطنى تلك البلاد ذات الكيان المتيز المعترف به دواياً والمسماة , فلسطين » 
التى لم يكن يقيد سيادة شعبها عليبا إلا انتداب من نوع ١١‏ » والتى كان لما وضعب الخاص با وكان 
لما علمبا وعملتها وطوايع بريدها . . إلى آخير تلك المظاهر الخارجية للكيانات الدولية , 


اللاجرن إذن ١‏ فلسطيئيون » بكل ما تحمله هذه التسمية من معاقى أنتاء المواطنين إلى الوطن 
ويتجل ذلك الاتهاء عادة فى مظهوربن : 

(1) الجنسية . 

(؟) الوطن. 

والجنسية علاقة بين المواطن والدولة لا تنفصمأ بدآ بالنسبة للمواطنين الأصلاء إلا إذا تلاقت 
إرادنا الدولة والمواطن على ذلك ولا يحدث هذا إلا فى حالة واحدة هى حالة تجنس الشخخص 
بجذسية دولة أخرى بإذن دولته الاصلية ورضاها . 

أما الموطن فهو وضع قائوى يكنسبه الشخص بحم إقامته فى بلاد معينة على وجه الدوام 
والاستقرار وهو ليس متصوراً علىالمواطنين أهل البلاد بل قد يعتير الأجنى ذا موطن فى بلد غير 
بده ٠‏ وإنما الهم أن المواطنين يعتبرون جميعً ذوى موطن فى لدم من الوجهة القانونية » وإن 
غابوا عنبا لبعش الوقت : 

وهذان المنصران اللذان يربطان الشخص بالدولة : أعنى الجنسية » والموطن ؛ لا زالا حنى 
اليوم يربطا نكل لاجىء فلسطينى بفاسطين ٠‏ 

فنحيث الجنسية : نجد أن الكيان الفلسطينى المعترف به دوايا من شأنه اعتبار جميع الفلطيئيين 
حاملين لاجذسية الفاسطيذية » وهذه الجنسية لا تسقط عنهم لآى سبب من الأسباب 0 بما فى ذلك 
الاضطرار إلى مغادرة البلاد والبقاء بعيداً عنها مدة تطول أو تقصر . فهجرة اللاجثين من فاسطين 
وانقضاء السنين على ملك الحجرة » ليس من شأنه [سقاط جنسيتهم الأصلية عنيم : إذ من القرر 
فى قواعد القانون الدولى أنه لا يمكن الرعم بإمكان إرغام الشخص على تغيير جفسيته الأصلية » كا 
أنه فى خصوص الأشخاص الذين حرهوا من أوطائهم كر ها أو هجروها اختياراء نجد أن,القانون 
يعترف لهم على الصعيد الدولى بوضع قانونى غاص ء من عناصره احتفاظهم تجفسياتهم الأصلية . 
« جموعة أكاديمية لاهاى ‏ ب 8غ ص 111 ب /151 6ه 

أما من حيث الموطن : فإن اكتساب الموطن يقوم قانونا على عنصرين : أحدهما مادى هو 
الإقامة فى الإقلم ؛ والثانى ممنوى هو نية الاستقرار فيه ٠‏ ولايزول المرطن عن الشيخس إلا بفقد 


قف المدد الثالك ‏ النة الخامسة والآر بعون 


هذين العنصرين معاً » أما فقدان أحدهما فقط وإن طال به اللامد » فلا تأثير له على اعتبار الشخص 
متوطناً قانوةا فى البلاد . 


وعلذلك فااشخص الذى يسافر خارج بلده؛ أو يضطر إلىمنادرتم! , لايفقد موطنه القانو 
فيبا طالما هو تحتفظ بئية العودة للاستقرار فى البلاد : أى ظالما نت لديه العنصر المئوى الموطن 
وهو نية التوطن ؛ وكذلك لا يزول عن الشخص موطهه القانونى جرد انتوائه الاستقرار فى مكان 
آخر ء ما دام الننصر المادى وهو الإقامة فى البلاد مستمراً فى حقه , 


و بتطيق ذلك على اللاجئين الفلسطيذيين » نجمد أن موطنهم القانونى لا يزال فلسطين » لآن 
اللاجثين قاطبة بجمعون على العردة ولم يفقدوا قط العنصر المعنوى من عناصر الإفامة وهو النية » 
أما العنصر المادى فقد فقدوه ننيجة الذهر والقوة الفائمة . 


ويكفينا فى التدليل علىجة مانوله من احتفاظ اللاجئين الفلسطيفيين بالعنصر المعنوى.الإقامة » 
أن لشيد إلى وثيقة عحايدة هىتقرير مدير وكالة الإغاثة التابمة لميئة الآمم المتحدة عن سنة ه18١‏ : 
ققد أشير فى الفقرتين 4 و وى من ذلك التقرير إلى رغبة اللاجئين الشديدة فى العودة إلى ديارهم » 
وإلى وجرب إدخال تلك الرغبة فى الحسبان لآنها لم تقل » بل نزيد بازدياد مرور الوقت وتقوى 
لاعتيادها على قرار الأمم المتحدة القاضى بعودتهم وتعويض من لا يريد العودة منهم , 


والوافع أن كل من انصل باللاجئين أينما كانوا من قرب أو من يعد ء يلس رغبتهم الماحة 
فى العردة , ويدرك احتفاظهم بعنصر النية الذى من شأنه بقاء موطنهم قانونا فى فلسطين . 


وايس اللاجئون العرب بدعا فى ذلك بل لعل معظم اللاجثين فى كل أفطار العالم لا يريدون 

بدبارهم الاصلية بديلا متى مكنو! من العودة [ليبا ؛ وقد انمسكست هذه المقيقة الواقعية فى نص 
حوئه الانفاقية الدولية بشأن اللاجئين النى أقرت:هية الآمم المتحدة مواردها فى ه؟ من يوليو 
منة روول» إذ تنص المادة ١1‏ فقرة ١‏ عن كلك الانفاقية على اعتبار الإقامة السابقة للهجرة » 
وتلك اللاحقة على العردة » إنامة متصلة غير منقطعة ما يؤكد المعنى الاقصود » وهو أن الموطن 
القانونى للاجىء بظل دائماً وأبدا فى وطنه الآصلى » وأن توطنه فى ذلك الوطن يعتبر متصلا غير 
منقطع مهما تطل غيبته عله . 

ٌ وعلى هذا الأساس ذستطيع أن نقول إن الرابطتين اللتين تربطان الفرد باليلاد » وهما الجلسية 
والموطن ٠‏ لازالت فى حالة اللاجئين الفاسطيقيين تربطان «ؤلاء جيعاً بيلادهم فلسطين » إذ * 
لا زال اللاجئو ن من وجهة النظر القانونية متمتعون بالجذسية الفلسطينية » كا أن موطنهم القانوق 
لازال فى فاسطين . 


والواقع أن هؤلاء اللاجئين ٠‏ مع للبقية الباقية من العرب فى إسرائيل » م أغلبية شعب 


لتأصيل القانوفى لحقوق آللاجئين المرب 0 


فلسطين صاحب الصغة الشرعية ف حم الإلاد » والنى تتمثل فيه » يكم قانون الأغلية. » 
السيادة الفلسطينية . 1 


وحيتا تركت بريطانيا فلسطين فى ومن مايوم4( بلا حكرمة » وبدون هيد لإقامة حكرمة 
تمثل الشعب وتنولى ال.لطات » بعد تخلى سلطات الانتداب عن واجباته! »كان العرب يءثلون ثثى 
الشعب |افاسطيى 01 دل يكن عدد اليوود 5 فاسطين يحارز ثأث عدد السكان . 


فبموجب قواعد الحكر الديمقراطى » التى يحب أن تعترف برا بريطائي! وسائر دول الغرب 
قبل غيرها »كان المفروض تانوتاً أن تذتقل الساطة إلى حكومة الأغلية ؛ ولكن بريطانيا كانت قد 
حالت بكل الطرق بين العرب وين إقامة جكومة لهم فى فلسطين » عبل حين سراعدت الآفلية 
الهردية بمختلف الوسائل على إقامة تنظيات إدارية وإنشاء عصابات إرهابية سلحة » تمكن 
الهود بواسطتها من اغتصاب الساطة ومن إعلان قيام ١‏ دولة [سرائيل » فرر مغادرة المندوب 
الساى البريطانى للبلاد . 


وعلى ذاك يكون التكييف القانونى اله حيح للحكومة التى أقامرا الصبيو نيون فى فلسطين » والنى 
لاترال تمكها إلى الآن يام اسرائيل » هو أئها أغلبية ثائرة على الساطة ااشرعية لللأغلبية » رقد 
تمكنت تلك الآقلية باستعال السلاح والإرهاب من القبض على زمام الأمور ف البلاد . واكن 
ذلك لايحعل لها أى صفة شرعية ولا يخرجها عن وصفها القانونى الصحيح كأءلية مسلاحة اغتصبت 
لمكم متجادلة حقوق الأاغلبية بل مشكرة وجوردها . 


وهذا هو مصداقكامة المؤرخ الفياسرف أرنولد تويفى : « إن إسرائيل بأ كلها ما زالت من 
الوجهة الشرعية ملكا لعرب فاسظين الذين نرحوا عنها» . 


وعلى ذلك يوش الدول العربية حين استجابت إلى نداء أغلبية الشعب الفاسطينى ودخلت 
فلسطين فى و٠‏ من مايو م14 » لم تكن معتدية ولم تكن نشن على اليبود حرا عدوائية كا 
يزعمون 4 بل كانت تلك الجيوش الآداة المادية الى كانت الأغلبية صاحبة المق للشرعى ف البلاد 
تستعين مها ضد أقلية ثائرة خارجة على ه لطان القانرن والظام » فرضت نفسها بالقرة على فلسطين 
واأغتصبت حم البلاد . 
فدعوى الهرب العدوانية من جانب العرب على الييود » دغوى متبارة الأساس . وبالسكس 
فإن التعبير الصحيح عن ال+تائق التاريخية والفانونية هر أن الحكرمة الاسرائيلية ليست سوى 
عصابة من الأقلية , ثائرة على حكم الاغلبية الشرعى » فرضت نفسها على البلاد بالقزة الفائمة.. 
وما دام اللاجثون متفظين حتى الآن » وإلى غير ما حدود فى الزمان , يحنسيتهم الفلسطينية » 
وبموطيم القانونى فى فلسطين ؛ فإن الوضع الدولى لوؤلاء اللاجئين يتحدد على أساص أنهم م 
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شعب فلسطين الذى أقصى عنها بطرق غير مشروعة ؛ على وجه لا أثر له قائونا . على صلة اللاجئين 
الوليقة بوطنهم » ولا تأثير له فى حقهم الشرعى بوصفهم كونهم أغلية سكان البلاه . 


هذا الدعب الفلسطيى الأصيل كان » ولا يرال » يتمئع يحق تقرير المصير » ذلك الحق الآذلى 
الذى استقر فى ضمير الإنسانية وكرسته كل الوثائق الدولية . من مبادىه ولسون » إلى ميثاق 
عصبة الامم» إلى ميثاق هيئة الأمم المتحدة ؛ الى مؤتمر باندون ؛ ولا يمكن للاحد اليوم أن ينازع 
ويحادل فى سق الشعوب فى تقرير مصيرها . 


واللاجثون الفاسطينيون مع اخوانهم الذين ظلوا فى فاسطين لمحتل هم شعب فلسطين الذى كان 
يتحتم فى سثة م6( أن تتاج له فرصة تقرير مصيره »ولو تم ذلك للا كان لاسرائيل أن تخرج إلى 
حيز الوجود ؛ فوجود اسرائيل الآن يرجع لعامل واحد ليس إلاء وهو أن شعب فلسطين لم 
يتمكن من ممارسة حقه فى 'قرير مصيره ؛ ولو طق هذا المق فى حينه مسا حلت الكارثة من 
أصلها ‏ ولما ظبرت مشكلة اللاجئين » ولما وجدت اسرائيل . ووجود اسرائيل اليوم ليس ثمرة 
تطبيق حق تقرير المصير ؛ بل هو ثمرة التكر التام لذلك الحق » وحرمان شعب عمق الجذور فى 
وطئه من تقرير مصيره . ووجود أسرائيل هو ننيجة تغاضى اماعة الدولية عن اقتلاع شعب 
بأسره من وطنه » وإحلال شراذم من تاف الآفاق عله لا ينتمى أى منْهم إلى ذلك الوطن 
بأى رابطة كانت ؛ ومثل هذا الكيان المصانع لا يستحق - بأى مقياس منصف ‏ أن يكون دولة 
أو أن ينتمى إلى الجموعة الدولية . 


إن المكيان الإسزائىكيان غيرشرعى , لاإسنده القانون وإنما يسنده الامى الواقع الخالف الكل 
شرعة دولية ؛ واسرائيل فى هذا أميئة على مبادىء رئيسها الآول دوايزمان» الذى قال «إن فرصتنا 
الوحيدة الآنكا فى المساضى أن نخلق الآمى الواقع وأن نواجه العالم به » وأن تشيد على أساسه » . 


والآن ما هى -قوق اللاجثين المرب » كجموعة وكأفراد ؛ وما هو أساس تلك الحقوق من 
قواعد القانون الدولى للمترف بها من جيع الدول؛ والتى يحب أن تسود وحدها ‏ جماعة الدول : 
التددينآ , دون منطق القوة ودون حجة الآمر الواقع . 

: عق تقرير المصبير‎ )١( 

إن أول حق من حقوق اللاجئين كجموعة ‏ أو بالاخرى كشعب ‏ هو ححق تقرير المصير 
الذى لم يمارسوه قط ومنعوا بالقوة والبطش من اشئعاله » وهو حق لا يسرى عليه التقادم » 
ولا يغبل التنازل عنه ولا النسليم فية ولا التعويض عنه لآنه حق أزلى لا يتغين ولا يزول ٠‏ 


التأصيل القانونى لمقوق اللاجئين العرب ين 


ومن الكلمات المديرة فى هذا المعنى قول الفقيه الانجليزى الكبير سير « فردريلك برلوك »: 
وإن الحق لايتلائى إذا انتبك , ولو وقع الانتباك فى نطاق واسع ؛ كا أن العدالة الجنائية لا تعد 
ملئاة بيب فلات بعض المجرمين متها . 


ومن لافلة القول فى الاوضاع الحالية للقانون الدولى وظروف اججاعة الدولية الراهنة , أن 
تؤكد أن حق الشعوب فى تقرير مصيرها القوى مبدأ طبيمى لا يقبل الجدل » إلا إذا أثير أحد 
تلك المزاعم البالية كزعي الاصطلاع برسالة آلهية أو مارسة د حق » التفوق المنصرى أو « حق » 
القرة » أو غير ذلك من المزاعم الداحضة التى نرى إلى تيرير فرض إرادة أجنبية على شعب 
هن الشعرب . 


والواقع أن حق أى شعب من الششعوب فى أرض آبائه وأجداده من الحقوق المسلءة » وإن 
أغفل أو أهدر فى بعض الحالات , وقد أصبح هذا الحق مذهيا جوهريا من مذاهب السياسة 
الحديثة 2 فاجميع يعترفون به وينادون با<ترامه ٠‏ ويبقى بعد ذلك أن تجد الجماعة الدواية لدبا 
التشجاعة اللازمة لإقرار ذلك الحق الجوهرى فى نصابه » ورد المءتدين عليه فى الحالات القليلة الى 
يهدر فيها ذلك الحق » ومن هنما حالة الشعب الفاسطينى العربى . 

(١؟)‏ «<ق العودة : 

وفيا عدا تقرير المصير ءفإن الوضع الدولى للاجئين باعتبارهم متمتعين بجذسية فلسملين «قائون 
الجنسية الفلسطنية أصادر سنة ١508‏ ) ومتوطنين قانونا فببا يقتضى الإقرار لهم يحق العودة إلى 
وطنهم وديارم كا يعود كل مواطن إلى وطنه . فحق العودة حق 'أصيل لا يقبل الجدل ولا 
للناقشة , ولا ينال منه مرور الزمن ؛ ولا تفير ااظروق ؛ لآن له كا للحقوق الإذسانية الأساسية 


طابعا سير مديا عالدا . 
ومسو حق كرسه الإعلان العالمى لحقرق الإذسان حرين نصت الممادة الثالثة عشيرة منه 
على أنه : 


د يحق لكل شخص أن يغادر أى بلاد ما فى ذلك بل.ه » ونحق له العودة [ليها » ٠‏ 


فالعودة إذن <ق من حقوق الإفسان اللصيقة به بود كونه [ذ-اناء فهو حق أولى خالد 
يتمتع به كل إنسان منحيث هو إنسان :أى بصرف النظر عن أى اعتبارات أخرى تقوم بالشخص . 

لذلك لم تكن الآممالمتحدة فى قرارها الصادر فى ١‏ منديسمير 4؟1 » المعروف باسم : 
د قرار العودة» » بمستحدثة اللاجئين حقا لم يكن لهم ١‏ بل كان قراره! ذلك برد ترديد وتأ كيد 
لق العودة الأصيل » أى أن قرار الآمم المتحدة كان بعبارة أخرى مقررا لحق العودة ولم إكن 
مشا لذلك.المق . 
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يقول قرار (١‏ منديسمير سنة 44 !: ١‏ إن اجمعية العمومية . . قرر أأسماح لمن برغب من 
اللاجئين فى ذلك بالعردة إلى بيوتهم فى أقرب وقت تكن والميش فى سلام مع جيرانهم ؛ووجوب 
دفع تعويضات عن أموال الذين يةررون عدم العودة إلى بيوتهم ؛ وعن كل مفقود أو مصاب 
وضرر ٠‏ . وتصدر تعلياتها إلى لجنة التوفيق يتسويل إعادة اللاجئين إل وطنهم » وإسكانهم هن 
جديد » وتسهيل تمرضهم الاقتصادى والاجتهاعى وكذلك دفع التدريضات . .. 


وما يدعو لللامى أن هذا القرارالقاطعااصري الصادر م نأعلى جراز من أجهزة النظمةالدواية, 
بق حبرا على ورق وتعجز اججاعة الدولية » بكل [مكافياتها المادية والأدبية ؛ عنتنفيذه » وتقف 
مكتوفة الآبدى أمام [صرار إشرائيل على رفض تنفيذ ذلك القرار . 


وفى بداية الآمر حين لم تكن قد تجات أهمية مشكلة اللاجئين » وحين كان الصبيونيون فى 
حاجة الى ظهور المسالمة استجلابا اعطف العالمء وفتا فى عضد المقاومة العربية » لم تبدأ إسرائيل 
مائعتها فى عمودة اللاجئين الى ديارهم بل أعان قادتها فى | كثر من مناسسبة استعدادهم للتعاون مع 
المنصر العربى فى اسرائيل . ومن مظاهر ذلك التعاون عودة اللاجئين ومح العرب جسية 
الدولة المزعومة ؛ على قدم المساراة مع رعاياها الييود : ومكدا ذإن إسائيل وهى على أبواب 
الجهول؛ لم تكن لها فى صدد عودة اللاجئين شروط أو قيود ٠‏ 


على أن الموتف لم يلبث أن تخير حين سارت العمليات العسكرية فى مصلحة إسرائيل بعد 
استئناف القتال عقب الهدنة الأولى : إذا احتلت القواتالاسرائلية رقعة تجاوز إكثير حدود القسم 
الميودى فى مشروع التقسيم يم الذى أقرته الآمم المتحدة فى نوفير 47( ؛ والذى كان السند الشكلى 
لإنامة دولة اسرائيل » وكان من ننيجة تغير الطروف الحربية أن أحست اسرائيل أنها لم تعد يحاجة 
الى استجداء صداقة الدول العربية » ا أنها فتحت أبواب الهجرة غير المشروعة الى فلبطين 
فتدققت عليها جوع البهود من أورويا وغيرها تدوقهم وهود الصبيونية الخلاية ؟ فكان أن اتجهت 
سياسة اسرائيل الى رفض عودة اللاجئين اججماعية وأعلنت أنها تقبل فقط عودة مائة ألف لاجىء 
يشرط أن يكون ذلك جزما من صلح نبائى بإنها وبين الدول العربية .لاشرطا أوايا بحت موضوع 
المللح كما كانت تنادى الدول العربية . وقد أبدت اسرائيل هذا العرض فى مؤتمر « لوزان» 
الذى عقدته لجنة التوفيق التابعة طيئة الآمم المتحدةى يوليو ب اغيطس 9)و. 


وبعد هذا القبول الجزئى المشروط لعودة اللاجثين الى ديارهم » تطور موقف أسرائيل الى 
الرفض البات »وأصبح مما يتردد على ألسنة ساسة اسرائيل وكتابها قولمم : أن عودة اللاجثين 
معناها إيماد طابور خام سف قلب اسرائيل ؛ وادماقهم : : أن اللاجثين بمثلون خطرا سياسيا علياء 
كاأنهم عبء اقتصادى لاتقبل اسراكيل أن تتحمله دون الدول العربية . 


وبديررى أنه ابدت لأىحجة من هذه المجج قيمة قانونية أو إنسانية : فالقول .بأن 3 


التأصيل القانونى لحقوق اللاجئين المرفت لفق 


له تلتسع الاجئين قول يجيب من حكرمة الفا أبواب البلاد الآلاف الأزافة من الاغراب عتهاء 
تنفيذا للخطة الراءية الى شد «لروفى يهودى و ظرف بضع سئوات ؛كا أن ذاك القول لامكن 
أن يننوض عائقادون عودة أناس لهم :مدنهم وقراهم وبيوتهم فى الأرض الى تحتلها اسرائيل 
قم أدحاب الآأرض وظم بمنطق الطريعة (اءودة الى ديارهم وعتلكاتْم 2 وهم علا أواوية المالك 
الأصيل على المتطفل الدخول . كا أن الحجة القائلة بأن عودة االاجثين تبدد سلامة اسرائول وأمنها 
وتخل بتوازنما الاقتصادى ؛ حجة واهية لاتصمد للء:طق . فاللاجئون قد نبتوا فى تربة فلسطين 
قبل قرون طويلة من انتقال الاسرائايين الها منخارجها ؛ وإذاكانت اسرائيل ترى أنها غير 
قادرة غلى الحياة مع وجود اللاجئين العرب فى ديارهم فهذا القول يكشف التناقض اللكامن فى 
وجود اسرائيل ذاته , إذ أن أحدا لم يدع اسرائيل الى لجىء للمنطقة ولم يدفعها أحد الى حشد 
اليهود من كل أركان العالم فى تلك البقعة الصغيرة الآهلة بالسكان , وقد شاءث هى أن تدق نفسها 
كأسفين فى منطقة لاتقبل وجودها ء ثم تمتج بأن إقاءة أهل الديار فى ديارهم يهدد سلامتها !! 
ومن الواضح أن أى دولة تعتمد فى حذظ أمنها على تهجير أهل البلاد وتشر يدهم ؛ لايمكن أنيطلق 
عليرا اسم الدولة وليست جديرة بالانتهاء الى جموحة الدول المتمدينة . 

إن فى وسع أى دولة أن ترفض قبول الغرباءفى بلادها لأسباب متعاقة بأمنها و..لامتها ؛ أما 
أن تستخدم تلك الذريءة ضد أهل البلاد الأملاء , فأمر غير مقيول . ومن العجيب حقا أن نرى 
الغرباء عن البلاد « والمهاجرون الصهيوئيون الذين يشكلون أغلبية سكان اسرائيل اليرم ؛ هم من 
الغرباء الطارئين على فلسظين» يستخدهون حجة الآمن والسلامة للحروثة دون قيول شعب ف بلاده» 
وعودة مواطنين إلى وطنهم وديارهم * 

ول يكن قرار العودة الذى أصدرته اللمعية العمومية للأمم المتحدة فى دورتما الثالثة فى ١١من‏ 
دسمير 1449 أول صوت رفعته المنظمة الدولية باسم أمم الأرض قاطبة للمطالبة بعودة اللاجئين 
الى ديارهم » فقبل تاريخ صدور ذلك القرار كانت لمة التوفيق » وكانت وسيط الأمم المتحدة 
المرحوم الكونت « برثادوش ‏ » ااضحية البريثة لاعدوان الاسرائيل ؛ لا يفيان يرفعان الصوت 
عاليا المطالبة باحترام -ق اللاجئين الطبيعى فى العزدة الى ديارهم . 

جاء فى تقرير وسيط الأهم المتحدة عن مسؤولية اسرائيل عن خاق مشكلة اللاجئين » وعن 
<ق «ؤلاء فى العودة » ما بلى : 


لقد نجم خروج العرب الجماعى ءن فأسطين عن الفرع الاى خلقه القتال » ولاسباب تتعلق 

بأعمال هن الإرهاب وااطرد قد 'مكون ضحرحة وقد تكون مزعومة . , ولقد تكاثرتالتقارير من 

المصادر الموثوقة عن وجود ساب واسع الاطاق ؛ و:هب وسرقاش وأعمال تريب للقرى دون ' 

أى ضزورة عسكرية ظامرة » وأن -٠‏ ؤواية إسرائيل فى إعادة المتلكات الخاصة إلى أصحابها 

ادرب وتدورضي ٠ياقت‏ فين الأمرارامي واض مكل الوضوج . . وستطرد 0 
١‏ (اجعة 
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قائلا: علهيئة الأمم أن تؤكد ق اللاجئين فى العودة إلى ديارهم » وأن تنفيذ الحق مع أعطاء 
ااضمانات الكافية لتقديم التعويضات الناسبة عن متلكات أو لتك الذين يؤثرون عدم العودة : 
وستكون جريمة فى <ق مبادىء العدالة الدهية أن مال بين ضحايا النراع الأبرياء وبين حقهم 
فى العردة إلى ديارهم على حين إستّمر المهاجرون اليبود فى التدفق على [سرائيل . 

هذا ما صرح به وسيط الآ.م المتحدة على رءوس الأشباد فى سنة م4و ل ء وذلك ما قررته 
هيئة الآمم المتحدة فى سنة ١44+‏ ؛ ولا يرال ذلك القرار بكل أسف ينتظر التنفيف» ولا يزال 
اللاجئون ينتظرون العودة ولا يرضون عنها بديلا ٠‏ 


أن تمسك اللاجئين بالعودة أصبح حدييث ابيع » وقد ثبت موقفهم ذلك فى التشبث بالعودة 
رسميا سنة بعد سنة فى تقارير وكالة الإغاثة وغيرها من أجهزة هئُة الأمم المتحدة » ويك أن 
أشيد إلى ما ورد بتقرير لجنة « كلاب » » التى عبد [ليها فى سئة 10٠‏ بحث الوضع الاقتصادى 
للاجئين ؛ فقد ثبت اتلك الاجنة أن : 


اللاجئون يعتقدون أن دواعى المق والسدالة تستدغى أن يسمح للم بالعودة إلى بيوتهم 
ومزارعهم وقراهم ...انهم >نون إلى ديارهم ويريدون العودة [ليبا حتى ولو قيل لهم إن 
الأوضاع قد 'بدات فى غيابهم وأنهم ان بكونوا سعداء إذا ما عادوا » وحتى لو قبل لهم إن دورثم 
قد دمرتء أجابوا لا بأس فالارش باقية . . 

وفى سنة 0( أثبت مدير وكالة الإغاثة فى تقريره : 


من الغريب أن معنويات اللاجئّين العامة أرفع ماكان متوقعا لا سريما وقد قضوا عامين و| كثر 
فى حياة النق والنشريد وفى ظل أقمى الاوضاع وأشقها.. فاللاجىء يريد قبل كل شىء أن يعوه 
إلى ييته السايق ٠.‏ 

وتمضى السذون ومرقف اللاجئين س العودة هو نفس موقف العزم والتصميم [ذ يقول تقرير 
الركالة . المقدم لهيئة الامم المتحدة فى سئة 1461 : 

تمتقد جماهير اللاجئين الغفيرة حتى الآن أن اجحافا عظيا قد.لحق بهم؛وم يواصلون الإعراب 
عن رغبتهم فى العودة إلى وطنهم » ويطلبون بصورة خاصة تنفيذ قرار الجمعية العامة الصادر 
فى 1١‏ من ديسميب م144 . 

ويقرل تقرير الركالة نفسها عن سنة م١‏ : 


وما زال الآمل الذى يساور نفوس االاجئين بالاختيار بين المردة إلى ديارهم السابقة وبين 
النعويض وما للغقرة الثانية من القرار 144 غيرمنفذ على الرغم من مضي أحد عشر عاما من 
إلمآمي ونثزيت العزا'م :. 


التأصيل القائونى لحقوق اللاجرين العرب 3 


ويرى المدير أن تتنفيذ هذه الفقرة د أى قرار العردة »» سيظل فى رأى اللاجئين الحل 
الجرهرى المقبول والطويل الأمد. 


ولكن اسرائيل تواصل تحديها لهية الآمم المتحدة وللضمير العالمى » [ذ تصر فى لكر غريب 
للل.-ؤواية » على عدمتنفيذ قرا رالعودة» ولمتعدالاتاري رالمقدمة الام المتحدة سئةبمد سنة نحرىغير 
أقرال معادة » كذلك التى وردت ف التقرير المقسدم من وكالة الإغاثة إلى الجمعية العامة فى دورتها 
الثالثة عشرة ؛ 


ل تقع تطورات جديدة تستحق النسجيل هذا العام ولم يبد من حكومة إسسرائيل أى عمل 
إيحابى لتسبيل تنفيذ قرار اجديية العامة المتملق بالعودة والتمريش . 


(©) <ق التعو يض : 

وفيا عدا حق تقرير المصير وحق العودة ‏ فإن للاجين الفاسطيفيين حقا مابتأ فى التمريض عن 
أملا كهم وأموا الهم التى نما الصبيونيون » وقد حوى قرار الجعي.ة العامة سالف الذكر 
( دقم 4 -" فى (1 من دإسمر 114) زم دريحاً على الاءوبض بالنسبة ان يؤثر من 
اللاجثين عند العردة ٠‏ 


ولكى تكون لدينا فنكرة واضحة عن مدى الإجحاف المادى الذى لمق باللاجئين فى أمراخم 
وأملاكهم وعن مقدار ما سابيم إياه الإسرائيليرن من تلك المءتلكات » يكنى أن نذ كر أن لجنة 
التوفيق الدولية ( الوليقة ١‏ / م١‏ ) من وثائق الأمم التحدة ص (١‏ ) قدرت الأراضى التى 
خلفها اللاجرن وراءثم بثهانين فى المائة من جموع مساحة إسرائيل البالثة .وهرء ؟ كيلى مثرا 
مربعاً . وقد وضعت حكومة إسرائيل يدها بام الحراسة على أمرال الفائبين  »‏ على ؛ ملايين 
درم من الأراضى الزراعية المملوكة للعرب ء وأن من بين ٠/ل!‏ مستعمرة يبودية جديدة أقيمت 
6٠ 0 0000‏ منبا على أرض ملوكة للاجرّين العرب . كا أن أ كثر من 
ثلث سكان إسرائيل اليرود يعيشون على أملاك اللاجئين ) بل حرن يقم ٠٠هرءهم‏ شخص غير 
هؤلاء ف المساكن التى هجرها اللاجئون » ومن ذلك مدن برمتما كيافا وعكاء واللد والرملة » 
وبيت شان ؛ و ام؟ بلدة وقرية أخرى « وأجزاء من سواها ؟ ويلغ جموع ذلك أ كثر من ربع 
جموع المبانى القائمة فى إسرائيل اليوم ٠‏ 


وتقدر المصادر العربية أملاك اللاجتين الْقارية والمنقولة الموجودة فى إسرائول با يقرب 
من مليارى جنينه استرلينى (..ءرءءءر...م ج ٠‏ ك) فيد أن إسرائيل تجادل بطبيءة 
الحال فى تلك القيمة » وقد قدر بعض الباحثين امحايدين قيمة الأراضى وحدها التى خلفها اللاجئون 
وراءثم واستولت علها إسرائيل ‏ دون الممتلكات الأخرى ‏ بالبالغ الآنية : 


010 العدد الثالث - السنة الّامسة والآربعون 


44اره؟ورةة + . ك أراضى زراعية 
ترام جنك أراض بناء 
تتيرنوورة س.ك أراضى دديئة القدس 
220000 الجموع 

(بجمة د الشرق الأوسط ء الأمريكية ‏ المجلد م ص /٠؛‏ ) ٠‏ 


ولاشك فى ضخامة قيمة هذه الآملاك حتى على هذا التقدير المتواضع الذى تسم به 
الدوائر العرية . 
أما المنقولات فقد تدرها ذلك المصدر نفسه بمبلغ .. .ر.. ورما؟ ج . ك موزعة كالأنى : 
٠.ءرءوؤرب؟‏ ج.ك هذفات صناعية 
ثتترءء رم جلك بضائع 
ث.يرءء مرو ج.ك سيارات 
بتعرءءار"( جيك منشآت زراعية ومواثى 
.رمم سك المجموع 
( الرجع السابق صفحة م٠4‏ ) . 
هذه الثّروات الطائلة من عقارية ومنقولة » والتى تعتير التقديرات السابقة أقل من قيمتها 
الحقيقية ؟ير » سطت علبا إسرائيل وسليتها من أصحابها الشرعيين وكانت أداتها ما أسمته 
ه الحراسة على أموال الغائبين » النى صدر بشأمما تشريم إسرائيل عجوب ينص على اعتبار كل عربى 
غادر بحسل سكنه إلى مكان تمتله القوات الإسرائيلية فى ,هلمن نوفير ١440‏ دغائبآء يحق للحراسة 
الإسرائيلية أن نستولى على أمواله ومتلكاته ١‏ ! 


ويلاحظ فى هذا القائرن الجائر أنه فى التاريع المتضف فيه أساساً لتعديد صغين من مساحة 
إسرائيل الاي » على هذا الأساس المجيب أصبح لإسرائيل أن آستولى على غتا.كات العرب 
المقيمين فى مدينة الناصرة الذين كانوا فى فثرة عيد الميلاد من سئة 544( يزورن القدس 
أو بيت لم مثلاء إذ ينطبق عليهم تعريف الغائبين فى هذا القانون ! ! كذلك فإن ثلاثين ألف عربى 
يعي ون إلى اليوم فى المنطقة المعروفة بام د المثاث الصغير , والواقعة جنوبى ه طولكرم » هم طبقاً 
لهذا القائون غائيون ٠»‏ استولت الحراسة على أموالحم ومتلكانهم مع أنهم يقيمون فعلا فى منطقة 
أصبحت بموجب اتفافية الهدزة الأردنية الإسرائيلية تهت سيطرت إسرائيل ؛ إن كثيداً من المرب 
الذين مجروا بيوتهم فى عكا الجديدة فى أثناء معركة عكا » إلى عكا القديمة فقدوا أملاكوم فى ظل 
هذا القانرن العجيب ١ ١‏ 


وقد سارءت [سرائيل إلى توزبع أملاك العرب التهوية علي المهاجرين اليررد المندفقين عليها من 


التأصيل القااونى لحقوق اللاجدن العرب اق 


أنحاء الأرض : ففكل بيوت مدينة عكا الجديدة أصبح يسكنها هؤلاء القادمرن الدخلاء ؛ على حين 
أصحاها يقيمون على بعد أمتار منها , مم القانون الإسرائيل د غائبين » ويعتير أملا كهم نبا 
مباحاً . كا أن مائنى ألف دونم من أراضى المزارعين العرب فى منطقة امثلك الصذير قد قسمت 
فيا بين المرارع الجماعية . وقد حدث فى مناطن كثيرة أن عدت الجرامة إلى تأجير الأرض إلى 
ملاكها العرب أنفسهم » فن ذلك أن كل مساكن قرية دكفر الميت » بقَرب الناصرة » الممتبرين 
غائبين رغ م أنهم لم يغادروا قريتهم قط يدفمون أجرة عن أرضهم المملوكة ل م باعتبارم فى نظن 
إسرائيل 0 لا من الحراسة على أموال الغائبين ! 1 


وخلاصة القول أن ما حدث فى إسرائيل لاملاك ااحرب وأموا 1 هوأ كبز عملية سطو بالقوة 
فى التاريخ الحديث . 


لذلك لم كن بد من أن ينص قرار اجمعية العامة لآم المتحدة الصادر فى ١١‏ من ديسمير م114 
على تعويض:اللاجئين الذين يفضاون عدم العودة عن أملا كهم وأمراهم ٠‏ وعن الاضرار الى 
لحقت بهم . ١‏ 

ول يكن ذلك إلا تأ كيدا لما كرسه الإعلان العالمى لقوق الإنسان فى مادته السابمة عشرة : 

د لكل شخص حرق القلك . . ولايجحوز تجريد أحد من ملسكه تسفيا » . 


على أن قرار التعريض كفرار المودة ظل بجرد حب على ورق بسبب تعنت إسرائيل ورفضبا ” 
:مبدأ التعويض » بل آن اللاجثين لم نتح لهم حنى الآن أى فرصة للتعبير عن رأيهم الحر فى الاخةرار 
بين العردة والتعريض طبقا لقرار الأمم المتحدة رغم مضى اثذق عشر سنة على صدوره ٠‏ * 

ومع أن الغالبية العظمى من اللاجدين تصر على العودة ولا تختار النعويض كا نهد بذلك 
التقارير ار لوكالة الإغاثة ولغيرها من الحيئات الدولية » إلا أن عدم عد من الاختيار هن 
جهة ؛ وإصرار إسرائيل على رفض عدم التعويضات من جهة أخرى ؛ جعلا <ق التعويض معطلا 
كدق العودة . 

ولا ندرى إلا متى نظل إسرائيل تتحدى الام المتحدة » وتتشكر لقوق اللاجين النى تقوم 
على أساس من المبادىء القانونية العامة المتعارف عليها بين جماعة الدول ؛ فضصلا عن استنادها إلى 
قرارات صر>ة صادرة من المنظمة الدولية التى تمثل العام المتمدين ؟ 


نحو هيئس ة للمساعدات القضائية 


للاستاذ الدكتور جمال الدين العطيفى الحاهى 
عضو ءاس النقابة 
نقابة معر 


٠ع‎ 


لاغك أن الاشتراكية النى أشرقت فى بلادنا » سيسطع ضوؤها ليفس كل نواحى حياتنا . 
فلا يمكن أن تبق ناحية تنظم العدالة بعيدة عن هذا الضوء الباهر , 

إن رجال المدالة ستصبح رسالهم أكثر جلالا وعنا . أنها تدعيم سلطان القانون وإقسرار 
الحقوق ونصيزة الحقيقة وكقيق العدالة . وهى عدالة رائعة يسودها الحق وتنسم الخصومة فها 
بالشرف .أنه ليست عدالة القادر على أن يدفع أتعابا للاحامى الذى يدافع عنه . انها ليست غدالة 
تختل فيها مرازين تكائؤ الفرص ويستطيع فيا الخصم القوى القادر أن يحبز على خصمه الذى 
يعجز عن أتعاب لحام يدفع عنه ويشرح وجهة نظره ٠‏ 


وهذه هى إحدى نواحى العدالة الى يحب أن ينتكس علها الضوء الاشترا ى الباهر , 


نظام المعونة القضائية فى اجمهورية العربية المتحدة 


كانت نظرة المشرع المصرى فى تخفيف عبم التقاضى عن غير القادرين » متجهة أساساً إلى 
الإعفاء ءن الرسوم القضائية : فنصت على ذلك لانحة الإجراءات الداخلية للمحاكم الأهلية 
الصادرة فى ١6‏ من فه_ايرسئة مم١‏ ء التى نظمت أحكام هذا الإعفاء فى الباب العاشر فى المواد 
من 4ه إلى د ء ثم رددتها بعد ذلك لانخة الرسوم القضائية الصادرة فى ٠7‏ منأ كتوبر 1840 فى 
اللواد من مه إلى 59 . . 


وكانت أحكام الإعفاء تقتضى توافر شرطين : حالة الفقر » واحرمال الفصل فى الدعوى بحم 
فيه منفعة للخصم لالنتمس معافاته . وقسد عرف المشرع الفقر بأنه ا حالة النى تقوم بطالب المدافاة 
فتجمله غير قادر على تمل مصاريف الدعرى ورسم طريق اثبات هذه الحالة بتقدم شهادة من 
جهات الإدارة النحلية دالة عليها . : 0 


وينص قانرن الرسوم القضائية .4 لسنة وه:1. المعمول به حاليا على أحكام عائلة للإعفاء 


نحو هيئة المساعدات القضائية ث3 


من الرسوم » ضمنها الفصل السابع المواد من م7 إلى وم . واشترط أيضا لهذا الإعفاء المجر 
واحيال كسب القضية . وتقدم طلباتالإعفاء من الرسوم إلى لجنة مؤلفة هن اثنين منالمستشارين 
بمحاكم النقض أو الاستئئاف وقاضرين بانحا كم الآهلية وقاض بالحكة الجزئية حسب الأحوال 
ومن عضو نيابة . وإذا زالت حالة عجز المعنى من الرسوم فى أثناء نظر الدعوى أوالتنفيذ جاز 
لخصمه أو لتقل كتاب الحكسة أن يطلب من الاجنة المشار إليها إبطال الإعفاء . وإذا حكم على 
خصم المعنى وجبت مطابته بهذه الرشوم أولا فإن تعذر تحصيلوا منه نجازلارجوع بها على الممنى إذا 
زالت حالة عجزه . وقد تضين ااقانون 4١‏ لسئة عه الخاص بالرسوم أمام الماكم الشرعية 
(دقتئذ ) وكذلك القانون ١‏ لسنة م؛: ١‏ الخاص بالرسوم أهام الاكم الحسبية ‏ أحكاما عائلة . 


وقد اتمه المشرع المصصرى أخيرآ إلى تخذيض الرسوم فأصدر القانون + لسنة 4+( معدلا 
أقانون .و اسنة عور الخاص بالر.وم القضائيمة فى المواد المدنية والقانون 7 لسنة 4وز 
معدلالقانون حم لسنة 1444 بشأن الرسوم أمام معاكم أمام عاك الأحوال الشخصية والقانون. 
اشثة .5و١‏ معدلا للقانرن ١‏ لسنة م4١‏ بشأن الرسوم أمام امحام الحسبية . وقد أشار المشرع 
المصرى فى المذكرات الإيضاحية ببسذه القوانين إلى همدفه تيسير سبل العداله بتخفض رسوم 
التقاضى لا سيها على صغار المتقاضين . 


كذلك صدر القانون 7٠.‏ لسئة 1574 بشأن رسوم التوئيق والشور مستهدا نفس الفايات » 
فتوسع فى حالات تخفيض الرسوم والإغفاء منها ٠‏ 

وكان هذا تفريغ على أصل عام التزم به المشرع المصرى » وهو تخفيف عبء التقاضى وتحقيق 
العدالة للواطنين . 

غير أن الإعفاه من الرسوم أو تخفيضها ليس حلا كاهلا لشكلة المتقاضى أو لمهم غميد 
القادر : فلا يزال نظاءنا الضائى الحالى عاجرا عن أن يقدم للرواطن غير القادر خدمة مجانية أو 
ميسرة فى الدفاع ٠‏ 

فقد كانت الم'دة وه من لانحة ١6‏ فبراير سنة 6م1 تقتصر على النص على أن تمد بكل 
عحكة قائمة بأسماء الركلاء الذين يعينوم رئيس المحكة للمدافعة على المتهمين فى المراد الجنائية بناه على 
طلبهم ولا يكتب فى هذه القائمة إلا اسم من ترى احكة لروم قيد اسمه فيها . 

لما صدر قانون تحقيق الجنايات الأهلى عام :ةر نص ف المادة مر منه » الواردة فى 
الباب اثالث الخاص بمحاك الجنايات على أنه يجب أن يكون المنهم من يساعدده فى المدافعة عذمه 
وإلاكان العمل باطلا . 


م صدر بم دذلك قائرنتشكل عام النجنايات لسنة ع١(‏ نص في المادة و١‏ منه على أنه هندما 


0 العدد الثالنك ‏ السئة الاسة والاربعون 


يلم ملف القضية لرئيس الحكمة الابتدائية طبقا للمادة .؟ يعين من تلقاء نفسه مدافعا لكل متهم 
لم ياتخب من تقوم بالدفاع عنه . 
كا نص فى المماد دم على أنه إذا كان لدى المدافع الحدين من قبل رئيس الحكمة الابندائية أعذار 


أد موائع يريد السك ما يحب عايه ابداؤها له بدون تأخير وإذا طرأت عليه بعد فتح دور 
الانعقاد وجب تقديمها إلى يكمة الجنايات . 


فإذا قبلت يعين رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الجنايات مدافعا آخر . 

وفيا عدا حال العذر أوالمانع المثروت أصوليا يحب على المدافع المعين من قبل رئيس المحكة 
أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أى بعبن من يقوم مقامه وإلا حك عليه من مكمة الجنايات بغرامة 
لا تتجاوز سين جنيها مصريا مع عدمالمساس بإقامة الدعوى التأديبية إذا اقتضتها الخال . 

ويجوز للبحكمة اعفاؤه مس الغرامة إدا أثبت لما أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر 
فى الجلسة . 

وكذلك نصت المادة بم منه على أن للمحامى المعين مى قبل رئيس اللحكمة إذا لم يكن فقر 
المتهم ثابتا أن يطلب تقدير أتعاب له متى أحسن القيام بما عمد إليه وتقدير هذه اللاتعاب فى 
الحكم الصادر فى الدعوى ولا موز العطعن فى هذا التقدير بأى وجه . 


وف قانون الإجراءات ال+نائية الحالى الصادر عام ١6٠‏ ظل هذا الحكم متصورا على 
الجنايات . فنصت المادةىم ) على أن : د يندب مستشار الإحالة من تلقاء نفسه اميا سكل متهم 
يحناية صدر أمر منه بإحالته إلى محكمة الجنايات » إذا لم يكن قد وكل من يقوم بالدفاع عنه . وإذا 
كان لدى انحامى المنتدب من قبل مستآثمارالإحالة أع.ذا رأوموانع يريد التمسك بها ؛ فيجب هليه 
ابداؤها درن تأخير . فإذا طرأت عليه بعسد إرسال ملف القضية إلى ةلم كناب كمة الاستئناف 
وقبل فتح دور الانعقاد وجب تقديمها إلى رئيس عحكة الاستثناف . أما إذا طرأت عليه بمه فتح 
دور الآنعقاد فتقدم إلى رئيس محكة الجنايات أو إلى المستشار الفرد حسب الاحوال وإذا قبلت 
. الاعذار يندب محام آخر . 


وكذلك عنيت قوانين المحاماة التالية فى الجمرورية العربية المتحدة بالنص على أحكام متعاقة 
بتقدم المعونة القضائية للمواطنين غير القادرين , 

فنصت المادة بم من قانون المحاماة الحالى 5و أسنة بهوز على أن يقوم المجامى 
النتدب عن الفقير أمام المحاك المدنية أو الجنائية بالدقاع عنه بجانا . ومع ذلك يوز له أن يقدر 
أ. مايه مد الخصم امحسكوم عليه بالمصروفات وله على كل حال الرجوع على من ندب عنه ومطالبته 
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بالأتعاب إذا زالت حالة فقره مع مراعاة ما جاء بال.ادة +ب+؟من قاثون الإجراءات الجنائية . 
وهى الى تنص على أن للمحاى المنتدب من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو مستش ار 
الإحالة أو رئيس حكة المبنايات أوالمستثار الفرد أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة 
إذا كان المتهم فقيرا : وتقدر المحكة هذه الآنعاب فى حكبا فى الدعرى . ولا يجوز الطعن فى هذا 
لتقدير بأى وجه . ويحوز للخزانة إاعامة مي زالت حالة قر امتهم أن تستصدر عيه أمر بأداء 
الأنماب المذكورة 5 


وتضيف المادة الثانية من المادة بم هن قأنون المحاماة أن على المحامى أن يقوم بمسا تكلفه 
به لجنة المساعدات الآضائية أو المحكمة ولا يسوغ له أن يتتحى عنه إلا لأسياب تقبلها اللجنة 
المذكورة أو المحكمة الماظور أمامها الدعوى . * 


ويع من الندب فى القضايا الجنائية والمدنية امحامون المقررون أمام محكمة النقض والحكمة 
الإدارية العليا أو الذين مضى على قيند اسمائمم فى جدول امحامين عشرون منة . غير أن معذا 
الإعفاء لا يمسرى على القضايا المدنية أمام كمة النتقض . 


وما تقدم بتبين أن النظام المصرى الحالى لا يوجب ندب يجام للحضور عن المنهم إلا فى 
الجنايات . وفى غير هذه الحالة لا يستوجب القانون جضور محام مع المتهم ٠‏ بيها أن الصورة 
الغالبة النى يحتاج فيها المواطن إلى معونة المحامى هى قضايا الجنح التى تعددت وتتوعت والنى 
تصل فيها العقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات بل قد تصل إلى الحبس عشر سئوات فى بعض جفح 
القتتل خطأ . ثم هى تحال إلى الما كم غالبا بغير أن تحققها النيابة فلا تتوافر فيها ضمانات التحقيق 
فالجنايات . وفضلا عن ذلك فإن حاجة المنهم إلى محام تبدأ من أول مراحل التحقيق ويحب ألا 
تسكون مقصورة على مرحلة الدفاع أمام المحكمة . 


أما فى المواد المدئية فقد تضمن قانون المحاماة نص امادة هم ؛ النى لاتمين تقديم صحف 
الاسنئئاف أمام أى ممكة إلا إذا كانت موقعة من أحد امحامين المقررين أمامها »كا لاتمين تقديم 
صحف الدعاوى للمحاكم الابتدائية والإدارية أو طلبات الآداء إلى احاكم الابتدائية إلا إذا 
كانت موقعة من أحد الحامين المقرر ين أمامها » وكذلكالآم رباللسبة لمحف الدماوى أو طلبات 
الأداء أمام امحاكم الجرئية , إذا بافت أو جاوزت قيمة الدعوى أو الآداء نصاب الاستئناف ٠‏ 
كذلك لايحوز تسجيل عقود الشركات التجارية النى يزيد قيمتها عن 1٠.٠‏ كما لابحوز 
تقدم العقود العرفية أو الرسمية أمام مكاتب العمبر المقارى أو التوثيق إذا كانت تزيد 
قيمتها على هذا البلغ إلا إذا كانت مرقعة من أحد المحامين المقررين أمام الحاكم الجزئية 
علي الآقلى . 


زع الس علة) 


55 العدد اثالث السنة الخامسة والأريعون 


وقد عال المشرع هذا التنظيم بأنه قصد به رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص فى ذات 
الوقت , ذلك أن امراف الها امى على تحرير صحف الاستةٌاف والدعاوى والعقود ذات القيمة 
من شأنه مراعاة أحكام القانون فى ترير هذه الآوراق وبذلك تنقطع المنازعات الى كير اماتنشاً 
بسبب قيام من لاخيرة لهم بمارسة هذه الشؤون ذات الطبيعة القانونية ما يعود بالضرر على ذوي 
لمأن . 


ومن هذا يتبين أن المشرع المصرى يسلم يأن المواطن يحتاج إلى معونة امحامى فى اتخاذ 
الإجراءات القضائية . وإن كان المشرع لم يمد #دخل المحامى الى لحضور فى الددوى واارافعة فيها 
إلا أن فى هذا اص تسليامته بالمبدأ وهو أن المواطن تحتاج إلى دعونة (نحامى فىاتخاذ الإجراءات 
القضائية . 


على أن هذا المبدأ ذاته قد ينقلب و بالا على العدالة ‏ بالنسية للمواطن غير القادر . فإذاكان 
المشرع ,زمه بالالتجاء إلى محامى فى طائفة هامة من الدعاوى وإجراءات الشهر العقارى والتو ثيق» 
ولا ببىء له هذه المعونة القضائية مجانا أو بأتعاب ميسرة ‏ فإنه بذلك يصادر حقا أسامياً من 
حقوق المواطن » وهو حقه فى الالتجاء إلى احاكم بغير عائق أو قيد : إذلك فإنه قد أصبح من 
المتعين أن يرفع المشرع هذا التناقض » وأن يعمد إلى تنظم تقدم المعونة القضائية للمواطن غير 
القادر . : 
وإذاكانت النصوض الحالية فى قانون احاماة المصرى قد يستفاد مئها أن للمجكة أن تندب 
محاميا للدفاع عن غير القادر أمام الحاكم المذنية والجنائيةكا أن نجاس التقابة أن يكلف أحد 
نحامين بالدفاع عن خصم لايحد من يقوم بالدفاع عنه . إلا أن هذه النصوص غي ركافية . 
١‏ فبذه المعونة من الناحية العملية مقصورة على واد الجنايات . ولا تثدمل الحضور فى 
قنايا الجبح ٠ك‏ أنه لاتمند إلى مرحة التحقيق نيق الابتداثى . ١‏ 
٠"‏ - وليسهناك تنظيا لمنحالممونة فى المواد المدئية: وليست هتاك لجان دائمة للمعونةالقضائية 
فىكل محكة . ولا تمل المعوثة إجراءات الحجوز وكل مايتعاق بالتتفيذ بصفة عامة . 
أن هذه المعوئة لا تتتاول تقديم الاستشارات القانوي. م لاتتناول إعداد العقود 
مع عا المواطن . 
4 أنه لايمكن أن تظل هذه المعرئة متروكة لعراطف متفرقة للمحامين . ولا تكن أن 
تكون اخدمات القانونيا قيمة [ذاكانت تم بعار بقة عرضية . بل أنه بتعين تنظيمها وتجميعبا فى 


هين ٠اؤولة‏ يد عندها المواطن غيرااقادر امد والمدونة فى أى وقئ » وهذه الهيئة هب أن 
تدصر بأقرير المدونة ٠‏ وبعدور قرارها بذلك » “ني الإجر أءاش القن أئية أ ني ك1 ما المان من 
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الرسوم » وتعين له الثقابة محاميا من هيمة المدوئة القضائية لتولى الدفاع عنه ٠‏ 


وهو نفس مااتجه اليه مشروع قانون المحاماة المعروض حاليا على مجلس نقابة احامين بابههورية 
العربية المتحدة حيث نصت المادة ١ع‏ منه على ما بأتى : 


د مجلس النقابة أن يكلف المحامى بالحضور أو المرافعة فى الحالات الآتية » ويقوم قرار الثقابة 
مقام التوكيل من ذوى الثمأن : 

. رفض عدة حامين قبول وكالة فى «عرى‎ )١( 

زب) طلب مك الجنايات أو حكة الاحداث أو الثيابة أو قاضى التحقيق تعيين معام عن 
متهم أو حدث لم يختر محاميا للدفاع عنه . 

(ج) وفأة مخام أو اسنبعاد اسمه أو شطبه من الجدول أو حبسه احتياطيا وبصورة عامة فى 
جمبع الاحوال التى يستحيل على الحا مى ممارسة مهنته ومتابعة أعمال ودعارى مركليه . وتتحصر 
مهمة امحامى المنتدب فى هذه الأحوال فى اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحافظة على مصااح الموكل 
.الى أن مختار محاميا . 

ويشكل مجلس النقابة عن بين انحامين المسجلن بالجدول هيئة للمعولة القضائية تختس بتقديم 
المعونة القضائية لغير القادرين من المتقاضين . 

نوين النظام الداخلى للثقابة كيفية ترتيب الحامين بهذه الويئة والمكافآتالنىتدفع لم وشروط 
اتتفاع المواطنين بخدمات هذه الحيئة . 

وف الحالة المخصوص عليها فى الفقرة (1) يستحق المحامى بدل أتعابه عن الأعمال الى 


ندب لها ويحدد مجلس النقاية هذا البدل بناء على طاب الحامى وفقا للإجراءات المتصرص طايها 
فى المادة مع ونا بعدها من هذا القانرن . 


)0 وعلى امحاكم فى الة ندب محام مراعاة أن يكون الندب بالدور من الكثشوف السنوية 
الى تعذها الثقابة وإلا ترتب البطلان على مخالفة ذلك . 


(]) وتؤول أتعاب الانتداب لصندوق نقابة انحامين . 


0 العدد الال السنة الخام.ة والآاربعوث 


المعونة القضائية فى الدول العربية الأخرى”») 


فى سب وريا : أشار المرسوم رقم ١و‏ لسئة ,و( الخاص بمزاولة مهنة امحاماة فى اجمهورية 
الورية إلى المدوثة القضائية فى المادة م« حينها نص على واجب الحامى فى تقديم المعونة فى الحالات 
النى يكلفه بها النقيب » إذا كان هناك قرار من لجنسة المعوئة القضائية أو طلب من ممكمة الجنايات 
أو دن قاضى التحقيق أر من مكمة الأحداث ء وحينما أجاز فى المادة مم لللحامى فى هذه 
الحالات أن يتقاضى من المبااخ الحسكوم بها على الخصم الأتعاب النى يقدرها مجلس الثقابة . 


وكذلك أعطى قانون أصول الحاكات الجزائية الصادر عام .6( ء للتهم الحق فى أن يطلب 
من قاضى التحقيق إنامة حام بعد أن يبين له عذره إما افقره أو لآن امحامين يرفضرن الدفاع عنه » 
فيطلب قاض التحقيق من نقيب الحامين تعيين المخامى ( م / 14 ) وكذلك فى مواد الجئايات يتمين 
على امحسكة أن تسأل امتهم عما إذا كان قد اختار عحامياً عله فإن لم يفعل عين له الرئيس أو نائيه 
محاميا فوراً , وإلا كانت جيع الإجراءات ياطلة (4). 


فى ليان : أما فى لبناننتخص امادة وه من قانون المحاماة الصادر عام ه4واعل أنه لامكن 
المحامى المسخر أن يرفض ااقيام بالمهمة المكاف بها ولا يعنى منها إلا لعذر يوافق عليه النقيب 
كا حظرعليهأن يتناول بدل أتعابهمن الموكل ابمعان قضائياً » ولكن لدنى هذه الحالة أن يستوفى بدل 
الأتعاب من خصم موكلة إذا ريح الدعوى الموكل أمر ها إليسه وكان الخصم الذى خسر دعواه فيد 
حاصل هر أيضاً على المعونة القضائية , 

ويتضمن فانون أصول المحاكات الجزائية الصادر عام ,م4١‏ أحكاماً مائلة لأحكام القانون 
السورى (م«مادمكم؟ ( كا أن فانون الرسوم الفضائية الصادر عام لوز ينص ف الادة ؟)4 
على أنه فى أحوال المعونة القضائية تحرى المعاملة مانا لطاليها حسب الأصول بالشروط المنصوص 
عاها فى المواد >م؛ ومأ يلها من قائون أصول المحاكات المدنية . 


وقد تضمن فائون أصول المحاكات الحتوقية الصادر فى لبنان عام مم المواد من 484 إلى 
٠غ‏ إشأن المعونة القضائية . وتنص المادة ودع على أنه إذا كانت حالة فريق من المتداعين 
لانمكنه من دفع نفقات الدعوى فيمكنه أى يلنمس المعونة القضائية . وتنص المادة ومع على أنه 
إذا منحت المحسكة المعونة القضائية فعلى الكاتب حينئذ أن يلغ ذلك إلى نقيب المحامين فيعين 
مباشرة أحد زملائه الدفاع: عن مصال الفريق الذى نال نلك المعونة . وتتكون المساعدة الى يقدمبا 


(1) يؤسفنا أنتالجاستطم عرض المعوئة الفضائية [لا فى الدول العربية الى أمكننا الرجوع إلى. قوانينبا ٠‏ وأرجو 
أن تناح الفرصة لاستكنالهذا البدث بععاوئة الزملاء الذين سيمثلون الدول الأخرى ف المؤكر ‏ 
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المحامى على هذا المنوال جانية فلايحوز أن يتناول جر إلا من الخصم الذى بخسر الدعوى بشرط 
ألا بكرن هذا امم نفسه حاصلا على المدونة القضائية . فى هذه الحالة يعين أجر المحامى فى 
الحم مع النظر بعين الاعتيار إلى صاحب القضية . 

وتضيف المادة . غ 4 أن المعان الذئ ربح الدعرى يدق منتفعا بالمءونة القضائية فما مختص بتنفيذ 
الحدك أو بالمدافعة عنه . 1 

فى الأردن : أما قانون المحاماة فى الأردن الصادر فى عام هه.١‏ فقد خلا من أية إشارة إلى 
المعونة القضائية . ولكن نظام رسوم المحام الصادر عام !ه4١‏ نص ف المادة ١6‏ على أنه إذا 
ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم فى أى دعوى حقوقية يقوم رئيس المحكة أو قاض 
الصلح بالتحقيق للتأ كد من سالة فقّره » فإذا اقتتم بصحة الادعاء يقرر قبول الدعوى بدون رسوم , 
فالمعونة القضائية النى يقررها هذا القانون مقصورة على الإعفاء من الرسوم . 


كذلاك فإن قانون أصول الجحاكات الجزائية الصادرعام 140 لا يوجب عل المحكة ندب 
بحام للدفاع عن المتهم الذى لم يوكل عنه اميا إلا إذا كانت الهمة المأسوبة إليه تستازم الإعدم 
أو الاشغال الشاقة المؤبدة ويشترط أن يثبت. أن <الة المتهم المالية لا آساعده على تعبين مام ٠‏ وفى 
هذه الحالة يدفع أججر المحائى من خزينة المحكمة على ألا يتجاوز خمدة جذيرات فى اليوم مع نفقات 
السفر الضرورية (مهها 1 

قانون المحاماه الجديد فى العراق : 

كانت المادة باع من قانون المحاماة العراق رقم 4م لسئة .3و1 محدد حالات المعونة القضائية 
بأنها حينما لايجد المتهم من يدافع عنه من المحامين أو عندما يكون أحد طرف الدعوى فقيراً 
أو عندما تطلب إحدى المحاكم تعيين مام عن متهم أو حدث لم يحد من داقع عنه 
من الحامين . 

على أنه مما هسجل بالفخر لنقابة الحامين ف العراق أنها عمات عل تطبر نظام المموئة القضائية 
بما يتفق مع رسالة النقابة فى الدفاع عن المدالة . 


فقد صدر قانون الحاماة المراق رقر لإه١‏ لسنة 54ةز بتاريخ ١م‏ من | كثوبر 1554 متضمناً 
الفصل السادس بشأن المعونة القضائية ( المواد من 8# إلى )٠١‏ ولعل أم الا<كام الجديرة 
بالقشجيل فيه هى ما يأتى : ١‏ 

وس أنه حمل المعونة القضائية مسو ولية ثقاية المحامين ‏ فنص ف المادة الثالثة والستين على أن 
بحاس النقابة واف خلال أسبوعين من تاريخ انتخابه لجئمة للبعونة القضائية من ثلاثة عحامين من 
أعضاله أو من تتوافر هم شروط العضوية فيه 7 


3-1 العدد الثالك ‏ السنة الخامسة والأ ربعو 


؟ ‏ أنه جعل البت فى طلب المعونة القضائية وتقدير أتعاب المحامى من اختضاص هذه الاجئة 
وهر ما يتفق مع المبدأ الأسامى الذى نتجه إلى تشربءات المحاماة الحسديئة من أن تسكون الثقابة 
سيدة جدوا . رهى مذا النص أصبحت ملاك العدالة الحارس . ( م 54) ٠‏ 


م أنه توسع فى حالات مئح الممونة القضائية » قدها إلى القضايا الججرئية [لى جميع أفواع 
الدعاوى حقوقية أو إدارية أو أحوال شخصية أو تنفيذ أحكام . كا أنه مُدها إلى حالات المدورة 
القانونية وتنظم المقود وإعداد المذكرات . يا مدها إلى حالة ما إذا طلبت المحكمة تعيين محام عن 
متم أو حدث عاجز عن توكيل نحام عنه . ( م 58 ) ٠‏ 

- أن الثقابة هى النى تدفع للمحامى الذى يندب لتقديم المعونة أتعابه . أما فى الجنايات 

: فيتقاضاها المحامى من وزارة المالية بالاتفاق مع وزيرى العدل والالية . (م 55 و50 ) ٠‏ 


ه ب أن القانون حدد موارد الانفاق على المعونة القضائية بمايسمحباقتضاء ما يمكن أن يدفمه 
طالب المعونة » وبما سمح باقتضاء أتعاب المداماة المحكوم بم| وكذلك نسبة قدرتها بخمسة فى المائة 
مما تقضى به المحكة فى دعاوى أتعاب المحاماة المسياة فى العقود وكذلك خمسة فى المائة من أتعاب 
المحاماة عن دعاوى الدواثر الرسمية . 


المعونة القضائية فى فرنسا - 


من للبادىء الأساسية التى قررها دستور 4ن( الفرئسى » مانية القضاء . وإذا كان صميحا 
أن المتقاض لا يدفع مباشرة أنماباً إلى القاضى ليفصل فى دعواه » إلا أنه يشترك فى تكاليف 
التقاضض فى صورة رسوم يدنعها كا أنه يتدمل أتعاب المحامى الذى يعهد إليه بدعواه ٠‏ ويثرتب 
على ذلك إعدار فملى ابدأ مجمانية القضاء . ولذلك عنى المشرع الفرلى بتنظم المعونة القضائية . 
فخصص لذلك انون الصادر فى 90 من يناير١ه,ىم!‏ . وقد عدل بعدذلك تعديلاجوهرياً بالقانون 
الصادر ١٠.‏ من يوليى 16٠1‏ . 

وطبقا الادة الآولى من إقانون المعونة القضائية الفرذسى تمن ا معونة فى أية حال تكون 
عليها الدعوى أمام أية جهة قضائية إلى أى شخص كا يجوز أن تمنح امسسات النفع العام 
واججديات الخيرية إذا كان الشخص أوكانت هذه الحيئات بسبب نقص مواردها تعجز عن هباشرة 
حقوقها أمام القضاء . فهى تمنح فى المواد المدنية للدعاوى المنظورة أمام المحاكركا تمنح 
لأطرا اف الدعوى الدنية اتى تكون قدد تحركت أمام قاضى التحقيق أو أمام سلطة الحكم . 
كذلك يوز مح الممونة بالنسبة لللأعمال الوقائية والإجراءات التحفظية , ا تقرر المادة الثائية 
مدها إلى إجراءات التنفيذ . 


نحو هيئة المساعدات القضائية ا 


ويشترط لمنح المعونة أنتثبت عدم مقدرة الطالب ماليا » وأن يتبين سلامة موقعه فى الدعرى . 


وتشكل فى كل محكة لجنة للساعدة القضائية هى التى تختص بالبت ن طلب العونة وهى 
تشكل من خمس أعضاء منيم ثلاثة , أحدم مثل نقاية المحامين .ع . م والآخر نقابة وكلاء 
الدعاوى وجندهجه والثالك يمثل المحكمة . أما العضوان الأخران نإن أددصا يمثل الإدارة والآأخر 
بمثل الخرانة . 


ورتب على من المعونة لطالما اعفاؤها من الرسوم وندب عام لللدافمة عنه بايجان . ويتولى 
ثقيب المحامين اختياره ٠‏ 


أما بالنسبة للدعاوى الجنائية فإن المادة ١4‏ من قأنون الإجراءات ااجنائية الحالى الصادر 
عام جهه1 تنص على أنه عند احضار المتيم لاول مرة أمام قاضى التحةق يحب على القاضى أن 
بنيهه على حقه فى اختيار محام من المقيدين بالجدول. فإذا لم يركل محاميا » عين له محاموا » 
مءزع :ود إذا طلب ذلك . ويتولى قيب المحامين اختتيار احامى . وإذا لم تكن هئاك نقابة فى 
دائرة الحكمة تولى رئيس المحسكمة إختياره ٠‏ 

وننص المادة 4م إجراءات فرلمى أيضا المقابلة للمادة ووم تميق جنايات قدم » الواردة 
فى باب محكمة الجنايات على أن تعين المحسكمة اميا لللتهم إذا لم بركل محاميا عنه . 


وكذلك عنص المادة برع إجراءات فرنى ( المقابلة لدادة وو تحقيق جنايات قديم ) 
الواردة فى باب محكة الجنح علي أن تعين الكمة عاميا لللتهم ذا لم يوكل محاميا عنه ورغب فى 
ذلك ا أنها تجمل هذا الاختبار الراميا ولو لم يطلب الهم إذا كانت العقربة المقررة للجريمة 
المنسوبة إليه هى عقوبة الإبعاد . 


وقانون المعونة القضائية ينص على تقسديم المعرئة لليتهم فى الجنايات طبا لأ<كام قاثون 
تحقيق الجنايات » أمام بالنسبة للجنح فقد كان يقصرها على <الة ما إذا كانت النيابة هىالن 
رفعت الدعوى وكان فقرالمهم ثابتا وطلب ندب محام عنه . 


وظاهر من مقارنة ه ذه النصوص أنه فى الدعارى الجنائية لم تعد الممونة مقصورة على 
الجنايات بل أنه تقممل الجنح أيضاا أنها مرحلة التحقيق الابتدانى . وأنه لا يشترط لمن المعوئة 
ثبرت فقر الهم وان كانت بعض الآراء تجيز الرجوع على اهم الموسر والذى لم يوكل محاميا فى 
هذه الحالات . رظاهر أيضا أن لقابا انحامين شأنافى تقديم المعونة التضائية سراء بالنسبة 
للإعتاء من الرسوم أي ندب عحام للمدافعة , ا 
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فى هولئدا : نص أول قانون للمحاماة صدر عام ١1١‏ على أن من واجبات مجلس الثقابة 
انشاء مكتب الاستثارات القانونية الجانية فى دائرة كل محكمة » تدين انحكمة أعضاءه بناء على ترشيح 
الثقابة . وقد ظات دوراندا محتفظة بهذ الم فى قانونها الأدءث اصادر عام ,ووز 


وى سويسرا : أصدر اتاد الهامين بيانا بواجبات الحامى نص فيها على أن يداقع الحامى عن 
مصاط المقاضين غير اقادربن بنفس العناية الت يوابها امال المتقاضين الأخرين مكتفيا بما تقرره 
الحمكية ون أتعاب زهيدة . 


أما اانرويج : فإنما لم تكتف بالص على حق المواطن غير القادر فى أن يطلب من الحكمة 
تعرين مام له ولكن بادية أو او خهات خطوة أكثر تقدما ؛ تأنكئت مكتبا اللساعدات القضائية 
تتحل نفقاته ويشترك فيه بءض المحامين ويقدم ه.ذا المكتب:الاستشارات القانونية مجانا لذي 
القادرين م أنه يتولى الدفاع عنم أمام امحاكم عن طريق المحامين التابدينله ٠‏ 
المعونة القضائية فى انجاترا ' 
ينظم القانون الصادر فى انجاترا عام 144 نظام المساعدات القضائية كأ صدر بعد ذاك 
قانرن آخر عام ٠و١‏ مكمل له . وتتولى جمعية القانون مسؤولية نقديم المساعدات القضائية طبقا 


للقاون تحت إشراف مساشار الله .م]ععم :© 0د 1 وتقدم إلينه تقارير سئوبة عن سير 
المساعدات القضائية . 


وهذا النظام يقضى بتقديم المشورة أوالمعونة الفانونية للمواطنين ذوى اندخوا: المحدودة . 
ويشترك فى تمويل هذا المشروع .كل من البرلمان ه أى الزانة العامة » ونفس المواطنين المنتتفعين 
بخدمات المشروع والمحاءين الذين يقبلون تخفيضا فى أتعابهم . 

وإلى جانب اللطة التى رسمها القانون لتقديم نظام المساعدة القضائية » وضعت جمعية القانون 
خطة أخرى تغوم على التطوع وتسير جنبا المجنب مع التنظيم القانوق . 

وبمقتضى خطة تنفيذ نظام الممونة القضائية الذى قرره القانون » قسمت انجلامرا إلى 1١‏ «نطقة 
لجنة تختار من امين يعينهم مجلس جمعية القانون » وتتولى لجنة كل منطقة.مءؤولة الاشراف على 
تنفيذ نظام المساعدات القضائية فى المنطقة عن طريق لجان محلية تشكلها . وهذه اللجان هى الى' 
تتاقى طلبات المعواة وتقرم يفحهما وتلمح طالب المدونة شهادة تبيس له الاعفاء من الرسوم 
والاستمانة رخدمات محام من المقيدين محدول المساعدات القضائية فى الماطقة . 


نو هيئة البساعدات القضائية 0 


فبالنسبة للشورة القانونية فإنها تمنس لكل شخص لا يزيد رأسماله ( غير عسوب فيه مسكنه 
الذى يعيش فيه وحاجاته الشخصية وأدوات عله ) عن ه١٠١‏ جنها انحليزيا ولايزيد صافى دخله 
الأسبوعى عن سبعة جنييات وعشرة شلنات انميزية وهى تمنح مجان ء أو نظير دفع مبلغ زهيد 
هو شلدين و1 بنسات . 
. كا أنه لابجوز لاى شخص نظير جنيه واحد ومهماكان دخله أن يحصل على مشورة أحد 
امحادين المتطوءين ه واطالب المشورة نظير هذا المبلغ أن يمضى ساعة ونصف فى استشارة أحد 
المحادين فى أى مسألة مدنية أو جنائية . والر.م واحد ولو تمددت الموضوعات اتى يسأل فيها . 


واطالب المشورة أن يختار المحامى الذى يراه من المآيدين .دول المساعدات القضائية . 
ويتقاضى المحامى أتعابه عن الاستشارة من صندوق اْرئة على أساس جنيه واحد عن كل نصف 
ساعة تضاها مع طالب المشررة ٠‏ 


أما بالنسبة للمعونة القضائية ذاتها » ذإن ااقسانون الانجليرى يغرق بين المطالبسة والدعوى. 
بالنسبة للمطالبة وهىتقتضى القيام باتصال بالخصم أو تبادل الخطابات » ذإن على طالب المموئة فى 
الحالة أن يثرت أن مطالبته تقوم على أساس معقول . ويستفيد من المعوئة فى هذه الحالة كل من 
لا يزيد دخله السنوى الصا عن ومام جنيها ولا يريد رأسماله القابل للتصرف فيه عن 1920 جنيباء 


أما بالنسبة المعرئة القضائية فى ددوى مرفوعة أمام المحاكم أو ترفع إلبها ء فيستفيد منها كل 
من لا يزيد دخله السنوى الصافى غن ../ جنيه ولا يزيد رأسماله عن ٠.ه‏ جنيه . ويشترط لقبولها 
أيضا أن يكون لمركز الخصم فى الدعوى أساس معقول ٠‏ 

وإذا كان الدخل لا يتجاوز .هم جنيه سنوياء فإن طالب المعونة حصل عليها بغي مقابل ٠‏ 
وإذازاد عن ذلك كان عليه أن يسام فى الأنعاب » طبقا لتفصيل تحدده لانحة المساعدات القضائية . 
وإذا فضى لصالم طالبالممونة على خصمه والزم الخصم بالمصاريف »؛ آلت المصاريف امحسكوم با 
إلى صندوق المساعدات القضائية . 

ويلاحظ أن القانون الإنلِيزى يقدم المعونة القضائية فى جميغ القضايا فيا عدا قضايا معينة هى 
الضدف أو الإخلال بوعد بالزواج أو الإغواء أو طعون الانتخابات . 

أما بالنسبة للمعونة القضائية فى القضايا الجنائية » فقد كان قانون الدفاع عن المسجونين الفقراء 
الصادر ١9.‏ هو القائرن الآساسى الذى ينظم هذه المعوئة وقد لحقته نعديلات بقانون المساعدة 
القانونية الصادر عام 649( . 

وتتولى المجكة الختصة منح المدوئة بناء على طلب امتهم . ولا يشترط فى هذه الحالة أن 5 

( علس مهلة 
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مركز المتهم فى الدعوى ما يرجح سلامته .كا أن اليم لا يشترك فى أى تكاايف بل تمنح له المحونة 
مجانا ».إذا تبين أن حالته المالية تسمح له بتوكيل محام . 


:والمحكمة هى ااتى تختار المحامى الذى يترافع عن المتهم » حلى أن الذالب أن'ستشيره فى ذلك , 
ويتقاضي المحامى المنتدب أتعابه دن المتكمة أو صندوق الما عدات اأقضائية طبقا لتمريفة عدودة 


. دحت نتبين مسدى أهمية المساعدات القضائية فى انجلتر! نلاحظ أن المبااخ النى دفعت كأتماب 
ورسوم قد بلذت -والى أربعة ملايين من الجيهات . وقد بلغ متوسط نكاليف القضية الواحدة 
مبلغ 0 جنيبا و ١١‏ شلنا و8 بنس . وأن المدفوع من طالى المعوئة قد باغ -والى ليون وثلث 
مليون جنيه . بينما بلغت منبحة المسكرمة حوألى ثلاثة ملابين وثلاثة أرباع مليون جنيه ٠‏ 


وما يدهو إلى الإعجاب -ما أن جمعية القانرن » وهى تقابل نقابة المحامين فى الدول العربية ». 
هى التى'تولى مؤولية المعوئة القضائية تحت إثشرافى القضاء وأنها تمسك إحصاءات وبيانات تحليلية 
بمكن هنما الوقوف بسرولة على مدي نجاح انظام أو فن مدى حاجته إلى تدعيم 5 


المعونة الفضائية فى الولايات المتحدة الأمربكية 


يرجع نظام المساعدات القضائية فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى عام 184٠‏ حينها أسن 
الآلمان المهاجرون أول جعية من هذا القبيل فى مديتة نيويورك . وكا غرضها تقديم المساعدات 
القضائية للالمان المهاجرين إلى أمريكا . ومن هذه المعية ولدث أول جمعية للساعدات القضائية 
بالمعنى الصحيح » عام :ام ١‏ . ثم ظلهرت جمعيات أخرى من الأمريكيين فى شيكاغو عام /188 
وتوالت بعد ذلك حتى أصبح عدد اجمعيات عام 41( » م جمعية فى بم مدينة أمريكية . وكانت 
هذه الججويات مقصورة غلى الدعاوى المدنية وحدها ء ولم تنمأ أؤل جمعية للدفاع فى القضايا الجنائية 
الاعام بإزور. 
وحتى ذلك الحين لم إكن هناك جهاز مركزى ف الولايات المتحدة للاشراف على هذه الجمعيات 
وتنسيق جهردها . غير أنه فى عام 9و( تتسكونت الممية الوطنية لهيئات المساعدات القضائية . 
وانضم الها “79 هيئّة من هيثات المساعدة القضائية . وقد قامت هذه اجمعية بتذسيق جهود المعيات 
امختلفة متعاونة مع نقابة المحامين الأمربكية وانضمت [إليها بعد ذلك ممظر امعيات القائمة . 
كا انضم إلى هذه اجلبعية كثير من هيئات الدفاع العامة فى القضايا الجنائية » ولذلك فقد تعدل اسمها 
عام ه10 إلى د اجممية الوطنية للساعدة القانوقية والدفاع عن المتهمين » ٠.‏ ويرمز [ليها بالحروف 
نطفلق . كا أنه فى عام 1 تقررت تبعية هذه اجمعية لنقاية المحامين الامريكية ٠‏ وأصيح 
مقرهابفى شبكاضي , ْ 


تحو هيئة للمساعدات القضائية س0 
ويمسكين تلخيص النظام الحالى فا يلى : 


و س هناك .. ١‏ جمعية خادة للساعدات القضائية فى الولايات الختلفة , ولها مكانب فى 
المدن الحامة . 


؟ ‏ هناك ١؟‏ نقابة من نقابات المحامين تقدم المساعدات القضائية عن طريق لجان 
للمساهدات القضائية تابعة لها , 


ب هناك > هيئات للخدمات الاجتتاعية يدخل بين أغراضبا تقديم المساعدات القضالية . 
4 - هناك و مكاتب عامة فى بعض الولايات لتقديم الاستشارات القانونية . 


ه - هناك ١#‏ مكتبا للاستششارات القانوئية يتولاها طلبمة السنوات النهائية فى 
كليات الحةوق . 


؟ ‏ هناك م١(‏ هيئة للدفاع عن المتبمين أنشأتها حكومات بعض الولايات . وآسمى 
مكاتب المدافع العام دملسء 2ه وناطوط وقد قيل ف دير إشاء هذه الحيئات أنه كنا أن الدرلة 
تنشىء هيات عامة للاتهام ذنم يحب لصا العدالة أن تنشىء هيثات عامة للدفاع عن المتهمين الذين 
لا إستطيعون توكيل مام . 

ورغ, أن [نشماء هذه اهيدا العامة قد تعرض للنمّد بحجة أنه اتجاه يسارى لا يتمق مع المبادىء 

النى تسود امتهم الأمريكى ‏ إلا أنه لم يكن لهذه الانتقادات أى أثر فى الحد من أشاط هذه 
هذه الهيئات تأسيسا على أن إنشاء هذه الهيئات هو تطبيق عمل للميدأ الذى يقَضى به الدستور 
الأمريكى من المساواة أمام القضاء لوغ ععتافسز لقنوك ٠‏ 

وقد كانت ولاية فلوريدا أحدث ولاية أندأت هيثة عامة للدفاع » إذ صدر فيها قائون بذلك 
عام | . وقد أنشأت فروعا لها فى ١+‏ دائرة من دوائر المجاكم إلجنائية بالولاية . 
<< 0 وهلاوة على هيئات الدفاع العامة عن المنهمين توجد (٠:‏ هيثة نخاصة و (١‏ هيئة مقتاطة 
.تشترك فها الحنكومة مع المحامين . 

م - ف المدينة الثى لا توجد فيه! مكاتب للءساعدات الفضائية تتولى المحكمة ندب مام من 
من الجدول للدفاع عن النهم 5 

وس بلغ عدد القضايا المدنية النى تولتبا هيئات للساعدة القضائية غلال عام م15 
ورم قضية كا بلغ عدد القضايا الجنالية 1/81 فضية . 


37 العدد الثالك ‏ السنة الخامسة والآربعونت 


٠‏ سأغلب مكا تب المساعدات القضائية يعنم حامين متفرغين وموظفين للسكرتارية وشؤون 
المداك و بعض هذه الممكائب يقتضى رسما زهيدا من المواطن . 

؟ا أن هناك مكاتب أخرىيعمل فيها محامون بأجر لنصف الوقت .وهذه الممكاتب امختلفة تخدم 
7م مليون مواطن . أما مكانب المتطوعين فإنها تخدم 54( مليون مواطن ٠‏ بينما بلغ سكان 
الولايات المتحدة م1 مليونا ٠‏ 

- الموارد المالية هذه الممكانب تعتمد أسساساً على المبات والتترعات . ومن ذلك التبرعات 
الى قدمتها روكفار والنى قدمتها مؤسسة فورد. وآخر هذه الابزعات بلغ ؛ مليون دولار فى 
يناير 144 دقمته مؤمسة فورد ٠‏ 

وبتقاضى المحامون المتفرغون لاعمل فى مكانب المساعدات القضائية مرئبات لانقل عن 
هر ئيات وكيل النيابة ب معمغغة ععقئولط ٠‏ 

أما الولايات النى أنشأت هيات عامة للدفاع فإنها تمول هذه البيئات عن طريق مواردالميزانية 
وبعضها يغرض رسما خاصا باءتبار أن هذه المسؤولية هى مسؤولية الجتمع كله .. 


المعونة القضائية فىدول أمريكا اللاتينية 


5 دول أمر بسكا اللانيية بنظام متكامل لتدم المموة القنائية للءواطنين ويتخذ 
تلميز معظم دول أهرء ية بنظام متكامل لتقديم 
هذا النظام صورا ثلاث . 


الصورة الأولل: ' 
فق معظم هذه الدول تتولى الدولة ذاتها مسؤولية تعيينءامين عخصمين الدفاع عن غي رالقادرين٠‏ 
وسمون مله عل ومقيكدطة أه متو كه 26 فعزمقمؤوط 
ويتولون الدفاع عن غير القادرين فى القضايا المدئية والجنائية وذلك فى دول الأرجنتين 
وشيل ودومينيكا وايكوادور وهابيتى وهندوارس والمكسيك وبناما وأورجواى وبيروجواى 
أمافى بوليفياوك وبا وبيرو وفنزويلا » فتقتصر مبمة هؤلاء المحامين على القضايا الجنائية . 


وفى هذا النظام يتقاضى تحامو المساعدات القضائية مرتبات من الدولة ,5 أنه فى هذا اانظام 
تقتضى الدولة رسما من المنقاض طبًا لتعريفة عدودة ميسيرة تحدد فائوا دسب نوع الفضية , ' 
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الصوره الثانية : 

ونظرا لآن عدد المحامين الذين تعينهم الدولة للدفاع عن غير القادرين غير كاف لتخطية جميع 
الاحتياطات » أجازت الدول المتقدمة اختيار محامين من يمارسون مهنتهم فى مكاقبهم الخاصة فى 
نظام شبيه بالنظام المصرى الخاص ندب المحكنة اميا من الجدول للمتهم فى مواد الجنايات . 

وفى هذا النظام لايحوز للمحامى أن يقتضى أتعابه من الموكل عنه إلا فى الحالات الأنية : 

١‏ إذا نجح الممان فى دعراه وحم له فيها بمبالغ معينة , ذنى هذه الحالة يتقاضى المحامون نسبة 
معيئة من المحكوم به . وهذه النسبة تبلغم٠٠‏ ] فى شيل و ١٠١‏ ,/' فى البراذيل و ج58 ./ فى 
«ندوراس و40 44 فى أورجراى 5 

ب إذا حك بالزام خصم الممان بالممروفات وهى تمل أثعاب الم<اماة فتكرن من تصيب 

المحانى » وهذا هو المقرر ف كوستاريكا ودومينيكا وايكوادرر وجواتمالا 

وبيدد وفازويلا ٠‏ 

5 إذا أستعادالمعانقدرته الماليفء يجوزاةتضاءالأتعاب مئه .وهذا هوالقرر فى كوبا وجواتيالا 
وبر وبورجواى وأوروجواى وفنزويلا . وتحده بيرو مدة ثلاث منوات لايجوز بعدها 
مطالبة المعان ببذه الأنعاب ولو تحسنت حاله بعدها . 

الصورة الثالثة : 

أما التجربة البامة انى ثستوقف النظرفهى النجريةالتى أفدمت عليها الأرجثئين وبوليمياوالبرازيل 
وشيل وبورتوريكو فقد أنشأت هيئات خاصة للمساعدات القضائية , بالإضافة إلى الصورتين 
الآولى والثانية ونشاط هذه الهيثات لايزال مّصور! على العواصم الرئاسية ٠‏ 

ويقنضى هذا النظام أن تمين هذه الهيئات عددا من المحامين المتفرغين وتدفع لهم مكافآت 
مابتة لتقدم الخدمات القائونية للدواطنين . ونتولى نقابات المحامين تشكيل هذه الهيئات كجزم 
من رسااتها . 

ا أنكليات الحقوق تتولى بدورها إنشاء مكائب للمساهدات القضائية يتولى فيها طلبة 
السئوات النرائية تدم المشورة القانونية إلى الراغب فيها نحت اشراف بعض الم<امين ٠‏ وهذاالنظام 
يعد أيضاً وسيلة تدريب علية لطلاب الحقوق ٠‏ : 

ويلاحظ أن أغلب بلاد دول أعريكا اللانينية حنى تلك إلى لاتوجد فيبا هيئات مستقلة 
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لللساعدات القضائية تتولى نقابات الحامين فيها تقديم الاستشارات القانونية بالجان لمن تطلها . 
وفى بعض هذه البلاد تذشىء الدولة مكاتب للاستشارات القانونية المجانية . وقد انفردت 
إورتور يسكو بإنشاء جمعية خاصة لاتتبع نقابة المحامين أو كليات الحقوق وتقوم يتقديم المساعداش القضائية 
المراطنين . ويطاق عليما| جمعية المساعدات الاجتاعية لون م8 عق ممروة :مه 46 1604 :30 14 


المعونة القضائية فى الاتحاد السوفيتى 
وبعض دول الدعوقراطيات الشعبية 


كفل المادة 11١‏ من الدستور السوفيتى حق الدفاع . وتطبيقات لذلك ينص قائون المبادىم 
الأساسية اللإجراءات الجنائية الصادر عام ,ه14 فى السادة ١م‏ منه على حق المنهم فى أن ييكون 
له محام ٠‏ | 


وطبقا للمادة و؛ من قانون الإجراءات الجنائية جمهورية روسيا يتعين اختيار معام عن الهم 
فىكل الحالات التى يسكون فيها الاترام مثلا بأحبد أدضاء النيابة وكذلك فى حالة ما إذا كان امتهم 
عاجزا عن الكلام أو السمع أو مصابا بعاهة عقلية أو نفسية تجعله غير قادر على الدفاع عن ..نفسه 
وإذاكان المتهم حدثا أوكان يجهل اللغة التى تجحرى ما المرافعة أو إذا كان هناك تعارض بين 
مصالح بض التهمين وكان أحدمم قد وكل اميا أو إذا كانت العقوبة المطبلوب توفينها 
هى الاعدام . 1 


وحتى يمسكن أن ثتفهم ثماما الدور الذى يقوم به المحامون من تقديم المساعدات القضائية 
للمواطنين حسمن أن نعرض فكرة عامة عن تنظيم المحاماة فى الاتحاد السوفيى . 
وتنظيم المحامأة فيها يتفق مع طبيعة النظام الاشتراكى . فنقابات المحامين منظمات عامة 
ديووقراطية تقوم على الإدارة الذاتية وتسميته! نقابات فيه بعض التجوز . فبى جماعات من الزملاء 
سنعء !امت ينم [ليها المحامون فى كل جمهورية أو مقاطعة اختياريا . وينتخبون كل سلتين 
مجلس الرياسة ص .زوزوه .« كا أنهم #جتمعون سنويا مناقشة الميرانية . ش 
ويقوم مجلس الرياسة بإنشاء مكلتب للاستشارات القانونية فى جميع الأحياء ويوزخ المحامين 
علها وفتا لاحتياجات كل حى . ويراعى بقدر الإمكان فى كل 7 لنب جميع أنواع التخصص فى 
الاساشارات والعقود والدعاوى: المدنية والجزائية ٠‏ فيعين مجاس الرياسة مديرا لكل مسكتبمن 
بين المحامين وهو الذى يتولى الاشراف عل سر العمل فى المكتب ٠‏ أنه يمين “امكل مكتب 
.عددا من المرظفين الإداريين والسكرتيريين . . 
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وللمواطن:أن يختار المحامى الذى يطمن إليه من أعضاء المكتب . فحرية المواطن فى اختيار 
محاميه تعتسر من المباديء الأساسية فى تنظيم المحاماة السوفيقية . فإذا لم يختر المواطن محاميا معينا 
تولى رئيس المكتب توزيع قضيته على هن يسكون عليه الدور من المحامين . وترصد الاتعاب 
المدفرعة لحساب المحانى الذى قام بالعمل . 


ومناك تعريفة محددة للقضايا يراعى فيها أنت.كونفمتناول كل مواطن . وإذا أريدتجاوزها 
أظرا لأهمية القضية وما تقتضيه من جهد زائد » تعين الرجوع إلى ماس الرياسة . على أن هناك 
نوعا من القَضايا يتعين عل المكا نب أن تقوم به بالمجأن مثل قضايا النفقةوالتعويض عن حوادث 
الغمل وقضايا الرعاية الاجتاعية واعداد المستئدات القانونية التى يحتاج إليها رجال القرات 
المسلحة » وقضايا الالتدابات القضائية من المحاكم ءكا أن الاستشارات القانونية ااشفرية تقدم 
مجانا المواطنين ٠‏ 


وفى نباية كل شور يقدم المحاى بيانا بالأعمال التى قام بباء فتحصر الأنعاب المدفوعة عن 
هذه الاعمال وتخصم منها ذسبة للمصار يف الإداريةالخاصة بالمكتب , وهذه ا:سبة تتراوح عادة 
بين لاو .م ' . وهى لاتنفق على مصاريف المكتب الإداريةوحد ها من [يجارومرتبات موظفين 
وإنشاء مكتبة ولكنجزءا منها يعودبطريقة غيرمباشرةعلى المحامينفن هذه الحصيلة يدفع للمحامى 
مرتبالأاجازة سوبا على أساس متوسط. دخلة الشررى من المكتب »كا ينفق على صندوق|اضمان 
الاجتياعى وأتعاب قضايا الانتدابات القضائية ومعاوئة المحامين فى <الات المرض والعجر والوفاة ٠‏ 


٠‏ ومعظم دول شرق أوربا الاشتراكية تنظم المحاما ةعلى أسس شبيهة بالنظام السوفيى.ومن 
ذلك أن قانون المحاماة الصادر فى الجر عام .م4١‏ ينص على مباشرة مهنة المحاماة فى مكانب 
جماعية وطبا لجدول أتعاب تدده وزارة الءدل . وفى نفس الوقت فإن للمواطن حرية اختيار ' 
المحامى الذى يراه من بن أعضاء أحد المكائب اجماعية . 


ونتدب المحكمة محاميا عن المواطن إذا قبلت أعفاءه من الرسوم القضائية » وف آلحالات 
الأخرى الى يتعين فيها على المحكمة أن تعين محاميا. للمتهم ورتعين على المحامى فى هذه الالات 
أن يغوم بما ندب له مانا ( المادتان التاسعة والناشرة من قانون المحاماة ) ٠‏ 

وظبقا للمادة جرم من قانرن الإجراءات الجنائية ايجرى الجديد الصادر عام 17 » وتوسع 
المشزع الجرى فى حالات المعوئة القضائية الإجبارية فأوجب ندب محام كلما كانت العقوبة 
المطلوب توقيعها على المنيم هي عقوبة منالبة لاحرية لمدة حمس سئرات و لماكان المتهم محبوسا 
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احتياطيا . وكذلك أوجبت ذلك إذاكان المتهم فاق د السمع أو القدرة على الكلام أو عاجرا 
جسمانيا أو عقليا أوكان لايتحدث لغمة البلاد أوكانت المحاكة غيابية . بل أنه أوجب بصفة عامة 
ندب محام كلما كانت النيابة مثلة فى الدعوى . كذإك يجوز دائًا للمحكنة فى غير حالات الممرنة 
الاجبارية » سواء منتلقاء نفسها أوبناء على طلبالمتبم؛ أنامين#محاميا . وهى فى ذلك تضاط ب أحد 
المكاتب الجاعية للمحامين الذى يختار له حاميا من بين أعضائه . 


بل أن ندب حام لللتهم تد إلى كثير من حالات التحقيق الابتدانى . 

وف يوغسلافيايئص قانون المحاماة الصادرفى الامن أبريل /ه.ة! فى مادته الرابعة على أنهيوز 
لاجان الشعبية للكومين ( وهو يقابل الاركز أو القمم فى المدينة ) أن تنثىء خدمة خاصة لتقد.م 
المساعدات القضائية للواطنين تمل اعداد العقود والمذكرات وثيلهم أمام المحام وأمام 
أجهزة الدولة الأخرى . ولا وز أن يزاول العمل فى مكاتب المساعدات القضائية إلا المحامون 
الذي مضى على مزاولتهم المهنة ثلاث سنرات على الأقل ٠‏ 

ريحرز أن تقوم المنظات الاجتاعية بإنشاء هذه المكاتب لخدمة العاملين فيبا . و يتمتع 
المحامون المعينون فى هذه لكاتب بكل حةوق المحامين ويل 'زمون جميع واجباتهم ٠.‏ 

وينظم قانون الإجراءات الجنائية المعمول به منذ ينابر ١464‏ الحالات التى تمين فيها 
المحاكمة «ن تلقاء نفسها اميا للمتهم . وفى هذه الحالة يختار من 'بين المحامين بالجدول ويتقاضى 
أتعابه من الخزانة العامة طبقا لجدول تضعه وزارة العدل . 


فالمادة ب من قانون الإجراءات الجناكية توجب لعيين عام عن الحدث وذى العاهة والعاجن 
عن الدفاع عن نفسه كا وجب كعيين حا إذا كانت العقوية المطلوب توقيعها هى الاعدام أى 
الأشئال الثشافة لمدة لا نريد عن عشر سنوات أو إذا كانت ماكمة امتهم تجرى غيابها ٠‏ 


وفى غير حالات الندب الإجبارى » يبموز امتهم الذى لا يقسدر مالبا على توكيل نحام أن 
أن يطلب من المحكة أن تعين له عحاميا وذلك طيقا للمادة .0 من هذا القانون . 
الخسلاصة 
بين من العرض القدم لنظام المساعدات القضائية فى الدول النلفة » أن م المسلم به فى جموع 
الأنظمة القانونية أن تحقيق المدالة لانتم إلا إذا كان المتقاضى أو المتهم مسام يداقع عنه » وأنه 


هن المتعين_لذلك تقرير المعونة القضائية للمواطن غير اأقادر . وهذه المعونة ليست مقصورة على: 
الاعفاء من رسو م التقاضي بل إنها تشمل أيضا اختيار جام للدفاع . 
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كذلك ببين ما تقدم أن الاتجام السائد هو مد المعونة القضائية إليجميع مراحل الدعوى وأيا 
كان نوعها ‏ بل إلى مدها إلى الاستشارات القانونية وصياغة العقود وإلى إجراءات التنفيذ والاعمال 
الولائية والإجراءات التحفظية . 

وإذا كان هناك خلاف فى النظم السائدة فإنه يتعلق بكيفية تقرير المعوئة والجبة التى تقدمبا 
عند تقريرها . 

فبعض الدول يمل تقرير المعونة من اختصاص القضداء وبعضه يحءله من اختصاص نقابة 
امحامين أو اختصاص لجان يشترك فيرا المحامون . 


كا أن بعض الدول تعهد بتقديم المعونة إلى امحامين بالجدول الذين يزاولون مهنتهم الحسابهم . 
٠‏ بيما دول أخرى » تنشىء هيئات متخصصة يتفرغ لما امحامين لتقديم المعوئة القضائية للبواطنين . 


وقد أثبتت التجربة العملية أن إنشاء هيئة متخصصة للساعدات القضائية هو الوسيلة السليمة 
الكاملة لتقديم هذه المعونة للمواطنين ٠‏ وهذا الاقتراح لا يعدو أن يكون تطويرا افكرة المعوئة 
القعنائية النى يعرفها القانون حيئما يقرر [عفاء غير القادر من الرسوم القضائية أو ايماب ندب محام 
عن المتهمين فى بعض الحالات . فبدلا من أن تستمر المعونة القضائية فى نطاقبا الحدود المرتجل 
الذى تسير عليه الآن الذى لا يحقق كفاية حقيقية فى الدفاع » وبدلامن أن تكون هذه المساعدات 
القضائية فى الثواحى الاخرى مثل إبرام المقود وطلب الرأى والنصيحة بجرد « صدقة » يركى بما 
المحامى عن أرباحه بين حين وآخر أو تدعره إلييا علاقة مبجاملة أو وساطة ‏ بدلا من ذلك 
:ريد أن متطلور المساعدات القضائية إلى نظام يحل مشكلة المتقاضين كا يحل مشكلة تضخم المحامين » 
نظام واضح الحدود له تقاليد و.سؤوليات . 


اننا لا يمكن أن نقف جامدين أمام التطاور ولا يمكن أن نستمر فى عبد الاشترا كية فى يحدث 
مشاكانا على أساس فزردى ذاتى لا تبدو فيه أتانية الطائفة . وإذا أردنا نحن لمحامين لهنة:ا 
النبيلة أن نكون موضع تقدير » وأن يفهم المواطنون أهمية الدور الذى تقرم به فلايد أن 
نربط مشاكانا بمستقبل هؤلاء المواطنين و<قوقهم . 


وفى إشاء هله الحيئات المتخمصصة لاحظنا أن بعض الدول تجعل هذه البيئات تابعة للدولة 
) بعض دول أمريكا اللاتينية وبعض الولايات فى الولايات التسدة ) وأن بضعها يحعلبا هيئات 
خميرية تمتنفد أساساً على التبرعات والصدقات ( الولايات المتحدة الأمريكية ) . 


وكلا الطريقين لايحد قبرلا عندى . فإن نبقية هذه الهيئة للدولة قد يفقدها استقلالها . 


والشرط الإسامي في المحامام الحرة المردهرة البي تخدم المدالة مو الاستقلال . فإلى جاب 
(م ولاس ملة ع 
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استقلال القاضى يحب أن يقوم استقلال المحامى . فبغير محاماة مستقلة لا يمكن أن يقوم قضاء 
مستقل . واءتقلال المحاماة يتحقق بتبعية لمحامين لنقابتهم » لا لهيئة أو سلطة حكومية . 


كا أن الاكتفاء بتقديم المعونة القضائية عن طريق جمعيات خيرية لا يتفق مع الآساس الذى 
يقوم عايه نظام المعونة القضائية باعتبارما حما للمواطن يحب على الدولة أن تكفله له . 

ومن ثم فإن أسلم طريق فى نظرى هو أن تتبع هذه الهيدة المتخصصة نقابة المدامين » وأن 
يختار أعضاؤها من الحامين المقيدين بالجدول عل أن يتفرغوا هذه المسؤولية نظير أتعاب تصرفبا 

أما تدييب الوارد المالية لبذه الهيئة فهو أمر بمكن اسكل دولة أن تقدره حسب ظروفها 
ويمكن الاسترشاد فيه يما قرره قانون الحاماة الجديد فى الْراق » وبما يمرى عليه العمل فى 
الأنظمة المشابهة . ١‏ 

ولما كان اقتراحى يرمى إلى أن تتولى نقابات المحامين تقديم المعونة القضاكية » فإن المنطق 
يقتضى أن تمكون هى الختصة بتقرير هذه المعونة » أو بالآفل أن تشترك مع القضاء فى ذاك . 


ولمله قد أن لادان أيضا لآن يتبنى معاد المحامين العرب » فكرة [نشاء اتحاد عرب المعونة 
القضائية على غرار الجمعية الدواية للمساءدات القضائية المنيئقة عن اتحاد لمحامين الدولى . 


ولفد أتيح لفكرة إنشاء جمعية دولية للدساعدات القضائية أن تشق طريقها إلى الثنفيذ العمى 
فى مؤمر اتحاد اححامين الدولى الذى انمقد فى مدينةكولون يأمانيا عام مه ء ففى هذا الاجتماع 
تقرر إنشاء هذه اجمعية . وقد عقدت جمعيتباالعامة أولى اجتماعاتها فى أدنيره عام 19>ور وكاناجتماع 
المكسيك فى يولير 1154 هر اجتماعرا الثأنى . 


وأم أغراض هذه ابعية إيجاد صلة بين هيئات المساعدات القضائية فى الدول الختلفة والعمل 
على بث الدعوة إلى إنشماء هذه الميئّات وتقويئه| وتشجيعها وأن تعد سجلات كاملة عن هذهالحيئات 
فى جميع أنحاء العالم حتى يمكن أن يرجع إايباكل عن يرغب الاستفادة فن خدماتهم فى أى جهة فى 
العالم » وأن تستجمع المءلومات اللازمة عن نظم المساعدات القضائية فى البلاد الختلفة ؛ وهى فى 
سبول رغد اد كتاب فى هذا الصدهك أنها فى سبيل أصدار جلة متخصصة فش ون المساعدات القضائية. 


وبعد ؛ فإن المستقيل للمحاماة . » الحاماة المتطورة الواعية التى تعرف دورها فى اجتمع ٠‏ 


شرط التححكيم ف اتفاقيات البترول 
بسسين الإبقسساء والإلقسساء 
للأستاذ سعد غلام المحامى 
هاب مص ج .ع .م 

علاقة البحث بهذا المؤئمر : رب من يظن أن يمنا بمئل هذا العئوان , مكانه فى المزتمرات 
وامجامع المعنية بشؤون البترول وحدها بالذات, وليس فى مؤر الحامين العرب , محجة أن شؤون 
البترول ليست مما مهم ا محامين كفئة ؛ ولاهى من اختصاصات عبلهم الهى الذى يتعرضونله عادة. 
وإن قليلا من التأمل فى هذه المظنة كفيل بتوضيح عدم صحتها اطلاقا . فإن الحامين يورصف 
كوتهم خط الدفاع القانونى الأولى فى الوطن العربى كله » لا بد لهم من حمل مشعل رسالتهم 
العامة الشاملة من حيث وجوب تفرم المسائل الحيوية كافة الى تشفل وطنهم الكبير وأن يتفاعاوا 
ممها » ويتزودوا من أجلها بالعدة اللازمة للدفاع عن أى من تلك المسائل فى أى وقت , يمسا 
كفل العدالة والمصاحة العامة . 


ولاتمادل أحد فى حقيقة كون شؤون البترول قد أصبحث من أثم ما يتوفر معام العربى اليوم 
على تغبمه ودرسه . وفضلاعنبروزالجانب القانونى من بين جوانب شؤون البترول: فإن الناحية 
التى يتعرض لها هذا البحث من بين نواحى ذلك الجائب القانونى » ناحية قضائية الصيغة» إذ 
يتناول البحث كيفية الفصل فى المنازعات الناشئة عن اتفاقيات امتياز البقرول فى العالم العربى , 


أهرية شؤون البعرول : ولقد أصبح من القول المعاد ؛ الحديث عن أهمية البترول فى حياة 
الشعوب والدول فى أنحاء العالم فى زمن السلم أو الحرب على جمد سواء » قرو فى زمن السلم مصدر 
الطافة والوقود الذى بدونه لا ترم حضارة ولا بكون رغاء » وفى الخرب مبعث النصر وأداة 
القوة من يسطر على موارده الرئيسية . ومن أجل ذلك اتجبت استراتيجية السياسة المالمية 
دائما نحو السيطرة على مواطن البترول فالعالم » أيا كانت صورة تلك السيطرة . ولا عجب 
بعد ذلك إن كان البترول من عرامل المنافسة والحرب الباردة المستعرة بين معسكرى الشمرق 
والغرب ف الوقع الحاضر . 

فنإذا رجعنا بييصرنا إلى عالمنا العربى » وجدنا كيف أسبخ الله تعالى عليه ُروة بترولية ضخيمة 
شكات فى بعض البلدان العر بيةمثل السعودية ودولة التكويت والجهورية العراقية ثم حديئا المدللكة 
اللييية واجمهورية ال+زائرية ؛ الجزء الآ كبر أوالرئيسى من إيرادتها . وة-د كانت وما زالت تملك 
الثروة الحيوية مطمع الاستعار والنفوذ الآجنى . ومن ذلك وقوف الولايات المتحدة الأمريكية 
والمملكة المتحدة ( اتجلنرا) ‏ فى ظروف وبصور مختلفة ‏ وراء شركات البترول الاتمية إليهما 
كلما. كانت الحاجة تدعو إلى ذلك . ونذكر على سبيل امال فقط مرقف بريطانيا من تأميم 
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دبعدق» لبترول إيران 5 
صياغة اتفاقيات الإترول القديمة » ومايفرضه تغير الظروف هن تعديلات : هذا ومن 
المعروف أن أغلب اتفاقيات البترول الكبرى فى العالم العربى قد أبرمت منذ زمن طويل كان 
فيسه الاستعار واللفوذ اللاجنى جائمين على أنفاس البلاد . فكان من أثر ذلك أن صيغت تلك 
الاتفاقيات فى الكثير من بنودها بالصورة الى ترضى طرفا واحدآ فقط : هو الشركات صاحية 
الامتياز وليس أدل على ذلك هن التعديلات الى أدخلتها الدول المالك: للزيت ونمحت فى 
. فرضها سد إبرام تلك الاتفاقيات بأزمان غير قصيرة » نظرا لماثبت من الحاجة الماسة لتلك 
التعديلات وورجوب إجرائها : ومن تلك التعديلات ما تم عقب عام .8و١‏ من الاتفاقيات 
مثاصفة الأرباح » بعد أن كانت توزع بين الطرفين بما يلحق الغين بالدولة المسالكة لازيت . 


كا أن هناك التعديلات الى تطالب يبا الدول المنتجة للبترول حاليا فى نطاق منظمتها المعروفة 
ببسم (الأدبك ) » وهذا الاسم عبارة عن الأحرف الآولى بالانجليزية انظمة الدول المصدرة 
للبترول . ومن تلك التعديلات مطالبتها بعدم احتساب الريع الذى تدفعه الشركات من المصرفات 
الى تخصم من أجل تحديد صاف الدخل الخاضع الضريبة . ولقد أصبح معروفا أن الشركات أقرت 
بميدا جر اء التعديل وإن اختلفت حول تقدير مداه . فلاشك هناك فى التسليم بأن الظروف الى 
أبرمت فى ظلها اتفاقيات البقرول القديمة قد تغيرت » وأن الفام روف السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية للدول المالكة لازيت ف الوقت الماضر قد أصبحت: تفرض وجوب ادغال المديد 
من التعديلات على ندوص الالفاقيات 0 بماتغق والمصلحة العامة للك الدول وبا لا يعود 
بالأضرار الحققة فى نفس الوقت على الشركات . 


شرط التحكيم : لقدكان ( شرط التككيم ) فى اتفاقيات امتياز البقرول القديمة من بين الشروط 
الى نادت بعض الأراء حديثا بضرورة تعديلها : للاسباب النى تستند إليها ذلك الآراء مما سئظكره 
بعد فليل » وملى أساس أنها من بين الشروط النى فرضت فى تلك الاتفاقبات بما يرعى مصالح 
الشركات وحدها . 1 


وتتعقد لشرط التحكيم فى أى تعاقد عادى أهمية كبرى » نظرا لآآنه يقرر الإجراء المازم 
سكل من طرف العقد , الذى يتحتم عليهما سلوكد حسم أى نزاع أو خلانى يأشب بينهما بصدد. 
رايطتهم التعاقدية وآثارها . فالتحكم قيذ حرية الطرفين فى كيفية حل منازعاتهم ؛ ويناء على 
تواعده المرسومة وطريقة تطبيقه وظروفها » تتوافر الضمانات لتحقيق مصالم الطرفين معاء أو 
أحدهما وحده ؛ حسب ملايسات كل حالة وظروقها . فإذا كانت لشروط التحكيم قلك الأهنية فى 
عقود المعاملات المادية » أوحتى بعض العقود الإدارية, فلاجدالفق أن تلك الآهمية تنضاع ف إذاما . 


شرط التحكيم فى اتفاقيات الترول 3 


واجبنا شروط التحكم فى اتفاقيات الامتياز التى تمنح الدول بمرجبها امثيازات استثار ذيتها 
للشركات ونخص من ذلك الدول العربية التى أصبحت فى مقدمة بلدان العالم النتجة للإترول اليرم . 


الناية من هذا البحث : مما تقدم تفبين الحاجة لمناقشة شرط التحكيم فى اتفاقيات امتياز البترول 
بصفة عامة ؛ وفى أنفاقيات الامتياز بالبلدان العربية التى يبمنا >ثها هنا على وجه الخصوص . هذه 
الغاية أعد هذا البحث » مرتكزاً على الاهام فى المقام الاول بالمقارنة بين الاسائيد الاساسية 
لكل من جانى التأبيد والمعارضة لوجود ذلك الشرط ويقائه ؛ لكى نخرج من هذه المقارئة بالرأى 
الذى يمسكن استخلاصه . 


أولا وجود شرط التحكم وجدواه 
١‏ الزأى للؤيد لوجود شرط التحكم وأسائيده 


يتبلور الرأى المؤيد أساسا فى القول بأن نظام التحكم أكثر ملائمة من القضاء فى تسوية 
الخلافات بين الدول والشركات نظراً لشرورات ومقتضيات التجارة الدوليسة » وظروف ذلك , 
النوع من النشاط الاقتصادى . 


وترجع الاسباب المؤدية لهذا الرأى إلى ما يأقى : 


و أن امتياز البترول يدخل فى نطاق النشاط التجارى الذى يسم للءتماقدين» بحم مقتطيأنه 
وملابساته » أن يقيدوا من نشاطهم استنادا إلى ( نظرية سلطان الإرادة ) بدون أن يكون فى ذلك 
بالمسبة للدولة مساس بالسيادة ولا بالنظام العام . وأن الدولة عندما تقيد نشاطها التجارى بنص 
تعاقدى ؛ إنما تفعل ذلك برضائها ويمقتضى مالا من سيادة ٠.‏ وقد أفصح عن هذا الرأى واتفق 
ممه , حك التحكم فى التذاع المشبور بين حكومة الملكة العربية السعودية وشركة ( أرامكو ) 
العروف يام ( تحكم أوناسيس ) : فقد ذهب إلى أن التدديد الذى تقبله الدرلة اسلطتها بناء على 
عقد » هو مظهر من مظاهر سيادتها » وأنها تكون ملزمة بأن تنفذ التزاماتم! تمام] كالأفراد ؛ لآن٠‏ 
مبدأ احترام الحقوق المكتسبة هو أحد المبادىء الاساسية النى يمتنع عل الدولة أن تدخل بها » وآن 
من حق المتعاقد مع الدولة أن يفترض فيها حسن النية . 

9 س أن نهائية حكم التحكم » وجعله غير قابل الطعن فيه . يوفر فى الشكاليف كا يوفر فى 
الوقت على حين أن اللجوء إلى إجراءات التقاضى العادية تستنفد الكثير من الوقت والجهد 
والتشكاليف للادية . ْ 

اسم أن الالتجاء إلى القضاء يوهن من عزية الشركات » وعحيطها فى علاقاتها بالدولة يجر من 
الشاكسة والمشاحنة , مما يدعوها أو يوحى [ليها بالتراخى فى النشاط الذى تمارسه . وبالثالى ما 
يؤثر على حسن استغلال منطقة الامتياز , ويضر بالمصلحة العامة . 
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هوس يعتين التحكم بمثابة تأمين للشركات ضد التغييرات النشربعية الفجائية » مما يبده ه التوازن 
الافتصادى لليشرو: ا الإترواية » وما تستخدمه الشركات فيا من [إمكانيات فنية ومالية ضخدة . 


هاس يستاز. م التحكم فى:الخلافات البترولية مؤهلات علبية وفنية خاصة تكون قادرة على 
أستيعاب وليل مختاف التواحى الظاهرة والخفية فى تلك الخلافات » يما |كتسيته من خيرة 
وتجارب سابقة ؛ هذا على حين لا تتوفر مثل هذه البرة أو المؤهلات لدى العاماسسين 
بالقضاء العالى . 


؟-أن فى تعيين ع محايد مايدعر إلى اطمئنان وثقة الطرفين وعلوجهالخصوص اظمئنان 


الشركات وثقيتها . 
هذه خلاصة الأانيد الاساسية للرأى للؤيد لشرط التحكيم . ونفتقل بعدها إلى بيان أسائيد 
الرأى الممارض . 


»ب الرأىالمعارض لشرط التحكيم وأسانيده 


يتركز الرأى المعارض لشرط التحكم فى فكرة أساسية هى فكرة (السيادة ) باعتبار القضاء 
مظهراً من مظاهرهاء وأحد وجوهها 0 ئيسية , على أساس أنه بمثل أحد الساطات الرئيسيةالثلاث 
النى تقوم على أساسها السيادة الداخلية للدولة » ويرجح تفصيل ذلك إلى الاسباب الآأتية : 

وس لماكانت السيادة من الصفات الجوهرية للدولة المستقلة » فهى غسسير قابلة للتسرف 
1طوم6ن1ودة ؛ فلا يحرز للدرلة أن تتنازل عن مقومات السيادة كليا أوجزثيا لشمخص من أ شخاص 
القائرن الخاص لأى سب بكان . 

- أن الالترام يتطبيق التحسكيم يحل بمبادىء القانون العام الى تخول للدولة السلطةالتقديرية 
ممتعدعدعممعدقة +زهو::وم فى التصرف مما يلاثم للمصاححة العامة . 

أنفيما يتضمنه شرط التحكيم من الاتفاق على أجزائه فى خارج الدولة , غذالفة للنظام 
العام » لآن فيه خروجا على اخختصاص الحا الوطنية الولانى بنظر المنازغات كافة التى تقع فى 
داخل اقليم الدوة . 

> أن أمتيازات البترول ء وإن اعتيرت من ناحية الشركاتعملا تجاريا صرتاء إلا أمما بالفسبة 


للدولة إنما تم المصلحة العامة للآمة فى الصمم » أإذ أنه تتصب على الثروات الرئيسية للدولة المنقجة 
لبترول »عايض ملكالة جيل ةمسقلا .. ولهذافإن الخلافات الناجمة عن امتيازات البترول 


شرط التحكيم فى اتفاقيات البترول هو؟ 


ما تعلق بالنظام العام للدولةأساساً. ولماكان قضاء الدولة هوا اطة ذات ااولاية المتفردة المطلقة فى 
هراقبةكل التصرفات باللظام العام فى الدولة , فإن انتزاع سلطة الفصل فى الخلافات الناجمة عن 
امتيازات البترول امع ما تبين من تملقها بالنظام العام من ال لولةالقضائية لادولة ا<تى أو مم هذآا 
برضاء السلطة المختصة بالتعاقد فى الدولة إنه تبر خروجا على دأ المشروعية 


منتمع»1 عل عمنتعدتءم ومخالفة صرعحة له . 


ه ‏ أن فيا يتضمنه شرط التممكم فى بعض الانفاقيات من تعيين محكم ثالث بواسطةجهة 
أجنبية: تجاهلا من (احية أخرى لاسيادة القضائية للدولة » ويفرض فى نفس الوقت نوعا من 
الضباء الدولى لحسم الخلافات الترولية » وذلك أيضا دغم تعلق تلك الخلافات بالتنظسام 
العام فى الدولة . 


وهذه بدروها خلاصة الأسانيد التى يعتمد علها الرأى المعارض . 


ثانيا # نحات من صيغ 2 طّ التحكيم فى بعض الاتفاقيات 


تندابه معظم الانفاقيات فى صياغة شرط التحكير » حيث تنص الميذة الشائعة بصورة عامة 
على أن يختار كل طرف حكنه » ثم يتفق المكان بعد تعبينبها على شخص الك اثثالك الذنى 
يسمى أحيانا الحم أو الوازع أو الارجح أوالفيصل . وقد اختلفت الانفاقيات فيما عدا هذا 
حول كيفية اختيار سكم الثالث ء فى حالة عدم الاتفاق عليه بين الحسكين المعينين هن الطرفين 
كا اختلفت من ناحية أخرى حول تعيين مكان التدحكم . واذلك سنتدكام عن كل من هائين 
النقطتين استقلالا ٠‏ 
١‏ -- هئ حيث كيفية اختيار الحكم الثالث : 
من المفيد أن نضع أمام نظر القارىء أولا صيفة كاملة لشرط تحسكيم كأ نموذج للصيغ المثمايرة 
وقد أخترنا شرط التحكيم الوارد فى نص المادة الحادية وا لاثين من اتفاقية امتياز شركة 
استندرد أويل أفكاليفوريذا » الممنوح لها من المملكة العربية السعودية منذ عام 808؟] . وهذذه 
الشركة هى الى تهولت بدخولشركات:(النيوجيرمى ؛ و التتكساسء والموي ل أول) ثشركاء فيها» إلى : 
شركة الزيث العرية الآمريسكية المعروفة بأحرفها الانجليزية الآولى باسم د أرامسكو » وبيب 
أختيار الصيغة الواردة ببذه الاتفاقية »كونها من أقدم الاتفاقيات الكبرى فى اشرق العربى من 
ناحية : بالإضافة إلى أن هذه الصيغة قد مرت بتجرية :طبيق,افعلا »وهئ تجربة( تحكيم أوناسيس) 
عام و14 من ناحية اخرى ء ما يجعلبا تصلح انموذجا لنيرها من الصيغ المشابية بالاتفاقهات 
الأشرى . وتنص المادة الحادية والثلاثون من اتفاقية امتياز شركة ( اراسكو ) على مايل : 


لذن العدت الثألنك - السنة الخامسة والاربعون 


مس 


د إذا نشأ شك أو إشكال أو خلاى بين الحكومة والشركة فى تفسير هذه الاتفاقية 
أو تنفيذها أو تفسير ثىء منها أو تنفيذه » أو فيا له علاقة بها » أو فى حةوق أحد الفريقين 
أو تبعاته . فمجز الفريقان عن الاتفاق على قسوية ذلك يطريقة أخرى ؛ تحال القضية إلى حكين 
اثنين يختار كل فريق واحدآ منهها » وعلى وازع يختاره الممكان قبل الشروع فى التحكيم » وبعين 
كل فريق ححككه فى خلال ملائين يومآ من تاريخ طلب الفريق الآخر ذلك خطيا منه . وإذا عجن 
الحسكنان عن الإتفاق على تعيين الوازع » فعلى المنكونة والشركة حينئٌذ أن يعينا بالاتفاق وازعاً » 
وإذا عجز عن الإتفاق فيا بينهما ء عليبما أن يطلبا إلى رئيس حكة العدل الدولية الدائمة أن يعين 
وازعا » ويعتبر حك الحسكين فى القضية نهائيا . أما إذا لم فقا فا بينهما فى الرأى » فيعتير حم 
الوازع فى القضية نهائيا . أما مكان التحكيم فيتفق عليه الطرفان . وإذا عجزا عن الإتفاق على ذلك 
فيكرن فى لاماى ( هرلندا ) » . 
من الاص المذ كور يقبين كيف نه يمنح رئيس أحمكة العدل الدولية سلطة تعيينالحكم الثالث» 
فى حالة اتفاق الطرفين على تعبينه . وعلى مثل هذا النسق صيغ شرط التحكيم فى اتفاقيات الامتياز 
المائلة فى أغلب الدول العربية الكبيرة المنتجة للبترول مثل : العراق والكويت ٠.‏ 
دور الحم الثالك فى مجرى النزاع : هذا وأن خطورة طريقة اختيار شخص الحكم الثالث 
ترجع إلى الدور الرئيمى الذى يقوم به فى جسم النزاع » لانه فى حمالة اختتلاف الرأى بين المكين 
الممثلين لطرف النْاع » وهما لابد مختلفان وإلا ماكانت الحاجة تستوجب التحكم ؛ فإن الجانب 
الذى يقف ممه الحم اثالث هو الذى يرجح حينذاك . فإذا لم تتوافر لدى ذلك الحم الثالث من 
ضمانات الحيدة والعدالة ورجحان الفبكر ورسوخ القدم فى عام القانون والفقه » ما يدعم الشعور 
بالثقة واطمئنان نحو شخصه ونحو جدارته بذلك المركز » وبالتالى نحو الحكم الذى يصدر 
عنه » فإنهة سيكون على المكس مصدر عدوان وإضرار بمصالحم أحد طرف النذاع » اصلحة 
الطرف الآخر. 


ويلاحظ أن طريقة اختيار الحكم الثالث فى اتفاقيات امتياز البترول التى أبرمت فى مصر » 
لم تلجأ قط إلى تفويض أى جهة أجنيية عن البلاد فى الاختيار . علدا بأن عقود البترول فى مصر 
تعثيز أقدم مأأبرم من عقود فى العالم العربى . بض النظر عن كونها لم تصبح بعد من الدول المسدرة 
البترول » فإن أول اتغاقية أب مت مع شركة آبار الزيوت الإنجليزية المصرية الخدودةكان تارخها 
١‏ من أغسطس 419( . وباستثناء الإنفاقية المهمار إلها» وكذلك الاتفاقية الى أعقيتها فى 4( 

من سيتمي 15196 » التى فوضت القتصل البيطانى العام فى تعيين الك الثالك . وواضح ان 
السبب فى ذلك راجع إلى أن البلد كان تح الحاية البيطانية وبالاضح الاحتلال البريطانى فى 
ذلك الحين . إلا ان جميع الانفافيات الثالية قد احتفظت لاسلطة الوطنية باحق فى تعيين الحكم 
البالث . فنجيد البنه التاسم والثلإثين من حقداستغلال منطقة رأس غارب في 19 من ذيسمبم» وم ” 


شرط التحكيم فى [تغاقوات البترول لذ 


قد اعطى اأق فى التعرين لوؤير المالية ٠‏ وفىعتد م'طقآ م سدرء فى ٠١‏ من نوفمير يم4ة| » 
أخطى المق لوزير التجارة وااصناعة . وفى عقد استغلال منطقدة ه رأس مطارمة , أعطى الاق 
للجمعية العامة نممكة القضاء الإدارى , لتختار أحد أدضائها وفى عد استغلال منظفة ‏ بلاعم » 
مع اجمعية التعاونية للبترول فى ه من أبريل ه40١‏ ؛ إن رئيس ممكة الاستئئاف هو الذى يختار 
امك اثثااث من بين مستشارى الحكة المذكورة . 

الإحالة لقانون المتاجم وانحاجر : ولجأت بءض الاتفاقيات فى معير إلى الإ-الة 3 المادة 
و4 من القاثون ++ لسئة مم( يشآن المئاجم وانحاجر ٠‏ ومثال ذالك ما ينص عليه البند 8 من 
عقد الشركة العامة لابترول فى ١1‏ هن بوايو لاه ١‏ ء والبند ١ع‏ هن عقد شركة « كونورادا » فى 
م من فبراير 64( . وكذاكالمادة ب فقرة | | من عقد امتياز الدلتا وخليج الزيت » المبرم 
مع كل من : « الشركة الشرقية للبترول » » و «١‏ الشركة الدولية للبترول » ( التابعة لمؤسسة اينى 
الإيطالية الحكومبة ) وااؤسسة اادمرية العاءة لإترول ؛ وثبركة المعية التعاونية لابعرول ؛ وهو 
العقد الصادر الترخرص بإبراهه بموجب القرار بقانون 14 لسمة 18و فى هلا من توفمي58؟1» 
فقد نمت المادة المذكورة على ما يأقى : «١‏ يحال على التحكيم طبقا للمادة و؛ من القانون رقم 5 
لسنة مووي( كل نزاع قد يأشأ بين المسكومة وبين طرف أو أكثر من أطراف هذا العقد؛ يتعلق 
نتفسير هذا العقد أو بتنفيذه أ وكايهما ء . أما المادة م4 هن القاثون 51 لسنة برهو | المشار إلهاء 
فتنص على لشسكيل لجنة التحكيم من ثلاثة أعضاء ؛ تتار وزارة التجارة والصناعة أحدم ؛ ويختار 
المرخص له العضو الساتى ء وتختار الجبعية العدومية للحمكة القضاء الإدارى العضو الثالث من بين 
أعضاما : وتنذ إليه رئاسة اللجنة . 
الإحالة لقانون الإجراءات المدنية : وقد نبجت اتفاقية شركة فيليبس البتزول والمؤسسة 
المصرية العامة للبترول فى هل من سبتمير 41# والمتعلقة بامتياز منطقة شبالى الصحراء الغربية » 
نبج آخر وذلك بما نصت عليه المادة مغ فقرة | من أنه (يحال إلى النحكيم طيقا لقانونالإجراءات 
المدنية للجمهورية العربية المتحدة أى نزاع بين الحكومة والأطراف يتعاق بتفسير هذا الانفاق 
أو الادعاء بمخالفته ولاتستطيع الكومة والأطراف الوصول الى اتفاق بشأنه فيا يينهم ) ٠‏ 
ولا ينسع المفام لشرح أحكام قانون المرافعات المدنية والنجارية باجمهورية العر بية المتحدة ( الباب 
الرابع فى التحكيم ) من المادة ,4م الى المادة .هم وتكتفى بالإشارة إلى أن مجرد الاحتكام فى 
كيفية ثنظيم إجراءات التحكيم الى قانون الدوة فيه تسليم بسيادة قاثوئما وأنظبتها » وانصياع 
ما تفرضه تلك الانظمة من أ-كام وإجراءات محددة . وجدير بالذكر بصفة خاصة أن تاك 
الإجراءات تجعل التحكيم موضوعا فى الواقع وبصورة دقيقة تمت اشراف القضاء وداخل اطاره؛ 
إذ تحتم المادة »يم وما بعدها وجوب عرض حكم امحسكمين مع أصل مشارطة التحكيم على فاضى 
الآمور لوقتية لاص لنثرت من عدم وجود مابنع التنفيذ , ويخضع الم بعد ذلك لطرق 
(م١1ه‏ علة) 


مه" العدد الثالك ‏ السنة الخامبة والأربعون 


الطعن بالاستئناف والتهاس إعادة النظر وطاب البطلان بأحكام مهاببة للكثير من أحكام القانون 
الآخرى ٠.‏ 


وليس من شك فى أن هذا النهج الذى سلكته الصيغ الختلفة للاتفاقيات فى مصر هر مايحب 
سلوكه إذا استتاج الآهر لانجوء الى التحكيم » حتى لاتفرض على الدولة سلطة قعنائية أجنبية عنها» 
بها يتنافى مع مقتضيات السيادة ه ويس النظام العام والصالم العام على حد شواء . 


ب.- من حيث هكان التحكيم : 

تنص غاابية اتنفاقيات الامتياز على ترك تحديد مكان التحكيم لانفاق الطرفين ابتداء . وليس 
فن شك ف أن المفروض ددم ترك مثل هذا الآمر للتأويل أو الاتفاق » لأن السياذة القضائية 
تقتضى وجوب جحل دكان اتحكيم على أرض اقيم الدوة انى - فيها تاف المقد . وتأق أهمية 
هذه النقلة هن جهة أخرى بالنسبة الى #ديد قانون الإجراءات الذى يحكم المنازعة » فضلا عن 
“وانين الموضوع . إن الممكان الذى تنمقد فيه جلسات التحكيم فو الذى يفرض قانون إجراءاته 
ااقعدائية أساسا؛ وخاصة فى حالة سكوت الطرذين عن وضع الإجراءات التفصيايةكلبا أو بعضها. 
كا أنه يارم اخطار واستئذان الساطة الجاكدة لمكان التحكيم فى عقد الجلسات , للكى يتم ذلك 
يلها ومواذقتها وتحت حمايتها » وكذلك إجراءات تسجيل حكم التحكيم لدى الجهة الختصة فى 
مكان التحكيم . فبالنظر ا ككل هذه النواحى الحامة التى هى من (ختضاصات السيادة القضائية للدولة » 
فإنه يفبغى ألا تترك لتشريع وسلطة مكان أجني . 


. علىان بعض الاتفاقيات قد حددت مكان التحكيم مقدما فى حالة عدم اتفاق الحكين على 
مكان محدد: فقد حددت اتفاقية شركة «أرامكر مدينة ( لاهاى ) فى هولندا . ينها نصت اتفاقية 
شركه د جْيتى » للزيت المبرمة مع حكومة المماسكة العربية السعودية عن النصف المشماع من أرض 
المنطقة احايدة السعودية الكويتية فى 78 من ربيع الثانى ,مم الموافق .؟ من فبراير 144؛ على 
ترك تحديد المكان للحكم المرجح ؛ فى حالة عدم اتفاق الطرفين : وقد نصت أحدث اتفاقيات 
البترول بالمملكة العربية السعودية » وهى انفاقيه شركة اازيت ااعربية امحدودة «اليابانية» المبرهة 
فى ٠١‏ مندسميرمه؟1 على أن يكون مكان التحكيم المملمكة العربية السعودية » أو أى فكان آخر 

يتفق عليه الطرفان . وإنكان ذكر اسم [ملكة العربية السعودية ككان للتحكيم فيه إيعان: بذلك» 
الا أنالانفاقية تركت الخيار مع ذلك للطرفين » فى حين لم كبين طريقة تحديد المسكان فى حالة 
عدم اتفاق الطرفين . 


. هذا ويلاحظ. أن اتفاقيات العراق مع شركات كل من نفط العراق والموصل والبصرة , قد. 
نمت كل منها عن أن يون مكان التعحكيم »«فى حالة عدم اتفاتي الفريقين » فى يغداه : 


شرط التحكيم فى انفاقيات البتزول و1 


ثالثا - أسانيدكل من طرف التأبيد والمعارضة فى الميزان 


على ضزء ما تقدم س عرض عام لأسانيد كل من الرأى المؤيد والرأى المعارض لشرطالتحكيم 
وما سسقناه من أمثله من بعض اتفاقيات الامتياز » ننتقل الى التعليق على أسافيد كل من الطرفين 
بايحاز » من أجل استخلاص رأى أخير من الممكن أن يكون موضوع مناقثة حرة بين الزملاء من 
أعضاء المؤتمر على أسس من القانون والوقائع . 

بالنسبة لأسانيد التاييك : 


١‏ س. عن القول بأنامتباز البترول بدخل فى ميدان اانششاط التجارى الذى بملك المتعاقدون فى 
نطاقه أن يقيدوا من إراتهم إشأنه بدون أن يكون فى ذلك مساس بالنظام العام : 


الواقع والثابى أن الدول حينا تمنئم امتياز استمار بترول بلادها لإحدى الششركات ٠‏ فإنها 
لاتزاول نشاطا تحاريا يحتاء وأنما تقوم بواجبها ورسالتها نحو شعبها ووطنها من حيث حسن 
اسار ثروات البلاد وتندية اقتصادياتها . أماعن القول بأن تحديد الدولة لإرادتها بإرادتها هر 
ممارسة للسيادة ,فإننا نعتقد ان هذه مبارة فى تاوين الحجج بصبعة الماطق » فى حين نجدها تبتعد 
عن ميم الواقع : لآن السلطة التى تتنازل #حض إرادتها عن سيادة الدولة مرككئة إلى ممارستها 
لسلطان الإرادة » ذإئما تعتدى على حق وسلطة الدولة فى السيادة التى لاتجوز التتنازلءنها بأى سال 
أيا كانت السلطة التى تمارس هذا التنازل ٠‏ 


وقد حاول الرأى المؤيد أن يحدد الموضومات النى يسمح بفرضما على التحكيم » بنكونها ماكان 
متعلقً بالشروط التعاقدية من عقد الامتياز . على حين لا يسمح بعرض الشروط اللانحية على 
التحكم ؛ ويسم بموجب هذا بأن التحكم إنها هو استثناء من الآصل » فيجب أن يكون محدود 
النطاق . ويمتس هذا لتقم النصوص التق تعرض على التحكيم » والى لا تعرض » عحاوة لتسويغ 
الاستثناء ٠‏ وإن المتأمل فى نصوم اتفاقيات البترول يحد التفريق يدق فيا بين النصوص اللانحية 
والنصوص التعاقدية , كا أن هذا الآمر عرضة للغلاق حول تكييف وصف أى من النصوصس » 
ما إذا كان لامحيا أو تعاقديا » ولابد لنا من الرجوع فى ذلك إلى الآراء اتى تختلف فيا ينها ٠‏ 


ينها الراقع أن جميع نصوص انفاقيات الامتياز نما ثثعاق بكيفية استئار المستغل للمرفق » وهى 
بالتالى تهم المصلحة العامة للآمة الى تقوم اقتصادياتها على أسس نلك الثروة الحيوية ؛ وإن تفاونت 
درجات أهمية بعض النصوص عن البعض الآخر . وينض النظر عن سلامة تقسيم النصوص إل 
لائحية وتعاقدية من الناجية الفقهية , فإنه لايحون تطبيق هذا التقسيم غلى علاته لتبرير فرش 


شرط التحكيم ٠‏ 


,باو 020203020202 العددالثالك ‏ ألسنة الخامسة والأربعون 


. بالفسبة للوفر ق التكاليف والوقت : فإن هذه المسألة تعتبر نسية خاضعة لظروفها‎ ٠+ 
فليس كل ما يعرض عل القضاء يتنفد وقتأ وتكاليف كيرة » وليش كل ما عرض على التحكيم‎ 
: يستتفد وقتآ وتسكاليف أقل . بل على العسكس فإِن التجارباسابقة دلت علىأن إجراءات التحكيم‎ 
من حيث إجراء الخابرات الخاصة بتعيين المحسكنين ء ثم لحك اثالث » والاتفاق على مكان‎ 
التحكيم » ثم مششارطة التحكيم ولائحة الإجراءات : ومصاريف وأتعاب ومكافآت هيئات الخبراء‎ 
والمستشارين والمحامين والإداريين 0 ومصاريف انتقالاتهم وإقامتهم 0 وما يلحق بكل ذإك »مما‎ 
ويك أن‎ ٠ يستغرق من الوقت والمال الثىء الكثير , مما لا نظن أن القضاء الوطنى يستتفد مثله‎ 
نذكر مثلا قضية تحكيم « أوتاسيسء فإنما بدأت عام .ه؟١ ولم يصدر الجكم فا إلافى‎ 
. م من أغسطس ,ره » بعد أن استنفدت من الجهد والوقت والتكاليف ما ليس بالآليل‎ 


 »‏ أما عن الخوف من أن القضاء يوهن من عزعة الشركة المستغلة ما يؤثر على حسن 
استغلال منطقة الامتياز ويضر بالمصلحة العامة : فإن الشركة النى يكون هذا مسلكها لا تضمر 
حسن النية المفترضة فى معاماتها مع الحكومة المضيفة . ولابد يصفة عامة من أن تقوم العلاقة بين 
الطرفين على أساس سليم من الثقة المتيادلة » وجب أن تستقر هذه الثقة ؛ من جانب الشتركة أساسا 
فى شخص الدولة وقضائها الوطنى . 
؛- وفيا يخختص باعتبار التحكيم بمثاية تأمين للشركات ضد التنريرات التشر يعية الفجائية ما 
يهدد التوزان الاقتصادى. 0 : فإنه ينسحب على هذه النقطة ما ذكرناه فى الفقرة 
. السايقة من وجوب توافر الثقة الكاملة من جنب الشركات » فى شخص الدولة التى يتعاقدون 
معبا . ويحب التفريق فى هذا الشأن بين مقومات الشخصية القانونية العامة لادولة » وبين الشخصية 
القانونية الخاصة للشركات . فإن الدولة نمثل شعباً بأسره ومصاح عامة كبرى » وهى لا تمثل أى 
مصام خاصة ولا شخصية . ولذلك فإن أى قشريعات تصدر عن الدولة » [نما تهدف إلى غاية من 
النفع والمصلحة العامة » وتنطوى بدلك على عناصر مشر عيتها . وم أجل ذلك فإنه يتحتم على 
أى شركة تفد إلى دولة ما » لك 0 تخضع لتشريمات الدولة اللهالية 
واستقبلة »وألا تتزعزع ثتها فى شخص الدولة بناء على ذلك 


وه أماعن كون التحكيم فى الخلافات البترولية يستلزم مؤهلات علبية وخيرة خخاصة 
. لا تتوفر لدى القضاء العادى : فإن هذ! لا يمكن أن ينوض كسند مخمل على تفضيل التحكيم على 
القضاء الوطنى . ذلك أنه من المتيسس على أجبزة الدولة أن تعابل هذا الام بتوفي المؤهلات العلبية 
والفنية اللازمة لدى القضاء عند نظره مثلهذه المنازعات . ومن المعروف أن إدى القضاء الإدارى 
وهو القضاء الختص ف هذه الحالة » الدوائر ذات الخبرة القانونية الواسعة باتفاقيات الامتياز 
وخلافاتماء وكثيرا ما يفتون بالرأى فى كثير من شؤونها . 
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؟ ‏ سبق أن أوضحنا كيف أن تعبين الحم الحايد لا يعتير داعيا للاطدئنان واثثقة » وأنه 
لسكا اعت عد دو شحو بن لاح الاك عاد لما تتكس )اروف للد لع 1 01 
على العسكير ينطوى فى كثير من الاحيان على دواء ى القاق وعدم الاطءئنان لمكة. 


ب - بالنسبة لأسانيد الرأى المعارض » والرأى فى الأوضوع : 


لاتملك فى الواقع مناصاً من الانضهام 0 للرأى المعارض للتحكيم » ونقر ما يراه من 
من كون القضاء مظبراً من مظاهر السيادة . وأحد وجوهها الرئيسية . وبالتالى فإنه لاتجوز التنازل 
عن هذا المظبر أو الجانب الأسامى من السيادة » وإذا احتيج بأن الدولة تمارس سيادتها بتنازلها 
عن جانب من هذه السيادة » فإن هذا القول تحمل معنى واحد هر أن ااسلطة امختصة فى الدرلة قد 
تعدت اختصاصها » واعتدت على مقومات السيادة بتنازها ءنها . ولا يسند الرأى المزد كا قانا 
القول بأن اهتيازات البترول أعمال تجارية من جانب الدولة . فلقد كاد يستقر الرأى الآن على أن 
مصضادر البتترول هى من المرافق العامة الثى يحب أن يكو إن إشراف اللدولة علها تامآً ركاملا نإذا 
منح امتياز عنها لشخص من أشخاص القانون الخاص ء ذإنه يأزم أن يخضع ذلك اسلطات الدولة 
وقضائها وسلطتها التقديرية فى التصرف يما يلائم المصلاحدة العامة ومقتضاتها . 


ولقد جاء فى أحد بحوث الرأى الأؤيد ؛ القول بأن للدولة الحق فى أن تتحلل من شروط التحكيم 
إذا دعت إلى ذلك مصلحة جوهرية حيوية ؛ لآن الحسكمة الفانونية العامة تقتضى سلامة الدولة وق 
سلامة القانرن ٠‏ ( بحث الدكتور الغنيمى ف مؤكر ابترول العرنى عام القلص ١١‏ ( وتعليقاً 
على هذا أن تقدير المصالم الجوهرية أو تقدير سلامة الدرلة لابد أن يكون فى يد الساطة التقديرية 
للدولة ذاتها » وهذا يؤدى بنا فى الواقع وف التهاية إلى ضرورة الل م الزمام فى ذلك الآمن كله إلى 
الدوة أساساً . 


هذا فضلاعما فى تعيين الم الثانت وا ختيار مكان التحكيم من خارج تطاق الدولة من التجاهل 

للسيادة القطمائية لها » وما يفرض نوع من الولاية القضائية الدواية أو الأجدبرة عليها . 
رابعا - التوصية حمل القضاء الوطنى هو صاحب الولاية 
على المنازعات البترولية 
وضرورة دعم النشريع والضاء الوطى لمواجبة هذا الأمر 

اننا » بروح علبية خالصة » وعلى ضوء للفهم 'أسلم والتكيف القاترنى الم شم لاطا الى..؛ 
المستقلة ذات السيادة التامة ٠‏ تقرر أن خير ما جاء ن اتقاقييت أمتياز دروف من سرس إدأر 
نش المنازعات بين الحكومة والشركات » هوما نصت عليه الانفاقيات المرمة بالجهبورية العربية 
المتحدة ؛ سواء ما نص على الإحالة فى التحكيم لقانون الإجراءات المدنية الوطنية مدل اتفاقية 


3 العددالثالك ب السئة الخامسة والآريفون 


شركة فيلبى (سيتميي ع>و1 ) أو على الإحالة للقائرن جب لسنة +هو1 بثشأن المناجم » مثل 
اتفافية الشركة العامة للبترول ( يوليو برهة:؛ ) » أو ما نص على ججعل الاختصاص محكة القضاء 
الإدارى أساما ء مثل عَقَدَ الشركة الثشرقية لليترول » كا أن هناك نص التحكيم فى إتغاقية شركة 
دبان أمريكانء (أكتوبر#؟؟١)‏ اسادة 4 فقرة(أ) وهكالاق :دأى نراع ينشأ بين السكومة 
وااطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية وتطريقها أو تنفيذها » يحال إلى حسام اجمهورية العربية 
المتحدة الختصة قضائيا للفصل فيه » إلى غير ذلك من الاتفاقيات الاخرى الماثلة . 


ولذلك , وبدون أدنى تميز إقليمى » .ذلك أن الوطن العربى الأكبر إقليم واحد ؛فإنتا 
ندعو لللأخذ ببذه اللصوص وما يقرب منها أو يشيهها ؛ فى أى اتفاقيات امتياز جديدة تعقد . 


أما بالنسبة لشرط التحكيم فى الاتفاقيات القدمة » فإنه ,لز م العمل على التخاص منها ما أمكن , 
وأن أضعف الإمان » أننىءل عل, عدم اللجوء ما أمكن للتحكيم كفيصل فيهما قد ينششب من 
خلاف بين الطرفين ؛ حتى يصير ذلك الشرط أقرب ما يكرن إلى النص غير المعمول به . ويعتمد 
هذا فى الواقع على اباقة وحسن سياسة القائمين بشؤون البترول ف البلاد العربية . ومنالمعروف 
أن حكومة الم للكة العربية السعودية بعد أن واجهت تجربة تحكيم و أوناسيس ء » كانت مدعوة 
لمواجهة تجرية ممائئة فى قضية كبرى حى المعروفة بتضية الضرائب على الأرباح الناتجة من التصديو 
من ميئاء رصيداء معشركة د أرامكو » » وكانت قضية مستعصية دامت سئين بدون حل إلا أن 
الحكومة السعودية أفلحت أخيرآ فى تفادى الدخول فى تجربة تحكيم جديدة ؛ وأمكها بطريق 
التفاوض وحسن السياسة حل القضية أخيرا من تواحيها كانة . 


على أن الآمر يستلزم إلى جانب ذلك كله العمل من جانب كل دولة على اسنتكمال جهاز قعنائها 
الإدارى» وإيجاد دائرة متخصعة فيسه ل:#ؤون اتفاقيات الامتياز بالذات » يكون أعضاؤها على 
خبرة ثنية وقانونية متتخصمة كلما أمكن ذلك . 


كا أن من الافتراحات الوجية التى يمكن تحبرذها إيحاد نوع من التحكيم البترولى فيابين البلاه 
العربية » يكوذذا تخصص أعمق » وترتضية البلاد العربية فيا بينها بما لا يعتبر افتثاتا على سيادتها» 
نظرآ لأ بها من روابط واثيقة تقربها يوما آخخر من الوحدة العربية التى ننادى بها أبا عن جد 
كهدفى للجميع . وأصاح الجبات لتبنى مثل هذه الفسكرة هى جامعة الدول العربية . وإنكانت 
منظمة الدول المصدرة للبترول « الآوبك ء قد نادت أخيراً بفشكرة مشانبة ؛ فإنه لا ضير من 
أن تسعى الجادعة ا'عربية من جانها لتسقيق الفكرة بالنسبة لادول العرية المتآخية . 


نا يدانا 


شريز التحكيم فى اتمافيات البتزول يولك 


والحمدف والغاية من وراء هذا البيحث كله دع السيادة القضائية للدولة بالنسية للفصل 0 
المنازعات .البترولية » ودقع ما يتهدد تلك السيادة من تطبيق شرط التحكيم بصياغاته القليدية فى 
اتفاقيات البترول المكبرى القديمة بالعالم العرنى ؛ ولله من وراء القصد » إنه تءالى الموفق » . 

هسراجع البجث 

- مجوعة اتفاقيات وءعةود البترول باليلاد العربية . 

للدكتور تمد لبيب شقير والأتاذ صاحب ذهب ( جامعة الدول العربية ) . 

+« - اتفاقيات امتياز شركة ( أرامكو ) و ( جين ) و( اليابانية ) - ال لمكة المربية السعودية 

03 الأعداد بو رهم نأب ووب؟ من الجريدةٌ الرسمية الماضمنة اتفاقيات شيركات: 


« الابنى » و د ألبان أمريكان » و د فيلرس » و «١‏ اأؤسسة العامة للبتزول» ٠‏ 


غ ‏ جموعة يحوث الشعبة التشريعية والاقتصادية بمؤمر البترول العرنى الثالث (الاسكتدرية 
1 1) جامعة الدول العربية . 


ه سس مجم عةحوث الشعبة التشريءية والأقصادية بوم رالبترول العربى الرابع (بيروت 1478) 


+ بحث الدكتور عمد طلعت!الغنيمى بموتمر البترول العربى الثالث عن: دشرط التحكيم فى 
اتفاقيات البترول » ٠‏ 


ب ل بحث الدكتور أحمد أبو الوفا بءؤتمر البترول العربى الرابع عن ٠‏ « النحكيم فى عقود 
البترول فى“ البلاد العربية » ٠‏ 


م- تقرير غير مأشور للكانب عن قضية تحكيم د أوناسير ». 


و- جموعة قانون المرامءمات لادئية والتجارية المعدل بقانون ٠٠١‏ لسنة 1951 
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توحيد التشر يع والقضاء 
كأساس لتحقيق الوحدة المربية 


للاستاذ على على الشر يطى المحامى 
عضو مجلس الثقابة 
ثقابة مصر اج .اع .٠م‏ 
تقسيم وبيان خطة البحثك 
قم يحثنا إلى أبواب ثلاثة 
الباب الأول : ويثممل الامان بالوحدة العربية كعقيدة راسخة . 
الباب الثانى : ويشءل وحدة الأشمريع والقضاء فى الوطن العرهىعلى أساس من ااشريعة الاسلامية . 
الاب الثالك : ويتناول الخطوات العملية الواجب أتباعها . 5 


الياب الآول الإيمان بالوحدة العربية كتقيدة راسخة 


١‏ لم تعد الوحدة العربية >رد لفظ رنان له قوة جذب يستدر مما الخطيب تصفيقاجاهين, 
وم تعد مجرد لافتة يحسن الح زبدون استفلالها . الوحدة العربية حقيقة معنوية تؤثر فى كيائنا القوى » 
وسترسم لأجال طويلة مسقبلذا السياسى » وفى القريب بمشيثة الله ستصببح حقيقة واقعة تقود العالم 
إلى السلام والخير والحرية ‏ : 

؟ س والوحدة العربية لم تومن بها عبثا بل هى ننيجة لازمة فوحدة الروحية ثم للوحدة 
التاريخية واللذوية الى ظللت بلاد العرب تلك الآقاب الطويلة » فضلا عن الوحدة الجرافية التى 
جمعت بين أطراها(١)‏ . 

ب س والوحدة العربية أصبحت هدفا مباشرآ لكفاح الشعب العربى » وإيمانا لا يترحوح بين 
حكامه ء وعقيدة راسخة بين جميع أفراده . وقد عبر عن ذلك بصدق السيد الرئيس جمال 
عبد الناصر فى كتابه فاسفة الثورة : 


. الوحدة العربية س عمد عزة دروزة - الطبعة الأولى 1581 ء س 8ه‎ )١( 
. (؟) فلسغة الثورة لاسيد الرئيس جال عبد الناصر‎ 


م اليلق الواتى ,معان فى ١؟‏ من مالو 1575 الذى أقره المؤتمر الوطن للقوى الشعبية للجمهورية العربية 
المتحدة ف البابالتاسم »مس١‏ 4 »والذي صدر بأننا جزء لايتجزأ هن الشذب العربىء وأن أمتنا العربية أمة واحدة . 


توحيد التشريع والقضاء 1 
ب اح ا 


أيمكن أن نتجاهل أن هناك دائرة عربية تحيط. بناء وأن هذه الدائرة منا ونحن منها » امترج 
تارضخنا بتارضخها 2 وارئطت مهالنا بممالهها » حقيقة وفعلا وليس يرد كلام » لقد أمتزجت 
معنأ بالتاريخ وعانينا معا نفس (لحن وءشنا نفس الازمات , وحين وقعنا تحت سنابلك خيل الغزاة 
بخ غيل 
كانوا معنا تحت نفس المنابك . امتزجت هذه الدائرة معنا أيضا بالدين فنقات مراكز الإشماع 
الدينى فى حدود عواصمها من مكة إلى الكوفة إلى القاهرة ‏ ثم جمعها الجوار فى [طار ربطته كل 
هذه العوامل التار يخية المادية والروحية, . 


وقد عبرعن هذه المششاعرالشعب العربى فى مصر فالميثاق الوطنى «بأنالامة العر بية ل تعد فوحاجة 
إلى أن تثبت حفيقة الوحدة بين شعويما ولقد تماوزت الوحدة هذه المرحلة وأصبحت حقيفة 
الوجود العربى ذاته : فإنه بكنى أن الأمة العربية تملك وحدة اللغة الثى تصئع وحدة الفسكر والعقل » 
ويك أن الآمة العربية تمك وحدة ااتاريخ النى تصنع وحدة المصير والوجدان » ويك أن الآمة 
العربية 'مللك وحدة الأمل » التى تصنع وحدة المستقبل والمصير ء . 


ولعل مختلف الاتحادات النى عرفها ال# الم لا تدانى فى أسرابها ومقوماتها ما توافر للعالم 
العرنى هن أسباب التتكتل ومةوماته » وذاك من الناحيتين المعنوية والمادية ولكل من رجال 
القاثون والسياسة دراسات عستفيضة فى هذا الكشأن نمتزىء منها بعض الآمثلة : 


فيرى الدكتور عبد اليد بدوى تعليقا على ميثاق جامعة الدول العربية : أنها دول تجمعها منذ 
الماضى المتوغل ف القدم » وحدة اللغة والثقافة والجوار والتاريع » وأن الذى يميز الميئاق ااعربى أنه 
صادر عن معان باقية على وجه الزمن » وعن صلات بين البلاد العربية لاصقة بالنفوس , 


ويرى الدكتور مد عبد الله العربى : أن المقومات المءنوية التى تقوم عاما الدرلة الحديئة ؛ هى 
نظام دستورى يكفل التوفرق بين مطالب الديمقراطية السياسية ومطالب الديمقراطية الاقتصادية » 
وخلق متين لايتزعزع أمام الحق ولا يضطرب أمامالشدائد ؛ وروح معنوية وثابة . والآمة العربية 
النى جعلها الله أمة وسطا بين الآمم » قد خصبا بأعظم موقع جغرافى . فهى أولا لا تقل عن الرفعة 
التى يحتلها الاتحاد السوفيئى » تمتد عبر قارتين » واذلك تعجز الغراة بشرط أن تنكون جميع أقطارها 
متصلة الحلقات متياسكة البنيان » فهى حلقة الاتصال بين القارات الثلاث . 

إن نظرة واجدة إلى خريطة الكرة الارضية لتوحى إلى الناظر مخطر هذا الموقع الذىكان مهدا 
لكل حضارة » وقد خصبا الله بموارد طبيعية لم تظفر بمثله أى أمة أخرى(1) . 

ه ‏ وقد قرر هؤتدر الخريجين الدائم لتعنايا الوطن العربى وذلك فى دورته التى عقدت 
فى القدس فى سبتمبر أبلول 0و( فقد تضمنت قراراته فى شأن العلاقات بين الدرل 
العربية ما بلى : 


١١ه الوكتوعمان دلي ب الوحدة والاتحادس بحلة الححاماو  العددااهاء م ب السنةالتاسعه والثلاثون»سس.‎ )١( 
(محدمجه)‎ 


- الدد اثثالك ‏ المنة الخامسة والأربعون 


)١(‏ أن الجامعة العربية حققى مرحلة أولية فى الامجاه نحو الوحدة ٠‏ كان لا بد 
من اجتيازها . 


(س) أن الرقث حان لأن تذتقل الآامة العربية إلى مرحلة جديدة أكثر جدية فى ربط أجزاء 
الوطن المرق بخطوة جديدة نحو الوحدة(1) . 

(ج) أن هذه الخطوة الجديدة اللازمة تجاه الوحدة » تقوم على أسس : منها » تمكوين جيش 
عرنى موحد ؛ وسياسة عربية خارجية موحدة مستقلة تقوم على الحياد » ورفضش 
الأحلاف العسكزية الأجنبية » واقتصاد عربى موحد . وقد دعا المؤكمر الشعب العرى 
لمساندة كل مشروع عربى يحقق الخطوة نو الوحدة . والذى يثلج الصدر حقا ما أسفر 
عنه «ؤتار القمة العرنى ااشانى » بعد انعقاد مؤتمر القمة الآول » والذى انبثق عنه 
تكوين جيش فلسطين » واتفاق عربى موحد بين الملوك والرؤساء العرب , كخطوة 
جدية فى سبيل الوحدة . ْ 

+ - كل ذلك يقطع بأن الوحدة العربية أصبحت عقيدة راسخة وأن تطور العمل الوحدوى 

نو هدفه اانبائى الشامل يحب أن تصسبه بكلوسيلةجوودعملية الءالفجوات الاقتصادية والاجتاعية 
الناجحة هن أختلاف مرال التطور بين شعوب الآءة العربية . هذا الاختلاف' الذى فرضتهقوى 
. العزلة الرجعية والاستعمارية . أن جرودا عظيمة وواعية بحب أن تنيجة إلى فتح الطريق أمام 
الثيارات الفسكرية الجديدة حتى تستطيع أن تحدث أثرهافىحاولات التمزيق وكتغلب على بقاياالتشتت 
الفسكرى الذى أحدثه ضغط ظروف القرن التاسع عشرونصف الأول من القرن العشرين وماتركته 
دسائسه ومناررا'ة من رواسب تحجب الرؤية الصافية فى بعض الظروف ٠‏ 


والعمل العربى فى هذه اللرحلة يناج إلى خبرة كل الامة العربية مع تاريضها الطويل الجيد 
وتاج إلى حسكتها العميقة بقدر حاجته إلى ثورتها وإرادتها على التغيير الحاسم . 


٠‏ وحن لانعادى ب فى هذه المعركة ‏ أنفس:ا فيما من عربى جام أو عسكوم يشكر 
علينا أن نعتصم بحبل الله جميعا ولانتفرق . فنصيح بثعمته أخوانا . ولكنا نعادى فى هذه الممركة 
الاستعمار.. صربحا ومقنعا. وسياسيا واقتصاديا . . لآنه يحرمنا فى الحالين وحدئنا لنظل ندين له # 
للاستعمار الأجنى ‏ بالولاء والطاعة (1) . ْ 


أن العرب وهم اليوم فى فجر يقظتهم ؛ وقد تحرورا منسيطرة المستعمرين أوكادوا » يريدؤن 
أن يلعبوا دورهم الانسانى الخطير فى هذه البقعة من العالم » وأن. ناح لهم أنيلعبوا ١‏ هذا اللدور مالم 


(1) دراسات ي التومية العربية س الجزء الأول ؛ الدكتور ند حانظ , 


كوحيد النتمريع والقضاء 1 


تتحرر جميع أفظارهم من السيطره الأجندية ويصبحوا أمة واحدة . . ان يطول هذا اليوم .وحين 
ينبثق فر الآمبراطورية العربية ستتحول عبقرية أبناء العرب وكنوز بلاد العالم إلى خيرات تعم 
العالم وسوف يفبثق منهذه الآرض المباركةكا انيثقت بالآمس خضارة إنسائية مشرفة لاندرف 
النار ولا الدمار » بل يشمع من حواثى و أطرافها الذي والتور على المالم أجمع 2 


وهذه أمنية كل عربى ينشد الحياة الحرة ولايزيد للعالم إلا ما ريده لنفسه من الحرية والرغاء 
وأن ينعم بالطمأنية والحب والسلام (0 . 


ويومها يتحقق لناحدودنا الدولية على <دودنا القومية فيءين حدود الوطن عندنا حدودالدولة 
القائمة النى تجمع شمل الآمة بأجمعها نحت راية واحدة (؟) . 


وبهذا تظهر الآمة العربية حقيقتها أنها صاحبة رسالةعالميةشاملة ‏ فها أفكار وعةائد وأخلاق 
ولشر بعات كلا تبدف إلى الوحدة البشرية وخدمتها وأطراد تقدمها واهمال ما بينها منفروقاللون 
والدم واللغة » والتمريد مستقبل سعيد تستطيع أن تتفرغ فيه لخدمة العلوم 0 


م - والإيمان بالوحدة العربية كمقيدة راسخة لا ي-كفى وحده لتحقيقها . بل يحب عليئا أن 
نسلك الخطوات الإيابية التمهيد لها وخير أساس لتحقيق الوحدة هر توحيد التشريع والقضاء فى 
الآمة العربية » وللكن يفبغى علينا ونحن بصددالتهيد لقيام وحدتنا العربية المستقلة غير المنحازة أن 
يسكون تنشريعنا وقضاؤنا مستقلا نابعا من ظروفنا ومن بيتئاء ولا يمكن أن نستورده ونستجديه 
من الخارج : وهذا هو موضوع الباب الثانى هذا البحث . 


الباب الثانى وحدة التشريع والقضاءفى الوطن العربى 


على أساس من الشريمة الإسلامية 


4 - أن وحدة التشريع والتضاء ف الوطن العرنى هى أمنية حييية عند كل عربى؛ وهفى 
أساس كغيل بتحقيق الوحدة العربية . ونظرة تاريضية إلى التشريع فى الوطن العربى » نجد أن 
الوحدة التشربعية والقضائية سبق أن شملت هذا الوطن الحبيب ؛ وأتباكانت ءاملا رئيسأ فى بناه 
الوحدة , لآن توافرها يءنى الانسجام والتطابق , والتأمين فى الاشكال والأساليب والعاملات 


, 3١٠ سسراع فى سبيل القومية العربية , للاستاذ ساى الكيالى »طبعة 5ه5ا يس‎ )١( 
. (؟) آراء وأحاديث فى القومية العربية للاستاذ ساطم المصرى -_بيروت الطبعة الثانية‎ 
. إفيف مم القومية العربية فى ريم قرن للاستاذعبدالئعم خلائص؟7‎ 


ا ألمدد الثالك ‏ السئة الخامسة والاربعون 


سمس ميت تسمحص يت 


والآصول والفروع والمظاهر التى يقيم الناس معاملاتهم مع بعضهم على أساسما » ويضبطرون 
سيرتيم بضايطها . 


٠‏ - فالتشريع (1) لأ كثرية سكان الوطن العربى الكبير الذين تتوافر فيهم الوحدة الجلسية 
واللغوية والروحية والتاريخية كان منذ أربعة عشر قرنا ومايزال واحدا فى أصوله وفروعه؛ لآنه 
٠‏ يستمد من أصول ااششريعة الإسلامية . وهذا التشريع المتمكا مل كان يحكم كل أرجاء الوطن العربى . 


حت جاء الاستعار ففتت الدولة العربية إلى دويلات ؛ وأدخل الحدود للمطنعة وزين لنا ترك 
الشريعة؛ فتركنا ترائنا الكريم واستعرنا تشريعات المستعمر » حتى غدونا لاشخصية لنا 
ولا استقلال. 


1ه واعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً أول فى التشريع العربى الموحدء وهو خير أساس 
لتوحيد التشريع والقضاء فى الآمة العربية وخير سجيل لتحقيق الوحدة العربية » وقد أدرك صحة 
هذا القولكبار رجال القانون وأ؛مة رجالالقضاء فىالوطن العربى » وفى مقدمتهم الاستاذ الد كور 
عبدالرازق السنوورىالدىيقول: «إذاقدرلنا أننستقليفةهنا وأننفرغه فى جو عرىيشبفيه علقدم 
عربية ؛ يبقى علبنا أن نخطو الخطوة الاخيرة فنخرج من الدائرة القومية إلى الدائرةالعالمية » ونؤدى 
قسطا مما تفرضه علينا الإنسانية ضريبة فى سهيل تقدمالفقه العالمى » أو مأ اصطلح الفقهاء على تسميته 
بالقانون المقارن . ومن أهم الوسائل فى الوصول إلى ذلك العناية بالشربعة الإسلامية شريءة!لشرق 
ووحى البامة رعصارة أذهان مفسكريه . نينت فى صحرائه وترعرعت فى سهوله ووديانه » فبى 
قبس من روح الشرق ومشكاه من :ور الإسلام ويلتقى عندها الشرق والإسلام فيضىء ذلك بثود 
هذا ويسرى هذا بروح ذاك حتى ليمتزجان ويصيران شيئًا واحدا » وهذه هى الشريعة الإسلامية 
لو وطئت أ كنافها وعبدت سبلها لنكان لنا فى هذا التراث الجاول ما يفتتح روح الاستقلال فى فقبنا 
وفى قضائنا وى تشريعنا . لاشرفنا نطالعالعالم يبذا النور الجديدفنضىء به جافبا من جوانب الثقافية 
العالمية فى القانون (9) . 

وبعمد هذه السكامة الطيبة الدقيقة نرى كاتيها الأستاذ الكبير يعمل فى القانون المدنى الجديد فى 
معير على الإفادة حقا من الفقة الإسلاى , فيأذ عه كثير! من أحكامه فى زواحى غنتلفة » ويهذا 
صار من المصادر الرسمية للقانون » وإنكان لم يأخذ مكانه اللجسدير به » وهو أن تكون الشريعة 
هى المصدر الآساءى الآول » الذى ينى عليه التشريع : وهى أمنية من أعز الآمانى التى تختاج بها 

الصدور ؛ وتنطوى عليها الجوائج ٠‏ 


" 151/ الوعدة العربية  محمد دروزة  طبعة‎ )١( 
. الوسيط فى نظرية الالتزامات للاستاذ الدكتور عبد الرازق المنوورى‎ )١( 


#وحيد التشريع والقضاء لق 


- ويقول المرحوم الدكتور مد يوسف مودى :« أن الشريمة الإسلامية , والفوّة أ<مد 
أقسامها الكيرى ؛ صالمة انكل زمان ومكان . هذه قضية صحيحة بلاريب ويلبج بها [خواق 
الآفاضل من علءاء الآزهر وأبنائه » بل يلبج بها المسليون جميعاً » وللكن لدت من الذين يكنفون 
بإرسال القضايا وإنكانت صحيحة ؛ بل أرى فرضا علينا أن نبين صحة هذه القضية الى أصبحت 
جزءاً من عقيدتنا الدينية ؛ وأن نعمل على دعمها بالبرهان والدايل . ولا يكون هذا بمحارلة إيحاد 
ضروب من المشاببة » من بعض النظريات والأراء فى الفقه والقائون الإسلامى , ولا يتبنى كثين 
من اانشريعات الرسمية ف القانون » إنما يكون ذلك بالعمل على [نشاء قانون من ه ذا الفته ؛ 
قانون له طابعه الخاص ومبادئه وأصوله الخاصة ؛ ويكون ممما لحاجات المصر وحلا شاكله 
العديدة الختلفة . 


ب ويرى الدكتور شفيق شحاته )١(‏ :م إن الفقة الإسلامى فام وترعرع فى مدى أجيال 
عديدة » وساد فى عختلف الأقطار الى جمعتها المدئية العربية » تلك الى تركت آثارا خالدة فى جميسع 
نواحى العلوم والفنون » فليس من الغريب إذا أن يكون أثرها الكبير فى ناحية التف.كيرالقا نوف . 
وف الواقع قد ظهر هذا التفكير فى صورة من أبى الصور ؛ ولا تزال آثار هذا التفكير من أنفس 

. ما يدخر الشرق من الثراث العلمى . فن العقوق أن يبمل هذا التراث» ومن العئاية به أن يعمد إلى 
التأليف بين فروعه » فنى جميع الآمم وفى عختلف الءلوم عمد العلداء إلى التركيب بعد التحليل » وقد 
قام الفقاء بقسطهم الوافر من التحليل ؛ فيتعين إذا البد من حيث اننهوا » فعسى أنيكون الاهتهام 
بالأثار القانونية لفقهاء المسلبين على هذا الوجهء فاحة عصر إحياء لتشربع ما لا يمكن أن يكون 
غيره ملاتا مثله »فى بلادكانت مهدا له وميتما , . 


4( - ويرى الدكتور شمد صادق فهمى )١(‏ : 


ولاريب أن من عوامل الوحدة العربية وحيد القوائين فى البلاد العربية » وعلى وه 
الخصوص قوانين المعاملات : وفها تردهر الررابط الافتصادية بين البلاد العربية . وعلى أن الفقة 
الإسلامى يكفل لنا [مكان توحيد قرانين المعاملات بما يمتاز به من دقة فنية علي » واتبعائه من 
يننا العربية » زملائمته لتقاليدنا وأخلاقنا وطباعنا ؛ فضلا عما فى ذلك من أحياء جمد العروبة ؛ 
وإبراز شخصيتها بين المدنيات الكبرى فى العال ٠‏ 


(1) النغلرية العامة للالترامات فى الععريعة الإسلابية للدكبور شفيق فحاته ‏ الجزء الأول .: 
(؟) مقال نعي فى كناب الوم رالثانى لمجامين العرب تحت عئوان الفقة الإسلامى والفانون المدإى المقارن ٠‏ 


0# العدد الثالت ‏ السنة الخامسة والأربعون 


١‏ - ويرى الدكتور على بدوى ؛ 


أن التشربع الإسلاى له استقلال عن غيره من التشريعات القديمة . وأنه يفوق ف كثير من 
النواحى غيره من النشر بعات الحدفةء ومن ذلك نظام « الحسبه » وهى وظيفة اجماعية قانونية 
إسلامية تقايل وظيفة النيابة العمومية الآن . ونظام العقاب بالتعزيز » وهو ترك تحديد العقوبة 
توما ومقدارا للقاضى , فيحكم ما يراه تبعا لما يراه من ظروف الجريمة وحالة امجرم ونفسيته » 
وهسر نظم بمتاز به الفقة الإسلامى » وينادى بهكبار العلداء فى القانون الجناق ف العصر 
الحديث90 . 


+ ومن هذه الآراء التى أجمعت على صلاحية الشريعة لاعتيارها المصدر القانونى للوطن 
العربى ١‏ قفيها أحكام كلية تثنارل كل ما تناوله القوانين الوضعية من تنظيم شؤون الناس فى معايشجم 
وارتباطاتهم القانونية وتقرير الآمن ودفع ااظم وتطهير الأرض من الفساد بالقدر المستطاع على 
سب الاستعداد البشرى 0 ويزيدالمشرع الإسلانى على نلك القوانين بما يبذب النفوس ويزكيها 0 
ويحفظ العقل البشرى ويصونه . فإنك على حين تسد القرانين الوضعية تقف عند حدود تنظيم 
الحياة المادية » وتترك كل افسان حرا طلا فى شؤونه الخاصة التى لانضر بغيره » إلا فى عالات 
خاصة تمعنى بها الظروى أحيانا , نجد الشرع الاسلامى' يسرى بروحه الطيبة وما احتؤاه 
من الاخلاق الاذسانية العالية » والفضائل السامية ومياقبة الانسان ربه فىكل أعماله وحركاته 
ومسكاته ؛ سرا وجهرا وفى جميع نصوصهبما .سمو الانسان إلى حياة روحية سامية تليق بمستواه 
الانساق فوق حيانه المادية وبذا يكون اذساناكاملا تربطه بغيره المودة والرحمة والاحسان فوق 
المدل وتسرى فى معاملانه مع غ_يره روح التسامح والاخوة والعطف والحبة إذاكان مضمونا 
الشرع الاسلامى بمقتضى طييمته للك التى بياناها أن يكون شرعا أبديا عاما » لأن الناس مهما 
تيمدهم الآهر أء عنه ‏ فهم عائدون إليه عود الطفل إلى أمه الرؤوم » متى أحسوا بسوء ما صاروا 
إليه » وتبين لحم الخطأ فى انحرافهم عنه 9 , 


١‏ وقد يتهمئا بعض أولئك الذين لا يحترمون ماضى أمنهمي ولا ماحفظة ثرم| من خيل 
بأننا تتعصب لشريعتنا ؛ وأنا لتوادر فنقول لهم أن التعصب لنراثنا الخالد خخير من التعصب لمبادىه 
دخيلة علينا ؛ وإننا نرى بعض الذين يكتبون فى القوانين الأوروبية يتعصبون لا بأبلغ ها يتعصب 
المتدين لدينه , ويتشددون فى الاخذ با بأ كثر نما يتشدد صاحب الحق المتمسك مده » ومحسبون 
أنهم بذلك يحسنون صنعا فإذا تعمينا لشريمتنا وفقهنا, فروتعصب منا يدفع تعصبا منهم » ووضع 


. التعمريم الاسلامى من التععريمات الحديثة ؛ الدكتور عمد يوسف مومى‎ )١( 


|. © الالتزامات ومايتعل به من الأحكام فى الشمرع للاستاذ أد ابراهيم » طبعة القاهرة شه‎ )9( ٠ 


اوحيد التشريع والقضاء لقف 
للأمور فى تصابها الصحي 97 . 

م( - ولا يقبل ما تحدى به البعض من أن الشريعة الإسلامية لا تسابر روح المصر الحديثك 
فقد قرر جهابذة علءاء القانون فى اأؤتمر الدولى للقانون المقارن المنعقد بلاهاى سنة مهو أن 
الشريعة الإسلامية تنطوى على المبادىء القانونية عند أعرق الأهم فى المدنية والحضارة , وأنها 
مثل مدنية و-ضارة عظدى » لذلك قرر |اؤتمر جعلها مصدرا من مصادر القانون القارن , 


س وقسد عرف علءاء القانون الأجانب المنصفون قيمة هذه الشريعة وعلو منز لهسا وسمو 
أحكاءبا . فنرى الأاستاذ ١‏ لين أولمان ,٠‏ أستاذ علم مقارنة الشرائع يحامعة بأريس » يقول: «أن 
الشريعة الإسلامية بم كنوز وتروة علبية» قد نكون هدى ونور العام أي 


٠٠‏ س ويقول الدكتور ه أزيكوانابانوء فى كتابه ؛ الإسلام وسيا-ةالخلفاء : ه إن الإسلام 
إذا كان عدودا غيرمتخير فى شكله , ف إنه مع ذلك يساير ما تقتضنيه الظروى ؛ فهو يستطيع أن 
بتاور دون أن يتضاءل مع مور القرون» ويحتفظ عيويته ومرولته . 

ويقول الأستاذ ه بعبولا كازيل ‏ الايطالى ناصحا لوزارة العدل المصرية : «أفهريحب على مصر 
أن تستمد قانونها عن الشريعة الإسلامية » فهى أكثر اتفاقا من غيرها وأكش تمشيا مع روح الإلد 
القانونية » . ( بجلة مصر المعاصرة ‏ السنة الثانية  )‏ 


( س ويقول اللدكتور « فتْجرالد »: ليس الإسلام دينا فحسبءولكنه نظام سياءى أيضا. 
وعلى الرغم من أنه قد ظبر فى الدهد الأخمير بض أفراد من الى لمين ممن يصفون أتفسهم بأنهم 
عهربون يحاولون أن يذه لوا رين الناحيتين ؛ فإن دمرح التفكير الإسلامى كله قد بنى على أساس 
أن الجائبين متلاز مان ؛ لا يمكن أن يفصل أحدهما عن الآخر . 


ابس ويقول الاستاذ الإيطالى المعروف ١‏ لليذو » لاد أسس عمد ( صلمم ) فى وقت 
واحسد دينا ودولة » كانت حدودءامتطابقة طوال حياته . ويقول الدكتور وشاختء: .إن 
الإسلام يمنى أكثن من دين ٠‏ إنه بمثل أيضا نظريات قانونية وسياسية . وزجلة القول أنه نظام 
كامل من الثقافة » يشمل الدين والدولة مما .. 

مم ل ويقول الأدتاذ « ستروذان , الإسلام ظاهرة دينية وسياسية: وأن «ؤسسهكان 


نبي ». وكان حاكا «ثاليا خبيرا بأساليب الحم . ثم يقول الأستاذ ه ماكدو ئالد , : هنا أى فى 
المدينة » تكوات الدولة لاملامية الأولى ؛ ووضعت المبادىء الأساسية لاقانون الإسلامى . 


٠ يحيد أبرزهرة‎ ١878 فاسفة العثوبة الذقه الإملانيت معيه الدرامةالمربية طبمة‎ )١( 


1 7 العددالثآالك ‏ الستة الخامسة والأربعون 


4م # ويقول الأستاذ , توماس ارئولد» :كان النى صلى الله عليه وملم رئيساً للدين 
ورئيسا للدولة . 


ويقول الاستاذ جب : 


عندئذ صار واضحا أن الإسلام لم يكن مجرد عقائد ديية فردية » وإ[؛سا استوجب إقامة 
مجتمع مستقل له أسلوبه الممين فى الم » وله قرائييه وأنظمته الخاصة به . 


ه؟ - إذا كان ذلك قرول الملماء الأجانب من المتصفين فا بال أبناء العروبة لا يحتفظون 
لاشريعة الإسلامية بمكائتها » ويحعلون متها مصدرا أساسيا للتشريع فى الدولة العربية الموحدة . أما 
إذاخرجالعرب عن هذا الميدأ كانوا مثالا للتناقض ؛ وكان أهل العروبة قوما لا يقدرزنثروتهم » 
ويستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير . 


. والمنطق الصحيح يقضى بأناستقاء تشريعنا من الشريعة عمل يتفق مع تقاليدنا ويفبع من عميم 
واقعنا ويسير مع أستقلالنا الذاتى وشخصيتنا العربية الموحدة . 


>م - وإذاكانتِ هناك وحدة ف الماضى »فبفضل االقرآن وجدت وبفضل القرآن ستبقى ؛وإذا 
كانت هناك وحدة يحاول العرب أن يعودوا إليها ويقيموا عايها أمرهم فى الحياة الحديثة كا قامت 
حياتهم القديمة » فالقرآن هو أساس هذه الوحدة الجديدة: كاكان أساس الوحدة القدمة : 


ب ولاشك فى أن الوحدة القانوتية المذثمودة هى الوحدة الكاملة فى كل القوائين؛ وى 
إجراءات التقاضى » وق حقوق الدفاع . فالقانون المدنى يكاد يكون واحدا فى وسوريا وايبيا 
والعراق وقد اعتمد هذا القانون علىالشريعة الإسلاءية إلرحد بعيدبين مصادره . فجعلبا مصدراعاما 
يرجم إليه القاضى إذا لم يمد مكنا فى التشريع أوالعرف . وجعلهامصدرا خخاصا اطائفة لايستهان 
بها من أحتكامه . وقد ذكرت لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ المصرى فى تقريرها فى هذا 
الصدد : د إنه لاينسكر ما لافقة الإسلاى من مسكانة رفيعةبين مذاهب الفقه العالمى » فسكيف وقد 
كان ولا يزال يعتبر القانون العام فى كثير من المسائل فى مصر وفى تقوبة الصلةبين المشر وع وأعكام 
الشريعة أبقاء على تراث روحى أخرى بأن يصان وأن ينتفع به . واللجنة تسجل ما أستقاه الشرع 
وأحكام أخذت عن الشريعة الإسلامية : كأح.كام خاصة بنظرية التعسفف استعمال الحق وحوالة 
الدبن ؛ ومبدأ الحوادث غير المتوقعة » وقد آنست اللجنة فيه اتجاها إلى تقدير ما للفقه الإسلامى 
من هزايا أدركها علماء الخرب منذ زمن بعيد . وبقى على دول الشرق أن تحلها امحل الخليق بهاء 
أن تعبر عمليا عناعتزازها بها وحرصا ع أستدامتها. ولعل من ذافلةالقول أن هذا الم.لك أمعن فى 
رماية ماللماضى من ح رمه » أبلغ فرقضاء بق القدماءالذين تعهدوا الفقهالإسلاى باجتهادهم :وأسبغوا 
على أح.كاءه هن لمرونة ماجعلها تتسع لما درج اناس عليهفى معاملاتهم » ولا ترىاللجنة ف الرجوع 
إلى الشسريمة الاء لامية حلي هذا الوجه أي مساس باستقرار المماملات ؛ بل ؟رى فيه تمسكبنا لأسباب 


توحيد التشريع والقضاء 1/١‏ 


الاستةرار عن طريق تقصى التقاليد الصالحة التى ألفها ا اتعاماون فى البلاد منذ مات السئين » . 

هم - أو نكان جحل الشسريعة الإسلامية مصدرا ثااثا للقازون المدنى لايك فى نظرناء وإنما 
يفبغى أن تدكون الثسريعة الإملادية هى العدر الأول لقائرن فى الوطن العربى يأكمكه » ذإذا 
تم لنا ذاك ؛ وهو قريب بدو الله » فإن توحيد الأنظءة القضائية وقوانين الإجراءات والتتغيذ 
يبدولنا أكثر سبولة وسراء 

وعايئا يعد ذلك أن نفتح للعلباء العرب الاجتواد فىاأشريعة » وأن باب الاجتهاد لم يوصد قط ؛ 
وأن كل من كان أهلا له ارمه أن يمتهد . 

ومن أجل ذلك ينبغى فما نرى أن يشجع ولاة الأ هن لديهم استعداد فطرى الاجتباد , 
د تبيء السييل هم و أعدادهم إدراسة مايحقق فييم وصف الاجتباد . 


- بعد أن أصبحت الوحدة العربية عقيدة راسخة لدى كلعربى » وبعد أن قدمنابإسباب 

عن توحيد التشر يع وااقضاء على أساس موحد هن الشريعة الإسلاهية » تمويد! لتحقيق الوحدة 

العربية ؛ ب أن تعرف ماهى الخطوات العملية سبيل ب الشربعة الالاميةكمصدر تشريعىأول 
للقوانين العربية . 


وتلخص أهم هذه الخعطوات فى الآنى : 


٠م‏ أولا : إنشاء ممع عربى للبحوث وتقنين الشريعة . وأن تحشد لدكبارالعلباء من رجال 
القاثون ولاشريمة الإسلامية من جميع أنحاء العالى العربى على اختلافى مذاههم . 


ويتناول دراسة القوانين العربية ؛ ومناقئمة الابحاث القانونية على أساس من الدراسة المقارئة» 
وإضع الحلول االازمة للتقريب بزنها ؛ وتوحيد اله طاحات القانونية ؛ والتعاون فى مكافحة الجريمة 
والاتفاق على مادىء عامة للتشر يع الحربى برد إلى أصل واحد ؛ هو جعل الشريعة الاسلاءيةالمصدر 
الرسمى الأول لهذا التقنين ٠‏ 


وم ثائياً : إنشاء دور الاشر التى تعمل على [ظبار الثراث الإسلامى ؛ وطبع أمهات الكتب 
ف القانرن والشريعة ؛ وتوزيع هذه امجلدات على الطالبين بسعر الدكلفة » وتسهيل «بمة دراسة 
الشريعة من أصوها تحت أثيرا اف | تحاد المحامين العرب ؛ على أن يولى أولر الأمى فى الرطن العرنى 
تمويل صندوقه » وثرتب جوائز دورية لعلياء |اعرب!لتهدين » حتي في يمسكن قتي باب الاجتهادو لإمادة 


يمد الشر بعة الإسلامية بة من جديد | 
لوا جل 


6ظ العدد الثالك ‏ السئة الخامسة والاربغون 


مم ثالثا : عمل مؤئرات تتخصصف التقنين العرهى الموحد ء وأن دكون اجتاعانة دورية 
ومستمرة بين العواصم العربية كافة [حياء لدراسة الشريعة كمصدر أولمن مصادرالقانون العربى . 
م رابعاً : تلكوين اجنة نشريعية مشتركة تجمع مثلين عن السلطات التشريعية فجميع أنحاء 
لأعالم العربى » وأن تسكون فيبا لجان دائمة للتنسيق وتخطيط العمل على أساس علمى مدروس . 


خا تمععة ودعاء 


فى شاتمة البحث بتوحيد التشريع والقضاء كأساس لتحقيق الوحدة العربية ٠‏ الذى وصلنا 
فيه إلى جعل الشريعة الاسلامية مصدراً أساسيا للتشريع العربى» نبتهل إلى الله جات قسدرته أن 
يحمل اليوم الذى تتحقق فيه الآمنية قربيآء حى نستقل بفقهنا » ويصبح لنا طابعنا المستقل المتمين 
على «سدى من ديثنا وطبيعتنا » يرتقى الإفسان إلى حياة روحية سامية » تليق بمستواه الانسانى 
الرفيع . 

والله ولى الثوفق ,6 


الجوب الع ربى 
للاستاذ فاروق غلاب المجآهى 


تقابة مم ج .ع .٠م‏ 


اولا :الموقع اللجغرافى والسكان والثروة والمواصلات 
والاهمية العسكربة 


دراسة تحليلية : تحدث قائد المد الثورى جمال عبد الناصر فى اطماهين العر بية حتشدة بصنعاء 
ماصمة المهورية العربية الينية فى الثالث والعشرين من أبريل عن الاستمار البريطانى فى الجنوب 
العرى قائلا : 

« إتا كنا جادن عندمسا قررنا تحقيق حريتنا النى أرقنا فى سبيلها الدماء وضحينا من أجلها 

بالأرواح - إثنا سرف ترد العدوان بالقوة ‏ ولننترك الاستمار فى أى جزء من الجئوب العربى. 

ويحب على بريطانيا اتى تنظر إلى ثورتكم بعين الاشمئزاز » أن تلتقط عصاها وترحل من 
عدن والجنوب العرف» 5 

الجنوب المرنى : هو الجزء العزيز من وطننا العربى الذى يقع على الساحل الجنونى الغربى 
بين خطى العاول ؛؛ و ؛ه وخطى العرض 18 و18 ؛ وكتد البحر للجنوب العربىمن اب المندب 
غر با إلى ظفار ششرقاء وتقم حدوده السياسيةكا بلى : 

من الشمال الربع الخالى والممالكة العربية السعودية والججهورية العربية اليمنية ٠‏ ومن الجثوب 
بحر العرب : ومن الغرب خليج عدن . ومن الشرق عنان . ويبلغ مساحته .م١‏ الف كيلو 
مثر مريع ٠‏ 

وكان يطلق عليه الانجلير «مستعمرة عدن ومحميائها » » ثم أطلقت عليه الهيئات الوطية النى 
تؤمن بالوحدة العربية وتسمى إلى تحقيق فكرة القومية العربية هدف املايينالعرب اسم (الجنوب 
العربى ) وذلك هام م4( وتأييد ذلك فى المؤتمر الوطنى عام 16865 + 


وأطلق عليه البعض فى عام (3٠‏ اسم ( الجنوب اليعنى ) ٠‏ 


م١‏ العدد الثاك السنة الخامسة والأربعون 


واتفقت كل الأحراب والثهخصرات الوطنية الى تكون منظءة ترير الجنوب » على أن يطلاق 
على هذه المنطفة فى الجامعة العربية ومجال الاعلام العربى اسم : (الجنوب النحتل ) ٠‏ 
السكان : يبلغ عدد سكان الجنوب العربى حوالى مليونى نسمة ؛ بمافى ذلك المقيمون في الها جر. 
وجميع سكان المحميات من العرب » وكذلك معظم سكان ءدن وديتهم الاسلام ٠»‏ ومذهبهم 
شافعى . ويمكن تقسيم السكان إلى الفئات اللانية : 
-(١‏ الزراع : يعيشون ف المناطق الزراعية , تذكر مثا : أبين » واحج 2 وأحرر» ووادى 
خضرمرت . 
٠‏ العال : أغلبم فى عدن ؛ حيث يعملونبالقاعدة ار يطانية » ومصفات!لبترول والشركات 
ولغ عددهم حوالى ١٠م‏ ألف » وغالبيتهم من اليمن ٠‏ 
م القبائل : بمثلون غالبية سكان المميات الشرقية والغربية ء وبعيثءرن عيشة كفاف 
: حملون السلاح داتما » يؤمنون بالعروبةوالو<دة العريية ويكرهون المسستعمر. و بميزون بالنكرم 
العربى الآصيل والشهامة والرجولة . 
4 # التجار : يتميزونْ فى عدن وبعض المدن والقرى الكبيرة . 
و أصحاب الحرف : يستوطنون المدن أو ااقرى الكبيرة . 
طبيعة الماطقة : 


يتكرن ساحل المنطقة من سهول تقع الجبال ثمالها » وتجرى عدة أودية بين هذه السهؤل حرق 
شق طريقها عبر التلال الساحلية فى اتجاه البحر جنوبا » وحول هذه الآودية :وجد المساحات 
الزراعية الكبيرة كلحج وأبين وغيرها . 
القسم الداخلى فى حضرموت : شماله الصحراء (الربع الخالى ) يليبا سلسلة من الحضاب والجبال 
ويشق هذه الجبال وادى -ضرموت حيث الزراعة والنخيل . 
القسم الداخلى فى الآمارات الغربية : متاز جحراله المرتفعة الى يصل ارتفاعوا .٠٠م‏ قم + 
التجزلةالمصطنعةة: لقد جزأ الاستمار الريطاق منطفة الجنوب العرى إلى ساطيات ومصميخات 
وأمارات » وذاد فى تزتها حنى وصات إل وم ( ست وعشربن ) وجعمل كل منطقة معزولة عن 
الأخرىء لحا جيشبا ورئيسها وحدودها وججمركهاء مع أن عدد سكان هذه المناطق لايتجاوز 
ثلإثة آلاف نسمة ٠‏ وبعضبا لايتجاوز أاف نسمة كشيخة بير أمد وفيا يل أمثلة للتجرئة : . 


الجنوب العرى ا 


أولا ‏ مدينة عدن : مساحترا ١م‏ ميل مربعا وعدد سكاما <والى ربع مليون نسمة . 

ثانا المميات الشرقية : 

١س‏ سلطة القعيطى : ( حضرموت الساحل) عاصمتها المكلا ويل عدد سكانها حوال 
نصف مليون 1اسمة . 

 «‏ سلطنة الكثيرى : ( حضرمرت الداخل ) عاصمتم! سبرن ويبلغ عده سكائها حرالى 
(٠٠‏ ألف نسمة. 

م ب سملطئة المهره : يلحق بها جزيرة سقطره »؛ عاصمتها فشن ويباغ عدد سكانها <والى 
٠‏ وألف لضم 

- سلطنة الواحدى : عاعمتها عزان ويبلغ عدد سكانها <والى .ه ألف نسمة . 

ثالثا ‏ المحميات الغربية : ١‏ سلطة لج : ( ال.! انة المبدلية ) عاصمتها الحوطة وعدد 
سكاتها حوالى ١٠٠‏ ألف نسمة ٠‏ 

ب« ساطنة الحواشب : عاصمتها المومير وعدد سكائواحرالى .م ألف نسمة . 

ع أمارة الأميرى : (الضالع ) با فيها ردفان ؛ عاصمتها الضالع وءدد سكائما حوالى 
٠غ‏ ألف سمة . 

سلطنة الفضلى ؛ عاصمتها زنجبار » ويبلغ عدد سكانها حوالى ٠.‏ ألف نسمة . 

ه. - ساطنة يافع السفلى : عاصمتها القارة» ملم عدد سكام حوالى .و (ألف نسة وأهنر 
مدنا جمار . 

د - سلطنة يافع العليا : عاصدتها الحجبة والموسطة » ويلغ عثدد سكائه! ٠ن‏ ألف نسمة , 

بد سلطئة العواذل : عاصمتها زاره» ويبلغ عدد سكانها حوالى وم ألف سمة. 

بم سلطنة العوالق السفلى : عاصمتها أحور ؛ وييلغ عدد سكاها حوالى .ه ألفاسمة , 

و سملطئة العوالق العليا : عاصمتم! نصاب ويبلغ عد سكائم! حوالى .1 ألف نسمة . 

. مشيخة العوالق : عاصمتها الصعيد ؛ ويبلغ عدد سكانه! .ه ألف نسمة‎ ٠٠ 

٠١ دثئينه : ( يطلق عليها الانجلين جموررية دئينه ) ؛ عاصتها مودية , وعد سكاما‎ ١ 
آلاف سمة.‎ 

؟1- أمارة بيحان , وعاصيها بيحان القصاب 0 ويبلغ عدد سكانبا وعأاف ذسمة ٠.‏ 


. مشيخة شعيب : (الصتلدى ) عاصتبا العواذل » ويبلغ عدد شكائ,ا آلاف أسمة‎ 1٠ 
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52600 مشيخة العقارب : عاصها بير أجد ولغ غدد سكانها ثلاثة لاف أسمة ., 

16 - مشيخة بير أحمد : 

وهناك عدد آخر من الوحدات الصغرى » بعضها منفصل عن هذه المناطق » والبعض الآخر 
يعتبى جزما منها . 

المواصلات : تعتمد المواصلات فال محمية الغربية على نوعين : جوى وبرى : 

١‏ - المواصلات الجزية : فتركر فى مطارات مسكيراس الراقع فى إمارة العرذل و مطار شالع 
الواقع فى إدارة الضالع ومطار الركيم ؛ ويقع فى حدود ساطنة لمج امجاورة لعدن. ومطار عق فى 
مشيخة العوااق المليا . 

؟ - المواصلات اليرية : 

(أ) الطريق البرى : المتجه من عدن جنويا فى خط مستقيم فى أتجاة الضالع وأتجاه لمن » مارا 
بأراضى لمج والحوشى 1 

(ب) الطريق البرى : المتجه هن عدن ويخترق سلطة لمج ؟ا فى ذلك منطقة الصبيحة حتى المفاليس 
دود اليمن . 

( ج) الطريق البرى : المتجه من عدن بمحاذاة الساحل فى سلطنة الفضل » ثم يبدأ بالتعرج. علوا 

مارا بدئينه والعوالق السفلى والواحدى والعوالق العليا متجرا إلى بيحان ثم إلى بول اللحمية 

الشرقية وار يهم . 

( د ) الطريق البرى : الجنوب العالى المتجه من عدن بمحاذاة الساحل » ومتعرسجعلوا مارا بالسلطنة 
الفضلية ودئينه والعواذل وبيحان» ثم إلى حضر موت . 

(ه) ااطريق البرى : المتجه من عدن بالقر, ب من الساحل مارا بالسلطنة الفضلية فالمؤالق السفلق 
فالواحدى فحضرموت . 
أما فى امحميات الشرقية م حضرهرت » : 


١‏ - الطريق ااجوى : وأم مطار الريان فى حضرمرت الساحل ؛ ومطارالغربى فّحضْر موت 
الداخل » وها يصلان حضرموت ببعضبأ جويأ ويصلان يعسدن.. 


الجذوب العربى ذف 


؟ - الطريق اليرية : 
لل ( الطريق من المكلا إلى دوعن يرتفع تدريجحا فى الجبال حتىعقبة (أجبل » ثم تقف السيارات 
١‏ حديث ينزل الركاب إلى دوعن مششيا أو على امير . 
(؟ ) الطريق من المسكلا إلى دوعن » وتتجه غر با إلى جبة وادى لسر » ثم [لىرادى دوعن 
عن طريق عقبة الحجى . 
(* ) ااطريقا لداخلىالذى يصل دوعن وحضرهوت الداخلمارا بالشهد وشبام وسبونوترم » 
إلى قيرنبى الله هود فسيحوت . 
( ؛ ) الطريق من الممكلا إلى تريم وسبون ثمالا . 
( ه ) الطريق الذى ,يصل انحميات الغر بية بالحميات الشرقية وهو طريةان : 
(1) الطريق الأول : ساحى يتجه منعدن شرقا مارابالفضلى فأحررافمزان ( الواحدى ) فالممكلا. 
(ب) الطريق الثانى : داخلى يتجه من العوالق العليا أى بيحان مارا بشيوه فعرما فالمبي ثم إلى 
شبام بحضرموت ٠‏ 
3 أن هذا اأطريق يهل بين السدودية و-ضرموت ؛ حرث بماد »طريق سيارات من #ران 
بالسعودية هارا بأطراف اربع الالى الغربية » وتصل نجران ثمالا يحضرمرت جنوبا عن 
طزيق العبر . 
الاهمية العسكرية : 
١‏ الحمية الغ بية : تمتاز بأهميتها العسكرية لعدةعوامل هى : 
6 متاخمتها لحدود الجهورية العربية المنية . 
(؟) قربها من باب المندب ٠‏ 
( م ) سلسلة الجبال الشاهقة التى تجعلها فى وضع استراتيجى عتاز إذ نعتبر تلك الجبال الوعرة 
سلسلة انّحكامات طبيعية لاتنكلف شيئًا ‏ وتمكن أىقرة سراء فى الدفاع أر المجوم ؛ هن تحقيق 
انتصارات منترى السهولة ٠‏ 
( ؛ ) الروح العسكرية الى يشب عليها سكان هذه الحمية ٠‏ 
ب د المحمية الشرقية : لها أهمية استراكيجية من الدرجة الأولى لللاسباب الأتية : 
١ )‏ ) كوتها تتواف ساسلة من ااجبال الوعرة تمتد من الساحل جنربا إلى المبحارى. شمالا ؛ 
تكرن هنبأ امتحكافات حلوظة ظبيقية . 
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(١؟‏ ) أمتداد رقعة أراضيه! غير انأهرلة. بالسكان . ما هل تحركات أى قوة دون أنيشر 
بها الأمالى . 

(؟) رقعة الصحارى الشا سعة النى تمسكن أى قوة من الاختفاء فيها بمعداتها الثقيله . 

(4 ) اتصاها بالحيط المندى , . 

ج . غدن : هى القاعدة الاسترا تيجية ااتى تمكن الاستعمارمن الاستفادة من الآهمية المسكرية 
لاجرب العرنى كله . 

هن عدن يحمى الاستعمار مصالحه البترولية فى الخليج العربى . 

هن عدن بحمى الاستعار مصالحه فى أفريقيا الشرقية . 

ومن عدن يضرب الاستعار الحركات التحررية فى الوطن العربى ٠‏ . 

إذ هوت السويس من ااطائرات والروارج الحربية القادمة من عدن » كا أن هن عدن 
استطاعت بريطائيا أن "عرب الحركة التحررية فى عمان , وأن تحتل البريمى . 


من عدن استطاعت القوات الب ريطائية أنتحتل التكورت وساعات إبان أزمة العراق والكوب. 


الثروة المعدنية: ( ):١‏ الفحم الحجرى : يرجد فى الحمية الشرقية فحم حجرى يقدر بأضممان 
اللكيات المكتشفة فى بريطانيا والسار واللوريين جتمعة . 


( ؟ ) البترول : أصبح من المؤكد وجوه كميات وغيرة من :البترول» وتعتير حضرموت هن 
دن أغنى حةول الشرق الاوسط بالبترول وبخاصة فى مناطق مود ومنوح ورمخ وسنا 
وصخرة حبشة . 

كا يعتقد وجود بترول فى بيحانوعياذ وااصبي-ة بساطنة لج . ؤيحزى العمل فعلا بؤاسطة 
شركة بان أمر يكان لاستخراج البترول فى منطقة مود . : 


(©) الاوراتيوم ٠‏ (؟) البوتاسيوم ٠‏ (0) الماغنسيوم . 


الثروة الزراعية : يعبر الجنوب العربى من المناطق الغنية بإمكانياته الزراعية وهو ينتج يالفعل 
القطن الطويل التيلة والنمر والقمح وأنواع الذرة والتمباك البى ‏ ويعتبر هذا الضئف من أجود 
أنواع النمباك فى العالى . 


ؤلا يوجد هنك تخطرط زراعى» رغم ماله الاءكانيات ااضخمة إلا إذا أسئثنينا : بعض 
الشاريمر الحدودة في منطقة لج وأين 5 


الجذوب العرقى كل 


الثروة المائية : يقدر الخبراء الأجانب بأن بحر العرب يحتوى على حقل من أغزر حقول 
العام بالثروة السمكية » وقد تأكد هذا فى السنتين الأخيرتين و"مكن الصول على ١.‏ ألف طن 
من الأأسماك الممتازة سنويا من بحر العرب . 


ثانيا ‏ النشماط السياسى 


١‏ الأحزاب السياسية والحيئات الوطنية 
و حزب رابطة الجئوب العربى : يؤمن بوحدة المنطفة وبحرية الشعب فى تقرير مصيره ٠‏ 
شعاره التدرر والوحدةوالاشترا كية » يرأسه السيد محد على الجفرى ٠‏ 
ومن أبرز أعباله : 
)0 مقاومته لاتوغل الاستعارى فى أأناطق النى لم آكن محتلة بعد. 
() مقاومة للامفصالية والشعوبية الثى برزت فى عدن بقيادة اجمدية العدنية وكذلك الانفصالية 


داخل انحميات . 
(م) الوقوف ضد طمس عروبة المطقة وضد الحجرة الأجننية » واللكفاح فى سبيل اقرار 
الف العربية لغقرسعية . 


(١‏ معارضته المشار يع الاستعارية مثل. مشر وع الاتحاد الفيدر الى للجذوب » و الحم الذاق 
لعدن عام ومو هوا عرهول » ومشروع اتفاقية البترول عام 116 ٠‏ 


(ه) [براز لقضية الجنوب فانجال العربى يتأسهس مكتب الجنوب العربي بالقاهرة عام 148 ) 
ومكائب الجنوب فى تدز والبيضا وجدة والرياض وبيروث ٠‏ 

00 اخراج القضية إلى لمجال الدولى الشعبى عام /اه+1 ؛ وامجال الدولى الرسمى عام 1105 ٠‏ 
م ب الؤتمر العالى : تكون سنة م و وعده المشتركين فيه ٠٠‏ ألف عامل ٠‏ ويضم القوى 
العاملة فى عدن ف القاعدة والصافى واايئاء والشركات » ويرأسه السيد على حسين القاضى . ويتولى 
السيد عبد الله الآصنج سكرتارية المؤئر . 

ويتكون المؤتمر العالى من الاتحاد المالية الآآنية : 
() اتحاد عمال الطيران ٠‏ (5) الثقابة العامة لمال البترول ٠‏ (م) النقابة العامة لمال الميفاء ٠‏ 
09 لتقابة العامة لهال وموظفى الحكومة والحسكوماتانحلية. (ه) النقابة العامة أمال الجيش ٠‏ 
() الثقابة العامة للمعلين . (ب) نقابة امال والفنيين ٠‏ (م) نقاية السناعات المنوعة ء 
رممدحع مو) 
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ومن يرز أعمال المؤكّر العالى أنه : 

(1) خاش معركة هريرة ضد الاستعار والشركات الأاجنبية فى جيل تكو ين النقابات المالية 
واقرار يحقوق العال المشروعة . 

(؟) اشترك مع الهيئات الوطنوة عام <145 فى مقاومة المشاريع البريطانية . 

(م) خاض معركة مقاطعة الاتتخايات عام وه4 ١‏ ء وكانت المقاطعة شبه [جماعية . 

(؛) قام باضرايات واسعة خاصة عام .111 , مما حدا بالمستعس على اصدار قانون مئع 
الاضراب . 5 

' م حزب الشعب الاشتراكى : أنثىء عام 149 منبثق من التشكيل السياسى للد ؤتمر العالىء 
شعاره الحرية ‏ الاشتراكية ‏ منية اانطقة . 

إبرأسة السسيد عبد الله الأصنج .ومن أيرز أعال الحرب أنه : 

)0 خاض معركة ضد أدخال عدن فى الاتحاد عام لإكورء 

, شارك على ابراز القضية فى لمجال الدولى بواسطة اتصالاته و تنظياته المالية‎ )٠( 

(م) تعرض قادته للاعتقالات وحبس رئيسه عام مو | لموقفه ضد الاستعار . 

(4) توجد له مكا تب سياسية فى صنعاء والقاهرة ولندن وبغداد . 

4 س ححزب المؤتهر الدستورى : منيق من المعية العدنية الأندلة » ال ىكانت تنادى بانفصال 
عدن عن بقبة الجنوب » وتحقيق القومية العدنية والتماون مع بريطائيا . ورغم تموض اتجاهات 
هذا الحزب الآن » إلا أنه يسير علىنفس الخطوات الانفصالية السابقة » وأبرز شخصياته هر 
السيد د على عمد لقان » . 


ه س حزب الاتحاد الوطنى : منيئق أيضا من اجمعية العدنية » وكوثهالسيد <سن على ييومى 
وكان ريسا للجمعية العدئية قبل أن يكرن هذا الحزب الذى تولى رياسته أيضا. وبعد وفاته 
انتخب الحزب السيد | عبد الرمن جرجرة وذير الارشاد والمعارف يحكومة الاتحاد . ورغم. 
الالنقاء بين حزب المؤتمر الدستورى وحزب الانحاد الوطنى » إلا أن الاخير اتجه الى الوحدة 
مع امحبيات ونبذ فسكرة انفصال عدن . وهو الحزب الاك فى عدن حتّى -صول الانتخابات . 
س وتؤجد أحزاب أخرى صغيرة فى عدن مثل حرب الاستقلال » وحزب الأامة . 

-الاتحاد الشعى الديمقراطى : ويضم الشا باليسارى فى عدن ؛ وأبر زشخصياته عبد الله 


عبد الرازق باذيب - 


.الم ب الجمعية المضرمية : رعي فى عدن : تضم بض شباب ورجال عجر فزت ١‏ 
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و - لمستقلون : ومم عدد من الشخصيات فى عدن » تجمعهم مواقف معيئة ضد الوضع 
فى عدن » ومنهم عبد القوى مكاوى وعدر شهاب وجمد على باشراحيل ٠‏ 
الجسبة القومية لتحرير الجنوب اليمنى انحدل : 
2 ت فى الأايام الأخيرة جبهة جديدة فى الجنوب تحت امم الجبية القومية » وأبرذ أشخاصبا 
السيد قحطان الشعى » وهى تمن بأن الجوب هو جزم 0 » وتدعو للتحرر والوحدة ة 


ب > التبظيات فى حضرموت 

١‏ - المؤتمر الشغى : مقره الغرف يحضرموت » وله أعضاء ز فى المبجر والداخل » متعاون مع 
رابطة الجنوب العربى ؛ ألثىء سئة مم17 يرأسة السيد عير سالم بأعباء . 

٠‏ حزب الاتحاد الوظنى : مقره سيون يحضر موث أشأنه الحسكومة ليقف ضد القيارات 
الوطنية » نشاطه يجيد حالياً . 

م الجامعة الكثيرية : « الشمفرية » هم جماعة قبليون يؤمنون بأن الدولة الكثيرية نبق دولة 
مستقلة » يشرف علها قبائلالكثير والعنافرة » ويعتبرون أن الدولة الكثيرية هى دولة حضرموت 
والمركز الرئيسى فى أندونيسيا . 

يي جمعية الآخوة والمعاونة : من أقدم الميثات العاملة فى حضرموت » لها أشاط سيامى 
واجتاعى وثقافى . وتضم نضبة من رجال وشباب <ضرموت واتجاهاتها عربية إسلامية ٠‏ ومن 
أبرز مؤسسها السيد مد مر الشاطرى ٠‏ 


وى وقد قاءت فى حضرموت ثلاث حركات حديثة : 


)0( حركة الوحدة الحضرمية ومركزها فى حضرموت الداخل . 
0-3 حركة الحزب الوطنى ومركزه فى حضرموت الساحل ٠‏ 
وقد قضى الاستعار وأعوانه على هاتين الحركنين ٠‏ 

(ج) ثم قات حركة النادى الثقافى فى المكلا » الذى حلته السلطات فى عام م140 ٠‏ 

ولا يوجد الآن فى حضرموت الساحل تنظيات سياسية » لأنها عظورة » ولكن يوجد تنظم 
سرى واسع لرابطة الجنوب العرى » وتنظيات أخخرى للأحزاب العربية اللعروفة . 

وهناك بعض الأندية الثقافية أو الرياضية فى عدن وفى سائر احديات- » ولا بعض النشاط 
السيامى الذنى يتفاعل مع التنظيات السياسية الكبيرة ٠‏ 
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ثالعا د الاستعار قَْ الجنو ب العر ى 


احتلال عدن : ف التاسع عشر من بناير سنة وعم ! احدّات القوات البريطانية مديئة عدن » بحجة 
واهية وهى أن السفينة الهندية التجارية « دريا دوا » جنحت قرب عدن ٠‏ وأن قبائل لحج 
العبداية النى آسكن قرب عدن قد نهبت السفينة . 


والحقيقة أن هذه المسألة قد سويت حيئذاك بين مذدوب المتكومة البر يطانية والساطان سن 
فضل سلطان لمج وعدن , وذلك يدفع السلطان نصف الإاشياء التى قيل أنها نهيى بعد تحطم السفيئة 
عند شواطىء قبائل الصبرحة ‏ وانفق على أن يدفع الساطان النصف. الآخر بعد عام . 


وبعد هذا الحادث عرضت حكومة الهد البريطانية بواسطة كابئن هنز على ساطان لج أن يؤجر 
أو يليعها جرءآ من ميئاء عدن لاحتلاله واستخلاله لأغراضها . فرفض الساطان وعاد الكابتن 
هنز إلى الهند , وجأة هوجمت عدن بثلاث سفن حريية . وقد تم احثلال عدن بعد معركة محرية 
وبرية سريعة استغرقت ثلاثة أيام لا تسكافؤ فا بين الم يطانيين وبين ساطئة مج الى كانت عدن 
جزءاً منها ‏ وقد حاولت سلطنة لمج استرداد عدن عدة مرات بالقوة المسلحة فلم تفلم . 


معاهدات ااصداقة والخاية والاستشارة : وبعد احتلال بريطانيا لع دن وضعت يمخططها 
الاستعارى للسيطرة عل المنطقة بأجمعبا بما أسمته معاهدات الصداقة وااودة والهاية والاستشارة » 
وهذا النرع من العاهدات باطل بطلااً مطلقا : الفته ميثاق الآمم المتحدة : ولمبادىء حقوق 
الإنسان 1 ولابديته . ولذلك فهى معاهدات ليست قانونية ولامازمة لاتعذام صورة التدكافو بين 
بين الطرفين - بل إنها أبرمت عن طريق الغش-والتهديد والرشوة من أشخاص أطلقت علهم 
٠‏ بريطائيا ألقاب رؤساء وسلاطين وأمراء وهم فى حقيقة الحال عبيد لير يطانيا » لاحول هم ولاقوة 
#ضعون لنعليات الحاى البريطاق فى عدن 5 
وترفق ذا الكشف كشفا يحوى تواريخ المعاهدات وأمثله لبعضها : 


استغلال ثروات الشعب : وعمل الاستمار البريطانى فى هذا الجزء المحتل من الوطن المرفى 
بكل [مكانياته وجيوشه وعملائه لاستمرار وجرده ف المنطقة وبقائه أطول مدة بمكنة . ولهذا ذهو 
يضرب بيد من حديد وبقوة ووحشية اماهرر المناضلة حى يقضى على كل مقاومة له ولمشاريعه 
الاستعارية » وليمتغل خيرات المنطقة لمصلحته وبحرم منها أصحايا العرب والامثلة كثيرة 
نذ كر مها : 


١‏ - أثثمأت بريطانيا لها فى عدن معاءل تكرير البترول الضخمة ؛ التى تكلفت ٠.‏ مليون 
جنيه استرليى ٠‏ 


اموب الدربى 1 


٠‏ - منحت بريطانيا شركة بان أمر يكان امتياز استغلال بترول حضرموت » وبدأت الشركة 
فى الانام الآخيرة فى استخراج البترول : 


> بدأ الانجايز بطريقة سرية فى استخراج الأورانزوم من منطفة ثمود #ضرموت ؛ وتقله 
بالطائرات إلى انجلارا ‏ وهذه النطقة من المناطق الحرمة على الأدليين . ولقد شرت 
الصحف الألمانية أن بريطائيا سددت ديوتها كافة لأمريكا من أورائيوم الجنوب العربى » 
قيمته حوالى ١٠م؟‏ مليون جنيه استرلينى » قبض الساطان التعبطى هآلاف جنيه ؛ والكثيبى 
«آلان جنيه . 


غ - منحت الشركات الأجنيية حقوقآ واسعة احتكرت عوجهها السلع التجارية فى كل 
الجنوب ٠‏ 


ه - بدأ العمل فى مشروع تجارى هو مشروع مصايد الاسراك حيث استخرج الآن حوالى 
٠‏ اف طن سئوياً من السمك وينتظر أن يصل إلى 1.٠١‏ ألف طن فى السسئة . 


عدن القاعدة العسكرية الثانية : اتخذ الاستمار من عدن قاعدة عسكرية له برأ وبحراً وجرا , 
بل ووضعها فى المرئية الثانية بعد قاعدته الأولى فى انجاترا ( سنغافررة القاعدة الثائثة ( وجناها 
منطقته الاسترا نيجية يحاول أن يسيطر م'با على أحرار العرب ويعرقل مسيرتهم المظفرة إلى تحقيق 
آمالهم الكبرى فى الحرية والوحدة والاشتراكية ؛ طريق الرخاء والمامة والقوة ٠‏ 


نظائع الحكم البريطانى : منذ الاحثلال البريطانىلعدن وشعب الجنوب العربى يواصل انتفاضاته 
ضد السيطرة البريطانية ؛ وبريطانيا تعمل جاهدة عل [خماد هذه الانتفاضات بوسائل وحشية لم يكن 
يعم العالم عنها شينا. . 
وقد بدأت فظائع الحم البريطانى فى هذه المنطقة بشكل هستيرى منذ عام ٠ 116٠‏ 
ولقد اعترف المستر لبنوكس بويد فىنيجناس المموم الريطانى دفاما عىسياسة كومته فعدن» 
بأن « القصف الجوى هو الوسيلة الوحيدة للمححافظة على اللطة والنظام فى المنطفة محافظة صحيحة » 
والامثة على ذلك كثيرة نذكر منها 1 | 
١‏ - فى 99 من درسمير سنة .8( اعتدت السلطات البريطانية على مظاهرة سامية نظمها الحزب 
الوطنى بالمكلا ضد الاستعمار الب يطانى ؛ وكانت النقيجة قتل ١8‏ وإصابة باه ٠‏ 
١‏ -فى شبر يوليو سئة باه صرعت القوات البريطانية ١!)‏ وجرحت 8؟ من العال ؛ الذين 
قاموا بالإضراب احتجاجا على سوه أحوالهم : 


س فى ١و‏ من مابو سئة ١6+‏ بمطار عدن اعتدت الفوات البريطائية على أنراد م 
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الشعب العرنى عند خروجه لمقا.لة اللررد لويد ؛ ومءارضة مشاريعه الاستعارية . 


- لجأت الساطات البريطانية إلى القصف الجوى وإطلاق نيران الرشاشات علىفبائل العوالق 
ويافع وحضرموت وبيجان واأضالع والعواذل وذلك لإنباء العصيان المسلح الذى عم البلاد ضد 
المشاريع الاستعارية ٠‏ 


ه ‏ وفى عاصمة الفضل أطلفع السلطات البريطانية النيران على الأبر ياء فقتأت وم وجرحت ١".‏ 
وذلك مناسبة ثورة قبيلة المرافة . 


>- وفى يوئيو سنة 10 نفت برإطائيا السيد شيخان الإبشى » الآمين العام لرابظة الجنوب 
العرنى خارج عدن . وفى أغسطس من نفس العام نفت بريطانيا السيد حمد عل الجفرى » ريس 
حدزب رابطة الجنوب العربى بتبمة مقاومتها للاستعار ومشاريعه » وإشاءتهما روح القومية العربية 
فى عدن وامحموات ؛ ووةوفهما ضد طمس عروبة عدن ٠‏ 


/- فى .1 من ديسمير سئة بإه:: أرسلت بريطانيا قواتها إلى يافع السفلى » لعزل السيد مد 
عيدروس ثائب سلطان يافع بتهمة ميوله الوطنية ٠‏ 


م - 184 من أبريل سنة م4( أرسلت الإدارة البريطانية ..٠‏ ع جندى لاحتلال لحج ؛ وقه 
جاء فى البيان الرسمى الذى أذيع باسم ساك عدن أن سيب خروج هذه القوات إلى لج هو اعتقال 
السيد شمد على الجفرى رئيش حزب الرابطة » والسيدين عبدالته على الجفرى وعاوى عل الجفرى » 
بحجة تحر يضهم للقبائل للقيام بالثورات ضد الم البريطانى ؛ واتصاهم بدول أجنبية » ويقصدون 
بها اجمهورية العربية المتحدة والهن . وكان الحدف الحقيقى من عملية الاحتلال أعم وأثمل من 
الاسباب التى جاءت بالبيان . فلقدكانت بريطانيا تستهدف من ذلك تصفية ,العناصر الوطنية 
وقادة الحركة الوطنية فى الجنوب » وف مقدمة أددافها عزل السلطان على عبد الكريم لأنه رش 
مشروع الاتحاد الذى عرضته بريطانيا دغم أنها عرضت عليه رياسة الاتحاد وكان رفضه لذلك 
مبفيا على يانه بأنه اهماد مزيف » لا يمثل رغبات الجماهير ولا صحقق فنكرة القومية العربية ال يمن 
بباء ولآن هدف بريطانيا من هذا الانحاد أن يكون وسيلة لإبقاء النفوذ البريطانى ود 
للفرقة والانفصال بين أجزاء منطقة عربية واحدة . والدليل على ,أن الحدف الحقيقى من 
عملية احتلال لح كان أشمل مما ذكر فى البيان » أن السلطات البريطانية اتفذت اإجراءات 
واسعة النطاق ضد الأندية والشخصيات الوطنية فى سائ رأنحاء الجنوب » وأعانت حاف الطوارىء 
فى عدن نفسما . 

و-فى ١م‏ من اكتوبر استخدمت قوات بوليس المملكة المتحدة مدافعها الرشاشة ضد 
الججاهير العربية فى عدن » فقتلت منهم ,»لاوجرحت.ه, واعتقلت نحو. 7٠.‏ وأبعدث... «شخصس 


إلى العن . 


الجنرب العربى لكا 


٠١‏ - وف 4؟ هن أبريل سنة بوه( قامى أساحة الطيران والمدفعية البريطانية ببجوم على 
الءوالقالعليا .فقصفتقراها ومساكنها وأبادت السكان الا ياء » وقتلت المواثى والإبل وحرقت 
المزارع وامحاصيل. واستمرتتملياتالقصف الجوى والممارك الأرضية أ كثر من هام » واضطرت 
بريطانيا لإحضار حاءلة طائرات إلى ميناء عرقه القريبة من العولاق لتغطية عملياتها الحريية » ويئان 
يود اخلة ضد الاستعمار فى المنسلقة اأشبيخ مد بوكر إنفريد ٠‏ 


١١‏ - وف الصف الثانى من .+4 كان القتال يدور فالماطقةعلى أشده لدرجة أنبلبثفارات 
الطيران البريطانى من غارة فى اليوم الواحد ٠‏ 


وقد صرح ماكلان فى بجاس العموم البريطائى. إن جموع الغازات على منطقة الجنوب العربى 
بلغ ١‏ ألفغارة من سنة مو احتى سنة /61و[ . 


١٠١‏ - وفىهام 79و( أضرب العمال فى عدن «فما كان من بر يطانيا إلا أنقدمع|اثات المحاكة 
وسجنت الكثير منهم وعلى رأسهم السيد عبد اله الاصني الأمين اثعام للم ؤث رالعا مى بعدن» و ر كيس 
درب الشعب الاشتراكى بها ٠.‏ 


١"‏ وف ديسدبر سنة مو( ألقيت قئيلة فى عدن فما كان من الساطات الاستعمارية 
البربطانية إلا أن [تخذت حادث ااقنبلة متاراً لإعلان حالة الطوارىء ؛ وشن حملة جنو نية لنصفية 
العناصر الوطنية التى تعمل لتحقيق الأهداف الكبرى فى نطاق الوطن العرى الكبير » واعتقات 
عددآ كبيرآ من زعماء الأحراب الوطنية وف مقدمتهم عبد الله الأصنج رئيس حرب الشعب 
الاشبراكى ؛ وشمد سالم باوزير الآمين العام لحزب الرابطة بالنيابة . 


4 ل أعلات القيادة (لبريطانية فى عدن بتاريخ هم من يوليه عور أن للقاتلات الفائة 
من طراز « هنتر » قد شنت . .م غارة بالصواريخ والمدافع على الثوار في منطقة ردفان منذ بدء 
العمليات الخرية فى مايو » أى خلال ثلاثة شبور . 


انفجار اللوقف : نتيجة لكل هذا إنفجر الموقف فى الجنوب العرى ب.د أن كانت كل الاروف 
قد تميأت لحدوث مثل هذا الانفجار » سواءكانت الشرارات قنبلة نلق أو جندى بريطانى يقثل » 
أو مستودع ذخيرة يفجر » أو مظاهرة شعبية » أو أى مظهر آخر من مظاهر التعبير عن سخمل 
الجاهير فى هذه المنطقة . 

وهذا الاتفجار عيق الجذور متد بأسبابه وأهدانه إلى نصرة القضية العربية فى كل ججزء مز 
أجزاء الوطن العرتى » ورغبة أهل الوب كعرب أمجاد أن يدوا أيدييم إلى مواطنهم العرب 
فى كل «شاكلهم وقضايائم .: .وآن يساهموا بنصوب في الممركة الكيرى للقسناء عل الاستعار بكل 
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صوره وأشكاله , وأن يكون لهم دوء فى تحرير الآمة العربية من الخليج إلى أنحيط » من هذا العدو 
المتروص لأمجادنا وآمالنا فى الوحدة ,الحرية والاشترا كية . 


وأن تحرير الجتوب العربى وانضمامه إلى ركب العروبة ليس مقصوراً على الجنوب وحده » 
وإعا تمتد آثاره الطببة إلى الكفاح الشاءل للامة العربية بأ مرها ؛ هذا فضلا عن تحرير بقعة غالية 
من وطتذاااءرنى . 


رابعا ‏ تصفية الاستعار 
قرارات هيئة الآيم المتحدة:أصدرت هئ الآحم المتحدةفى عام 5( قرارها التاريضى بإنهاء 
الاستممار » ولدكنه فىغام دوا ؛ وتبعاً لذلك شكات لجنة تصفية الاستعار . 


لنة. تصفية الاستعار : فى أبريل 158 مثل الجنوب العربى أمام لجنة .تصفية الاستمار 
الأستاذ شيخان اللمبشى الحائى , الأمين العام لرابطة ااجنوب العربى ٠‏ واستطاع أن يحلل الوضع 
فى الجنوب ٠‏ ويصور المأسأة الدامية التى يعيشبها شعبه » ويكشف العدوان البر يطانى على الجنوب 
شعبا وأرضاآً وأفراد؟ وجماءات » وطالب : 


. ل بتحرير المنطقة دن الاستمار وإنباء القاعدة العسكرية‎ ١ 

ب سل بوحدة أجئوب الخرى : 
' م« بانتفال السيادة وساطات الحكم إلى الشعب . 

على أن يسيبق ذلك : 

: س إطلاق الحريات العامة فى أنحاء الجزوب العر كافة‎ ١ 

! س إعادة المنفيين والمبعدين وإطلاق سراح المسجونين السياسيين . 

م ب إجراء انتخابات عامة مباشرة تحت إشراف دولى محايد . 

وكان عام >1 عاما حاسماً بالفسبة لقضية الجدوب العربى » حيث تمت الخطوات الآنية : 
)١(‏ أصدرت لجنة تصفية الاستمار بتارحخ م من مايو ١#‏ القرارات إلتالية : 


١س‏ دمغ الساملة الإدارية البريطانية فى الجنوب بأنها لم كتخذ التدابيب الإزمة لتنفيذ القرار 


|اجنوب العربى 04 


الخاص إعلان منح الاستذلال للستعمرات فى هذه النطقة . 
أن السلام والآمن مبدد فى الجنوب العربى نأيجة للتصرفات البريطانية . 
م أن من -ق شعب الجنوب أن يقّرر مصيره وينال استقلاله . 
ع - مطالبة بريطائيا بإلغاء قرارات الانى والإبعاد وإطلاق سراح المسجونين السياسيين . 


ه ‏ مطاابة بريطانيا إجراء انتخأبات عأمة تحت إشراف دولى وإنامة حكوءة وطنية 
واحدة لدكل الجنوب العربى . 


4 - إرسال اجنة فرعية إلى هذه المقاطعات وال لاد الجارة التى يوجد فيا أبناء 
الجذوب العربى . 


(ب) طافت الاجنة الفرعية بالبلاد العربية التى بوجد فيها أبناء الجدوب» لاستطلاع وجهات 
نفارهم نفاراً لأن برطائيا رذعت دخول الجنة إلى اجنوب . زارت الاجئة القاهرة وصنعاء 

وتعز وجده وبخداد ؛ وقدمت ترصياتها إلى لجنا تصذية الاستعار بتاريخ أول يولير 1658 ٠‏ 

( ج ) وف 11 من يولي سئة م أصدرت لجنة تصفية الاستعار قرارات حاسمة بالفسبة 
هذه القضية » وعرضت هذه القرارات على الجبعية العامة للأعم المقحدة فى دورتها الماضية عام 157 
وأصدرت البعية العامة !لقرارات الضخمة « القرارات المأشورة بثهاية البحث » , 

وفى مارس دئة 4+4 إ اجتدحت لجنة تصفية الاستمار أثر العدوان على قبأئل ردفان وغيرها 
من قبائل الجذوب ء وأدانت بريطانيا لعمليات التمع المسلح منتهكة قرارات الام المتحدة: وطالبتها 
بإنباء عملياتها العسكرية على الفور وأصدرت قرارات مؤيدة للقرارات السابقة موكدة لحق الجدوب 
العربى فى الاستقلال وتقرير المصير ؛ ووضعت خربطة تمده الجنوب , وألحقت بها الجزر التى تعتبر 
جزءآ لا تتجزأ من الجنوب » كا قررت تكوين لجنة لمتابمة القضية . 


لجنة للتابعة الدولية : و ٠١‏ من يوليو ١14‏ قدمت لجنة المتابءة اللدواية وثيقة إدانةجدبدة 
لريطانيا: هذا نصبا : 

وس تعرب الاجنة الفرعية مرة أخرى عن أسفها لعدم استطاعتها السفر إلى الإفليم ٠‏ 
وللملكةالتسدة برفضهاإتاحةهذه الفرصة لاجئة الفرعية قدعارضت القرارالذىاتذذتهاالجنة الخاصة 
لتصفية الاستعار فى ٠‏ من أبريل 4و1 ء ولم تلتزم بالتوصيات التى تضمنها القرار رقم 1405 
( الدورة الثامنة عشرة ) الذى وجه هن جديد اانداء إلى السلطات التى تتولى الإدارة بالتعأون هم 

-اللجنة الفرعية والبعثات الزائرة + ١‏ 
(تسس مو 
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؟ ب وقد أليح للجنة الفرعية خلال زيارتها للقاهرة , الاتصال بعد كبير من الشخصيات 
السياسية ومثل الميئات الوطنية فى الإفليم » كال لاطين , ومثلين القبائل » وأعضاء مجاس عدن 
اشر يعى ؛ وزعماء الأحراب 2 ومثلى مختلف الحيئات ٠.‏ 


م واللجنةالفرعية إذ تحيد إلى الذا كرة بيانها الذى أصدرته فىه من يونيو الماضى وأوضت , 
فيه بأرجاءعقد الو رالدستورى أوبإناحة الاشتراك فى مناةشاتهلممثلى الأحرابالس.اسيةوالمنظات 
الأخرى فى الإقليم ؛ تعرب عن أسفها لقيام حكومة المملكة المتحدة بعقد المؤتمر فى ظروف 
وأحوال تدعو لقيام أسباب قوية للريبة بءأن صلاحيته وموافقة تنائمجه وتوصياته للآمانى الصادقة 
لعب الإقليم . 


4 ب وقد أ الملتسمون الذين .وا أمام الاجئة» على الاعتراض على صلاحية مؤتمر 
لندن » وأعربوا عن 'عارضتهم للقرارات ال اتخذها . 


ه ل وقد أحيطت اللجنة الفرعية علما بالتصريح الذى أدلى به سلطان الفضل يثهأن انسجاب 


ولايته من اتحاد الجزوب العربى 7 ورفضه بقبول نتائج مؤثمر لندن عن مستقيل الولاية ‏ وقد 
تلقث اللجنة الفرعية مع الأسسف نبأ قرار ااسلطات الللية بالإقليم بمنع عردة اللطان إلى المنطقة 
بيب مسلكه هذا . 


س وقد أحيطت اللجنة الفرعية عاءا كذلك بالقرار الثءترك الذى أصدرته الهيئات الوطنية 

فى الافليم 0 الذى اجتيع اوها فى دؤقر شعي قام ف القاهرة ف الخامس من شبر 
يولية ١54‏ أعلارا فيه رفض مقترحات مؤثمر لندن » كا أذاعوا تأييدهم الكامل لقرارات 
الآمم المتحدة ولمبادئها االآساسية » وإجماعهم على المطالبة بإلفاء القاعدة المسكرية بمدن ٠‏ 


وقد لاحظات اللجنة الفرعية أن « المانمسين ء قد صرحوا فى الأأقرال التى. أدلوا دبا 
بتأبيدهم للاحكام الواددة فى القرار رقم 146 ( الدورة الثامنة عشرة ) الذى أصدرته اللمعية 
العامة فى 1١‏ من ديسمير 59و . 


م س وما يسبب القاق الشديد للجنة الفرعية توائر الأنباء بشأن حالة الطوارىء والع .ميات 
الحربية فى هنطقتى ردفآن ودثينة . ذإن هذا الوضع لما يتنافى مع الإعلان الخاص نس الاستقلال 
للشعوب الاضعة للاستعار » ومع قرارات المعية العامة واللجئة الخاصة لتصفية الاستعمار» كا 
لشكل ديد السلام واللآمن فى المنطقة . 


9- وتدعم اللجنة الفرعية النداءات الى جاع كبير من احلتمسين إلى الحيئاس الدولية 
لي .قوم بأعيال الإغاثة , فثل هيثة الشليب الآحمر الدؤلية اف غبرما؛ ,أن تبثال دفرتها 


الجنوب العربى ام 


ال-5 


للسكان المدنيين من مذكون العمليات الحربية . 


٠٠‏ سل واللجئة الفرعية فقأ للمهمة التى تمضطلع بها » تواصل متابعة الموقف ف المنطقة على 
نحو غير منقطع . 

تطورات القضية فى الجال الدولى :وف من وفير سة 54( قدمت االجنة الفرعية اللزاسية 
التابعة للجنة تصفية الاستعار » تقريراً إلى اللجذة وجهت فيه اللوم إلى الحنكومة البرإطائية بسبب 
رفضها السماح لهله الأجنة التابعة للامم المتحدة بدخول عدن ؛ أو حتى استقبال أعضاء اللجنة التابعة 
فى لندن فى يونيو الماضى ؛ وأعربت عن أ فها لآن الحسكومة البريطانية عقدت المؤئمر فى ظروف 
وأحوال أثارت شكركا عميقة حول مطابقة نتائج مناقشات المؤئّر وتوصياته ٠‏ الامانى القومية 
الحقيقية لشعب الماطقة . 

وذكرت اللجئة أن الإجراء الذى اتخذته بريطانيا بعزل السلطان الفضلى هندما احتج على سير 
الأمور فى مؤتمر لندن , يدل على صحة ما جاء فى بيانات الزعباء الوطنيين من أن السلطات 
البريطانية تتخذ إجراءات استبدادية للنفى والقمع والسجن ضد الزعماء الذين يمارضون الاستعار 
وند تضمن تقرير اللجنة تيع توصيات من المتوقم عرضها على اججمعية العامة فى دورتها القادمة, 
وهذه التوصيات هى : 

. يحب تمسكين شعب عدن والمحميات من [بداء مشيثته الحرة يشأن مستقبل بلاده‎ ١ 


؟ ‏ إن حق تقرير المصير يحب ممارسته عن طريق استشارة شعب عدن والمحميات بأ كله » 
عل أن تجرى هذه الاستثارة فى أقرب وقت تكن ٠‏ على أساس الافتراع العام واحترام الحريات 
والحقوق الأاساسية للانسان . 

- يجب ل بريطائيا والسلطات الإدارية الحلية أن تنفذ قرار الجممية العامة 5 


4 - يفبثى وجود « الآمم المتحدة » فى امنطقة قبل إجراء الانتخابات وأثناء إجرائها » 
وينبغى أن ّم ذلك بقرار فى الجعية وبعد النشماور مع الحسكومة البريطانية والسكركير العام 
لآم المتحدة , 

ه - حب إناء حالة الطوارىء والعمليات العسكرية فى اانطقة » كا ينبغى إمادة الحريات 
ولمقوق السيلسية إلى جميع السكان » وكذلك وقف إجراءات القمع الاستبدادية ضد الرعماء ٠‏ 


سدايحب عودة السلطات احلية إلى التعاون مع الاجنة الخاصة التابعة للأمم المتسدة , فيا تبذله 
من جهود لحل المشكاة » ويحب مطالبة , بريطانيا بعدم 'نفيذ قرارات ءوْمرلندن الدستورى أمافيا 


324“ 5 العدد الثالنك ‏ السنة الخامسسة واللاربعوث 


مختص بقاعدة عدن المسكرية فيجب مطالبة بريطانيا بأن تستجيب فى هذا الثمأن إلى رغيات الدعب 
وتوصيات اجلمعية العامة لللامم المتحدة . 
7* - إذا استمرت الخالة الحاضرة الثى أصبحت خطيرة منفجرة فإنه يحب إعادة عرض المامكلة 
على مجاس الآمن . 
م يفبقى أن يطلب من هيات الإغاثة الدولية مثلجعية الصليب الأح رأن ترسل مندوبينمن 
قبلبا إلى المنطقة لمساعدة السكان المدنيين الذين يعانون من العمليات المربية . 


4 نظرا لآن مسألة عدن وامحميات لاترال مدرجة فى جدول أعبال اللجنة الخاصة فإنه يحسن 
أن تشكل هذه الاجنة هيئة للقيام بدراسة مستمرة للتطورات فى أانطفة وأداء مهمات أخرى قد 
تكلنها اللجنة القيام بها ويحب تزويد هذه اليثة بجميع المعاومات الخاسة بالاحوال السياسية 
والاقتصادية بالملطقة . 


مؤمر لندن ديونيه 4و ل » : إن قرارات الأمم المتحدة ابتداء من قرأزات اللجنة الفرعية 
فى أبريل وو ء حت التوصيات الأخيرة لاجنة: فى توفرر 1+4 » والتى يلتظر عرضها على 
الجمعرة العامة لإقرارها .كل “ذه القرارات جعلت قضية الجنوب مف على أرض صلبة » 'حيث 
استطاع مثا المركة الوطنية فى الجنوب أنيضموا إلى صفوفبم أحرارالعالم » ويجماوا الآممالمتحدة 
تؤيد أهدافهم فى استقلال الجنوب العربى ووحدته وتحقيق الإرادة الشعبية » كا أيدت 
الام المنحدة الإجراءات التى افترحها عثلو الحركة الوطنية لحل هذه القضية . 
وما أن شعرت المسكومة الب يطانية بتبلور الرأى العام العالمى ,الذسبة لهذه القضية » وتوجيد 
أمداف اللكفاح فى الجنوب » حتى بدأت تخطط لقييع قزارات الآمم المتحدة ودعت إلى مؤكمر 
دستورى حددت موعده فى منتصف ديسمير ١458‏ فى لندن » ونقيجة للقثيلة الى انفجرت فى مطار 
عدن يوم سفر الوفود التى حشرتها الداطات الاستمارية لحضورامؤتمر » ونظراً للجراح الى أصيب 
بها عدد من أعضاء هذء الوفود وفى مقدمتهم الحا العام نفسه ٠‏ فقد أجل هذا المؤتمرء ثم حدد 
موعده فى يونيو54! . وقد انعقد المؤمّر بالفعل واستهدفت بريطانيا من ذلك رم مشروع 
لفترة انتقال يعتبر بديلا بمسوخا الإجراءات للتى افترحتها. الآمم المتحدة خلال فترة الانتقال ٠‏ 
وكل ما تقصده بريطانيا من تخطيطاتها تأخير أجل الاستقلال والإبقاء على القاعدة أكبر فترة 
مكنة . واقد وقفت الأحزاب والشخصيات الوطنية من هذا المؤممر » وأعلنت أنه «ؤئمر غين 
دستورى » وأنه لامثلالشعب و إن الذين حضروه من أبناء الجنوب إنما هم صنائع للانجلين , فكأن 
اتجلترا تفاوض انجاترا . 


الجنوب العرق لق 


موقف يطولى للساطان الفضلى : وفى أواخر أيام المؤتمر عندما كان الإنجلين فى اطكئان لواح 
خماتهم , [ذ بالسلطان أحمد بن عبد الله الفضلى ساطان ااطة الفضلية ينسف المؤتئمر من أساسه , 


وكان رئيساً للانحاد وقتئذ . 


ولقد غادر السلطان الفضلى إندن إلى القادرة قاعدة التحرر العرنى» وأعان اتسحابه من مؤيممر 
لندن فأعفق بذلك المؤتمر . 


وقد قال لى الساطان الفضلى إنه انسحب من المؤيّر لللاسياب الأنية : 
و- إنه منذ اللحظة الأولى شعر أن وهر مهزلة كبرى يسخرها الاستمار لأغراضه : 
٠‏ أنه ليس فى نية بريطانيا من المنطفة استقلالا حقيقيا » ولا ألارافقة على قيام وحدة 
حتيقية فى الجنرب * 
م« ل هدف بريطانيا من المؤممرعقد اتفاقية جديدة بمقتضاها تظل القاعدة البريطانية بدن » 
والتمكين الأشخاص الذين صنءتهم بريطانيا من الاستمرار فى حك امنطقة . 


. عزل السلطان الفضلى : و بغد أن وصل السلطان الفضلى إلى القاهرة وفضح السياسة الاستعارية 
فى الجنوب العرى » أصدرت المنلطات الاستعارية قراراً بعزل السلطان الفضى » وتعيين نامر 
ابن عبد الله الفضل سلطاناً على السلطنة ٠‏ 


الآميي جميل بن حسين العوذلى : وفى أآخر أ كتوبر سئة 1654 وجهت إلى السياسة البيطانية 
فى الجنوب صفعة أحرى من شخصية معروفة ف الجنوب وهى الآمير جميل بن حسين الموذل » 
شقيق ساطان العواذل ونائبه فى الحم » بل هو الحا الفعلى للسلطنة بعد أن تول أخوه وزارة 
الامن الذاخل فى الاتمذاد » فقد غادر الجنوب إلى اليمنفالقاهرة وأعلن انضامه إلى ركبالأحرار 
وكشف جاباً من اللأساة التى يعيشها شعب الجنوب العرنى ‏ والمؤامرت والدسائس الى تميكها 
بريظانيا ضد الجهورية العربية اليمنية » وضد الناضلين من أبناء الجنوب ٠‏ 


دور اتحاد احامين العرب : ومنذ عام دمولء يوالى اتماد [لهامين العرب فى جميع مكانبه 
و«ؤّراته اعتمامه بقضية الجنوب العرنى ويصدر توصياته فى هذا الشأن » ويقدم أيحاثاً عن القضية؛ 
وألق. بعض أعضاء المكنب الدائم محاضرات عامة عنبا » وبلغ من اهتامه أنأفسح للاناضان من 
أبناء الجنوب اجال للاشتراك فى اجتماعاته وتو صيابه مؤيدة كماح الششعب العربى فى المنطقة فى سييل 
التحرر والوحدة » وإنهاء القاعدة البريطانية » وأخطر بها الجامعة العربية وكل إلدول العربية 
وللاظات القانوتية بالعالم ٠‏ 


م العددالثالك ب السئة الخامسة والاربعون 

استجابة اليئات الوطنية والجامعة العربية لدعوتها السابتة : 

وفى ديسمي ماج( تقدمت ببحث للسكتب الدائم لاعناد امحامين العرب » وأرسلت سخا منه 
سكل الميئات الوطنية وللجامعة العربية تتضمن التوصيات الآنية : 

أولا - دعرة جميع القرى الوطنية النى تعمل ضد المستعمر فى ااجنوب العربى إلى توحيد 
كفاحها ضد الاستعمار كخطوة أولى نحو تحقيق الأهدافى العربية التقدمية فى الحرية والوحدة 
والاشتراكية بإعلان ميثاق وطنى » والارتباط به فى هذه المرحلة التازيخية وأن يتضمن الميثاق 
النقاط الآنية : 

. إنباء الاستعار البريطانى فى المنطقة فور‎ - ١ 

ب تصفية القاعدة البريطانية فى عدن . 

م» ل توحيد المنطقة , 

4 # الثروات الطبيعية ملك الشعب . 

وه س [نيخابات حرة تحت إشراف دولى محايد ليقرر الشعب طريقه [لى الوحدة الى يرتضما . 

ثانياً ‏ أطالب جديع الدول العرية بالعمل من جانبها على تنفيذ هذا الميثاق » وتقديم 
المساعدات كافة من مادية ومعنوية وإعلامية . 

غالنا ‏ أدعو الجامعة العربية إلى : 

كبنى هذه الدعرة والعمل بكل [مكا نياتها لتحقيقها . 

بو مّابعة القنية فى الأمم المتحدة ومطالبة هذه الهيئة بالقيام بالتزاماته! » و[جبار بريظانيا 
على تنفيذ قرارات الجمعية العامة . 

وقد استجابت اطيئات الوطنية ادعوئثا » وأعانت ميثاةها الرطنى ومنظمة تحرير الجنوب 


امتل ؛ ودعت إلجامعة العربية لمقد اجماع مر |اجامعة ااحربية بالقاهرة حضره عدد كبير من 
المناضلين بالجذوب فى يوليو سنة بوكولء 


دور الجامعة العربية : فى أول يوليو 4 دعت الجامعة العربية لعقد اجتاع للمناضلين 
فى الجنوب . حضره عدد من الأحزاب والميئات والشخصيات » المستقلة نذ كر مها حزب الرابطة 
وحزب الشعب الاشتراى دا اؤتمر الشبى بحضرموت , وحزب الاتحاد الشعى الديمقراطى » 
والسلطان على عبدالكريم » والسلطان أحمد عبد اللهاإلفضلى» والشبيخ مدأ بو بكر ين فر يد والآستاذين 


الجنوب العرنى ام 


عبد التوى مكاوى » وعير شهاب ءعضوى المجاس التشريعى بعدن » ومن الشخصيات الوطنية 
المشفلة بعدن . وقد أقبم هذا اأؤئمر فى الخامس من شهر يوليو 4+ وأصدر بانا وحددت فيه 
أعدان النضال الوطى فالجنوب . وأعلن الجتمعون ضرورة توحيد الجرود ضد المستعمر 
وعملاله » وتبنى قرارات الام المتحدة , 


الميئاق الوطى 3 وقبل اجبماع الجامعة العربية ؛ وبعك الاجتماع ؛ جرت سلسلة من الاجماعات 
بين المباضلين من أبناء الجنوب العربى خاصة بين مثاين لحز الرابطة والششعب الاشترااكى » وأيضاً 
بينبما وبين هيثة تحرير الجئوب وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة » مثل اسلطان على 
عبد الكريم سلطان لحج , والسلطان أحمد عبد الله الفضل ؛ والسلطان جمد عيدروس اليافمى » 
والشيخ ممد أبو بكر بن فريد المواق ؛ وقد تمخضت هذه الاجتياغات عن ميثاق وطن وقعه كل 
دؤلاء: وكونت مقتضاه لنة تنسيق الإعداد للخطرات القادمة . وقد نشرنا نص المثاق فى 
آغر هذا البحث .” 


منظمة تحر بر الجنوب الْحّل : واقد وأصل هذا التجمع الوطنى المناطق للمناضلين فى الجذنوب 
أشاطة وتوخض عن خعارة هامة أخرى حيث كون منظمة تشمل المنضمين لهذا التجمع» أسمرها 
« منظمة تحرير الجنوب انحتل» . 


وأعان دستورامنظمة ؛ وهو ينص على أن الباب مفتوح لكل الأحزاب والهيئات والشخصيات 
الوطنية المناضلة للاتضمام الها 

( ونس دستورالنظءة) متشرر فى آخر هذا البح . 

مؤتمر القمة العرنى اثثانى . كان مؤتمر القمة العربى الثانى نقطة تحول فى علاج قضية الجنوب 
العرفى فى لجال المربى ؛ فقد كانت الدول إلعر بية منقبل حذره ومابية فى «ءالجة كةضيته » ولكن 
الدول الأعضاء فى مؤتمر القمة لثانى وقفت مرققا إيمابها » وتجلى هدذ! الوقف الإيجاى فى 
القرارت الآية : 


٠ تأبيد قرارات الآمم المتحدة والعءل على إخراجها إلى حيد التنفية‎ -١ ٠ 
. م« ل مسائدة المناضلين فى الجنوب ماديا ومعنويا‎ 
. م ب العمل على توحيه صغرف المناضلين: وتكايف الآمانة العامة تنفيذ ذلك‎ 


وف هذا المؤتمر وقفت اججمهورية العريرة العفية الاول مية موقفا عملياء فأءلنت باسان المشير 
ابلال مأباق) : 


كلم العدد الثالك ‏ السئة الخامسة والادبءون 


. حق الشعب العربى فى الجنوب فى تقرير مصيره‎ - ١ 

تأبيد قرارات الآمم المتحدة وضرورة الالنزام الكامل مذه القرارت ٠‏ 

تأبيد التجمع الوطنى ( منظمة التحرير ) والميثاق والقيادة اللتين أنيثقا من هذا التجبع 
والمطالبة بأن تسكون المسائدة العربية عن طريق القيادة المرحدة . 

موقف الجرورية العربية المتحدة : أن للجموررية الحر ية المتحدة مواقف بواولية مع حركات 
التحرر فى الجذوب العرهى » وذاك تمشيا مع سياستما العامة فى المكفاح ضد الاستعار , تلك 
السياسية التى رسمها رائد العروبة جبال عبد الناصص . 


: فلقد فتحت اجمهورية العربية المتحدة أبوايها للمناضلين من أبناء الجنوب من اليوم الأول من 
ثررة !و6و! »وخصصت بابا فى الإذاعة لقضية الجذوب » وصمحت للانائه بمزوالة نشاطهم الويانى 
حرث فتحوا مكاتب عديدة فى القاهرة لاتوعية والضال فى سيل هذه القضية . 
وخير معبر عن ٠وقف‏ الجمرورية العر بية المت-دة فى هذه القضية ؛ هو ما ذكره الرئيس جمال 
عبد الناصر فى خطاباته ااعديدة فقد 5 نيعير ,ذلك عن أحاسيس الشعب العربى في اجمهررية العربية 
العربية المتحدة نحو هذه القضية » وو المناضلين فى سييلها : وأننا نذكر بعض أقوال لسيادته : 
د نحن نتؤيد أحرار ااجنوب انحل بسكلقوتنا , وأنكل امكانياتنا اسكائيات اجمهوريةااعربية 
المتحدة متستخدم للتخاص من الاستعمار البريطانى فىهذه الماطقة, . 
وقوله فى صنعاء فى الرابع والعشرين من أبريل 5 » موجها حديثة إلى أفرادالشعب العربى 
فى الجنوب » الذين يقاومون عذاب الاستعمار البريطانى ومرارته : 
أننا معكم أله الأخوة بقلوبنا وأرواحنا؛ أن شعب مصر يؤيد؟ ببكل روحه وكل قرته » 
والشعب فى مصر » والشعب فى اليمن » وشعب الآأمة العربية كلها » يؤيد الشعمب فى 
الجنوب اغثل » . 
رقرله فى اغتتاح بجاس الآمة فى الثانى عشر من نوفير 9454( : 
ه سياستنا ضدالقواعد » وأيضآ ضد الاستعمار , ضدالاستعمار البريطانى فى عدن وؤالجنوب 
الخثل 0 وفى الخليج العربى » وفى المناطق المعروفة فى شبه الجزيرة العربية » ولكن إهذا لامنع 
أن أحنا بكل ااوسائل علي أستعداد لآن نقيم علاقات مليمة , رعلاقات طببة مع بزيظانيا لان 


أألجذوب العرنى يلها 


احنا مش شغلتنا أن احنا نقف نضائق الانجليز ونتشاكل مع الانملين . . 
لن ثقبل الاشتمار فى الجنوب العربى . 


لما كانوا هنا الاتجارر , كان لابد تكرن سياستنا مسترة هى اعتبار الانجلير أعدائنا 
لناية ما يطلموأ . 


طلموا من بلدناء فالتباردة بنقول الاخلافف بيذا وبين بريطانيا القواعد البريطانية فى ليبيا » 
والقواهد البريطانبة فى قبرص نعتيرها تبديذا لينا » وقلنا أيضا التواعد الأمريكية » فيه ناس قالو[ 
ليه قلنا القواعد البريطانية وليه مأ قلناش التواحد الآمريكية . . فى مم ديسمير أثالما اتكلمت 
انكاءت على ابر يطانية واتكلدت على الآهريكية » بنقرل أن احا لا يمكن أن نقبل الاستمار فيعدن 
وى الجوب العربىءدى أى جزء هن الوطن اأحربى: وأن هذه الإلادكلها لاذم تنمت بالاستقلال» 
ويكون اها <ق تقرير الممير فى باق النقط أبدا نتبع سباسة معاداة بريطانيا حبا فى معاداة 
بريطايا ٠. ٠‏ 6. 


أن أواخر عام 19564 وسئة 56( سوف تشهد تطورات كبيرة بالنسةلقضية الجنوب العربىه 

فن ناحية النضال الداخنى سوق تشهد أرض الجنوب نتائج ايحابية لتجمع المناضلين فى منظمة 
واحدة؛ تةود النضال و أهدافه الكيرى فالتحرر والوحدة والاشتراكية . كا أن أرض الجذرب 
سوف #شهد صراعا مرير! بين اأقوى الوطنية و بين المستعمر وعلاله . وستى الآن ليس هناك 
دليل على أن حزب العمال يختاف فى سياسته اختلافا جذريا عن حزب احافظين بالنسبة لمسذه 
اأقعدية » وإن كان من المتوقع أن ينيج أسلوبا يختلف شكلا هن أسلوب المحافظين » ولكنه لاعغرج 
عن استراتيجيتهم السياسية . 

ومن ناحية الجال العر بى »"فإن «ؤممر القمة العربى الثانى قد تم صفحة جديدة للاسناد 
العربى العام لحقائق الموقف فى الجنوب . 

ولهذا فن المنتظر أن تخطو الجامعة العربية ودولها خطوات جديدة أكثر احابية عن ذى ٠‏ 
قبل » وعلى ضوء ما جرى فى مؤكر القمة العربى , 

وامحامون العرب يرون أن أى تأخر من الجامعة العربية فى مساندة قضية الجزوب وعلاجها 
علاجا موضوعياء سوف تكون ل نتائج سيئة . ولهذا فإنا نبيب بالجامعة العربية ودولها أن تنفذ 


(م0 سعة) 
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مقررات مؤكّر القمة العربى » وأن تتبنى بحد قرارات الآهم لاتحدة » وتدفع القضية فى الجال 
الدولى حتى تلزم بريطانيا - تنفيذ هذه القرارات » شختصوصا وأن دول عدم الانحياز قد تبنت 
إوضوح فق 0 الآخير بالقاهرة قرارات الام م المتحدة 0-0 فررت مساندتما انضال الذعيب 
العربى .فى.الجنوب . 

عاشت الآمة العربية » وعاشت ؛ورتما العربية الواحدة » وعاش الجنوب العربى حرا 
موحدا ؛ وعاش فاصر باعئا لأمجاد العروبة وقائد! للجاهير العربية فى نضالها الصاعد إلى المستقبل 


المشرق العظيم ٠‏ 
الوثائق الملحقة بالبحث 


؛- امبشاق الوطى 


نحن الجتمعين الموقعين أدناه عن أنفسنا وعن هن تمثلهم » تحمد الله سبحانه وتعالى على أن 
جمعنا بعد فرقة » وتأمل أن يكون اجتّاعنا هذا فاتحة خير لشعب الجنوب الحتل وأن جكون مقدمة 
لاجتماع سائر الوطيين المناضلين فى سائر أنحاء الجنوب المحتل ( عدن والمحميات الشرقية 
والغربية) 5 اح نحقق أمدان شعب الج “وب المحدل 5 بجلاء المستعمرة ؛ وتحقيق و حدله وإحلال 
الرخاء والاستقرار في .ربوعه . 

وبعد فقد اتفق رأينا نحن المجتمعين الموقعين أدناه على المبادىء والخطوات التالية : 

أولا : نظرا لاستمرار بريطانيا فى تجاهل رغبات شعب الجنوب المحتل » وستمرارها فى 
تجامل حقوق الإنسان ومبادىء ال المتحدة ؛ واصرارها على فرض سيادتها وعملائها ف المنطقة » 
واستكبارها على قرارات البعية العامة لآم المتحدة الصادرة فى ١١‏ من ديسمير 5#؟( ء» 
والقرارات المتوجه لها الصادر من لجئة تصفية الاستعار فى مارس سئة 19+4 ٠.‏ ورفضها المتكرر 
لتنفيذ هذه القرارات . 

واظار! للسياسة البريطانية العدوائية التى دأبت على انتهاجها مذ احلا لها لمدينة عدن » وفرضها 
لمماهدات الحاية والاستشارة على ساطات ومشيخات الجزرب المحتل 0 ولعميق الاحتلال؛ و تجميد 
التخاف عالقاء حول دون شعب الجنوب والانطلاق فى مال التقدم الإنسانى 3 


ومسا كانت بريطانها » وخاصة فى السنوات العشر الأخيرة » قد تجاوزت الحدد فى فرض 
الارهاب لمسكرى والسيامي فى عدن ولج غربا » حتى أقم ى حضرهرت شرق . 
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نظر! لذلك كله » فإن ااجذوب الحتل أصري يعيش ق جو من الم والارهاب والفوضى 
والتخاف وعدم الاستقرار » وأن هذا قد جعل منطقتنا تحدر إلى معير مظلم غأمض رهيب : 


ولهذا فإنئا نحن المجت.مين الموقعين أدناه ناق بالمسؤولية التاريخية والإنسانية كاملة» فيما 
حدث أو يحدث على عاتق الحسكومة البريطانية . 


ثانيا : أن الشعب فى الجنوب امحتل » وهو يحد الحكومة الريطاتيا مصدمة على السير فى 
مياستها التى دأبت على اننهاجها حتى الآن , وعلى تجاهل مطالب الشعب النى أقرتها الجمعية العامة 
للأمم التحدة ؛ وعلى فرض مختاط استقبله بواسطة عملائها ؛ أن شعب الجنوب المتل والاس 
كذلك قد لا مجد مناصا من الأجوء إلى المقاومة المسلحة لمذه السياسة العدوائية » وكلك 
الخططات الاستعبارية . 


ثالث : وما كانت قضية الجنوب المحتل قعنية الشعب كل الشعب؛ وليست ققنية حزب بعينة 
أو شخصية بذاتها . ولمسا كانت الأحداث فى الجوب تنتابع بسرعة فائقة والخطط الاستمارية 
ترسم بدقة وبعنفا وارهاب » ذإننا نحن امجتمعين الموقعين أدناه تومن بضرورة قيام تجمع أو نكتل 
تحت أى اسم يتفق علية تنطوى تحت رايته سائر المنظرات والشخصيات واجناءات الوطنية فيقف 
بذلك الشعب كله صفا واحدا أمام المستعمر وعملائه» ويقود هذا التجع عيلية التضال فى الجنرب 
ضد المستعمر وعملائه . بكل صور النضال ومتطا انه » حتى تتحقق أهداف اشعب العر بى فى 
الجنوب المحتل . 

رابعا : ولتنفيذ ذلك فقد قررنا كخطوة مبدئية عملية ككوين مجلس للتفسرق ٠‏ يمهد لتنفيك 
ذلك , ولوضع الخطوات البناءة القادمة لعملية النضال لغرض استككال هناصره ومتطلباته ,وحشد 
امكاليات الهيئات والهخسيات الوطنية . 

خامسا : يؤمن الجتممون بأن قرارات الآمم للتحدة الصادرة فى ١١‏ من دسمبر 145 
وللتوجه يقرارات لجنة تصفية الامتمار فى مارس سنة 14:4 ؛ قد أقرت أهداف شعب الجنوب 
المحتل لتحقيق استقلاله ووحدته وميادة الشعب اامرنى فى ااجنوب على أرضه » كا وضعت 
الإجراءات العادلة لتحقيق هذه الآهداى . وأمم هذه الإجراءات : 

اطلاق الحريات العامة , مما فى ذلك [لفاء قرارات النتى والإبعاد واطلاق سراح 
السجناء السياسيين ٠‏ 

؟ ‏ وقف أعمال العدوان الممملح على شعب الجدوب المحتل ومتلكاته ٠‏ 

م« س ابجراء انتخابات عامة لكل الجنوب ؛ لتكوين مجلس تمثيل تأبئق عنه حكومة وطنية لكل 
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الجنوب » تتولى عملية نقل السيادة من ال-كومة البريطائية . 
ب وضع البلاد تحت اشراف دولى محايد ١‏ قبل وأثناء [جراء هذه الانتخابات». 
ه س أن تسبق هذه الإجراءات «وعد نيل الاستقلال . 


سادسا : يؤمن المجتمعون بضرورة ذوبان التجر بة القائمة فى الجنوب المحتلءوازالة الحدوده 
والقيودالمصطنعة بين المناطق بعضها البعض . 1 

سابعا : الثروات المعدئية والمائية بما فى ذلك البترول ؛ ملك لسكل الشمعب العرفى فى الونوب» 
وليس ملكا انطقة دون أخرى أو شخص دون آخر ٠.‏ 

ثامنا : يؤمن المجتمعون بأنه بعد الاستقلإل يقرر الشعب العرنى فى الجنوب المحتل مصيرة 
بالذسبة انظام الح الداخلى » وبالنسبة للوحدة فى النطاق العربى . 

كاسما : عضوية التجدخ أو التكتل الدى سيتكون ٠‏ مفثوحة أمام سائر المنظمات 
والشخصيات واجمامات الوطنية » ويكون ذلك بقرار من أغلبية أعضاء المجاس » وإذا تساوت 

عاثيرا : تعتبر القرارات فى مجلس التنسيق بالاجماع إلا ما نس على اعتبار الأغلبية » أوفيه » 
أو انفق على ذلك خلال العمل بقرار . 

الحادى عشر : قرر المجتمعون وضع حد لللبلة فى المجال العربى والدولى بالنسبة للنسمية » 
باختبار اسم د الجنوب المحتل » بدلا من الجنوب العربى » أو الجنوب الومى 0 مع احتفاظ 
كل هيئة بتسيتم| للمنطقة حنى ينتهى مجلس التنسيق من مبمتته » ويضم الحل الهائى لذلك ونقا 
لرغبات واتجاهات الشعب فى الجنوب . ونطالب الجامعة الغربية ووكلاته! باعتماد هذه التسمية . 

الثانى عشر : قرر المجتمعون أن تمتنع الهيئات كافة والفئات والشخصيات المنضمة إلى هذا 
التجمع عن المنازعات فيا بينها » وتحل جميع خلافاتها أو تجمدها على الآفل . 

الثاث عشر : يوقع على هذا اليثاق بالاحرف الأولى على أن يتم التوقيع النهائى خلال الغمف 
الأول من شبر سوتمير القادم . 

الحامس عشر : مرفق ببذا ملحق سرى رقم ١‏ يحمل نفس التوقيعات . 


١ل‏ ربع الأول سنة ووع( م 
الموافق .؟ يوليو سنة.195 م 


الجترب العرق 1 


؟-دسكور ماظمة التحرير 


الجتمون : على عبد الكريم ؛ أحمد هبد الله الفضلى ؛ عمد أبو بتكن بن فريد؛ عيد الله الاصنج؟ 
عمد على الجفرى . 


قرارات 
تآرر تكوين منظمة التحرير على الأ.س الالية : 


١‏ ل الأسم : د منظمة تحرير الجنوب المحتل» : عدن ؛ وما يسمى بالميات الشرقية والذربية؛ 
والجزر التابمتها . 


؟ - المقر : مقرها فى المنظمة , ولا مكائب وفروع فى البلاد العربية والخارج . 


م الأهداف : الاستقلال» والتحرر من الاستعمار البريطانى » ووحدة الخطفة , وتصقيق 
الإدارة الشعبية » ليقرر الشعب فى الجنوب الحتل مصيره النسبة لظام الحكم الداخلى » وبالفسية 
للوحدة العربية فى النطاق العربى , 


اللاعضاء الأؤسسون: الأحزاب الثلاثة : , حزب رابطة الجزوب المربى » حزب الشمب 
الاشتراى » وهييّة تحرير الجنوب النى والشخصيات الوطنية : « على عبد السكريم» أحمد عبدالله 
الفضلى ؛ جمد عيدر وس اليافعى , عمد أبر بكر بن فريد العرلقى . 
ه ‏ الانقماب : باب الانتساب مفتوح لمبع الميئات والشخصيات الوطنية الى تتقدم بطلب 
رسمى كتابة إلى قيادة المنظمة , التى تبحث الطلب ومدى لياقة المتقدم العضوية . 
 1- >‏ تمتفظ الأحزاب الوطنية فى الجنوب لمحتل يتنكويناتها ونشاطها الحزى انخاص . على 
أن تخضع هذه الاحزاب تنظيماتها ونشاطها لتنفيذ قرارت قيادة منظمة التحرير» 
ويكون العمق الوطنى باسم هذه المنظمة فى المرحلة المالية من النضال . 
ب من خلال العمل تجرى البحوث والاتصالات بين الأحزاب والبيئات والشخصيات 
الوطنية للوصول إلى اتفاق تام مفصل للمبادىء والأهداى , و إلى حلولالعقباتكافة حتى 
تتصبر كل المنظمات والشخصيات الوطنية فى تنظيم سيامى واحد . 


+ - القيادة : القيادة تنكون من واحد وعشرين عضوا أختير مئهم حت الآن سربعة أشخاص: 


ا العدد الثاليف ‏ السئة الخامسة والأربعون 


أحمد الفضل » على عبد الكريم , حمد عيدروس ء عمد أبو بكر ء عيد اب الأصني , عرد عبده 
نمران » مد على النفرى » عل أن يسكتمل عدد القيادة ف إةية الريئّات والشخصيات الوطنية . وييكون 
الاختيار بالإجماع » وإذا رؤى زيادة عدد القيادة م ذلك بالإجماع 3 


م - القيادة هى أأتى نتولى هس ؤولية الحركة وأصدار ااقرارات والتعليمات ؛ وعل التشكيلات 
والأعضاء المنتسبين تنفيذ قراراتها والالنزام بتعايماتهاء القرارات تبكون نافذة بأغلبية الثلدين 
إلا ما نص عليه فى دذا الدستور مخلاف ذلك . 

- تختار هيئة سكر تارية عامة للمنظمة تأبعة للقوادة من خمسة أشخاص 


. الوسائل : أن الاضال الوطن بصورهكافة هو السبيل العملى لتحقيق هذه الأهداف‎ - ٠ 


٠‏ معأهدات الصداقة والبابة والاستعار 
الى فرضتها بريطانيا على المنطقة 
. معاهدات ممع ساطان لج 


. 1/8019 مماهدة تجارية فع سلطان لج وعدن » هن من سباميس‎ - ١ 

؟ - معاهدة صداقة مع السلطان العبدلى » ٠١‏ من فيراير 18986 . 

؟- معاهدة مع السلطان محسن الفضل بعد فيها يعدم السماج بالتدخلفى الطرق إل عدن , وحفظظ 
العلاقات بيثيما » غ فبراير 84م( . 

؛ - ارتباط بين الساطان عمسن فضلى التعجديد امحافظة على السلم والعلاقات الطرية 186 من 
يدور 1855 ٠‏ 

ه - معاهدة سلم مع السلطان حمسن الفضلل » رمن شراير 184 . 

5 - ارتباط مع السإطان العبدلى لإعادة مشاهدةه ؟ ٠‏ من فبراير 1844 8 

- معاهدة تجارية مع سلطان لمج ؟؛ لاعن مارس 1844 . 

8 - اتفاق مع مملطان لج لتوصيل مجرى الماء هن اأشيخ عثمانإلىعدن ؛ با من مارس /18651. 


- الفاق بين العبدللى والحوشى فيما مختص بأراضى الزابدا ؛ م من مارس الحلا ٠١‏ 


الجنوب العربى لك 


1 - اتفاقية مع سلطان لمج أصبحت الصبيحة ؟وجيها تحت سيطرئه إه من 55 500 
١١‏ - اتفاقية شراء مديئة الشبيخ عثمان من ساطأن لحي ؛ + من فبراير 18/18 + 
(١‏ - اتفاقية الصدافة وااسلم مع السلطان الحوشى لأسابق ؛ ١‏ من أغسطس 1846 . 


ب . الصبيحة 
١‏ - معاهدة الصداقة مع زعباء المبيحة ؛ فى سنة 8م[ ء 
٠‏ اتفاقية مع قبيلة الصبيحة خاية الارق إلى عدن ؛ (٠‏ من مأرس 1881 ٠‏ 
م ل ارتياط زعماء المنصورى لتحسين تصرف اق رلشى 1 18 57 الاماء 
ع التزام زعماء العسوطف لايدة رعايا البريطانيين الذن تحطمت سفينتهم ؛ 1 من 
مارس 140/1 ٠‏ 
و ل معاهدة الحاية مع العاطق ؛ /! من سإتميد 1884 ٠‏ 


؟ ‏ معاهدة الحاية مع البرهمى ؛ ١م‏ من سيتمير 1886 ٠‏ 


- . الفضلى 
١‏ س أرلباط مع زيم الفضلى لتحسين تصرف قبيانه ؛ م من يوليو 188 ٠‏ 
ب ._ تعهد الساطان الفضل تحفظ. أمن الطرق إلى عدن . 
مو وثيقة تعهد مع الرعيم الفضلى لإقامة أبنه فى عدن ؛ بإل! من مارس /1811 . 
ع # اتفاق زعيم آل الفضلى على إلغاء جميع الديون من بلاده ٠‏ 
ه - اتفاق على تحديد الحدود فيها بين الفضلى والعبدلى ؛ م؟ من مارس 1881 ٠‏ 


ل معاهدة الاية مغ الفضل ؛ ع من أغسطس 18848 ٠‏ 


د. العرقى 


| سه معاهدة السم والصداقة مع حاك العقربى ؟ ع من فيرأير ٠18185‏ - 
؟ ب اتفاقبة الصداقة مع قب رلةرالعي ٠‏ من أبريل 1808 » 


000 العدد الثالك ‏ أأسنة ال+امسة والآريءرن 


م ب انفاق مع زعيم العقرفى على بيع جبل احسان ؛ مو« من ينأير 1458 ٠‏ 
- اتفاق التزام بيع عدن الصغرى مع زعيم العقبرى ؛ 18 من أبريل 1874 . 
وس اتفاقية شراء الآرض من زعي العقارب ؛ ١١‏ من يوليو 1884 ٠‏ 
+ - معامدة حاية مع العبترى ؛ ١6‏ من يوليو 1884 ٠‏ 
ه . عوالق العليا 
١‏ ل معاهدة لم وصدإقة مع شيخ العرالق العليا ؛ م من ديسمير 1607 . 
52 معاهد ةسل وصداقة مع سلطان العوااق العليا؛ م1 من مارس 11.4 
و . عوالق السفل 
3 اتفاقية مع زعماء الدوااق انع تجارة الرقيق ؛ منة مهم . 
!)- معاهدة لم وصداقة مع سلطان الموااق العليا؛ م من مارس 14.6 . 


ر . ريحان القصاب 
١‏ - معاهدة ءلم وصداتسة مع الشريف أعدم مسن ششريف إييجان القصاب ؛ (إ؟ من 
دإسمير “و و([. 
ح'عرقة 


٠ 1484 معاهدة حاية مع زعيم عرقة ؛ با8 من أبريل‎ ١ 
. 14019 تجد يد معاهدة الماية مع زعيم عرقة ؛ /ا من يناير‎ 3 
ظ . أحور السقلى‎ 
. 168 معاهدة حاية مع شبيخ أحور السغلى ؛ ير؟ من أبريل‎ 
إعادة معاهدة حماية مع شي أحور السفلى بتاريخ ؛ لمن أبريل 15.019 ةَ‎ 
يافع السقلى‎ ١ ى‎ 
: 0409 معاهدة صداقه وسلم مع رئيس يافع السفل» ل من قيراير‎ 
. 0440 معاهدة حماية مع رئيس يافع السفل , أول أغسطس‎ 
ك. يافع العليا‎ 


معاهدة صدافة وسلم مع قبيلة ظبي ؛ ل دن مارس 39.7 . 


الجنوب العربى كن 


معاهدة صداقة دسل مع قبيلة الوسطة ؛ لو من يولير 07و 
معاهدة صداقة وسلم مع قبيلة المفلحى ؛ ١‏ من أغسطس .1 م 
معاهدة صدافة وسلم مع قبيلة السلطان قحطان بن عمر ؛ ١م‏ من أكثوير 1108 . 
معأهدة صداقة وم مع قبيلة الحضرمى ؟ 1 من سيتمير 1108 . 
معاهدة صداقه وم مع قبيلة أأشحيبى ؟ ومن ديسمير "111 ٠‏ 
اتفاقية حاية الحدود مع الشعيبى ١‏ 4لاءن اكتوير 0ولاء 
ل. الحوشبى 
_ك- التزام دخول رئيس قببلة الموشى لحاية الارق هو بنفسه ومعسته العبدلى ؛ ١4‏ من 
بونية ؤلمل ٠‏ 
9 معاهدة صدافة و»لم مع قبيلة الحوشى ؟ 1 عن ينابر 1484 ٠‏ 
م س اتفاقية مع الم اطان سن بن على ؟ + هن أغسطس موم1 حيث يرجع إليس 4 منطقة 
إشروط خاصة . 
ي ل مماهدة الماية مع رئيس قبيلة الموشى 4+ هن أغسطس 1866 ٠‏ 
٠ 0‏ العلوى 
معاهدة وحماية مع رئرس العلوى 4؛ 15 من يولية 168 ٠‏ 
2 الضالم 
الفاقية مع رئيس قبيلة اضالع لجاية اطرق إلى عدن ؛ سنة ٠ 188٠‏ 
معاهدة صداقة ول مع أمير الضالع 4 من وير ونولء 
س . الواحدى 
١‏ معاهدة الماية مع السلطان الواحدى سلطان بير على ؛ ٠م‏ من أبريل 1884 ٠‏ 
م معاهدة الحاية مع السلطان الواحدى سلطان بالحاى ؟ .من أبريل لها + 
نم _ تجديد معاهدة الماية مع السلطان الوأحدى بالحاف ؛ ١6‏ منمارس 1848 ٠‏ 


تجديد مماهدة الماية مع سليلان بير علي ! أول يرنية 18 ٠‏ 
كس علة) 


3 العدد الثاانك ‏ الستة الخامسة والآربعون 


ع. الذشحر والكلا 


٠ 1858 عن مأرسس‎ 1١4 التزام من قبل نقيب المكلا على [اغاء تجارةالرقيق ؛‎ - ١ 

م ب التزام من قبل ثقرب المكلا حلى إلذاء تجارة اارقيق فى منطفته ؛ دن أبربل 181/8 ٠‏ 
مب التزام هن قبل جمندار الشحر حلى إلغاء تمارة الرقيق ؟ /19 من نوقبر 1810/8 ٠‏ 

ع س اتفاقية مح مكب شمررى لنقيب أنكلا ؛ وؤهن مابو 1889 . 

ود مماهدة حماية هع حا المكلا ؟ أول مايو 1408 ٠‏ 


ف.صيعاء 


معأ هدة مع أمامة صنعاء ؛ و6[ هن ينابر لاله 
معاهدة تجارية مع حا اغا ؟ أول سبتمير ٠184٠‏ 

ص . سقطرة وقششن 
اثفاقية مع سلطان سقطرة لتموين الفحم ؛ سنة 1/86 ٠‏ 
اتفاقية منمح متب لسلطان سقطرة لهاية الملاحين الذين تحطحت سفنهم؟ لانامن يناير "1407 . 
معاددة حاية مع ساطان سقطرة وقشن ؛ ١8‏ من أبريل 1485 - 
معاهدة حماية قبيلة المبرة ؟ لا من مابو 1884 ٠‏ 
معاهدة حماية مع السلطان الواحدى ب مولا من توقيد م ٠.ولء‏ 
معاهدة مع السلطان العوزيل ؛ سنة 1419 . 
معاهدة مع الساطان الشيخ العلوى ؛ سنة 1914 . 
معاهدة مع السلطان الحواشى ؛ سنة 1514 8 
معاهدة سلطان شيخ تطيب ؛ سفة 1116 . 
معاهاهدة سلطان السلطان اللكثرى ؛ سنة ومزو و . 


ملاح فاسبة 


إن بريطانيامنذ عام +م,ه ١‏ وهى تممل على عقد معاهدات الاستشارة مع الساطات والمشيخات 
فى الجنوب المرنى ؛ وهى معاهسدة تستهدف بريطانيا منها الزام سلطات أو شيخ أو أمي المنطقة 
بقبول نصيحة حا عدن الب يطأني » في كل أمز من الآمور , 


اأجنوب العرى ا 


وقد استئنى من ذالك الآءور الدرنية فى المماهدات الى عّدت مع سلطان حطرمرت كا أن 
المعاهدة الاستشارية مع لح جءات من حق السلطان رفض لأشورة » واتفق على م المكرمة 
البريطانية فى لندن . 

م جاءت معاهدة الاتحاد عام 9 ؛ء وزادت القيود والشروط. الى تتمتع 5 بريطانيا» 
وتتحكم بواسطتها فى شعب وأرض الجنوب » وأعرض لهذ رانكم النص الحرفى لمعاهدة معقودة 
بين الانجليز وبين أحد المشاخ . 

(() معاهدة الاية مع شيخ حورة الذيبى المقودة فوم من أبريل 1888 : 

أن الحسكومةالبيطانية وعبد اللهبنحمد باشريد» وأخواته أحمد وعلى بنتمد مشايخ <ورة السغل 
و ملحقاته! «رغبة هنهم فا محافظةعلى تقر يةالعلاقات السسلمية والوديةالكائنة بينهم» فإ نالحدكومة البر يطانية 
قد سمت وعيات الجنرال آدم جورج فورس هوج ء والشييخ عبدالله بن ممد باشهيد » وأخوائه 
أحمد بن مد » وسعيد بن تمد »وعلى بن عمد الاذكورين أنفا ‏ قد اتفقوا وهقدوا المعاهدةالتالية: 

المادة الأول : 

أن السكومة البريطانية نزولا على الرغبة الى أبداها الثديخ عبد الله بن مد بأشبيد » وأخراته 
أحمد بن عمد» وسعيد بن مده وعلى بن عمد , الموقعون أسماءهم أدناه » مشايغ حورة السفل 
وملحقاتهاء تتعبد بوضع حورة السفل وملحتانها الكائئة تحت امتهم وداخل سدودهم » تحت 
حماية جلالة الملكة الامبراطورة . 

المادة الثانية : 

يوافق الشبين عبد الله بن يمد باشريد ‏ وأخراه أحمد بن مد ؛ وسعيد بن عمد ؛ وعلى 
ابن عمد ؛ وسعدون بالأصالة عن "أنفسيم وباليابة عن ورثتهم وخلمائهم » بالإمتناع عن 
الدخول فى أى مراسلة أو اتفاقية أو معاهدة مع أى درلة أو حكومة أجنبية ٠‏ إلا بعد اطلاع 
الحمكومة البريطانية وأخذ موافقتها على ذلك , ووعدا بالإضافة إلى ذلك بإعطاء [نذار فورى أوالى 
عدن ؛ أو لآى ضابط بريطانى آخر . عن أية محاولةمن أى دواةالتعرضهورةالسفلى وملحقاتها . 

المادة الثااثة : 

يسرى مغحول هذه المعاهدة من هذا التاريخ » وأشعارا بذلك بعقد وقع عليه أدناه وختمبا 
الأشخاس المختصون وذلك فى حورة السفلى فى م7 من|بريل عأم لم1 ٠‏ 

امضاءات 
الجترال أرجى أنهوج الشيخ عبد الله بن مد بأشبيد 


وإل عدن صاحب حورة 


37 العدد الثالك ‏ السئة الخامسة والاربعوث 


بصمات : أحمد بن عمد سعيد بن حمك لب على ون حك . 

ومثال آ خر لمعاهدة تسميها بريطانيا بتعاهدة الصداقة وامودة : 

د إن هذه الورقة الى حررها الشبيخ قاسم بن سعيد الشرحبى » مهد بأتنى ( أى الشيع قاسم 
بن سعيد) صدي قحميم للانجليز » وأنها لصدافة صادقةودائمةلاننقطع . أنثقتى بالله وأن هذه الصدافة 
لن تتقلب إلى الضروان أى ضرر لن يقع ولاحتى أخطر الحوادث أو أقلبا شأنا . أن رعاياى 
سيدخلون منطقئتكم ( عدن) ورعايام سيدخلون مئطةتنا كأصدقاء . وكلمايرض الانجايز سبيكون 
تافذا وسأعيل على الدوام بموجب تعليماتكم ( أى تعليءات الانجليز ) موماكانت « أن صداقتنا 
يلم بها الله وهو غير الشاهدين , . 


5 قر ار ابعية العمو هية للأمم المتحدة 


فى 11 من ديسمبر 1١8”‏ 


انخاس عدن 


الجبعية العامة ؟ 


بعد أن نظرت القسم الخاص بافلهم عدن » هن تقررير الو باو سيمع الإو 
للأتطار والشعوب المستعمرة . 

ذاكرة قرارها رقم ٠١( ١614‏ ) بتاريخ ١4‏ من ديسمين 141٠‏ ؟دقرارها ١564‏ (15) 
بتاريخ بالا من نرفير 1دور وقرارها رقم 16٠١‏ ( 17 ) برخ 1 منديسمبر 159( . 

آخذة بعين الاعتبار الرغية الاجماعية التى أبديت للجنة الفرعية لمدن » لأجل الإنهاء المبكر 
السيطرة الاستعمارية . 

معتبرة رغبة السكان القوية فى توحيد الإقلم . 

معئية جدا بالحالة المتردية فى اانطقة » الى قد يؤدى استمرارها إلى توئر شديد, وإلى تهديد 
الأمن واللم العالميين . 


مقتنمة بخرورة مشاورة سكان الإفليم فى أسرع وقت ممكن . 
١‏ س توآفق على تقرير اللجنة الخاصة بتنفيذ تصريح منح الاستقلال للأفظار والشعوب 


الجذوب العربى قنع 


المستعمرة ؛ وز يد ما وصلت إليه اللجنة الفرعية لعدن من استتاجات وتوصيات . 


م تيدى عيرق أسفها على رفض سيكو مة المملكة المتحدة التعاون مع الاجنة الفرعية لعدن 
زخاصة رفضها السماح للجنة الفرعية بزيارة الأقليم لأجل انجاز المبمة التى أوكات [ليبا من قبل 
الاجئة الخاصة , 


" - تؤيد القرارات التى نبنتها اللجنة الخاصة بتاريخ ٠‏ من مأيوو 1 من يوليه 151 , 


- تؤكد مججددا دق شعب الإقليي فى مزوالةتقرير المصير » وفالحريةين الحكم الاستمارى 
تبطيقا لتصريح منح الاستقلال للاقطار والشعوب المستعمرة ٠‏ 


ه - تعتبر استبقاء القاعدة العسكرية فى عدن خطرا على أمن المنطقة » وأن إزالتها ذلك أمر 
مرغرب فيه . 

1- قوصى بأن سمح لشعب عدن وحميات عدن مارسة مسق تقرير المصير » فيما تعلق 
بمستقبلهم » على أن تأخذ هذه الممارسة شكل مشاورة جميع السكان ؛ على أساس الانتخاب العام 
للبالفين فى أقرب وقت ممكن . 

تدعو الدولة صاحبة السلطة : 

(أ ) إلى الغاه جميع القوانين التى تقيد الحريات العامة ٠‏ 


(ب) إلى اطلاق سراح جميع السجناء السياسيين والمعتقلين , والأشخاص الذين صدرت ضدمم 
أحكام نتيجة لنشاطهم السيامى ٠‏ 


( ب ) إلى السماح بعودة المنفيين: وامحظور عليهم الإفامة فى الإقليم بسبب نشاطهم السبامى . 
( د ) إلى الاقلاع من الآن فصاعدا عن جميع الأعمال الزجرية ند سكان الإذليم و باخضوص 
الغارات العسكرية وقذف القرى بالقنابل . 


بم تدعو أيضاً الدولة صاحبة الساطة إلى [جراء النيرات الدستورية اللازمة . واستهدافا إلى 
اقامة يملس تمثيل وحمكومة مؤقتة لجميع الإقليم طبقا لرغبات السكان . ذلك الجلس التمثيل وتلك 
المسكومة تقامان أثر انتخابات عامة : تجرى على أساس الانتخاب العام للبالغين » والاحترامالكامل 
لحقوق الإنسان الآساسية وحريائه . 


و ترجو السكرتير العام أن يتشاور مع اللجنة الخاصة وللدولة صاحبة السلطة » وأن يغمل 


00 العدد الثالك ‏ المئة الخامسه والاربعون 


لأجل وجود فعال للأمم المتحدة : قبيل وأئناء الانتخابات الى أشير [أيها فى الفقرة بم أعلاه . 


-٠‏ تودى يأن تجرى كاك الانتخابات قبل تدقيق الاستقلال الذى ميلح يموجب التعبير 
الجر عن رغيات السكان . 

١١‏ - توصى بإجراء مباحثات دون أى تأخير بين الحسكرمةالمنبثئة عن الانتخابات المشار إليها 
أعلاه ؛ وبين الدواة صاحبة السلطةء لآجل منح الاسئقلال وإجراء الترتيبات لنقل الساطة , 


١‏ - ترجو السكرتير العام نقل هذا القرار إلى الدولة صاحوة الساطة وأن يرفع تقريرا إلى 
الاجنة الخاصة حول تطبيقه . 


م؟ ‏ ترجواللجنة الخاصة أن تنظر ددا الدالة فى عدن . وأنترفم تقريرا بذلك إلى اجمعية فى 
العامة فى دورتها التاسعة عشرة ٠‏ 


بقية البحوث ننشرها فى العدد القادم 


طبع على مظايع 


دارالراتكالطباعة 


شاع جما دالدييث بالقايمة , 
تليفون لاءولاة 


اليهااءا ١:‏ 
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تفاضا نانع 


ل ن ميو 1 عاو ء 8 
تي لتيل / 


الجزء الشانى 


العدد 
الر ابع البَسنَهاكإسووا اجون 0 
3 ك1 


ع 1 
السوق العربية المشتركة كوسيلة لدعم الوحدة العربية للأاستاد عرض تجيب انحاى 
المكيان اللفلسطينى عدو ان الوحدة العر بية للأستاذ سافان ياسيلىعض رجاس تقابةانحامين 
بالججهورية العربية المتحدةوعضوالمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب 
حق الدفاع الشرعى فى رد العدوان الصهيوق أعده يماس تقابة المحامين فى الآردن 
القوة الذاتية لللامة العربية إحدى الوسائل الأساسية لتصفية العدوان الصيهوق 
لللأستاذ سامى أيو حسين النائب بإدارة قضايا الحسكرمة . 
توحيد التشريع والقضاء كأساس لتحقيق الوحدة العربية للأستاذ أحمد أبو الرفا 
رئيس قمم المر افعات وأستاذ بكلية الحةوق جامعة اسكندرية . 
توحيد التشريع والقضاءكأساس لتحقيق الوحدة العربية للأستاذ عمر الشريف 
المستشار بمجلس الدولة 
فلسطين أمام الحيئات الدولية للأستاذ فايزأ بورحمة الحامى «نظمة محامى فلسطين 
العمل فى الاسلام لللاستاذ معك هيك السلام حبيب 0 عضو الادارة القانونية 
بالجامعة العربية م 2 
نحوقانرن درلل عرق لللأستاذ ثم دكاملانحامى ورئيس المعية العربية للأممالمتحدة 
فلسطين ف الحيئات الدرلية للاستاذ أحمد فرج طايع المحامى 
التدظ, م القانونىللبنوك العمالية فيظل النشر يعات الاشترا كية . 
لللأاستاذ تمد شيل زاهر عضو محلس ثنقابة الجمرورية العرببة المتحدة 
وثيقة بلفور وشريعة الالترامات لللأستاذ أنطون سام كنعان المحامى 
وحدة التنظم الثععى فى الوطن العربى للأستاذ الد كتور بن مد هود الله العرى 
الاشترا كية المربية مذهب أم عقيدة لللأستاذ الدكتور مد عصفور المحامى 


الحركة العربية الواحدة لللاستاذ فؤاء عيد المحامى عضو مجلس تقاية المحامين 
بامهرية العربية الماحدة وعضو المكتب الداثم لاتحاد المحامين العرب ٠‏ 


ناا 


لضا 


7/4 


إيليانا 


ل تمقف 


43 


لفق 


لق 
144 


نيلف 


000 


اله 


السوق العربية المشتركة 
كوسيأة لدعم الوحده العربية 
للاسمَاد عوض نجيب الجاهى 


تقابة مصر ج .ع ٠‏ م 


الأسواق : 


أن مفهوم كلمة السوق لأول وهلة هو مكان البيع . وقد لعبت أماكن البيع دورا كبيرا فى 
قرام التجارة بين المدن . وباتساع التجارة أصبح معنى كلمة السرق تجاريا عدد المثمتر ين الفعليين لسلمة 
من السلع التى تباع فى ظروف معيئة خاصة وتشمل هذه الظروفكل العوامل التى يمكن أنيكون 
لها تأثيد مثل من البيع ‏ توزيع المشترين ‏ والوساكئل المسكنة لنقل البضائع - والعوائق الى 
تعوق تسويق هذه البضائع . . ال . 

ومع ذلك فإن الجوهر الأسامى فى مدلول السوق ظل كاكان ( وحدة السوق  )‏ ولكن 
أحوال السياسة قسمت الأسواق إلى وحدات صغيرة خصوصا سبب سياسة حاية التجارة ‏ الى 
كادت تعدم الفائدة من مزايا الأسواق الكبيرة التى نمنح الا أوسع للبحث ووفرة الانتاج 
وانخفاض تكاليفه 3 


السوق المشتركة : 


وفى الأصلكانك السوق المشتركة تعنى منطقة واسعة رفعت فى داخلها الحواجز اللخركية ‏ فهى 
تدل عل كلامن المنطقة التجاريةالحرة والوحدة المركية معا. 


فالإجراء الأساى لهذه السوق هو إلغاء التعريفة ‏ والحواجز الجركية ‏ والفاء تحديد كيات 
ألسلع الى تستوردها من الدول الأخرى تدريجيا . ويسير إليجانب ذلك وضع تعريفة موحدة 
جمركية بالذسبة للدول: الحارجة عن السوق مع تنسيق الآسعار . وشؤون العملة . وتنسي قالسياسة 
النقدية . و'نسيق «صادر الإنتاج . وال لع . وخلق نظام للمساعدة فى حالة قيام صعوبات فىميزان 
المدفرعات ( ترجو مراجعة كناب السوق المشتركة ‏ تكوينها ‏ وغرضبا للعالم الاقتصادى 
ج .ف . دينو ) ( كا ترجو مراجعة كتاب السوق الأوربية المشتركة # تحليل للسياسية التجارية 
للعالم الاقتصادى أ . فرنك طبعة سئة م4 !فى نيويررك) (وكذلك كناب|لد كتورجويدا » السوق 


الاوروبية المشتركة والهند ‏ طبعة سنة [؟( بالبند ) ٠‏ 
(م رج عه) 


00 العدذ الرابع" السنة الخامسة وا ال ربعون 


تنظيم اقتصادى دولى : 


فالسوق المشتركة تنظم اقتصادى دولى يتم بين عدة دول «وجودة فى كيان واحد تفصلبا جره 
حدود اتفاقية مع أن وضعها الطبيعى حماها أقرب إلى الاتحاد مثرا إلى دول عنتلفة . 


وهذا! التقارب الجغرافى والواقعى - والتشابك والاتصال من جميم النواحى هو الذى 
يجعل لبا مصاسة كبرى فى إيحاد سوق مشتركة [تصالا لكيانها الاقتصادى الذى ماكان يحب أن 
يكون منفصلا وف انفصاله مضار كبرى لكل منها . 


فالسرق المشتركد تجمل الدول المتقاربة ‏ والتى هى ذوافع الأمركيان واحد ب وحدة واحدة 
فبا ,تعلق بالنجارة ٠‏ وذوائدهاعظيءة جدابكلدولة منها فإن زوال ال+واجز الهركية وكلالحواجر 
الاقتضادية الاخرى ألتى تزول شيا فشيدًا بالبده بوجود السوق المشتركة ‏ زوال هذه الحواجز 
المركية [بتداء ؛ حمل البضائع والاعمال توزع بين هذه الدرل التوزيع العادل ؛ فيفيد من عنده 
فائض من الانتاج ويستفيد من فى حاجة إلى هذا الفائض . 


دعامة الوحدة : 


والإنسان اجتماعى بطبعه . ولبذا تجد أن الدول ميالة طبيعيا إلى التقارب الدولى ‏ وه ذا 
التقارب الدولى حدق مزايا أى تضامن من أى نوع و.بسبب هذه المزايا ظهرت الماعة » فالقرية » 
فالمدينة » فالمقاطعة » فالدولة » وبعدها بدأ التجميع بين الدول العديدة فى شكل تنكتلات متتلفة 
ولاسياب عتلفة زادت ف المصر الحالى لتقارب المصالح . 


وقد تقدمت وسائل المواصلات يجديع أنر أعبا بسرعة غريبة حتى أرتبطع جيع أطراف العا 
بأثو اع الارتراطات كافة » وإن تنافرت أحيانا المصالم » فلاشك أنه يوجد ارتباط فنكرى عالمى ٠:‏ 
وصناعى » وعلمى » يزحف ء فى كلدولة إلىوجرة التقدم , وكل هذا الارتباط أوجد وجوبا إلى 
التقارب بين العرب اتحقيق المصالح١‏ شتركة . 

ونحن الآن فى عصر التقارب الدولى ‏ عمر التنكتلات وهو تقارب فى مصلحة المالم ب 
ولاشك أنه يحم وجود كل تقارب دولا مصالم المشتركة والظروف_الخاصة لكل بموعة ذنالدول » 
وهو مايةرب بعضها من بعض . 


وحدة العالم العرق : 


ولاشك أن العالم العربى بِيئّة وأحدة » له مدلحة واحدمّ , وكيان واحدء متشايك جغرافيا. 


السوق العربيه لأشتركة يزان 
ب ب ا ا اي لي ا ال 0 
ولغة وعادات ؛ واجتّاعيا ومن جميع النواحى : قله مصاحة كبرى أن يسير فى طريق التمكتل الآن 
وجوده يوحى بأنه ددلة واحدة» فلهكل المصلحة فى السير فى طريق إزالة الحواجر لتستفيد جديع 
دوله من مزايا السرق المشتركة » فتسير الدول الزامية منه ى طريق النمو» وتجد الدرل المنتجة 
أسواقا قربة تساعدها على سرعة الانتاج والتقدم . 


المركز الجغرافى الممتاز للدول العربية : 


والسوق المشتركة أبسط وأفيد أنواع التكتل ؛ وهى فى الوقت ذاته أحسن سبيل للدئع فى 
طريق الجماعة المتفقة المصالح إلى الوصول [إىأحسن نظام جاعى لهم بأسول الأوضاع وهر نظام 
اقتصادى مفيد للجميم يسهل بعد ذلك سبل الوحدة الاجتماعية » والاقتصادية » والقائونية . 
والعمالية » والاتجاه السيامى الواحد ‏ شمالوحدة السياسية » وقد منسالته عزوجل الامة المربية 
مركزا وسطا ؛ واتصالامراشرا ؛ ماجعل لما مركزا متازا بينبلاد العالم فورموقع ضخمفى قارتين 
بقع فيه شر يان العالم ويتصل بالعالمكله . فيه خيرات زراعية ؛ومناجم للخامات , وحقول بترولية » 
ما يتحكم فى اقتصاد العالم . 

ورجرد أسباب التكتل هو الذىدءا بل دفع إلى إنشاء الجامعة المربية ووجودها دما يسهل 
وجود السسوق العربية المشنزكة . 


التجارة : 


ولا شك أن التجارة لاتعترف بالحدود الجغرافية , لاثما تسعى للر بح » فهى تتخخطى الفواصل 
الجغرافية » وتر بط بين المتعاملين من جميع الجذسيات ماق دينقىء فى بعض الأحيان مشا كل المعاملات » 
ولاشك أن هذا يخف , بل ينقطع » إذاكان التعامل بين عرب من أصل واحد تسهل معاملاتهم 
سوق عربرة مشتركة . وهذا يفيد التجارة العربية أحسن فائدة . 


وااثابت أن جهودا بذات للاستقرار والتقارب القانونى الدولى» مما يركز أصول المعاملات 
التجارية ويستتبع الثقة فى المعاملات ذات العنصر الأجنى » ولكن هذا باء دائما بالفشمل إلى حد 
بعيد ف العالم الخارجى لاختلاف الدول بعضها عن بعض » واعتبارات السيادة الوطنية الخاصة 
بكل دولة » واللهوارق القائمة بين الدول من جهة اللخة , والحاة الاجتماعية والعادات والتقاليد 
واختلاف الأوضاع السياسية» وما إلى ذلككا جعل فروقا كبيرة فى التشريمات . 


وإنشاء السوق العربية المشتركة سهل » لتقارب كل هذا » ولآن الدول العرية كيان واحد. 


ولغة واحدة ؛ وسيؤدى [نشاء السرق إلىتقارب هذا ؛ بل أن إيحاد السوقالعر ببة المدتركة هوسييل 
الوحدة الحقيقية . 


14 العدد الرابع السنة الخامسة واللأربعون 


الرابطة العربية : 
وإشاء السوق العربية المشتركة سيقرب الصالح » ويجعل الؤجود الواحد قريب المثال » واجبا 
للمصالح المستركة , 1 


إن القودية العربية رابطة تربط شعوب المنطقة من المحيط الأطلى إلى اليج العربى ٠‏ وهى 
منطقة تحتل أخطر منطفة جغرافية هى مهبط الأديآن السماوية » ومزايا هذه القومية : اتحاد اللغة, 
واللصالح؛ والثراث الروحى والمأضى المجيد:والضارة القديمة ؛ وهى أواصر مستمرة » وموجودة 
وتقوى بمجرد إنشماء السوق العربية المدتركة » لأنهاكلها أواصر لا انفصام لها لآن القومية العربية 
همتاز بعلو مكانة القوِ, الروحية فيبا و[ذ كانت منطقة القومية العربية مببط الآديان ال..ماوية الثى # 
العالم الآن الاسلام والمسيحية » فإن أشماعها كفيل بربط تلك القومية بتلك الروابط الى 
لامسكن أن تفصم عراها اطلاقا » وإذكان للك القيم الروحية مكاتما العالى ‏ وهى المتحكة فى 
النراحىكافة » إن النصر لأآى عمل مشمترك «ثل ااسوق ال بية المشتركة مضمون النتيجة . 


والتاريخ حافل بالقوة النى انسمت با جميع التكتلات العربية » وهذا ما ستكون عليه السوق 
العربية الشتركه . 


والعوامل الاقتصادية النىكانت سببا فى قيام الولاياتالمتحدة والوحدةالاآلمانيةوخلافها. متوفرة 
فى المنطقة العربية . 

الدعامة الاقتصادية : 

لقد أصبح كل وجود دولى يتأثر الآن إلى حد كبير بالكيان الاقتصادى والوحدة العر بية نحتاج 
لاستقرارها النهانى إلى توحيد قانونى مالى وخارجى وأساس كل هذا هو الوحدة ويقوى أثرها 
السوق المشتركة . 


تح تقوى الأواصرالمربية ؛ وترول الحواجز الوهمية لابدمن ازالاموانعالاتصالالاقتصادى 
. بين الدرل العربية بتقريب جميع العوامل والقواعد الاقتصادية »وسبيل ذا كالسوق المشتركة . 


والسرق المشتركة فى العرف الدولى هىرفع الحراجز المركية » وحواجز الاتصال الاقتصادى 
والتجارى, حتى تصبح الدول المشتركة وحدة واحدة.وكل من الدول المشتركة وأفرادها يتعامل فى 
الددلة الأخرى وكأنه يتعامل فى دولته ؛ فلا جارك ولا موانع استيراد أو تصدير ٠‏ ولاموانع 
تمنع العامل فى دولة أخرىغير دولته وكل هذا ينثىء روابط_وصلات اقتصادية ‏ رتجاريةوعمالية 
واجتماعية ؛ تقضى على أى فوارق : ا ييؤدى إلى الوحدة الحقيقية :وحدة جاعة من الدول فى اتحاد 
درلل وأاحد . 0" 


السوق العربية لاشتركة 00 


السوق العربية قدا : 


وبمراجعة آخر عدد أطلعت عليه من أعداد يلة الاحصاءات المالية الدرلية التى تصدر 
بالولابات لمتحدة » وهو عدد اكتوبر سنة 0454 ؛ نجد أن الاحصاءات الخاصة بكل الدرل 
نسير نمو الزيادة » خصوصا فا يتعلق بارتفاع أسعار التصدير » والاسعار المحلية . والسوق 
العر بية الاشتركة هى أحسن سيل إلى السد من هذا الارتفاع , بانتفاع كل دولة بفائض دولة 
أخر ى ؛ مقابل التبادل العينى » ما يمسكن من التعاون المالى والاقتمادى؛ وما يحد من ارتفاع 
الأسعار فيرفع من المستوى الاجتاعى للناس » ما يكون له أحسن أثر فى الاقتصاد القومى . 


والقاهرة وهى العاصةالأولى ااتى حققت. نهيرا فى سعمها لتوحيد اللكيان العربى ؛ هى الأولى 
اتى يمكنها تمقيق السوق العربية المشتركة؛ نظرا إلى ٠ركزها‏ الجنراق » ولآن هذا التكتل 
الاقتصادى لايعنى مجرد ترق تقدم إقتصادى ومجاببة اروف الاقتصادية » بل هوأير واجب 
لتدغيم الوحدة العرية . 

والسوق العربية الاشتركة كانت «وجودة فملا قدبما » ولم يمطلبا إلا عرادى الاستمار . فإن 
أسواق البلاد العربية كانت فيا منى متصلة بدمنها ببدض , وحدة واحدة "» ولازال لخذا آ ثاره 
فى وجود أنواع منالتجارة سواء فى مصر أو غيرها فىأيدى عربية لغاية الآن ؛ وعودة هذا سيكون 
سلا وسيكون ريع الآثر لاتحاد اللغة والقرب بين البلاد العربية . 


وإنشاء السوق العربية المشتركة أسرع وحدة يمكن إيحادها ؛ لأنها ستسكون مجرد اتفاق تجارى 
افتصادى براعى الصالم المشتركة ولايتعرض إلى حث سياءى » وإذا نكأ هذا السرق كان كفيلا 
بربط الصاح وإزالة كل الفوارق الظاهرية » مما سؤدى إلى الوحدة الكاملة لآن كل الدول 
سيفيد من هذه السوق وسيعى إلى تقويتها » وفى كل تقوية لما تقوية للروابط سسيرا إلى 
الرحدة الكاملة . 

الامم العربية : 


والأمم العربية التى تفخر بأنها قد قضت على حصون الاستعار وعلى جميع الؤامرات ضد 
القومية العربية » وتحب جميعا الوحدة » وهى تخوض ف هذا الظرف التاريخى الخطر معركة ضد 
جمبيع نواحى الاستعار , والعبء الذى ألقاه الناريخ على الآمم العربية الباسلة لتعود لنمضتها» كل 
هذا يدعو إلى [نشاء هذه الدوق الشتركة صيانة لقوق الآمم العربية » ودفعها لها للاشتراك فى 
طريق التقدم » يساعدها على ذلك تقدمها وتقدم طرق المواصلات والأعلام » ما جعل الكبان 
والوجود العرني واحمدا : 


(م تكس عة) 


دم العدد الرابع ‏ السئة الخامسة والأدبعون 


السوق العرية الماشتركة دعم للوحدة العربية 


ولاشك أن فى كل هذه لزايا الى ننتج عن السوق العربية المشتركة ‏ ما يدعم وحدة الآمم 
العربية ويقويها » ويجعلها جبية ضد أى نكتل آخر خصوصا أن الأساس الذى يقوم عليه تنفيد 
السوق العربية المشتركة لابد أنه يتئاول الأتى : 


١‏ ب إطلاق حرية نبادل المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية 
طبقا لأصول معينة . 


م« تبادل المنتتجات الزراعية والهيوانية والثروات الطبيعية . 

م تبادل المنتجات الصناعية . 

؛ س تصب.يح عملات دول السوق العربية المشتركة قابلة للتحويل بعد شروط فترة الانتقال . 
ه # توحيد النشريعات والأنظمة الجركية . 

+ س توحيد الرسوم اجهركية وغيرها من الرسوم لادولة العربية » تجاه الدول الاخرى . 
حرية التقال الأشخاص ورؤوس الاموال . 

م # حرية الإقامة والعمل وا الاستخدام وعارسة الأشاط الاقتصادى . 

و # حرية النقل والترانزيت واستمال وسائل النقل والمواىء والمطارات المدنية . 

. س تفسيق سياسات التصدير‎ ٠ 


١‏ - تعيين الأسس الواضحة لسياسة السوق العربية المشسستركة تماه السوق الأاوروبية 
المشتركة والتسكتلات الاقتصادية الأخرى وتأمين -ق المساواة الجماعية معها . 

ولا شك أن هذه المبادىء وتطيقبا ؛ دعم للوحدة العربية . 

طريق السوق العربية المتركة : 

أن إنشاء سوق عربية مشتركة يعتبر أجد المراحل الحامة .للوحدة الاقتصادية -العربية » ذلك 
أن قيام هذه السوق سيؤدى إلى تبادل المنتجات والبضائع العربية بحرية تامة هن بلك إلى آخر » 
دون دفع رسوم ج#رآية ودون القيام بإجراءات إدارية .كا أنه سيكفل حرية التنقل والترائريت 
بين الدول الأءضاء » و بذلب تصببح الدول العربية كلها وقد أحيطت خدار جمر واحد بالأسبة 


السرق المرية المشتركة لق 


للعالم الخارجى » مما يحغل الاقتصاديات العربية نفمو إشكل مفسق » دون وجود أى كنافس ببنبا 
يؤدى إلى ضررها . 

وقيام هذه الدوق يستند إلى اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية ؛ وإلى قرار 
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الصادر بتارعخ ١١‏ من يونيو 934( ١‏ والذى أنعأ لجنة 
تعمل على دراسة إنشاء سوق عربية مشتركة تقوم على الأسس التالية : 


أولا ‏ حربة انتقال الأشخاص ورؤوس الآموال العرية . 

ثافيا - حرية تبادل البضائع والمنتجات انحلية والاجنبية ٠‏ 

ثالث حرية الإفامة والعمل والاستخدام وعارسة النشاط الاقتصادى . 

رابعا - حرية النقل والترائزرت واستعال وسائل النقّل والموانىء والمطارات المدنية . 


وكانت الأماثة العامة لجامعة الدول العربية قد دعت الدول الأعضاء المشتركة ابتداء من أول 
يولير سنة 154 . 


وقد استمرت اجتتاءات هذه اللجنة حتى يوم ١!‏ من يوليو مئة 1954 > وكان أمام الاجئة 
عدة مقترحات حول الأسس الواجب اتباعها لإخراج السوق العربية المشتركة بين دول بحاس 
الوحدة الاقتصادية العربية إلى حيز التتفيذ » وستتجح باذن الله فى ذلك ما سيدعم 
الوحدة العربية ٠‏ 


السرق الآوربية المشتركة : 


ودهم الوحدة العربية بإنشاء السوق العربية المشتركة أمر يةتضيه وجود السوق الآوربية 
المشتركة ء لأنه بالرهم ما اتخذ بعد الحرب العالمية الثانية من الإجراءات لإيحاد التوازن الاقتصادى 
بين الدول ومن ذلك إنشاء صندوق النقد الدولى ؛ والبئك الدولى الإشاءات والتعمير » وبالرغم 
من الإعانات الدمة من أمريكا إلى دول أوروبا ووضع نظام تسمير عبلات الدول كلها على 
أساس مات بالنسبة للذهب ٠‏ وتقديم القروض امندوق النقد , ومن البنك الدولى الإنفاء 
والتعمير للدول ااتى تواجه عجزا فى موازين مدفوحاتها » استمر غد د كبير من الدول الأوروبية 
فى حالة اقتصادية متاخرة » ومن أولى الإجراءات لتلانى هذه الحالة عقد اتفاق دول البنلوكس 
بين بلجيكا ودولندا ولكسمبيج ؛ وقد اتجه هذا الانفاق إلى رفع الحواحز المجركية » وكان هذا 
الاتفاق مقدمة أو نواة السوق المشتركة الاوربية التي امتدت إلى ثلاث دول أخرى بموجب 
معاهدة روما فى سئة (1ه؟1 ٠‏ 
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وان توضيح للأهداف الكاملة للسوق الأوربية المشتركة » هو ما ورد فى مقدمة معاهدة 
روما المذ كور حيث قيل الآتى : 

ه ترمى الدول الموقعة إلى إرساء قواعد وحدة قوية بين الشعوب الآوربية ء وذلك عن طريق 
إزالة ماترتب من وجود الحدود السياسية هذه الدول من تأثير على اقتصادها . لهذا فسرف تنشأ 
سوق مشتركة وتعريفة خارجية مو<دة لجمييع السلع » يا .عمل على انتباج سياسة موحدة ف الزراعة 
والنقل وسهولة تنقّل الأبدى العاملة للقطاعات الاقتصادية الحامة » كا ستنشأ المؤسسات التى تيدف 
للتنمية الاقنصادية » وكل هذه الإجراءات قستودف غرضا أساسيا واحدا هو التقدم المطرد فى 
الأحوال المعيشية وظروف العمل لشعوب الدول الأعضاء ٠‏ » 

ولاشك أن السوق الأوربية المشتركة بمثابة يتمع قام بذاته إذ يضم : 

١‏ - جمعية لشربعية تذكون من 40 عضوا من بين أعضاء برلمانات الدول الست د 

؟ ‏ مجلسا وزاريا يتسكون من وزير من كل حكومة من حكومات الدول الاعضاء . 

م اللجنة الأوربية وهى الجهاز التنفيذى للسوق » وتشكون من ه أعضساء مستقاين 
) من مشبورى رجال الافتصاد ( ٠.‏ 

ع - محكمة مكونة من و قضاأة . 

ه الجنة اقتصادية واجتماعية وهى تعتبر جهازا استثاريا . 

و - بنك الاستثار الأوربى . 

| س صندوقا للتنمية فيا وراء البحار , 

وت صندوقا أوربيا للشؤون الاجتاعية . 

لقد بدأت السوق الآوربية المشتركة عملها الفعلى من أول يناير سنة .40( بعد تصديق الدول 
الأعضاء على معاهدة روما » وقد انقضى العام الأول من [نشماء السوق فى بناء مقر لهسا فى بروكسل 
ونقل الاجبزة الختلفة إلى مكانها . وبنهاية عام م196 وضعت السوق المشتركة برنابجا للتوسع 
الاقتصادى ذ.كان هذا الب ذاج| كثر البرايج الأوربية طموحا فقد دما البرنايج إلى : 

. س سياسة موحدة لتشجيع النو الاقتصادى‎ ١ 

٠‏ ل إنشاء اتحاد ارك عن طريق الغاء جميع الرسوم وحصض الواردات وكل الحواجن 
التى تعترض التجارة بين الدول الست كتكتلة واحدة . 


م تعر يفة خارجية موحدة بين الدول الست الأعضاء بالنسبة للعالم الخارجى . 


السوق العرية المدتركة قلع 


سن القوانين النى تحرم تحديد الأسعار والاحتكارات وغير ذلك من الآمور الى 
تعرقل التجارة . 

هع مساواة الرأة بالرجل فى الاجور . 
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7 حت الحصول على أجازة ثلاثة أسابيع على الآفل فى السذة بأجر كامل . 

م - إعادة تدريب أو توطين العمال'لزائدين على الحاجة مؤقتا , أو الذبنتركوا أعمالهم نتيجة 
حرية التجارة . 

وح وضع سياسة موحدة بالنسبة لللاجور والتأمين الاجتاعى والبطالة . 

. حرية حركة رأس المال والأيدى العاملة‎ ٠ 

و س حرية حركة الخدمات مدل البئوك والتأمينات , 

١‏ العمل على إيحاد نظام متكامل للثقل بالبحر والجر والسكك المديدية وطرق برية 
ونبرية داخلية . 

م١‏ ل شياسة موحدة للزراعة . 

والغرض من هذا البرنامج ببماطة هو زيادة كماية الصئاءة الأوربية» بما يمقق لها الوقرف 
فى وجه المنافسة أكثر من ذى قبل » ويستتبع ذلك أرتفاع أجرر العمال وأنخفاش أسعار الساع 
الاستهلاكية . وكانت أول مشكلة تدرض أرما السوق هى فيض التعريفة الجركية » والممل على 
الغائها تدريجا بين الدول الست ٠‏ 


وفى تفصيلات كل هذائرجرمر اجمةالسوق الأو بيةالمتركة لاستيبوارت دى لاما هر تييد» 
ترجمة الاستاذ أحمد كال عاشور ) ٠‏ 


وقيام مثل هذا التكثل الاقتصادى الأوروقى يحعل كا نف الدر ل العربية ضر ورياء حت لانكون 
هدفا سبلا أمام الاقتصاد الغربى » ولابد من [نشماء سوق مواجية تضم الدرل العرية ٠‏ 
أثر السو المشتركة العالمى: 
ولاشك أن للولايات المتحدة مركزاً اقتصادياً خاصاً جداها لا نءارض قيام السرق الأوربية 
المشتركة » ومع ذلك نأنه أعتبر هناك أكبر د.ث [نتصادى فى هذا القرن ( فى ذاكِ كناب السسوق 
الأوربية المشتركة للمؤاف فرانك ) ( وبحث بملة شركات رجات فى الولايات المتددة الأشور فى 
ممانها فى عدد أبريل سْة 58و١1‏ ) ٠‏ 


ويقول الآستاذ جودوا فى كتاءه السوق الآوربية المشتركة والبند طبعة: سنة 151 باليند » 
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أن أثر الوق الاوربية لم يكن على الدول الرتبطة به وحدهاء بل له أثاره على 
الدول كلها . 

وهذه هى وجه النظر الام يسكية الرسمية » ومن ذلك النشرات الرسمية فى ١6‏ عن يناير /اهبة1 
د ءاسن مابى 19 . 


لمذاكان واجبا قيام السوق العربية المشتركة سيرا فى طريق الوحدة العربية ودعامتها . 


أن السوق الأآوربيةالمشتركة حركة تكتل بين الدول الأورببة » أى حركة تسكتل [قليمى مساحته 
٠وع‏ ميلا مربعاً وعدد سكانه .0( مليون نسمة وإنتاجه السنوى ٠.٠.‏ مليون دلاور . 


ويقول الدكتور مد ذؤاد إبراهيم: «أنمن يةوم بمولة فى الدول الست سوف يلس بلاأدنى 
ريب إبعة ضخمة قد ثملت مغتلف جوانب الحياة فيها . فالصناءات قد قامت فى كل جانب 
وتركرت رؤوس الآموال فيها حتى م إدماج عدد كبير من هذه الصناءات فى بموعات ضخمة - 
كا تغيرت مات بعض اقتصاديات الدول المشتركة فى السوق . فبعد أن كان بعضها فى عداد الدول 
الزراعية أر معتمدا على الزراعة ؛ أصبح يتل مكانا هاما فى ميدان الصناعة كط هو الخال بالقياس 
إلى [يطاليا : فد نجحت فى إقامة صناعة لاصلب مضارع صناعات الصلب القائمة فىكبرى الدول؛ 
وارتفع مستوى المعيشة سواء من حيث الزيادة الكبيرة فى الدخل القومى » أو نصيب الفرد من 
هذا الدخل وأصببحت المعروضات ف المتاجر تشممل منتجات الدول المت » ٠‏ 


وكل هذا يستوجب لدعم الوحدة العربية إنشاء السوق المربية المشتركة لتراجة تكتل 
درل أوريية . 


السوق الأفريقية المشتر كة 
والسوق العربية الشتركة 
رائدنا فى ذلك أنه ء بعد أن نش.أت السوق الأوربية المثمتركة بفكرة الاقتصادى الفرنسى 
(جان مرات) و بهودا تكبا رالساسة الأوروبيين » فقد كان لابد لمواجهة التسكتل الأوربى من [نشاء 


السوق الأفريقية المشتركة . وقد نصت الانفاقية الأولى على [نشاء سوق [فريقية مشتركة طنتوحة 
لميع الدول الافريقية تقوم على الآسس التالية : 


. س حرية أبسادك البضائع والمنتجات والزراعية‎ ١ 


السوق العربة الممتركة لك 


؟ س حرية الإقامة العمل والاستخدام لممارسة النششاط التجارى . 


م س حرية النقل والترائس.يت واستعال وسائل النقل والموانى والمطارات المدنية . 


ولتحقيق هذه الاهداف اتفةّع الأطرافى الأفريقية المتعاقدة على إقامة وحدة جمركية, وتنسيق 
التعريفات والتشريعات والأنظمة الجركية المتبعة فىكل منها » وتذسيق سياسات الاستيراد والتصدير 
وأتباع سمياسة مشتركة لمنتجات الآساس ؛ وتوحيد أساليب التصنيف الهركى (نرجو مراجعة 
كقاب السوق الآفر يقية المشتركة تأليف الاستاذين محمد نغش وبحي المصرى ) - 


وأم ما ورد في اتفاقية السوق الآفريقية الشتركة ( ميثاق الدار البيضاء ) هو الآتى : 

أمداف الاتفاقية : 

تهدف اتفغافية السوق الأذربقية المشتركة؟ا ورد بانتتاحيتها إلى مايأ : 

أولا ‏ حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية ٠.‏ 

ماني حرية الإفامة والعمل والاستخدام لممارسة الأشاط الاقتصادى . 

ثالث حرية النقل والترانسيت واستعال وسائل النقل وإاوانى والمطارات المدنية . 

٠‏ - الوسائل التى نص عليه الانفاقية: 

ولتحقيق الأهدافى الثلاثة المذ كورة» فقد اتفقت الآطراف المتعاقدة على عدد من الرسائل 
المطلوية فى هذا الش.أن أهمها : 

(1) إفامة وحدة جمركية وتنسيق النشريعات والأنظمة الجركية المطبقة فوكل منها , 


6 .نذسيق.سياسات الاستيراد والتصدير والأانظية الخاصة يبا » وذالك فها يتعلق بتطبيق 
هذه السياسات بينها واتباع عياسة مشتركة لمنتجات الاساس . 


زج( توحيد أساليب الاصنيف والتبوبب امرك ٠‏ 
٠‏ ( د ) تنسيق سياسة تبادل الموارد المولدة للطاقة . 
(ه) تنسيق التشريعات الاجماعية ٠‏ 
م القواعد الخاصة بالاتفاقية المركية وأتعريفات : 


نصب الاتفاقية على أنه في بحر نرات من تاريخ سريانها » إقوم كل من الاطراف المتماقدة 
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.إلغاء الرسوم اخركية على وارداته! هن باق الدول الأعضاء وذلك بتخفيضها تدريجيا على السلع 
كافة بنسبة 0 /' فى اماام الأول » وتم بعد ذلك بالتدريج بنسبة تحددها الاجنة 
الاقتصادية للثياق ٠‏ 
ويحرى هذا التخفيض على أساس الرسوم المركية الطبقة فى م من مارس 15+78 ويمسكنعمل 
ترتييات ثنائية مؤقته للحماية بالنسبة لبعض السلمع المنرعة فى بلدين أ كر ؛ والواردة فى قوائم 
يوافق عليرا كل من الاطر اف المتعاقدة . 
ويلاحظ أن التخغرض امرك الاشار إليه بسر ى على مجدوع الرسوم الضريبية وابجحركية الى 
تحمل «لى الوارد'ت ٠ن‏ ااسلع » وااتى منشؤها أحدى الدول المتعاقدة » واتى تنئى هنا ااسلعالماثلة 
فى الإنتاج انحل ٠‏ 
كا يقوم كل ءن الأطرافى المتعاقدة خلال #س سنوات أيضا » بالالفاء التدريحى ليع القيود 
المفروضة على الواردات واأصادرات من السلع الى منشؤها الدول الاعضاء . 
وبالإضافة إلى ذالك فقد نص على أن تمئس اللاطراف المتعاقذة بعضها البعض حق الدولة الأولى 
بالرعاية فيا تعلق بمبادلاتما التجارية » وكذاكالأوا 3 يقفى الاستيراد بالنسبةلمنتجات !لدو ل الأعضاء. 
وقد تعهدت الدول الأعضاء فيما ينها بنع إعادة. تصدير المواد والمنتجات التى لم يدخل عليها 
أى تغيد إلى الدول غير منضمة إلى مرثاق الدار البيضاء » إلا بعد موافقة البلد انتج على هذء الم اد 
وأخيرا ذقّد نص على أن تعمل كل من الأطراف المتعاقدة على تسير مرور الممتجات التجارية 
الواردة من [حدى الدول الأغضاء عبر أراضيها فى <دود قوانينها ونظمها الخاصة بالتجارة العابرة, 
اع الإدارة : ش 
نضت الانفاقية على أن تنأ هرئة دائمة تسمى مجلس السوق الآفريقية المشتركة على أن : 
(أ) يتألف من مل لكل دولة يعاونه مستشارون وتكون مديئة الدار | البيضاء المقر الدائم 


للمجاس » وللمجل سأن يعقد اجتماعاته فى أى مكانآآخر يختاره . 
رب( تسكون رياسة الجاس مدة سنة بالتنادب بين الاطراف التعاقدة . 


( ج) يعقد امجاس دورات عادية مرة كل ستةشهورءوله أنيعقد دورات غيرعاديةعند الضرورة. 


(د) يصدر مجلس قراراته بالإجاع ولكل دولة صوت واحد ماعدا الحالات لق يرجع فيها 
إلى اللجنة الاقتصاذية . 


. 15 نصت الاثفاقية. على أن بعاوان امجلس فى مبمئه لجان' دائمة ومؤقته » ويستطيع امجلنفضلا 


السوق العربية المشتركة رذن 
عن ذلك أن يعهد إلى خبراء 'من رعايا الدول الاعضاء بإجراء دراسات وأحسات فى 
موضوهات محيئة . 
كا نصت أيضا على ماياتى . 
(1)أن يسكون المجلس وحدةتتمّع باستغلال مالى وإدارى ء وتسكون لهاميزانيةعاصةتئهولها 


الدول الأعضاء . ويقوم المجلسكل عام بتقديم مشروع الميزائية إلى السكرتارية الدائمة للمثياق 
الى :تولى التحصيل . 1 

(ب) يضع المجاس لاتحته الداخلية فى دورته الآؤلى . 

ويتعين على حسكومات الأطراف المتعاقدة اختيار مثاتها فى المجاس لال مدة لانتجاوز شبرا 
واحدا من تاريخ نفاذ هذه الانفاقية , 

ويتلخص ف مباشرة جميع المبام والسلطات والامتيازات اللازمة لضمان تنفيذ هذه الانفاقية 
وبصفة خاصة . 

() العمل على تنفيذ القرارات الى تتخذ تطبيقا لهذه الاتفافية . 

(ب) الإشراف على أعال اللجان والهيئات الى قد يندئها . 

(ج) تعبين الموظفين والخبراء طبقا لاحكام هذه الانفاقية . 

. تنسيق سياسات التجارة الخارجية الدول الاعضاء‎ (١ 

وأخيراً فقد نصت على أن يقوم المجاس بتقديم تقرير عن أعاله إلى الاجئة الاقتصادية لدول 
الدار البيضاء ىكل دورة لها . 

ه ‏ الأحكام الانتقالية الخاصة بالاتفافية : 

نصت الاتفاقية على أن يأخذ المجلس فى اعتباره الحالة الخاصة النى مكون عليها [حدى الدول 
المتعاقدة » على إلا يخل ذلك بأهداف السوق المشتركة الأفريقية . 

كا نصت على أنه موز لدولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة عقد اتفاقات اقتصادية فيما بينبا 

أوثق من تلك النصوص عليها فى هذه المعاهدة . 

وأغيرا فقد نصت على أنه إذا رأت إحدى الدول المتعاقدة ابرام اتفاق مع اتحاد أوكتلة 
جمركية أو اقتصادية خارج دول هيثاق الدار البيضاء ؛ فعليها أن تتشاور أولا مع باقى الأطراف 
المتعاقدة ولايمور .باى حال أن يخل هذا الانفاق بمصال السوق الآفريقية المشتركة . 

> بده تفاذ الاتقاقية والانعام إليها : 
نمت الاضاية ع أن م التصديق عليه وفق للظم الدستوري الخاصة يكل نها فى موعد 
1 م - ممه » 
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أقصاه أول يونيو عام ١447‏ » على أن توضع وثائق التصديق لدى السكرتارية الدائمة لميئاق 
الدار البيضاء . . 
كا نصت عل أنه يمكن أن ينضم إلى هذه المعاهدة كل دولة تنضم إلى ميثاق الدارالبيضاء مستقبلا » 
وذلك بناء على طليهاكا يحو زالدولالآفر يقية غيرالمنضمة لميثاق الدار البيضاء الانضام إلى هذهالمعاهدة 
أو الاشتراك فيها وفما للترتيبات التى يحددها بجلس السوق الآفريقية المشتركة . 
هذا وقذ نصت على أن تسرى نصوصها بعد شهر من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليهاءكا 
تسرى بالنسبة للدول الأخرى الى قد تنضم إليها بعد شهر أيضا من تاريخ ايداع وثائق تصديقها أو 
أنضمامها وقد تم التوقيع علها فى لامن أيريل 1951 ٠‏ 
السوق العربية المشتركة 
١‏ دعم الوحدة العربية 
“والاسباب لتى اقتضت [نشاء المبوق الافريقية المشتركة ؛ هى نفسها الأإسباب التى تدفع إلى إنشاء 
الوق العرية المشتركة ؛ فهى الى تدعم الوحدة العربية والسجل إلى ؤحدة نامة وإذاكان أمر 
السوقالعربية المشتركة من مشاغلجامعة الدول العربية » فإن لها وحدها حق التحدث ف التفصيلات. 


وإنا نضرع للنولى عز وجل أن يكال ع>هودات الجامعة بشأن هذه'السرق المشتركة , لأنها الركن 
الأسامي لدعم الوحدة العربية إلى أقصى الحدود . 


الكيان الفلسطيى 
عدوان الوحدة العربية الظافرة 
للاستاذ اسطفان باشسيل الحامي 
عضو ماس نقابة لمحامين نقابة مصر ج .٠ع‏ . م . 
لجيعة العرب فى فلسظين : 
لم يعرف العرب طعم الطمأئينة منذ خلق الاستمار إسرائيل » واتخذها اسفينا يدقه فىىقلب 
الوطن العربى الجريخ , فيقتلع مليون غربى من أرضبم وأرض آبائهم وأجدادم , ليقذف بم إلى 
خارج ديارهم مجردين من أموالهم ومتلكائهم ؛ لاجئين يعانون ششرما قاساه البشر من ألوان اليؤس 
المفجع » والشقاء لقم 5 
وما زال العرب كل مكان وف طليعتهم الفلسطينبون أنفسهم : يتطلمون إلى الارض القدسة 
التى اغتصها الواغلون فى صميمنا » عاقدين الخناصر على أن لايقر لهم قراو أو يبدأ لحم بال» 
حتى يعود اللاجثون إلى وطنهم » ويستردوا مالحم » ليستأنفوا حياتهم الكرية السابقة » لايرئق 
عليهم صغوها دخيل ولا غاصب . 


مشغلة الجامعة العربية والرؤساء العرب : 


توافرت الجابعة العربية منذ تأسيسها على وضع قضية فلسطين فى مقدمة ما ينصب عليه 
اهتهامها ؛ فتضمن.« بروتوكول الاسكندرية » أن : ذ فلسطين ركن مهم من أركان البلاد العربية » 
وأن حقوق العرب لايمكن أن تمش من غير أضرار بالسلم والاستقرار ف العالم العربى » وأن 
التعبدات التى ارتبطت با الدولة البريطانية » والتى تقعنى بوقف المجرة اليبودية والحافظة على 
الأراضى العربية والوصول إلى استقلال فاسطين ء هى من حقوق العرب الثابئة». 

وفى مارش سنة وع 4[ تقرر أن يتولى مجلس الجامعة اختيار مندوب فلسطين للاشتراك فى . 
أعبال اجاس : 


مؤتمر أنشاص : 
وفى ملبو سئة +1 عقد.« مؤتئهر الرؤساء: والملوك:العرب » فى ( أنشاص ) » وقرن: أن 
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فلسطين هو القاب فى المجموعة العربية ؛ وأن مصيره منوط بمصير دول الجامعة كافة » وأنمايصيب 
عرب فاسطين يصيب الشعوب العربية ذانها » وأن الصهيونية خطر داهم , لا على فلسطين وحدها 
بل على البلاد العربية والشعوب الاسلامية جميعها . وأن على دول العرب وشسسعوبها صيانة 
عروبة فاسطين . 

رفض مشروع تقسيم فلسطين : 


وفى سبتمبر سئة 1941 4 قررت الجامعة العربية رفش مشروع ( لجنة اللامم المتحدة الدولية ) 
النى أوصت بتقسيم فلسطين » وأعامتأمريكا وبريطانيا بعرم الدولالعربية على تأبيد عرب فلسطين . 

الجيش العرنى على حد ود فلسطين : 

واتخذت الجامعة فى الشبر التالى قرارا .بتأليف لجنة صبكربة لتهيئة وساعل الدفاج وتتظيمها » 
وتدريب الفاسطينيين وتجنيدم » كا قررت حشد فرق من الجبوش المصرية والسورية واللبنانية 
والأردنية والعراقية على حدود فاسطين . 

وعاد الجلس فى ديسمبر من نفس السئة » فقرر إصدار نداء إلى الم تلن فيه الدول المرية 
غزمها على إتخاذ الندا بير الماسمة لإحباط مشروع تقسيم فلسطين » وخوض المعركة الى أجبرت 
على خوضها , وشملت هذه التدابير تقدم عشرة آلاف بثدقية وثلالة لاف مكطوع [لىفلسطين . 

وف العام التالى قررت الجامعة أن تتدخل الجيوش العربية لحاية فلسطين » وانقاذ عروبتها .. 
وأن يعهد بمعالجة القضية إلى الجامعة العربية والجيوش العريية » ووضع خطة عسكرية مشتركة 
لميسع تحركات الجيوش العربية » ونكوين هيئة قيادة عامة » واختيار القائد الأعلى الجيش الأردنى 
رئيسا هذه الميثة . 

الجيوش العربية تدخل فلسطين :' 

وقد دخلت الجيوثل العربية فلسطين فى ليلة ٠‏ من ماير سئة معو بعد اسحاب بريطانيا '” 
منها » وسيطرت على مناطق كثيرة » وتقدمت مقتربة من ( تل أييب ) . 

ولكن مجلس الآمن فرضٍ عايها المدنة فى و١‏ من مير م64( .. 

وعندما عاودت القتّال فى .4 من يوليو » لم نكن وحدة الجيوش العربية حك قسعف العرب 
إذ ذاك بما كانوا قادرين على تحقيقه » وعاد مجلس الآمن إلى فرض الهدنة الثانية فى .م1 من يوليو. 

حكومة عموم.فلسطين : 


وفى أغسطس سنة 1464 م الاتفاق بين جامعة الدول المربية وأهل فلسطين عل تشسكيل 


8 الكيان الفلطبى  .١‏ لفقا 
( حكومة عمرم فاسطين ) وهى تشترك فى جميمع دورات مجلس جامعة الدول العربية . 

وفى سنة 1461 انعقد فى أسطانبول ( الور البرلمائق ) الآ ربعون ( للاتحاد البرمانى الدولى)» 
وقرر أنه يذ كر بما تضمنته المادة ب( من التصرخ الخاص بمبادىء الأخلاق الدولية , النى أعلنه 
المؤتمر البلمانى الدولى المعقود ( بروما ) فى سبتمبر م144 وال تنص عل أنه : ه لكل مبعد من 
بلاده أو مهاجر الحق فى العودة إلى بلده , إذا رغب فى ذلك ويحب على المجتمع الدولى » ويخاصة 
على الدولة صاحبة الشأن أن .تعضده كل التعضيد » وتعيئه على الوجه الجدى , . 


كا ذكر ااؤتمر بأن التصري العالمى الحقوق الإنسان ينص على أنه : « من حق كل شخخص أن 
يكفل له أمنه اللشخصى» وأن يمترف له فى كل مكان بالشخصية القانونية » وأن يكون له أن يلتجىء.. 
وحرم ننى الأشخاص نفيا تعسفياء وأن سكل الحق فى العودة إلى بلاده وف الاحتفاظ بحذسيئه » 
فلا يحرم منها أحد بطريقة تعسفية » ولايحرم أحد من ملك بطريقة تعسفية » . 

وطالب المؤتمر بأنه : « فى جميع الاحوال الى يرغب فيها اللاجئون ف العودة إلى أوطانهم » 
لاتوضع أي عقبة فى سبيل عردتهم » لاص جهة للبلد الدى يؤويهم » ولا من جبة لدم الأصل » 
وأن تبذل كل النسهيلات اللازمة لذلك . ْ 


مور باندونج : 

وف « باندونج » قرر المؤتمرون عام همهم أنه : ١‏ نظرا للتوتر القائم فى الشرق الأوسط 
بسبب الموقف فى فلسطين , وخطر ذلك التوتر على السلم العالمى » يعلن المؤتمر اللاسيوى الأفريق 
تأبيده لحذوق الشعب العربفى ؛ ويدعو إلى تنفيذ قرارات الام المتحدة فى فلسطين ٠‏ وإلى تحقيق 
النسوية السلبية لقضية فلسطين : 

جهاز خاض بالقضية الفاسطينية : 

فى من مارس سئة .وى,ه١‏ أصدرت اللجنة السياسية لجامعة الدولالعربية قرار! بتنظبم المكيان 
الفلسطينى وإنششاء جهاز خاص بالقضية الفلسطينية ىكل حكومة من الحسكومات العربية . 

وق أغسطس .+ قرو بجلس جامعة الدول العرية التأكيد على الدول العربية أن تحاف 
على ه الشخصية الفاسطينية » حتى إذا ما استرد الششعب الفلسطينى وطنه وحقوقه , أمكنه .أن يمارسن 
هذء الحقوق بمارسة صحيحة كاملة , 

مؤتمر بلغراد : 

أصدر مؤثمر بلغراد فى سنة 1441 قرارا بإدانة السياسة الامبريالية المتبعة فى الشرق الاوسط 
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وأعلن تأبيده لاستعادة شعب فلن._طين العرنى جميع حقوقه استعادة تامة وفق هيثاق 
الآمم المتحدة . 

وفد فلسطين إلى الأمم المتحدة : 

وفى سيتمير سنة 7+ ١‏ عادت الجامعة العربية فررت العمل على إبراز المكيان الفاطينى » 
وقررت أنتداب السيد | أمد الشقيرى ثلا لفاسطين ف الجامعة العربية وى الام المتحدة. 
ولاول مرة ذهب وفد فلسطيى يعم لل عضوا من عختاف البلاد التى يقيم فيها لهل يرن لق 
الآمم المتحدة » حيث اشترك فى دورتها . 

: ؤتمر القمة الأول‎ ٠ 

دعا الشيد الرئيس جمال عيد الناصر إلى عقد مؤثمر القمة » الذى اجتمع بالقاهرة فى ١‏ من 
يثاير سسخة 1415 ؛ وكانت الروح التى تسود المؤتمر هىالاعتراف الاجباعى بالشخصية الفلسطيفية 
والعمل على أبرازها يتنظي يم الشعب الفلسطينى سياسيا وعسكرياء يحيث يصببح قادرا على تولى شؤونه 
بنفسه » والقيام بدوره فى تحرير وطنه وتقرير مصيره . 

كا اتجه المؤتمرون نو مساعدة الكيان الفلسطينى على النووض ؛ وتمويله من الصندوق العربى 
المقرر إنشاؤه لكين جيش التحرير الفلسطيى من أخذ مكانه إلى جانب الجيوش الغربية ؤ. معركة 
العرب ضد إسرائيل هن أجل تحرير وطنه و تقرير مصيره . 

1 واغتمد المؤتر الاستأة أحد الشقيرى عثل حكرمة فلسطين ادى الجأممة العربية » لباشرة هذى . 

المهمة تحت إشراف عثلى الملوك والرؤساء » وفى نطاق القيادة العرربية الموحدة . 

وقد قرر تحقيق الكيان الفلسطينى' بتجميع إرادة الشعب الفلسظينى فى هيئة تطالب يحقوقه » 
على نسق هيئة التحرير الجزائرية ٠.‏ ' 

كا قرر إنشاء لحئة خاصة لمتابعة قضية فلسطين : قشنكل من مبعوثين شخصيين للدلوك والرؤساء 
داخل نطاق الجامعة العربية . 

مع مضاعفة الجهود الاعلامية » وقيام وززاء خارجية ابلاد المربية بزيارات لختلف دول 
العالم لمكسب تأيدها لكفاح الشعب الفلسطيى . 

ميثاق قوى فلسطيى : 

وتنفيذآ لهذه الإرارات » م السيد | النقيى بزنيادة الدول العربية من أعضاء الجامعة 2 


الكيان الفاسطينى نامر 


واليق بالفلسطيفيين فى الأرض الفلسطينية المتبقية ؛ ووضع مشروع ميثاق قوى فلسطينى » 
يتلخص ف أن : 


فلسطين » بحدوده التى كانت قائمة وقت الانتداب البريطاق ؛ وطن عرب تجمعه روابط 
القومية العربية مع سائر الأقطار العربية التى تؤلف الوطن العربى الكبيد » وهو وحدة إفليمية 
لاتتجرأ . 


والشعب العرنى الفلسطينى صاحب المق الشرعى فى وطنه » وهو يقرر «صيره وفق مشيئئه 
بعد أن يتم تحرير وطنه » والشخصية الفلسطينية صفة أصلية لازمة لا زول » وهى تنتقل 
من الأباء إلى الابناء ٠‏ والفلسطينيون هم المواطنون العرب الذي نكانوا فى فلسطين حتى عام15410 » 
وكل من ولد لآب عربى فلسطيى بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها ٠‏ كا يعتبر فلسطينين 
المواطنون الهود الذينهم من أصل فلسطينى إذا رغبوا أن ياتزموا العيش بولاء وسلام 
فى فلسطين . 

وينص الميثاق على وجوب تعريف الجيل الفلسطينى الذى لم يولد فى فلسطان بوطنه 0 تعريفا 
روحياً عبيقاً ٠‏ يششدة إلى وطنة 


والفاسطينيون جيم جبة واحدة يعملون لتحرير وطنبم » شعارهم الوحدة'الوطنية » والتعيئة 
| القومية» والتحرير . 
1 
والشعب الفلسطينى يؤمن بالوحدة العربية » ومحافظ على شخصيته الفلسطينية ومقوماتها » 
وتثمية الوعى بوجنودها ؛ زمناهضة ما يبذله الأجانب لإذابتها أو إضعافها . كذلك ينض اليئاق ' 
على أن الوحدة العزيية وتحرير فلدطين هدفان متكاملان ٠‏ وأن مصير الآمة العربية بل وجودها 
رهين بمصير القضية الفاسطيفية . 


وتحرير فلسطين واجب تقع مسؤوليته هل الآمة العربية » و ظليتها الشعب العري الفلسطي » 
والامة الغربية تبذل المون لتأيبده وتمكينه من تحرير وطنه -" 


ويبوب اماق بجميع القوى الروحية فى العالم أن تناصر قضية فلسطين ‏ ما يترتب على تحرير 
فلسطين .من نتائح روجية هامة » ا يدعو الدول الحبة للحرية والعدل والسلام ٠‏ أن تقف إلى 
جات ب الم ب احتراماً لميثاق الامم المتحدة » وتحتيقً انلام : 


وبقرر الميئاق بطلان تقد فلبطين الذى جرىءعام 1440 :؛ وقيام إسرائيل ٠‏ كا يدحض 
دعوى الروابظ الروبعية والتاريخية بين اليرود وفلكعطين ‏ لاعها لا تنفق مع حقائق التاريخ ؛ ولام 
مقومات الدرلة في مفهرمها: الصحيح » ويقرر بأن الوودية لببست قزمية ذات وجود مستقل , 
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وأن الهود ليسسوا شعباً واحداً له وجوده المتميز , وإنما م مواطنون ف الدول التى يتتمون إلها » 
وأن الصريونية حركة أستمارية غير مشروعة ٠‏ وهى بعد حركة عدوانية توسغية » عنصرية 
تعصبية . وأن [سرائيل مصدر دائم للقاق والاضطراب ف الشرق الأوسط » بل فى الآسرة 
الدولية عامة ٠‏ * : 


ويصرح اليثاق بإيمان الشعب الفلسطينى بمبادىء العدل والحرية والسيادة وتقرير المصير 
والكرامة الإنسانية ؛ ويؤمن بالتعايش السلمى على أساس الوجود الشرعى ٠.‏ 
النظامالأسامى اؤسسة التحرير الفاسطياية : 


وقد نص ف الميثاق على إنشاء « منظمة تحرير فلسطين » » ومهمتها تحقيق الميثاق » بتحرير 
فلسطين وفق انظام الاساسى ذم المنظمة ؛ على أن لا تمارس أى سيادة [قليمية على الضفة الغريبة 
فى المملكة الأردنية الماثمية ولاقطاع غزة 6< وتتعاون المنظمة مع جمنع الدول العربية ٠‏ ويكون 
لها عل ؛ وقسم ؛ ومقر . وتنكون مسؤولة عن حركة الشعب الفلسطينى فى نضاله » ويكون لما 
نظام يغرف ب : « النظام الاسامى لخظمة التحرير » . تحدد فيه كيفية إقامة المنظمة » ومؤسساتهاء 
واختصاصاتها . وينص النظام الأسامى لمنظمة التحرير الفاسطينية على إنشاء منظمة التحرير 
الفلسطينية » لتباشر مؤؤلياتها وفق مبادىء الميثاق الوطنى » وأحكام هذا النظام الاساسى » 
وما يصدر اسئنادا إلهما . 


ويكرن الشعب الفلسطينى .هو القاعدة السكبرى هذه المنظمة الفاسطينية » وتعمل المؤسسة 
على الاتصال الدام بالشعب الفلسطينى » وتنظيمه » وتعبئته » حيث يكون قادر؟ علي الاضطلاع 
بمسؤوليته القومية فى تحرير وطنه ٠‏ 

امجاس الوطنى لمنظمة نحرير فلسطين : 

والف.طيذيون جمبعاً أعضاء طبيعيون فى منظمة التحرير » وتتخذ الندابير للدهوة إلى مؤتمر 
فلسطينى عام » يعرف بايجلس الوطنى لنظمة #رير فلسطين . 

وتحضيرا للاؤكمر يؤاف عثل فلسطين ادى الجامعة العربية لجنة تحضيرية فى كل دولة عربية 
يكون فيها عدد الفلسطينيين عشرة آ لافى فلسطينى على الأقل » ولجنة تفسيق فى القدس . 
وقد انعقد امجاش الوطنى فى القدس: فى 14 من مايو 134 على أن ينعقد بمد ذلك مرة كل. 
عامين 0 ويكون له مكتب رياسة » ويؤاف المجلين لجانا : للسياسة , والميئاق والالظمة. 
واللراتحٌ » والمالية , والأعلإم » والقانون , والمتترحات » والترشيحاب , والتوعية , والتتظيم 


الكيان الفلسطينى م 


القومى . ويكون المجلس الوطى جهاز تنفيذى يعرف ب : «١‏ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير » 
وتفثىء دوائر : للشؤون السياسية » والأعلامية , وللصندوق القومى » وللشؤون العامة . 


وتنيح الدول العربية لابناء فلسطين فرص الانضمام إلى جيوشها النظامية على أوسع نطاق 
سكن و تشكل وحدات فاسطيئية خاصة وق الحاجات العسكرية والخطة النى تقررها القيادة العربية 
الموحدة بالاتفاق مع الدول العربية المعنية والتعاون معها . 


« وينشأ المندوق القومى الفلسطينى . لقويل أعبال المنظمة , وتكون «وارده من ضريبية 
ثابئة تفرض على المواطنين الفلسطينين » ومساهدات الدول العربية وطابع التحرير » والتبرعات 
والقروضء والمساعدات . 


تأبيد الغالبية العظمى مشروع إبراز الكيان الفلسطينى : 


وقد لاق هذا المشروع لإبراز الكيان الفلسطينى تأييد الغالبية العظمى من الفلسطينيين فى كل 
البلاد العربية » وإنكانت اطيئة العربية العليا لفلسطين قدترععت معارضته مطالبة بضرورة أجراء 
انتخابات مباشرة لأءضاء المجلس الوط » بدلا من التعيين والاختيار . 

اللجنة التحضيرية المؤتمر ( الجلس الوطنى ) : 


وقد تمسكن (اسيد / الشقيرىمن أختيار أعضاء اللجنةالتحضيرية للمؤتمر (المجلس الوطنى )وعقد 
المؤتمر بالقدس فى ممم من مايو 474( وناقش الميثاق ‏ والنظام الأساسى وبت فى أحكامها اانبائية 
لإعلان البدء فى [براز الكيان الفلسطينى على كل الستو يات » |أشعبية والسياسية والعسكرية . 


اتحاد المحامين العرب والكيان الفلسطينى : 


وفى مام من مابو ١444‏ اجتمعت لجنة الذكيان الفلسطينى اانبثقة عن المكتب الدائم لاتحاد 
الحامين العرب فى طرابلس لبئان » حضور اسطفان باسيل الحامى مقرر الأجنة رالسادة الأساتذة 
إبراهم السقا وموثى الجيوش وأحمد نذير الخطيب » وحضر الاجتاع السيد | رَى جميل حافظ. 
الآمين العام المساعد للاتحاد , واقترحت الاجنة التوصيات الآنية : 


و - يؤيد المكتب الدائم لاتحاد الحامين العرب قرارات مؤتمر القمة العرنى الآول » المنعقد 
فى القاهرة فى ١‏ من يناير 4ل ء وهى الاعترافى الاجاعى بالششخصية الفاسطيذية ,العمل على 
برا هذه الشخصية يتنظيم الثشعب العرى فى فاسطين سياسيا وعسكريا» يحيث يطبيح قادرا على 
ارمع 2-7 5-0 : 8 3 2 
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“ولى شؤونه بنفسه , والقيام بدوره فى تحرير وطنه وتقرير هصيره ؛ ومساعدة الكيان . الفاسطينى 
على النبوض » وتويله من الصندوق العرنى المقرر [نشاؤه لكين جيش التحرير الفلسطينى من 
أخذ مكانه إلى جائب الجيوش العربية فى معركة العرب ضد إسرائيل . 

؛ ‏ مناشدة ملوك ورؤساء الدول العربية ألا يألوا جبدا فى متابعة تنفيذ ما قرروه والنزموا 
به » ويننظر الشعب العربى عامة أن يحنى ثمار هذه الجرود فى مؤتمرم المآبل فى آآب ( أغسطس) 
4 ؛ وأن تسكون قراراتهم فى هذا الاجتاع مؤدية إلى تحقيق أمنية كل عربى بالقضاء عليرأس 
رمح الاستمار وركيزته فى الوطن العربى ( إسرائيل ) ٠‏ 


م٠‏ أن المكتب الدائم لانحاد انحامين العرب » إذ يد المؤتمرالقومى الفاسطيى الأول الذى 
يعقد ف القدس فى م( من هايو 54و ء يبيب الششعب العربى الفاسطينى فى كل مكان يدغوه أن 

يلد نفسه ء ويوحد كلمته حتى تتحةق غايات المؤتمر وأهدافه فى تحرير فاسطين » لتأخذ مكائها 
الطبيعى فى الوظن العربى , 


اه والمكتب الدائم يرى أنه واجب على الشعب العربى بأجمعه وحكوماته أن تدعم و تسائد 
بكل [مكانياتها وطاقاتها المادية والمعنوية الكيان الفلسطينى » وأن تسارع إلى تنفيذ المقرارات الى 
ستصدر عن «ؤثمر القدس المقبل . 

ه - ويوصىالمكتب الأمانة العامة للاتحاد بالاستمرار فى متابعة الجهب_ود وبذل المساعى 
وإجراء الاتصالات ؛ لتحقيق أهداف الكيان الفلسطينى ونماحهوتقترح [رسال من يمثلها ضور 


جلسة افتتاح مؤتمز القدس المقبل » تعبيرا عى مششاركة اتحاد الحامين ف ب وتأيبده اسك ل جهد يبذل 
فى سبيل تحرير فلسطين . 


مؤتمر القمة لنظمة الوحدة الافريقية بالقاهرة : 


وفى يوليه 144 .. أجمعت الدول الافريقية كلها على تأييد الشعب العرنى الفاسطينى ف استرداد 
كامل حقوقه فى وطنه المغتصب ٠.‏ 

التحرير ينبثق من الأراضى الفلسطينية المحررة : 

ولاشك أن اتجاه العرب نحو اقامة الكيان الفلسطينى ودعمه . على الوجه الذى سردناه 


هو الخطوة العملية الآ ولى لمركة التحرير الفاسطينى » التى يحب أن تيثئق من الارض الفلسظيئية 
المحررة ؛ مما يقتطي حتها تسكوين التكيان الفاسطيى وتشكيل الجيش اناسل وإفامتهما ابدام 


الكيان الفلسطيى ما 


بأيد فلسطيفية , تعاوتما العروية العسسامية بجميع أفرادها وشعوبها ودولها وجيوشها وأجهزتها 
وامكائياتها . : 


مؤثمر القمة الثانى : 

وقد جاء مؤتمر القمة الثانى فتوج الجهود العربية فى سيبل استعادة الشعب العربى الفاسطينى 
حقوقه »إذ قرر ف البند الأول من اعلانه « أن المؤتمر ؛ إذ يندد بالسياسة الاستعارية المنتيجة 
فى الشرق الأوسط » يقرر وفقا لميئاق الامم المتحدة : 

١ )‏ ) تأبيد استعادة حقوق الششعب العربى الفاسطينى فى وطنه استعادة كاملة » وكذلك حقه 
الطبيعى فى تقرير المصير . 

١(‏ ) إعلان تأييده النام لدعب العربى فى فلسطين فى كفاحه للتحرر من الاستعار والمنصرية 
ويمقتضى مقرارت المؤتمر فى دورته الثانية . أصبحالكيان الفاسطينى حقيقة راهنة . واضحىمؤهر 
التحرير الفاسطينى قائما بموافقة المموك والرؤساء » وأممى أمرا واقما : جيش فلسطين» من أبناء 


فاسطين » لتحرير فلسطين , 
ومبذا تتكون قضية فلسطين قد تحوات من مأساة لأجئين إلى نضال شعب ينزع حقه المساوب 
من. برائن اللصوص السفاحين . 


وقد أجمع بحاس ملوك ور ساء الدول العربية على تحديد الهدف القومى فى تحرير فاسطين 
عن الاستعار الصهيونى : وعل التزام خطة العمل العرنى المشدئرك ؛ سواء فى المرحلة الحالية التى 
وضغت مخططاتها » أو فى المرحلة التالية التى تقرر الإعداد لها . 


وأ كد المجلس وجوب استخدام جميع امكانيات العرب » وحشهد طاقاتهم ومقدراتهم لمواجهة 
تحدى الاستعار والصهيونية . 

ورحب المجاس بقيام منظمة التحرير الفاسطينية دعما للنكيان الفاسطينى ٠‏ وطليمة للاشال 
العرن الجماعى لتحرير فلسطين » واعتمد منظمة إنشاء جيش التخرير الفاسطينى » وعين الترامات 
الدول الأعضاء لمعا و:تها فى ممارسة مهامها - 

المؤتمر الثاتى لرؤساء دول فحتكومات البلاد غير المخحازة فى القاهرة: 

اا خط ا عار ع كارن قفا لا تان نا 

وف أكتوبر ١4+‏ عرف العالم قرارات المؤتر . ولاسيا تقريره تأبيد استعادة حقوق 
الشعب العربى الفلسطينى فى وطنه » استعادة كاملة ٠‏ وكذلك حقه الطبيعى فى تعَرِير المصير و قأييده 
التام للشعب العربى فى فلسطين فى كفاحة للتحرر من الاستعار والعنصرية . 
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وقد أكدت قررات المزتمر أن فضية فلسطين قضية اسقعارية عنصرية » كا جمءت بين حركة 
التحرير فى الجنوب المحتل وعان » مع توصية الدول الأعضاء بتقديم المساعدات السراسية 
والمعنوية والمادية . 

وبذلك تكون قضية فاسطين قد دخات فى عداد قضايا مكافدة الاستعار والمنصرية » الى 
قررت الأمم المتحدة تصفيتها » ويكون دخولها فى عداد هذه القضايا بقرار من أعضاء المؤتمر 
وعددم يلغ أصفت أعضاء الام المتحدة » فضلا عن تمثيلبم للقوة العالميةالأولى المعبرةعن الضميرٍ 
الإنسانى » والتى يؤيدها الرأى العام العالمى . 

المرب فى حاة دفاع شرعى : 

العرب منذ نسكبهم الاستمار فى سويداء قلبهم » واقتطع بوحشية فلذة من كبدهم ء مابرحوا 
يرفموا أصواتمم فى كل مكان مطالبين الضمير الإنسانى والمحافل الدولية »والهيئات العالمية باحترام 
أقدض المعانى الإنسانية والقيم البشرية » من غير أن يسكون لصراخمم صدى صفق عودة أبناء 
فلسطين إلى وطنهم . 

فامأ الآن فليعلم الغرب وليعرف العلم قاطبه » أن البلاد العربية الى ابتلاها الاستعار بإنشاء 
دولة إسرائيل واحتضانها » تعتبر نفسها اليوم فى حالة دفاع شرعى عن النفس والمال ٠‏ وأن لها 
ببذه المثابة من الحقوق في الميدان الدولى » نفس الحقوق التى أباحتها القوانين المادية فى المجال 
الفردى . وأى مرقف دولى » أو فردى يمكن أن تتوافر فيه شروط الدفاع الشرعى عن النفس » 
أكثر من توافرها فى موقف الدول العربية من إسرائيل » بعد أن اغتصيت أرضوم » واسيتاحت 
ديارم » ودنست مقدساتهم 0 دركتم مشردين لاوطن لهم ولا مأوى 5 


أيها العرب : 

آن الغرب الذى أخذ عن أنبيائك أديانه ومعتقداته وفاسفانه » والذى استمد من تقاليدم 
مدنيته » وأستق من مؤلفات علمائك مادة علومه ودراساته فى مدارسه وجامعاته , آن للغرب أن 
يعرف أن العرب ثم اليوم فى حالة دفاع شرعى عنالنفس والمال » ولن بيدأ لم بال » أويستقربهم 
حال ؛ حتى تعود فلسطين خالصة لأهلها , جزءا لايتجزأ من العالم العربى , 


دأتتم, ياشباب العرب؛ أنكل ثىء متوقف على قوة [رادتم ؛ وصدق وطنيتكم , وخالص 
تضحيتكم , فاض ربوا امثل الشرود لشباب العالم ‏ ليعرفوا أن الاصالة والخبالة النى سودت الشمب 
العربى عل الدفيا منذ الف عام » تجرى اليوم فى عروق الشسبابالعرنى دما متجددا قويا وثاباء لانقف 
فى طريقه عقبة » ولالثنيه عن عزمه مشقة ؛ متى يلغ غايته أو يموت دونها ٠‏ سيدا عزيزا فى 
أرضه وقرمه . 


الكيان الفلسطينى لقنا 


واليك أيا الزملاء الحامون أوج د كلمتى . فأنتم صفوة المثقفين فى الوطن العربى » وطلائع 
الجهاد فى السكفاح العرنى ضد الاستعمار » وأتتم المدافمون الآولون على حةوق العرب وحرياتهم » 
فلتتقدموا الصفوف » ولتضربوا امثل الأعلى فى الجراد والتضحية . فكم لكم فى ميدان العروبة 
من مآ ثرخالدة على الزمان . 

أمها الرؤساء والملوك العرب ٠‏ وياشعب فلسطين , سيروا على بركة الله » وتقدموا فالشعب 
العربى كله من خلفكم كاليناء المصوص يشد أزرم » ويحمى ظهرك » وقد قطع على تفسه العبد 
والميثاق ٠‏ أن يرفع بيده عل فلسطين فوق أرض فلسطين » يوم يحود شعب فلسطين إلى أرضه 
المقدسة . وأنه لعائد قريبا بمشيئة الله . 

والله أكبر والعرة للعرب . 


حق الذفاع الشرعى 
فى رد المدوان الصهيوق 


أعدهتملس ثقابة المحامين فى الأردذن 


كارثة فلسطين أفظع جريمة [نسانية سجلبا التاريخ » وأسوأ عدوان ارتكب ف القرن العشرين . 
وإأشاء الدرلة اليودية هى مؤامرة استعارية دنيثة » وخرق لكل عرف وقانون دولى » وانتهاك 
لبدأ تقرير المصي وشرعة حقوق الانسان . والسلام لن يرفرف على الشرق الأوسط إلا بمد أن 
يستأصل سيب القلاقل والاضطرابات » وهذا السبب هو [سرائيل » هذه الدولة التى أوجدتها 
المنظمة العالمية » بتقسيم بلاد لم تسكن عضوا فى هيئّة الامم : إلى دولتين رغم أنف أ كثرية سكاتها . 
وذلك أنه فى م من تشرين ثانى 14 قررت بأكثرية مم صوتا ضد م صوتا وامتناع عضو 
واحدء بالموافقة على تقسيم فلسطين إلى دراتين : عر بية ؛ ومودية . 


عندما عرض مشروع التقسيم على اللجنة السياسية لهيئّة الأمم ؛ صوت ه؟ صوتا مع المشروع 
ضد م( وامتناع باو » ولما كان المشروع يحقاج إلى ثلى الاصوات لإقراره » حشد ترومان 
رئيس الولايات المتحدة كل امكانياته واستعمل الضغط على الدول الى تسير فى فلك الولايات 
المتحدة , حتى حملبا على تأبيد المشروع . وقد تجاهلترومان فى سبيل تحقيق أ-لام الصهيونية مصالم 
بلاده »ول يقم وزنا للبيادىء التى نادت برا حسكومته من حق تقزير المصاين « وشرعة حقوق 
الإنسان ؛ وهدر الثشعار الذى تنادى به الولايات المتحدة ؛ من أنها تسيل تحت عل الحرية وترى 
الحق أبن كان 


وقبل أن يحرى التصويت على مشروع التقسيم أمام الجمعية العامة لميئة الام » طلبت الدول 
العربية فى 74 تشرين ثانى ١49‏ ؛ إحالة الخلاف برمته إلى محكة المدل الدولية فى لاهاى, إلا 
أن الاققراح فل » » “م طلبت الوفود العربية , عملا بالمادة ؛ من ميثاق هيئة الآمم » أن كستشير 
عسكة العدل الدولية فيا إذاكانت هيئة الأمم تختص بتقسيم بلاد إلى دولتين دون موافقة أ كثرية 
سكانها على ذلك , إلا أن هذا الاقتراح رفض أيضا . و,ؤامرات كهذه #قق للصهيونية العالمية 
إشاء ذوة لها فى فلسطين . 


هدف الاستعار من [نشاء إسرائيل : 


أن الأهدافي الرئيسية التى حدت الدول الاستعارية على [نشاء اسرائيل هى أن : 


حق الدفاع الشرعى فى رد العدوان الصهيوق لفقا 


١‏ - تكون حاجزا بين الدول العربية الواقعة شرق قناة السويس وغربها » لتدول دون 
الانصال البرى بينها ء ولقنع الامة العربية من تحقيق أملها فى الوحدة من الخليج إلى انحيط : هذه 
الوحدة الى مخشاها الاستعار » ويعتبرها خطرا مباثيرا تهدد مصالحه الاستعارية . 


؟ تصبح ركيزه اسئعارية يورجه منها الاستعمار والصهيونية ضرباته ضد الحركاتالتحريرية 
فى البلاد العربية » كا حدث فى حرب السويس سنة 485و » وكا حس دث ف الجزائر وف 
غيرهما أيضا . 


م« ب تق مدار قلق للدول العربية » ويؤدى وجودها إلى استنفاد اقتصادياتها » وتضطر 
لصرف معظم دخلبا على التجنيد والنسليج ؛ بدلا من بذل امكانياتها فى سبيل تطوير وبناء بلادها . 
لقد أدرك الاستعار منذ أمد بعيد وعلى رأسه بريطانيا ؛ أن الآمة العربية بموقعها الجثرافى 
والاستراتيجى الحساس ومقوماتها وثرواتها الطائلة ‏ إذا ما اتحدت واستغلت هذه الثروات 
والطاقات فى سبيل بناء جدها » فإنها ستصبمح قوة يخشى بأسها » وتستطي.ع فرض كلتها فى الجالات 
الدواية ؛ بحرث لابق مكان للاستعار فى بلادها . ولقد أعد العدة للحيلولة دون نحقيق عزة العرب 
ومجدهم » وذلك بتمزيق أوصال الآمة العر بية وتقطيعها » والقضاء على فسكرة الوحدة العربية . 
ولاكان يدرك أن مصر هى أ كير الدولالءربية وأعظمها شأنا » ومن أجل اقصاء الثمعبالمصرى 
عن الآمة العرية ؛ عمد إلى نشر الفكرة الفرعونية بين الشعب المهسرى غارسا فى نفوس أبنائه أن 
الفرهو نية أقدم حضارة وأسمى مرئبة من العرو بة » ونجح الاستعار إلى حد كبير فى تنفيذ مؤامراته 
هذه حتى جاءت الثورة المصرية فى سئة 9ه؟( واستأصلت هذه المؤامرة من جذورها , وعيد 
الاستعمار إلى فصل المذرب العربى عن الآمة العربية أيضا » مل الجائر فرنسية ومنع أبناءها 
من التكلم باللغة العربية » ومن الوقوف على تعاليم الإسلام . وامتدت مؤامراته هذه إلى تونس » 
: وهراكش أيضاء ثم قام أثر الحرب العالمية الأولى يتجزثة البلاد العربية الواقةة ششرق القنال إلى 
دويلات صغيرة وهزيلة » وأن أخطز ما قام به أنه هيأ لإقامة ذولة هودية فى فلسطين » وفى سبيل 
ذلك ا تبعت بر يطانيا ألوانا من سياسة التحيز وعدم الحياد تجاه عرب فلسطين . 


إسرائيل دولة غير شرعية : 


لن نطيل البحث فى وعد بلفور المدؤوم » وصك الاتتداب » وشرعيتهها. [ذ أشبع هذا 
الموضوع يمنا ؛ وأصبح معروفا أن وعد بلفور وصك الاتتداب باطلان : وأنهما صدرا عن 
أشخخاص وهيئٌات ماكان لما أن يتصرف ببلاد لم تكن جزءا من ممتلكاتهم . فقد كانت فلسطين 
أمانة فى يد بريطانيا الدولة المنتدبة عليها آنذاك من قبل عصبة الآمم . وأما قرار هيئة الأمم 
الصادر فى 6 من 'شربن الثانى 1 بتقسيم فلسماين , فهو قرار باطل ومتعدم : ذلك أن «يثاتي 
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هيئة الأمم لى مخول هذه المنظامة حق التصرف فى يلاد تصرف للالك يملكة » ولم خلا حق 
تقسيم البلأد إلى دويلات دون موافقة أكثرية سكانها . ويعتير عملها هذا عفالفا لمبدأ تقرير المصير 
الذى نادى به ميثاق الأظلسى » وأقرته هيئة الأمم » هذا المبدأ الذى أبد حق الششعوب فى أن تحكم 
نفسها بنفسها . وعندما رفضت اجمعية العامة [حالة القضية إلى محكة المدل الدولية » أو أخذ رأيها 
إشأن اختصاصها فى اقرار المشروع » كانت تعلم أن رأى محكمة العدل الدولية سيكون ضد اختتصاص 
الججعية العامة . 


كان الهود فى فاسطين سنة 1414 يثلون 4 ./* من جموع السكان ٠»‏ وقد شججعت حدكومة 
الاتتداب البريطانى المجرة الهودية بصورة غير مشروعة ٠‏ وخلافا لتقارير اللجان الختلفة التى 
فررت أن فلسطين لانستوعب المزيد من الحجرة » حتى وصل عدد المهود فيها يرم [علان التقسيم 
إلى ٠.٠”؟‏ ألف ؛ وعدد العرب ...ر٠‏ ار عرنى و.. .رهم من غير العرب 5 

ولماكان مبدأ تقرير المصير يعطى للشعوب حق تقرير مصيرها » فإن قرار تقسيم فاسطين 
إعتير قرار! منعدما وباطلا . وحيث أن الثمعب العربى فى فلسطين والدول العربية لم يوافقوا على 
ذلك القرار » بل واحتجوا عليه ورفضوا الاءثراف بإسراكيل -مى يرمنا هذا؛ فإن من حقنا أن 
نعتير الوجود البهودى عدوانا صارخا قائها على أراضينا . 

ومن المعاوم أن القرار المنعدم لايكسسب حا لاحد ؛ مهما يمر عليه الزمن . 

كذلك ل يكن لليهود أى حقوق سياسية أو روحية فى فلسطين : 

تقوم دعرى الصهيونية على أن لها حةوقا سياسية وروحية فى فلسطين . 

أما الحقوق السياسية : فهى على سب زعبها تستند إلى عوامل تاريخية ؛ وهى أن الإقامة 
اليهودية فى فلسطين كانت متصلة خلال جميع عصور التاريخ ؛ ولو صح هذا الادعاء وقياسا عليه فعلى 
الأمريكيين أن يقركوا الؤلايات المتحدة إلى سكانها الاعليين » وهم اليئوه الخر ٠‏ 

فإذا رجعنا إلى الحقائق الناريضية يتبين أن الزع, السياسى لا أساس له من الصمة » اذ أن أقصى 
مدة حكمفيها اليهود فاسطين وسكنوها لاتزيد على 14 وسنة منغزو داوود لكئمان سنة ٠٠.‏ اق.م 
إلى محر بوذا فى سئة 5ه ق . م ٠‏ وحتى فى هذه المدة لم يسيطر اليبود إلا على بعض أجزاء من 
فلسطين ‏ علرحين أقام الحرب فيها بصورة مستمرة من سئة ممه م حتى التكبة 0 أى أنهم أقاموا 
فها باستمرار ودوذا نقطاع مدة ..] سنة . 

أما الحقوق الروحية : فإن دعوىالصهيونية بأنالته وعد اليرودبأرض فاسطين؛ تضليل وتفشين 
خلطى: لنصوص السفر القديم للتوراة . ويا يؤسسات :أن الضهيونية اختطاءت أن تلدع مسيخي 
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الذرب بهذه الدعوى الكاذية ٠‏ فإذا رجعنا الى ماورد ف التوراة فى هذا الصدد : ثم إلى الحقائق 
التاريخية . تضم أنأى ادعاء حد يث قائم ع ىأ ساس ذلك الوعد لاصحة له » وأئهكان وعدا أنجزوانتمى 
أجله منذ أمد طويل . وذاك أنهفى سنة «لإباق .م . قهرت أشور مملكة [سرائيل الثمالية » 
وسبت أهلبا وهكذا ضاعت الأرض الموعودة . 


ويشير اليرود بأن الله وعد بعد ذلك أن يخفر لهم وعخلصهم » وقد تحقق وعد الذفران والانقاذ 
هذا عندما غلبت الفرس بابلى وس.حت لأسرى بابل بالعودة ؛ وبناء هيكلهم من جديد فى |أقدس 
وليقيدوا عبادة الله هناك . ولكن ذلك كان تجديداروحيا فحسب 5 لاتجديدا زمنيا دنيويا ٠‏ وليس 
أدل 0 ا-فسفر (هوشع 1:/) «ولاأخلصه يقوس وسيف ويحرب . . .» وظلتفلسطين 
جزءا من الامبراطورية الفارسية وتحت حكهم . ثم انتقل الحنكم إلى اليونان ثم إلى الرومان ثم 
إلى الإسلام . وقد تنبا المسيح عليه السلام بأن هيكل اليهود سييدم وأنهم سيطردون من فاسطين 
إذ جاء فى مرقس م٠‏ : ١١‏ لايترك هنا حجر على حجر إلا بنقض » . وبعد صدور هذا اقول 
بخمسين سنة » أى فى سنة ونوم م دمر ميكل دمرت القدس على يد الرومان » وطرد منها كل 
يهودى و بنى الرومان مكانها مديئة جديدة رومانية باالكلية اسمها اليا كابتولينا 


ومن هذا يتضح أن الوعد قد يلغ ثم أضيع واتهى » وكل ذلك فى العصور القديمة . وإذا كان 
لاحد أن يدعى بالحقوق الروحية 0 الحق يدود للعرب وحدهم فقد التحموا بالكنعانيين 
م أصبحوا ودثتهم ألر و<انيين » وقد حرس المسلمون طيلة . .م١‏ سئة مدينة القدسالمقدسة » وهو 
رقم قيامى فى الاستمرار لم يقفه أى من أتباع الله الآخرين » مايعطى المسلمين الآن الماكية الراهنة. 


ورغم عدم شرعية وعد بلفور وصك الاتداب » فإنهما لم يتضمنا وعدا لليهرد بإقامة درلة 
فى فلسطين , ول يتعد الوعد إقامةو طن روحى فى فلسطين لادولة سياسية . 

وكان الدكةور «١‏ حايم وايزمان » الذى صدر الوعد بناء على سعيه » يهلم يقينا أن كلمة وطن 
لاتعنى دولة . 

فالثانى من شم رتشر بن ثانى/؟! ه إو جهاللورد «بلقورء كايا إلى البارو ناليبودى,أدمرنر و ك» 
الكتاب الذى أطلق عليه فما بعد تسية وعد بافور جاء فيه : ه أن حكومة صاحب الجلالة 
تنظر بعين الحطف الى تأسيس وطن قومى للششعب اليهودى فى فاسطين وستبذل أفضل جهودها 
لتسبيل ادراك هذه الغاية » مع " بأن لايعمل شىء يححف بالحقوق المدنية والديفية للطوائف غير 
اليرودية الموجودة فى فلسطين .. 

ثم أوزد صك الانتداب على فلسطين صا يضمن [ندا وطن قرى لليهود قى فلسطين » على 

0 جليا أنه ان يوق بعمل من شأنه أن يضر بالمقرق المدنية والدينية اتى تمتع با امراف 


(م وح علة) 
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غير اليبودية الموجودة فى فلسطين . 


إن ماورد فى وعد بلفور وصك الانتداب بشأن إنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين يمتعران 
غير شرعيين اسبيين : الأول ؛ لآن فاسطين لم تكن من متلكات بر يطانيا حتى تتصرف بها كاتشاء 
والثانى ء لآن صك الانتداب بهذا الثدأن جاء تفالفا للمادة ١٠؟‏ من ميثاق عصبة الأمم » الى تنص 
على مايلى : 


إن المستعمرات والأقالم الى قضت نتانج الحرب الآخيرة بخروجها من سيادة الدرل الى 
كانت تحكها فيا مضى ؛ والتى تسكنبا شعوب لانستطيع حكم ذاما بذاتها فى الآ<وال الشاقة الى تسود 
العالىم الحديث ؛ يذبغى أن يطبق عليبا المبدأ القائل أن خير هذه الشعوب وتقدمبها هو أمانة مقدسة فى 
عنق المدئية » وأن تدمج فى هذا الميثاق الضمانات اللازمة لحسن أداء هذه الأمانة ثم تنص على أن تتول 
عصبة الآمم تدريب هذه الشعوب بواسطة أحد أعضائها . 


كنا نصت على أن البلاد التى كانت تابعة فها مضى للأميراطورية العثئانية » قد بلغت درجة من 
الرقى يمكن معبا الاعتراف إكيانها كأمم مستقلة » بشرط أن تمد بالنصح والارشاد الاداريين من 
قبل دولة منتدبة ؛ إلى أن تصبح قادرة على حم ذاتم! بذاتها .كا نصت على أنلهذهالشعوب الاعتبار 
الأول فى اختيار الدولة النتدبة وقد اعتيرت فلسطين من بين هذه الدول التى بلغت درجةمن الرقى 
يكن معها الاعترافى بكيانها كأمم مستقلة بمد النصح والإرشاد . وهكذا يتضح أن صصك الانتداب 
جاء مغاير! لميئاق عصبة الامم المتحدة . 


استطرادا فإن صك الانتداب لم يتضمن وعدا لليهورد بإنشاء ددوةء» سياسية لهم فى فلسطين , 
وكل ماورد فيه إنشاء وطن « قومى »؛ حيث يؤقى بعمل من شأنه أنيضر بالحقوق المدئية والدينية, 
الب تتمتع بها الطوائف غير اليهودية منها . ولماكان إنشاء دولة ي,ودية فى فلسطين يمتبر عملا من 
شأنه أن يضر بالحقوق المدنية والديفية لاسكان غير اليهود . ولماكان هذا الشرط التزاما ايحابيا وله 
حجيته » ولماكان يتعذر عقلا ومنطقا على اليهود [نشاء دولة دون المساس يحقوق ومصالح السكان 
الأصلين"ف البلاد . اذلك فإن كلمة د وطن » لاتعنى دولة . 


ما ذكر يتضح أنه ليس لليوود فى فلسطين أى حقوق سياسية أو روحية » وأن وعد بلفور 
وصك الاتداب ثم قرار هيأة الأمم؛ جميعبا باطلة وعدوان علىحقوق العرب التار يخيةو السياسية 
والروحية » وعليه فإنه يحب [إزالة هذه الأخطاء التى ارتكبت حق أهل فلسطين الدرب »كا يحب 
الرجوع إلى الوضع الذى كانت عليه فلسهاين قبل ارككاب هذا الاعتداء » وأن تعاد هذه المقوق 
المختصبة إلى أصحابها الثشرعيين » ولن يرفرف السلام ؛ ولن يسنتب الآمن فى الشرق الاوسط , 
إلا بعد أن تعود هذه الحقرقكاملة غير منقوصة إل أصحابها » مهما يطل الزمن عليها . 
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وأما الحجة التى يتمسكون بها من أن عهد الاضطباد المنصرى الذى قام فى المانيا كان الداقع 
إلى [نشاء إسرائيل ؛ فهى حجة لا تقوم على أساس قانونى أو واقعى سليٍ . ذلك أن الاضطهاد 
المنصرى الذى تعرض له الهود فى المانيا » لا يسوغ اضطراد مائلا من قبل اليرود العرب . 

يضاف إلى ذلك أنه إذا كان سبب وجود إسرائيل الاضطهاد المنصرى الذى تعرض له اليبود 
ف المانيا » فإنوجودها قد زال بزوال هذا العهد . 


إسرائيل دولة معتدية أسست على العدوان وفقدت مؤهلاتها اث يحب أن تتوافر فى الدولة » 
حتى يصح بقاؤها عضوا فى هيأة الآمم , ولهذا بحب طردها من عضوية المنظمة الدولية : 


١‏ - أن الدولة عند ما تصبح عضوا فى هيأة الامم تتعهد أن تمتنع عن تهديد الدول الأعضاء 
بالقوة أو أن تستخدم القوة ضد سلامة الاراضى أو الاستقلال السيامى لأى دولة أو على أىوجه 
آخر لا يتفق ومقاصد الآمم.المتحدة » كا تتعهد بالتزامها بقرارات هيأة الآمم ومجاس الآمن 
وتتفيذها . وإسرائيل لم تنفذ قرارات هيئة الآمم بشأن التقسيم واعادة اللاجئين » وقد أدينت 
مرارا وتكرار! من قبل بحلس الآمن بسبب اعتداءاتها الوحشية المتكررة ضد سكان القرى 
العربية » وبسبب تقتيلها سكانها وتشريد أبنائهأ ؛ ثم تبع ذلك اعتداؤها على مضر سنة 5م6١‏ » 
ول يسبق أن أدينت دولة من قبل مملس الآمن بقدر ما أديذت إسرائيل . وما عرضها لاسلام 
[لاقناع العدوان والتوسع . وعلى سيل الثال فى ."م من آذار 944( أعلنت قيادة 
« الماغاناه » التأكيد التالى : « أن الدولة اليهوديةالتى ستولدستجد الطريق للتفاه المشثرك والمصادقة ' 
مع الدول العريية امجاورة , وبعد عشرين يوما من هذا النصريح »وقعت مجزرة ديرياسينالمعاومة ٠‏ 


وفى (١‏ من أبريل معو صدر النداء القالى عن اللجنة التنفيذية للمؤتمر الصهيونى للعالمى 
المنعقد فى تل أبيب : « فى هذه الساعة . . نتوجه إلى العرب ف الدولة اليهودية وجيراننا فى الدول 
الجاورة بنداء للتآخى والسلام » وبعد يومين فقط من هذا النصريم وقعت ممزرة فاصر .الدين 
الشنيعة قرب طيريا . وفى ٠١‏ من تموز +هة! . صرحت وزيرة خارجية إسرائيل بما يلى. : . 
«أرغب أن أعلن بعض الأسس الى تقرر سياسئنا الخارجية » أولا وقبل كل ثىء السلام :هو . 
سياستنا ورائدنا دانما للإسلام »وفى ؟؟ منتموز سنة1401 وقعالمدوان الثلاثى الاثم على مصى. 


هذه بعض الآمثلة التى تشير إلى أن إسرائيل تستخدم نداءات السلام قناما للعدران » 'ودوة ٠‏ 
إسرائيل ليست إلا دولة أوغاد ولا تقيم للقانون أو المعاهدات أى وزن؛ وسياستها عدوانية بغية 
التوسع والانتشمار غلى حساب البلاد الحربية اجاورة . : ١‏ 

م فى سنة .وو( وقف « شاريت » وزير خارجيتها يقول : ه أنى أشير على الحكومة أن 
تءلن حريا على العرب » حيث أن هذا الوقت هو أذسب وقت لتحقيق أحلامنا وألا نكون قد 
تأخرناء وفى ١‏ من فبراير؟ه4! قال ه موشه ديان » : دأنه يقع على عاتق الشعب أن يجهر نفسه ٠.‏ 


كوا العدد الرابع السنة الخامسة والأربعون 


للحرب ء وعلى الجيش الإسرائيل أن يحارب من أجل تحقيق هدفنا النهائى فى إنشاء الامبراطورية 
الصبيونية » وفى سنة 1.1 صرح ٠بن‏ غوريون» 5-6 قائلا:, أقبلتشكيل الحسكومةعلرشرط 
واحد وذلك أننستخدم جميع وسائل القوةحتى نتوسع باتجاه الجنوب .» وفى ‏ منمايو ه150 » 
وعلى أثر تصريح المستر ايدن المعروف بشأن السلام فى الشرق الأوسط » صرح بن غوريون قائلا: 
د معنا باستهجان تصريح المسترايدن الحدام . وأن السلام بين إسرائيل والعرب لن يصبح متيسرا 
إلا إذا وجناثا مسبقا حلولا لمشكلة اللاجئين والحدود ومياه الآردن .. إلى أن يقو لأنتى مقتنع بأن 
رئيس وزراء بريطانيا بعل يقيئا أنه لمكن تعديل حدود إسرائيل ضد مصلحتنا بدون حرب 
دموية » حرب حياة أوموت » وقبل شهر من ذلك التصريح قال : دين غوريون » إن أى حل 
يحب أن يقوم على أحترام الوضع القائم . 


أن مارسة سياسية الثفريق العنصرى وسياسة تشتيت العرب أصبحت أمورا معاومة لأمكبيي 
والصغيركا أنها صذفت العرب الس كنين فى إسرائيل فى درجة (ب) من المواطنين وم الذين لايحمق 
لهم التجول إلا بتصربح » وليس الهم حقوق طبيعية فى العمل والتمثيل السياسى فى الوظائف 
الحسكومية كالمواطنين البرود »كا لاشتركون معبمى التسبيلات الصحية وبمنع كل عربى منمغادرة 
إسرائيل إلا إذا وقع تصر يا #ازل فيه عن وام . ونزعت إسراكيل ملكية...ر.هودا 
دوثم من أراضى العرب . 


وفى سيل اضطهاد السكان العرب فإن إسرائيل لانقيم وزنا لقرارات ماكبا إذا ما صدرعتها 
قرار لمصاحة العرب » وهى الى تتبجح بالدمقراطية واحترام سيادة القانون 5 


يقول ال كتور هارود فاى فى مجلة برمتضمه) دمقوتءطه0 مايل : ١‏ فى آب سنة لزمور 
استحصل أهالى قرية فى شمال [سرإئيل قرار من محسكة المدل العليا يقضى بإعادتهم إلى قريتهم الى 
طردوا منبا ء فماكان من سكان المستعمرة الجاورة إلا أن نسفوا بيوتهم وقاعوا أشجارهم ليجعلوا 
تنفيسذ قرار المحكة مستحيلاء وعندما شكا العرب للشرطة أجيبوا أن الشرطة تأسف 1 حدث » 
ولا تستطيم أن تفعل شيئاً 6 


وهذا قليل من كثير من البراهين الساطعة التى تنبت للعالم أجمع أن إشرائيل قائّة على العدوان » 
تحلم فى التوسع والاعتداء وتقبع سياسة عنصرية بغيضة » ولاتقيم وزنا للةوانينالدولية » ولالشرعة 
<قوق الإنسان؛ ولا للعرف الدولى المتعارف عليه بين الدول المتمدنة » وتتجاهل قرارات هيثة 
الأمم » ومجلس الآمن . وتضرب با عرض الحائط, وف هذا مايؤكد أن إسرائيلفقدت مقومات 
عضوية هيئة الآمم المتبهدة » وأصبح طردها واجبا من هذه المنظمة العالمية . وأننا نقترح أنتتقدم 


حق الدفاع الشرعى يم 


الوفود العربية بطلب إلى مجلس الآمن ليوصى بطردها من المنظمة العالميةكنا نقترح أن يثار هذا 
الموضوع أمامابججعية العامة فكل مناسبة ويحب أنلانحجم عن هذه المحاولة بحجة أننا أن نحصل فى 
الوقت الحاضر على الآصوات الكافية لنجاح المشروع إذ يسك أن نفضح مؤامرات دولة الأوغاد 
وشذاذ الآفاق ؛ وعلينا أن نحمل الدول الآسيوية والآفه يقية وجميع الدول الحبة للسلام لتأيدنا فى 
هذا المشروع ؛ بعد أن وقفت الدول العربية دائمافى جانب الدول الآسيوية والافريقية فى 
قضاياها الغتلفة . 


أما خلو ميثاق هيئة الأمم من نص محميز طرد أو فصل عضو من أعضائها . فالواجب على ذلك 
أنالعرف الدولى يقر هذا الحق » وايس أدل على ذلك من أن نية أعضاء هيئة الام المتحدة تتجه إلى 
حرمان الدول المتخلفة عن دفع الالتراماتالمالية المترئية عاها » من الاشتراك فى التصويت . 
وقياسا على هذا المبدأ فإنالدولة النى لانلتزم بيثاق الام المتحدة » ولاتحترم قرارات المؤسسة 
وتوصياتها » ولالقم وزنا للمبادىء والاخلاق, لابحوز بقاؤها عضوا ف المنظمة . 


وإننا نرى فى القرار الذى صدر عن مؤ مر دول عذم الانحياز المنعقد فى القاهرة ؛ بداية للعمل 
من أجل طرد إسرائيل نهائيا من هيئة الاهم . 


إن الكتلة الأسيوية الآفريقية » نقدمت فى دورة الآمم المتحدة الآخيرة » باقتراح يدغو إلى 
طرد جنوب أفريقيا من هيئة الاءى عكا أنه فى أواخر سئة 1437 وف جيف اتخذ الجلس 
الاقتصادى والاجتماعى وهى لجنة منبثقة عن هيئة الآمم قرارا بطرد البرتغال من لجنة أفريقيا 
الاقتصادية .كا قررت هذه الاجنة توقيف اشتراك جنوب أفريقيا فى الاجنة المذ كورة إلى أن تغير 
سياستها العنصرية . 


فبالاحرىأن تطرد [سسرائيل من المنظمة العالمية وجميع لجانها , وهى الدولة الوحيدة النىخلةتها 
هيئة الآم وكان عليها أن تتكون أحرص الدول التقيد بقراراتها » والعمل على تنفيذها » واحترام 
القانون والمواثيق . 


موقفنا فى المجالات الدولية : 


من الملاحظ أن قضية فاسطين أصبحت لا تبحث ولاتثار أمام هيئة الأمر إلا من ذوايا 
جانبية » وذلك عندما يطرح تقرير وكالة الذوث الدولية للبحث. وإذا استمر الخال علىهذا المنوال 
فإنهذهالقضية الكبرىستسير رويدا إلى الفناءثم الطمس لاسمح الله . وأمامنا مجالات كثيرة لإثارة 
هذه القضية بقوة أمام المننظمات الدولية وفى لجاما المختلفة . 


- العدد الرابع ..السئة الخامسة والأربموث 


إن خطر إسرائيل يزداد خطره يرما بعد يوم » وعلينا أن نقف أمام هذا الخطربكل امكانيائنا 
وطاقائنا . وإلىٍ أوج-ه إلى بعض أخطار إسرائيل المباشرة التى تقف حائلا دون تحقيق 
الوحدة العربية ٠‏ 


اعتداء [سرائيل على المياه العربية : 


لقدكان لإسرائيل دوما أمانى كبيرة فى تح يلالمياهوجرها إلى صحراء الاقب » بغية رى أراضيها 
وتحويلما[لى أراض خصيبة لخمسة ملابين يبودى » فعمدوا إلى سرقة مياه نب رالأردن» وفى ١4‏ من 
مايو و0١‏ وفى الاحتفال الذى أفامه اليهود بمناسبة ذ كرى إعلان دو لهم » صرح «بن غوريون» 
«أن اليهود يخوضون اليوم مع العرب معركة المياه » وعلى نقيجة هذه المعركة يتوقف مصير الكيان 
البهودى فى فلسطين . فإذا لم ننجم فى هذه المرة » فكأننا لم نعمل شيا .» ودخل « بن غوريرن » 
معركة الانتخابات متعهدا بتنفيذ مشاريع المياه » ومنها تحويل الأنهار الى تنبع من البلدان العربية 
إلى صحراء انقب . 1 


فإذا تذ كرنا أن ستة ملايين يوودى شكلوا خطر! يرد المانيا بسكائها الستين مليونا » واستولوا 
على اقتصادياتما وتسلطوا عليها ؛ ورجهوا سياستها » ونشروا الفوضى الاجتاغية فيها , لاستطمنا 
أن ندرك مدى الخطر الذى بحيط بالآمة العربية إذا ماتم لإسرائيل تحويل مياه :بر الاردن إلى 
لتقب » ومضاعفة عدد سكائها وهذا بتجلى مدى الخطر الذى نواجهه إذا استمرت إسرائيل فى 
عدرانها على للياه العربية » وعليه فإن الموقف يتطلب حزما وعزما وتنظيا وتتسيقا فى الميادين 
العسكرية والمالية والسياسية لنحول دون تنفيذ هذا المشروع ؛ ويحب أن تكون معركتنا فى هذا 
السبيل معركة حياة أو موت . 


والمجال لايتسع لبحث قضية نهر الأردن بالنفصيل ويكفى أن نقول أن مصادر مياه الآردن 
وروافده تقع فى الأرض السورية واللبنانية : كينابيع تل القاضى » وأتهار الحاصبانى وبائياس 
واليرموك؛ وقد انصرفت إسرائيل منذ أن ولدت إلى وضع مشروع كامل على مرحلتين لتحويل 
مياه وروافد نهر الآردن » وكاننت العقبة الكأداء أمام تنفيذ مشروعها أن التحويل يحتاج الى أغمال 
فى المنطقة النزوعة من السلاح . وحالت سوريا دون قيام إسرائيل بأى أعمال فى المنطقة 
المتزوعة من السلاح . ما أدى إلى وقوع هذه اعتداءات وخرق اتفافية الحدنة وحمل 
سوريا على تقديم شكاوى مجلس الآمن : وقد قرز مجلس الأمن فى ١‏ من أكتوبر 467( 
أن تتوقف الأعمال فى المنطقة الجردة » خنى يتوصل مجلش الآمن إلى قرار تهائى بصدد موضوع 
شكوى سوريا وق.م٠‏ من يونيه 1104 قدم مشروع قرار للمجاس» إلا أن هذا القرار قد أخفق 


حق الدفاع الشرعى 4 


لآن السكومة السوفينية استعملت حق الفيتو » وبقيت القضنية مدرجة على جد ول الأعمال . وننيجة 
اذلك بق قرار ٠١‏ من أ كتو بر قائما » إلا أن إسرائيل لتتجنب الاعتداء على المنطقة الجردة من 
السلاح ؛ استطاعت بواسطة خبرائها أن تجهز مشروعا جديدا يقوم على تويل مياه الأردن من 
جنوب طبريا , دون الحاجة إلى استخدام المنطقة المنزوعة من السلاح شم طرحت المشروع 
للمناقصة الدولية فى سنة ,/94( . 


وأن المعاومات التى ترد إلى البلادالعربية تدل على أن المرحلة الأولى من المشروع قد نفذت » 
دما كان عمل [سرائيل هذا هو اعتداء صارخاً على مياه العرب » وأغتصاباً لحقوقهم فيها » ولماكان 
هذا العمل يمكسيها مكاسب عسكرية خلافا لنصوص اتفاقيات المدئة ‏ ذإنعملها هذا ستبر عدوانا 
صارخا على حقوق العرب ؛ مما يخ ولهم رد هذا المدوان بمختلف الوسائل . ولما كان تنفيذ هذا 
المشروع سيؤدى إلى [سكان خمسة ملابين من المباجرين فى صدراء النقب ؛ فلا يحوز للدول العربية 
أن تقف أمامه مكتوفة اليدين » وعلى العرب أن يعملوا لإحباط هذا المشروع مها يكافهم الآمر . 
ولا كانت ينابيع هذه الروافد فى أراضى عربية » فإن من حق الحسكومات العربية أن تحول بحرى 
هذه الينابيع وتمنع مياهبا عن إسرائيل وإذا كان هذا المشروع يكلف ثلاثين مليونا من الجنيهات » 
وهو التقدير الذى قدره البراء المزب , فإن ذلك يحب ألا يحول دون تنفيذه محجة أن الفائدة 
تعود على بعض البلاد العربية دون الأخرى ء لا >وز أن يكون مدار يحث . لأ نإسرائيل ليست 
خطرا على دولة عربدة واحدة » وليست خطرا على الدولة العربية اجاورة سب » بل هى خط 
بهدد جميع البلاد المربية . أضف إلى ذلك أن الوطن العر ىكل لا يتجزأ . 


وما يبعث السرور ف النفس أن مؤتمر القمة الأول والثانى؛ أديا إلى توحيد السراسة العربية 
بدأن القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيل على المياه العر بية ؛ [لأأننماح المعركة تاج إلى المزيد 
من التعاون وتوحيد الهدف ٠‏ وذلك بوضع جميع طاقات الآمة العربية فى ميدان المعركة ٠‏ ولاسها 
بتوجيه الاقتصاد العربى نحو مصلحة الآمة العربية » والاقاصاد العرنى الموحد هو أ كبر سلا فى 
يد الآمة العربية » قستطيع بواسطته حل الدول الاستعبارية على الكف عنتأبيد لإسراثيل ومسائدتها . 


الدفاع المشروع فى القانون الدولى: 

أن من حق الشعب العرنى فى فلسطين بمساندة الدول العربية » إسترداد وطنه' السليب يجميع 
الوسائل ؛ حتى لو أحتاج الآمر لاستعال القوة المسلحة . 

الدفاع ضد العدوان بمختلف الوسائل » مبدأ أقره ميثاق هيئة الأمم فى المادة ١ه؟إلا‏ أن ميثاق 
هيثة الأمم لم يعرف ممنى المدوان تور يفا دقيقاء وجميع امحاولات فى هذا السبيل باءت بالخ اق 


وكاد الاتجاه الدول يسقّر على أن الخلاف على الحدود بين الدول لا يخول أيا منها حل هذا 
لزاع بالجوء إلى القرة ٠‏ واذإك فإن الضهيونية » دن ورائها الدول الاستعارية ؛ تماول دائما 


0 العدد الرابع - السئة الخامسة والاربعون 


تصوير النزاع العربى الإسسرائيل بأنه نزاع على الحد ود بين إسرائيل والدول العربية ؛ مع أن النراع 
فى حقيقته هو نزاع بين [سرائيل من جهة » والشعب العربى فى فلسطين من جهة أخرىءهذاالشعب 
الذى طرد وشرد من وطنه وسابت أمواله وأملاكهبقوة السلاح وتحالف الاستعما رمع الصهيونية. 
ولذلك فإن قضية الشعب العربى فى فلسطين هى قضية تحرير وطن من المعتدين المختصبين » وليست 
قضية نزاع على الحدودكا تحاول الصهيونية والاستعار إيهام الرأى العام العالمى . والسؤال الذنى 
ينشأ : هل من ق هذا الشعب واستنادا للعرف الدولى » حق النضال فى سبيل استرداد وطنه» 
وطرد المعتدين ؛ أم أن العرف الدولى يقضى بأن يتعايش العرب سلميا مع أعدائهم وأنيتوصاوا 
لل الخلافات بالطرق السليمة ؟ 


إن التعايش السلمى مبدأ تقرر فى ميثاقهيئةالأ.م » كاتقرر فى مؤةراتدولية : كور بندونج 
فى سنة ومو لء مؤتر بلغراد سنة 1دولء ومؤتر أديس أباباسى .دور و دول ومؤهر 
القاهرة سنة 114 . ومن مبادى» القانون الدولى أيضا أن من حق الشعوب فى تقرير مصيرها أن 
تقرر ذلك فى المواد ١ه‏ و وه و + من ميثاق هيئة الآمم » كانادىبه جميع المؤتمرين فى المؤتهرات 
المشار اليها أعلاه . لذلك فإن مبدأ تقرير المصير هو شرط مسق للتعايش السلمى » والتعايش 
اللمى لا مكان له إلا إذا نالت الشعوب حقوقها الشرغية المبنية على حق تقرير المصير . ولما كان 
العرب فى فلسعاين مم ال كثرية الساحقة عندما تقرر نقسيم فلسطين » فكان من حق هذه الأ كثرية 
أن ت#قرر مصيرها ؛ والشعب العرنى الفلسطبنى متمسك بهذا المق حتى يتوصل اليه . 


وماذل إبضع سئوات » وبناء على هذا المق اشرعى » قررت .و درة بالإجماع فى الدورة 
الخاسة عشرة للجمعية العامة لحيئة الام » فى تاريخ 4 هن ديسمس .٠و1‏ شجب الاستعمار 
بجميع ألوانه وأشكاله ‏ بعد أن أصبحت هذه المبادىء مقررة ٠‏ أثار التعايش السلمى نقاشا كبيرا 
فى العلم » ودار هذا النقاش حول ما إذاكان التعايشااسلدى يتضارب مع حق تقريرهصيرالشعوب» 
أم أنه يفسجم معه . فالرأى الآول يقول : ١‏ 


حرب التحرير كوسيلة لتحقيق حق تقريرالصير »عمل غير شرعى لآن مبدأ التعايش السلبى 
يتضمن شجب الحروب » والثانى يقول : 


أن التعايش السلى مبدأ غير مقبول . لآنه يشجبحروب التحرير . 


من هذا يتضح أن المبدأين يدوران حول حق تقرير المصير » ومدى تأثير التعايش السلمى 
على هذا الحق . 1 : 


من الواضح مما ذكر سايقا أن حق الشعوب فى تقرير المصير عامل متمم للبدأ التعايش السلدى . 
وبناء عليه فإن الدول أنحبة للسلام « بخلاف الدول الاستعارية » ترى أن الشعوب الى تناضل فى 
هيل تحرير أوطانها؛ هي مني أشخاص القانرنٍ الدولي » وأن الجروب التي تهنها مذم الععرب في 


حق الدفاع الشرعى د 


هذا السبيل من أجل تحقيق حق تقرير مصير ثم » لايتير انسكارا لمبدأ التعايش ااسلمى . وقد أكد 
أصحاب هذا الرأى من رجالات القانون الدولى أن الاستعمار والحروب الاستعماريةهى عدوان 
وأن ميثاق هيئة الأمم لاحرم فقط العدوان بل التبديد بالعدوان أيضاً . 


وأن <رمآن شعب من حقه فى وطنه » واوة القضاء على حركات تحر ير الشعوب » هو خرق 
بدأ حق تقر ير هذه الشعوب لمصيرها . 


أن حركات تحر ير الأوطان تتضمن التدسك ببدأ دق تقريرالمصير لآنباحرب ضد العدوان » 
وعندما تنقاب هذه الحركات إلى نضال مسلح أى إلى حرب تحريرية » فإنها الوسيلة القصوى ردا 
على رفض المستعمر ين والمتحالفين معرم أن جنحوا الشعب حرية بالطرق الدلمية » وهذا لا يعتيز 
عدوانا ولكنه دقع امدوان . أنه ايس بحرب من أجل الاستعمار » بل حرب للتحرير » وهو 
بذلك اليس بعدوان بل دفاع ضد العدوان . 

وعليه فقد أصب من المعترف به أن حركات التحرر » بما فى ذلك حروب التحرير عمل شرعى 
ضد الذين ينتبسكون حرمة القانون الدولى. ولمذا فإنه من وجرة القانون الدولى د وسيلة الدفاع 
اضطرارية وضماتة لحقوق الشعب فى تقرير مصيبه من أجل تدعيم السلام والصداقة بين الام 
وعند ما يؤيد ويسمد هذا النضال من قبل أادول والشذوب المحبة لللام » يعتبر فى ذات الوقت 
داعا اجماعيا عنالنفس » وذاك لآن الاستعمار خطر بالغ عل السلام والاستقرارالدولى »؟ أكد 
ذلك رؤساء الدول فىكلماتهم فى مؤمر باندونج سنة ممورء وف مؤتمر بأغراد سئة 151 » 
والدورة الخامسة عشرة للجمعية العمومية ايئة الأم ماق كول 


أن المعتدين على القانون والمتبكين حرمته ؛ يحب أن يوقفوا عند حدهم » وإذا تغاضيئا عن 
أعمالهم المدوانية تصبح القوة حما وليس الحق قوة ؛ وتعم الفوضى والاغتصاب.أن الحق الطبيعى 
لاشدوب المؤمئة بالمق والحرية » أن تمارسحقها فى الحرية حتى لو اضطرها ذاك لاستعمالالقوة ؛ 
لانهم بعملهم هذا يساندون هيئة الأمم فى إقرار السلام العالمى وتأمين النظام » ولا يعتير عملا 
كهذا عمل ضد التعايش السلمى » ولكنه مؤيدن له لآن عملا كهذا يؤدى إلى فرض أحترام مبدأ 
أسامى من مباديّه : ألاوهو حق تقرير المصير . 

ونضيف إلى ذلك أنه منذ سئة .ه4١‏ اعترف العالم بالمروب التحريرية ؛ وأصبحت هذه 
الحروب صفة قانونية دولية كا هو ثابت من وثائق الأأتفاقات المرقعة :كاتفاقات جئيف بشان 
الهند الصينية فى سئة غ1 ؛ واتفاقات الجزائر وفرنسا الموقعة فى ايفان فى آذار سئة 151 ؟. 
واعلان حياد لاوس فى م7 من يوليو 11519 ٠‏ 

وف مؤفر دول عدم الانحياز اذى عقد في القاهرة بين الخامس والحادى عشر فن تشرين 

)م١‏ سعجة) 
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الأول الماضى ؛ أعترفت الدول الثانى والخسين التى أشتركت ف المؤئر بحوق عرب فلسطين , 1 
أن دولا أخرى مثل الصين الشعبية والكثئلة الاشتراكية أعترفت ببذا المق فى مناسبات عنتلفة ؛ 
وعليه ذإن أ كثر شعوب العالى ودولا أعترفت يحق الشعب اافلسطينى فى استرداد حقوقه كاملة . 


كذلك أعترف العالم يحرب التحرير الجزائرية» وأعتبرهاحر باحق فى استرواد الشبعب الجزائرى 
لحربته ضد الاغتصاب والعدوان . 


وقد رأينا كيف أن الدول محبة لاسلام ساندت الشعب الجزائرى فى نضاله فى سييل تحرير 
وطنه ضد المدوان والاغتساب إلى أن نالت الجزائر أستقلانها كاملا وطردت العدو من بلادها . 


ولما كانت إسرائيل قاعدة است.ارية أوجدها الاستعمار اغايات شير حزاها أعلاه » وهىمدار 
قلق دائم للبلاد العربية » ووجدوها وبقاؤها خطر مستمر على السلام العالمى » وقد أغتصبت وطن 
الشتعب العرنى وأمواله وأملاكه: وبقازها تهديد مستمر لاستقلاله وحرية الدول العربية » فإن 
من حق الشعب الفسطينى أن بناضل فى سبيل القضاء على هذه القاعدة » ا أنة من حق الدول 
العربية ؛ ومن واجب الدول وااشعوب نحبة للسلام , أن تساند هذا الشعب فى نضاله لإزالة هذه 
القاعدة , ركيزة الاستمرار . وذاك من أجل توطيد السلم بالشرق الأوسطء بل السلام العالمى . 


كذلك إن عمل إشرائيل فى تهويل مجرى تبر الاردذفى سبيل الاستيلاءعلى المياه العربية » وتحويل 
روافد تبر الآأردن عن مجرأه الطريعى » إضرار بالدول الأخرى المستفيدة من مياهه , التى يحرى بها 
النهر ؛ هر عمل حرزمته جميع الأعراف الدولية النى أقرت أنه يمتنع على الدول أن توقف جريان 
انبر » وأن تحول مجراه إذا كان يحرى طبيعيا من إقليمها إلى أقليم دولة بجاورة وذلك لآنحوض 
النبر وحدة طبومة لاكتجزأ , وينظر [ليبا كمجموع جميع مشرومات التنمية المائية » وما يحكمهامن 
قراعد قانونية . 

وأن حق الذولة على ذلك الجزء من النبر الدولى يحرى فى إقليمها » يقضى بأن حقها على الجزء 
الذى يحرى فى أقليمها من النهر الدولى » ليس حقا مطلقا بلهومقيد بوجوب احترام حقوقالدول 
الأخرى النى يحرى حوض النهر فى أقاليمبا » وتبعا لذلك فإنه لايحوز تحويل الجرى الطبيعى للنهر 
دون مرافقة الدول التى يحرى فيها . 1 

وبديهى إذن أن عمل إسرائيل فى تحويل يجرى تهر الأردن » دون موافقة الدول المستفيدة» 
هر عدوان غير مشروع . ومن حق الدول المستفيدة أن تمنع تحويل مجرى تبر الآردن. بالقوة» 
لآنه دفع للمدوان غير الشرعى . 

وفى مؤتمر الجامين الدمقراطيين الذى عقّد فى بودابست فى مطلع 1 ذار. 54و( وجه رئيس 
الوفد الأردنى في ذلك الؤتمر إلى المؤتهرين السؤال التالى : 


حق الدفاع الشرعى ع 


د لوأن حكومة السا قامت بتحويل مجرى تبر الدانواب ددون موافقة حمكرمة الجر إضرارا 
بالشعب المجرى : فماذا يكون موقف حكومة المجر وشعبه » فكان الرد : «أن المجر لن يسكت على 
ذلك ؛ وبعتيره عدوانا فلى بلاده وسيناضل فى دفع هذا العدوان بمختاف الوسائل» . 


ولما سأل هل أن دفع هذا العدوان +ختلف الوسائل مبدا يقره القانون الدولى كان الرد بالإيحاب 
لا نالدفاع ضد هذا العدوان دو دفاع عن النفس ضد العدوآن والاغتصاب. 


من هذه المبادىء يتضح أن من حق الششعب الفاسطيى العرنى أن يرفع رأية النعشال م أجل 
استرداد حقوقه فى وطنه الذى اغتصب منه بوجه غير شرعى ؛ ومن حدق الدول العربية أن تسائك 
الشغب الفلسطينى العربى فى نضاله » ا أن جميع الدول انحبة لأسلام » وجميع أحرار العالم يجوب 
أن يقفوا مساندين الشعب العربى الفاسطيى ؛ حتى يتحقق نضالهم بنصر مءسين فى اسكرداد 
وطنهم السليب » 


القوة الذائية اللامة العربية 
احدى الوسائل الاساسية لتصفية العدوان الاسر ايل 


للاستاذ سامى ابو حسين 
النائب بادارة قضايا الحكومة 


نا 
سيك 


تعيش إسرائيل بين العرب عدوانا مستمرا على حقهم » وخطرا داهما عل مستتبلهم . وهو 
خطر لامئل مجرد ما تم حرئ الآن من عدوان هلى المق العربى وإنما هو يحتد إلى مستقبلهم ويهدده 
بأفدج الأخطار ؛ ويدل على ذلك استمرار الهجرة اليبودية إليها وتشجيمها وفتح الابواب أمامبا 
الأمس الذى يصنع ضغطا داخل إسرائيل ؛ لابد أن ينفجر ويتجه إلى التوسع . 

أن الصهيونية العالمية لانقنع بفاسطين » بل أنها تنظر بنيم إلى ما وراء حدود إسرائيل الحالية » 
وما قيام [سرائيل إلا جولة حققت الصبيونية بها هدفا من أهدافها » النى منها جمع شتات البووه 
3 العالم لاستيطان إسرائيل لاسكوين دولة كبيرة فى الشرق العربى ؛ ولوضح حدودها ماهو وارد 
شعارا البرلمان الإسرائيل . ه حدودك ,اإسرائيل من النيل إلى الفرات » . 


وإذا كانت أهدافهم بالنسمة للشرق العربى واضحة وصريحة , فان المذرب العربى » أيضاً ان 
يسم من شرورهاء إذ لانليث الدولة الكبيرة التى يطمع الصهاينة فى إقامتها أن تهدد جيراتها » 
وتنشر نفوذها الاقتصادى والسياسى لتسيطر على ارزاق العرب و تسابهم عزتهم وكرامتهم 3 

ولبذافان مسؤوليةأ زمة العدوانالاسرائيل على فلسطين » تفغ على ائق كل عربىف كل مكان 
لابعفية منها عذرا ما . 

ولقد حققت الصيرونية العالمية أغراضها فى فلسطين » مستغلة ماكان عليه العرب من ضعف فى 


ف محالات كثيرة سياسية واجماعية واقتصادية ؛ فميلاد [سرائيل لم يكن فى اليدات الحربى » يل 
جام على مر الآيام والسنين الم ان تمكن الاستعمار من بث الفرقة بين أناء الشءب العرإى » 
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ويوم أن زادت حدة الفوارق الطبقية واستفحلت أضرارها ويوم' أى أتشغل حسكام العرب 
باخافسة على الوصول إلى مناصب الحكم والاحتفاظ ما والعمل على أبعاد الشعب عن التفكير فى 
عزته والبحث عن مصادر قوته » ليظل الام لحم مستةي| والشعب لإرادتهم طيعا ٠‏ 


وستظل إسرائيل باقية إذا لم نكتشف مواطن أاضعف فينا ؛ لنصنع بدلا من ضعفنا قوة » 
نصبح أمة قوية متاسكة لاتقدر قوى ااشر على النيل منها أو العصف | ؛ حتى تمكن من تقيق 
المدفى بإزالة هذا الخطر من الوجود . 

ولهذا فإن القرة مى سبيلنا إلى مطابنافى هذه الحقية من التاريخ » وفى كل يجال ؛ لتعيد بناء 
مجمتمعنا وأمتنا ؛ تلك القوة النى تعتبر مجامرة إسرائيل وأعواها درن توفرها مغامرة بأنى كل عربى 
حر أن يضع أمنّه فيها » ونعنى مها القوة الذاتية النابعة من وجودنا؛ والمرتكزة فى :طورها على 
عوامل لكهارنطورها بإرادتنا » وليست القوة الوافدة من عوامل سافتها إلينا الظروف » ولم 
يكن لشعبنا دغل فى أحداثما . 

والقوة الذاتية لدولة ماء تقوم أساساً على للحنصر البشرى فيهاء فالفرد الواعى حمق بلده وامته 
يعرف كيف يدافع عنه ؛ والفرد الواعى بامكانيات بلده وأمئه يعرف كيف يصنع منها دفعات 
لتقدمة وتحقيق عرقه . 

والغاية من هذا البحث الإشارة إلى معالم القرة فى امجالات السياسية والاجتاعية والاقتصادية 
والعسكرية فى بلادنا العربية » تلاك المعالم المرتبطة بهدف”صفية العدوان الإسرائيل : ليمرف الفرد 
منا كيف يمكن له أن يصاع فى هذه الجالات من القوة الذانية دفمات تقريئا من يوم الخلاص من 
الخطر الإسرائيل . 

فن الناحية السياسية ئرى أن الوحدة السياسية بين العرب سبيل لاحيدة عنه » تصنع به القوةفى 
الجال السياسى أو الاقتصادى أو العسكرى . 


ومن الناحية الاجتماعية فإن زوال الاقطاع ورأس المال المستغل تخليص للطيقة الغالبة من 
الشعب العرنى من عادات وأفكار خلتها بيننا الاستعمار وضمان أ كيد لابتعاد الفرد العربى عن 
الفردية والسليية . 

ومن الناحية الافتصادية » فإن التتمرة الاقتصادية هد أساسى ؛ ليش فقط لتحقيق رفاهية 
الشعب وإئما لتحقيق سيادة الآمة ضد كل نفوذ أجنبى » وصون لححريتها وكراءتها ٠‏ 

ومن الناحية .المسكرية » فإن الضربة الأخيرة التخاص من العدوان الإسرائيلى أن تتم عمل 
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سياسى » بل لابد من جيش قوى ييكون قادرا عل كسر ذلك الخنجر المصوب إلى 
صميم قلوينا . 


المبحث الاول : الوحدة سياسية 


النلازم بين القوة والوحدة أبرن معالم تاريخ الآمة العربية وقد فطنت [سرائيل إلى هذهالحقيقة 
وعلمت أنه بالوحدة ترول خلافات العرب » ليقفوا صفا واحدا متراصا فىمواجتههاء وأنالوحدة 
العربية موف تجعل منها جزيرة تتعدم أسباب التوسع على حساب الآخرين . 


ونشطت - وأعواتها من الدرل الاستعمارية ‏ هل القيام بأعمال الدس بين الدول العربية 
مقاومة منهم لكل عملية تقارب بين دولة عربية وأخرى » بل أعلنت إسرائيل موقفها الصريح 
الواضح من أى عحاولة تبد فأى وحدة بين أى قطرين عرببين » وإذا تطلعنا [لىحاولا:ها المتمددة 


ضد وحدة العرب » لفهمنا مدى أهمية الوحدة بالنسبة لأعرب ٠‏ 

فلقد فارمت إسرائيل الوحدة بين مصر وسورياء وما زالث تقاومها وكتأم ضد مقوماتهاء 
وام تبادر إسراثيل إلى مهاجمة مصر سنة ١5‏ والاشتراك فى عدوان ثلاثى عليهاء لالدمورها 
بقرب وقوعبا فى مأزق من جراء انضمام الأردن إلى ميثاق الضمان الجماعى » ومعاهدة الدفاع 
المشترك مغ سوريا ومعمر والسعودية . ؟ أنها هددت مرارا على اسان بن جوريون رئيضش 
وزراها د بحرية العمل » إذا انضمت الأردن إلى المراق أو لبنان ٠‏ 


والوحدة بين الثنعوب العربية أصل ؛ توافرت لهكل مقومات وجوده » ويك قأن الآمةالعربية 
تملك وخدة اللغة ؛ النى تصنع وحدة الفكرة والعقل » وحدة التاريخ » تصئع وحدة الضميد 
والرجدان » وتملك وحدة الآامل 0 تصلع وحدة المستقل والمصين . 

أن كل ماجرى من “قسيم للعالم العربى وتجزة الوطن التكبير [نماكان من عمل المستعمر » 
الذى سوطر بسياسة د فوق تسد ء أجيالا متعاقبة . 

والوحدة الثامة فى المجالات كافة : السياسية والاقتصادية وااعسكرية » فكرة حيةفيبا من الروح 
الإيحابية فى التفسكير والعمل الثىء الكثير وهى تجسيد لفسكرة القومية العربية وتنفيذ عملى لحا 
ؤيعئينا فى هذا القسم من البحث الوحدة ااسياسية بين الشعوب العربية . لصلته المباشرة بهدف 
تصفية العدوان الإصرائيل . 


لقد زحفث سبعة جيوش غربية فى عام .1448 إلى فاسطين لمنع ١‏ كتيال أبشع جريمة دولية بطره 


القوة الذائية لللامة العرمية وذكرا 


شعب من ياده » واستمرت في تقدمبا حتى أوشسكت على ختق إسرائيل فى عاصمتها تل أبيب ٠‏ 
ولكن انفصام الو-دة السياسية بين الدول اامربية » مكن الاستعمار والصهيونية من التأثيد على 
القيادات السياسية المتعذدة » فتخاذلت عن أداء واجبها ووقعت الكارثة . 


وبالرغم من توحيد قيادة هذه الجيوش عسكر يا , فقد تبددت جهودها نتيجة انقصام الوحدة 
السياسية بي نالعرب » ا مكن لعملاء الاستعمار من حكام الأردن والعراق فى ذلك الوقت » خدمة 
سمياسة الاستعمار وتحقيق أهدافه فى حاية إسرائيل . 


وأفاق العالم العربى على أسباب وقوع الكارئة . وأيقن بين أسبابها الرئيسية الانفصال السيامى 


فتعالت نداءات الوحدة السياسية لطرد العدوان هن أرض العرب . وأصبحت الوحدة السياسية 
هدفا الأمة العربية لانحيد عنه. 


وى تاربع العرب من الأحدات مايدل على أنه ما منعدوان وقع لهم إلاحين كانت وحدتهم 
النيياسية منفصمة » ولم يسكونو! مرهوبى الجانب إلاحينما كانت و حدتهم السياسية قائمة ؛ فالخلاف 
بين الأمام على بن أنى طالب وبين معاوية بن أنى سفيان ؛ شجع الروم على تكرار هجماتهم على 
ساحل الشنام وثمال أفريقيا وعلى حدود بلاد اشام الشمالية »فلا أستقرت الآمورمءاويةوتوحدت 
كلمة العرب السياسية , أمكن لهم وقف هذه المجمات بحملة قوية أخترقت حدود الاناضول » 
ودقت أبراب القسطتطينية . 


وكذلك فإن تاريخ الحر وب الصليبية اتى استمرت مائنى عام » يوضح أن تفكك العرب 
وأنقسامهم كان سبيا للعدوان عليهم والنيل منهم »وأن وحدتهم تحت قيادة سياسية واحدة وهى 
قيادة صلاح الدين الأبيوبى مكتهم من نصر ساحق على الصليييين . فى فلسطين وسائر بلاد العام . 

ولقد ذكررت هذه المظاهر أيضا فى الأندلس حين سنحت الفرصة للافرنج » ننيجة أنقسام 
العرب إلى فرق متناحرة » فاستطاعوا دحر سلطان العرب من هذه البلاه ٠‏ 

وظلت الآمة العربية بين الوحدة والانفصال حتى عام 1404 » حيث عقد بين فر نسأوانجلترا 
ماسمى ١‏ بالائفاق الودى » والذى قسم العام العربى بيثهما » وتولت كل منبما وضع بذور الفرقة 
بين أبناء الآمة الواحدة » حتى لاتقري شوكنهم 0 وأصبح العرب مرزعين على ممالك وباطنات 
وأقطار محمية وم-تعمرات ٠‏ 

وق خلال الحرب العالمية الأول أشتدت مطالبة العرب باستقلالهم » وشعر المستعمر أن 
حصو عليه دفعة قو بة نحو وحد ثهم السياسية » رغم ما أفامه بينهم من حواجز وحدودمصطنعة 
َآن تلك الحواجر والحدود خدث عرض فيحراة العرب مصيره لاروال , 


كوم العدد الرابع ‏ السنة الخامسة والآربعون 


ولذلك عمد إلى أنششاء جسم غريب بين الوطن العرنى الواحد ؛ ليبدد جهوده ويستتزف قوآه 
:ويبقى على الحواجر بين الشعوب العرية ؛ فكان وعد « بلفور » سنة 1410 بإقامة وطن قومى 
لليرود فى فاسطين . 


وجاء وعد «بلفور » خطوة كبرى نحوتحقيق أمل الصبيونية بإنشاء وطن لهم ففاسطين العر 55 
فساروا إليها وكأنهم سائرون إلى أوطانهم » وأقامر ١فيها‏ وكانهم فى أرضهم ومنازليم . 


وتغافلت انجاترا دولة الانتداب على فلسطين » وصاحية وعد ١‏ بأنفور » عن حركة الهجرة 
العالمبة اليهودية » ووضعت فلسطين فى ظروف اقتصادية وسياسية تساعد اليهود علىقيام دولتهم . 


وف عام م4( استطاع الاستمار ؛ بمعاونة عملائه من حكام العرب » تحقيق أخبث نواياه 
بإنشاء درة إسرائيل ٠‏ 


وبذلك أعطى من لايملك من لايستحق ؛ وعدا ءٍ ثم استطاع الاثنان ( من لا يلك ) و(من 
لايستحةق ) بالقوة والخديعة أن يسلبا صاحب الحق الشرعى حقّه فيما يملكه وفيمايستحقه » (1). 


أن الوحدة السياسية بين ااشعوب العربية ؛ ليست وسيلة ازيادة قوتها فحسب ؛ بل أنها وسيلة 
دفاع جاية شعبنا العربى من الزحف الصهيونفى العالمى على بلادنا ؛ وبعد أن دل تاريضنا أنه لاسبيل 
إلى القرة دون الوحدة السياسية . 


أن الوحدة سلاح المستقبل الذى تستطيع أن نجابه بهالمدو المشترك ؛ الذى حارب هذه 
الوحدة ويحارها دائًا , وبالوحدة نستطيع أن نحقق على مدى الايام النصر تلو النصر . 


وفى هذا الشأن يقول ااؤرخ البريطانى اأشرور ه أرنولد تويفى » فى محاضرته فى نادى محافظة 
القاهرة فى سئة  : ١+,‏ وإذا تطلمنا إلى المستقيل » لا بملك الفرد إلا أن يسأل :فسه كيف 
تستطيع الشعوب العربية الآخرى مساعدة عرب فلسطين مساعدة فمالة » من الواضح أن هذا 
الموضوع شائك إذا تناوله أجنى بالدراسة دمع ذلك فإنى أقدم' على إبداء رأى فيه . أت أعتقد 
أن لا ثىء يمكن أن بخدم قضية عرب فلسطين » ٠‏ كركة تعمل فى سبيل أنحاد وثيق قعال للعالم العربى 
كله . وناك مثل يقول «١‏ الاتحاد قوة » وأنا على ثقة من أن هذا القول سام يم إلى أبعد حد أ 
على ثقة من أن العالم العرنى كله إذا تكلم بصوت واحد فإن هذا الصوت 0 العالم وينصت 
اليه بامتيام أكثر ما يفعل الآن . 


١ (‏ ) من خطاب السيد الرئيس جال عبد النامسي رئيس الجهورية العربية اللتحدة إلى رئيس الولايات التجدة 
الأمريكية في سينة 1931 


القوة الذاتية للامة العربية 02 


والواقع أن أعتقد أن هذا الصوت العرنى الموحد سيكون أكثر فاعلية فى تقصير أمد الفترة 
لتى يعانى فيها الفلسطيذيون العرب من الفلم الواقع عليهم الآن . 

وطريق الوحدة السياسية بين الشدوب العربية طريق طويل شاق » بعد أن طال الأمد على 
تقسيم المستعمر للامة العربية إلى أقطار متعددة وفرق متناحرة ٠‏ 


أن حصول كل دولة غربية على استقلالها » وتخاصها من النفوذ الأجنى » ووجود الحكومات 
الوطنية التى تمثل إرادة الشعب ونضاله » خظوة كبرى نو الوحدة السياسية » لانها ترفع كل سبب 
للتناتض بينها وبين آمال الشعب فى الوحدة . 

وأن اللقاء بين القوى التقدمية اأشعبيآ ىكل «كان من الهالم العربى » وتجمعها لتحقيق أهدافها 
فى الوحدة » تنظيم فعال نجابية الاساليب الاستعمارية فى مقاومة الوحدة » وهو خطوة وحدوية 
تقدمية قرب من يوم الوحدة الشاملة وتمهد لها. 


وأن جهودا عظيمة وواعية يحب أن نتجه إلىتطوير الل الوحدوى الء الفجوات الافتصادية 
والاجتاعية الناجمة عن اختلاف مراحل التطور بين القوى الشعبية ٠‏ 


دلى أن الوحدة السياسية ليست صورة دستورية واحدة » لاءناض من تطبيقها ؛ للكنها طريق 
لعدد عليها الأشكال والمراحل وصولا إلى الهدف الاخير . 


وقد دلت التجارب المعاصرة فى العالم العربى على أن وحدة الهدف بين شعوب الآمة العربية » 
وهو الاختلاف الذى فرضته القرى الاستعمارية فى الوحدة السياسية وأن لقاء الحركات التقدمية 
وتعاوتها لتحقيق أهدافها , وأصرارها على هذه الآهداف هو سبيل فعال لتطهير صفوف شعيئا 
من الانتهازية والرجعية » والوحدة كهدف قوى يحب أن تتخلص من الشوائب كافة التى علقت بها 
من الدعايات الاستعمارية والصهيونية » النى طالما ألقت عليها سهامها » وان يتأق وضوح هذا 
الهدف إلا إذا أيقن الانسان العربى أنه لا سبيل لتحقيق قوته السياسية والاقتصادية والمسكرية 
والاجتاعية إلا بالو. حدة ؛ وأتها ليست مسألة عاطفية فسب بل أن فيها مصاحته المادية الذى 
لاغنى عنبا . 


وأن على الأجيال المثقفة من شعبنا مسؤ ولي ةكبرى نحو توضيح هدف الوحدة؛ وتطوير العمل 
الوحدوى ؛ ليقف الشعب العر ىكله صفا متماسكا قادرا على جابية الخطر الإسرائيل . 


البحث الثانى : يناء الجتمع العربى 
طال أمد الاستعمار فى البلاد العربية ؛ وتعددت أشكالة : فن استعمار ترى خلف وراءه 


[مااج عله] 


اوم العدد الرابع السئة الخامسة والأربعون 


أقطاعا مرذولاء وأفكارا وعادات عقيءة ؛ إلى استعمار فرنسى وانجليزى بث الفرقة بين أبناء 
الشعب الواد ؛ وعمل على ازدياد حدة ااذوارق الطبقية , ليستمين الاقطاع والرأسمالية المستغلة 
لتحقرق أهدافه ومراميه ببقاء خيرات بلادنا مهيا لمطامعه . 

وقد آن لاشعب اعرنى أن إضع نفسه فى مكانه الطبيعى فى هركز القبادة , ليخلص مجتمعه من 
أدران الاستعمار وأمراضه ؛ فلقمد مضى العهد الذىكان مصيرنا يشكل على موائد المؤتمرات 
فى أورويا. 1 

ونبادر إل التأكيد بأن الارع المترقى لضالنا مسع إسرائيل وأغوانها » يكن 
فى بناء م#تبعنا . 

وان نستطيع , بغيد امجتيع |اسايم الواعى والمختا.ك » أن نقف بعزم وتصميم أمام 
الجحافل الصريونية . 


وأن امجتمع المتقدم هو المستودع العطيم الذى يمد أداة القتال باحتياجاتها المادية والبشرية » 
لتتمكن من إحراز النصر وتعزيزه ٠‏ 


لقد كان لندا فشعوب أوروبا فى الحر ب العالمية الأخيرة أمثلة كثيرة ,نو يدهذا القول ولسنده : 
فقد خارت دول كبيرة فى أيام قليلة أمام جيوش النازية لفساد مجتمعهاء رغم توافر الإمكانيات 
المادية لديها ؛ وصمدت دول أبخرى صغيرة أمامها لصلابة امجتمع فينا ٠‏ 


وأن أول خطوة التخاص من أمراض تمعنا هى التعرف عليها : فلقد عاش العرب دهورا 
طويلة مت سيطرة الاقطاع ورأس امال المستغق » وأصبح جتمعنا مقسما بين قلة من السادة » 
وغالبية هن العبيد » ولم يعد لتك الغالبية من غاية سوى السعى وراء ما يلقيه الييم الاقطاع ورأس 
ءابعا شا عوامسر والحركة نحو المشاركة فى توجيه أمورها ؛ وتحقيق آماها , 


وأن زوال الافطاع والرأسمالية المستغلة وسيطرة الشعب العربى علىمصادر الإنتاج فى بلاده ؛ 
أمى لازم » لييكون للشعب الفرصة كاملة فى إعادة بناء بجتمعه » إذْكان الاقطاع , ورأس المال 
الاستغل » سلاحا دائما للدول الاستعمارية حامية إسرائيل - فى ضرب الحركات التحريرية فى 
العالم العرنى » وأن بقاءهما امتصاص للطاقات الشعبية المائلة » ليصعب غل ال الشنعب اليم بطر 
الإسرائيل الذى عيش إلاده ٠‏ 


وكذلك فإن غالبية لوب العربية تعبش فى تمع طبقى الفقر فيه أرث والننى أرث ؛ 


القرة الذائية الامة العربية باهم 


وئخيم الفاقة على غالبية الشعب ؛ الآمى الذى يؤْجد صراعا طبقيا » تتغصم به وحدة الدغب 0 
وتنبدد جهوده . 


ولذلك كانت الاشتراكية العربية وسيلة أساسية لإعادة بناء المجتمع ٠‏ ليكون لكل فرد 
الفرصة المتسكافئة نحو التقدم الاجتماعى ليقوم مجتمعنا على دعائم قوية . 


لقد كانت معركة سئة 144 مع الصبيوئية درسا عميقا للآمةالعربية ‏ بعد أنعرفت أنالاقطاع 
والرأسمالية المستغلة ام يقدما على المشاركة الفعالة فى الممركة , كالم يتورها عن جاب أسلدة فاسدة 
لأبئاء الشخب فى المعركة ؟ فى سبيل مسكاسب مادية رخصية يحققونها لأنفسهم . 


ولقد ساعد الجهل المتفشى بين أرجاء الوطن العرنى على تكوين المعتقدات الفاسدة » وصار 
الام ميسرا لكل اتتمازى ليبث خبيث أفكاره ؛ وحجيت تلك الممتقدات والأفكار الرؤية 
السحيحة لشعبنا ؛ الآمس الذى يازم معه تبديد هذا الضباب بالثقافة والالم “بسكل ماأوئينا منعزم 
وامسكانيات فى هذا المجال . . 


فبالثقافة والعم نيعى الشعب حقه » وإذا عرف الششعب حقه استات فى الدفاع عنه . وتوعية 
الشعب الصحيحة يمقه وبالخطر الإسرائيل المحدق به لن تمسكون إلا بالثقافة الع . 

أن المثل العليا الى تمد الشغوب [إليها » لانعيش إلا فى عقو تخلاصت من الجهل » واستئارت 
بالعلم والمعرفة . 


وأن مسؤولية نشر الثقافة ومحو الآمية فى الشعب العربى تقع على كاهل كل عربى أصابه حفا. 
منهما ؛ ويحب تجنيد كل القوى المثقفة فى مجتمعنا لتفوض بمسؤوليتها فى هذا الشأن . 
ولقد آن لشعرنا أن يعيد تصحيح معتقداته الدينية » ويخلصها من الشوائب التى علقت بها على 
هر الدهور » إيسكون الدين ا أراد الله له وسيلة قوة» نحقق به عزتنا وكرامتا . 
وأن سيطرة الشمب العربى على مصادر الانتاج , والآخذ بالاشترا كيةالعربية أساو بافيحياتنا 
الاقتصادية والاجتاعية » وانتهار الثقافة واللم ؛ يؤدى بالضرورة إلى تخليص الفرد العربى من 
السابية والفردية الثى يفيشها ٠‏ 
ولا ريب أن هيمئة السلوك الإيحانى والجماءى على مجتمعنا العربى قوة لاحد لهاء يستطيع بها 
شعبنا أن يسدق بشدةكل من يعتدى عليه » أو يسلبه حقّه ‏ أو .هدد حياته . 
٠. 11 8‏ 


وأن الابحابية اللماعية فى حياتنا سوف تخلق طاقات هاللة من القوة الذائية لآمتنا ؛ لتضع 


3 العدد الرابع ‏ السئة الخامسة والآربعرن 


بها آ مالنا ونعززهاء وهى شبيلنا لتحدى القوى الاستعمارية المتعاونة مع إسرائيل ٠‏ 
المبحث الثالث : التنمية الاقتصادية 


لاتقف التنمية الاقتصادية عند تحقيق الرفاهية للثعب فحسب » بل أن من أهدافها الرئيسية 
تحيقق سيادة الآمة وصون قوميتها وكراءتها وخريتها ؛ ولذلك فإنه ليس مستغرب أن تسعمى 
الدول الاستعمارية المتعاونة مع إسرائيل إلى إبقاء الاقتصاد العربى متخلفا » لما فى هذا التخاف 
من ضعف ييسر لبا تحقيق أغراضها ف:السيطرة » وف الاستثار بما تنتجه البلاد العربية من مواد 
أولية ٠‏ فضلا عن أن بقاء الاقتصاد العربى متخافا يمتير فرصة كبر ىللإسنرائيل للوصول باقتصادها 
إل أزدهار ترجوه , بمكنبا من استمرار وجودهاء ومن تحقيق أغراضها التوسعية العدوائية . 


ىم تسكن مسائل التنمية الاقتصادية تشغل يال الششعب العربى قبل الحرب العالمية الثانية؛ فقد 
أنشغل الحكام بتماق المستعمر والتقرب إليه ؛ وعاش الششعب منطويا على أفكار وعادات بالية أدت 
به إلى عدم اللميالاة برع مسترى معيشئه . 


ولكن الأمى تغين بغد الحرب العالمية الثانية » التىكان من نتانحها الافتصادية ف العالم العربى» 
أن احتلت مسائل الثنمية الاقتصادية المكان اللائق مها ضمن المسائل الوطنية . 


وأصبحت الثنمية الاقتصادية ؛ وخاصة بعد قيام إسرائيل هدفا من الآاهداق القومية : فقد 

أبقن الشعب أن اعتماد اقتضادنا المتخلف على اقتصاد الدول الاستعمارية المتعاوئة مع إسرائيل » 

وتبغيته له ان بمسكنه من الصمود أمام إسرائيل » ورزقه فى يد حلفائها وسيلة فعالة يستطيع أن 
يضعف مقاومته ويمنعه من تحقيق النصر ٠‏ 


ولا يفوتنا قبل ذكر خصائص الاقتصاد العربى ووسائل تنميته أن :شير إلى الجهود الواجب 
بها فى سبيل تبيثة الجتمع العربى لتقبل التنمية الاقتصادية » ونننى بها الاهتهام بالعمال المنتجين 
باعتباره نوعا من الاستثار الأدى الذى يقوم عليه الصرح الإنتاجى بأجمعه ؛ ذلك الاهتهام الذى 
يتمثل ف التحسينات فى الصحة العامة » وفى مستوى التعليم والثقافة والتدريب » وما إلى ذلك من 
العزامل الى ترفع من كفاية العاءل الإنتاجية . فءذم توفر المساكن الصحية الملائمة » والنقص 
الواضح فى الوسائل الصحية والطبية ؛ وهبوط مستوىالتغذية بالنسبة للسواد الأعظم من الشعب» 
وانتشار الآمية ؛ لا بد أن تؤدى جميعها إلى [نتشار الأامرا اض » وإلى ضعف المستوى العام للصحة » 
وإلى تفشى الجهل » وبالتالى إلى عرقلة التحسينات فى الإنتاج بوجه عام . ولا شك أن ضيف 
الإنتاج والتحسينات فيه يؤديان إلى هبوط الدخل » وهبوط الدخل معناه إنتشارالفقز الذى ينطوى 
على هبرط آخر فى الدخل ؛ ويصبح امجتمع فى دائرة مفرغة من المآمى الانسانية . 
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ولذلك نإن تهيئة انجتمع العربى لتقبل التنمية الاقتصادية , أمر لاغنى عنه لدفع عجلة الإنتاج 
نحو نحقيق أهدافها . 


وإذا كانت الثثمية الاقتصادية قد أصبحت بين العرب هدنا قومياء كا سبق القول ؛ إلا أنه 
يحب التسليم بأن هذا الهدف لا يعيش إلا فى عقول الثذفين من أبناء الآمة العربية . أما الغالبية 
العظمى من أبناء الثنعب وهى النى تعتمد علها الامم فى نمضتها ‏ ذإننا لا نجد فيا وعيا ماموسا 
بمسائل التنمية » مما يمكن حكام بعض البلدان العربية من الاستيلاء على الدخول الكبيرة الوافدة 
على تلك البلاد من تدفق البترول يها » وأنصرافهم إلى أهرائهم وملذائهم . كا أن عدم وجود 
هذا الومى يعرقل سير التنمية الاقتصادية فى البلاد الاخرى النى سارت الثئمية فيها خطوات . 

لقد عاشت الشعوب العربية طويلا على ذكرى الأ+اد الماضية فى ميادينالحرب والقتال ؛ وقد 
آن لها أن تعل أن الشعرب الحية المناضلة لا آستكين فى وقت الل » وأن كفاحما فى ميدان التنمية 
الاقتصادية ورفع مستوى المفيشمة ٠‏ لا يقل أهمية عن كفاحبا فى ميدان الحرب ٠‏ بل أنه القاعدة 
الثابتة لتحقيق النصر فى ميدان الحرب'. 


ويحب أن يعرف شعينا المرنى أن الاقتصاد فى بلاده متخاف » كا يدب أن يلم أسباب هذا 
التخلف » وأنيوضح له الطريق السديد لتنئية هذا الاقتصاد , ليلفظ الرأسعاليةالمستغلة م نأرجاته » 
وليكون الهدنى الذى يسعى اليه واضها ؛ حتى يستطيع أن يتقبل مشاق طريق التنمية الافتصادية بلا 
ضجر أو ملل , ما قد يؤثر على خطة التنمية ذاته! » لتكون لديه الرغية الملحةفى التقدم الاقتصادى. 


وما لا شك فيه أن الأعمال العظيمة لا تنم إلا على أيدى أو لك الناس الذينيسكونون الجتمع » 
ولذلك فإن ما ينجزونه فعلا لايتوقف على الموارد الاقتصاديةالى بين أيهم ذسبء وأنها يثوقف 
أيضا على الدوافع والحواجز الممبمة للأفراد » وعلى امثل العليا الى تبيمن على تفكيرم وثقاتهم » 
الآمر الذى يوجب على.القائمين بمسائل الثمية » مسؤولية إيحاد وتعميق الوعى الشعي بالتنمية 
الاقتصادية » لضمان تمويل المشروعات الخاصة بالتتمية بالجهود الخاصة من أبناء الشعب » وتهيثة 
مجتمعثا لتقبل التنمية الاقتصادية . 


ويستازم الوصول إلى مجتمع نام » التعرف على مشكلانه الاقتصادية ؛ وترد هذه المشكلات ' 
إلى نوعين أساسيين , وهما : التخلف الاقتصادى . والنبعية. الاقتصادية . 


أما عن التخاف الاقتصادى : فإنه يرد إلى فكرة بسيطة وهى الفقر : فالاقتصاد المتضاف 
اقتصاد فقير بالنظر لا عليه الاقتصاديات الأخرى » وللتخاف الافتصادى العرنى خصائص عدة 
. متها : ضآ لة ممُوسط الدخل الفهرذى السستوى » وأنخطاط مستوى إلرفاهيةالاقتصادية للسكان لعرب 
المقارنة مع مستوى الرفاهية فى بلاد أخرى ؛ فإذا راعينا أن سكان البلاد العربية يتْايدون بممدل 
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يزيد على الدخل القوى ء أإن مستوى الدخل الفردى الستوى يميل إلى المروط سنة بعد أخرى . 
وهن خصائصى التخلف الاقتصادى العرنى أيضا أنهاقتصاد قائم فى غالبية للبلاد العربية » على إنتاج 
وتصدير المواد الآولية : , الحاعلات الزراعية والبترول » » وتقوم تلك المواد الآولية هموين 
الصناعات ف البلاد النامية ؛ الأآمر الذى يحءل الاقتصاد العربى عرضه للبزات العنيفة كلما تأثرت 
مان المواد الأولية تتيجة تقلب أثمان السلع فى البلاد الصناعية . ومن خصائص هذا التخلف أيضا 
عدم توافر رؤوسس الأموال المستثمرة فى المشروغات الإنتاجية الأخرى : تتيجة لقلة الدخول 
الفردية من جهة » وأنصراف أصداب رقوس الأموال العربية عن المساهمة فى هذه المشروعات 
من جرة أخرى . 

أما من للتبدية الاقتصادية ؛ ويقصد يها أن يون اقتصاد قوى ممين ء تكوما فى تطوره 
وأشاطه بقرارات تصدر من اقتصاد قومى آخر بحم ما لهذا الاخير من أمكا نيات السيطرة على 
الأول ٠‏ ولا يزال الاقتصاد العرنى فى غالبية البلاد العربية تابعا فى تطوره وذشاطه لاقتصاد دول 
ر أسمالية مسيطرة : كالاقتصاد الانجليزي رالامريى والفرنمى . 


ورسائل التبعية الاقتصادية فى اابلاد العربية متعددة , منها : التحكم النقدى , كأن ييكون نقد 
الدولة العربية هو ذات نقد الدولة المسيطرة كا فى الجزائر , أو من نقد آخخر تابع له كالبحرين 
وإمارات الخلييج النى يتكون تقدها من الروبية الهندية » أو أن يسكون البه. العربى عضرا فى منطقة 
تسبيطر عليها الدولة الرأسمالية المسيطرة مثل منطفة الاسترلينى الثى يتبعها حاليا العراق والآردن 
ليها واالكويت ٠‏ ومن وسائل هذه التبعية أيضا أستخدام الدول الرأسمالية المسيطرة على الجهاز 
المصرف ( البنوك و«ؤسسات الاتمان ) أداة لذلك , وقد أصبح الننظام المصرف فى غالبية البلاه 
العربيه قائما على بنوك أجنية تتلق توج مانها من أصتابها الموجدين فى الخارج . ومن وسائل تحقيق 
التبعية الاقتصاذية كذلك , أن عمدت الدول المسيطرة إلى توجبه رؤوس الآاموال الأجدبية 
الواردة؛ إلى [تتاج المواد الآولية وتصديرها . : 


وبعد هذا الاستعراض السريع للمشكلات الاقتصادية فى العالم العر بي » فإنه يمكن 'القولبأن 
تنمية الاقتصاد العربى لانتوافر إلا بالدخول فى معارك هريرة مع التخلف الاقتصادى والتبعة 
الاقتصادية والانتصار عليه) . 


وأول العقباث الثى تصادف العالم العربى فى سيل القندية الاقتصادية هى توافر رأس المال 
اللازم لنمويل المشروعات ونرى أن أفضل الوسائل التى يعتمد علها فى هذا الشأن هى : 

: المدخرات القومية‎ )١( 

(؟) القروض والاستثمارات الآجنبية . 

أا المدخرات القومية فإن نكوين رؤوس الأموال عن طريقها يتأتى : [ذا حرصت الدول 
العربية على خفض مجموع استهلاكها وزادت انتاجها . 
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وتختلف البلاد الغربية فى هذا الشأن فقد يؤدى انخفاض الاستهلاك فى بعضها إلى أضرار 
بالغة تصيب الشعب » نظرا لآن الاستبلاك فيهامنخفض عن بادىء الآمر » مايحعلها تعتتود. أساساً 
على وسائل أخرى للتمويل » من بِثها القروض والاستثمارات الأجنهية . 


وهناك بلاد أخرى ؛ وهى البلاد الممتجة للبقرول » يكن لا أن تخفض من استبلاكها دون 
أن تلدق ضررا بليغا بأفراد الشعب . وأن استفادة البلاد المنتجة لليترول ما تتحصل عليهمن أموال 
كثيرة اتيجة تصديرها البتروك بسكيات وفيرة إلى العالم الخارجى » باستثهارها فى مشرومات الثنمية 
سواء فى بلادها أو البلاد العربية الأخرى » يوفر لتلك الدول رؤوس أموال ضخمة لتمويل 
مشر وعات التنمية 3 


أما عن القروض والاستئارات الأجنبية »فإ كثيرا من الدول الصناعية الكبرى اعتمدت فى 
بده نوضتها الاقتصادية على القروض والاستئارات الأجنبية فى تمويل التنمية فبها » فآنت بأحسس 
لنتائج فالقروض الانجليزية والآمانية النى تدففت على الولايات المتددة الأمروكية فى أوائل القرن 
التاسع عشر » أقاحت لها تنمية مواردها الاقتصادية القومية . 


ومن زايا الأخذ بالقروض والامئثثارات الأجنبية وسيلة اتمويل مشر وعات التنميةمايل ؛ 


(1)عدم ارهاق الموارد الاقتصادية الخالية , إذا كان الوفاء يتم فى المستقبل ومن مواره: 
مستقبلة ؛ وفى ذلك تحويل جافب من عبء التقدم إلى كاهل الأجيال القادمة . 


(ب) الإبقاء على مستوى الاستهلاك , ما ييح الفرصة للدول ال لامسكنها طروفه! من تخفيم: 
هذا المستوى لسابقة انخفاضه . 

(ج) اصلاح الاختلال فى ميزان المدفوعات , لأنذلك يؤدى إلى تحويل وارداتهذهالدول 
بما يساويما من نقود . : 


ومن ثم فإن الالتجا, إلى الأموال الاجنبية لتسام مع رأس المال العربى فيتمويل مشروعات 
الثنمية » أمى لازم للحصول على رأس امال لهذا التعويل , : 

فإذا توافرت رؤوس الاموال اللازمة لمشروءات التتمية ؛ فإنه يحب التخلص من الوضع 
الاقتصادى القد.م » وهو الاعتياد على تصدير المواد الآولية 0 وهى الحاصلات الزراعية والبترول 
بعد أن أصبحك بءض البلاد العربية ضونة فى التخصص فى إنتاج المواد الأولية بدرجة 
تذر بالخطر . ١‏ 


ققد عل الاستار عل بقر ها الوضع + فق المهردية المبية لدة علا» كانت الهاي 
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الانجليزية تهم أشد الاهتام . بالقطن » وذلك لتبقى البلاد مزرعة قطنية لمصانع لانكشير من 
جهة » وليظل اقتصادها داثرا فى فلك الاقتصاد الانجليزى وتابعا له ». ومعنى هذا أن أصبحت 
الصادرات المصرية ‏ حتى أوائل عبد التصنيع ترك فى القطن » دون أن يسكون هناك 
صادرات أخرى ذات أهمية تعوض الأثر الناقج عن تقلب الصادرات لبذا الحصول الرئيسى . 


و ينطبق هذا الوضع اليوم على كثير من البلاد العربية الأخرى » وخاصة المنتجة للبقرول ٠‏ 


لذلك أصبح من المتعين تنويع ميكل الاقتصادى ىكل بلد عربى بحيث تقل درجة اعتهاده على 
تصدير المواد الآولية » ودرجة إعتهاده على تصدير خصول واحد . 


ويمسكن أن يتحةق هذا غن طريق إدال صناعات وفروع انتاجية جديدة لم تكن موجودة 
من قبل 0 أو كندية الصناعات القائمة ثعلا . 


وهناك أنراع من الصناءات يسكتب لبا النجاح فى كثير من البلاد العربية . منها الصناءات الى 
تقوم بالعمليات التمهيدية ف المواد الخام لتصديرها مصغعة ولو جزئيا » كغزل القطن وتسكرير 
البثرول والعمايات الآولية لاسكر ؛ وهنها صناعة السلع ذات ااطلب الركبير فى سوق الاستهلاك 
امحل » كصناعة الصابون والاحذية والآسمنت والسجائر» على أنه يلزم اية هذا النوع من 
الصنامات إقرار الدولة لنظام التعريفة الجركية المامية ٠‏ 


هذا بالنسبة للصناعة , أما بالنسبة لازراعة » وهى تمثل جانبا هاما فى الاقتصاد العربى ٠‏ فإن 
الاخذ باللاساليب الحديئة فيها والاستفادة من الخوات الاجنبية فى هذا المضار » يؤدى إلى 
زياذة الغلة الزراعية , 


على أنه لانكنى زيادة الغله وحدها؛ بل أن زيادة صادراتنا منها هو الذى يعود على الاقتصاد 

المرنلى بى بالفائدة , الآمر الذى يحب معه العمل على فتتح أسواق جديدة ودائمة الخاصلاتنا الزراعية» 

ولاريب فى أن لمناخ البلاد العربية المعتدل ما يمكنبا من تصدير كيات وفيرة من الحاصلات 
الزراعية لبلاد أوروبا على مدار السنة ٠.‏ 


والحصول على رؤوس أموال ويل مشروعات التنمية , وعحاولة التخلض من اعتادالاقتصاد 
العربى على تصدير المواد الأولية ؛ يلقيان مسؤولية كبرى على الدولة فى رسم خطة كاملة لتنمية 
الانتصاد فى القطاعين المسكومى والفردى ؛ على أن تعتمد هذه الخطةعل أجهزة اقتصادية وأحصائية 
ذات كفاية فنية عالية لدراسة المواد الانتاجية المتيسر الحصول عليها لاغراض التنمية . وكتجه 
إلى دضع براي للتنمية تنفذ في مراحل زمنية معينة . وعلى .أن تسمل أفضل الوسائل لتنفيذ 
هذه البرايج ٠‏ 
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وؤاقع الآمر أنه ليس لدى كثير من الإلاد العربية خطة واضحة فى سبل التنمية الاقتصادية » 
ولايزال اقتصادها يسير على مبادىء سادت دول أوروبا ف القر نينالثامنعشر والتاسع عشرء لاكتفق 
مع طيعة عصرنا واحتياجاله . 


على أن وضع خطة لبرايج التنمية الاقتصادية » لايدنى وضع خطة موحدة للعالم العرب كله ؛ 
بل يحب أن براعى الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكل دولة ؛ ليمكن لكل منبا 
الوصول إلى هدف التنمية الاقتصادية بأفضل الوسائل . 


وأن ما تقوم به الجبورية العربية المتحدة فى سجيل تندية اقتصادها هوذج على ورائع لسائر 
البلاد العربية » تستطيع أن تأخذ منه ما يواذق ظروفها الاقتصادية والسياسية والاجتاعية . 


أثمرنا إلى أم مسائلالتتدية الاقتصادية , إذ أثبت التاريخ العربى المعاصر » أن تخلف الاقتصاد 
الدربى وتبعيته لاقتصاد الدول الاستعارية المتعاونة مع إسرائيل, يعد سلاحا فعالا لأعدائنا فى 
معاركًا معه » يدل على ذلك أن بعض الكومات العربية » وخاصة الإلاد الممتجة للبترول أو الى 
تعتمد فى اقتصادها على «مونات أجنبية , لاترال تأتعر بأوام الاول الاستعارية »ولاتجدلنفسما 
فكاكا من تلك السيطرة ولاربب أن تامية اقتصادها وتخلصه من تلك التبعية ؛ تحقيق لحريتها فى 
اتنباع السياسة العربية الصحيحة , 


ونضلا عا أقدم ذإن تنمية الاقتصاد العربى يعنى ز يادة منتجاتنا العربية وصادراننا مئها. وهو 
مارؤدى بالضرورة إلى أن تقف هذه الملتجات سدا منيعا فى وجه التسال الاقتصادى لإسرائيل فى 
البلاد العربية أو ىأفريقيا وسائر بلاد العالم ؛ إذالمءروف أن منتجات وصادرات إسرائيل تنشابه 
مع منتجات وصادرات العالم العربى » الآمر الذى يسبل ادرب منافسة صادراتها ف شى بقاع العالم 
ما يقيم حولبا حصارا اقتصا ديافوياء ويبقى على الاضطراب الاقتصادى سائدا فى أرجائما . 


ولا يفوتنا قبل أن نختر هذا القسم أن نشير إلى موةفنا البترو لى الذى لم يستطع العر ب الاستفادة 
منه حتى الآن . 


فالثات أن البلاد العربية تتتج أسية عالية من اليثرول ؛ وهو سلعة ضرورية تج فى مصيل 
غالبية الدول الأوروبية . 


ورغم ذلك فإن اابلدان' العربية المنتجة له لم تتمكن بعد من الحصول هلى أقصى ما يمذكن * 
حصولها عليه من عوائدهء ولم تعمل حتى الآن على استخدام الإترول وسيلة نحو هدفها فى التنمية 
الاقتصادية »كا لم تعمل على استخدامه سلاحا طبيعيا لتدافع به عن نفسها ضد الصبيونية العالمية 


وأعوانها من الدول الاستغمارية. 
: [مء سمجه] 


م العدد الرابع السمة الخامسة والآربعرن 


ما تقدم يتضيح أن تنمية الاقتصاد العربى » ليست وسيلةلتحقرق رفاهية العيش لشعبنا سب ؛ 
بل أنبا مصدر أسامى لآوتنا الذائية فى معركتنا مع إسرائيل . 


البحث الرابع : اليش العربى القوى 


نسير إسرائيل فى حياتها وى تنظم معاش مواطنِهًا » وكأنها فحالة حرب فعلية دائمة ؛ وتقوم 
على نظم شؤوتها الاقتصادية كأنها ف رب مخوض معاركبا ؛ لا دفاءا عن حدودها بل لغرض 
التوسع الاستمارى » ولتتمكن من مداومة التهديد العسكرى للدول العربية » واتخاذ هذا التبديد 
وسيلة نحةق ق بها أغراضا -ياسية واقتصادية . وفى سجيل ذلك تضعكل أمكانياتها فى خدمة الجيش » 
بها يضمن له الكفاية الفنية الدائمة » ويعاونها فى هذا اأشأن الدول الاستعارية بأسلحتها وخبراتها 
فى بلوغ هدنها . وقد جاء فى التقويم الرسمى للحكومة الإسرائيلية عام و4( .16 - على 
سبيل المثال لأعمال علماء البهود فى إ-مرائيل وخارجها فى ميدان التسلح ما بلى : 


ه رعاية صناعة السلاح والعتاد الحربى وتحسينها والإشمراف على اأؤسسات العللية الخاصة 
بأدخال التحسيئات على الاسلحة وتتويع إنتاجها وصناعتها تحت إشراف إختصاصيين هن العلماء' 
فى إسرائيل وشارجهاء وتاولى هذه الأؤسسات إجراء التجارب الإنتاج الحرى » وابتكار الاسلحة 
الحديئة ووضع تصمياتها » . 


وما يزيد فى خطررة إسرائيل المسكرية أن لموقع فاسطين أهمية استراتيجية يالغة بالفسبة للشرق 
الاوسط وإفريقيا » إذ تقع فلسطين على رأس الطرق الموصلة بين الشرق والغرب » ويمسكن منها 
السيطرة على قناة السويس كا أنه يمكن من مطاراتها السيطرة الجوية على شرق البحر الابيض 
المتوسط . ولميئاء حيها أهمية خاصة فى البحر الأبيض لأنه معد إعدادا حربيا كاملا »كا أن ليئاء . 
أيلات أثرا فعالا فى البحر الآخر . 


ولذلك فإن الحاجة إلى إنداء وات عسكرية عربية قوية أمر لازم مجاببة قوات 
إسرائيل العسكرية , 


ولقد تذبهت دول للعسكر الغربى إلى هذه الحقائق عن موقع فلسطين الاستراتيجى » فأمدت 
إسرائيل بالاساحة وءاوتتها فكل أمورها ؛ بغية إبحاد عق استراتيجى فى شمال أفريقية.وشرق 
البحر الآبيض المتوسط » لةوإعدها المزجودة فى أورويا . 


وما يدعو إلى العناية البالنة بقوائنا المسلحة أن المجرة الهودية ٠:‏ العالمية إلى فلسطين ' تضمن , 
لإسرائيل إسته رار تغذية قواتها الملدة بالعنهير البثعرى , ويمكنها من الزيادة للطردة فيهاء الآم 


القوة الذانية للأمة العربية م 


الذى يوجب أن #تكون قواتنا المسلحة على درجة من التكفاية الفزية والعددية تؤهاوا للهسزوفية التى 
ستنيض ما لتحقيق هدف العرب الكبين . 


وأغينا » فإننا نشير إلى ما بين عوامل القرة. الذائية من ترابط . بحيث يمكن القرل أنه 
لااستمرارلقيام أحداها دون الآخر: ى ؟ فب كالخلايا جسم الأنسان إذاض رأحدها , لاتليث باق 
الخلاييا أن تضمر وتذبل هى الأخرى . 


وأن الآخذ بأسباب هذه القوة دليل واضح على [صرار شغبنا على تصنمية العدوان الإسرائيل 
غلى جزء من الوطن الفاسطينى ؛ وهو إصرار يستمد قوته هن مغين القدومية العربية 
الذى لا لضب , 


#وححيد النش ريع إنطلاق تقدمى 
للوحدة العربية 
للاستاد الدكتور اح<ود ابو الوذا 
أستاذ ورئيس قسمالرافعات كلية المقوق ‏ جامعة اسسكندرية 
00100 


: آوخخيد النشربع هر مظهور لقدمى للرحدة ونتيجة <تمية لها‎ - ١ 


تدرك الشعوب العربية أن وحدة المدف حقيقة قائءة فى الأمة العربيةكلبا . 


وهذه الوحدة كانت قائمة بين شعوب الأمة العربية » وستظل قائءة راس+ة تتقدم نحو مغاهمم 
عميقة فى تطربقاتها العلمية والافتصادية والقانونية والسياسية : 

وكا قال الميثاق يحق : أن الآمة العربية لم تمد فى حا جمة إلى أن تثرت حقيقة الوحدة بين شعوبها 
لقد تحاوزت الوحدة هذه المرحلة وأصبحت حقيقة الوجود العربى ذاته ٠‏ يك أن الآمة العرية 
تملك وحدة اللغة الى تصنع وددة الفسكر والقمعل 5 ويكنى أن الامة ألعر بية تملك وددة التاريخ 
الى تصلع وحودة الضمير والوجدان 8 ويكنى أن الآمة العربية ماك و<دة الآمل النى تصنع وحدة 
المستقبل والمصير . 

أن هذه العناصر الثلاثة هى مقومات الوحدة : وهى بعينها مقرمات ترحيد النشريع . وبعبارة 
أخرى ء لماكانت هذه العناصر الثلائة تجمع بين الآمة العربية منذ فجر التاريخ » فليس ثمة شك 
فى أن الوحدة العربية قائمة بين شعوب الآمة العربية منذ فجر التاريخ أيضا . 

وكذلك عاشت شعوب الآمة العربية أجرالا طريلة فى ظل تنظيمات قاذونية واحدة » تجمعبا 
أحكام الشريعة الإسلامية فى عديد من التنظمات . 

وفى الحفيقة, لا يتصور سبب ينع من توحيد تشريعات البلاد العروة » وإذاكانت هذه 
القشر يعات عا تنظم الجتمع العرى وتحكم روابط أفراده » وإذاكان هؤلاء تجمعهم وحدة اللغة 
ووحدة الفكير ووحدة التار خش ووحدة الآمل والاستقبل والمصير ؛ فلءاذا نخرتاف القواعد الى 
تنظم مجتمعهم ٠‏ 

أن توحيذ التشريع فى البلاد العربية وف امجتمع العربى ٠‏ إنا يتم كوسيلة طبيعية نحو التقدم 


وود التشريم انطلاق تقد الوحدة العربية وذذنا 


وابتغاه حياة أفضل» وذلك لان مقومات هذا التوحيد قائمة راسغة » رضينا أملم رض . هذه 
المقومات هى النى تضدن بفاء هذه النشريعات الموحدة واستقرارها ىكل مستقيل . 


أما إذا تم توحيد تشريعات دون تلكالمقومات ؛ إن مصيره يتكون إلى الإخفاق ونح لاقتمى 
تحربة فرأسا مع بعض البلاد العربية ؛ فتد جمعتها [ليها ننظمات قانونية وا<دة وبتشربعات واحدة 
وما نفعتها تلك القرانين والتشريعات الموحدة؛ لآنها لم ترنكر على التومات المتيقية للوحدة ؛ 
وما ئفءها قولما إن الجزائر أرض فرنسية , أو أن الجزائرى فرنسى أو الثانون لجرائرى 
هو القانرن الف رأنمى ٠‏ 

كذلك» لايتصور أن يتم توحيد التشريع بين [بائرا وأمانيا مثلا » لآن مةومات 
التوحيد لا تجيعها . 


؟ س ضرورة الإنطلاق التقدى للوحدة : 
وإذن ؛ وحدة الاذة والتفسكير ووحدة التاريخ ووحدة المدف والمعمير؟ هى النى تمل الوودة 


العربية ححقيقة مائلة فى الأهة العربيةكلبا ؛ وهذه المناصر هى الى تستوجب حتما وحاءة الثشر بع بل 
وحدة المفاهيم العميةة المنتجة فى التطبرقات المليية والاقتصادية والقانونبة والسياسة. 

الماذا تثرأخى الامة العربيةئ الدعوة إلى التفسكير الجماعى : فى وضع برام دراسية فى المراحل 
الختلفة هن التعام الإبتدائى والثاثوى ء لتتحد ثقافة الموامان العربى ؟ 

لماذا تتراخى . الآمة العربية فى الدعوة إلى التفكير الجاع العميق : فى وضع برائج صحية 
تقناسب وتتهثى مع ظروف وطبيعة بلادنا العربية» وتصل بنا إلى غاية مانصيو إليه من الكمال؟ 

لماذا نتراخى الامة العربية فى الدعوة إلى التفكيراججاعى العميق : فروضع أسسسومغاهم علبية 
وزراعية وصناعية وتجارية واقتصادية اخ . 

وأخيرآ لماذا يتأخر توحيد النشريع كظه_ تقدمى للوحدة العربية . 

وهل هذا التوحيد عسي الإدارك فنخشاء أو يبه ٠‏ 

أليس عجيبا ألا تتحد المصطلحات القائونية فى اللغة الواحدة والبك الواحد ؛ أن أول ماعب 
عمل هو تنقية مصطلحاتنا القانونية من شوائب اللغة ؛ وعندة. تتوحد دون ما إجراءآ خر . 

مم بعد ل د تستخاص الميادىم التشريعية من التشريعمات العربية ؛ دون ما تفرقه بين #ازرن: 


عراق » أو لبنانى : أو سسورى أو مصرىاء, . 


ا العدد الرابع ب السئة الخامسة والأأربعون. 


ولتأكيد ما تقدم نحاول أن نضرب مثلا يقصل بموضرع من أدق مراضيع التااون واعقدها 
هو ١‏ التحكيم  »‏ وقد جاءت نصوصه فى الفصل الرابع من الباب الثالك من قانون ه أصول 
الارافعات للدي والتجارية العراق »رقم هم لسنة 65و ء وف الباب الرابع من الكتاب الثالثك 
من قإنون أصول احاكات السورى رقم 6م لسنة م108 » وف السكناب السادس من قانونصول 
امات المدئية اللبنانى دقم إن لسنة 19و( . وف الباب الرابع من الكتاب الثالك من قانون 
المرافمات المدنية والئجارية الممرى رقم بان لسنة 194 ٠.‏ 


» # موقف القانون العراق : 


عالجالقانون العراق موضوع التحكم فىنصوص قليلة رصيئنة » منالمادة وم( حت المادة ١49‏ 
دم يتعرض التفصيلات النى لا تقتضى نصأ نشريميا إما لعدم أهميتها . إما لأنها قد تثير صعوبات 
فى للتطبيق العغلى . فجاءت المادة +( تجيزن شرط التحكم ومشارظته . وقد أحسنت بالنذص 
صراحة على جواز الانفاق مقدما ‏ وقبل أن يذشأ النزاع بالفمل بين الخصورم ‏ على احالته 
على للتحكم ٠‏ ونحن نعل أن هذا الموضوع مازال عل خلاف فى الفقه والقضاء فى فرنسا ء لآن 
المشرع افر تم أجأزه صراحة مشارطة التحسكر دون الشرط : فهر يو جب صراحةف المادة ١١.5‏ 

منه أن يبين فى مششارطة التحمكيم موضوع النزا اع وأسماء المكدين وإلاكان التحكيم باطا » وى 
شرط التحكم لايمسكن أن يتحدد بدقة موضوع الحلاف الذى قد ينما بين طرفى العقد » ولآن 
الاتفاق عل التحكم هو إستثناء من الاصمل العام فى التشربع » ولا يجوز إلا فى الحدود الضيقة 
اللقررة فى المادة المتقدمة(1) . 


٠‏ وأحست الادة وم فى إجازتما لمكم فى دعارى المال » وبعفووم عا لفتها ,ا لأجوز التحكم 
في مواد الاحوال الشيخصية البرئة 0 وأنكان الآوفق أن ارد لض خاص عن عكم 2 ران القح.كم 
فى جيم المواد المتعلقة بالظام العام ٠.‏ 


أما المادة .14 فقد جاءت على نحو مافروته المادتان ووم » «م من الثانون المصرى ٠‏ 


واستحدث الفانون العراق فاعدة أساسية بمقتضاها يكون حم الم قابلا للثتفيذ الجررى 

(م؟؛١‏ / ). . ولاشك ف سلامة هذا الإضجاه :فا الغ الخصوم على اله بم إلا على اعتبار 

أن ينكون حك لمكم فابلا التنفيذ الفوزى . وهذا الاتجاه على عمكس ما قرره لقانون الممرى؛ 
.فهو لايجير تنفيذ حب انبكر إلا إذاكان قابلا له يمقتضى القواعد العامة . 


وأحسن القانزن العراق مة أخرى بعدم ديد ميعاد قانونى يحب غيه على ام [نمام التحكم 


000 قههه 4 معطمة لتولق عتمعة عل دمده0 ,وهم غتطعو”1 


توحيد النشريع إنطلاق 'قدى للوحدة العربية 0 


فالمشرع لابعنيه أن يذه ل المحكم فى أجل ..ين ؛ ولوكان يمه أن يذهل فى الأجل الممين ءن 
جانب الخصوم . ذإن انآضى هذا لجل ٠‏ دل يتذق على هله جاز الرجوع إلى المحمكة الختصة 
لتعين سكين آآخربن ( /11 ). 

لم يقرر المشرع العراق القاعدة التى أخذ بها القانون المصرى ء والتى من مقت اها زوال 
التحكم موت أحد الخصوم؛ إذاكان بين ورثته قاصراء وذلك على اعتبار أن العقد يثبت مانص 
عليه من حقوق والتزامات منىأبرم؛ ودذه ولك لالتأثريوفاةاحد الخصوم » ولوكان من بين ورلته 
قاصرا ؛ وهذه وجهة نظر لا وجاهتها: ولاتسرى إجراءات التحكيم بطبيعة الحال إعد اونا 
إلا إذا سم تعبين و صى للقاصر أو من يقوم مقامة . 


وصغ وة اقول أن القانون العراقى يقتدى به فى باب التحكيم فى صدد عدم تحدايب ميعاد انون 
لإجراء التحسكم ؟ عند عدم اتفاق الخصوم على «يعاد معين » ويقتدى به فى صدد إختصار تضوصة 
القانونية وعدم الخوض فى تفصيلات لاطائل من ورائها, ويقتدى به أيضاً صدد وجوب النص 
على أن ييكون حم الحم فابلا للتنفيذ الجبرى الغورى ٠‏ 


- هوف القاثون الابنانى: 


فى الوقمه الذى نرى فيه القاثون أعراقى وقد عالج فيه موضوع التحنكمفى [حدى عشرة مادة 
من مواده»؛ 'رى القانون اللبنانى قد عالجه ‏ كالقانون المصرى - فى مواد متمددة » كثير منها 
يعد تطبيقا القواعد العامة » ماكانت هنأك حاجة إلى ترذيدها . 


ومن محاسن التشرريع اللبنانى أنه قرر فى المادة الآولى فى كاب التحكيم : جزازه كشرط فى 
عفد تمارى أو مدن ؛ سواء فى صددتفسير هذا العقد أو فى صدد تنفيذه )١(‏ ( م لالم ) » فاستبعد 
التحكم فى مواد الأحوال الشخصية البحتة وهذا يكون القانونان العراقى واللبنانى قد تلاقيا . 
ولقد أحدن التشريع البئانى بالنص صراحة على أثر شرط النحكم فى أنه ينثىء دفما بعدم 
الاخختصاص ؛ بحيث إذا لجأ أحد ال+صوم إلى القضاء على الرغم من ورود الشرط فى:العقد ؛ جان 
المارف الآخر الق.ك يندم أختصاص السكة التى رقع إلها الفراع ٠‏ (م 484) ٠‏ 
كل هذا على الرغم من أثنا نرى أن شرط التحكم لأشىء )5 واقع ع دفما « عدم جوان: 
نظر الدعوى » (؟) ولا ينثىء دما د بعدم الاختصاص ء ؛ على اعتيار أنْ امحسكية الختصة أصلا 


)١('‏ اللقصود بالتنفيذ » تنفيذ العقد الخثيارا » أما التنفيذالجبري واجراءانه فلاجرز بصددها التحكيم . ياجم 
كتابنة التحسكيم بالقضاء وبالصلح » رقم 41 ص ٠١١89‏ 


)09 وموم مود م0 يو عزووفوفم فل مسق" 


275 العدد اارابع ‏ السنة الخاءمة والأربعين 


ينظر اانزاع كوذ ممنوعه ٠ن‏ نظره #قتضى شرط التحكم ولاتتكون غير مغتصة به 0) . 
و[ماحسم إختلاف الرأى فى ه# ذا الموضوع اهام 1 تشريعى » كقق ذوائد متعددة في 
التطبرق العلمى . 


وأحمنالقاثون اللبناى أرضاً بالنص على أن ححكم امحكم لايكون قابلاللتنفيذ إلا بأم يصدر 
من رئيس المحكمة بناء على طلب صاحب المصلحة » ما التحكم قدتم فى الأرضى اللبثانية 
(م وسوم ) ؛ وهذا على خلاف القانرن العراقى الذى يوجب الإلتجاء إلى امحكة الختصة أصلا 
بنظر النراع ؛ ومذه كلك مراجعة 4 - والتحقق من موافقته لقانون موضوعاً وشكلد 0 وإلا 
أبطلئه وتصدر فى هذا ااصده حكنا قابلا للطعن بالطرق القانونية المقررة (م و() ٠‏ وهذا النص 
الآخيي يحمل ااتحكيم عدم الفائدة» إذ ما دام مرجع الام لمطاق تقدير الحكة الختصة أصلا 
بنظر النزاع ‏ فلياذا يتفق أملا على التحكم » ولسكون وخيتته «ضيعة للوقت و الجهد والنفقات ٠‏ 


وأحسن اله انون البنانى أرذاً بنهه فى المادة وعم » على أن أحكام الحسكرن تعتبر أجنبية متى 
صدرت فى بلد أجنى . وهذا هو ذات اضابط الذى أخذ به القانون المصرى فى المادة ووع . 


5 - موقف القانون المورى: 


أخذ القانون السورى فى المواد هن +.ه إلى 4ه من قانون أصول المحاكات مسللك القانون 
المصرى » ولكنه يختاف عنه بالنص ف المادة باه على أن التحكم لا ينقضى بموت أحد الخصوم 
وبذا اتخذ التشريع العراقى والسورى فى هذا الخصوص مسلكا واحدا , 


وأحسن التشربع السورى بالنس صراحة على أن الحم الصادر من حكة الاستئاف حم 
امحسكم لايقبل الطعن فيه بطر يق النقض ( م «م0/م) ٠‏ 

كذلك استقل القانوى السورى بتقرير قاعدة سايمة لم يقررها القانون العراقى أو اللبنانى أو 
المصرى ‏ عةتضاها يصدرا لمر بتنفيذ حكم هن ركيسالحكةالمختمة أصلابنظنالنزاع؛ بوصفكونه 
قاضيا لللأمور المستعجلة بناء على ظلب أ ذوى الشن» وفى ٠واجهة‏ أطراف الخصومة : أى 
أصماب المصلحة . ويهذا وذق القانون الور ىكل التوفيق » لآنه حققكامل الضمانات للخصوم . 
ولايمكن أحدم من إستصدار الآمر بالتنفيذ فى غفله منهم » وإنما يمكون ذلك فى مواجهتهم ٠‏ 


وقرر القانون السورى أيضاً تاعدة سليمة أخذ بهاكل من القانون اللبنانى والمصرى» بمقتضاها 


)0( امرجم النعابق رم 4١‏ ومايلبه 8 


توحيد النشر بع [نطلاق تقدمى للوحدة العربية ام 
يعتبر ححكم الحسك أجنبيا متى صدر فى غير الآراضى السورية . (م 908 ) ٠ 01( ٠‏ 
1 - نصوص مقترحة : 


وماتراه واجب النص عليه فى باب التحمكم فى التشريع الموحد . أنيقرر ألا يكون حكم الحم 
قابلا لأى طعن » وإنما يكون للبطلان بدغوى البطلان البتدأة وللأسباب المقررة ىكل من 
التشريعالابنانى (م . م )؛ والمصرى ( م ,وهم ) » وذلك لآن حقيقة المقصودمن التحكيم الاستغناء 
به عن الالتجا. [لى القضاء » وكشي رما تنكون الثقة فى حسن تقديرالمحكم وفى حسن ءدالتدهى مبعث 
الانفاق عل للتحكم . ومنهذ! الاتفاق يفبثق الحم لذايكون من المغالاةفى السك بالشكليات ل نقول 
من المذالاة فى تحقيق ضمانات الخصوم أن ييكون حك فابلا للطعن ٠‏ ومن الغريب أن يحيز 
المشرغ التحكيم » ثم يجين استكتا حك الحلكم أمام نمام وتأخذ بعدئذ الإجراءات سباها 
إلى طبتقات. امام الختلفة » بها تسكون قد بدأت بالتحكيم بقصد تفادى السير فى هذه الإجراءات 
واختصارها . 


وإذن ريحب فجميع الأحوال الايبكرن حك الحم قابلا لأىطمن ؛ و إنهما يكن قابلا الإبطال 
برفع الدعوى الأماية بطلب بطلان الحمكم : فى الأحوال الى يتكر فيها أحد الخصوم عقدالتحكيم » 
أو يتكر سلطة انحمك فيا فصل فيه أو يتمسك ببطلان حكه أو الإجراءات السابقة عليه » لإغفال 
ما لا يموز [غفاله من أسس المرافعات . ويحبالاص صرا-ةعلى أن تنفيذ الحكم يقفبقوة القانون 
بمجرد رفع الدعوى ببطلانه 3 


ومن ناحية أخرى يحب أن يكون الختص بإصدار الآمر بتفيذ حم الحم هو قاضى الآمور 
المستعجلة »يا هو الشأن فى القانون السورى فى المادة به من قانون أصول المحاكات , بأن يصدر 
حكا وقتيا بتنفيذه أو بر: فض هذا التنفيذ فى ٠واجهة‏ أطراف الخصومة فى التحكيم . وهذا النظام 
يحقق كامل الضنمانات للخصوم » ولا يمكن أحدهم من استصدار الآمر بالتنفيذ فى غفلة منهم »و إثما 
يكون ذلك فى مواجبتهم . ولا يصدر القاضى المستعجل حكه بنفيذ حك الحم » إلا إذا أستوئق 
من توافر الشكل الذى يوجبه القائرن » وخلو الحسكم من العيوب اابطلة له وهذا لايننى اختصاص 
حكة ا موضوع بعدئذ بالدعوى يطلب بطلان الحم ؛ وهذه ترى إلى إلى [هدار حك المحمكموتيعا 


إهدار الحم المستعجل بتتفيذه . 


)١(‏ أما عنا اتصل بالقاثون المصرى ء فقد كان حل دراسة تفصيلية لنا . كتاب التهكيم بالقضاء وبالصلح صدر 
في لواية 54لاؤ. 


:“لم وااسي مجلة) 


0 العده الرابع السنة الخاسسة والآر بعون 


أما النظام القائم فى التشريع المصرى واللبنانى الذى يقتضى [ستصدار أمر بالتنفيذ فى غفلة من 
الخصوم , ثم يكون لذى المصاحة التظلم من الآمر وفقا لقواعد التظلم من الأوامر على العرائض ؛ 
على <ين يكون للمحكوم عليه أيضا المق فى طلب وقف تنفيذ حك الحم أمام القضاء المستعجل » 
ويكون ل فضلا عن هذا الحق فى رفم دعوى بطلب بطلان الحم . كل هذا تعقيد إثرتعقيد فصورة 
مغالاة فى تمقرق ضمانات للخصوم . 


ويتطبيق القواعد المتقدمة يكرن حك احم واجب التنفيذ الفورى يمجرد صدوره ب كاهو 
الشأن فى القانون العراق على ما قدمناء . 


كا نرى عدم النص على عدم تحديد ميعاد يصدر فيه الحم حكه , أسوة بما هو متبع فى القائون 
العراق . على أن هذا لا بمنع من النص على أن عدم احترام ميعاد الحكيم «ن جانب الحكم » يمين 
للخصوم مد امبعاد أو الالتجاء إلى القضاء لتعيين حم آخر . 


وأخيرا نرى وجوب الاص صراحة على تحديد أثر شرط التحكم فى صدد منع احكة الختصة 
أصلا بنظر النزاع من سماعه » أسوة بما هو متبع فى القانون اللبنانى م 6م من قانون أصول 
نحا كات للدنية اللبنافى» ؛ وذلك لمم لحلاف القاثئم فى الفقه والقضاء فى هذا الشأن . فن قائل 
أن الدعوى , بعد الاتفاق على التحكيم » : ون غير مقبولة » ومن قائل بأنعلى الحكة الحسكم فىهذا 
الصدد بعدم اختصادها بنظرها » ومن قاكل بأن عدم اختصاصها هذا يعاق بالنظام العام ؛ومنقائل 
بأنه لا يتصل بالنظام العام . وقد رأينا أن القانون اللبنانى ينثىء فى هذا الصدد دفما بعدم اختصاص 
الحكة, فى حين أننا نراه نحن دفما بغدم قبول الدعوى 1 

س توحيد المصطحات القائوئية + 

لائرى فى موضوع التحكيم اختّلافا كبيراً فى المصطلحات القانرنية . وأهمه ينحصر فى 
صدد د شرط التحكم » أو د الفقرةٌ التحكيمية »» وه التحكيم العادى والتحكم للطلق ,أوم التحكيم 
بالقضاء والتحكيم بالصلح » » وف « القرار التحكيمى » أو د حك الحم » وفى دمشارطةالتسكيم» 
أو « النقد التحكيمى » وف « الحك » أو الحم : 
وتوضيح ما تقدم أن القانون اللبنانى قد استحدث مصطلحات فى اللغة القانونية : بعضها طريف 
يعبر يحق عن حقيقة مضمون العبارة وحقيقة معناها » والبعض الآخر قد نرى غيره أصدق فى 
التعبير عن الحقيقة . 

فحن نعم أن التحكيم قد يتم فى صررة د مشارطة وتصدمووصسده© أى فى عقد مستقل ٠.‏ وقد 
أطلق عليه القانون اللبنانى عبارة « العقد التحكيمى » ٠‏ وقد يتم التحكيم فى صورة شرط فى طيات 
عق معين نودو :يدهم جدوه وودوآه وقد أطاق عليه القانون اللبنانى عبارة الفقرةالتحكيمية . 


توحيد الفشريع إنطلاق تقدى للوحدة العرية فقا 


وإذا كنا فى مال المفاضلة بين عيار: ة د مشارطة التحكيم » الواردة فى الفاثون الأصرى وبين 
عيارة د المقد التحكيمى » الواردة فى القاثون الليئانى ؛ فإنا نفضل عبارة ثالثة هى أصدق فى الدلالة 
على حقيقة المقصود من العبارة » ولا يحد المستمع عناء فى فهمها على الغور هى عيارة . عقد 
التحكيم » ؛كذلك عبارة د شرط التحكيم »» أدق من عبارة د الفقرة التحكيمية » ٠‏ 


كذلك نفضل عبارة د حم لمحم »؛ على عبارة د القرار التحكيمى » ؛ ونفضل عيارة «انحكم» 
على عبارة د الحم 6. 


ومن ناحية أخرى ؛ قد يكرن الحم مفوضا بالصلم 1460 1دمع صدمه واطقتصة وعاتطية 
فى تعبير القانون المصرى والسورى والعراق » وقد يكون ملزما بانباع قواعد القانرن وقواعد 
المرافمات ؛ وفى الحالة الأولى بكون حكنه غير قابل للطعن » ويكون قابلا له فى الحالة الثانية . 


ويطلق بعض الشراح فى معر هل النوع الأول من النحكيم عبارة : د التحكيم بالصلم , » 
وبطاق على النوع الثانى عبارة : ١‏ التحكيم بالقضاء » . وقد عبر القانون اللبنانى عن النوعين 
بعبارة : « التحكيم المطلق » والتحكيم العادى » على التوالى . ولا شك فى طرافة هذا التعبيي 
الآخير , لآنه أصدق فى الدلالة على حقيقة المقضود من العبارة : فاصطلاح التحكيم المطلق يهف 
عن السلطة اللكبيزة الممئوحة للبحكم صدده : ويشف عن أن حك الحم فيه يكون مطلتًا ؛ فى حرين 
أن الاصطلاح الآخر يشف عن أن الحم بصدده مقيد بالقواعد العادية المقررة فى التقاضى وفى 
القانون , وقد يكون تعير التحكيم المقيد أدق فى تقابلها نمع عبارة ‏ التحكيم المطلق » , 


م خاتمة: 


رأيئا ما قدمناه أن وحدة الهدف هى حقيقة قائمة فى الأمة العربية كلهاء وأن هذه الوحدة 
ستظل قائمة فى كل مستقبل لآن مقوماتها قائمة راسخة, وذلك لآن العرب تجمعبم وحدة الاذة 
ووحدة الفكر ووحدة التاريخ ووحدة الآمل والمستقبل والمصير . 

ورأينا أيضا أن مقومات هذه الوحدة هى بعينها مقومات :وحيد التشريع » وأنه نتيجة حثمية 
لماء إذ لا يتصور سيب يمنع من توحيد تشمر يعات البلاد العربية » إذاكانت هذه التشر يعات إنما 
تنظم الجتمع العرى وتحك روابط أفراده . 

وقدمنا أنه يتعين أولا توحيد المصطاحاث القانونية وتخليصها من شوائب اللخة: وأنه من 
العجيب ألا نتحد المصعالحات القانونية فى اللخة الواحدة وفى البإد الواحد . 

وإنتهينا إلى أنه ليس من العسبر استخلاص المبادىءالنشربعية الموحدة من التشريعاتالعر بية » 
دون ما تفرقة بين قائون عراق أو لبنانى أو سورى أو مصرى . 


توحيد التشريع والقضاء كاساس 
لتحقيق الوحدة العرببة 


للاستاذ عمر الشر يف 
المستشار يعجاس الدولة 
ا 
البحث الاول فى وحدة التشريع والقضاء كأساس لتحقيق الوحدة العربية 

. من المتفق عليه لدى جميع علياء القاثرن رالاجتماع ‏ أن تشريع كل أمة هو من خصائصها ءوله 
أوثق الارتباط بأخلاقرا وتقاليدها وظروفبا الطبرعية ؛ وهو مظبر من مظاهرها الاجتاعية ومرآة 
الحالتها الاقتصادية » بل هو ثمرة كل هذهالعوامل . 

وإذاكانت الآمة العربية أمتواحدة . فإن من الطبيعى أنيسودها قانونواحد راقدبدأ الاهتام 
الضخم بهذه الحقيقة والعمل لها منذ بدأ انحامرن العرب يمقدون مؤتمراتهم ٠‏ 

فى المؤتمر الأول للمحامين العرب ورد بخطاب أحد السادة النقباء مايأتى . 


د إن الوحدة الى يدتبا الحامون اجتممون هنا للنشريع هدفا وغاية » هى صورة مصغرة 
للوحدة التى تبتغيها الآمة إلعربية فى الحياة مثلا أءلا وحصنا تحتمى فيه عند كل ملمة . » 
كاجاء فى خطاب الامين العام ل+امعة الدو ل العربية فى حفل إجتاع ااؤتمر الثانى لانحاد 
انحامين العرب : 


« وإذا كانى النظم والقوائين عنوان اجماعة » والرابطة التى تؤلف بين أبنائها وترجهم فى 
المياة وجهة مشتركة , فقدكان توحيد التشريع العربى من أقوى اللاسس لتوئيق الوحدة العربية ». 


جاء فى تقرير نقاية امحامين بالعراق عن مؤتمر انحامين العرب 8 الور فىكتاب المؤتهر 
الثاتى لاتحاد امحامين العرب ص ا« . 


إن المؤثمر الأول للمدامين العرب إنمقد فى دمشقفى آب ( أغسطس ) سئة؛4 ١‏ والفرض 
الآسامى من عقده هو العمل على توحيد التشريع فى البلاد العربية » وتوثيق التعاون بين نقابات 
انجامين فى امجالات النى تنسع للبنة انحاماة » والعمل على تقريب وجهات النظر الفقهية والقضائية 
بين البلاد العربية وتحقيق تعاون أوثق وأوسع فى سبيل الاتحاد العربى : : 


توحيد التشريع والقضاء م 


وقد نكر رت هذ العانى فى أغلب الخطب والكلات الى ألَاها الثقباء وأعضاء الا نمرات 
المتنالية لاتحاد المحامين العرب ٠‏ 


والواقع أن موضوع توحيد التشريع فى البلاد العربية من أهم الموضوعات الى أولتها العناية 
الكبيرة مو تمرات امحامون العرب المتعاقبة , منذ المؤتمر الأول الذى عقد فى دمشق عام ١444‏ 
حى اأؤئمر السادس الذى عقد بالقاهرة فى فبراير (شباط ) 0 .؛ وسوف يعاللم فس 
الاهتام فى المؤتس المالى والمؤتمرات القادمة يآذن الله . 


وليس فى هذا الأغراية : فشعار اتحاد الحامين العرب وشعارمؤتمراته هو «المق والمروبة» 
وتوحيد التشريع بين البلاد العربية هو الضبان الأساسى للمساواة فى الحقوق بين أفراد الامة 
العربية إن وجدوا داخل حدود الوطن العربى اللكبيي . 


وليس فيا نسمى [ليه صعربة موضوعية وأن بدا أن فى وسائل التحقيق ما يقتضى الكثير 
من الجرد والوقت ؛ حتى يتكامل هذا العمل الضخم . ولكن ما بحعل هذا الجبد ميسرا أنه يبذل 
فى أشرف الغايات وأنبلباء وهو المساهءة فى تحقق أهداف الآمة العربية ووحدتها . 


وفى يقينى أن توحيد التشريع فى البلاد العربية هو بمثابة إزالة لتفييرات عارضة مها يطل الزمن 
بها فبو قصير بالقياس إلى ماضى الامة العربية التليدء وإتصالة شرعبا وفتقبها الخالد , الذى 
شهد بأصالته الاعداء قبل الأصدقاء . 


فالآمة العربية أمة واحدة . بل أن وحدتها هى حقيقة وجودها . ولم يعرف التاريخ فى الماضى 
أو الحاضر أمة تممعت لا أسباب الوحدة الكاملة مثلا تحمعت اللامة العربية : إن لديها وحدة 
اللنق, الى تصنع وحدة الفكر والعقل ؛ ولد.,اوحدة التاريخ الى تصام وحدةالضميروالوجدان ؛ 
ولدي,! رحدة المداحة النىتصنع وحدة العمل؟ ولديها وحدة الأملالتىقصنع وحدة المستبلوالمصير. 


كذلك لم يعرف التاريخ أمة من الآمم اقسعت رقعتها فشمات أنحا. شاسعة من الأرض » 
كالامة العر ببة التى أمتدت من الخليج العربى شرتا إلى الحبط الأطلمى غريا ؛ ومن جبال طور وس 
شمالا إلى السودان والصومال والين جنوباً . ومع ذلك فقد بقيت بحم وحدتها خاضعة بصفة 
دائمة ومسدمرة لاحكام تشريع وأحدء هر الشرع الإسلامى .اده ثملانة عشر قرلا من الزمن » 
ومازالت تخضع له فى السكثير الآذاب من شونا ومن أمصارها . 


ويلاحظ أن الظروف السمياسية الثى طرأت على العالم العرى منذ أواخر القرن التاسع عثسر » 
من اضمحلال فى وو نالك والفكر فى الدوة العمانية التى كانت تسيط على العالمالعربى 1 نذاك » 
إلى تدخل الدول الاستعبارية وانتزاعبا أجراء الوطن العرنى على مراحل متثالية ؛ قد نالت من 
وحدة التشريع السارى فى البلاد » وأدخلت فى تتاف الأفظار تشربعات جديدة بعيدة فى 


لغفا العدد ألرابغ ألسنة الخامسة والأربعوث 


مصادرها عن التشريع الذى ساد العالم العرنى ملاثة عشر قرنا » يسانذه فقه قرى غنى بأدق وأرق 
المبادىء والتفاصيل » لم يحل بينه وبين متابعة النوضة إلاركود ران على أذهان الم كمين وجعلهم 
يحاربون كل تجديد تقتضيه تطورات الزمن » وتسمح به أصول الشريعة السائدة » متذرعين فى 
إتجاهاتهم بالدعوى الخاطئة دعوى قفل باب الاجتباد . 


وحاصل مانقدم أن خضوع الآمة العربية فى مختاف أرجاء الوطن العربى لقانون وأحد 
طوال الثلاثة عشر قرناً من الزمان »كان فى حد ذانه دليلا على وحدة الآمة » وكان هذا القانون 
الواحد فى .نفس الوقت من أثم وأخطر العوامل التى حفظت على الآمة وحدتها . فالقانون [نما 
هو تغبير عن إرادة الآمة بل هر تعبير عن حياتها » وهو النظام الذى يح مصالهها ككل ومصالم 
أذرا ادها نإذا خضعت كل هذه المصالل لتنظم واحدء فإن ذلك ولاشك يكون عاملا فمالا فى 
بناء الآمة بناء متّاسكا وطيد الأاركان ٠‏ 


وإذاكات الفأروف السراسية النى حلت بالجتمع العرقى خلال القرن الأآخير » وما صاحببا 
من سيطرة الاستعمار الأجنى على مقدرات الآمة» قد صاحها اولاتمن الدول المستءمرة ليث 
أسراب التفرقة بين أجزاء الآمة العربيةء فلةدكان من بين وسائلها إلى ذلك إحداث المغايرة فى 
التشربع الذى يسود فىكل جزء من أجزاء الوطن العرنى: وهذا هو ما يتعين على الآمة العربية 
بعد أن زال عنها أو عن أغلها سلطان الغاصب . أن تسعى إلى إزالته والعودة إلى شرائع موحدة » 
ها دامت الأآمة تبتغى هدفا وغاية لها الوحدة الشاملة . 


وإذاكانغوحدة التشريع قد قامت خلال القرون الماضية وخدمعوحدة أجيالاطويلة؛ فلاشك 
أن وحدةالتشريع فى العصر الحديث تخدم هذا المدف أجل الخدمات . 


والآمة العربيةكيا سلفت القول أمة واحدة ؛ تراثه! وا<د » وتاريخها واجد ؛ ولغتها واحدة 
واقد أدى انتطور الحضارى الحديث إلى زيادة الرابطة بين أفراد الآمة » وإلى تشابك المصالح 
الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أفطار الآمة وبين أفرادها إ:نيا وجدوا. فالمواطن العربى فى 
ااقاهرة حين يحرى مغاملاته مع المواطن العربى فى دمشق أو بغداد أو الجزائر أو غيرها من 
البلاد العربية » الى ماتخضع له معاملاته من قواعد فانونية فى البلد الذى 
يتعامل معه . ذإذا كان التشريع المطبق واحدا فى كل هذه البلاد فإن هذا من شأنه أن يؤدى المدعم 
الروابط الإفتصادية وتقويتها وزيادتم! » وإذا قويت الروابط الاقتصادية ببن مختاف أرجاء الأامة 
العربية » إن مؤذى ذلك الحتمى الافتراب من الهدف الاسمى وهو الوحدة وسوابق التاريخ 
تدل على ذلك : فلقدكان الإتحاد الجرى الألمانى أرهاصا بقيام الواحدة الآلمانية , وأن قيام 
السوق الأوربية المشتركة فى العصر الحديت تعئبر خطوة واتجاها نر هدق تسعى [ليه الدول 
الأوربية » هو قيام الوحدة السياسية بنها. 


توحيد التشريع والقضاء 35 


وسهرلة المواصلات فى العضر الحديث تبيح المواطن العربفى أن يتنقل بين البلاد العربية إسبولة 
ويسر وسرعة » ويهم هذا المواطن أن يعرف على وجه التعبين مأ يخضع له من تشربعاتف كل إلد 
يفتقل إليه » ولا يتأنى ذلك على وجه ميسر إلا بقيام تشريع موحد . فإذا وجد هذا التشريع فإن 
من شأنه أن إسهل حركة انتقال المواطن العرفى بن قطر وقطر من أقطار الاعة العربية » ويقرقب 
على ذلك من الروابط الاجتاعية ما يسبل الوصول إلى هدف الآمة فى الوحدة . وما قيل بشأن 
القشر يع الموحد يسرى على التشريع فى المسائل الموضوعية »كا يسرى فى الوقت ذانه على القوانين 
الإجرائية المنعلقة بالتنظيم القضاتى بمعناه الواسع ء أى نظام القضاء فى ذاته » والإجراءات الى تتبع 
فى التقاضى وأعنى بها قوانين الإجراءات فى اإواد المدئية والتجارية وفى المواد الجرائية » فإن فى 
توحيد هذه القوانين ما يساعد على دعم روابط الآمة من نواحى عديدة أخصها : 


١‏ - أنها تسهل على الدول العربية فى وضعها الحاضر أن تتبادل المعرفة الفنية فى القضاء عندما 
تدعو الحاجة [حدها إلى الاستعانة بقضاة من بلد آخر» وهو أمر حاصل فى بعض البلدان العربية ٠‏ 


؟ . وتسهل على امحامين أن يؤدوا واجباتها فى خدمة المواطنين فى أى بلد عربىءوهذا وذاك 
من شأنه أن يؤدى إلى مزيد من الترابط والعلاقات الاجتيماعية التى تخدم الحدف . 


هل هناك صعاب تحول دون قيام الوحدة فى مون النشريع والقضاء ؟ 


لا أعتقد , بل على التكس من ذلك , فإن شواهد الحالوسوابق العمل"ؤكد أمكانية التوحيد: 
فالميراث العظيم فى المبادىء الفقهية لدىالامة العربية » ووحدةالمادات والتقاليد والمصالالاقتصادية 
والاجتاعية فى العالم العرى , كلها تؤيد وحدة التشريع والقضاء . والسرابق العماية فى هذين امجالين 
أكثر وضوحا فى الاعوة إلى قيام الشرائع الموحدة والقضاء الموحد» يكنى أن أذكر أن قرابة 4٠‏ 
مليونا من أبناء الآمة المر بية وبمعنى آخر أ كثر من نصف أبناء الآءة العربية » يخضعون لقانون 
مدنى موحد » فقد صدر القانون المدنى المصرى عام ,14 'ومالبئتثلاث دول عرب ةأن اعتنقته 
وطبق فى بلادها » وهى : سورية والعراق والمملكة اللرببة المتحدة ؛ وقد أثبت التطبيق العملى أن 
هذا القانون المدنى الواحد يستجيب لمصالم أبناء الامة العربية فى كل هذه البلاد . 

وقرانين الأحوال الشخصية للسلين » فإنها تكاد تكون واحدة فى كل البلاد العربية» مع 
خلافات يسيرة فى تفصيلات محدودة اقتضتها خلافات مذهبية فى الفقه الإسلاى : 

وقوانين الإصلاح الرراعى » النى أصدرتها دول عر بية عديدة ؛ بدأت فى مصر عام 481( 4 
تكاد تقوم عل أسى واحدة هدنها القضاء على الاقطاع فى ملكية الأراضى الزراعية » ومئع 
استغلال العاملين فيا ٠‏ 

وغير ذلك من الآمثلة كثير » ما يقطع بإمكان توحيد التشربعات في البلاد العربية , 
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بل أن التجر بة الرائدة للوحدة العربية التى قامت هام م140 بين مصر وسوريا تحت 
الجبورية العربية المتحدة » قد أئبت ضرورة هذا التوحيد لتأكيد الوحدة » وكذلك عدم صعوبة 
إجراء هذا التوحيد . فاقد أمكن خلال قيام الوحدة توحيد كثير من التشريعات الساريةفى [قليمى 
الجمهوورية » وصدرت قوانين عديدة بمد سريان نظم قانونية «تكاملةمن [قليم إلى [فليم مع تعديلات 
يسيرة إقتضاها التطور الاجتماعى والاقتصادى أ كثر ما إقتضاها اتساع الاطاق المكانى لتطبيقها » 
نذكر منها على بول الثال : قوانين الى » والمعاشات » والأؤسسات العامة . وقد طبقت هذه 
القوانين فى المهورية كلها ببسر ودون أن ثثير صعوبات . 


ولعله هى المفيد جدا فى مجال تحقيق البدف السكاملفى توحيد التشر يع » أن يفيد المز تمر و تفيد 
الجامعة العر بية من الجهودات الكبير الذى بذل خلال قيام الوحدة 50 مصر وسوريا؛ لإعداد 
مشروعات القوانين الموحدة . فقد شكلت لجانمن كبار رجال القانون من قضاء ومحامين »وأسااذة 
جامعات , وغيرم ؛ عبد إليها بإعداد مشروعات موحدة للقوازن الأساسية ولقدكان من الأسس 
التى قام علبها عيل الاجان أن تصلح المدروعات سد احتياجات كل البلاد العربية » وبمعنى آخر 
أن تعد حرث يمكن للدول العربيةكلبا أن تأخذ بها . واقد أنجرت هذه اللجان مشروعات للقا نون 
المدثى » وقافون العقوبات » وقانون الإجراءات فى المواد المدنية : وقاون الإجراءات فى الأواد 
الجزائية » والقانون التجارى ء والقانون التجارى البحرى ؛ وقانون الأحوال الشخصية للمسليين 
وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمرن . 

أما بالنسبة لتوحيد النظم التضائية وإجراءات التقاضى » فإن ذرورات الترايط والتعاون 
الوثيق بين الأجهزة القضائية فى البلاد العر بية يحتمها » وكل عامل فى حل القضاءفى البلاداأعربية 
بابس جدوى هذا التوحيد كا أسافنا » فإن أيرز هزاياه أنه يقيح التعاون الفنى بين رجالااقضاء فى 
كل أناء الآمة العر بية » ويساعد على نقديم المموئة الفنية من بماتكها إلى من يحتاج [ايها من البلاد 
العربية » وهذا التعاون من شأنه خدمة الهدف وتقوية الروابط ولقد أستمانت دول عربية بقضاة 
من بلاد عربية أخرى : فنى ليييا وفى الكويت وفن السودان قضاة عرب من المهورية العربية 
المتحدة » ومن أبناء فلسطين والآردن وسورية وغيرها . ولا ثك أن دؤلاء القضاة يؤدون 
خدمات جليلة للآمة العربية » وسوف يكون لديهم المزيد من القدرة على أداء هذه الخدمات إذا 
وحدت النظم القضائية . 

وقبل أن تتم هذا المبحث نود أن اموه إلى أنه لدكى تتحقق وحدة النشريع فى بسر ء لابدأن 
تراعى فى إعداده «بادىء أساسية ؛ مسواء هن حيث الاسلوب التشريعى أو المسائل الموضوعية . 

فن حيت الاسلوب التشربعى ينبغى أن ككون التثيربعات الموحدة مقصورةعلى المبادىءالكلية 
بقدر الإمكان , ميث آس.م عند التطبيق والتفسير بمواجهة احتياجات مجتمعنا المتطورة » ومماقد 
يوجد من أعراف محلية . وبذلك يتجنب التشريع الموحد التعرض للتفصيلات التي قد تختاف من 
قطر إلي آخر وأن ردت إلى أسس واحدة . 


أو<يد التشريع والقصاء الغذنا 


كذلك يتح أن يحرى الأأسلوب التشريعى على الزام مصطلحات فانونية موحدة ؛ ومن هنا 
نبدو أهمية العناية بالمصطلحات , وتوحيدها وهو ما سرف تشير إليه فم| بعد . 


ودن أأناحية الموضوعية يفيغى لكى بحةق التشريع الموحد أهدافه وأثره الناجح فى خدمة قضية 
الوحدة » أن يقر المبادىء التى استقرت فى ضمير الآمة العربية» والتى تحقق أحلامها فى الحرية 
والاشتركية العربية والعدالة الاجتماءية » وكا الفرص بين جميع أفراد الآمة . فيجب على سبيل 
المثال أن بحدد مفهوم الملكية بما يضدن قيامها بوظيفتها الاجتماعية » وأن يكون أساس التشريع 
بالنسبة ل رأس المال أن يؤدى دوره فى خدمة اجتمع بدون استغلال 4 وفى مجال العقود يحب أن 
تجرى «جادىء المشر يع الأوحدة مستهدفة نفس الأهداف . وقد ظير الاتجاه واضحا فى أعمال جنة 
القانون المدنى فى اأؤتمر السادس للمحامين ؛ إذ قررت هذه اللجنةضمن تو صياتما التى أقرها المؤتمر 
الاخذ بنظرية الفاروف الطارئة » والمطالبة بتعميم الأخذ بها » وتوسيع سلطة القاضى فى تعديل 
التعويض الإنفاقى » والتوسع فى حالات إبطال المقود أو تبديلها تطبيقا لنظرية الغبن ؛ كل ذلك 
يستهدف منع الاستغلال » وهو مايتفق مع الانجاهات الاشتراكية السائدة . 


وبصغة عامة يفبغى أن يِئغيا التشريع الموحد مصالحة مجموع الآمة » وأن يبتعد عن النزءات 
الأقطاعية المستغلة النى فرضتها ظروف الجتمع العربى فى ظل الاستمار » وأن يتكون رائدة المدالة 
الاجتماعية والمسساواة واحترام القيم والمثل الى تتبناها الامة . 


البحث ااثالى : الجهود التى بذامها مؤتمرات الحامين العرب 


فى سبيل توحيد النشر يع ومقرارتهاونتائجها 

أوضحنا فى صدر هذا البحث مقدار العناية التى أواتها مؤكمرات المحامين , منذ المؤآمر الأول 
حتى ا مؤتمر السادس » لموضوع توحيد التشريع والنظم القضائية فى البلاد العربية ؛ شعورا بأهمية 
الموضوع بالنسبة لما يؤدية تحفيقه من تقريب لأصل العرب فى الوحدة الشاملة ٠‏ 

وثليجة لذللككانت لمجنة توحيد التشريع فى كل هؤتمر من أكثر الاجان نشاطا من حيت يف 
مهمتها وما تقدمت به من مقترحات بناءة . 1 

وإلىجانب لجنة 'وحيد النشريع ؛ فكل ٠‏ ؤتمرء وجدت لجان متخصصة تعمل فىوحيد التشريم 
منها : لجئة قانون التجارة » وجئة قانون العمل » ولجئة القأنون المدنى » وغيرها من اللجان . 

ولقد يذلت بعض اللجان الفرعية جهودا مشكررة فى سبيل انجازماعهد إلها به هن مشروعات. 

١‏ - فقد قامت لجنةمشروع قانون التجارة الموحد بإنجازالجانب الآ كير من أيواب المشروع 


ملس عق) 
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وهى : (أ) مشروع فانون الأسناد التجارية (ب) مشروع قانون الصاح الواقى ( +) مشروع 
القانون المتعلق باللاعمال التجارية ومؤسساتها ومقدمة القانون التجارى وقد أقراءمو تمزالخامس 
هذه الأأبراب . (ه) مشروع قانون الإفلاس ( وقد أقره المؤتس السادس ) . 

وقد أومى اأؤتمر اللجنة بإنحاز باقى أجزاء المشروع لعرضها على المؤتمر السابع » وترجوأن 
يتحقق ذلك فى هذا الاؤس . 

ل أقر المؤتمر ااسادس مشروعا يتضمن المبادىء العامة لقانون العمل الموحد . 

م # بالفسية للجنة القانون المدنى أقر المؤتمر السادس بعض توصياتها المتلقة بالآسسس 
الموضوعية لبيض مسائل القانون المدنى : كالآخذ بنظرية الظروف الطارئة » وتقرير سلطة القاضى 
فى تعديل التعويض الانفاقى » والتوسع فى نظرية الغبن فى العقود ٠‏ 

وتأمل أن توالى اللجان المختصة نشاطها لتحقيقالمأمول منإعدادالمشروعات النى أسندت إليها. 


لجنة #وحيد التشريع وتلسيقه : 


لقد بذات هذه الاجنة مجهودات كبيرة فى سبيل تنظيم ععلية توحيد التشريع » وتقدمت 
بمقترحات عديدة عرضت على ام قمرات المتعاقبة » وأقرتها » ويسكن أن نستعر ضأهم القرارات 
النى تقدمت بها هذه اللجان إلى المؤتمرات الثلائةا لآخيرة ( الرابع والخامس والسادس) » التذ كير 
بالمقترحات المقدمة منها وتكرار توصية المؤتمر اهالى بةئفيذهاء ختى يمسكن تحقيق وحد ةالتشريم 
فى أمرع وقت مكن ٠.‏ 

فى المؤتر الرابع للمحامين العرب المامقد فى بغداد سنة ,مه( » تقدءت اللجنة بالترصيات 
الأنية التى أقرها المؤتمر وهى : 


-١‏ دعم الجراذ التشريمى ف الجامعة اعربية بالوسائل الملية » بحيث تتكون مركزا للتوجيه 
القانونى ولإبداء الملاحظات القانونية حول مشاريع القوائين قبل [صدارها ء بقصد التوصل إلى 
تنسيقبا و؟وخحيدها. 


٠١‏ ن العمل على أن تكون دراسة الفّه والنشريع العربى المقارن الزامية فى مخدل فكليات 
الحقوق في الجامعات العريية . 


. العمل على تبادل الأسائذة والطلاب والتأليف . بين مختلف الجامعات ف البلا دالعربية‎  » 


4 - قيام | تصال بين السلطات النشر يعيةبين البلاد العر بية »و تشكيل لجان مشتركة لتبادل الرأى 
في القوانين قبل إقرأرها . ْ 
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ه + حث المحامين ورجال الفقه والقانون للساهمة فى أعمال منظمة تماد الحامين المرب » 
لتتغيذ ما جاء فى قانونها الاسامى و نظامها الداخل . 

5 # تأليف لجان فنية فى كل تقابة من النقابات تتولى دراسة القوانين المرعية » ومقدار 
مسايرتها لتطور الجتمع العربى, سيا بعد الانتفاضات التحررية وإعادة النظر ف اأسياسة النشر بعية 
على هذا الآساس » وعلى الأخص فى الوضوعات التالية وهى : النظم القضائية » وإجراءات 
التقاضى فى المواد المدنية والجزائية , والتشريع المدنى والجزائى والتجارى والمالى 5 

وق الأؤتر الخامس للمحدامين العرب المنموّد فلينان »امع رضت لوئة توحيدالنشر بع مقرراثت 
المؤيمر الرابع ؛ وتقدمت بتوصيات جديدة وتتلخص توصيات الاجنة فيايأنى . 

(أولا) ترصى الاجنة بالعمل على تعديل نظام اتحاد الحامين » بحيث يوفر كنب الانحاد الأمانة 
العامة إمكانية العمل على تنفيذ قراراته بصورة <ازمة وسريعة . 

( ثانيآ ) توصى اللجنة بأنتقدم أمانة سر الاتحاد تقرير! سنويا تبين فيهما عملته لتنفيذ قرارات 
الأؤئمر ؛ وما صادفها من عقبات » وما تقترحه من اقتراحات فى سبيل ذلك . 

( ثالثآ ) توصى اللجنة بأن يعتبر المؤتمر أن القوانين الآنية : القاذرن المدنى ؛ قاثون التجارة ؛ 
قانون الأحوال المدنية والتجارية ؛ انون العمل 4؛ قانون العقوبات؛ هى القوانين الأول والتى يحب 
أن نبدأ بتوحيدما . 

( دايعا ) توصى اللجنة امكتب الدام بدهوة الدول العربية لإصدار قانون المحاماة الموحد » 
الذى أعده المكتب الدائم ٠‏ 


(خاسا ) نكيل لجنة من رجال القانون قضع المبادىء العامة الأسساسية النى مب أن يإى 
علها ااتشريع فى البلاد العريية . 


( سادساً ) توصى اللجنة بإنششاء جباز فنى دائم يتولى الإعداد لمشروعات التوانين الموحدة » 
لتمكون بمثابة ماذج للدول تقندى بها فى تشريعاتها » تندي فيه لجان التوحيد اأنى تعمل اليا . 


( سابع ) توصى اللجنة بتدعم مالية الاتحاد لإمكان إنعماء هذا الجهان . 


( ثامنا ) ماكانت صفة المراطن العربى حقيقة وافعة على أساس من الفومية العربية والأسس 
الثى تعتمد عليها » على أساس الاعتراف يما فى التشريعات النافذة فى بعض الدرل العربية » وما 
كانت هذه الصفة من شأنها أن تعطى لمراطن البلادالعربيةين الحقوق والواجباث مايتفق معقيامها. 


فالمونس يقرر: 


3 العده الرابع ‏ السئة الخامسة والآربعون 
٠‏ - ضرورة انخاذ الإجراءات التششريعية الكفيلة بتحديد الحقوق والواجبات الاثرتبة على 

قيام هذه الصفة . 

؟ س تشكل الآمانة العامة لجنة لوضع مشروع قانون يحدد هذه الحقوق والواجبات لعرضه 
على المؤئير القادم ٠‏ 

؟ سد يوكق المؤتمر الحسكومات العربية وجامعة الدول العربية بالانفاق على إصدار أشر بع 
موحد يحدد حقوق وواجبات المواطن العربى . 

كذلك تضمن تقرير مجنة توحود النشريع فى المؤتمر السادس النعقد فى القاهرة فى فبراير سنة 
اكوا مايأ : 

استءرضت اللجنة قرارات أ أو تمرات الؤسة السابقة النى تضمنت توصيات نة توحيد الشر بع 
وتنسيقه , وما تضمئه تقرير الأمانة العامة المقدم للهياة العامة لمؤتمر انحامين السادس المامقد الأن 
بالفاهرة » عما تم بشأن مقرارات المؤتمر الخامس وتوصيات لجانه النى تبنتها هذه اللجنة » وتيب 
بالأمانة أن تشرع فى تنفيذها فضلا عما حققته وما تعمل على تحقيقه منها وهو : 

. مشروع قانون الحاماة المرحد‎ - ١ 

+ ل مشروع موحد لتقاعد المحامين الذى قارب على الإتباء . 

+ مشروع قانون التجارة الموحد . 

4 ل مشروع قافون العمل الموحد . 

واللجنة توصى حدكومات الدول العربية ببنئى هذه المشروعات والعمل على [صدارها لتطبيقها 
فجميع البلاد العربية » كانرصى الاجنة بسرعة العمل علىتوحيد القانونالمدنى وقانونالعقوبات وقانون 
الأصول والإجراءات الجزائية والمدنية وغيرها من القوانين ؛ ذلك أن كل خطوة تخطوها الدول 
العربية نحو توحيد التشريع تدفعها خطوات نمو توحيد الأهداف القومية العربية النى يعمل لا 
الاتحاد وشعاره ( الحق والعروية ) ؛ ومالاشك فيه أن تحقيق الوحدة القانونية هر تقيق للوحدة 
بين البلاد العربية »ولو لم تتدرج فعلا تخت عم واحد ء فإذا ما تحققت الوحدة السياسية بعد ذلك 
قامت على أسس سليمة من وحدة التشريع » دون تنافربينالقوانين المحليةوقرانينالدولة الواحدة. 

ولاكان الاجتماع منعقداً على وجوب توحيد التشريع بأمرع ما يمكن » ذإن الاجنة توصى : 


أولا : ضرورة تأليف لجان من الآن لوضع مشروعات القوانين الموحدة الى لم يم وضعها 
للآن على أن تنتهى من عملها خلال ثلاثة شهور فط من اليرم وبعد ذلك يصير عرض هذه 


“وحيد التشربع والقضاء 


المشروعات على النقابات المشتركة فى الانحاد لإبداء ماحوظاتها خلال شرر واحد وبعد ذلك ترسله 
اللأمانة العامة إلى مسكتب اجنة توحيد التش ريع وتأسيقه الذى بعتب جاساته مستمرة حتى ناريخ 
انعقاد ااؤمر السابع بإذن الله . 


غاني : وجوب تدعيم الآمانة العامة بجهاز فى قرامه جهابذة القانون وأعلام الفقه فى البلاد 
العربية » للاشتراك مع كنب أجنة توحيد التشريع و“ذسيقه فى سرعة اعداد مشروعات القوانين 
التى لم يتم توحيدها للآن. 


ثالئاً : مناشدة حكومات الدول العربية فى مد بد العون للاتحاد أسوة بما تقوم به مشسكورة 
الججرورية العربية المتحدة » على ما هو ثابت بميزانية الإنحاد الى أقرها المكتب الدائم فى إ+تاعية 
الأخير . يناشد المؤتر الثقايات العربية سداد ما هر مستحةق عاما من اشترا كات للاتحاد» حتى 
يستطيع الاتحاد تحقبق أهدافه ومقررات الور وتوصيآت لجان ؛ وجيمها يحاجة إلى 
المال الوفيي . 
رابعاً : وإلى أن تثوافر الامكانيات المادية للآمانة العامة للاتحادء كوصى اللجنة أن تعهد إلى 
كل نقابة من النقابات المشتركة فى الانحاد بتقديم المشروع قانون موحد فى باقى القوانين الى لم تم 
مشروعاتها الآن ؛ وذلك حتى يتم التوحيد بسرعة وفى أقرب وقت . 
خمامسا : تتبن اللجنة الاقتراح المقدم من بعض ااسادة الآسائذة أعضائها » وتوصى بالعمل 
على تنفيذه فورا وهو الأنى : 
وتوصية بإنشا. د لجنة المنابعة » : ضمانا لأنتسكون توصيات (المؤتر ) مثمرة وفمالة وعتقة 
للغرض الذى نصبو إليه جميماً . وهو سرعة الوصول إلى تحقيق الوحدة التشريعية ونا للتوصيات 
الى اتخذتها اللجنة , توصى بأن تؤلف اجنة فى المكتب الدائم يطلق عليها لجنة المتابعة ؛ يسكون 
من ثأنها أن تتابع الاجرزة التى يوكل [ليها أمى تنفيذ وانجاز المشروعات والتوصيات » وتقدم 
تقرير! عنها للسكتب الدائم كل ستة شهور ؛ وذلك حتى ندفع غجلة العمل إلى الأمام وحى توضع 
مشروعات القوانين الموحدة موضع التنفيذ . 


سادساً : لماكانت اللجنة قد سبق لها بالأؤتمر. الخامس أن أوصت وأقرها المؤتمر على توصيائما 


هذ مكالانى : 
(1) ضرورة اتخاذ الإجراءات التشريعية » الكفيلة بتحديد الحقوق والواجيات المترئبة على 
قيام صفة المواطن العربى . 


© تشكل الامانة العامة لجنة لوضع مشروع قانون يحدد هذه الحقوق والواجيات . أءرضه 
هلى هذا المؤتمر السادس , 
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( +) يوصى ا وهر الحنكومات العربية وجامعة الدول العربية بالانفاق على إصدار تشريع؛ 
موحد ء بحدد حقّوق المواطن العرنى وواجياته . 

وما كان هذا القرار لم ينغذ للآن » فإن اللجنة تتبنى الاقتراح المقدم من أحد السادة الاسائذة 
أعضائها . وتوصى المؤتّر بالموافقة عليه فورا ؛ على أن ي-كون نواة التشريع الموحد الخاص بتعيين 
صفة المواطن العرى وحتوقه وواجياته ٠‏ 


ولقد أكد المؤتمر السادس فى مقرراته النبائية ( توصية رقم «7) يأنه يوصى بضرورة 
تأليف اجان من الآن» لوضع مشروع القوانين الموحدة التى لم يتم وضمها للآن ؛ على أن تنتبى 
من عيبا قبل انعقاد المؤتمر التالى لعرض » هذه المشدروعات على النقابات ااشتركة فى الاتحاد . 


ونحن نأمل أن تتقدم الآمانة العامة إلى المؤتمر الحالى بتقرير مفصل يوضم ما اتخذه المكتئب 
الدائم من إجراءاث لتنفيذ التوصيات السابفة كافة » وما تحقق منها وما أهد من مشروعات موحدة 
للعرض على ؤم رء 


ومع السك بهذا الأمل» فإنه يبدو من التحرى أن الكثير من هذه التوصيات يرضع 
مورضع التنفيذ , . 
ولهذا نإن الآمر يقتض أن لتقدم اللجنة إلى المؤتمر الحالى بتوصيات جديدة على النحو الآنى : 


أولا : يوصى المؤتمر بأن يوالى المكنب الدائم لاتحادالمحامين العرب العمل على تنفيذقرارات 
المؤتمر ولجنة توحيد التشريع » اتى اتخذت بالمؤتمرات السابقة . وأن تبذل المناية _بصفة 
خاصة مايأنى : 


(1) تأليف اجنة فى الملكتب الداكم يطلق عليها د لجنة المتابعة » ؛ يكون من شأنما أن تتتبع 
أجهرة التتفيذ القى) يعهد إليها بإنجاز المشروعات الموحدة ٠‏ وذلك تنفيذا للتوصية النى 
اتخذها ا مؤتمر السادس للمحامين العرب , 


(ب) تشكل لجان مختصة لكل فرع من فروع القاون الى لم تشكل ا اجان حتى الآن » 
ونكليفها بتقدم نتيجة عملها إلى المؤمّر القادم . 
ثانياً : يوصى المؤتمر بأن ييكون أثمكيل اللجان بحيث يكون من اليسيى إجتاعائها » بأن 
تؤلف الأجان بصفة أصلية فى كل نقابة من الثقابات , يحيث تختص كل نقابة بدراسة مشروع معين 
على أن تلترّم.باقى النقابات بثز ويدها بما تحتاج إليه من مراجع أو دراسات : واتيسين مرمةالاجان 
فى إنجاز أعمالها والحصول على ما يازمها من مراجع تشريعية . : 


أوحيد التشريع والقضاء يان 


ثألثاً : يوصى المؤتّمر بأن تعمل كل نقابة على أن تخصص فى مكتيتها قسما مستقلا للوثائق 
التشر يعية المر بية » تجمع فيه جميع النصوص التشريعية السارية فى كل بلد من البلاد العربية » على 
أن تتعاون الثقابات فى تزويد بعضبا البعض بتشر يعانها الوطنية وذلك عن طريق التبادل م 


رابع : يوصى المؤتمر الجامعة العربية وحكو مات الدول العربية بأن ينشىء كل منبا مركرط 
للوثائق التشر يعية » يزود التشريعات العربيةكافة » حتى يستطيع البحاث والعاملون فى حقل الوحدة 
التهر يعية أن يحدوا هذه المراجع فى متناواهم . 

د وبذة الناسبة فإنى أود أن أشير إلى أن حكرمة اججمهورية العربية المتحدة قد أدرجت ى 
الميزانية العامة للدولة المبالع اللازمة لإنشاء مركز للوثا'ق النشر بعية؛ ويحرى الآن [تخاذ إجراءات 
إنشائه وتزويده بالمراجع النشر بعيةكافة والمأمول أن يكون هذا المر كز فى وقت قريب مستعدا 
لخدمة جميع رجال القانون ؛ ومساغدا على #حقيق الوحدة التشريعية » . 


للببحث الثالك : ضرورة توحيد للصطلحات القانونية كأساس لازم لتوحيد التشريع 


من أم الأسس التى يرتكر عليها توحيد التشريع » بل تسبق عليه هو توحيد المصطلحات 
القانونية السائدة فى البلاد العريية . 


وهذه مسألة يشعر بواكل عامل فى الحقل القانونى : من رجال الحم أو القضاء »أو انحامين» 
أو أساتذة الجامعات ‏ أو غيرم . 


وقد |تثمرت الجاممة العربية الصموبة الناجمة عن الخلاف فى مفاهيم المصطلحات القاننية بين 
البلادالمر بية » فتقدمت إداراتها القانونيةبمذكرة مؤرخة ,م« من سبتمبر يه إلى الآمين العام للجامعة 
تي إلى هذا الوضع جاء بها : 

من الامور الهامة الت اسشر عت نظر الإدارة النانونية أثذاء متابعة ناطها » ذلك التباينالكبيي 
فى المصطلحات القانونية المطبقة لدىكل من حكومات الدول أعضاء الجامة ؛ سواء كان ذلك فى 
تشريعاتها أو فى نظمها الإدارية . 


“.ؤقد أدى هذا الثباين فى اله طلحات القانونية إلى اختلاف فى مفهوم اللفظة الواحدة فى بلد 
عرنى » عثه فى بلد آخر 4 كا أدى إلى حد ما إلى أن تسود فوكل بلد عرق لذة قانونية ذات طابع 
على » وذلك فى الوقت الذى تقر فيه كل دول الجامعة أن العربية هى انها الرسمية ‏ مما بسة وجب 
النظر في أمر تبوحيد الممطلحات القانونية م 


39 العدد الرابع .- السنة الخامسة والاربعون 


ويهم الإدارة أن تشير على الخصوص فيا يلى إلى بعض النتانج الحامة النى تنجم عن المصطاحات 
القانوتية فى الدول الاعضاء . 

١‏ - إزالة عيب شكلى قائم بين تشريعات ونظم دول تنكل لغة وأحدة؛ هى لنتها الرسية كم 
نصت على ذلك دساتئيرها صراحة . 

ا التخاص هن كثير من الكلمات والتعابيي الاجابية الى دخلت 5 تشر بعات عض الدول 
المر ببة » وإحلال مصطاحات عرية محلها . 

م« أن توحيد المصطلدات القانونية » يؤدى إلى توحيد معانى ومفاهرم الاحكام الواردة فى 
التشربعات والأنظمة النافذة لدى الدول الاعضاء . 

ع ل ويؤدى أيضا إلى تيسير كير فى التعائل : في -ةول المحاماة » والقضاء» والإدارات 
المكرمية » وما يتبع ذلك ؛ ولاسما أن هذا يتهثى إلى حد كبير مع الرغبة التى أبديت ٠ن‏ كثير 
من نقابات المحامين العرب ٠‏ 

ه - وله ير الإدارة بالإضافة إلىما تقدم إلى الآثر البارزالذى يتركب على توحيد المصطلحات» 
من تيسير ههمة توحيد التشريع فى يلاد الجاممة . 

وائتهت المذكرة إلى إقتراح تشكيل لجنة من الخبراء من جميع دول الجامعةلتوحيد المصطلحدات» 
واستجاب الآمين العام لهذا الطلب ؛ وأحيل الموضوع إلى الاجنة القانونية الدائمة التى قررت فى ١١‏ 
من نوفير مه( قشكيل : لجئة توحيد المصطلحات » تحت امم : « هيئة الخبراء القأثونوين لتوحيد 
المصطلحات القانونية فى اليلاد العربية » . وقد عقدتهذه الاجنة عدة اجتاغات في ديسمير .مولء 
وأقرت بعض المصطلحات كا أقرص مقاييس للعمل سارت . علها ؛ ورأت أن تخد أساسا للعمل 
فى المستقبل وهى : 

أولا: اختيار المصطلم الآدق فى الدلالة لنة . 

ثانيا : إذا تساوت المصطلحات ف الدلاةة اللخوية » فيفضل أ كثرها شيوطا . 

ثالما : إذا كان المصطلح مترجما عن لغة أجنبية ما ء فاختيار الترجمة الآدق والاكثر وضوحا . 


ه وأدى أن براعى يقدر الأمكان إحلال اصطلاح عربى أصيل مل الاصطلاح الترجم » إذ 
أن الانة العربية والفقه الإسلاى غنى يمصطلحاته » . : 


2 خحومت ١‏ عل الطارا ؛ البدد الناسم هن السنة المادية والأرردين لندسي هذه المطاجات . 


تو-ور التشريع والقضاء ا 
رابعا : [ختيار الأصطلحات الآ كثر إيجازا عند تساوى الاعتبارات السالغة الذكر . 
وم تعقد هذه اللجنة ‏ فيا لم . اجتتاعات بعد هذا الاجتماع وهو أمر يؤسف 4 . 
أما المجمع اللغوى فى القاهرة ؛ ودو يضم الكثير من خيرة للتضلمين فى الاثة العربية فى البلاد 
العربية » فقد بذل جهودا طيبة فى هذا السبيل ؛ فوضع غدداً كبيراً من | اصطلحات : فى القانون 
المدنى » والقانون التجارى » وف الاقتصاد ؛ نشرت فىجلة مجم » وف كتيبات مستقلة » وه تعتير 
جهدا مثمر! وهغهيدا عند [عداد التجميع ال.كامل للمصطلحات القانوئية الموحدة - 
جهود هؤّهرات الحامين العرب فى توحيد المصطلحات : 
أهتمت المزتهرات [اتعاقبة بتوحيد المصطلحات القانونية؛ وخصصت للموضوع لجنة فى المؤتمر 
هى : د لجنة المصطلحات » , وقد اتخذت عدة توصيات ف المؤتمرات الملماقية أهمها : 
- تشكيل لجنة دائمة لتوحيد المصطلحات . 
؟- تكليف الثقابات الختلفة بإعداد مشروءات توحيد مضطلحات كل فى فرع من 
فروع اقانون . 
3 تسمية مقرر داءم للجنة الم طلحات ؛ ومندوبين عن كل لقابة ٠‏ 
ع - تكايف المكتب الدائم بطبع المصطلحات ااتى يتفق علها » وتوزيعها على النقابات 
. لدراستها وإقرارها فى المؤئّرات التالية . 


غير أن الملاحظ أن كل ما اتخذ من قرارات لم تظهر نتابجه حتى الآن» وهو أمر يدعو إلى 
إعادة النظر فى أسلوب العمل . 

واقترح أن يعرض عل المؤتمر التوصيتان الآنيئان : 

ود يقومالمكتب الدائم بجمع ماتم انجازه من مصطلحاتأعدتها لجنة المسطلحات الدائمة » أو 
لجنة المصطلحات فى المؤتمرات المختلفة » كذلك المصطلحات الى أقرتها لجنة المصطلحات فى الجامعة 
العربية » والمصطلحات التى أقرها امجمع اللغوى فى القاهرة » فى كتاب يوزع على النقابات لدراستما 
تمهيدا لإقرارها فى المؤكمر الثالى » حتى يم.كن دعوة الدول العريية لتبنيها . 

؟ ‏ سكرار التوصية السابقة بتكليف النقابات بإعد ادمصطلحات موحد ةكل فرع منفروعالقائون. 

وبعد فإنى أرجو أن يكون هذا البحث المتواضع ؛ قد أوضح أهمية التشريع الموحد كعامل 
«ؤثر وفعال فى تحقيق الوحدة العربية وأن يسكون فيمأ:تضمنه م نأسس ووسائل للعمل مايساعد 
ولو بمتّدار » اجنة توحيد التشريع والمؤر السابع للمحامين العرب 2 على وضع الخطة المثلى لتحقيق 
المدني الذى نصبو إليه » وهو التشريع الموحد للآءة العربية ٠‏ 


وألله ولي التوفيق 8 
مجلس علة | 


فلسطين أمام الحيئات الدولية 
للاساذ فايز آبو رحمة المحامى 
منظمة محامى فلطين 
مقسلمة 
١‏ - كان اضطهاد اليهود فى أوربا بوجه عام » وفى روسيا بوجه خاص ء بعد اغتيال القيصر 
الاسكيدر الثانى فى عام ىم ١‏ » مها فى إيخاد البذور الاولى احركة الصررونية : إذا قامت حركة 


تسمى حب صوووأى ددن عه وومآ :دما كنودتط0 تدعو لاستيطان فلدعلين وأحياء 
اللغة العبرية .)١(‏ 

ول تفلح الجوودكافة هجرة يوودية منظمة خلال القرن التاسع عشر » ذلك أن الساطات العثهانية 
أصدرت عدة تشريعات فى عام ,هخ 4( » تحرم على اليهود الأجانب أى هجرة جماعية . 


برزت الصهيونية المنظمة على يد الصحؤ الهودى الهنجارى «'يودورهيريسل» [2وه11 -000وط]” 
ونشره لكتاب الدولة البهودية غهونودمهدز عوط فى عام وحمزء طالب فيه باستيطان الييود 
الأرجنتين أو فاسطين ؛ على أن يقام فى الآخيرة دولة بمودية » وأقر اأؤهر الصهيوف المنعقد بديئة 
يازل واعدظ بسو يسراً فى أغسطس 00وى! البرنايج لعل , ويتلخص فى : 


و تشجيع الاستيطان فى فلسطين . 

# إيحاد منظمة يهودية لها فروع فىكل بلد يقيم فيه الهود . 
م - تقوية الشعور القومى الييودى . 

غ ‏ الحصول غلى موافقة الحسكومات لتحقيق أمل الصهيونية . 


وقد سعى : هيرتل » للحصول على تأبيد من سلطان تركيا وقيصر أمانيا ولكنه فشل 
ولم توافق الحمكومة المصرية على منحهم حق الاستيطان فى العريش . وعرضت عايهم المكرمة 


4 راجم الكتاب 5 جممع1 عمتاوء1هم عه بر#مغققط‎ )١1( 
4. 2. ,وععليه جمةذ ]ةا تدهول برط رفعصق معملمص م‎ 1949 2, 7 
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البريطانية الاستيطان فى «أوغنده ووممون » ولكن المؤتمر الصهيونى السادس رفض هذه 
الفكرة وصمم على فلسطين . 

استغلت الصهيونية الحرب المالمية الأولى » فركزت نشاطها فى برإطانيا » واستطاءت أن 
تؤثر على عدد من السراسيين ورجال الصحافة . وأوهتيي أن أى اتفاق معها شيجند الوودية 
العالمية فى خدمة قضية الحلفاء » وأنالوطن القوى اأيرودىسيكون حا رسا فعالا لقئاة السريس(1). 


وكانت نقيجة ذلك صدور وعد « بلفور » فى ؟ مننوفمبى عام 1910 »© الذى تعهدت فيه 
الحسكومة البريطانية بإثماء وطن قوى لليوود . « لد أعطى من لا يملك من لايستحقق وعدا ؛ *م 
استطاع الاثنان : ١‏ من لايملك , ومن لايستحق » بالقوة والخديمة (؟) ,أن يساب صاحب 
الحق الشرعى حقه , فما يماك وفيا إستحقه . 


وقد وافق مجلس الحلفاء الأعلى » ومجلس عصبة الآمم » على انتداب بريطانيا على فاسطين 
بالرغم من وعود الاستقلال ؛ وتصرحات الحلقاء» واتفاقات م ومين مكاهرن م« وتصريحات 
ه ويا.ون » على منح الاستقلال والحرية للعوب . وبمرجب نصوص صك الانتداب استطاع 
الصبيونيون والبريطانيرن أن يحعلوا من وعد بلفور النزاماً دوليا . وعبدت 0©) إلى الدولة 
النتدبة وضع اابلاد فى أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تشمن إنعاء الوطن القومى اليبودى 
(م ؟ ) وإيحاد وكالة يرودية لمعاونة الحسكومة (م ؛ ) وتسبيل الهجرة الهودية ( م1 ) وتسريل 
اكمتساب المهاجرين الهود للجنسية ( م ٠/‏ ) وامتيازات خاصة للركالة اليهودية بششان المرافق العامة 
والاشغال 60 وجعات اللغة العبرية لغة رسمية ( م 19 ) واعتيار أعياد اليوود وعطائهم أعيادا 
رسمية(م ٠.)‏ . وهكذا حصلت بريطانيا والصبيونية على النصمرص القانرنية » واضفاء الشرعية 
على ويل فك طين إلى وطن قرهى للموود (4) . 


وقد أوجدت الحكومة البريطانية » خلال مدة الانتداب على فاسطين؛ البلاد فى ظروف 
سياسية واقتصادية وإدارية وعسكرية » فأصبح عدد الهود حوالى .50 ألفاء وهم منظاتمم 
المسكرية والإدارية » وأصبحوا ؛للكون حوالى /؛ /' من فلسطين . وطرد مات الآلورف من 
الفلاحين العرب من أراضهم » وأغرقوا بالديون ٠‏ 


(1) راجم مذكرات وايزمن ممع:8 عة 2121 س ١45‏ . 

( ؟ ) خطاب سيادة الرئيس جال عبدالناممر للرئيسالأمريكى كيندى . 

( ؟) وقد تضمنت معاهدة سيفر المعقودة مم تركيا فى 5 نمسا بشأن وعد ه بلفوه » » وقد 
استطاءت الصهيونية الحسول على موافقة فرنسا وإبطاليا ليا وأمريكا واليابان بتأييده + 


(4) لم يسكن فى فلسطين وق صدور وعد د بلفور »> 1 من 56 ألن بوودى لاعاسكون- أكثر من 
ور؟ ٠.‏ ف فلسطين ٠‏ 


1 : العدد الرابع ‏ السنة الخامسة والآربعون 


وكانث ثورات عرب فالسطين مستمرة منذ ءام . 9ة ١‏ حتى عام 904و( » وحضرت للبلاد لجان 
عديدة » وسجلت الم الصارخ الواقع على عرب فلسطين » وأخيرآ أصدرت المسكوم: البريطانية 
الكتاب الابيض عام 9 | » الذى تعهدت بموجبه بتحديد الحجرة »وتقيد انتقال الآراضى رالذى 
حاربه الصيوئيون فيما بعد بقوة وعنف د 


وقدكانت كانت الحكومة ألبيطانية مصممة » كا ذكر المؤرخ 'ابريطانى 5 تويفى »ع خمره11 
على : « [نشاء الوطن الهودى بقوة بريطانيا » وضد إرادة الشعب » . 


*» # وفى أثناء الحرب العالمية الثانية اتجرت الصهيونية إلى أميكا حيث ركزت جهودها فيبا » 
ذلك أتهاكانت الدوةة الأول فى العالم؛ فجندت عدداً كبيرآ من أعضاء يملس الشيوخ وحسكام 
الولابات , ورجال الفكر والأعمال ؛ فسكان للمجاس الصهيونى الأمريكق فروع فى +لا ولاية 
و.مم لمجنة محلية » واستطاعوا إنثساء انجلس المسيحى الفلسطيق 1عمدمج مه ؛وذ ذه 
ء متاو اوم 20 ٠‏ لتجنيد رجال الدين البروتستاات . 


واتفذ ثلاثة وثلاثون #لساتشريعياً فى الس الولابات الام بكية قراراث اصاحةالصهيونية » 
وكذلك اتحادات السناءات والعال »والكو نج رس جاسيه والاحزاب الأاميريتكيةأ ثناءانتخابات 
4و ء وهذا عدا إمطار المسؤولين بالالاف من البرقيات . وبعدها أصبح المسؤولون 
الأ يسكيون أداة فى يد الصهيونية توجهباكما تشاء »)١(‏ وكيا عطف الششعب الآمر يك بغالبيته 
البروتستانية تحت الادعاء بأن عودة الإسرائيلين إلى فلسطين أ لابد منهكا يْص العهد القديم . 

كا أن التفسير العلمى لها أنها قاصرة على العودة من الثنى البابل (؟) وأصبح برذايج مؤتمر بالثمور 
د مم اه8 > لعام 449 متبى من قبل الحيئات والمؤسسات والآحزاب الأمريكية كانة . 
ونص هذا البرناج على () ليحاد دولة يوودية فيفاسطين () الغاءالسكتاب الأابيض (م) أنتكون 
الحجرة المبودية لفاسطين من شأن الوكالة اليهودية وحدها . 


وراحك عصابات الصهيونية المسلحة تمارس الإرهاب على أوسع نطاق بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية » فانتدبت اللجنة الابجاوأهربكية ‏ فىعام 144 » وأوحت بإلغاءالقيود المفروضة 
على المجرة بادخال مائة ألف يهودى » وتسبيل إتتقال الآراضى ثم عرض مشروع موريسون 
لتقسم فاسطين الذى رفضه العرب والوود . 


2 : راج كتاب‎ )١( 
ووعما8 ععد اا و19 بمصصة211 طعتوول عط‎ . 0 
5 'وكتاب‎ 

نأساءع8 رط يعمتزوء 1و معغ4 عاوون :5 عط" 
(؟) كا أن اليهود الاليين ليسوامن اسجمرار إسرائيل التوراه » راجم ومععلط وز عطلق , 
عسوطووطق غه 1ئءو عط ص ١75‏ س ١48‏ 1 
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ولما كافى الحرب العامة الثانية قد أوصلت بريطانيا إلى حاةة الإدلاى» دمت طالبة قروضا 
من الولايات المتحدة , وهدد الصبي نيون بتوقيفها ؛ فضلاعنأن الإرهاب الوودى قد اشتدء وأن 
تكاليف صيانة الآمن فى فلسطين تثقل كاهل الخزائة البربطافية . . ولما كان الوضع الدولىفى إيران 
وتركيا خطير! » ورغبة من السكومة البريطانية فى إباء المسرحية الفلسظينية ؛ تآمرت مم أمريكا 
والصهيونية على [ مالة القضية لهيثة الامم الماددة فى ؟ من أبربل 19:1 ٠‏ 


م« - وقد قررت الأمم المتحدة غقد جاسة خاصة لبحث القضية الفاسطيذية » وانتدبت: بتاريخ 
٠‏ من مابو 0ل لجنة من أحد عشر عضوا لتقديم توصيات '! . وشكات الاجنة من مئدربين 
إستراليا وكادا والهند 0 وتيك وساوفاكيا وغ.واتمالا وإيران وهولادا وياد والسويد 
وأورغواى ويرغسلانها . ا 

وقدمت اللجنة مشروعين : الأول تبنته كل من كندا , وتشيكوسلوفاكياءوغواتمالا وهرلئداء 
وبيرىء» والسريد » وأرغواى . وهو يقضى بتقسيم فاسطين » وإنشاء دولتين : إحداهها عراية 
والأخرى ب,ودية » مع وحدة اقتصادية بينها » وإذثماءنظام دولى ادينةالقدس ؛ أما المشروعالثانى» 
وهو مشررع الآقلية فقد ترنته أطند» وإيران ٠‏ ويوغسلافيا . وهو يقضى بإلشاء درلة إنحادية . 
أما إستراليا لم تؤيد أيامن المشروعين . 


وقد عرض المشروءات على الآمم المتحدة فقررت قبول مشروع الاغلبية بتقسيم فلسطان 
بأغابية بم صوتا ضد ١8‏ صوتا » وامتناع ٠١‏ دول عن التصويت !, 


وقد قاوم عرب فاسطين هذا القرار» وامتلا الوطن العرنى بتمرحات المسؤولين ركان من 
الممكن تحطيمه » او صدقت نيات الحسكام العرب وقتذاك » ولم يكونوا عملاء للاستعار وخونة 
لأمانى الشعوب ٠‏ 


لقد استطاءت مقاومة عرب فلسطين الباسلة فبله ١‏ منمايو ,1444 أن تحدثتخييرا فالسياسة 
الأمير بكية » فكان الاتجاه الامريك إلى فرض وصاية على فاسطين ؛ بيد أن الهكام العرب»وغاصة 
أولئك الذين بيدم مقاليد البتزول لم بكونو! صادقين . وأستطاع الدكتور ٠‏ وايزمان » أن يقنع 
الرئس الاميريى «ترومان» بالعدول عن مشروع الوصاية فكئب اليه قائلا . « لا إختيار 
لشعبنا : أما الدولةء وإما الهلاك ولقد وضع النارعخ والمناية الالمية هذه الفضية بين يديك » (5) 
وف هذا يقول المؤرخ الب يطانى السكبين د تريثى » معطيدوه'7 : د إن رغبة السياسى «الميسودى» 
موزعتد:3 فى مساعدة الهود» الذن قاسوا ؛ مدفوعا بباعث [ذساتى وبنوع من التتفقة لم يكبحرا 
أى حرص أو احتياط بأن شرورا وآلاما سقع على الرب » . 


+ 15417 من ماو‎ ١6 دورة أولى ) بتاريخ‎ ( ٠١5 القرار رقم‎ )١( 
٠15417 دورة ؟) بتاريخ 5؟ من أوثير‎ ( ١41١ القرار رقم‎ )١( 
إلا راجع كتانب ممم عق 1اقاع” س كلاه‎ 


0014 العدد ألرأبع السنة الخامعة والأربعوث 


وقامت العصابات الصهيونية الارجون واشتيرن » بارتكاب المذابح ضد القرى العربية وأهمها 
مذحة ديرياسين فى ه من أيريل م4 | ء وفرضت الإرهاب بمساعدة السلطات البريطائية التى كان 
مفروضا عايها حفظ الأآامن وانظام ؛ وكان عرب فاسطين يقاومون بسالة بالرغم من انعدام 
التنظيمات المسكرية الحديثة . 


وأنتهى الانتداب ف ٠6‏ من مابو 4و »2 وذخلت الجيوش العربية فاسطين على 
الحو المهدروف 2 


الفصل الأول 


بطلان قرارات الأمم التحدة بتقسيم فلسطين 


١‏ ل أنشئت الأمم المتحدة بعدالهرب العامية الثانية » بعد مغركة طويلة سقط فيها الملابين من 
الضحايا » فى الكفاح ضد النازية والفاشية , وكانت شعوب العالم تتطلع إلى مستقبل أفضل حيث 
يزول الاستعار وتسود العلاقات السامية بين الدول والشعوب » ويكون للشعب الحق فى تقرير 
مصيره » ويسكون احترام الإنسان هو دستور العلاقات بين الدول والشعوب » وقد استطاعت 
الاطماع والنيات الاستعمارية » أن تجعل من عصبة الامم فى الماضى آداة رخيصة فى أيدى الدول 
الاستعمارية » فلم تستطع أن تفعل شيثاً فى سبل السلام العالمى ولالرخاء الشعوب ٠‏ 


ولم يقاس شعب من الوطن العربى ! كثر ما قامى شعبنا من عصبة الأمم التنى جعلت » بموجب 

صكالانتداب » من وعد «دبلفور , الذى بخالف أبسط مبادىء العدلوالقانون أمرادوليا مشروعا . 

وكان أمله معقوداً بعد المعركة القاسية ضد الظلم والعنصربة أن يرى الغد الذى وعدوا يه الشعوب 

٠‏ المستعمرة , غد ميثاق الاطلنطى الذى أعلنه روزفلت فى عام ١4و(‏ . الغد الذى توضع فيه 

التصريحات عن الحرية, والديمقراطية موضع التنفيذ . ولكن الغدكان غدرا شأن الحرب الالمية 

الآولى .كان حا بالموائيق وبالبيانات وبالمبادىء : فارتكبت المذابح فى الجزائر» وسورياء 
ولبئان؛ وعصرء وفاسطين» وأصيح دمقراطيو الحرب ممنازبى السلام . 


؟ ‏ ولو سارت الآمم المنحدة على هدى مبادئها وميثاقها لا أقرت تقسيم فلسطين » ولو 
تركت الحرية للدول أن تمارس سيادتها بدون ضغط ولا ١اكراه‏ لما رأى قرار التقسيم الاور . 
ولوكان لمق تقرير المصير , أولإزادة غالبيةسكان فاسطين العرب , أى ا-ترام » ولماوقعت فلسطين 
ضحية للطامعين من السياسين و للعصابات الصريونية » شرد عرب فلسعين الذين كانوا فى طليعة 
الشعوب الى قاومت الامبرا طورية البريطانية فى أوج عظمتها . 


ع« أما عن وسائل الضغط ؛ فتد اعترف بها الرئيس الآمريكى السابق د ترومانء فقال: 
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« الحقائق هى أن حركة إأضغط فى الآمم المتحدة لم يكن لها مثيل من قبل » واسكن البيت 
الأبيض قد تعرض لضذط مستمر ؛ ولا أظن أنى رأيت قط مثل هذا ااضغط وولا الدعابة المرجهة 
إلى البيت الآ بيض كهذه الخالة . وأن إصرار عدد قليل من قادة الصبيوئيين الماطرفين » خ ركبم 
دوافع سياسية » أز عجنى وطايقنى . وكان البدض يقترح أريضاً أن نمارس ااضخط فى الام امتتحدة 
دلىأهم ذات سيادة» فىأن#طى أصواتها بالتأيد )١(‏ . 


٠‏ والواقع أن أما ذات سيادة قدت رضت لاضغط من قبل الم.ؤولين ف الحكومة الأمريكيةورجال 
الأعمال . وقد تم الضغط على مندونى ليبيريا بواسطة شركة , فايرستون ء للمطاط . 
.الوص صيه© موططس8 عن ,عر 2 وم الضغط كذلك على ملدوى الفلبين وهانى» 
وسيام 0 والصين ٠‏ وأثووبيا واليونان ؛ وهى ألتى كانت تعاض التقسيم ٠‏ 


" - لم يكن لليهود أ كثر من 7 ,/' من أراضى فلسطين » ولم يكونوا يزيدون على هع,/' من 
السكان . وتجاهلت الآمم المتحدةكل هذه القائق , وقد وصف الأستاذ أحمد الكقيرى فى خطابه " 
أمام الاجنة السياسية الخاصة لللأمم المتحدة الموقف فقال : 

د ولقد قدمت!ااجنة الدواية المظااهر الممتعة جدا ء فبينها تكون الأراضى فالدولة الهوديةملكا 
فى الغالب لاغربء ذإن أرقام السكان فيها تمثل أغرب مهزلة دواية . فد كان عدد اليبود فى الدولة 
المهودية المقترحة نوع ألفاء يقاباهم بو ألفا من العرب ؛ أى أن عدد اليبود لا يزيد على عدد 
العرب إلا بألف ليس إلا . أو ليست مهزلة دولية إقامة دولة يوودية فى منطقة لا يزيد عدد الوود 
فيها على سوام إلا بألف ليس إلا ()؟5.. 


ومن ناحية أخرى فإن فلسطين لا تحل المشكلة البيودية » وأن خير الحاول للأاسامية 
« صولعتصءة عمق » هو التسائج ومقاومة التعصب » أو محاولةالإندماج فى امجتمع الذى يعيشون 
فيه وأن العالم اليوم لا بمارس ضد اليهود أى نوع من القسوة كتلك الى كانت فى |اقرون الماضية ٠‏ 
فهم يتمتعون اليوم يجنسيات الدولكافة ؛ ويسيطرون على اقتصادها, ووسائل أعلامها . ولهم 
مرا كز مرموقة فى عددكبير من يلاد العام . ولا تم تطيع بلاد لا تزيد مساحتها على غشرة آ لاف 
مل أن تستوعب ثلاثة عشر مليون يبودى (5) . فضلا عن أنه لمن غير المنقول أن يماج رأولئك 
الناججحون فى أمريكا مثلا إلى فاسطين . ول يباجر أكثر من ألف هودى أمريى خاذل هذه المدة 
الطويلة » ولو ترك لليهود الآن حريتهم فى مغادرة إسرائيل لغادروها بمئات الألوف ٠.‏ ويقول 
« بنحوريونء؛ د إن الصهيونية لم تتحةق » ذإن الآمة اليرودية ل تتجمع بعد داخل إسرائول ٠»‏ 


. (1) راجع مذكرات « ترومان » الجلد الثأنى . سس ١ ٠5٠‏ 
(؟) دفاءا عنفلسطين والجزائي س 1١‏ ترجمة الأستاذ خيرى اد 
(©) أن حدود إمرائيل » كا تمل بها ء من الفرات إلى النلى » كا هو منقوش علي بوابة البلان البوودى 
( الكينيءت ) بحيث يأمل « حوران » » وجنوب نان » وشرق الأردن , 
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و ابت الصهيونية إلا حركة عنه مريقرجغية [ستعارية » تاجر تببآ لام البودوزادت 1 لامبم؛ 
وخلقت ينهم وبين الدرب عداء ‏ ماكان لهل لو لم توجد؛ ولعاش ا"يهود فى الوطن العربنى »يأ 
عاشوا من قبل مشاركين فى حياته السياسية والاقتصادية والفكرية : 


وقد كانت الصهرونية » وما زاات » آداة فى بد الامتممار ؛ وخير دليل على ذلك :آمرها على 
هم دع قر ثما وبريطانياء ومحاربتها لدكل المركات الاستذلالية فى الوطن العربى » وعحاولتها 
تأخير تطوره بالوسائل وااؤاءرات كانة ؛ التى كان آخرها تلك التى اشتركت “فيها العناصر 
الصهيوئية ضد السكومة الجزائرية . 


وقد ثبت أيضاً أنماكانت تسوق اللاجثين اليرود إلى فلسطين يكل وسائل ااضغط والعئف » 
على أن الكثيدين منهم لو يسكولوا راغبين ف الذهاب إلى فلسطين » ول يسكونوا يشجمون [لاالشباب 
والقابات على الهجرة إلى فلسطين ٠‏ 


لذلك نإنه لافائدة إطلاقا من قيام دولة يوردية فى فلسطين , والامم المتحدة قد أوجدت فى 
اأشرق الآوسط شرا وفسادا ونسكبات أن سيادة حقوق الإذءان ومبادىء الآءم المتحدة هى التى 
تحل مشكاة التعصب والتديرز العنممرى . وإن معاملتها ايوم للحرب فى الآرض أنمتلة » والمذا بح 
الختلمة التى تمارسبا ومارستها لينوض دايلا قويا على أنما الست بحركة إنسائية اطلاقا » وجلبت 
لبود أضرارا فادحة وسجلت اهم أضرا ادا أفدح فى العالمكله . لذلك لإعجب أن قام بعض اليبوه 
بمعارضتها فى الماضى والخاضر )١(‏ . 


دن هذه القرارات الخاصة بتقسيم فل_طين قد خالفت مبادىم لآم المتحدة » وميثاقها ووثيقة 
حقوق الإنسان , وقد تمت بالضغط والاكر اه والوعيد» واتمت بناء على شداع الماهين فى العالم 
العربى ؛ والسيطرة على السياسيين فى أمريكا و[بجاترا 

ومع هذا كله فإن هذه القرارات-؛ وهذه الحقوق الباقية لمرب فلسطين قداستطاعت الصهبونية 
والاستعمار أن يتسكروا لا » وجغلوا من الأآمم المتحدة مهزلة ليس لها مثيل , 

وقد ناشد سيادة الر: ئيس جمال عبد الناصر الأأمم المتحدة فى .خطابة أمام الجمعية العامة فى /اب؟ 
من سبتمسس ١5٠‏ يقوله: د هناك أمر وهر أخطر الأمرر وأهمبا ؛ وهو أنه يهب على الم 
المتحدة إلا تنسى نفسبا» ويحب علا إلا تنسى ميثاقها ولاقر اراتهاء وإلاء نإننا نشجع أولئك 
الذين حاولوا عدم احترام الآمم التحدة وتجاهاوا وجودها 2.6 


- كان فيإتي نْ البهود يقاوءون الصهيونين في الماني » ومازالو حت اليوم‎ )١ 


فلسطين أمام الحيئات الدولية و 


الفصل الثانى 
ضعف الأمم المتحدة 


١‏ - ليت الآاص وتف بالآمم المتحدة هند هذا الحد الذى بيناه فى الفصل ااسابق . ولكن 
الام المتحدة قد ائيتت فى معالجتها اأتذية افلم طينية أتها عدعة القيمة» ولا فائدة منها [طلاقا . 


لقد قبل الصبيونيون هذه الترارات ؛.وحاولوا أن يوهموا العالم أنهم قبلوها تغطية لمطامعوم 
المقبلة » ولملميم الأكيد أن العرب لن يقبلوها . وقد قال د وايزمان» أول رئيض لدولتهم فى 
مذكراته »وهو جزء من بان وزعه على الصحافة العامية فى ١6‏ من مأرس 1448 ؛ « ولسى 
ويكن التوفيق بين مطالب العرب والهود القومية » طلب إليهم أن يمتنعوا يثمن المساحة الاصلية 
لغا.طين الانتداب » وطاب إليهم اتعاون ل2.وية .أ اقدس بصورة تضعها فوق مستوى 


طابعبا الييودى الغالب » وقبلبا هذه القرود لاما صادرة عن أعلى سلطة دواية . (0 . 
وقال أيضاً : « إن التنفيذ الناجح لهذا الحمل يعتمد على أمرين : 


الأول : يحب أن بيخاق الشعور لدى العرب بأن هذا الفرار نهائى . 


الثانى : أن الهود لن بتجاوزوا الحدود النى غينت لهم إلى أى منطقة أخرى (9) . 
بو وق و مايو من +غولء وثف مندوب إسرائيل يتحدى أعلى سلطة دولية ققد لخصس 
أمام اللبعية العامة مسياسة إسرائيل » وهى : 


أولا :أن قرار تدويل القدس الصادرعن الآحم المتحدة فى عام 41( لايمكن تنفيده ويجحب 
أن يسكون التدويل مقصورا على الآما كن الدينية (9). 

ثانياً : أن توطين اللاجئين فى المناطق التى يعيدون فيها » أوفى أى مناطق أخرى » هو أفضل 
الحاول . وأن إسرائيل عل استعداد لتعويضهم ٠‏ 

ثالنا : أن أى تعديل للحدود لايمسكن أن يتم إلا بالاتفاق, كا عم بالفسية لاتفاقيات المدنة » 


(1) داجع مذاكراتة سن لالاه وما يندها ؛ بروءع8 ع8 1101 

() الرجم ثقفسة س فاه 

(م) وقد ردد نفس هذه الرأى أمام مجاس الوصاية فى 165٠‏ » ججلسة ٠١‏ من اير 159٠‏ 
ما عة) 
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وبنا على تسوية نهائية . وأن الدول العربية قد شنت الهرب على قرارات التقسيم وعليها أن 
تتحمل المسؤولية 8 5 


م« ومع أن فيات [سرائيل قد أصبحت واضحة فىتحدى قرارات اجمعية العامة »وسوابقبا 
المختافة فى تحدى قرارات ملس الآمن يخرق الهدنة . واحتلال مناطق جديدة» واغتيالها لوسيط 
الآممالمتحدة » إلا أن الجبعية العامة قد قباتما عضوا بالامم المتحدة فى( منمايو ١4)‏ واعتبرتم! : 
ه دولة محبة لاسلام تقرل الاانزامات ااتى يفرضها الميثاق » وقادرة وراغبة على تتفسيذ 
تلك الالترامات, )1١(‏ . 

وكانت إسرائيل قد تمهدت للأمم المتحدة بأنه! تقبل التزامات ميثاقب! بدون تحفظ » وتتمهد 
باحترامها منذ اليرم الذى تصبح فيه عضوا فى الآمم المتحدة (9) . 

عي أما الدولة الراغبة والقادرة على احترام ميثاق الأمم المنحدة فإنهالم ولن تحترم ميثاق 
الآمم المتحدة . 

فهى معتدية على ٠٠‏ ,/' من الأرض التى خصصت للدولة العربية . وأظبر قادتها فى مناسبات 
عديدة أنهم لن يتراجعوأ قيد أنملة عن حدوده, المالية وهى خطوط البدئة ‏ 


أن معاملتها للعرب فى إسرائيل سواء يفرض الاحكام العسكرية عليهم أو بسلب أراضيهم » 
أو بذبحم كا فعلت مذيحة كفر قاسم يوم قتات -<والى سين مزارعا عربيا مساء الدؤان على مصر 
قوم هن أكتوبر وموك يثتاى مع مبادىم الآمم المتحدة, ومع قرار إنقائها الذى فرض على 
الدولتين بموجبه كفالة حقوق الأقليات .(7) . 


أما عن تدويل القدس 2 فإنها قد خالفت جميع القرارات الخاصة يوضعها حت الإدارة الدولية 
وقامت بنقل عدد من الوزارات إلى القدس , و م تأبه باستنكار الآمم المنحدة )4(١‏ . واتخذتها 
عاصمة لها فيما بعد . ولم تحرك الآمم المتحدة ساكنا . 


وقد اتخذت اللمعية العامة عدة قرارات بإعادة اللاجدين إلى نلادهم وتعويضهم ؛ وأهمها القرار 
دقم ١54‏ (؟) فقرة ١١‏ بتاريخ ١‏ من ديسميز م4 التى تنص على أن : « تقرر أن يعود 


. الصادر عن الجمية العامة‎ ١54 من مابو‎ ١١ دورة ) بتاريخ‎ ( ١18 راجم الثرار‎ )١( 

») القرارا انسابق * 

() راجع قرارات الجعية العامة 9٠8‏ دورة (4) بتاريغ 5 من ديسير 45 ١١‏ ء والقرار1.م (8) 85 
من نوفير 1841 

(4) راجم قرار مجاس الوساية الدولى : ١١‏ (5) تاريخ ٠١‏ منديسميره 154 , الذي استتكرفيه عمل إسرائيل 


فلسطين أمام الميتات الدرلية ا 


اللاجئون الذين يرغبون العودة إلى بيوتهم » وأن يعيشوا بسلام مع جيراتم, » على أن يسمح ل 
بذلك خلال أقرب تاريخ عبلى ممكن » وأن بعوض أولئك الذين لايرغيون فى العودة عن الحسائر 
والأضرار التى لحقت ممتللكاتهم » والنى تحتم قواعد القانون الدولى والعدل أن تؤديها المسكومات 
والساطات المسؤولة ٠‏ وقدكررت الآممالمتحدة أسفها وجيع القرارات اللاحقة لني كان خرها 
القراد 146 ( دودة 0( ) على أن إعادة اللاجتين أو تعويضهم لم يتم . وذلك فى 7١‏ من 
ديسمير 9519 1. (0) ١‏ 


وقد أوضحت وزيرة خارجية إسرائيل بصراحة فى غطاما فى ١64‏ من دسمسس 951( » أمام 
اللجنة السراسية الخاصة بالآمم المتحدة , أن عددم لا يريدعلى خمسماية ألف ء وأن يهودا بهذا العدد 
قد هاجروا من البلاد العربية إلى إسرائيل . ويبذا فإن الحل هو تبادل السكان. الذى تم ٠‏ وأن 
أعين اللاجئين بحب أن توجه إلى البرئات الى يميشون فيا فقط والتى يلتصقون فيها بروابط اللذة 
والثقافة » والدين : والعادات . وقد أوضحت فى خطابها كذلك أن الحل لجميع المسائل المعلقة 
بين إسرائيل والدول العربية بمكن إيحاده بسرعة وبصورة فعاله إذا استطاعت الدول العربية أن 
نكيف نفسها بالفسبة لحقيقة وجود إسرائيل ٠‏ 


أن الامم المتحدة قد غدت اسكرر أرقام قراراته! وتوارخهاء وليعد لما هيبة فى هذا النزاع 
على الاطلاق » ولابجدى الركون [ايها فى الحصول على امدق العرنى : 


ومن ناحية أخرى فإن الدولة النى اعتبرتها محبة للسلام قد خالفت ونقضت اتفاقيات الهدنة 
مات المرات مند عام 1144 حتىاليوم . وارتكيع المذا بح الوحشية فى قبيته » ولخيلين» وغزة(؟). 
ومع هذا فإنها مازالت دولة محبة للسلام تنفذ تعهدما باحترام قرارات الآمم المتحدة 1! دهى 
مازالت تمارس عدوانها باستمرار . وكان أحدث عدران لها هو الذى وقع على الجهة السورية فى 
شبر أغسطس . ١‏ 


ليست المادىء ولا الميثاق القانون الدولى هر الذى بم هذه النظمة ء بل الهوى والغرض 
والمصلحة للدول الأعضاء » فلم يعد للعدل قيمة » ولا للمبادىء بل أنها تدعو لاستخدام القرة بحكم 


1١5 راجعالقرارات الصادرة عن الجمعية العامةيشأن اللاجثنولنة التوفيق؟ ٠ه بتاريغ م من ديسبرة‎ )١1( 
و15ه (دور”) واه( دور١) بتاريخ‎ 150٠ والقرار 18؟(ه) و4ةء (ه) بتارخ ؟و؛١ مندسسر‎ 
4 ف 1 نوفير 0ه و8؟/ [م) فى /ا؟ مننوثبر؟8١١ و18م(5) فى‎ )7( 5١4 إل من ينابر 81ؤل و‎ 
١١91واوهالةنس فى" من ديسمبر )ل 34 من فراير‎ )٠١( 5١11و‎ 198 من د يسمبر؛‎ 
١١١4؛واؤهؤ فى أمنديسسبر‎ )١14( ١405و156‎ 4 فى امن ديسبرلاه 9 ا و1١1١ فى7١ من يسمبر‎ )1١( 
1951 من دسمير‎ 5١ ف ١؟ منأبريل 1931 وه؟ا١ (15) فى‎ )1٠١( 

(؟) راجم كتاب الهدنة النامية ‏ هموزطعم8 عن ؛ ممعله77 


بوم العدد الرابع' ‏ السئة الخامسة والآربعون 


سلوكبا وضعفبا . والقرة وحدها هى التى تصنع مستقبل أى شعب لا قرارات الآمم المتيدة + 
ولا قرارات الدول الكبرى . 

وقد سبق وأن قالبا . بن جوريرن , تعليقا على افتر اح الوصاية فى مارس 15468 . « إنها قوة 
الاح . وأعودفاكررآنهاقوة السلاح لاالقرارات الرسمية هى الى ستبت فى القضية  »‏ وظلت 
القيادة الإسرائيلية د تق المعارك التى خضناها داولا اضافيا لدبلومامى «ليك سكسس »الذين يتولون 
دراسة المشروع الأ م بكي 2 على أن الخطوة الجاسية سساقع فى قاطن نفسها . 

وبعدكل هذا , ومع الادراك الكامل لطبيعة الحركة الصهيونية فلا لجنة التوفيق الأمريكية 
الفرنسية الزكية قادرة على إيحاد أى آسوية , )١(‏ ولا غيرها . 

وقد طاليت مؤمرات باندوج 0 وبربوق » والدار البيضاء 2 وااؤئمرات الأسيوية والآفريقية 
الى أدانت إسرائيل بأنها قاعدة للعدوان والاستعار فى الشرق الاوسط ؛ باتصاف عرب فاسطين 
وملحهم حتوقهم » ولنكن أحدا لم يأبه لهذه النداءات . 

والخطة التى كتبناها إسرائيل منذ عام وهو و » أن تفرض الصلح على العرب : بالدعوة إلى 
المفاوضات حينا » وبالاعتداء حينا آخر ؛ محاولة أن توم الرأى العالمى أنها دولة مفترى عاها» 
راغبة فى السلام . ومن ناحية أخرى تحاول أن تخيف_ العر ب باستمرار بالفدر ء محاولة إياميم 
بتفوقها وقرتها ! ! 

قلس مما فات أن القوة وحدها هى النى تسقطيع أن تحسم هذا النزاع . ولن يستطيع المرب أن 
يصلوا. إلى كفاءة الصبيونيين فى أساليهم الدنيئة وسيطرتهم على رجال الحسكم . ولك نأ سلحة العرب 
أقوى وأعظم لركانوا يعلدون ويعماون . 


القصل الثالث 


بين ضعف العرب ومؤامرات الاستعمار الصهيونية 


١‏ ب استطاعت القوى الاستعارية فى عام م4١‏ أن تمنع عن عرب فلسطين كل عو نصادق» 
فتاومت تدرييوم وتسليحهم 0 وانخذت من الحكام الخوئة وسيلة لقبى الفلسطيئين كبح تشاطوم 


» أنشأت هذه اللجنة يمتتضى الفرار رقم 4 (*) وقدمت ما يزيد على سبعة عمس تقريرا للامم التحدة‎ )١( 
وكان شأنها شأن عشرات اللجان البربطانية والأمريكية والتابعة للامم التحدةالنى تعاقبتعلىيحث القضيةالفلسطينية»‎ 
وهو الإخفاق » وهى تحاول جاهدة تصفية القضية الفلسطينية لمصلحة الصهيونين » وأن طبيعة تشكيلها ناطقة‎ 
يحقيتتها » وبلغ تميزها المد الفاضح حينا قدرت أملاك اللاجثين عثذ مليون جنيه إسترليق ؟ مم أنها تزيد‎ 


على بليون جأته , 
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بكل أنواع الوسائل ٠‏ فجمدت كل القوى الفلسطيفية تحت ستار دخول الجروش العربية التىلم كن 
5 ظروف بلادها قادرة على المجرب » فقّد كات خاضعة للسقاراتالأجنية » لا الشعب العرنى» 
لم تعد ولم تزود لدخول حرب يحة ؛ وراحت تعلل بعد هذا عدم توفيقها بعدة أسباب . 


وكانت هذه التى أسموها حربا؛ الثشرارة الآولى الى استطاعت أن تضىء الطريق للوطن العربى» 
وأن تخلق فيه الثورية والانطلاق . وكانت كرتا العظرمة ؛ررة م١‏ من يوليو 1601 النى تأت 
بذورها وسط الشهداء واللاجئين والاطلال . 


وليس أدل على أنها لم تسكن حرياء أن أيامن الجورش العربية لم بتقدم خطوة واحدة عن حدود 
الدولة العربية يمقتضى قرارات التقسيم . ومن ناحية أخرى فأى <رب هذه الى كانت تقودها 
السفارات الاجتبية وضباط أجانب ؟ 


ولوكانت هناك روح جدية »ونيات صادقة لاستطاعت الجيوش العربية نحطم الدولة الإسرائيلية 
من يومها الأول » ولاستطاع عرب هاسطين ذلك وحدثم لو زودوا بالمعرناتالمادية » ولوخاصوا 
من مؤامرات الونة العملاء . 


وليس أدل على تآمر الحكام العرب ف أنهم لم يسمحوا لعرب فلسطين أن يشكلوا أى حكومة 
إلافى سبتمير م114 ؛ حيما شكات حكومة عبرم فاسطين ؛ ول إسمدوا لها فيا بعدأن ترىالحياة. 
ول يزودوها بأى مساعدات . وصدر قرار من الجامعة العربية بتجميد نشاطها » وأصبح عمارا فيا 
بعد مقصوراً على إصدار جو ازات السفر ٠‏ , 


؟ ‏ وهكذا استطاعت الدول الاستعارية والصهيوئية أن مدع المرب »وأن تنغاب علهم 0 
وأن تكل المسرعدية برض الهدنة » الى وقءتها كل دولة دخات فلسطينفيا عدا السعوديةوالعراق. 
واستطاعت إسرائول أن ترج أراغى جديدة بموجبانفاقية « رودس ء للهدنة مع اللدول العربية ٠‏ 


وكانت التيجة تشريد مليون فلسطينى فى مناطق عختافة )١(‏ وهدم كيانهم وتعرضهم المستمر 
للقتتل والتعذيب » وللاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على خط الهدئة » وحرمانهم من قبل معظم 
الدول ألعر بية من حقهم فى مارسة أى نششاط فاسطيى . 


ونشأ عن تدمير هذا الكيان الفاسطينى » وعدم المماح للفلسطيئيين بأن يكون لهم أى تنظيم » 
أنهم أصبحوافى عرف الآمم المتحدة وإسرائيل ليسوا أواب قضية » وليسوا فريقا فى النداع . 
وهذا الوضع لن يستفيد مئه أحد إلا إسرائيل والاستمار . 

21.10.11 97 2 عددثم وفقا لآخرتةرير صادر عن وكلة هرءة الأمم التحدة لاغائة » وتشغيل اللاجئين‎ )١( 
: : وذلك فى يونية 1500 موزعين كالأنى‎ ١ هو 50لاء هلااء‎ 
١؛4رالالع‎ : الآردن : ه4لو9ة0 قطاع غزة الكرم؟ نان‎ 
) 15335/31 سوريا : لالالار9؟١ ( راجم تقرير الندوب العام للوكاة عن عام‎ 


4 العدد الرايع ‏ الممنة الخامسة والأر يعون 

وقد قال أب أيبان مندوب [سرائيل فى الامم التحدة : 

د ما نسميه بالمشكلة الفلسطينية اليوم » لا وجه للتشابه فى طبيعتها مع تلك المشكلة النى عرضت 
على الام ااتحدة لآول مرة فى تلك المرة كانت مساعى الأمم المتحدة بناء على طلب من الدولة 
المنتدبة لكى توصى بابحاد حكومة لماطقة تتحمل بالذسسبة لها ؛ أكثر من المسؤوليات النى تتحملها 
بالفسبة الدول ذات السيادة . 


أن للمشكلة الآن صفة أخرى مختلفة , أنها مشكلة العلاتات بين دول ذات سيادة » وهى 
تهائل فى طبيعتها مع طابع العلاقات الدواية العادية » ولهذا يمسكن القول بأن الدولالعربية و[سرائيل 
ثم وحدهم المسؤولون لاتفاق بالنسبة للعلاقات . . » )١(‏ 


وهذه الخطة الاستعرارية الإسرائيلية لعزل عرب فلسطين عن الدفاع عن وجودهمما زاات بكل 
أسف » مهولا بها بقصد أو غير قصد حتى الآن . 

أن الغريق الآصلى » والمدؤول الأول ؛ وااضحايا هم عرب فلسطين ؛ وليست الشكلة علافات 
دواية 0 بل هى حقوق شعب فى وطنه , وهذا اأشءب وحده هو صاحب الم فى تقر ير مصيره 


ولا عذر لاحد : للدول العربية أو الفلسطيئيين» أن يظ ل الفاسطيئيون علىهذا التحوءرومين 
من التتظيم ومارسة العمل . أن فى إستمرار هذا الوضع خطراً جديمًاً يحب القضاء عليه . 


وترتب أيضآ على غياب الفريق الأعلى » أن أصبح الفريق الفرعى ؛ معرضا باستمرار لبجوم 
التفاوض وا املح » كا حصل ف الدورتينالآخيركين الأمم المتحدة . 

ولايتصور [طلاقا تحرير أى وطن بدون جهد ؛ وتضحيات وتنظيم اشعبه » هل كان يتصور 
مثلا.حرب تحرير جزائرية بدون الجزائريين ؟ أو حرب تحرير أنجولية بدون الأنجوليين؟ 

أن قيام تنظم فلسطينى » ححكومة أو جبهة أو سمها ماشئت , ضرو رة حتمية لتحرير فاسطين 
يحيث يأخذ على عاتقه تعبئة الشعب الفلسطنى لتحرير وطنه ويحب أن تنقصى مرحلة التواكل 
والسلبية . ويحب أن تتغيير هذه الاساليب الى عواجت بها قضيئنا حتى اليوم . 


أن العالم لاحترم إلا القوة » لاي<ترم إلا ااضحاياء وأن تاريخ شعبنا حافل بالبطولة والفداء . 
ولايد من هرحلة جديدة ثورية تحطم هذا الجليد » وتصهر المؤاهرات الاستعمارية. 


1509 خطابه أمام اللمعية العامة للامم التجده بتاريخ أول ديسمير‎ )١( 
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لم يستغل العرب حتى اليوم ها لديهم من امكانيات وقوة . وإذاكانت سياسة الولايات المتحدة 
يتح فيها أصوات الصهيونيين الانتخابية » فإن البتول العربىكفيل أن يحرق هذه التأثييات » 
وهذه المؤامرات ال#تلفة ضد الدَضْية الفا..طيذية أن كان أولك بصادقين . 

أنالمصالح العر بية ف الدرل العربية كثيرة » وأ أنالار باح الى تجنيها شركات البترولتةدر ببلاين 
الدولارات يرسل جزء منها قنابل وصواريخ تنصب على سكان الوطن العرلى )١(‏ . 

وان يوقف الغرب مؤامراته لا إذا شعر بأن مصالحه فى خطر ء وأن فى مةدور الششعب العربى 
أن يتحكم فيباء وأن يقتلمها , 

لكن هذا الاستسلام المخزى فى الماضى والحاضر الءصالح الذائية الشخصية والافليمية يحب 
أن يزول . وليس خطر إسرائيقائماً على عرب فلسطين فحسب ء بل هو خطر على الوطن العربى 
من امحيط إلى الخليج . 

لذلك ذإن قيام وحدة حقيقية «ؤسسة على عقيدةقوهية خالصة بعيدةعن المصالم الحزئية ضرورة 
حتمية » للقضاء على إسسرائيل والاستعهار فى وطننا العربى . 

وأن أى تأخير اقيام الوحدة ااعربية جريمة فى حق شعب فل.طين والأجيال العربية كلها . 

وأن رفع الحجر والوصاية عن شعب فاسطين أمر يحب أن يتحقق فورا « ويحب أن يسكون 
أشيءب فاسطين كلمته وكفاحه وجهاده, . 

وحينئذ سيةذيرالحال » وستزول إسرائيل قاعدة العدران » وتغرب شمس الاستعمار ٠‏ 


د لايفيي الله فابقوم حتى يفيروا مامأنفسم . 


الااسسسسشمة 


.(1) مؤامرات البومماثلةفحاولةتواين اللاجئين وعقد سلح عم إسسرائيلي »وبالتاليإسدالى الستارعليالتضية الفا طينيةم 


للاستاذ سعد عبدا' لأم حبرب الحافى 
عضو الاداره القانونية بالجامعة العربية 
مقدمة 

إذاكان القانون بوجه عام الذى انتقل بامجتمعات البشرية من البدائية 8 المدنية والنظام 5 تإن 
قانون العمل - ذلك 'لذى تعنى 5واعده تنظم اأعلاقات والروابط بين صاحب العمل والعامل : 
وبيان حر ق وواجباتكل مها قل الآخر؛ 1 بعارة أدق ذاك الذى تمنىقواعدهئنظام العلانات 
الناشئة عن أداء عمل لساب الذير » كذاكان تفيذهذا العدل يقترن بإشراف صاحب العمل على العمل 
هر الذى اقل بالجتمعات الصناعية من مجتدعات متأخرة إلى يجتمعات ناهضة قوم على أمناتن 
ون العدالة الاجتهاعية » وتبدف إلى تدقيق اأصلحة العامة . 

وقانون الع.ل حديث اللشأة بين فروع القانون » الم يتسكون فى العالم بصورة جدية » ولتهرز 
عن فروع القانون الأخرى إلا فى بداية القرن المشرإن ٠.‏ وهو تسم فى جدوعه بطابع الماية للطبقة 
المادلة ؛ مادها بض الفقباء إلى القول بأنه ه تشريع طبق ٠‏ يقرر امتيازات للطبقة الكادحة » . 

ورغم حداثة العبد بقانون الع.ل » فقد استطاع أن يحئل مرتبة الصدارة منحيث أهميته. ذلك 
لآن لثدؤونالعمل والعال أهميتها البارزة فى عصرنا الحاضر » «نحيث [تصالها بصميم المراة اليومية 
ائات اللابين من البشر الذين يعداون ليعيشوا ‏ ومن حيثإمتدادها إلى ماوراء الحدود القومية 
للدول لاحل مكانا له أهميت وخطورته فى مجت.عنا الدولى » ل لمامن أثر فعال على لحياة الاجتماعية 
والاقتصادية برجه عام . 


والواقع أن لقولنين العدل أصولا ثابئة فى الاسلام . فلقد تضمنت |اشريعة الاسلاءية قواعد 
يمسكن أن تصاغ منما المبادىء التى تعتبر أساسا الهاوعادلا لتنظيم روابط العال بأصحابالأعمال» 
ووقرف كل هن ار فون على ما ءايه «ن واجبات وما له «ن توق ٠.‏ 


وفى حدود ما سمح به المقام » سختئاول بابجاز : فى هذا البحث نفام العمل )5 الاسلام 8 
مسكانة العمل وقطيله 
أن الاسلام هو دين العدالة . . هو دين المساواة . . هو دين العمل . 
وإذاكانالمبثاق الرطني قد أوضح أن العمل شرف ء وأن العمل حق » وأن العمل » وأن 


العمل 3 الإسلام ولف 


الح لحياة ؟ فإنالتشر بع الإسلاى قا قررهذا امنى » ووضع أساسه حينحث لأسلمين على العمل 
وابتغاء الرزق ٠‏ 


أنظر إلى قوله تعالى : 

« فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ء وابتغوا من فضل الله وأذكروا ان كثيرا 
لعامكم تفلحرن ».. 

« هو الذى جعل ل الآأرض ذلولا » فامشوا فى مناكبها وكاوا هن رزق وإليه التشور» ٠‏ 

« فإذا فرغت فانصب» 

هذه الآيات الكريمة تمتير >ق ددوة صصريحة امكل الناس إلى العمل والسعى والحركة حتى 
يس.تطيعوا فى النهاية أن يكون لهم -ق الحياة » وحق التمتع بما خلقه الله للحاملين الجاهدين 


من خيرات . 


فالإسلام يقدس العمل » ورسوله يقول :. ه من بات كالا من عمل يده بات متفورا له». 
ويجحعل العم ل أساساً للملك واتريح . ودو لايرضى أن يمتلك المال ويفيد منه عاطل لايعدل ٠‏ ؟ 
لابقبل أن لد المال المال بل أن العمل فى الاسلام دو أساس التءلك ؛ وأساس الكسب الخحلال, " 


تطلع إلى رسول الله صل الله عليه وسلم »يقول ٠‏ أن أشرف الكسب كسب الرجل من يده . » 
لاأن يأخذ أحدم حبله ثم يأتىالجيل فيأنى يحردة منحطب على ظهره فيبيعرا فيكف الله به! وجهه» 
خير له فن أن يسأل الناس , أعطوه أو منعوه » ؛ « اليد العليا خير من اليد السفلى » 


وقدروى عن السيدة فاطمة بنت النى » صلى الله عليه وسلء أنماقالت : د مر بى رسول الله 
وأنا مضطاجعة متصبحة . أى وقت الصبح فحركنى برجلة ثم قال : يابنية قوى أشهدى رزق ربك, 
ولانكوق من الغافلين ‏ ذإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » 


كا يلاحظ. أن الله خف صلاة الصبح فجماها ركعتين فقطء بالرغم من أن الإفمان مستريح 
طول اليل وجعل وقتها ضيقا بين طلوع الفجر وطلوع الششمس . وذلك ليقوم مبكر! يفت هذه 
الساعات الباركة التى أن فاتته فقد فانه خير كثير . 


ويتفر الاسلام من القعود والاستجداء , لآن بطالة الكسول الذى يؤثر الكسل والتراخى » 
ويعيش عالة الناس دون استحياء» هى سلاح الشيطان ٠‏ 
فعمر ب رضى الله عنه ءلم يسكن يرسميه أن يعتمد الفقراء على الصدفات والعطايا ويعرضوا 


عن العمل واتخاذ الهنة . فكان يقول ابم فى خطبه : 
: (م + عة) 
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« يامعشر الفقراء أرفعوا رؤسكم فقد وضح الطريق فاستبقوا الخيرات ولانكونوا عيالا على 
المسلين » , وكان يوصى الفقراء والاغنياء معا : « أى يتعلمرا الهنة فإنه يوشك أن يحتاج أحدم 
إلى مهئة وإنكان من الأغنياء ». بل أنه رض الله عنه » تحارب التسول والاستجداء » فيعرر 
المتنسولين ويصادر ماجمعوه ويصرفه فى المصالحم العامة للدولة . جاءدسائل هرهء فأمى أحد المسلمين 
أن يطعمه ثم جاده مرة ثانية » فوجده يحمل كيسا ماواء بالطعام , فضيربه بالدره وثثر كيسه أمام 
خيل الصدقة الحبوسة للجباد فى سبيل الله وذلك لآن مافيه هو هن أموال المىلمين عامة » أخذه 
بغهى حق فيرد إليهم بالفاقه فى مرفق عام هو مللكهم جميعا . 


وكانت مخافة عير محنة الفراغ على الناس أشد من عنافته منة لخر » إذ يقول : « أحذرك عاقبة 
الفراغ » فإنه أجمع لابواب الم.كروه من السكر, . 


وينكر الإسلام أيضاً بظالة المضطر » أى كل متعطل قادر على العمل . ويرغب'فيه ويبحث عنه 
وهذه البطالة يحاسب عايها الدولة , لآن الرعاة مسؤولون عن توفير العمل لثل هذا المتعطل , 


أما الحروم العاجز عن العمل , وهوكل فرد نقصت قدرته عن أداء عمل مناسب والاستقرار 
فيه نقصا فعليا فقيجة لماهة بدنية أو عقاية . فحسوب.لهحسابه فى الثروةالعامة فريضة لازمة لاتبرعا 
يختاره من يختار . يول عر وجل « خذ من أموالهم صدقة تطررمم وتركيهم بها ». 


وفى قوله : دوآ توا الركاة» أمى موجه إلى كل مدل قادر عليه . وفى سبيل الركاة حارب 
الخليفة الأول جموع المرتدين وهم أوفر عدداء وأكل عدةءن المسلمينفلقد باكر الصديق الازمة 
بإرادة مشحوذة مصممة غلى أن تضرب فى غير تردد . موطحا اقتناده فى هذه اللكلات : 
« والله لومنعونى عقال بعيدكانو! يعطونه لرسول الله لقائلتهم عليه بالسيف » . وهو بهذا يحمل كل 
كل م ؤوليته عن الدين » فلايسمح بأن يتغيد على عهده ثىء من شرع الله وسنة رسوله . وكل 
فريضة توف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهى قائمة , لابد وأن تظسل قائمة مهما 
تكن التضحية . 
وهكذا قدرت حكومة الرسول العمل » وأعات شأنه » ورفءت مسكانة العامل وحفظتع 
كر آأمته؛ ونفرت ف الوقت نفسه من القعود والمساءلة . 
وقدرت العمل لآن العمل : فضلا عن أهميته الاقتصادية فى حياة الإنسان تأكيد الوجود 
الإنسانى ذاته . 
ولاعجب أن قدرت حكومة الرسول العمل فى شخص العامل فرفستّه إلى سكانة ممودة» 
وجعلته رشعر بالعزة والكرامة » على قدر احساس الامة بأثره فى حياتها . 
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وكيف لاشعر يالعرة والكرامة » وهو ينظر إلىتار يخ السساف الراشد فيراهم عمالا: يرج ون 
مثل ماتخرج إلى السوق تجارا » أو إلى الحقول زراعا أو إلى حرفهم صناءا . 


وما ورد فى فضل التجارة قول التي صلى الله عليه ول د الثاجر الصدوق الآمين مع الابيين 
والصديقين والشهداء » وبحث على التجارة بقوله ه نسعة أعشار الرزق ف التجارة » . 


وف الزراعة ورد قوله : دها من ملم يغرس فرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طهر أو إنسمان 
أو ببيمة إلا كان له به صدقة , 


وفى الصئاعة وغيرها جاء قوله: « ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده » 
وأن ني الله داود ‏ عليه السلام ‏ كان يأكل من سمل بدهء. وداود واحد من الانيياء 
والأنبياء أفضل خاق الله . وأحهم إلى الله سبحانه فإذاكان العمل سنتهم قهو أفضل السئنلاريب . 


وياق النى عليه صاوات الله عاملا من الأنصار » فيرى فى يده خشونة » فيقول له : ماهذا 
الذى أرى فى يدك ؟ فيقول العامل : أنه أثر المسحاة أضهرب وانفق على عيالى» فيقرل عليه السلام 
يدم قائلا : هذه يد لاتمسها الثارء . 


فهل بعد ذلك تقدير للعمل وتتسكريم للعامل ؟ رسول ته إلى البشركافة يقبل يد عامل ضعيف 
لاحول له ولافوة » ولاجاه له ولاساطان ؛ وهى بعد ذلك يد خشنة لانعومة فيا »قد يأنف , 
الكثيرون منا أن يصافدوها . فضلا ءن أن يقبلوها . 


ثم أن التقدير لايقف عند هذا الحد ب ولايقتصر على الحراة الدنياء وإنما يمتد إلى الحياة 
الآخرة : « هذه يد لانمسنما الذار ! ولاعجب نما جزاء اليد التى تسكتوى صرارة العمل فى الدنياء 
أن لاتق فى الآخرة باهيب النار . ١‏ 


كاقد ورد فى فضل العلى مطلقا : أن الصحابة كانوا مع رسول الله.. صلى الله عليه وسلم 
فرأوا شابا قويا قد خرج «بكرا يسعى اسكسب عيشه » فقالوا ' وبح هذا لوكان خروجه فى سبيل 
الله . فرد علهم النى ب ,صلى الله عليه وسلم ‏ منبها لهم أن سييل الله متعدد الميادين . متشعب 
المسالك » ليس مقصوراً على حمل السيف للدفاع عن الدين والوطن ‏ بلكل عمل طريقه مشروغة 
وغابته شر يفة» والنية فيه حسنة هو جهاد فى سبيل الله » فيقول : « لانقولوا هذاء فإنه أن كان 
يسعى على نفسه ليكفها عن للسألة ويخنيها عن الناس » فهو فى سبيل الله » وأنكان يسغى على 
أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنييم ويكفيم فهو فى سبل الله ؛ وأن كان يسعى تفاخرا 
وتكاثرا فبو فى سبيل الشيطان ٠‏ 


ويقرل صلى الله عليه وسلم : 05 الساعى على الأرملة والمسكين كالجاهد فى سييل الله . واحسبه 
قال :كالقام الذى لايفتر » وكالصائم الذى لايفطر . 
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وروى أن جماعة من الاشعرين كانوا فى سفر ؛ فلا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قالوا له : ما رأينا بعدك أفضل من فلان » كان يصوم النبار فإذا نزلنا قام الليل حتى ترتحل . 
فقال؛ ومن كان يكفله وبخدمه ؟ قالوا كلنا فقال : «كلك أفضل منه » . 


وقال عيسى ب عليه السلام 8 للمتعيد فى الصرم.ة : من يعود عليك ؟ فقال أخى ٠‏ قال : 
أخوك خير منك . 
وقال بعض السلف : أن الذئوب ذنوباً لايكفرها إلا الهم فى طلب المعيشة » ولننظر أبا بكر 
غداة استخلافه , إذ خرج من داوه حاعلا على كنيه لفافة كبيرة من الثياب . 


وفى الطريق يلقاه عمر بن الخطاب وأيو عبيدة بن الجراح » فيسألانه . 
إلى أين ياخليفة رسول الله ؟ 

فيجيههما : إلى السوق . 

قال عر : وماذا تصنع بالسوق » وقد وليت أمر المساءين ؛ 

قال أبو بكر : فن أبن أطعم عيالى . 


م يدخل منصب الخلافة على النفس اللكبيرة أى زهو » ول يحرك لها رغبة ‏ أى رغبة . فى 
تغيير أسلوب الحياة . 


قال عمر , انطلق معئا نفرض لك شيثاً من بيت للال ٠‏ 


وصحبها الخليفة إلى المسجد حيث نودى أصعاب الرسول » وعرضن عليهم عمرر أيه أن يفرض 
للخليفة ١‏ بدل تفرغ ». 


وفعلا فرضوا له كفافا : بعتض شاةكل يوم » ومائق دينار وخمسين فى العام ؛ ثم زيدت 
بغد ذلك إلى شاة فى«اليوم » وثلاثمائة ديار فى العام 5 


ويقول عمر بن الخطاب : ه لايقعدن أحدك ع نطلب الرزق ويقول الهم أرزقتى » وقد عل أن 
الساء لا تمطر ذهبا ولا فضة » : 


والشريعة الإسلامية عندما دعت إلى العمل 0 واعتبرته دعاعة قوية من دعام الوجودالإنسانى 0 
قد وضعت ف اعتبارها مسؤولية الدولة عن الفرد » وتوفير العمل الملام له كه قدمئا , 


روى أصواب السئن الاربعة من حديث أفس بن مالك أن رجلا من الأانصار أنى الي صلى الله 
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عليه ءلم يسأله » فقال له: , أما فى بيتك ثىء , قال :د بل طلس تلبس يمضه وئيسط بعضهاء 
وقعب أشرب فيه الماء . » قال « الكت بيبا » . فأناه ما فأخذهها رسرل الله صل الله عليه وسل 
وقال : د من يشترى هذين ؟ , فقال رجل و أنا آخذهما بدرمم , فقال د من يزيد على درهم هرئين 
أو ثلاثا » فقال رجل , أنا بدرهمين » تأعطاهها أياه, وأخذ الدرهمينفأ عطاهما الانصارىوقال: 
و أشتر بأحدهما دعاما فانيذه إلى أهلك . وأشتر بالآخر فأسا فأتى به فأناه بهء فعد فيه رسول 
الله صل الله عليه وسلم عودا بيدهء ثم قال و اذعب فاحتطب ويم ولا أرينك خمسة عشريوما» . 
فذهب الرجل >#تطب ديليع ؛ خاء وقد أصماب عشرة دراثم » فاشترى ببعضرا ثثوب! وبعضها طعاما؛ 
فقال رسول الله على الله عليه وسلى : د هذا خير لك من أن تجىء المسألة نكتة فى وجبك 
يرم القيامة , , 


عقسد العسل 
يطلق على عمد العمل عمد فتراء المسلمين » عقد إجارة منافع الأشخاص » فالعقديندرج نحت 
الإجارة . والإجارة عقد يفيد تهليك المنافع بعوض . وباعتباره من أحكام المعاملات الى يطرأ 
عليرا التطوير من زمن إلى زمن » وتختلف من بيئة إلى بيئة فقداقتصرالنشريع الإسلامى على تقريز 
القواعد العامة » والمبادى, الآساسية بعأنه دون التعرض لتفصيلاث ججرئية إلا فيا ندر ؛ ناركا 
لولاة الآمر فى كل عصر وفىكل بيثة تفصيل قواننهم وفقا لما يقتضيه العصر الذى يعيشون فيه » 
وما تتطليه مصالمحهم » وذلك مبدى من القواعد العامة التى أتى بها التشريع الإسلامى ٠‏ . 


ويشترط لابرام عقد العمل رضاء الطرفين . فالرضاء هو ركن العقد . فالعقد يتم بمجرد أن 
يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين . بمعنى أنه يكنى لتكوين العقّد وتهامه مجرد تبادل 
الإبجاد والقبول » وأن نتجه الإرادتانء إلى إبرام مقد عمل ٠‏ 


وقد قرر موسى رضاه عما اشترطه شعيب » عليها ملام » فى حقد تعمل الذى يتى بينها » إذ 
يقول : « ذلك يني وبيذكء أها الأّجان قضيت فلا .ران على » . ورضاء شعيبعن عةدالعمل 
ثابت بعرطه الشروط انى يرتضهاو برل موسي دون اعتراش هلى اشتراط أو تعديل . 

وعند إأنهاء مدة العقد وحلول أجله ترك موفى شعييا وسار بأهله . 

وإذا كان أحد الطرفين قاصرا » كأن يتعاقد حدث مع صاحب عمل فإن لوليه أن يثوب 
عنه فى التعاقد . وذلك قياسا على ما شرع الله فى الديون : ١‏ دإن كان الذى عليه الحق سفيها أى 
ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هر » فليمل وليه بالعدل ٠»‏ 

ويشترط فى امنفعة لامقود عليه! أن مسكون مباحة شرعا » فلا يتعقد العقد الذى يرد على 
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المحاصى - كاسائجار النائحة للنوح ؛ واستتجار شخص للاعتداء على آخر بالضرب أو بالشتم ‏ 
وكالتعاقد على دماءة المذر أو حمابا » أو الخدمة فى بيوت الدعارة ؛ أوالءمل فى دور الرقص والتثيل 
الماجن . كا يشترط ف المنفعة أن مكون معلومة عند التعاقد علما ئثتنى به الجبالة المؤديةإلى التزاع ‏ 
ولا يصح استئجار عامل من غير تعيين نوع العهل الذى يطلب منه . 


ونتكل فى ثىء من التفصيل عن إجارة منافع الأشخخاص : 


الأجير الخاص والاجير المدترك : محل العقد قد يسكون خدمة أو غيرها من أنواع العمل » 
يقوم بها أجير خاص أو أجير مشترك . 


والأجير الخاص والذى يتخصص ف العمل لحساب صاحب عمل معين ولا يممل لخلاقه ب 
كخدم المنازل والعاملين فى حال التجارية والصناعية . وليس للأاجير الخاص أن يعمل فى هدة 
الإجارة لغير م-تأجره ‏ وإلا نقص هن أجره بقدر ما أضاع من الزمن فى العمل للغير » للآن 

. منفعته فى ذلك الزمن .لك المستأجر .كا لايحوز له أن يعمل لنفسه شْنِدًا إلا ما يقضى المرف 
بالتساع فيه , حتى لقد ذهب البعض .إلى أنه لا يحوز له أن يشغل نفسه بأداء النافلة من الصلاة . 
والمعقود عليه بالنسبة الأاجير الخاص منفعته فى الدة المبيئة بالعقد» وأن شدٌت قات نفس الأاجير 
أو وفته ؛ ولذا فإن الأجير الخاص يستحق الأجر بتسليمه نفسه فى مدة الإجارة» وأنم عمل 
شيئًا . واستحقاقه للأجر يسكون بحسب المدة؛ لا بحسب العمل الذى يقوم به فيها . وليس للستأجر 
أن يحرم الأجيي من أجر المدةكلها » متىكان متمكنا من أن يقوم بعمله ؛ أما إذا سل الأجين نفسه 
مريضا لا يستطيع عملا » فإنه لا يستحق الآجر . فإذا لم يكن بالأجير عذر ييز للمستأجر فسع 
الإجارة أستحق الاجر وأن لم بد عملا يقوم به : كالعامل الاحتياطى ؛ الذى يندبه صاحبالعمل 
لينكون على استعداد الء أى فراغ بحدث بين العال» يستحق الآجر وأن لم تتطلب الظروف 
خدماته * وكالطاهى يستحق الآجر وأن لم بحضر له رب البيت ما يطهيه من الطعام . 


أما الأجير المشترك فبو الذى يتعهد للغير بعمل معين دون أن يرتبط بهذا الذير وده .و بتعبين 
آخر دون استثثار هذا الغيي بخدماته » كالعلافة بين من بعبد إلى بناء بيناء منله » أو نقاش بطلاء 
جدرانه » أو نيجار بصع أثانه, أو منجد بصنع فراشه . . وكانحامى والطبيب والمهندس والخال 
والحائك إذا لم تقتصر خدماتهم لساب شخص معين . فالأجير المشترك » هو من إتعاقد لعمل 
معين لم يجعل الزمن معرارا له ولم يختص بعمله شخص ععحدد أو أشخاص معينون . ومعنى ذلك 
أن الأجير المشترك يوز له أن يعتمد فى أشاطه وكسبه لرزقه على معاملانه مع أشخاص كثيرين 
فى وقت واحد ؛ فهو يعمل لكل من يطلب منه العمل » سواء أعمل لشخض واحد فعلا ءأم عمل 
الكثير . وسواء أجعل الزمن معيارا لعمله عند الحاجة إلى ذلك ء بأن ييكون العمل ما بمتد » كرعى 
الثم ألم يجحعل الزمن معيار! له , الاستتجار بتصمد [علاح آلة معينة . والمعقود عليه بالفسبة 
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اللأجير الشترك هو العمل أو الآاثر الذى يحدثه فى العين بعله ‏ ولذا لاحتاج إلى ذكر مدة له» 
إلا إذا كان عملا مدا كرعى الغنم ‏ فيحتاج حينئذ إلى ذكر المدة لتقديره . أما إذا كان ما لا عتد 
فلا يحتاج إليها ٠‏ وإذا ذكرت معه المدة كان ذ كرما للاستعجال فقط . 


ويثبت العمل دينا فى ذمة الأجير كثبوت الدن فى ذمة ادبن » ديازم الأجير بالعحل أنيجة 
للعقد . وهو لابستدق الآجر إلا بالعمل وعلى حسبه , فإذا لم يعمل يستحةق -كالخياط والنجار 
والخمال وهذا بخلاف الأاجير الخاص الذى يستحقق الاجر ةبتسام نفسهللخدمة , وتمنكنه متها عسواء 
عمل أولم يعمل ولا بد لاستحقاق الأجيرالمشترك لآجره من ؟-ليم عمله إلى المستأجر ؛ فإذا ناف 
عله قبل التسليم: لم يستحق أجرا عليه : وذلك كخياط _خاط ثويا » ثم فتقت خياطته قبل 
كسلم الثوب إلى مالكه » فلايستحقق عليها الأجر إلا إذا أعادها » وكذلك إذا تلف امال د محل 
عبله ء بها فيه من عمل قبل 3 ليمه إلى مالسكه» فإن الأجيرلايستحق أجرا عليه عندالامام وصاحريه 
إذا لم يكن ضامنا لقومته بهذا التئف فإن ضمنها بسيهكان المالك بالخيار :أن شاء ضمنه قيمة 
المال قبل العمل ولا أجرة له ؛ وأن شاء ضمنه قيمته بعد العمل وله الأجرة . 


وإذا تشمن عقد الإجارة بين المستأجر والأجير شرطاً بأداء الأجرة فى وقت معين » اتبع 
ذلك الشرط » فإن اتفقا على دفعها فى أول المدة أو فى آخرها أو قبل تمام العدل أو بعده تفذ ذلك 
ولزم . وأن لم يشترطا شيثاً من ذلك , فى حالة الأجير الخاص تعطى له الأجرة عند تمام كل مدة. 
وفى حالة الآجير المشترك يختاف الحك: ذإ نكان يعمل فى منزل المستأجر جازله أن تطلب أجرة 
ما أهم من العمل المستأجر عليه , وأنلم يتمه كله » لآنه قد لم ما عمل . وإنكان يعمل فى غيد 
منزله فليس له أن يطلب شيا من الأجرة المتفق عليها إلا بعد تمام العمل وتسليم المال ٠‏ محل 
العمل » إلى الم.تأجر . وقيل : لايستحق الاجرة فى الحالين إلا بعد تهام العمل ؛ لآنة لاينتفع ببعضه 
كا فى الخياطة مثلاء واتكن لو يل له المستأجر الأجرة جاز . وتملكها الأجير . 


حبس عل العمل لامتيفاء الأجرة : ولللأاجير حبس محل عمله عنده حتى يستوفى أجرته , إذا 

كان اعمله أثرظاهر فى ل العمل » كالصباغ والخياط , وكانت الأجرةحالة . وفىهذها ال إذائف 

انحل عنده» فلا أجر له » إذا لم يكن التاف مستوجبا لاضمان ؛ وذلك إذا لم يكن التاف نتيجة 

تعد أو تقصير: لآنه لا حبسه يحق كان أمانةفى يدولعدم التعدىيحيسه . ويرى اماد على الخفيف 

فى ذلك التعليل نظرا : لآن البائع بحبس المبيع بحق حقد حبسه لابجل الحال من الثمن » ومع ذلك 

يتكون ضامنا له» وكذلك المرتين فى جسمه الرهن » والوكيل بالشراء إذا حبس المبيع عن موكله 

حتى يدفع إليه الثمن . وحلى كل حال فبذه المسألة خلافية . وإن عدم الضمان قول الأمام . 

وذهب صاحياة إلى الضان ٠‏ 

٠‏ وإن كان التلف مستوجباء ذإن شاء المالك ضمنه القيمة قبل عمله ولا أجر له »و إن شاءضنه 

القيمة يمد هام العمل وأعطاء أجرته , . ش 
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وأنكانت الاجرة مؤجله » فسه لأجلبا فتلف ؛ فمليه الضمان ؛ و ا كه أن ضعن القيمة 
قبل العمل ٠.‏ 

وإذا لم يكن لعدله أثر فى لاعن , كاخال » فايسر له حدس العين من أجل أجرته ؛ فإن حيسها 
فتافت فعليه لاضبان » ولا أجرة 0 أن ضن القيمة قبل العدل » ذإن ضنها بعد العمل بطلب امالك 
كان له الآجرة . 


وإذا ناف حل العمل قبل حبسه عن مالك وبمد تمام العمل » وكان فى حيازة الأجير » فلا 
أجر للصائع . وأنكان فى حيازة المستأجر ؛ فله أجر ماعمل لوجود التسام ٠.‏ 


بيان المدة فى إجارة العمل : إذا لم تعين مدة الأجارة لللاجير الخاص »ء فسد العقد فى جميع 
الأحوال ؛ لأن الزمن معه معيار لا يطالب منه من منفعة . فعند عدم ذكره يكون >ل العقد 
تجهولا جبالة تفضى إلى النزاع فيفسد العقد . وهذا يخلاف الأجير المشترك » ذإن تحديد مدة له 
قد ييكون لتقدير المتفعة الممالوبة إذا كانت تمتد أزمانا ‏ كرعىالغنم مثلا ؛ وعند تذيتعين ذكرها 
وإلا فسد العقد للجهالة . وقد يكون للاستعجال إذا كانت لا تمد » كخياطة الثوب » أو شين 
كيلة من الدقيق ٠‏ 


فإذا استأجر شخص حائكا ليخيط له هذا الثرب الوم » أو خبازا ليخيز له اليوم هذا الدقيق» 
كان ذكر ٠‏ اليوم » للتعجيل عند الصاحبين » وت الإجارة . و إذالم يتم الاجير العمل فى هذا 
اليوم » أتمه فى اليوم التالى . وذهب الإمام إلى أنها إجارة فاسدة»لآن ذ كر ا؟لدة قيها معهذا النوع 
من العدل مؤد إلى النزاع , فقد يحتج المؤجر بأن الأجرة على الزمن ‏ ذإذا أتم العمل فى نصفه 
م تلزمه الآجرةكلبا » ويتتج الأجير بالعملءفيطالب يجميع الآجرة لآندأئمه . وللكز إذا استأجره 
لذلك على أن ينتهى منه اليوم » أو على أن يبدأ اليوم » جازت الإجارة اتفاقا . 


إثابة الاجير غيره : لاوز اللاجير الخاص 0 فى جميع الآ. عوال ؛ أن يعهد إلى غيره بتأدية 
العمل الموكول إليه هو شخصيا القيام بتفيذه » لآن المقد وقع على مثافنه هو افسه لا على عبل 
غيره . ووز لللأجير المشترك ٠‏ إذا لم يشترط عليه العمل بنفسه » أن يكاف غيره بذلك العلل : 
لأن العقد وقع على العمل نفسه » سواء أقام به الأجير » أم قام به غير بتكايف منه ؛ ويكون 
.حينْيُذ طامنا لما يتلف فى يد من كلفه عند الصاحبين . 


يد الأجير : مال المستأجر في يد الأجير الخاص أمانة » نإذا تاف فى يده لم يضمنه إلا إذا 
كان تلفه تعد أو تقصير منه غليه ٠‏ ذإذا ماتاف الطعام من الطاهى ص و انكسرت آنية من الخادم 
فلا يضمن أحدها شرا من ذلك : وإن شرط عليه |أضبان ؛ لآنه شرط باطل مع الآمين » وهو 
كمذاك في بيد الاجير لادثرك عند الإمام وزفر والمن بن زياد » ومتاهر اناس . وفىرد 
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انحتار إن الأجير المشئرك ضامن لا يتلف فى يده من ال المستأجر إذا ما تلف يفدله » باعتداء 
منه أو بغير اعتداء اتفاقا بين الامام وصاحبه . أما إذا نلف بفعل غره » وكان يكن الاحتراز 
عنه » فإنه لا يضمن عنده ؛ ويضدن عندهها . وأقتى المتأخرون فى هذه الحال بالملح على نصف 
القيمة مراعاة لاقواين 5 وبئاء على ذإك يضمن الخال ما يستط من يله من مئاع قيئاف 3 والمسكارى 
ها إسقط هن ظهر دابته فيتاف إذا انقطع الل الذى 'شدبه على ظبرها » والطاهى المشترك 
ما يفسد فى يده من طمام يقوم بطبيه اتقاقاء لآن التلف هنا بفعل الاجير » وكذلك إذا احترق 
المتاع عند الأجير حربق ليس غالبا وكان حيث يكن الاحثراز عنه كان ضامنا له عندهيا » وه 
أفتى ؛ خلافا له . وقد أفتى المتأخرون فى مثل هذه الحال بوجوب الصلم على نصف القيمة كا ٠‏ 
ذكرنا » فيضمن الاجير نصف قيمته فقط . 

وأما إذا لم يكن الاستراز عنه » كأن الاحتراق بحريق غالب مثلا » فلا يضمن اتفاقا . 
و“ضدين الاجير'المشترك حيثك لا يضمن الآجير الخاص ايكهان ؛ ذهب إأيه كاير من الساف 
حتى لا يكون اقول بعدم تضديّه فى هذه الآحدوال سيا اضياع أموال الناس والتهاون فى حفظلها 
وحتى لا يكون ذلك أيضا بها فى عدم التفاع اناس بأعمال الأجراء خوفا على أمولهم مع حاجتوم 
جيعاً إلى ذلك . 

الأجرة : الآجرة ما جعله العاقدان بدلا من المنفعة . وكل ما.صلح نا صلص أجره ويصح 
أن تنكون الأجرة كذلك منفعة من المنافع » وإنكانت لا تصلح ثمنا ؛ غير أنه يشترط فى هذه 
الحال أن يكون جذس إحدى المنتفعين مغايرا لجنس الآخر : كأن تستأجر دارا للسكنى بزراعة 
قطعة أرض » وذلك لكيلا تفسد الإجارة بعببة الربا عند اتحاد جذس المنفحتين . 

ويشترط فى الأجوة أن مكون معلومة عدا يرفع الجهالة ااثى تفضى إلى نراع : كأن يشار 
إاماء أو تودف وصفا يميرها عن غيرها »كا فى القن . 

ويصمح تعجيل الأجرة بأدائها عقب الإجارة فجيع الاحرال» وأن يشترط ذلك فى المقد 
إذاكانت الأجرة منجزة . أما إذاكانت مضافة » فيسكون شرطا فاسدا غير مازم ؛ لآنه يتناقى مع 
«قتضاها » ذإن مقتضاها إرجاء آ ثارها إلى الوقت الذى أضيفت إليه . 

وإذا صح اشتراط التعجيل فى الإجارة المنجزة ؛ ون لللاجير أن يتمع عن العمل جتى يستوى 
أجرته إذاكان قد اشترط تعجيلها ؛ وله فسخ العقد إن لم تمجل إايه . 

وكذلك يصح اشتراط تأجيلها ٠‏ ويازم الشرط عند ذلك ؛ فلا يموز لللاجير أن يمتتع عن 

العمل إذلك ؛ لآن الآجرة لا نزم إلا إذا حل أجلها . فإذا لم ينص ف العقد على ثىء من ذلك 
اتبع المرف ٠‏ فإن اقتضي تأجيلا أو تعجيلا كان الأمركايقتضى , فإن لم يكن عرف لم يحب أداء , 
ْ 1 [مالسعلة] 
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الآجرة[لاغنه إستيفاءالمنفعة . فإن وقعت الإجارة علىعءلكالخياطة » فلاتؤدى الآجرة إلابالفراغ, 
من العمل كله » أما عند قمام بعضه ذلا ء لعدم الاتفاع به حيائذ . وقيل تؤدى عنه أيضا إذا مل 
للمستأجر »اذا كان الأجير بعل فى منزل المستآجر لآن النزل فى يده هو وها حويه . 


حاية الآجر . حث الإملام على أذ يرف كل مال جزاء عمله : فلا عمل من غير أجرة يقول 
تعالى: ومن كان يريد الحياة الدنيا وزيتها توف [ لم أعمالهمفيها » وهم فيها. لايبخسون: . «ولكل 
درجات ماعلوا وليوفييم أعمالهم وملايالمرنء «ولاتبخسواالناس أشياءم» . ه أنالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم أجرغير منون » ٠‏ : 

ديقول الرسول صلى الله عليه وسلى : ء ثلاثة أنا خصمرم يوم القيامة ٠. ٠‏ ورجل استأجر 


أجيرا » فاستوق منه » ولم يوفيه أجره» . 


والإسلام يحمى الأجر من جشع أصحاب الأعمال . ويةول تعالى : « [نى لا أضيع عمل عامل 
متكم من ذكر أو أنثى 05 

ولقد ضرب عمر الل الزائج فى ذلك إذ استقبل يوما أجد أصحاب الأعبال » جاء يشكو إليه 
تطاول بعض عاله على أهواله بالسرقة . ولم ينسكر العال التهمة » معتذرين بشع سيدمم الذى يقثر 
علييم وستبد بهم ويطن بما يكفهم من أجر عادل . فا كان من عمر ؛ رضى الله عن إلا أن 
أقسم ليقطءن يد |اسيد إذا عاد عماله إلى السرقة . أو بعبارة أدق » إذا عاد هو إلى السرقة من أجر 
عاله : د أبها اللص . , إذا عاد دؤلاء إلى السرقة قطعت يدك أنت» . 


والإسلام يحمى الاجر من جشع القسامة » فلقد قال مد عليه الصلاة وللسلام : « إيام 
والقسامة . قيل » وما القسامة ؟ قال : الرجل يكون على طائفة من الئاس فيأخذ من حظ 


هذا وحظ. هذا , . 


والإسلام يحمى الآجر من ماطلة أصحاب الاعال وتسويفيم » وفى ذلك يقول صل الله 
عليه وسلم : « اعطوا الأجير أجره قبل أن يحف عرقه » . 


والاسلام يحمى أجر العامل من الحجن عليه 0 فلقد جاء فى كتاب المراج لأنى يبوسف أن 
عليا رضى الله عنه قال لأحد عاله : « إذا قدمت عليوم » فلا تبيعن لحم كسوة» شتاء ولا صيفا » 
ولا رزقا يأكلونه » ولادابة يعملون عليها . ولا تضرين أحدا منهم سوطا واحدافى درثم, 
ولا تقمه لى رجله فى طلب درم » ولا تبع لأحد منهم عرضا فى ثىء من الخراج فإئما أمرنا 
أن نأخذ منهم العفو » . فعلى كرم الله وجره ؛ قد وعى أن روح الاسسلام توجب حمايةالضرورات 
من الحجز . والآجر من الزم الضرورات . 


عدالة الآجي وكنفايته : وقد عنى الإسلام عناية بارزة حت العامل فى تأمين نفقائه العائلية . 
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وقد كان التتى ‏ صل الله عليه وسلم ب يعطى الآهل حظين ء ويعطى العزب حظا واحدا» 
فحاجة العامل المنزوج أكثر من حاجة العامل الأعزب فى غالب الآمر » فلا يستويان فى الاجر 
إلا إذاكان للأعزب من يحتاج إلى رعايته » كأب شيخ ؛ أو أم عجوز أو أ صفير . 


فالثابت أنه صل الله عليه وسلم »كان يقسم الغنائم فوجمل للراجل سا وللفارس ثملالة أسهم: 
سرم له وسهمان لفرسه . وكان سوم لصاحب الأفراس الكثيرة أكثر مما , لصاحب الفرس 
الواحدء لا لآنه أ كثر غنسسساء وأعظم منفعة فحصسب » بل لأنه أيضاً أكثر حاجة لآن عليه اطعام 


أفراس لافرس واحد. 


ومثل صاحب الأفراس كثل العامل صاحب الزوجة والآولاد. ومثل صاحب الفرس 
الواحد كثل العامل المتروج الذى لا ولد له؛ فهو ينفق على نفسه وزوجهكا ينفق صاحب الفرس 
على نفسه وفرسه 3 ومثل الغازى الذى لافرشس له 5ل العامل الأعرب الذى لاينفق إلا 

ويقول صلوات الله عليه : د من ولى لنا عملا » وليس له منزل فليتخذ منزلاء أو ليس له 
زوجه فليتزوج » أو ليس له دابة فيلتخذ دابة » . وبهذا يضع الإسلام الاصوات الثابتة لتحقيق 
كفاية الآجر حتى يقوم العامل بعمله بأمان واستقرار . فكانه يحدد أجر العامل بالقدر الذى 
يستطيع به أن يعول أسسرته ويضطلع بتكاليف الانتقال من مقر عمله وإليه ٠‏ 


والإسلام لم بنس أن يوسع صاحب العمل على ماله فى الأعياد , فلقد جمل عليه الصملاة 
والسلام أيام النشريق أيام أكل وشرب ٠‏ 


وكان عمر » رضى الله مزه » بفرض لكل مولود فى الإسلام نصيبا من المأل » ينمو كلما نمسا 
الطفل وت رعرع ٠‏ 

وقت العمل والقصد فيه : ومن أصول الإسلامالقصد ف الأعمال . واقامة مالايشق على النفوس 
من التكاليف : فاقد طاما نص القرآن الكريم على أن الله لايسكلف نفسا إلا وسعها ؛ فكل ماليس 
فى وسع الإنسان أن يقوم بهء فلا :كيف فيه , وااراد بالوسع أن يكرن العمل يحيث لايجحهد 
فاعله » ولا يوقعه فى العناء والتعب . ويقول عليه السلام « ولا نكلفوهم ما لايطيقون 2« 

وإذادعت الضرورة إلى تشغيل العامل ساءات اضافية تعين على صاحب العمل اعانته على 
ماكلفه بهء ويسكون ذلك داخلا تحت قول الرسول صاوات الله عليه » فى تكمة الحديث السابق: 
, نإذاكلفترم تأعينرم». 


ويعطى الإسلام العامل حقه فى الراحة وأداء العبادة والاجتماع بمائلته وزيارة أهله وأصدقائه 
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فيقول عليه السلام : , أن لنفسك عليك حقاء وأن دك مليك سما وأن لروجك عليك حقاء 
وأن لعينك حقاً ‏ ويقول صل الله عليه وسلم :ه ما حذفت عن غادمك فهو أجعر لك يوم القيامة » 
كايقول عليه البلام : «شمرالرعاة الحطمة» الذين يزيدونوقت العمل فيحطمونعالخم » بمايصيوم من 
ضعف وإرهاق والعناية بالخدم وحن معافلتهم : قال صلىالله عليه وصلم: «إن إخوانم خولم , 
جعلهم الله تحت أيديم » فمن كان أاخوة تحت يده فليطعمه مايأ كل » ولبلبسه مايليس » ولاتكافوم 
ما يخلهم » فإن كافتمو ممما يخاييم فأعيزوم . 


فالرسول صل الله عليه وسلم كان شفية بالعمال والأرقاء والشعفاء » يوصى بهم خيرا »يمف 
من يقس فى معاماتهم . وفهذا الحديث يرشد الآرقاء والخدم والاتباع والأجرا اء إلى حقوقهم قبل 
سادتهم ومستأجريهم ويقؤل أن الخدم والعبيد أشران لنا فى الدين وفى الإنسانية . فإذا ما أيقن 
المسلم أن عيده أو شادمه 0 ثأبعه أخ له» قطاف عليه وأحدن معاملئه ؛ لأن الاخرة تجمع 05 
ولآن الخادم أو التابع اعيه على أمره 7 فيقطى حاجته 5 ويقزم م لايستطيع هو أن قرم 2 
ويرفر عليه وقته ويحرس ماله . وبذير الخادم أو التابع نضطرب أمور الخدوم وتذتل ٠‏ ويمكن 
أن نلس ذلك إذا ما انفض عن المنزل خدمه » أو هجر المثتجر أو المصئع عباله وصناعه . 


وقد ضرب الرسول عليه السلام أمثلة للمعاملة الحسئة ؛ أن يطعم السيد مخدومه من طمامة » 
فلا يستأثر هو بالحلى السالغ » ويختصضن الخادم بالخيسوس الردىء» وأن يلِسه من جنس مايلبس» 
وليس المراد أن يلوس الخادم حلة كلته , أو جبابابا كجلبابه . وإها الم؟د أن يشعر الادم بالرضا 
والارتياح إلى مايلبس , 


٠‏ وعل السيدكذلك ألا سكاف ناينه ما ليس فى طاقته .كآن يرهقة بالعمل أو يتكلفة سل 
ما لايستطيع » أويرسله إلى مكان خط على حياته » فإن اضطر إلى تكليف خاديه عملا شاتا 


وجب أن يعينه عليه . 


فانظر إلىهذ! الارشاد الحسكم:وقارنه بماكانت عليه الام فالازمان الغابرة كا نالاسبرطيون 
فسأة بغاة فى معاملة أرقائهم ٠‏ لايقيلونهم ها بل إذازا أدعددم قتلوا منهم من شاءوا ؛ وكان الفرس 
يعفون عن الوفرة الآولى للعبد» فإذا عاد إلى مفوته جاز لسيده تعذيبه » بل قثله ؛ وكذلك كان 
بعض براهمة الهند يضر بون الذلة على العبيد , وكان أيسر ما يعاقب ,ه العبد إذا أغضب سيده أن 
يسل لسانه » وقد يقتله بعد التمثيل به على مهد هن الناس وما زال الملونون حرومين من الساواة 
الإنسانية إلى يومنا هذا فالام الأوربية والأآهرمكية . 


أرايت إذن غظمة الإسلام فى عطفه على الخدم » ووصاته بهي ؟ فى هذا الحدرث وأشباهه دلالة 


واضحة على سماة الإشلام ورحمئه بالخدم والضءماء ؛ ونفرره من التدكير والتءالى عليم ٠.‏ 


العمل فى الإسلام 1 


ما أروع ابن عبد الله حين ناداه صاحبه » أقت سيدنا ٠‏ ققال غاضبا : لايستهر ينك الشيطان 
ولاتقولوا عنى « سيد » ؛ [ا أنا عبد لك ورسوله . 


قال تعالى : « وبالوالدين اانا وبذى القربى واليتاى والمساكين والجار ذى القربى والجار 
الجنب والصاحب بالجاب وابنالسبول وماملكت أعاني 5 


ويقول صل الله عليه وسلم  :‏ إذا أنى أحدم خادمه بطمامه » فإن لم يحاسه معه فليثارله لقمة 
أو لقمتين أو أ كلتين » فإنه ولى علاجه 0 


ومر عبر ؛ رضى الله عنه ؛ على جماعة من الناس فى مك يأ كلون , وخداموم ينظر ون [ل+م 
ولايشاركونم الطعام », فصاح فيهم غاضبا : ما لقوم يستأئرون حلى خدامهم ! ؟ ه ثم دما بالخدام 
فأكاوا مع السادة فى جفان واحدة . 


فالإسلام لايفهم أن يستأئر صاحب العمل على عماله بطعام أ وكساء أو دواء ٠‏ أن كثييا من 
الأبناء لايتمنون عند [بائهم خيرا من العاملة النى ظفريها خدم عد وعبيده . ومن من الآباء 
حسن إلى أبنائه خيرا من احسان تمد لزيدين بن حارثة ولآأبنه أسامة ؟ فقداعتق زيدا ورآه أهلا 
لازواج بمقيلة من أقرب قريباته إليه وأولاهن بحدبه وتوقيره , تلك هى ز يذب بنت جبحش الشابة 
الباشدية الحسناء» حفيدة عبد المطلب » وأبنة عمة عمد صل الله عليه ول وه الى رآها دصل 
الله عليه ولم بعدذلك أملا لروجه بها وحظوتها إديه . أن مدا لم بعط زيدا الحرية وكى ولإيعطه 
المساواة فى العيش وك » بل رفعه إلى المنزلة الاجتماعية النى يرتفع إليها السادة » ولا يثبتها ثىء كك 
/بتها شرف المصاهرة ٠‏ ' 

ثم حفظ عمد عليه الصلاة والسلام هذا البر الآبوى لاسامة بن زيدء فولاه جيش العام وهو 


دون العشرين: وف الجيش طائفة من أ كاير الصحابة » فل وكان للنى ود فى شنه اا تكفل به أحسن 
من هذه الكفالة » ولا ميزة أشرف من هذا التمبيز ٠‏ 


. وكان الجيش يوم مات الرسول معسكرا على بعد ثلاثة أموالمن المدنية » يتهيأ للسير » وأرجأت 

. وفاة الرسول زحفه » واختلف الرأى بعد هذا فى أمره . فرأى فريق المسلبين وعلى رأسهم عمر 
بن الخطاب أن يحمل على رأس الجيش قائد! غير أسامة الذىكان فتى صخي السن » دوذ الخبرة » 
سيما وف الجيش شيوج الصحابة وأجلازم . الكن أبابكر فى هذه؛ شأنه فى كل أمر يستمد منطقه 
من إبمانه فالذى ولىأسامة قيادة هذا الجيش هو رسولالله ؛ ولقد رضيهالصحابة ورسول الله حى» 


أفيخلع أبو بكر رجلاولاة الرسول!؟ 


لم يكد غمر يعزض الرأى المقترح على أنى بنكر. تى ثار الرجل الحام كورةتماثار مثلها 
1 قبل ولا يعد ٠‏ 
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واندع شاهد عيان يصف لنا المشهد فيقول : « وثب أبو بكر من كانه وأخذ بلحية عمر , 
وقال : وحك يا أبن الخطاب . أيوايه رسول الله وتأمنى أنأعز له؟! ثم قام يتبعه عمر إلى حيث 
كان الجوش معسكرا. فدعاه للتجرك على بركة اله وسار معهم مودعا ومثى الخليفة على قدمية إلى 
جوار أسامة الذى كان ممتطيا ظهر فرسه واستحى أسامة فهم بالنزول داعيا خليفة رسول الله إلى 
الركوب ؛ فثبته أبو بكر بيده فى مكانة وهو يقول ؛ والله لانزات ولا أركب . وماذا على إن غير 
قدمى فى سبي لاله ساعة , ؟ 


بل يوم خرج أبو بكر يودع أسامة كان بين جنود هذا الجيش عمر بن الطاب : 


وكان أبو بكر حريصا على أن بدقى عمر >وارهف المدئية . ولقد كان يستطيع كخليفة لللسلمين 
أن يسترقيه يقرار ينفرد باصداره » ولكنه يعلم أن فى هذا التصرف فتياتا على موظاف مسؤول 0 
يحب أن تتوفر لكل الضمانات النى تمسكنه من أداء واجبه ومارسة وظيفته . 


وأولى هذهالضمانات ألا تنتقص سلطبه ماشيمًا من حقوقه » وإن كانت سملطة الخليفة نفسه . 


وهكذاء اقترب الخليفة من قائد الجيش « أسامة »'وقال له فى همس ورجاء : ه إذا رأيت 
أن تثرك لى عمر بن الخطاب ؛ فإنى أجدفى بقائه معى خيرا ونفعاء؟ وبادر أسامة بالرضاوااوافقة 
أن أبا بكر لم يفعل ذلك مجاملة , أو تواضعاء إنمافعله واجبا . ولوقالأسامة ساعتئذ : لاءوماسع 
ااخليفة أن يخالف أو يفتأت . 


نعم ل نمد الواقع ولا تجوزنا فى الوصف حين قلنا إن الآبن لاهنى خيرا من معاملة عمد لمبده 
فقد عرف زيد فعلا أن مدا خير من أب وخير من أسرة كاملة يرجع [إيها وترجم إلية . فق معه 
ول يذهب مع أبيه . ول يبق معه ايثارا لبركة النبوة » فإن مدا لم يسكن قد أرسل بالدعوة يوم 
اختاره زيد وآثره على جميع 1 لة ٠‏ وإنما بق معه لأله الإنسان الذى يعرف » حتى العبد الرقيق» 
أن آصرة الإنسانية عنده أوثق من آصرة الآبوة عند آخرين . أن حب الوالد لوليده وراثة الوف 
الآلوف من الاجيال » بل ورائة الحياة فى جميع الاحياء . فإذا بلغ البر بالضعفاء » مبلغ الحب 
الأبوى من القوة » فقد بلغ الذورة العليا النى لامتستم فرقها لراق ٠‏ 


لقد خيرت الشريعة الإسلامية الحسنين بين المن واعتاق الأاسرى ‏ وبين الفداء بالمال أو المبادلة 
فأيهما اخقار المالك فهو احسان . أما عمد فقداختارالمن وزاد عليه » فأعتق كلأسي صار إلى حوزته » 
وزاد على الفتق تلك الرحمة الآبوية النى شمات كل منتم إليه » ولم يستبح فى غضبه مايستبييحه المعلم 
والوالد من ضرب وتهزيز . وربماكانت كلماته للخادم الخالف أقرب إلى الملاطفة منها إلى العقاب 
ومن ذلك قصة الوصيفة التى أرسلوا نأبطات ف ااطريق » فما زاد على أن قال لما حين عادت : 
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« لولا خوف القصاص لأوجعتك ببذا السلوك ! ء ضرب سواك لابن عزيز ليس بالشىء الكثيي 
ولسكن مدا خشى القصاص إذا استباحه فى معاملة وصيفة تهمل أمره » وهو الذى لا يهمل له أمز 
عند سادة الشرفاء . 


قروق أنس بن مالك أن النى » صلى الله عليه وسلم » أله فى حاجة فانخر ف إلى صبيان يعون 
فى السوق: « وإذا رسول الله صلىالته عليه ول قد قبض ثيانى من ورائى » فنظرت إليه صبىالله عليه 
وسلم وهو يضحدك , فقال : يا أنس [ذهب حيث أمرتك 1 كلية أمر لا يقولها لخادمه إلا وقد 
ناداه مدللا وقابله ضاحكا كأنه متب على قرين وقد يلام القرين بأشد من هذا الملام . 


وكانت رحمتّه بعبيد غيره » كرحمته بعبيده ؛فكان جاملهم ويب كس رمم ويقبل ملم الحديةويكاىء 
غلها» ويلبى دعوتمم إذا دعره إلى طعام ٠‏ ويومى بم قائلا : ,أن إخواتم خولكم جعلهم الله 
تحت أيدكم . » و « أتقوا الله فى الضعيفين النساء والرقيق . » 


وكان لا يأف عليه أاهلاة وااسلام ون خدءة نفسه بيده . فهذا هو ما جرى عليه الني ف بيئه 
وبين أهله وخدمه . تقدكان علب 3-0 رمف لله ويناف تاضيده أى البعير الذى يساق 
عليه الماء . (إذا رأى الخدم لحم عملا فى البيت يمائل عمل سيدهم ومالك أمرم » فتلك هى المساواة 
التى تمسح ضير الخدمة وتجب ركسرهاء ولا تقتدمر على العاف والرحمة . 


وكان عمل الخادم عنده عمل التلميذ الذى بلس إلى قدمى أستاذه » حبا لاخنوءا وتوقيرا لا 
مذلة » وأدبا يفرضه على نفسه وليس بضريبة مكتوبة يفرضها عليه العرف والتأديب ٠‏ 


وعلى هذا كان اانى عليه السلام بكره أن تقبل يداه عذافة أن تحرى العادة بهذابين الناسفتحمل 
ينهم على عمل المذلة والخضوع, 

قال أبو هريرة رضى الله عنه : « دخلت السوق مع النى صل الله عليه وسلم » فاشترى سراويل» 
وقال لاوزان : زن وارجح فوب الوازن إلى يد رسول الله صلى الله عليه ول يقبلبا » جنب يده 
وقال : هذا تفمله الأعاجم بلوكها » ولسك كلك » إنما أفارجل متك .ثم أخذ السراويل فذهت 
لأحله » فقال : صاحب الثىء أحق بشيئه أن يحمله » ا 

وكان النى صلى النه عليه وسلم لا يستكف من أن يعملكا يعهل أحابه , ولو كان عليه جمع 
المطب ! فقّد كان النى عليه السلام فى سفر مع بض الصحابة » فأدركبم الجوع » فساهم كل فرد ف 
نوع من العمل لتبيئة الثماة للأكل » ولم يشأ النى أن يحلس درن أن يشاركهم فى ذلك ؛ فتعهد يبجمع 
الحطب لانضاج الطعام . 


ولقد رصح أن يقال أن حصة النى من خدية نفسه كانت أعظم من حصة خديه . وأنتعر يليم 
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عليه كان أكبر هن تعويله عليهم » وأنه جل الخدمة على سخته ضربا من توزيع الاعمال » أوضريا 
هن تعاون أبناء البيت الواحد فا يستطيعه كل هنهم من تدبيره وقضاء شؤونه : 

, نما أنا عبد آ كرا يأ كل العد , وأجاسكايحاس الدع . هنا كلية السيد يامامته . السيد 
بنسبه . اليد بساطانه . السد بالتفاف اذلوب حوله . السيد بسيادته على سره وعلائيته ورأيه 
وهواه . ولوعدت هذه السيادة لبطل الاستعياد وأصبح تفاوت الدرجات كتفارت الأعمار , شيئا 
لاأضاضة فيه . إنما هر سيم أعال 6« وتعاون بين إخو'ن 0 وإن ل يكن تعاونا بين أمثال . 


كان عقبة بن عاءر الإونى صاحب بغلة رسول 'لله دلى الله عليه وءلم يقودها به فى الاسفار» 
وقد روى أن الرء ول عليه السلام "ان نزل عن دابته ويركبه أياها .' 

ولاك أن أصداب الأعمال وأر باب الأ.س ورباتها فى حاجة إلىالاقتداء برسول الله صلى الله 
عليه وءلم » والعدل بأحادثه فى هذا أشأن . ذلك أن بعض الرجال والفساء لا يحسئون معاملة 
الأجراء »كأنرم ف نظارم ليسوا من أأيشرء فلا <ق لم فى راحة » أو فى متعة » ولا فى تذمرأو 
شكوى . لذلك نهد الخداع واانفاق وخوء الفان هى الاسس الى تقرم عليها صلةالخادم بمخدومه ؛ 
كا نهد أن كيرا بن [:اس يأنذون دن الخدءة ويؤثرون عليبا أى عمل حي . 

مسؤولية العامل وأمائته : فى الحديث الشررف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « والخادم 
راع فى مال سيده وهو مسؤول عن رعيته » 


فالعامل راع فى مال صاحب العلل ؛ ودو هه ؤول دن هذا المال أمامالله والناس: مؤول إذا 
خبان الآمانة , والله لاحب الخائنين » مؤول إذا لم يتقن العم لكا يحب الله ويرضى » مسؤول إذا 
م يأخذ نفسه بأسواب التدريب حلى العءل واكفاية الفنية» مول إذالم يكن كومى عليه السلام» 
عندما استأجره شعرب» قري أءينا ؛ أوكروسف ء عليه السلام » عندما أستعدله المزير حفيظا 
علما : شفيظا «لى المال الذى الامنه عليه » عليما بكل ما يلزم حرفته من دراية فنية » 
وخيرة عملية . 


والأجير مدؤول إذا كان من طبيعة عمله أن يقضى للناس حواتجهم » فاستخل حاجتهم ليه » 
لم يقنع بما فرض له من الأجر الكافى» فأخذ من هذا وذاك مالا . فالرسول صلى الله عليه وسلم 
يقول : دن إستعملناه على عمل ورزقناه رزقاء فا أخذ بعد ذلك فهو غلول ! 
يقول الله تعالى » وهو أصدق القائلين : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . » والوفاء بما 
تعاقدنا عليه هو وفاء بالتزاماتنا . ويقول جل وتعالى : د وقل أعملوا فسيرى الله عبلكم ورسوله 
والمؤمئون ١٠٠‏ واتسئان عما كتتم تعليون 3 

ويقول الرءول صاوات الله عليه :دأن الله حب من العامل إذا عمل أن سن » وفى حديث 
آخي ‏ أن ال يحب إذا عل أحدم عملا أن يتقنه , . 
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خرج ابن عير رضى الله منها فى بض .أواحى الدينة ؛ ومعه أصواب لهء فوضعوا السفرة » 
فر بم راعى غنم فسلم . فقال له ابن عمر :هلم ب راعى فكل معثاء فقال : أنى صائم . فقالله 
أبن عبر : أ“صو, م فى هذا اروم الثؤديد الهر رأنت فى هذه الال ترعى الغنم ؟ فقال له : أنى والته 
أبادر أيامى هذه الالية . فقال له ابن عمر ‏ يريد أن مختير ورعه ‏ هل لك أنتبيعنا شأة من 
غنمك هذه تتعطيك ثمئها ؛ ونطعمك دن لها فتفطر عليه ؟ فقال : أنها ليست لى » أثما غنم سيدى. 
فقال له ابن عير : وما عمى سيدك فاعلا إذا فقدها وقات أكلها الذئب ؟ فولى:الراعى عنه رهر 
يقول : « فأين الله » ؟ يرفع بها صوته ويشير بأصبعه إلى السماء » لجعل ابن عبر يردد قول [اراعى 
ذلك » فلءا قدم المدينة إشترى العبد الراعى » والغئم » واعتق العبد ووهبه الأعنام . 


وبعد ء ألم ئر معى أن الإسلام عقيدة وشريعة ودين ودولة بكل ما تنسع له هذه الكلمة من 
معان ومدلولات ؟ يعرف ذلك من عرفه ويحبل من جهله » فهو الحقيقة الثابتة التى لاريب فها . 
وقد قام ببيانذلك كله رسوله سيدنا عمد صلى الله عليه وسلم بما بلغه ون ال رآن » وبيماكان منه من 
السئن النروية الحادية إلى الطررق المستقيم » قواية كانت أو فعلية أو تقريرية . 


ثم حمل كل ذلك عنه صذوة مختارة من الصحابة والتابعين» رضوان الله علييم جميعاء فقاموا 
يذلك بما كان واجما عايهم من الأمانة ونشر دين الله ورسوله ؛ لجزاهم اله خير الجزاء ٠.‏ 


[مسعجلة] 


عو قورف دولى عربى 
للاستاذ : مود كاهل المعامى بالنقض 
ورئيس المعية العربية للاأهم امتحدة 


هل لولاء العرب الذين عيشون متجاورين فى منطقة تبلغ مساحتها مساحة الولايات المتحدة. 
والمكسيك معاً ٠‏ وينتمون إلى نحو سين وحدة سياسية بين جمهرريات ومالك وسلملنات 
ومحميات 0 بينها ثلاث عشرة دولة من أعضاء الام المتحدة » أى نحو كن #مرع أعضاء هذه 
اللنظمة الدولية , ويباغ عددم نحو خمسة وثمانين مليونا » وهم الذين عرفوا بهذا الاسم ٠‏ العرب » 
منذ عام ووم قبل الميلاد فى نقش يعود إلى عهد الملك الأشورى ١‏ شلمئصرء الثالث » ؟1 وصفهم 
د هيردويت ء يسم : « العرب » «نذ ألفين وخمسائة عام ؛ هل لهؤلاء العرب قانون دولى ينظم 
العلاقات الدولية بين الوحدات السياسية التى ينتمون [لم,ا ؟ 


وقبل تقرير ما إذا كان للقانون العرنى وجود ٠‏ سن بنا أن نبدأ بأن نشير إلى القاعدة التى 
رددها الاستاذ د الفاريز »> تععه بام فكتابة:القانون الدولى الجديد لعمههم مغم1 عأمرظ ع.آ 
سووجددج » والتى تقرر أنه : د ما من ومى قانرنى بلا قانرن ؛ وما من فانون بلا وعى قانوق 4 
وأن الواقع للشاهد فى حياة الآفراد داخل أوطانهم , أن القانون الوطنى هو وليد الوى القاثوى 
الكل شعب ٠‏ أن القانرن الدولى أو قانون الأمم مدء© ووك عزهت2 هر وليد هذا الوعى 
المشترك بين الدرل فى الهياة الدولية » وأنه إذا وجد وعى قانونى خاص بمنطقة معيئة' أو مجموعة 
دول مديئة » فإن هذا الوعى ينشأ عنه انون خاص منسوب إلى هذه المنطقة أو إلى هذه اجموعة 
من الدول ؛ وهو قائون يحب أن يحسب له القانون الدولى العالمى أو العام حسابا. . 


ويضيف الاستاذ د لاب » وعمولا فى تنه م« مقدمة إدراسة القانون الدولى الأمريق.: 
متمء 1 تقصسة لومم مقعم[ عتمم« عل عفدا 'لد ممعه0ممم1 أن الفانون يتلون 
يألوان خاصة طبقا للإطار الذى يرنى فيه قواعده ؛ فالقانون الذى تضعه جماعة إذسانية عريقة لما 
تاريخ موغل فى القدم متأئرة باعتبارات عفتلفة عن أجيال متعاقبة » لا يمكن أن بكون مطابقا للقائون 
الموضوع فى جماعة حديثة لوس لما تاريخ طويل تتنكون من أفراد لا تر بطبم بعقائد معيئة خصائص 
متوارثة عن ال.لف . ولا شك أن هناك بعض مباذىء معيبة منبثقة من الطبيعة البشرية موجودة 
فى كل جاعة سواءكانت عامية أو شاصة بمنطقة ؛ ولسكن حتى هذه المبادىء الحصورة المدد يذئاف 
تفسيرها وتطبيةهها باخختلاف المكان والزمان . وقد يرد على ذلك بأن القانون الوضعى إن هو إلا 
الومى القانونى المبنى على الطبرةة البثعرية وهى ابةة لا تتخير قط ؛ إلا أن هذا ليبن صحيحا على 
اطلإقه , لآن الود الانسانى ها هر وغي الرحل المنتمي [لى أمة معيئة فى زمن معين د , 


تحر تأنون عربى موحد 21 


وينتهى رأى ثالث د هو رأى الأستاذ د سافياببج ورءطزوجوه فى كتابه د مشكلة القانون 
الدول لامي يسكى» عنمء تمسق لمممتمميعم1 عتمرط دك »عسعاطوجم م1 مستشبدا 
بنظرية العلامة الفرنسى «١‏ سيل» وززءء: » الى ضمها كتابه « القانون الدستورى الدول »» 
لممه قمعا أعمدمعيملة. مج عزمء« و1 إلى أن الأفراد وحدهم د موضوعات » القانون 
والأسباب النى قادته إلى هذه النظرية هى طابع القاعدة القانونية التى لايمكن أن تتكون إلا أمرا 
:أو نهيا موجهين إلى أشخاص ذوى وعى اليم أرادة شخصية , وهذه النظرية عند د سيل » تذهب 
إلى أن اجماعةالدولية مك ونم نأفراد فحسبء ما ييز ابلهاعة الدولية علقممةنومععغمز 6غغنهه5 هآ 
عنجماءة الدرلك عدونك5 6امنمه و1 أنالآذرا أدالذين تضمئهم اجلراعة الدولية ينتمون [لىجماءات 
دول مختلفة . فالاستاد « سيل » يستبعد الرأى السائد القائل بأن الماعة الدولية مسكوثة من الدول 
كا أنه يذب النظرية التقليدية التىكانت تذهب إلى أنه لانوجد إلا جماعة دولية واحدة فعنده أن 
كلجا عةيح ب أن تعدجاعة مركبة عءقموصم عن قعمو أومركب جاءاتى 6 دل عع اسع 
لآنه س ف الوق الحاضر ‏ لم تعد توجد جماعات» بسيطة » متجانسة , غير مشتلفة ٠‏ 


م حسم الاستاذ « اد 3 كنهسم فى كنايه : 5 مبادىء القاثون الدولى الأمريى العام ةَ 
متععتقهسط عتاطدط 1اعدم1نومنععع]1 غتمعط عل وءممعط إ[ذيةرد أنه 0 ليس هناك ما 
يعارض أمكان قبول القانرن” الدولى لوجود قواعد لا تسرى إلا فى مناطق أو قارات معينةوالنى ‏ 
تبعا لذلك - يمكن أن تختلف بل حتى تتعارض مع القواعد السارية فى مناطق أخرى ء فهذا مقبول 
تماما لآن [غضاع النظم القانونية السائدة فى منطقة ما للقانون الدولى ليس حتميا » بل يسك أن 
تكو نهناك علاقة [نضام مهذوعده0 بين هذه النظم السائدة فى منطقة ما والقانون الدولى » ومن 

جبة أخرى فإن العمل قد أثبت أن معظر القواعد القانرنية ذات طابع خاص متميز ». وقد لخم 
الاستاذ « سيل » ذلك كله فى : « محاضرات القائون الدولى العام »ع ومععكه1 غزمعظ ع3 قدو 
عناطدم تودهة - إذا إنتهى إلىأنه فيداخل اجماعةالدولية العالمية تن أجموعات من الشعو ب أوالدول 
متقاربة لظاهرة أو'ق من ظراهر التعاون . تعود إلى وحدة الآصل أو الجئس أو إلى الجواد 
الجذرافى » أو على الاخص إل كثافة التباذل الافتصادى وإلى حجم التجارة الدرلية » ومن ذلك 
نثبأ الحديث عن القالون الدولى الأورونى أو الأميريك وعن الانفاقات الافليمية داخل نطاق 
النظام القائرى لديل القامل .7 


ولذلك ؛ وقبل أن نتعرض لافانون اللدولى العربى » أعتقد أننا يحب أن تصحح القكرة لنتليدية 
لتىكانت تذهب إلى عامية جمبع قواعد القانون الدولى على (طلافر! وليسس فى هذا كله بدعة قانوئية 
جديدة » فإنوجرد قاذرن دولىخاص منظقة معيئة قد أفره منذ عام لازو ز كانيلاق» تمملك 00 , 
الايطالى فكتابه : «القانونالدولى الأميريك » ؛ مأعقبه العلامة الفرنمى ١‏ فوثق > غ1لغطءته8 
: فكتابه :د شرح القاثرن الدرلى العام » منلطمه لمددشتعمعهاهة يلذه_ه عق 6نتم5 بينعاى 
دوجوو ء الذي أستند فيه على المادة 9؟ من ميثاق عصبة الأمملإفرار جرد قانرندول 
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أميريكى إلى جانب القانون الدول الأوربى؛ وف عام /ا؟ور نشر الاستاذ د ستروب » مودو 
الالمانىكتابه : د عناصر القانونالدولى العالمى والآورى والاميريك وفى عام 1445 أئيروجره 
القانون الامير يك أمام محسكة الحدل الدولية عند نظر حق الالتجاء فى النراع بين «كولومييا » 
«٠‏ وبيدر » ؛ فقد استند أحد طرف النزاع المادة ممع فقرة ج من النظام الأسامى للمحكة » النىتنص 
على أن هذه المحسكمة تطبق « اأبادىء العامة التى يقرها القانون فى الآمم المتحضرة « للتدايل علىأن 
هذا اانظام قد قصد ؛ فيحالة ما إذاكان على امحسكة أن تفصل فىمسألة ذات طابع افليمى أميريك 
:.فإنها مإزمة بأن تطبيق المبادىء العامة إلقانون الذى يقوذ مجموع الآمم فى المنظمة الأميريكية . 


كا أن القانون الإسلامى ‏ وسثرى أن القانون الدولى الإسلامى هو طليمة القانون الدولى 
العربى ‏ قد أقره مؤتمر القانون الاترّك المقسارن فى لاهاى عام 8و1 » إذ قرر الموتس أن : 
القانون الإسلامى مصدر مستقل قائم بذاته من مصادر القافون ؛ وعاد المؤتمر الثانى للقانون 
المقارن » بلاهائ فى عام م4١‏ فقرر أن القانون الإسلامى بتميز بالقدرة على الانسجام مع 
حاجات المياة الحاضرة . وأخيرا نجاوزت الواد من لاه إلى 6ه من ميثاق الآمم المتحدة 
ماسبق أن قرره ميئاق عصبة الامم الاعترافى بأن القانون الدولى الادليمى الخاص بمنطقه معيئة 
ضرورى لل .الخلافات الاقلينية »كا أقر ميثاق الآمم المتحدة استقلال المنظات الافليمية فى خل 
هذه الخلافات وجعل إلى حد ما الالتجاء إليها إلزاميا قبل الالتجاء إلى الميئات ذات الطابع 
العالمى . كا جاء فى المادة سه س أوكا عبن الاستاذ د بيب » : « إذاكان للمكلات دلالة » ذإن 
هذا يعنى أن ميثاق الاهم المتحدة يسجل وجود قانون دولى ذى طابع خاص أو اقليمى » أو عدة 
قرانين دواية لكل منها هذا الطابع ؛ تتقدم على أجهزة ؛ الفانون الدرلى العالمى فى حل الخلافات 
امحلية بالطرق السليمة » ؛ 


فا هى عناصر القانون الدول العربى , وما هى مبادؤه ومافى طبيمتة 8 
ولتبين ذلك يحب أن نعود إلى أساس القازون الدولى العربى ومصدره . 


أن غالبية العرب العظمى من المسلمين » الذين 5 منوا منذ أوائل الفرن السابع الميلادى بفسكرة 

د التضامن الإسلامى » التى جعات المسلمين على اختتلاف لغاتهم وأجناسهم والمناطق الجغر افية 

النى يعيشون فها ‏ يشعر كل منهم بأنه فوطنه حيثا يل بأى أرض اسلامية » وكانت هذه 
الجماعة الإسلامية النى تزايدت على مدى السنين تديْن بالولام لخليفة المسامين » فكانت تجمعها - 

فى وطن اسلامى واحد ‏ بالخليفة علاقة نستند إلى القائرن العام » علاقة جموعة من المواطنين 

. الذين ينتمون إلى ه جفسية روحية » واحدة برئيس الدولة . وظل الا على هذا الحال طالما كان 
الخليفة أو رئيس الدولة واحدا . فلا تعدد الخلفاء .ويذهب كثير من المؤرخين إلى أن ذلك بدأ فى 
عام 4و ميلادية عندها سقطت الغاهرة أمام الممز لدين الله الفاطمى ؛ وتعددت الدول ف العالم 
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الإسلامى » وبذلك تعدد رؤساؤها ؛ ظل الخليفة العبابى ‏ إلى حد كبير ‏ رهزا يتجه إليه 
المسلمون على اختتلاف جنسواتهم السياسية ولغاتهم والمماطقالجغرافية التى يعيشوزفيبا وهذا الرمرز- 
إذا استخدامنا التعبير الحديث ‏ كان جمازا أعلى من الدول الإسلامية ععوتغواة ورمدة 2 
وتحوات الولاقة بين الخليفة وااسلمين من غلافة قانون عام بين رئيس درلة ومراطنى هذه الدولة 
الواحدة ؛ إلى علاقة قانون دولى إسلامى ذى طابع » خاص» بين هذا الجباز الذى فوق الدولة 
وبين مواطنى الدول الإسلامية الغتلفة . 


ولكن تمد الدول الإسلامية لم يؤثر فى فكرة « التضامن الإسلامى »» فقد دعا إليه أمد 
بن تيميه » الذى توف عام ,ما م1ء وتلامذته . وظلت هذهالدعرة تتردد حت إلى ما ,مدا ثتقالالخلافة 
إل أسرة آل عثان فى تركياء كأساس للقانون الدولى الإسلامى ؛ واكن هذه الدعرة امتزجت 
بدعرة أخرى فامت با بعض الهيئات واجمعيات والأندية العلمية فى الأفطار العر بية التابعة لتركيا 
منذ منقصف القرن التاسع عشر 4 للمطالبة بتحديد الكيان العرنى داخل الدولة التزكية » وكانت هذه 
الميئات العر بية الى يمكن عدها هيثات غير رسمية ,تباش شماطا شبيها بنشاط الدولقومه مهتم همده 
ندل غماء ست وئغعرء قدبدأت يكحد يد هذا الكيان العرنى ف شكل اتحاده» مونعوع 66 مع.تركيا 
م تطورهذا النشباط إلى دءوة إلى الانفصال واستقلال العرب عندما بدأت الدعرة إلى الطورانية 
فى تركيا مقر الخلافة فى أوائل القرن الحالى ٠‏ 


وتوالى الاعتراف بالكيان اتعرنى والجنس فى الوثائق الدوليةكراسلات كتعنر ‏ مكاهرن 
والشريف حسين بين عامئ 1414 111 ٠‏ والمذكرة الفرنسية الببيطائية عام8(؟1 » فلما 
هزقت الأافطار المر بية الأسورية » النى كانت تحت السيادة التركية طبقا لانفاق د سايمكس - بيكو » 
البريطانى الفرنسى فى بارس 6١و(‏ » بدأت تيرز وحدات سياسية عزبية ذات كيان خاص » 
وظهرت فكرة ١‏ العروية »كأساسالعلاقات الدولية النى أخذت تذثيأ بين هذه الوحدات السياسية 
العربية .يا تقرر فى المعاهدات بين الحجاز والآردن فى عام 410 ؛ وبين العربية السعودية والين 
فى عام :مرو( ؛ وبين العربية السعودية والءراق فى عام درول » وإن عادت هذه المماهدة فقرنت 
العروبة بالتعذامن الإسلامى . 


وذ ننا الوعئ اامربى » وتطور هذا الوعى إلى [بمان بالوحدة العربية , فرقع ميثاق جامعة 
ألدول العرهية فى ؟١؟‏ منمارس ١46‏ ؛ ونصت .مقدمته على :“د ثبت العلافاتالوثيقة والر وابط 
"العديدة النى تربط بين الدول العربية » والحرص على دعم هذه الروابط وتوطيدها على أساس 
احترام استقلال الدول وسيادتها وقوجمها إلى مافيه خير البلاد العربية وصلاح أحوا الها وتأمين 
مستقيلبا وتحقرق أمائيها وآمالنا والاستجاية للرأى العرنى العام فى جميعالأقطار العربية ٠»‏ 


ولاشك أن دراسة. ميثاق جامعة الدول العربية ينتهى بنا إلى أننا أمام منظامة و كو فيدر الية.» 
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للدول العربية : فللجامعة , اختصاص دولى , يبدوفى حق توقيع الاتفاقات الدولية » وحق المزايا 
والحصاءة الهبلوماسية » وق القثول الخارجى . وإذا تارنا بين مرئاق عصبة الام فى نطاق دراسة 
الاستاذ ه سيل » الذى مد هذه العصبة مجموعة دول «كونفيد يرالية »» لوجدنا أن هناك أ كثرمن 
وجه من اللأوجه الى ندخلها فى هذا النطاق ؛ ولو أن الاستاذ د موسكيللى » 11لء1ونه]1 فى 

دراسته عن ميثاق الجامنة » قد ذهب إلى أنها د جماعة دولية لدول ذات سيادة . . لها شخصية 
قانونية ظاهرية » سواء من وجهة نظر اقانون العام الفيديرالى أو القانون الدولى العام ؛ أنها إذن 
أكثر من برد تحالف ولكن أفل من دول كرنفيديرالية » أنها حاف منظمء . 


وبع :ذلك ذإن توقيع ميثاق الجامعة كان أول حجن فى صرح القانون الدولى العربى »وقد تتالت 
إبعذه جرود فى دعم هذا القانون ؤتلاحقت المعاهداتٍ بين الدول الع بية الفى طورت فكرة الرحدة 
الع بية ‏ كالمعاهدة بين مر واايمن فى عام ه44 » وميثاق الضمان اجماعى والتعاون الافتصادى 
بين مصر واليمن وابنان والعربية السمردية وسوريا فى عام .؛١‏ » وقد انضم العراق إليه فيعام 
41( » واتفاق التبادل التجارى ونقل رؤوس الأموال فعامم,ه؟! بين دول الجامعة ءواتفاقية 
الجنسية العر:ية التى أقرها ماس الجامعةفى عام 106 » والاتفاق إلمسكرى بين مسر واليمن والعربية 
السعودية فى عام +و.ور » واتفاق التضامن العرنى بين مصر والعربية السعودية وسوريا فى عام 
بإووء رووحدة مصر وسورياى عام وول 0 والاتحاد بين العراق: والآردن فى نفس العام » 
وميثاق الدول العربية المتحدة فى نفس العام . 


ونث أن د العروبة » أصبحت «١‏ أساساً » راسخا للقائرن الدرل العرى ٠‏ وإلى جالب هسذا 
اللطور فى نطاق القانون الدولى العرى ثبت فى القانون العام الداخلى للدول العربية نفس الانجاء » 
إذ تضمنت الدساتير النى أصدرتها هذه الدول بعد مواد القانون الدولى العربى نصا بأن شعويها جزء 
من الآمة.العربية »كا جاء فى المواد الأولى هن الدستور اللصرى والدستور الآردق والدستور 
السررى بين عام ٠46ز‏ وهام دمولء 


« العروبة » [ذن هى أساس النائون الدولى العربى”, فاهى مبادؤه ؟ 


من عادو هذا القانون أن شعوب الدول العربية أجزاءمن الأمة العربية ؛ أى أنهذه القامدة 

النى استقرت فى القانر ن العام الداخلى للدول العربية » أصبحت مبدأ من مبادىء القانون الدولى 

العرى . وهن مبادئه نقيجة لهذا المبدأ الآول » تحقيق الوحدة العربية برضاء هذه الشعوب » الى تعد 

أجزاء ء من الآمة العربية . وتطوير الشكل , الكونفيدير الى » لجامعة الدوك العربية إلى شكل من 
أشكال القائون الدولى العام » يقوى الرابطة بين الدول العربية وبوثق عراها. وهذ! المبدأ قديتعارض 

مع أحد بادىءالقانون الدولى الأميريى ؛ الذى حرص على سيادة كل درلة من الدولالأميربكية » 

إذ أن الاتجاه السيابى والدستورى والتشريعى » هو إلى تحقيق أ كبر قدر من الوحدة بين الدول 
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العربية » وهن مجادئه أن كل تدخل خارجى فى دون أى دولة عربية باطل حي لو ثم برضاء 
الدولة النى حدث ااتدخل فيها صراحة أو ضنا ؛ وهذا للبدأ يتفق مع التانون الدولى الاميريى » 
وأنكان بعض الشراح كالاستاذ « سيد » +تعدازو لا يقره فىكتابه : , شرح ؟قانرن الدولى العام» 
عاطم لدهه و عععاه1 عفوتط عق ونور ؛ ومن م«بادئه ل بالتعاون 42 القانون الدول 
الآفرو آسيوى أنادلم العالمى لابم.كن أن يتحقق [لابالاعترا ف بالمساراة بين جميع الاجناى » 
والمساراة بين جميع الشعوب صغيرها وكبيرها , وعدم التدخلف الثشؤون الداخلية للدولالآخرى؛ 
ومنها نبذ الالتجاء إلى اتفاقيات ضهان الدفاع الجاعى النى تهدف إلى خدمة مصالح الدول الكبرى 
الخاصة مها كانت ؛ وإلغاء الاستعار فى جيم أشكاله فورا باعتيار أن إخضاع الشعرب للسيطرة 
: والاستخلال الاجنى إنما هر [نكار لوق الإثسان الجوهرية ومناتض ليثأق الآمم المتحدة ؛ومنها 
أن حق الشعوب 7 تقر ير مصيرما نما هر <حق أساءى بطبيعته ' وأن الالتجاء إلى ااقسرة 
ازاواته مشروع : 


وقد أثمار الاستاذ ه رولئج » ومذزهةالمولندى فى كتابه : د القائون الدؤلى فى عام متسع » 
عه ل لصوم حمدة مها لمعدنئده: هه إلىقرارات الاجنة ااقانونية الأفرو ‏ آسروية 
فى دمشق عام لأووزء وذهب إلى أن المادئين باو زه منميثاق الأمم المتحدة لالسايرانهذا ليدأ 
واستعرض قرارات هذه اللجنة بشأن الظواهر الدواية للتأميي » وحق الشعوب فى تقرير مصيرها » 
والخالفات والقراعد العسكرية , والمحاهدات غير المتكافئة والمياد الإيحانى» والجزائر » ومسألة 
أبرص 2 وجزيرة كاميرون » وكورياء وفيئنام » والحريات العامة » والحقوق الطبيعية » والمدوان 
وآثاره القانونية ؛ ودعم اهل العالمى» وريم الأسلحة الاووية ؛ ووصفها بأنها موضوعات تبرن 
اتجاه المصااح » وانترى إلى أن « الماع أسرة الدول قد أبرز ظاهرة الاتجاه إلى التجمع الاقليمى» 
واستند إلىكتاب وبرأدبيه قدير ' 760616 معتلروط «القائو نالدولى العام الأوروى والأمريى 
منوء تمسق 4 معتممعهكآ توعمق نمععنه1 11 :1ط المطبوع بين عاهى ا لاا فى 
وقتلم يكن القائون الأمريكى قد أءترف له بأى إستقلال » وأضا ف أن تكون قانون خاص للآمم 
يتخذ مكانه فى الجموعات الافليمية الى تاثمابه ظروفها وثقافتها ومستواها اثقافى . . وف الوق 
الحالى قد انعقد الاجماع على أن التقدم الافليمى خطرة هامة نحو القانون العالمى ». 


ويحب هنا أن نذكر أن مؤثمر باندونح عقد فى عام و1140 ء قد اشتركت فيدقسع دول عر بية 
هن جموع أسع وعشر ين دولة أفرو - آسيرية . بينما بلغ عد الدول العربية النى اشتركى فى . 
موتمر الدول والحتكومات لمنظامة الوسددة الآفريقية الذي عقد بالقاهرة بين /!! و 8١‏ من يرايى 
4 سبعة من مو عأربع وثلائين دولة أفريقية ؛ وهو المؤتّر الذى كانتمسألة تصفيةالاستعمار 
فى القارة الآفريقية فى مقدمة المسائئل التى يحثبا له ؛ وقرر هذا امجلس فما يتعاق بمشألة التفرقة 
المنمرية : , مطالبة جميع الدول وخاصة الي تقوم ينها ريني حكرمة جنوب أفريقيا علاقات 
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تجارية بالتعاون فى مجال مقاطمة جنوب أفر يقياء ؛ دكا قرر إداثة البرتغال لإصرارها على رفض 
الاعتراف >ق الشعوب الى تخضع لسيطرته! فى تقرير المصير والاستقلال وإداتما لعدم انصياعها 
لقرارات مجلس الآءن والجعية العامة للآمم المتحدة . وقرر أيضا [نشاء مكتب داخل السكرتارية 
العامة لمنظمة الوحدة الآفريةيا لتنسرق العمل بين الدول الاعضاءء لتنفيذ قرارات منظمة الوحدة 
الأفريقية وتنسيق التعاون مع الدول الصديقة حتي يمسكن تنفي-ذ إجراءات المقاطمة الفعالة 
ضدالر تفال , 


ويحث رؤساء الدول والمنكومات الأفريقية فى هذا المؤتمر الموقف الذى قد يواجه الماطق 
الآفريقية الخاضعة لا_صاية عند حصوها على الاستقلال» وقرروا أنتقوم منظمةالوحدة الأفريقية 
بالتثشاور مع الم.ؤولين فى المناطق الثلاث بالعمل على أن تقوم الآمم المتحدة بمنح هذه المماطق 
التكامل الإفليمى والاستفلال والسيادة وفوض المجلس الجموعة الافريقية فى الأمم الماحدة بأن 
تنخف الإجراءات الفنرورية بالتشاور مع لجنة التحرر والهرئة الوطنية فى هذه المناطق » لعرض 
المدألة على مجلس الامن فى الوقت المناسب . وقد بلغ عدد الدول العربية النى اشتركت فى «ؤتمر 
رؤساء دول وحتكومات البلاد غير الماحازة الذى عقد بالقاهرة بين ه و ٠١‏ من أكثور 1974 
أديع عثيرة دولة ع هو دوع الدول العربية كاملة ااسيادة من مجموع سبع وأربعين درلة وقدقرر 
هذا المؤتمر فى إعلانه عن يرناج السلام والتعاون الدولى المشتركهن أجل تحرير البلاد النى لانزال 
غير مسدّقلة للّضاء على الاستعار. والاستعارالجديد والآمبريااية » وقد ؟ضمن هذا البندمن الإعلان 
الذى أصدره الؤتمر : ه أن المؤتهر يندد يحسكومة البر؟عال لإصرارها على رفض الاعتراف بالحق 
الطبيعى اشدوب نلك الأقاليم « انجولا ‏ وموزامبيق ل وغينيا المسماة بغيفيا البرتغال ‏ 
والمستعمرات البرتفالية الأخرى فى أفريقيا » وفى تقرير المصيروالاستقلال وفقاً لميثاق لآم المتحدة 
وإعلان مئح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة » وأن المؤتمر يحث جميع الدول الشتركة على ٠‏ 
تقديم جيع العون الضرورى المادى والمالى وااعسكرى للمناضلين م نأجل الحرية فى الافاليم الخاضعة 
للحم الاستعمار الب تغالىء ويطلب إلىجميع الدول المشتركة أن تقطع علاقاتم|الد بلوماسسية والقنصلية 
مع حدكومة البرتغال » وأن تتخذ التدابير الفعالة لوقف جميع العلافات التجارية والاقتصادية 
مع البرتغال ٠‏ 

وأعان لأؤتمر أنه إذ يندد بالسياسة الاستعمارية يقرر وفقا لميثاق الآمم المتحدة أبيد استعادة 
حقوق ااشعب العربى الفلسطينى فى وطنه استعادة كاملة وكذلك حقهالطبيعى فى تقريرالمصير و إعلان 
تأبيده الغام للشعب العرنى الفلسطينى فى كفاحه للتحرر من الاستعمار والعنصرية . 

: وأعاناأؤتمر تأييده الثام لكفاح الشعب فى عدن وانحمات:وحث عل التنفيذ الفورى لةقرارات 


الآحم المتددة التى صدرت على أساس (ارغبات ااتى عبرعنه! شعب. ذلك الاقليم . وأودى المؤئس 
بتقدبم اللساغدات السياسية والمعنيية والمادية الروريةلحركات التجرر فى تلك الأقاليم فىكفاحبا 
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ضد الحكم الاستعمارى »ا أعلن المؤتمر احترام -ق الشعوب فى تقرير مصيرها والتنديد باستخدم 
اقوة ضد بمارسة هذا الحق ؛وأما يشأن التعيين المنصرى وسياسة التفرقة المنصرية فقد أعلن! مر 
أن ذلك يعد انتهاكا الإملان العالمى لحقوق الإنسان ومبداأً المساواة بين الشعوبءولذلك يحب عرل 
المسكومات أثى لازالت تصر على الباع سياسة التمبيز الءنصرى عن الدالم المنمدين عزلا ناما إلى 
أن كف هذه المركومات عن سيأستها الثى تتنافى مع العدالة والإنسائية . و بالنسبة للتعايش السلمى 
وتقنين «بادئه بوامطة الأمم المتحدة , أخذ المؤكمرفى الاعتبار المبادىء التى أعلنت فى دباندرنج » 
فى عام ه4١‏ » والقرار رقم ١14‏ الذى أصدرته الجمعية العامة للأمم الاتحدة فى دروته! الخامسة 
عشرة عام :141 ؛ وإعلان م تمر بلجراد وميثاق الرحدة الأفريقية» وأعلن : « أن التعابش 
السلمى دو ااطريق الاوحد لتدهم السلام . . وأنه يقوم على حق الشعوب جميعا فى الجرية وحقرا 
فى اختيار نظلءها السياسية والاقتصادية والاجتاعية وفقأ اذاتيتها القرمية » ومثلهاء ويتعارض مم 
أى شكل من أشكال السيطرة الأجنبية . وأوصى المؤكمر المعية المامة للأمم المتحدة أن تضدر 
أعلانا بديادىء التعايش الدلمدي وذإك بناسبة عيدها العشرين 0 ويمثلهذا الاعلان خطوةهامة 
نحو كقنين هذه المبادىء ٠‏ 
' وبشأن الأحلاف والآواهد والقوات اعسكربة أكد لأؤيمر من جديد « إيمانه بأن وجود 
اتكئلات المسكربة وعاافات الدول.الكيرى قد زاد من حدة الارب الإاردة والتوتر الدولى ٠‏ 
وكا لك إن الدول ذير النحازة تعارض الاشتراك فى مثل هذه الأحلاف والمواثيق. ويرىالمؤتمر 
أن بقاء نوات الأأجنبية الحالية أو [نشاء قواعد جديدة » وأن إبقاء القوات العسكرية الاجنيية فى 
أراضى دول أخرى ء يمثل إنتباكا خطيرا لسيادة الدول » وتهديدا للحرية والسلام الدولى . كما 
يرك اأؤتهر أنه لا كن بأى حال تبرير و+ود القواعد ااعسكرية الأجنبية الحالية ‏ أو إنشاءقواعد 
مستقرلة فى البلاد التفلة الذى قد ستخدم لبقاء الاستعار أو لتحقيق أهداف أخرى . 
أما المؤمر لاثااث الذى ظهر فيه بوضوح ترلور مبادىء القانون الدولى العرنى :وهو مث ةرلاقمة 
العرفى الثانى الذى عقد بالاكندرية بين ه و 1١‏ منسإتمبر سئة 174( » والذى مثلت فيه جميع 
الدو ل أدضاء جامة الدول العربية »كا مثلت مزظمة التحرير الفلسطينية » فقد أ كد :ه وجوب 
إستخدام جيع أمكانيات ألمرب وحشد طأقانهم ومقدرام اراجهة تحدى الاستعار الصهيونية » 
وإصرار إسرائيك على المضى فى سياستها العدوانية والتتكر لحقوق عرب فلسطين فىوطنهم . واتؤذ 
الجاس القرارات الكفيلة يتنفيذ الخططات العرئية » وخاصة فى الميدانين العسكرى والفنى ؛ ومن 
نما بداية العولى الذورى فى الشروعات العربية لاستغلال هياه نبر الأردن وروافده ٠.‏ ورحب 
الجاس بقيام منظءة التتحرير الغا طيئية دعما الكيان لفك طينى » وطليعة شال العرىاجماعى لتحرير 
فا اين - وأعتمد قرار المنظمة إنشاء جيش التحرير الفلسطينى » وعين التزامات الدول الأاعضاء 
لمعاو تتهافى مارسة مهامها. ويحث المجاسو. إسائل دعم النضال العرفالمو حدف نطأق الجامعة سياسياودفاعيا 
و التصاديا واجتهاعيا ٠‏ وذك رس الجهود المشتركة لبناء الاقدم العربى ؛ وأكد الجاس أن أىا عتداء 
: 1 [متلسعه) 
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على أى دولة عربية » يعتبر [عتداء على الدول العربية كلها تلترم جميعا بردها فورا . والمجلس فى 
إيمانه بالتضامن الآفربق الأسيوى يؤيد ما أسفر عنه مؤتمر القمة الأفربق الثاني بالقاهرة فى' شب 
يوليو » ويستبشر ينمو الوحدة الأفريقية وبما كشفت عنه الاحداث من أن الاستعارالجديد 
تخد من [سرائيل أداة لتحدميق مطامعها فى الدول المامية .وهر يؤكد أن قضايا الشغرب العادلة 
وسقها فى الحرية وتقرير المصير والتخلص من الاستعار والتفرقة العنصرية »كل لا يقبل التجرمة؛ 
وأن التعاون العربى الآفربق قاعدة للسياسة المسربية يحكم التاريخ والموقع والمصالح 
والأهداف المشتركة . 

ولكن هل هذه المبادىء التى أرساها القانون الدولى العربى , ملزمةلآسرة الدولخارج المنطقة 
العربية ؟ أن « الفارير » رد على ذلك بالايحاب » وبأن فكرة وجوب أن تحتل القوائين القارية 
والإقليمية مكانها فى القانون الدولى الحديث ء ثورة حقيقية فى قانون الآمم . 


وأخيرا . . ما هى طبيعة القانون الدولى العربى ؟ أن « الفاريز » أيضا بحيب عن ذلك بأن ؛ 
د القانون الدولى ااعربى لا يتعارض مع القائون الدولى العالمى . . بل بالعكس إن هو إلا تطبيق 
له فى وسط خاصء . وقد أشير أن القانون الدولى الآ ريمكى يحب أن يخضع للقانون الدولى العالمى 
استنادا إلى المادة م من ميثاق الآمم المتحدة ؛ ولكن هذا ليس صميدا لآن المادة وه تير إلى 
الانفاقات الاقليمية الخاصة باقرار السم فحسب » لا إلى القواذين القارية ؛ فهذه ليست خاضعة 
للقائرن الدولي العالمى » و إنما هى متماولة متصاهرة معه» . 


فلسطين فى الحيئات الدولية 
للاستاذ احود فراج طايع الهامى 
ظابة اج ,ا عام 
فلسبطين فى عصبة الا "مم 

وضعت فلدطين تحت إنتداب بريطانيا بعد إنتهاء الحرب العالمية الأولى طبقا لاص المادة ٠م‏ 
من عبد عصبة الأمم » النى جاء ذيها أن الأقاليم النى كانت خاضعة لنركيا وقد وصات إلى حالة من 
الرق تسمح بالاعتراف مؤقتا بوجودها كأمم مستقلة توضغ نحت إنتداب دولة ترشدها فى إدارة 
شؤوما بالنصائح وام .اعدات » إلى أن بأنى اليوم الذى تصبح فيه قادرة على أن تقوم بإدادة 
شؤونها بنفسها . 

ول يبين عهد عصبة الآمم يحلاء مدى السأطة الى تباشرها الدولة المنتدبة ف الاقليم الخاضع لنظام 
الانتداب , وأا أكتق بأن يبين الغرض الذى من أجله وضع هذا النظام الجديد. 

وهذا الغرض وأن سعادة الشعوب الموضوغة تحت الانتداب ورقيوا يعتبران أمانة مقدسة فى 
عنق المدئية » وأن من المتعين أن يتضمن هذا العهد الضرانات اللازمة لأداء هذه الأمانة . 

وقد اتفق صك الاتداب الخاص يفلسطين فى صيغته العامة امع صكوك الانتدا بالأخرىالنى 
أقرت مما فى وقى واحد. ولكنه زاد علها بءض نصوص أفتضت إضائتها ظروف خخاصة هى 
تصربح بلفور والأماكن المقدسة . 

أما نمريج بافور فُقّد صدر فى ١‏ من توفير 91ل » وأبلنه المستر بلفور إلى اللورد روتشيله 
ليقوم الأخير بابلاغه إلى الميئّة الصبيونية وهذا نصه : 

ه يسرنى جدا أن أبلفكم بالنيابة عنحكومة جلالة الملك التصريح الآتى الذى ينطوى على المطاف 
على الأمانى الصهيونية . وقد عرض علىالوزارة رأقرته . 

أن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قوى لأشعب الهودى فى فلسطين » 
وستبذل أقصى جبدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية . 

على أن يفهم جليا أنه لن يعمل أى ثىء يغير الحقوق المدنية والديذية التى تتممتع بها الطوائف 
غير ايهودية المقيمة الآن فى فلسطين ‏ ولا الحقوق أو الوضع السياسى الذى يتمع به اليهود فى 

البلاد الأخرى, . 
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« وأكون شاكرا لو أم أبلتتم هذا التصرخ إلى المنظمة الصهيونية ٠‏ » 


وتتفيذا لهذا التصريح تضمن صك الانتداب قواعد خاصةء أهمرا أن بريطانيا تعهدت بأن 
تراعى ف التنظيم السيامى والإدارى والاقتصادى افاسطين إيحاد الظروف النى تضمن [أشاء وطن 
قومى لليبود وترقية مؤسسات ال دم الذاق» وأنها تعترف رسميا بوجود الماظمة المهودية الخاصة 
التى يحق لها أن تدترك مع [دارة فاسطين فى جميع الوسائل النى تمس إنثماء هذا الوطن القرمى أو 
مصالح الشعب اليودى فى فاسطين . وكان يطلق علىهذه المنظمة حتى سنة ١9‏ «المنظمة'لصهيونية» 
وحل محلبا د الوكالة الوودية »» وتشمل الآخيرة مثلين للإنظمة الصهيونية وللجمعيات اليرودية فى 
الدول الحتلفة . 


كذلك دن القواعد النى أضيفت: إلى صاك الانتداب ؛ أن تقوم الدولة المنتدية بتسهيل المجرة 
اليرودية إلى فلسطين » وبأن ينص فى قانرن الجنسية الذى تسنه على السماح للمهاجرين اليهود الذين 
يقيمون فى هذه الديار إقامة دائمة بالتجنس بالجنسية الفاسطيذية مراعى فى ذلك كله عدم المسساس 
حقوق ومضالح باق سكان فاسظين , 

وقد أثار هذ! التصريح ثائر ة العرب الذين حاربو! إلى جانب بريطانيا ضد الانراك ووعدوا 
بالحصول على استقلاهم ٠‏ فأرسات ‏ بريطانيا إلى شريف 37 ل ولونيل , هرجار ث» طغموع ه11 
ليطدئنه على فلسطين , وقد اضمنت الى سال التى أبلغها هرجارث لشريف مكة شفويا وسجلها 
الشريف ما يأنى : 

دفما يتعلق بفاسطين ء فإن السكومة البريطانية مصممة عل أنها لن تسميحم باخضاع طائفة 
لأخرى . وللكن نظرا لوجود أماكن مقدسة لدى المسلمين والمسيحينواليوود تم العالم خار جفلسطين 
لابد من وضع خاص هذه الآما كن يوافق عليه إلعالم و سيعتس المسجد الأقصى خاء خاصا بالمسلمين ولن 
بخضع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى أى سلطة غير مسلمة . 


د وبا أن اليهود فى العالم بريدون العردة [لىفلسطين » ونظرا لآن الحسكومة البريطانية تنظربعين 
العطف إلى تمقيق هذه الآمنية » فإما ترى أنه لايجوز وضع أى عاثن ضد تصقيق هذه الأامنية طالما 
أنها لا تتعارض مع حرية السكان الموجودين من الناحية الاقتصادية والسياسية » . 

وهذه الرسالة لا تمحر شيئاً من تصري بلغور , ولاختلف مضموتم!ا عن مضمونه إلا فى أنها 
ذكرت حقوق العرب السياسية النى أغفابا التصريح . ومع ذلك عدها شريف مكة مطمئنة . 

وتدهى بريطانيا أن فلسطين لم تكن دمن الأقالم العربية الى وعدت باسّقلالها » وكقب السير 
هنرى مكمهونخطابا نشرته لندن تيمش فى 8 من يولير 191 يزعم فيه أن الوءد الذى قطمته 


فاسطين فى الحيئات الدولية لفق 


بريطانيا غلى نفس,ا باستقلال الأفام المربرةلايثءمل فلسطن و لمكن من الثابت أن خطابات مكدرون 
للشريف حسين لم نستثن فلسطين اطلاتا فى أى واحد مثها . 


وقد ثب خلاف كبير حول تفسير هذا النصريح لغدوض عباراته : فعبارة ه وطن قرى » 
جديد على القانون الدولى » وليس هناك سوابق بم كن أن يستند [إيها فى تحديد ممناها » ولم تقدم 
الحسكومة البريطافية أى تعريف لها , فذهب البءش إلى أنما تن كلمة , درلهء أو «١‏ كنواث ٠‏ 
وذهب آخرون إلى أنها نعنى , مركا ثقافيا » أو دمكاءا لاقامة اليهود» . ذلك لم يحدد التصربح 
ماذا يعنى بعبارة : « أن الحسكومة ستبذ لكل جهدها لتسول تحقيق هذا الغرض » فهل يقّصد من 
كلمة د تسهيل » التأبيد العملى أو عدم إقامة عراقيل فقط . كذلك أغفل التصريح عدا المقوق 
السياسية لغير العرب ؛ فى حين أنه ذكرها بالاسبة لليهود فى الدرل الأخرى » إذ قال : «لن محدث 
ثىء يفير الحقوق والحالة السياسية النى يتمتع بها الورود فى البلاد الأخرى » وأخيرا فإن صيماغة 
التصر يبح تضع العرب ؛ وهم غالبية سكان الإلاد فى وضع الأقلية ؛ فى حين أن عددهم كان لغ وقت 
صدور التصريح خمسماية وثمانية وستين ألفاء «قابل تهانية وخمسين ألف من اليهرد . 


وكانت الحسكومة البريطانية تفسر تصرح بلفور حسبمقةضيات الأحوالفإذا زاد ضغطالعرب 
عليها فسرته فى مصاحتهم وإذا كان ضغط اليهود عليها أقرى » فسرئه فى مصلحتهم . وهذا المرقف 
المذبذب يظبر بجحلاء من دراسة التكتب الى أصدرتها الحكومة البريطائية » والبيانات والخطابات 
الرسمية التى لشرتها بشأن سياستها فى فلسطين ٠‏ 


فعئدما [زداد استياء العرب من موقف المكومة البريطانية » ورأوا بداية تدفق الهود إلى 
بلادهم » ثاروا فى سنة 91( وهاج.وا اليهود فى ياذا وغيرما .؟ وقد رأت الكومة البريطانية 
أن تفير تصريح بلفور بما يودىء روعبم ؛ ولايتعارض مع مافطعته من وعود اليرود ؛ فأصدرت 
كتايا أبدض - أصدره تشرشل - فى أول يوليه ماب ل جاء فيه : 


« أن حالة التوتر النى فاسطين بين وقت وآخر , مردها إلى الخ'وف الى تنتئاب العرب واللهو د 
ومخخارف العرب ناجمة من التفسيرات المبالغ فيها التى فسر مما تصريح بابور . من ذلك أن 
بياذات غير رمعية صدرت مؤداها أن الغرض من هذا التصريح هو جنل فلسطين كلبا مودية. وأ 
الحسكومة البريطانية تعتبر هذه البيانات غير عملية وليس لديها مثل هذا الهدف . وم يكن فى نية 
الحسكومة البريطانية مطلا أن ختق العرب من فلسطين أو يخضعوا ثم أو لنتهم أو ثقائتهم لليهود. 
إن الحنكومة البريطانية توجة النطر إلى أن عبارات الاصريس لاندعو إلى تحويل فلسطين كلها إلى 
وطن قومى لليهود ؛ ولكن يحب [نشاء مثل هذا الوطن فى هلسطون . 


« وفما يختص بمخخاوف الهود فإنها 1 نية من ظهم أن الحسكومة البريطانية سسئترك السياسةالنى 
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تضمئها تصريح سئة 419 .وترى الحسكومة البريطانية أنه من الضرورى أن تؤكد مية أخرى أن 
هذه المخاوفى لا أساس لما . وأن هذا التصريح غير قابل لأآى تغيين ٠‏ . 


وفسر الدكتات الابيض المقصود بالوطن القوهى لليهودفةال؛ , أنه لايعنى فرض الجنسيةالهودية 
على سكان فاسطين إجمالا » بل بعنى زيادة نمو الطائفة اللهودية بمساعدة اليهود الموجردين فى [نحاء 
العالم حتى تصبح مركزاً يكرن فيه للشب اليووددى برمتهاهتهام وفخر من الوجهتينالديذية والقومية . 


ولك تستطيع هذه الطائفة أن تحصل على النموالحر » وأن تقدم فرصة كاملة لآفرادها لإظهار 
مقد ر تهم - من |أضرورى أن تعرف أن وجودها فى فاسطين إنماهو حق لها ءلانساع من غيرها 
وهذا هو السبب الذى من أجله يجب أعطاء ضبان دولى للوطنالقومى اليهودى » وأنه منالواجب 
أن يعترف به على أساس التاريخ القديم 2 


أما فيا يتعاق بالآما كن المقدسة ‏ فد نص صك الانتداب على أن تتحمل بريطائيا المسؤولية 
عنها» وتلتزم بالمحافظة على كل ما يتعاق بها منحقوق قائمة .وضمانحزية الوصول ليها ؛ ومباشرة 
الطقرس الديذية فيباء ما نص على وجوب تكرين لّزة خاصة تعينبا بريطانيا تخخص ببحث وتسوية 
الحقوق والشكاوى الخاصة بالأماكن المقدسة .والحيئات الديذية المختلفةفها» على أن يعرض تشكيل 
هذه الاجئة واختصاصاتها على مجلس العءصبة للمرافقة عليه م مادة ؛١‏ من صك الانتداب» . 


وقد حاول المهود فى ؟١‏ من سبتمبرسنةج م19 [جراء تعديل فطريقة القيام بطقوسهمالديذية 
عند حائط المبسكى » تكسيهم حقا جديدا ؛ فأقاموا ستارا ينمصل بين الرجال والنساء » فأثار هذا 
المسلمين , وصدر الآمر بنرع هذا.الستار » ولما رفض المود رفعة تولى البوليس إزالته ٠‏ 


وفى ١‏ من أغسطس سنة 4 دوكان يوم عيد الصيام »ذهب البهود فيشمد كبير نح والخائط 
ورفعوا الم الصهيونى » فثار العرب وهجموا على المود فى الايام الثالية » وأمتدت الاضطرابات 
إلى مدن عديدة » وقامت ف البلاد العربية مظاهرات لتأبيد عرب فاسطين . 


الجنة شو : 


أرسات الحكومة البريطانية لجئة لتحقيق أسباب الاضطرابات برئاسة المستر شو وتقديم 
الافتراحات الى تؤدى إلى عدم العودة للاضطرابات » فباشرت مبمتها فى أ كتوير سْة 8و( » 
واستمعت إلى العرب واليهود ووضءت تقريرها فى ؟ من مارس. ١8‏ »متضمنا أنالاضطرابات 
لم تسكن جديدة » وأن سدما عداء العرب لليهود نتيجة لعدم تحقيق مطالهم السياسية والقومية » 
وخوقا على مسق لهم الاقتصادى إذ خشونأن يإؤدى ششراء الهود الأراضى إلىحرمانهم من أرزاقم 
ووضعهم تحت سيطرة اليهود . واقترحت الاجئة ما يأنى : 


فاسطين فى هئات الدولية و 


١‏ - أن أول ثىء يحب على الحكومة الريطانية أن تفمله هوأن تصدر بيانا واضحا عن 
السياسة التى تعتزم اتباعها فى فاسطين . وأياكانت هذه السياسة فإن البيان يتكون ذا فاثة كبيرة إذا 
أثةمل على تعريف واضح إلى عن المعنى الذى تمطيه اله-كومة البر يطانية لاجاء فى صك 
الانتداب عن حقوق غير البهود فى فلسطين » إذا أن بان المستر قشرشل الذى نشر فى سنة 148 لم 
ينجح فى إزالة الغموض الذىساد البلاد بشأن سياسة اله-كومة »واشتمل أيضاً على تعلومات لإدارة 
فلسطين أ كثر وضوحا من أى تعليات سابقة بشأن «وضوعى الأراضى والطجرة . 

م تعتقد اللجنة أنه إذا لم ترد المجرة عن مقدرة البلاد للاستيماب » فإنها تكون مفيدة » 
وأن الآأزمة الاقتصادية فى سنت لالاووء مور كانت ناتجة من أن عند المباجرين الذى وصالوا 
إلى البلاد كان أ كبر بما تستطيع البلاد استيعابء وأن اللجنة تقترح إنشاء جواز يشترك فيه غير اليهود 
ويؤخذ رأيه فى الهجرة 5 

م # ترى اللجنة أنه فى المدة من 9 وء 84؟1 طرد كثير من العرب م . الآراضى الزكانوا 
يستأجرونها ننيجة ابيعها لليبود » ولم يكن هناك أرض أخرى يستطيع هؤلاء أن ينتفلوا إلها » 
ولم تشتمل القوانين المعمول بها على مايمنع حركة البيع". واقنز<ت الأجنة تطوير الزراعة ووضعحد 
لطرد المرارعين هن الأراضى. 

- أن خيية الآمل النى أصابت العرب سيب عدم ممتعرم بالحكم الذاتى» أثارت الصءوبات 
بالفسبة لحسكرمة فلسطين . 1 

ه ل أشتاء العرب من المادة الرابعة من صك الانتداب » النى منحت المنظمة الصريوئية سالطات 
خاصة لم ينح العرب مثلها . 

+ - ضيرورة رقابة المقالات النى تنشرها الصحف وتؤدى إلى تسكير السلام . 


لجنة الوصاية الدولية : 


وقد اجتمعت فى جنيف لجْنة الوصاية الدولية الوط بها رقابة تنفيذ صك الانتداء فى المدة من 
م إلى ب من يونية سنة .مأ19 » وحضر الاجتماع مثل الحسكومة البريطانية الذى أدلى بييانواف 
عن موتف حتكومته » وقد رفعت اللجنة المذكورة تقريرها إلى مجلس عصبة الأمم جاء 
فيه مايأتى : 


١ ٠‏ أن اللجنة تشلك فى براءة الزعباء العرب من إثارة الاذطرا بات النى وقعت فى أغسطس سنة 


ولاو ء كا تريه أن تصورم بريطانيا . ومن الخطأ القول بأن الاضطرابات لم نكن موجبة ضد 
بريطانيا لأنباكانت موجبة ضد البوود فقط , أو أن الإضطرابات لم ترجه ضد تنفيذ بر بطانيا لمك 
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الانتداب واتهمت اللجئة بر يطانيابعدم بعد النظر لاما لوثرا الخطرمنتس اسل الموادث الى أدت إلىثورة 
العرب » ولم تستعمل الحسكومة سلطتها فى منع نشر المقالات المثيدة دك أن قواته! لم تسكن كافية امع 
الاضطرابات . وتعتقد الاجنة أن بريطانيا لم تع.لى كل ما فى وسعها منذ بداية الانتداب لسسع 
انفجار العداء . 

» ولو أن بريطانيا اهتحت بتبرئة حالة العرب الاجتاعية والاقتصادية لقرول الهجرة البرودية‎ ٠ 
اسكان ذلك فى «صاحة الطائفئين . وفضلا عن ذلك لو أن بريطانيا حاولت عند تنظيم البلاد‎ 
اقتصاديا أن تجمع بين الطائفتين , لاختاطت المصال .واختلاط المصالم هوأحسن وسيلة لتنظدية‎ 
* روح التضامن والقضاء عل روح العداوة‎ 

وانتهت اللجنة إلى تأ كيد : 

. أن الإلترامات التى تضءنها صك الانتداب بالفسبة للفريقين متساوية‎ - ١ 

م - أن الالترامات المفروضة على الدولة المنتدبة ليست متعارضة اطلاقا . 

وترى اللجنة أن تفسير صك الانتداب بالنسبة لفاسطين كثيرا ما خاط بون أمرين مختلفين 
وهما: )١‏ أهداف الانتداب ؟ ) الالترامات المباشرة الملقاة على الدولة المنتدبة . فأما ذمايتعاق 
بأهداف الاتداب نهى : -١‏ إنعاء وطن قومى لليوود ٠.‏ # - إنثساء السك الذاتى. 
وفيا يتعاق الالترامات المباشرة على الدولة المنقدبة فهى : 
آه وضع اابلاد فى حالة تطون إنشاء ألو طن القومى الييودى ٠.‏ 
/اس وضع الإلاد فى حالة تضدن [نشاء الحم الذاق : 
وهذان الالترامان من اويان ليس لأحداهما أسبقية دلى الآخر فى ااتنفيذ . » 


وما تجدر ملاحظته بشن قرار لجنة الوصاية الدولية » أنه يتفق إلمحد بعيد مع آآمال البهود , 
ولاشك أن هذا راجع إلى سعى اليرود لدى أعضاء الاجنة لاستمالتهم » وحملرم على تأبيد وجهة 
النظز اليهودية . 


وقد سافر وفد فلسطيى إلى لندن فوصلبا فى .© من مارس .س٠‏ » وقدم مذكرة للحكومة 
البريطانية بمطالب العرب » وهى : وقف الهجرة » وسن تشريع لمنع انتقال الأراضى النى فى يد 
العرب إلى البرودء وتأايف حكوءة وطنية ٠‏ ؤولة أمام مجاس نيالى يشترك فيه أهل البلاد بنسبهم 
المددية . ولكن الحسكرمة البريطائية رفضب تلك الطلبات ء لأنها تتطلب تغييرات دستورية تعرقلي 


نرق 


عملها فى ااتزامات يمقتضى الانتداب » رقررت. إيذاد شير لدراء: مأإتى الأراضى والهحجرة .وقد 
وصل هذا الخبير ‏ السير م جون حورب عون » فيدايو .9 . وعل أثروضع نقريرهأصدرت 
الحسكومة البريطانية ‏ وكانت حكومة اثمال ‏ كتايا أرض سنة ."ووو ء أ كدستفيه أنها لن كتخلى 
عن ااتزاماتها الناجة من صك الانتداب: الذى يعثير وثرمة دواية ل" يمكن العدول عما تضمنتها ٠‏ م 
أشار إلى بيان الحسكومة فى سنة 9و( وكانت إذا ذاك سكومة احافظين . تقال الكتابأن 
ايان | لذى تضمنه كتاب منة 9و1 دو الأساس الذى تبنى حليه السياسة البر يطائية القبلة فى 
فلمعلين » وأن الالتزامين المفر ودين فى دلك الانتداب بغأن فر بق السكان هما من درجة متساوية, 
وقال أن اليهود مخطئون إذ يعتبرون أن أمم أغراض الاتتداب در إقامة وطن قومى للهود ‏ وأن 
حقوق الماوائف الأخرى تشبر ثانرية »كأ أنهم مخطئون فيا يزعبونه من أن لهم حقاً فى الإدارة . 


وما يسترعى النظر أن سياسة بر يطانيا تجاه فلسطين لا تختاف باختلاف وزاراتها فقد أعلنت 
وزارة المال فى هذا المكتاب أن سياستها فى صدد فلسطين هى نفس السياسة التى وضعها المستر 
تشرشل فى كتابه الأبيض الذى أصدره فى سنة 15109 ٠‏ 

هاج الييود ضد هذا الكتاب , وعبأوا قرام للحولة عليد؛ ونبحت حماتهم : فدعت الحسكومة 
البريطانية أدضاء الوكالة اليوودية إلى الاجتماع بها ء وأسفرت الاقشات بينهاوبينهم غن كتابوجه 
رئيس الوزراء المستر مكدونالد إلى الدكتوى وايزءن فى :11 من فبراير مئة 1م16 فسخ فيه أ كثل 
ماجاء فى الكتاب الأبيضء وقال المدتر مكدو نالد أن كثايه دو المستند الوحيد الذى يفسر 
المكئات الأبيض 5 


ويثور التساؤل هنالماذا ثار اليبود ضد الكناب الأبيض الذى صدر فى سنة ,»1 ؛ ول 
يثوروا ضد الكتاب الأبيض الذى صدر فى سنة ١489‏ مع أن الكتابين لا يختلفان فيا تضمناه 
من سياسة والرد عل هذا النساؤل هو أن اليرود فى سئة .1( لم يصلوا إلى القوة التى وصلوا اليها 
فى سئة .90و( . ومع مرور الزمن إزدادت قوترم نقيجة لنشاملهم وتنظيانهم امكمة » التى لانقتمى 
غل اليهودالمقيءين فى فلسدلين وإنما قتعم اليهود فى أنحاء العالمكانة » وهؤلاء يضمون كبار الماليي 
والمسطرين على الصحافة ووسائل الأعلام الختلفة . وفى سنة .؟١‏ استطاع الصهيو نبي ن أن يعبدوا 
قوى اليهود فى العالم » فأخذت الحسكومة البريطانية تنظر إلى ثيرة اليبود فى سنة ١8.‏ نظرة نختاف 
عن نظرتها لهم فى سنة 1118 ٠‏ 

وقد سبق أن قلنا أن بريطانياكانت تفسر هذا التصريع حسب مقتضيات الآحوال : فإذاضغط 
العرب عليها فسرته فى مصلحتيم » وإذاكات ضغط. اليوود عابها أقوى فسرنه فى مصلحتم وفدكان 
ضغط اليبود عليها فى سئة ,4و شديدا » فت راجبعت عا جاء فى اللكناب الأأبيض الأاخير » واضطر 
المستر مكدونالد أن ببغث يخطساب إلى الدكثور وايزدن ناسخا معظلم ماجاء فى الكتاب 


الأبيضالمذ كور . 
ولالبعة) 
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وقد اضطر عرب فلسطين إزاء ما رأوة هن ازديأد قوة اليبود إلى أن يتحدوا » وكانوا أحزابا 
متنافرة ؛ فأنشأوا الحيئة العربية العليا» وقاءوا بثورتهم الكيرى فى ساة +م؟ ١‏ » وتقررالإضراب 
العام فأرسات بريطا نيا قوات إضافية لإخماد الثورة . وتدخل ساسة الدول العربية فى الأمر . ول 
تعدل البيئة العربية العليا عن قرار الإضعراب » إلاسمد أن أذارت عليها بذلك حكومات العراق 
والمربية السعودية والأردن . 


لجدة بل : 


وقررت بريطائيا إرسال +نة لبحث أسباب الاضطرابات ١‏ لجنة بيل » وقد وضع هذه اللجنة 
تقريرها الذى نشر .فى / من يولية بوه ! جاء فيه أنأسباب الاضطرابات التى وقعت فى السئرات 
الغتلفة واحدة : وهى رغبة العرب فى الاستقلال ؛ وخوفهم من الوطن القومى اليوودى؛؟ وعدم 
معرفة مصير الاتداب» واعترفت اللجنة بوجود تعارض بين الوعود التى بذات لليهوه وللعرب . 
وأ اقتراحات اللجنة هو إنباء الانتداب وتقسيم فلسطين » فتنشأ دولة يوودية فى الشمال والغرب» 
ودملة عربية فى الجنوب وااشرق؛ على أن تلحق بشرق الأردن ؛ وقسم لللاماكن المقدسة يشمل 
القدس وبيت لم وعر إلى يافا تحت وصاية بريطانياء على أن ترتبط الدولتان العربية واليبودية 
بمعاهدة مع بريطانيا . 


وقد :رفض العرب التقرير وطالبوا بالاستقلال التام . أما اليوود فقّد انقسموا : فالصبيونيون 
وافقوا على التقرير » وغير الصويونيين اعترضوا على إنشاء دولة يبودية وطالبوا بعقد م ؤةمر عرنى 
لانساء دولة موحدة على أساس تصريج لفون . 


ورأت لجئة عصبة الأمم أن الاستقلال لابمكن منحه لاطرفين فورا . وقد حضر المستر ايدن 
وزير الخارجية وقتئذ أمام يلس عصبة الآمم فى 1١4‏ من سبتمبى بامو ل ء وطلب الموافقة على 
أن تؤولف بريطانيا لجنة ثانية تضع مشروعا مفصلا للتقسيم . ووافق مجلس العصبة بشرط يقاء 
الانتداب إلى حين الوصول إلى قرار تمائى . وأرسلت بريطائيا لجنة برئاسة الميرجون وودهيد 
اوضع مشروع مفصل التقسيم , فقررت اللجنة المذكورة أنه لابمكن عمل خطة ناجحة للتقسيم » 
وأن النقسيم الذى اقفرحته لجنة ييل غير عمل لآنه سرودى إلى أن يكون فى القسم اليوودى 4:./* 
من سكانه عرب ٠‏ وقالت اللجنة أن العرب والهود ضد التقسيم » وأن التقسيم يضر العرب من 
الناحية الأقتصادية . 

وأصدرث الحكومة البريطانية بلاغا مع هذا التقرير » جاء فينه أن الحكومة اقتئعت بأن 
البح أظهر قيام صدوبات سياسية وإدارية ومالية فى التقسيم » وأنه ازاء العدول عن فكرة 
التقسيم ترى الإسكومة أن يجتيع ااعرب واليهود بها فى انان ؛ للوصول إلى حل ؛ بحيث إذا لم 
تبسر ذلك فإن الحسكومة ستتخد السياسة التي تراها مناسبة . ١‏ 1 


قلسطين فى ميات الدولية يفف 


مؤمر لبان فى سنة وسو 


دعت الحكومة البريطانية كلامن «صير والعراق والعريية السعودية والآردن والين وعرب 
فلسطين والركالة اليهوية إلى مؤكغر يعقد ف لندن . واجتمع لأؤمر فى 7 من فبراير #9( » 
وانقسم فى الحال إلى قسمين ‏ لآن العرب رفضوا أن يجلسوا مع اليهود فى مؤتمر واحد . 

وقد طالت المناقثمات ورفض الفريمان الانفاق ثم قدمت بريطانيا مقترحات رفضها الطرفان 


واتهى المؤر فى لال من مارس سنة ١48‏ بدون نتيجة . 


اللكتاب الأبوض لسنة ومو : 


وفى 10 مايو سنة ومرو ر أصدرت السكومة البريطانية الكتاب الأبيض لسنة و1 موضسا 
سياسة بريطانيا بشأن ثلاثة مسائل هى : وح الاستور .  «‏ الهجرة .  #‏ الأراضى , 


ففيا يتعلق بالدستور جاء فى الكتاب الأبيض أن بريطانياكانت تهدف إلى إماء الحكم الذائى ء 
حتى تصبم فلسطين مستقلة » وهى وى أى تنشىء فى خلال عشر سنين دولة فاسطيذية مستقلة 
ترتبط مع بريطانيا بمماهدة يشترك فيها العرب واليهود . 

وسيز يد اشتراك العرب واليهود فى الإدارة . ومع الوقت سشأ بجلس وزراء ٠.‏ وفى ماية 
خمس سسئوات يذشأ ملس فيالى تنكون مهمته وضع التوصيات لدستور فلسطين المستقلة ٠‏ وإذا 
دعا الام إلى تأجيل الاستقلال فى نهاية السنوات العشر » فإن بريطانيا ستساشيي 
الآأطراف المعنية . 

وقال الكتاب الأابيض هن إنشاء الوطن القوى لليهود أن واضعى صك الوصاية لم يقصدوا 
تحويل فلسطين إلى دولة بهودية . وأن بريطانيا تصرح بعبارة لا لبس فيها أنه ليس من سياستها أن 
تصبح فلسطين درلة يهودية لآن ذلك يخالف التراماتها نحو العرب بموجب صك الانتداب » ؟ 
أنها لانستطيع أن توافق على أن مراسلات, مكتوون , تعتبر أساساً للادعاءبوجوب جء ل فا.طاين 
دولة هر بية مستقلة . : 

وجاء فى الكتاب أن إنشاء دولة فاسطيئية مستقلة » وزوال الانتداب زوالا كاملاء ينطاب 
أن نكون العلاقة بين العرب والهود طيبة بدرجة تجعل قيام حسكومة حسنة أمر! مكنا . 

وفما يتعلق بالحجرة فقد حددها بعدد قدره ول ألما فى الس سنوات التالية : 


ا يختص بالآراضى فقد منح المندوب السانى سلطة تمنع بيع الأراضى وتنظم انتقالها. ٠‏ 
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وقد هاجم الهود الكتابالأبيض قائلين أن سياسة الخيانة التى تتيعها بريطانيا لا يمسكن احتتالها 
وأن الشعب اليهودى سيشن ليرا حرا لاهرادة فيها» وبدأ يبود فلستطين فى سياسة عدم التعاون » 
وسعى اليرود فى أمربكا أدى .كومتوم لتتفط عل بر يطانيا .ما سدوا لدى أغضاء لجنة الوصاية 
الدولية ارفضه » وقد رفضته اللجنة بأغلية أربمة أصراءت ضدثلاثة حمية أن مانضمنه ذلك المكتاب 


يتءارض مع صك الجاية . 


ورفض العرب هذا اللكتاب بالرغم من أن يريطانيا اعترفت مبدثياً بحق فلسطين فى الاستقلال 
وعدلت عن التقسيم ؛ وحددت الحجرة تحديدآ نرائيا . وقيدت انتقال الآراضى . 


واستند العرب فى رفضهم السكتاب إلى أن فترة الانتمال تعتلى اليهود سلاحا فى معارضةاستقلال 
العرب » ويريد العرب حكومة وطنية فى يحرهدة معقولة ولايقبلون مساعدة من بريطانيا فتحرير 
الدسةور , واضافوا أن عبارات السكتاب غامضة فضلا عن أنه جعل إءلان الاستقلال أو تأجيله 
بعد عشر سئوات منوطا بالظطروف ٠‏ 


وفى نظرنا أن رفض اللكتابكان خطأ كبيرا » فسكل اللعاهدات الآولى الى تمت بين بريطانيا 
والبلاد العربية لم تكن حققة لكل آمال البلادء ولكن تلك المعاهدات كانت مستبدل بغيرها » 
إلى أن دل اليوم الذى أصبحثك فيه هذه البلاد مسستقلة استقلالا ناما مائة فى الما,: ولم يطل اننظار 
ذلك اليوم . 


وف الواقع لم يرفض كل عرب فاساين الكتاب الأبوض » وقد قبلدحزب الدفاعالذىكان ير أسه 
المرحوم راغب النشاشيى وكانت سياسته : « خذ وطالب » . 

على أن الدول العربية أرسات مذكرة إلى بريطافيا فى .م عن يوليد 145 تقترح فيها استقاف 
المفاوضات بأسرع ما يمكن » وطلنت من بزيعطانيا أن متنع عن اتخاذ أى خطرة مضادة لما تضمنه 
الكتات الأبيض لسئة ؟بم و إلى أن تستأتف أنفارضات ؛ ودذ! يدل على أن الدول العربية راضية 
عما جاء فى المكتاب ال بيض المذ كور » والواقع أن الدول العرية النى رفضت ذلك الكتاب [نما 
رفضته (رضاء لرعباء فلسطين الذين رفضود. 


فلسلين أثنا. الحزب العالميسسة الثانية 


ولا قامت الحرب أعلنت الزكاث الوبودية أنه بالرغم من اعتراضها على الكتاب الأبيض ؛ 
كرى أن حرب النازية ضد بريطاذيأ هى حريهأ . وحارلت الوكالة اليوودية إنشاء فرقة يهودية العمل 
فى فلسطين وللكن المكومة ال_يطائية رفضات ذلك فسعت الوكالة “لتجنيد اليبود فى الجيش 


فلسطين فى الهرئات الدولية 1 


والبحرية والطيران البريطانى ‏ ووافقت بريطانيا على ذلك وبلغ عدد الهندين اليهود 
معام شخصاً . 


أما اعرب فل يشترك منهم أحد فى أى جيش من الجيوش المتحاربة فى اهرب العامية آلثانية 
ولذالك بزهم الييود فى الفتون المسكرية عندما وقمت الممارك الدموية بين العرب والبهود ٠‏ قبل 
قرار التقسمم الذى أصدرته الآمم المتحدة . 


وف أئناء هذه الحرب أعلنت بر يطائيا أتها ستنفذ ما جاء فى الكناب الابيض » فقاومرا اليهود 
مقاومة شديدة يحوادث الاغتيال ؛ ووضع آ لات التدمير فى المبانى المكومية » ومهاجمة عخازن 
الحسكومة ؛ ثم اتجهوا إلى جود أمريكا وظفروا من الرئيس روزفات بتصريح لاثنين من زعمائهم 
فى4 من مارس 449 جاء فيه أن المكرمة الأمريكية لم تؤيد مطلتاكتاب 6و( الأبيض ؛وفى 
٠١‏ من أكتوبر 1446 أعلن وعده بأن يعمل على إنشاء دولة يوودية حرة ٠‏ 


وقد انتهز المرحوم الملك عبد العزير آ ل سعود فرصة لقائه مع الرئيس روزفلت عند عودته 
من مؤتمر يالناء ل4-ثه فى قضية فلسطين ٠‏ وتبادل جلالته مغ الرئيس الأمريكى الخطايين 
الأتى ترجتهما : 


تضم خطابالملك المؤرخ ٠١‏ من مارس ه14١‏ أتهاما للصريونيين بأنهم يقيمون استعدادات 
عدائية ضد العرب » دأنمم يعملون على خلق نازية نحت ممع الديووقراطيات وبصرها . وأن لكل 
شغب الحق الطبيعى فى أن يعيش فى بلده » أن عرب فلسطين ثم أول من استوطنوها منذ ٠.ه؟‏ 
سنة قبل المسيح » على حين لم يحم اليهود فلسطين إلا مدة .م سئة , ثم طرودا سنا +٠٠‏ 


سئة . وأن حق العرب يستند إلى مايأنى ٠‏ 

, حقمى فى الإقامة هناك : إذا أنمم يقيمون فيه منذ سئة ...وم قبل الميلاد‎ ١ 

م المق الطبيعى فى المياة . 

بس العرب ليسوا أجانب فى فلسطين » ولوس هناك أى نية فى ترجيد عرب من الخارج 
للآفامة فيها . ١‏ 

وقال املك أن مطالرة اليهود بفلسطين هى مغالظة , وأن التاري ملوء بثل هذا الثل ». وأنه 
يحب التفريق بين الصبوو نيين وبين اليهود المضطبدين » وأن العام يمكن أن يسام فى إسكان اليرود 
المطهدين »وقد ساهمت فلسطين بأ كثر من نصيها فى ذلك .وأن إسكان اليرود فى فاسطين وطره 
سكانه! الأصليين عمل لامثيل له فى التاريخ . واتهم المالك اليهود بئيتهم العدوانية ضد الدول العربية 
الجادرة ؛ وأنهم يعماون على التفر يق بين العرب والحافاء وأنم يعدون تنظمات عسكرية وإرهابية. 
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وقدرد الرئيس روزفات فى ه من أبريل سنة ميو ائلا : 

ه تذكرون جلالتك أنه فى مناسبات سابقة احطتكم علما بموقف الحسكومة الأمريكية تاه 
فلسطين, وأوخت رغبتنا فى أنه لايحرز اتخاذ أى قرار عن الوضع الأسامى فى فلسطين ؛ بدون 
استشارة نامة كل من العرب واليوود . 

د ونذ كرون جلالتم بدون شك أنه أثناء ديثا الآخير أكدت م بأنى بصفة كونى 
ريسا لحسكومة الولايات المتحدة , لن أتخذ أى عمل يعت رعدائيا للحرب . 

د ويسرنى أن أجدد لجلالئك التأكيدات النى سبق أن تلقيتمرها عن موقف حكرمتى وموقق 
كر ئيس لاهيئة التتفيذية بالذسبة لموضوع فلسطين » وأن أبلفم أن سياسة هذه الحكومة فى ذلك 
الصهد لم تتغيير ». 

اللجنة الانجليزية الأأم يسكية : 


وقد استمرت بريظانيا بعد هرمة ألمانيا ف ماير ه446١‏ على السماح بالحجرة اليرودية إبقاء 
لحصة المقررة فى الكتاب الابيض. مرا ءال على أساس . . . و7 مهاجر .ولا استوفيت هذه الخصة 
معت بريطانها السماح بدخول عدد آغر إلا إذا وافق العرب . ولماكان العرب مطمئنين على 
وتفالحهجرة ‏ أخذ اليهود يمارسون الجرة غير الشرعية .هم ل+أوا كعادتهم إلى أمريكا ورأت 
بريطانيا اهتهاما من أمريكا بالأآمى ؛ فدعتها إلى أن تتعاون معبا فى تشمكيل لجنة انجليزية أمن يمكية » 
فقبات أمريكا وتألفت اللجنة فى ١‏ من توقين 148 ء وساة ارت إلى فلسطين لم وعتصت تقريرها 
فى ٠لا‏ من أبريل 65ل جاء فيه : 


. أن فلسطين لاتستطيع استيعاب موود أوريا . ويحب البحث عن جهات أخرى‎ ١ 
. يحب السماح ببجرة ماثة ألف ي,ودى إلى فلسطين ذورا‎ - ١ 


- لايجحو زأن تسكون فلسطين دولة يرودية »ولادواة عر بية »ولكن درلة تحافظ. على حقو 
المسلمين واليوود والمسيحين . 


03 - إلى أن يقف الارهاب اساهر إدارتما تحت صدك الانتداب لبون ن استيدال اتفاق أقيةوصاية 
مع الآمم المتحدة بذلك الصلك . 


ه س على الإدارة أن تعمل على رفع مستوى العرب حتى يسكون مسماويا لمستوى اليورد 
م السماج بالمدرة 0 


فلسطين فى الميئات الدواية لفك 


٠‏ - [إعادة حرية التصرف فى الأراضى. 
بم إجراء تحسينات فى الوراعة والصناعة » بالتعاون ممع الركالة الهودية والببلاد 
العر بية ايجاورة . 


4 أصلاح تعليم الرهود والعرب حتى يحل الوفاق بين الفريقين ه 
٠‏ ب القضاء على استعمال القوة . 


ّ يعارض الهود المقرير ؛والكن الجافة العربية أجتعت فى« بلودان ىم من يوليه 
45 وقررت رفضه . 


وكان هناك خلاف كبير فى الرأى بين وجهة نظر الرئيس ١‏ ترومان » » الذى طلب من بر يطائيا 
أن تسمح بدخول ماثة ألف يوودى فورا فى فلسطين؛ ووزارة الخارجية الأمريكية . وقد قال 
المستر « دين أنشون » وزير الخارجية الأمريكية لممئلىالعراق ومصر وااسعودية وسوريا ولبنان فى 
٠‏ من مابو 1445 ؛ الذي أبلغوه أنهم لا يعترفون بشرعية اللجنة الاتجليزية الام ريكية . أن أمريكا 
ان تتخذ أى قرار بشأن هجرة لمائا ألف ي,ودى, ثم أيد ذلك بمذكرة أرسلت الهم , 


ووعدت وزارة الخارجية البريطانية أن قستثير العرب والهرد قبل اتخاذ أىةرار بشأن تقرير 
هذه اللجنة . ولقد ثار أحد أعضاءالاجنةالانجايزية الأمريكية وهوالستر د باركلىكروم الأمريكى 
على وزارة الخارجية الأمريكية » واتهمها بأنها تعمل على احباط السياسة الىأعانها رؤساءالولايات 
المتحدة منذ الرئيش , ولسون , حتى الآن: قائلا أن كل وعد كان يعطيه أى رئيس من رؤساء 
الولايات المتحدة لود »كانت تعهل وزارة الخارجية الأمريكية علىالوقرف حجرعثرة فىتنفيذه » 
مؤكدة للانجليز والعرب أنه أن يتم ثىء من ذلك ؛ وطالب باستقالة المستر « لوى «هندرسون » 
مدير قسم الشرق الأدنى وأفريقيا فى وزارة الخارجية . 

وقذ أرسل المرحوم الملك عبد العزيز آل سعود خطابا إلى الركوس « ثرومان » بتارييخ ١٠6‏ من 
ألتوير 144 » أعرب فيه عن دهثيته من اقتراح الرئيس ترومان فتم باب اطجرة على مصراعيه 
لليهود» وأن هذا الافتراح يتناقض مم وعود أمريكا السابقة . وقد رد الرئيس « ترومان , على 
الملك فى م؟ من أ كلوبر سئة 5ؤةل» مرضحا حالة اليهود فى أوريا 0 وأشار إلى وعرد أمريكا 
بتأبيد الووود فى إذاء وطن قوى لهم فى فلسطين ؛ ويرى أن أدخال ماثة ألف يهودى فى فاسطين 
لا تبر عملا عدائيا للارب » وأنه ان يتخذ أى قرار يؤثر فى الوضم الأسامى فى فلسطين دون أن 
إسيق ذلك [تصال بالعرب واليبود ٠‏ 


مؤممر لنسدن فى 1945 - 47و( . 


أ جابت الحسكرمة البريطانية طلب الدول العربية المفاوضة حل قضبة فلسطين , وحددت يوم 
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٠‏ من سنيتدير > )و( موعدا لانعقاد الأؤتمر: وتأجل إلى ؟ دن أكتوبر 45( ثماستأتفاجتاعانه, 
فى نب من مأبو /ا4ورء فلم تشترك الوكالة اليوودية فيه لآنااعرب رفضوا أنبحطسرا معها على مائدة 
واحدة وقد أنفض ااؤكر بدون الودول إل أى اتفاق ٠‏ 


ولا تعذر الوصول إل انفاق يقبله الطرفان ‏ قررت بريطانيا عرض الآمر على الأمم المتحدة 
فلسطين فى الأمم المتحدة 
لجنة التحقيقالدواية : 


عقدت اجمعية العامة للأمم المتحدة دورة غير عادية فى م7 من أبريل 1940 بناء على طاب 
بريطانيا » وقد الفت ابمعية العامة لجنة تحقرق تدرس المشكلة الفاسطيفية وتج.ع عناصرها كافة 
'وتقترح الحل الذى تراه ملائما لما . 


وقد قامت اللجنة بزيارة فلسطين وابئان وشرق الآردن » وتعاون اليهود معها » على حينأمتنم 
عرب فالسطين هن التعاون» وقررت البيئة اأعربية العليا الإضراب يدم وصول الاجنة إلى القدس , 


وترى أن القرار الذى أصدرته الهيئّة العربية العليا بمقاطعة لجنة التحقيق الدولية لم يكن قرارا 
حكهاء بل كان يحب على عرب فلسطين أن يعرضوا على الاجنة قضيتهم مدعمة يحججهم القوبة.وكان 
من واجبهم أن يرحبوا بها لا أن يقابلوها بالاضراب . ولقد فرح اليهود بقرار المقاطعة الذى اتخذه 
العرب ؛ وعملوا من جان.هم على كسب عطف أعضاء االجنة , ونجحوا فى استالة بعض أعضائها 
؛ بشتى الطرق ..ءن ذلك أن أحد أعضاء اللجنة ألقى محاضرة فى تل أبيب ندد فيها بموقف الحكومة 
البريطانية تجاه البهود فى الوقت الذى كانت حتفل فيه حكومة الانتداب بأعضاء الاجنة . ولكن 
العضو المذكور اعتذر عن عدم حضور المفل » وذهب إلى تل أبيب لإلقاء محاضرءه » كذلك 
إستهال اليهود عضوا آخر . وهذان العضوان مثلان دولتين من دول أمريكا اللائينية . 


٠‏ وقد عاب أحد أعضاء اللجنة فى حديث له مع أحد القناصل فى القدس على العرب قرارالمقاطعة» 
وضعف دعايتهم » ووقوفهم موقفا سلبياء ولامهم على عدم تقدمبم بأى مشروع [شانى اتحقيق 
أغراضهم ؛ وقال أن العرب «تجاهلون حقيقة قائمة هى أنه يوجد بفلسطين أ كير من ستمائة ألف 

- #ودى قيءون قيها., وأن [خراج هؤلاء الهوود من فلسطين هو ضرب من أمحال . وقد أصبح 

مركز العرب فى فلسطين اليوم أضعف من مركزمم قبل عش بن سنة . ف الماضى لم ترهجرةاليبؤد 
على النطاق الواسع الذىتجرى عليه الآنء ولم تكن الصهيونية بالقوة الى هى عليها الآن من حيث 
امال والنظام والمقدرة الفئية * ولم تناصر الولايات المتحدة فى الماضى اليهود » وهى تناصرم| ليوم 
٠‏ بوذلك للإسباب الآنية : 


فلسطين فى الميئات الدولية 42 


1 أنه يوجد فى الولابات المتحدة جالية يهودية كبيرة بدأ اله ريسره ضدها ء وأ 
ز 9 بي ل صر 2 
الآمريكيون غير راغبين فى زيادة عدد هذه ااجالية . 


- أن اليهود الأمريكان أنفسهم لا يريدون هجرة يود جدد إلى أمريكا » حتى لا بزداد 
الشعور العدائى ضدم . 

وأضاف ذلك العضو بأن دول أمريكا اللانينية تتأثر وسياسة الولايات المتحدة واتجاهاتهاء كا 
أنها تنفر من هجرة اليهود اليباء ولهذا فبى تحبذ هجرة اليهود إلى فاسطين لتتخلص ما قد يطلب 
هنبا من قبول بحض المهاجرين اليهود فى بلادها .كا أن دول أور با الوسطى ترغب ف التخاص من 
اليبود المقيدين فيها ‏ ولذا فهى تشجع هجرتهم إلى فلسطين . وقال أيضا أنهلمس لدىمندوفى كندا 
واستراليا وهولاندا فى الاجئة أنهم سيقررون تقسم فلسطين » واستنتج من موقفهؤ لاءالأعضاء 
أن إنجلترا والولابات المتحدة ترغيان فى التقسبم » وإنهها سيعملان من وراء الستار لتحقيقه. ولقد 
رفءت هذا الحديث فى حينه إلى الحسكومة . ولمكن حكومة ذلك العهد أصمت آذاتها عما كان ينقله 
إليها مثلها الدبلومامى وكان واجببا: فى نظرى أن تنصح الهيئّة العربية العليا بعدم مقاطءة 
اللجنة الدولية , 

إن قرار المقاطعة يكون مفهوما لو أن عرب فلسطين كانت لديم القرة النى تمكنهم من مقاومة 
قرار الآمم المتحدة وفرض إرادتهم وتحقيق استقلالهم ؛ ولسكن الأمرلم يكن كذلك . ولبذا كان 
قرار المقاطعة بعيدا عى الصواب . على أن الهيئة العربية العليا اتخذت بعد ذلك قرارا آخريتناقض 
مع قرار المقاطعة ذلك القرار هو إيغاد مدل لبا إلى الجمعية العامة للأمم المئحدة للدفاع عن وجهة 
نظرها . ففم [ذن كان قرار المقاطمة؟ 

لقد مانت قضية فلسطين من القرارات المرتّجلة : كقرار رفض التكتاب الأبيض فى ممئة 1804 
وقرار مقاطعة لجنة التحقيق الدولية وغيرها . 

وقد وضعت الاجنة تقريرها من ستة أبواب . وتضمن الباب الخادس توصياتها الأنى بوانها الى 
انتهت إلا لحل قضية فاسطين : 

١س‏ أنهاء الانتداب على فلسطين فى أقرب وقت مكن عمليا . 

؟ ب من فلسطين الاسققلال فى أقرب وقت ممكن عبايا » 

م # تسكون هناك فثرة. انتقال تسبق مئح الاستقلال لفاسطين مدتها قصيرة ما أمسكن”, نميأ 


فيها البلاد للاستقلال . 
تكون الملطة الى تتولى إدارة شؤون فاسطين ألناء فترة الانتقال مسؤولة أمام 
“الم للتعدة . 


زم ع دسبعلة] 
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و - ترى اللجنة أيا كان الل الذى يتقرر 

(1) امحافظة على الآماكن المقدسة ؛ وضمان حرية الوصو ل إليها للعبادة والجبجء طبما للنظام 
المقرر فى الوقت الحاضر . 

(ب) عدم المساس بالحقوق المدترف بها فى الوقت الحاضر لختلف الطوائف الدينية . 

(ج ) يوضع نظام للفصل ف المنازعات المنطوية على جقوق ٠‏ 

5 ترى اللجئة أن تقوم الجمعية العامة فور! بالمساعى اللازمة لعقد وتنفيذ اتفاق خاص 0 
تعالج به مشكلة يرود أوربا المشردين » على وجه السرعة» قصد تحسين حااتهم والتخفيف من 
حدة مشكلة فلسطين . 

» نظرا لآنالاستقلال سيمنم لفاسطين ؛ بناء على كوصية الأهم المتحدة وئحت رهايتها‎ ٠ 
فإنه من الآمور الى تحرص هليها الامم المتحدة أن يقوم دسةورفلسطينوقوانينهاالأساسية ونظامها‎ 
السياسى غلى أساس دمقراطهى ؛ والعقيدة ؛أى على أساس تمثيل كفل احترام حقوق ' الإنسان‎ 
والحريات الاساسية  بمافيبا حرية العيادة والعقيدة وحرية التعبير والصحافة والاجتماع وذلك‎ 
. حماية لحقوق الأقليات ومصالمها‎ 


م يجب أن يتضْمن دستور فلسطين أو مبادىء الام التحدة الخاصة بشسوية المنازعات 
بالطرق السلبية 

4 توصى اللجنة بالاحتفاظ بوخدة فلسطين الاقتصادية » فى ظل أى نظام يتقرر فى 
المستقيل لفلدطين . 

. أن تتفازل الدول التى كانت تتمئع ببعض المرايا عن هذه المزايا‎ - ٠ 

١‏ - توص المعية العامة شعى فلسطين » بأن يتعاونا مع الأمم المتحدة فى الجهود المبذولة 
لاستنباط حل عادل وتنفيذه . 

١‏ - توصى اللجنة بأنه عند النظر فى أى حل لقضية فاسطين » يحب أن يعترف بأن حل هذه 
القضية لابمكن حسابه حلا لمشكلة اليبود العامة . 

وتناول الباب السادس من تقرير اللجنة الحلين اللذين وصات إليها اللجئة وهيا : 


الل الأول : : تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية » وبودية ة ؛ على أن توضع مديئة القدس نحت 
نظام الوصاية الدولية . 


فاسطين فى الحيّات الدولية 2 


وتشمل الدولة العربية منطقة الجليل الغربية , ومنطةة سماريا الجبلية ؛ مع استثناء القدسوالنطقة 
الساحلية من أمردوه حى <دود مصر ٠‏ 


وتشمل الدولة الييردية منطقة الجليل الشرقية والسول الساحل » وجميع منطفة بين السبع »الى 
يدخل فيها إقايم النقب الجاور لشبه جزيرة سينا مباشرة . 


الحل الثانى : إنشاء النظام التعاهدى ( الفدرالى ) فى فلسطين . ولم يوافق عليه إلا ثلاثة من 
أعضاء اللجنة , مم مثلو المند وايران ويوجوسلافيا . 


ويقضى هذا المشروع بتقسي فلسطين إلى قسمين : الأول عربى » والآخر يودى » يحمنها 
نظام تعاهدى يشمل السكومة , والسلطتين النشريعية والقضاية » والجارك والجيش » ويمكون لكل 
قسم كامل الساطان فى ششؤون الحكالذاى ؛ وفى التعليم والضرائب احلية » وحق الاقامة »وشراء 
الآراضى؛ والمراعى ؛ والهجرة بين القسمين ؛ والبوليس » والصحة والمرافق العامة » وما [لىذلك. 

أما مسألة المجرة ؛ فيسكون الفصل فيها من خصائص الحكومة المركزية . ويشثرك عنصرا 
السكان فى إدارة الك المركزية : ويكون هناك نائب لرئيس الدولة من التعصى الأخرء وتنكون 
شؤون الدفاع » والملاقات الخارجية, واطجرة » والنقدء والضرا؛ب العامة » والمواصلات » من 
اخخصاص الحسكومة المركزية. 

وبين المشروع المناطق التى تدخل فى كل قسم »يا نص على ا-ترام الآماكن للقدسة » وحرية 
الوصول [ليها . 

وأوصى هذا المشروع يقبول يبود مهاجرين ف المنطقة الزمع تخصيصها للقسم اليهودى »معدل 
لايسمح بأن ين بد المهاجر بن على ما تستوعبه طاقة البلاد من الناحية الاقتصادية » وذلك أثناء 
فترة الانتقال ٠‏ 


عرض المشكلة على الجمية العامة للامم التحدة 


تأليف لمنة خاصة : 


هرضت مشكلة فاسطين غلى اججعية العامة لام المتحدة فى سمل درر اجتماعها العادى الذى 
بدأنى ١‏ من سوتمير 1941 ؛ فقررت إنشاء لجئة خاصة مثلت فيها جميع الدول الأعضاء ؛ عردت 
[ليها بدراسة المسائل الأكية : 


و ب طلب بزيطانيا الحصول على توصيات اجمعية العامة بشأن مستقبل فاسطين ٠‏ 
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٠‏ كقرير لجملة التحقيق الدولية , التى عيآتها اجمعية العامة لدراسة المشسكلة ووضساع 


تقرير عنها . 
+ ب اقتراح المملكة العربية السعودية زالعراقوسوريا الخاص ٠‏ إإنباء الانتداب علىفاسطين 
والامقراف باستقلالها دولة واحدة . 


وقد اجتمعت اللجنة الخاصة وقررت دعوة عثل الميثة العربية العليا لفلسطين والوكالة البهودية, 
لحضور جاساتها والإدلاء بالمعلومات التوقدتحتاج [ليها اللجنة ؛ وقد لبت الهيئنان الدعوة فلم تقاطع 
الهيئة العربية العليا اللجنة يا فعات من قبل فى مقاطعة ل+نة التحقيق الدولية , 


وبعد أن تناول الكلام عدد من الخطياء قررت الاجنة إنشاء ثلاث لجان فرعية : الأولى يئاط 
بها التوفيق بين الطرفين المتنازعين » وكلف الثانية وضع مشروع مفصل على أساس توصيات 
للبئة التحقيق » واثثالثة تضطلع ,إعداد مشروع مفصل على أساس اقتراح المملكة السعودية والعراق 
وسوريا الخاص بانشاء دولة واحدة فيفلسطين . 


وهنا يبرز لنا دليل ساطع على خطأ القرار المرتجل الذى أصدرته الهيئة العربية العليا فى 
سئة وم ١‏ ء برفض ما عرضته بريطانيا فى كتابها الأبيض فى تلك السئة من اأشاء دولة . فبعد تمان 
سئوات من الرفض عادت البلاد العربية تطلب تنفيذ ما رفضته البيئة العربية العليا : ذلك أن ثلاث 
دول منها ب وجوافقة باقها بالطبع ‏ تقدمت للجمعية العامة للأمم المنحدة باقتراح انشاء دولة 
واحدة فيفاسطينتمثلحكوهتهاجميع المواطنين غلى أساس نسبتهم العددية !! معفارق هام هو أن عدد 
الهود كان فى سنة وم[ أفل بكثير من عددم فى سنة باه رء وهكذا اضاعت اليئة العربية العلييا 
فرصة تمينة برفضها الكتاب الأبيض لسنة وم( » لأسباب لاتبرر هذا الرفض . 


وما تجدر الإشارة إليه أن مثلى الدول العربية أثبتوا فى خطهم أمام اللجنة الخاصة واجمعية 
العامة » يحجج فانوبية دامغة ؛ عدم شرعية تصريح بلفور » وخروج مجلس عصية الام على عهدها 
بادماج هذا التصريح فى صك الانتداب كا أثيتوا أنه ليس من اختصاص ابلبعية العامة لللامم 
المتحدة خلق دولة جديدة أو تقسيم أمة إلى دولتين . والكن اجمعية العامة وافقت على تقرير اللجنة 
الفرعية الأولى » وأصدرت قرارها المعروف بتقسيم فلسطين فى 7 من توقين 19440 


وقد لجأت الولايات المتحدة إلى استخدام جميع الوسائل من ضغط وترغيب للحصول على 
اللأصوات اللازمة للموافقة على التقسيم . وذكر فى هذا الصدد ما جاء فى صحيفة +" من كتاب 
فاضل اتهالى عن فلسطين « ذكريات وعرر » قال : اتذكرأنى جلست يوما من المستر « بيرسن » 
وزير خارجية كدا آنذاك ه رئيس وزرائها اليوم » » فألته هل تعتقد يا مستو « بيرسن » بأن 
عملية تقسيم فاسطن هى عملية وج دانية وقانونية . أجابنى بصراحة : « يا دكتور جمالى السياسة 
لا نعرف الوجداإن أو القاتون إلا متى اقترنا بالقوة ء أما نحن اليوم فمضطرون أن نجارى 
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الولايات المتحدة الأمريكية فيا تقرر فى سياستها » . والواقع أن ما قذله دبيرسنء لم يكن جديدا » 
فحبارة العدالة الدولية » والضمير الإنسانى وما إايها 5 لها فى قاموس السياسة . 


مشروع الوصاية : 


رأت حكومة الولايات المتحدة أن العرب مصمدون على عدم تنفيذ قرار التقميم فأعان 
مثلها فى 14 من مارس م114 أن حكومته تعدل عن تأبيد هذا القرار » واقترح وضع فامماين 
تحت الوصاية . 


وقد رفضت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية فى أبريل 4 4؟( الوصاية » بحجة أن الوصاية 
اظام مؤقت سيكسب الهود منه قوة ووقتا » وفيه اضاعة لفرصة تفوق العرب الحاضر فى المَتال 
كا رفض اليوود مشروع الوصاية لعاميم أنوم يستطيعون أن ينفذوا التقسيم بالقوة . 


وفى رأ أن الاجنة السراسية للجامعة العر بية أخطأت فى رفض الوصاية » ويظهرأًنها اتخذت هذا 
القرار ارضاءللهيمُة العربية العلياء واعتقادا منها أنالءر ب أقوى من الهود » وهواعتقاد خاطىء جدا 
وقد كتبت الحكرمة المصرية فى ٠١‏ من أبريل 48( كتابا » أقتطف منه ما يأنى تحت عنران 


ه ضعف أأعرب وقوة الود :٠‏ 


« لازالت حالة العرب فى فلسطين بعيدة عن أن تكون سارة . وقد تنا ولا زلنا نكرر أن 
وجود المسؤولين عن تسبي دفة الآمور العسكرية والسياسية خارج فلسطين » فيه ضرر بالغ 
#القضية » وءن الواحب أن يذهب إلىفاسطين هؤلاء الممؤولين ليةفوابأ نفسهم عل,حقيقة الحالة ». 


والآمثلة عديدة لإثبات هذا الكلام المجمل . وما استشهاد عبد القادر الحسينى ومن معه 
فى معركة ١‏ القسطل , » مثلا قريباء ولابضاحه أذكر أنه بعد أن أحتل اليروذ القسطل» ذهب 
فاضل عبد الله قائد مدينة القدس إلى فوزى القاوقجى وطلب منه أن يعيره بضعة مدافع هارون 
وبضعه مدافع برن لإنقاذ الموقف ف القسطل , وللكن القاوقجى لم يقبل لآن قيادته «قصوره على 
المثلك » وم يبق أمام فاضل عبد الله إلا أن وام وهذه تستدعى اتصالا لاسلكيا 
وليس لديه جهاز لاساسكى » والاتيجة لذلك خسارة القسطل ولها ىكز ١‏ استرائيجى هام .وو 
كان صفوت باشا فى فامطين لأعطى القاوقجى أمم! بإعارة المدافع ولانقذ الموقف . وتحن على 
استعداد لأعطاء أمثله كثيرة . 


لقد تحول الميزان فى ه ليك سكس » فى مصاحة العرب ؛ ويحب أن يدعم العرب هذا التحول 
بتحسين فى الناحية العسكرية » وإلاضاعت الفرصة , . 

د وترى أنه إذا لم تظهر قوة العرب العسكرية فورا فخير للعرب أن لايتشددوا فى مطالهم فى 
ليك سكس ء؛ وأن يقبلوا البدنة والوصاية على أن ينظموا أنفسهم ويستعدوا المستقبل» . 
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ب 

35 لفد ضمن قبل سفرى يدوم واحد محا سكان فيه فاضل عيد أن قائد مديئنة القدس » وأحمد 
حلى باشا وقنصل سوريا ؛ وبعض المناضلين ؛ ولا استطيع إلا أن أقول أن الحالة سيئة من الناحية 
المسكرية » وتحتاج إلى علاج سريع . » 

أن الحجة التى استندت إليوا الاجنة السياسية للجامعة العربية فى رفض » الوصاية حجة واهية , 
إذ لا نستطيع أن نفهم لمأذا يستفيد اليهود قوة أثماء الوصاية ٠‏ ولايستفيد العرب أيضا قرة . أما 
أن الوصاية تفقد تفوق العرب العسكرى » فهو قول يسكؤن صحيحا لو أنعرب فلسطين كان ابم تفوق 
عسكرى على اليهود . ولكن الحقيقة المرة هى أن اليرودكانوا متفوقين عسكريا على العرب . ولقد 
بح صوت قناصل الدول العربية فى فلسطين اقتناع حسكومات ذلك المهد بضدءف المرب وقوة 
اليهود » دون فائدة . ول تبدأ الجامعة العرربية فى فهم الحقيقة المرة إلا متأخرة »فحضر الأامين العام 
للجامعة العربية إلى فلسطين لبح موضوع البدنةمع المندوب السامى بعن أن اقتنع حقيقة الموقف 
وقبل الأمين العام للجامعة العربية الحدنة فى بن من مايو ١44.‏ : 

وهسكذا افلتت فرصة أخرى عندما رفض العرب الرصاية, وبق قرار التقسم قائما . 

وف اليوم النالى لحروج الإنجايز من فلسطين ؛ اعترفت أمر وسكا بإسرائيل » ثم تبعتها فى 
الاعتراف دول أخرى . ١‏ 

ودخلت الجيوش العربية فلسظين لكطهيرها من العصابات اليرودية . وقروت الآم المتحدة 
تعين السكوات « برنادوت ء وسيطادوليا للتوفيق بين الفريقين . 

وساطةالمكونت برنادوت : 

بد برنأدوت بالعمل على وقف اطلاق النار وعد هدنة بين الطرفين » ورأى أنه لايستطيع 
السير على ما جاء فى قرار التقسم الذى صد فى ٠١‏ من نوفيس 40 ء يخي [جراء تعديلات فيه . 
على أن ا دترا الولايات المتحدة وروسيا وغيرها بإسرائيل كدولة مستقلة جعله فى وضع لا كله 
من تغيير الحالة بالنسبة لإسرائيل . 

وقال فى كنابه أنه يمكن أن تبق إسرائيل دولة مستقلة . على أن تدخعل فى إتحاد مع الجزء الباق 
من فلسطن مع العرب . وقد أوقف القتال شهرا لم استؤنف » ثم أوقف هرة ثانية . ووضع 
برثادوت تقريرا “ضمن الافتراحات الآنية : 

. ع يحب إعادة السلام إلى فلسطين‎ ١ 


»؟ - أن دولة بودية سميت « إسرائيل » وجدت فى فلسطين , وليس هناك أسباب سليمة 
قبرر القول بأن هله الدولة لن تستمر فى الوجود . 
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»أن حدود هذه الدولة تحدد بالاتفاق بين الأطراف المعنية » أو بواسطة الاممالمتحدة. 

4 ل السماح الاجئين بالحودة إلى بلادهم وتحويض من لم يرغب ف العودة عن أملاك. . 

ه ‏ جعل مديئة القدس يحدودها المقررة التقسيم نحت إدارة الأمم المتحدة . 

" - إعطاء ضمانة دولية لإزالة الخاوف . لاسما فى صدد الحدود وحقوق الإنسان 1 

-٠/‏ يحب أن يحل حل الهدنة صلح دام » أو هدئة تتضمن سعب الجيوشن وتسريها ؛ أو 
بإيحاد منطقة واسعة منزوعة السلاح بينبا . 

م - إذا لم يتمق العرب واليهود على المدود تقوم الآمم المتحدة بتحديد ها بواسطة مجنة ذخية مع 
التعديلات الآنية : 

(أ) جعل « انقب » من حق العرب إبن داه هنجذوب الخط الذى يحرى من البحر إلى 
المجدل و ١‏ الفالرجة » . 

(ب) تبق ١‏ اللدء وم الرملة » في يد المرب . 

( > ) يسكون الجليل من نصيب اليهود . 

) د ) ضم الجزء العربى من فلدطين إلى شرق الأردن » مع إجراء تعديلات ف الحدود م 
الدول العربية الخرى. 

(ه) اعتبار هيناء حيفا حرا بالرغم من ضمه إلى اليهود» مع التأكيد بأن الدول العربية 
تستطيع استخدامه . : 

( و) جعل مطار د اللدء حرا ه 

وقد رفض العرب واليهود اقئراحات برنادرت وجازاء اليهود على هذه ألافتراحات بالفتل . 

وأذكر في هذا الصدد أن بعض ساسة العرب فى ذلك الوقحةتثاوا موافقين على اقتراحات 
برنادوت كن ل تكن لدييم الجاعة أن يعلنواذلك غلى :3 . وقالكثهرمن الكثاب العر ب أن اليهود 
استفادرا من الهدنة » لآنما مكنتهم عن استيراد سلاح وذخيرة » ومن استقدام عدد كبيي من 
المهاجرين فى سن الجندية . وإنى أخالف هؤلاء الكتاب فى هذا الرأى . فاليبود كانوا مستمدين 
منذ شتوات طويلة , وقد قلنا أن عدد .من أشترك منهم فى الحرب العالمية الثافية فى الجوش والبحرية 
والطيران البريطاني يزيد علي سبعة وعثشرين ليا ؛ ولو كائرا غير واثقين من قوتهم فى الدفاع عن 
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دواتهم الجديدة لقبلوا الوصاية» أو لةبلوا اقتراحات برنادوت . أما الدرب فلم يكونوا مستعدين» 
فعرب فلسطين كانوا منبسكين فى خلافاتهم الحزبية قبل تشكيل الهيمة العر بية العليا » وا تشكلت 
هذه الهيئة عاش معظم أعضائمها فى القاهرة: أما الجيوش العربية فقد كانت بريطانيا تسيطر على بعضها 
كا أن بريطانياكانت تعرف تماما ما يوجد لدىكل جيش من أسلحة وذخيرة ؛ ودليلنا على ةما 
لول أن قائد العمليات الحر بية فى الجوش العرلى فى فلسطين ضداليهود »كان انجليزيا هو الكولونيل 
5 لاشء : ومن لمحتل أن يسكون اسمه الحقرق م ليشع » فقليه إلى« لاشء» ٠‏ وكان جاوب 
قائدا عاما لهذا الجيش . ومن المعروف أن هؤلاء الانجليز يستمدون أوامرهم من انجلتراء وأن 
انجاترا كانت تريد تفيذ التة.يم ولقد أرادت إنجلزا أن تعاقب العرب على استئناف القثال » 
فأمر جلوب القائد الانجليرى الجيش العربنى ياخلاء ‏ اللدء و« الرملة » فنفذ الجيش الآمر » 
واحتل اليهود هذين البلدن مع أنهما طبقا لقرار التقسيم يقعان فى القسم العربى . 


فلساين فى مؤتمر القمة العربى الأخير 


نالت قضية فاسطين قدرا كبيراً من الاهتام فى المؤتّمرات الدولية النى فقدت فى مناسبات 
مختلفة » فأيدت المؤتمرات <ق عرب فلسطين فى الاستقلال » ومبمنا من هذه الم تمرات أن نتكلم 
عن القرار الحكيم الهام الذى اتخذه مؤئمر القمة العربى, الآخير : وهو إنشاء جيشن فلسطينى » 
للتحرير » ومنظمة التحرير الفاسطينية 7 


أن إنشاء جيش فلسطينى لتحرير فلسطينكان يحب أن يتم منذ مدة طويلة » فالفلسطيفيون مم 
أولياء الدم » وولى الدم أحق من غيره بأخذ الثأر ؛ فواجب اافلسطينيين أن يتقدموا الصفوف فى 
ترير بلادم . أن عدد عرب فاسطين يزيد على مليون » ويمكنهم أن ينشئوا جيشا من مائة أاف 
'مقائل . واقد حال دون التفكير فى إنشاء مثل هذا الجيش أسباب زالت الآن » وتولى اليوم غلونك 
الدول العربية ورؤساوها هذا الآمر فرصدوا له الاعتهادات اللازمة , ومهدوا له كل السبيل 
لتحقيقه . وياحيذا لوسذت كل دولة عربية آشريعا بجعل التجنيد إجباريا على كل فلسطينى فى سن 
الجدية » يقم فيباكا هدو الحال بالنسبة لرعاياها » على أن يرسل هؤلاء الفلستطينيون إلى 
أماكن التدريب . 


أن الاعتاه على الآمم المتحدة أو على المؤتمرات الدولية الختلفة لايجدى نفعا إذا لم 
يقترن بالقوة . 
ويحب أن نضع أمام أعيننا دائما أن النهود قوم غدر » لا يعرفرن إلا لغة القوة؛ أ نمظاسسهم 
ليست لها حدود . ؤواجب الدول العربية أزتعدها كل ما امنتطاعت من 'عدة ؛ حتى تتحر زف |منطين» 
5 وح لا نتكرر مآمي. الماطى . 


التنظم القانوتى لابنوك العالية 
فى ظل القشريمات الاشتراكية 
للاسنان محود شبل زاهر المخامى 
عضو مجلس قابة الجهورية العربية التحدة 


يحدر با قبل أن نطرق محال البحث . أن نلق الضوء على مفهوم الاشتر! كية بصورها الختلفة, 
وخاصة الاشترا كية العرنية . لذا يذبغى القول بأن النظم الاشتراكية قد لهرت وتبلورت بشكل 
٠‏ واضح فى الربع الثانى من القرن الناسع عشر » لتعابلم نظرية « التوزيع غير المادل » الى اتصفت مما 
الرأسمالية . فالاشتراكية فى سياستها تهدف إلى تتكوين الجتمع الذىتصيح فيه أدوات الإنتاجملكية 
عامة . وقد أخذت فى تطورها صورا عدة : كاشترا كبة ماركس »واشترا كية الدولة. والاشترا كية 
الديئية » والاشترا كية النقابية فى إنجلترا » والاقتصاد الموجه ( رأسمالية الدولة ) . 


ولقد أخذت الجمبورية العربية ااتحدة بالنظام الاشتراك التعاونى ( الاشترااكية العربية ) »الى 
عرفها الميثاق يأنها : د إقامة بجتمع الكفاية والعدل . تمع العمل وتكافؤ الفرص تمع الإنتاج 
والخدمات » . وهذا النظام اقتصادى واجتاعى قائم بذائه . لله مقوماته الكاملة » ويستمد 
خصائصه من تراثنا الفكرى والروحى ؛ ومن تاريخنا الحضارى والقومى ‏ ومن طبائع الششعب 
العرنى نفسه » و[حساس الفرد بالممؤولية تجاه الجتمع » وإدراكة لحقوقه الاساسية , وكفاحه من 
أجل تحقيقها وهذا النظام فى طبيعته يأخذ بمحاسن النظام الرأسعالية بمذ إستبعاد ما قد تنطوىعليه 
من سوه التوجيه 0 وكبديدالموارد ' وعدم نحقيق المصلحة العامة » والتفاوت السكبيرف توزيعالدخول 
والثروات ؛ وقيام الاحتكارات ااضارة ؛ وبمحاسن النظم الاشترا كية يمد إستبعاد ما قد تنطرى 
عليه من [نعدام المافز الشخصى » وقيام البيروقراطية » والتضحية بالسكفاءة واخطاء الموجبين 
والقضاء على الملسكية الخاصة ٠‏ وهو يقوم على قطاءات ثلاثة : القطاع العام الاشتراى , والقطاع 
التعاونى ؛ والقطاع الخاص . وهذه القطاعات الثلاثة تسير جنيا إلى جنب فى حال هذا النظام . 


ولقد رسم السيد الرئيس جمال عبد الناصر قائد الثورة ورائد القومية العربية فى سفره القيم: 
«ثورتنا الاجتماعية : الإطار الفلسنى » والخطوط الرئيسية لهذا النظام ؛ إذ يقول : « إن القيادة 
الاقتصادية يحب أن يعقد لواؤها للدولة , ذالدولة لما الولاية » وهى نحمى كل طبقة من الطبقات 
الأخرى : فالمكرمة هى ااني تجعل الثواة ق كاملا بين جميع المصالم وبين جميع الطبقات . وهبمة 

(مقدح جة) 
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١‏ لاولة هى أن عل جادة فى سسرءة لتعابل التخلف فى الماضى . ولك تنجح يحب أن تكون 
لذ ينا خطة شاملة لزيادة الإنتاج , ولا بد من العمل بسرعتين : سرعة تعوض ما فاتنا فى المائة عام 
الى مضت » وسرعة أخرى لتوجد عملا وأ كلا وإئتاجا ل .هم ألفا يدخلون سوق العمل فى كل 
عام . ولكن الحسكومة لا يمكن أن تعمل وحدها . فالتعاون يكون لدينا مجتمعا تعاونيا بين 
الستبلكين , لسى لا تستغلنا الاحتكارات ومن الممكن أن نذشىء جمعيات تعاونية بين المنتجين فى 
الريف والمدن يحيث تحقق ربحا معقولاء ونستبعد سيطرة الاتهازيين » ٠‏ ش 


ونمن تلمح فى هذا القول الأثور المالم الجديدة النظام التى وضحت فى صورها الآنية : 
١‏ - الإبقاء على الماكية الفردية والحرية 2 ب ل زيادة حجم القطاع العام مع كفالة حجم 
كبير للقطاع الخاص . م الإبقاء على أ كبر قدر مستطاع من اللامركزية ٠.‏ 4 دتقوية 
عمل جهاز الدن وإستخدامه وتوجبه لصاحة الجتمغ وهذا يؤدى حتما إلى كفالة الآمن الاقتصادى 
واستقراره» ليكرئ أساسا البقاء فى ظل هذا النظام الجديد . 


أما مبرراته فهى تقوم على الرغبة فى تَقيق نصيب عادل للمجتمع واتاحة الفرص المتكائة » 
وتحمقيق الرفاهية الاقتصادية, والقضاء على البطالة المقئمة بإجراء تغيرات فى الميكل العام للتكوين 
الاقتصادى ازيادة الدخل , وضان حسن التوزيع 5 وذلك بتنظيم إدارة الهو ونالاةتصادية بماحقق 
تقدما سريعا فى الإنتاج » وزيادة فى الدخل القومى ؛ وكذا الرغبة فى القضاء على التفاوت السكبيرق 
الدخول وااثروات » واستبعاد مساوىء المثافسة الكاملة وما قد تنطوى عليه من تيديد فى موارد 
امجنمع ؛ ومن تعارض الصا الترائية للشخخاص مع المصاحة العامة » و[خضاع اقتصاديات البلاد 
الرقابة الحمكومية ٠‏ 


ولا شك أن مثل هذا النظام قد جاء نابعا من البيئة » ومن وحى التقاليد » ووليد التجارب 
الطريلة النى خاضها النظام الاقتصاذى فى مصر ف الماضى . فهر يأخذ بمزايا النظامين الحرية 
والدمقراطية » من ىكانت لا تئنانى والمصلحة العامة » مع تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية و الاقتصادية؛ 
ويلعب التعاون فى هذا المضمار دورا ركيسيا من حيث تحقيق الديمةراطية والإفلال من التفارت 
فى الدخول ؛ ومعالجة الاستغلال والاحتكارات الضارة . 

ولقدكان قيام المؤسسة الاقتصادية حدثا هاما فى النظام الجديد» إذ كفلت الإشراف ورمم 
السياسة العامة للاستهار والتئمية الاقتصادية » روضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية التى يفبخى 
أن تسترشد بها الشركات فى القطاعات الاقتصادية كافة . 


ولاشك أنه من الأفضل أن يعمل المشروع الفردى » نحوطه رعاية الدولة وتؤج يبه عنطريق 
أجوزتها» بدلا من أن يترك الينافسة وحدهاء وهى لاتحقق مبدأ القاء لالإصلح :فى االأحوال كافة 
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بل تقتل الأصلح ؛ فالدولة يحب أن تتدخل لتوجه ء ولنزيد وتكمل من الحوافز على الاسامار . 
وعلبها أن تشجع على زيادة الميل للاشتراك والخبرة والتجربة , إذ أنهما وحدهما سوف يوضحان 
إلى أي حد يحب أن نتدشل الدولة . وعلى أن يتم هذا تدريجياً . 


فاجتمع الجديد لم تبد ملامحه واضحة للعيان فسحب » ولكنه أخذ يتباور بسرعة وى كل ادم ٠‏ 

وفى ظل التوجمهات الحسكية للقيادة الواعية أخذ يمخطوخطوات سريعة نحوتحقيق الأهداف ؛ وهى 

زيادة الدخل والإنتاج لإقامة اشتراكية الرفاهية والثراء » وتحفيق العدالة الاجتماعية فى ظل اطار 
من التخطيط العام فالبيان الاقتصادى الذى صاحب صدور ميزانية الدولة عن السنوات المالية 
م 51ل !وا ؛ يعكس الوثبات القوية النى تمت فى يضع سنوات مضع ء والنى 

آم عن يمان ومقدرة » وترسم صورة الثمو فى المستقبل؛ وتؤكد أن غدنا قد أصبح فى يدنا 
يتحقق بالكفاج والثقةفى الوصول إلى الغايات النبيلة المرسومة . فد تضمن البيان الصورة 
الحقيقية لمركزنا الاقتصادى : إذ أشار إلى زيادة الدخل القرمى » والزيادة الضخمة فى الإنتاج 
الصناعى والزراعى ؛ ولشاط التجارة الارجية . وأشار أيضا إلى [زدياد حجم التجارةالداخلية » 
وارتفاع مستوى الخدمات , وإزدياد الأرباح الموزعة هن الشركات ؛ وإزدياد المدخرات سواء 
فى صناديق الثوفير أو لدى البئوك أو صناديق التأمين والمءاشات أو شركات التأمين أو مؤسسة 
التأمينات الاجتماعية . وقد صاحب هذا النشداط الادخارى نشاط إستمارى مائل من قبل القطاع 
الخاص ء إلى جانب نشاط إسثئثيارات القطاع العام» وبرزت جهودااوسسة الاقتصادية, وا لؤسسات 
العامة الأخرى :كؤسسة بنك دصر . ولا جدال أن المهمة الآولى للتنمية الافتصادية هى خلن 
يمالات العمل فى ميادين الصناعات التلفة » وتوسيع رقءة الأرض الزراعية » وإدخال أفشل 
الوسائل الحديثة فى الإشاج ٠.‏ أما فى الميدان الصتاعى , فلا بد من الإفادة من الخبرة الفنية 
والببحوث العلبية والاهتهام بالتدريب المبنى للعمال » حتى نخلق جلا صالحا من العمال الميرة وترفع 
من كفايتهم الانتاجية ٠.‏ 


وأخيرا ازدياد رؤوشس الأموآل الموظفة فى الصناعة » على أن يضمن ذلك تحسين وسائل 
الإنتاج ؛ وخاق الات العمل للمال المتعطلين والعال الجدد» وه أوائك الذين تقذف بهم الزيادة 
المطردة فى عدد السكان إلى سوق العمل . وهذه الأهداف هى المهمة الثالية د للتئمية الاقتصادية » 
(راجع مو اف الدكتور دولار على الدكتور جمال الدبن مد سعيد فى المسالية العامسسة 


السطون الآولى) ٠‏ 

ويت مويل مشر وهات التنمية الاقتصادية بأحد الطرق الهامة الى تلمب دورا كبيب فاقتصادياتنا 
وهى الدُويل غن طريق ١‏ المدخرات الآهلية الاختيارية » فإنه من الممكن حيث الأفراد ذوى 
الدخول المتوسطة فأماميم فرص استئار مدخراتهم فى شركات التأمين » وفى مذثنآتهم الخاصة » 
وفى شراء أفوم وسندات الشركات الصناعية » بالإضافة إلى مؤسمبات الادخار . وأما مشكلة ذويى 
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الدخو ل العاليةفوى توجيه مدخر اتهم إلى وجوه الاسثهار النافعة والمسقةمع برامج التنمية فضلا عن 
حثهم على عدم الافراط فى الاستهلاك الكتالى » 


دور البنوك فى التنمية الصناعية : 


من المملوم أن البنوك التجارية المصرية باستثناء بنك مصر تخصصت لأعمال بنوك الودائع » 
واكتفت أن د المذهآت التجارية والصناعية بالامهان القصير الاجل ٠‏ فحصرت لشاطها فى خمم 
الأوراقالتجارية » والقيام بالوساطة فى مقابل عمولة فى شراء وبيع الهم والسندات والآسايف 
بضمان الأقطان والبضماءم »وبضمان الأوراق المالية والأوراق التجارية . ويدخل فى دائرة الأعمال 
التجارية ولبئوك الودائع » متبعة فى ذلك تقاليد البنوك الانجليزية وسياستها المتحفذة النى ترى 
وجوب أن تكون الاستثارات قصيرة الآجل . 


ويعتير بنك مصر نسيبع وحده من البنوك فى مصر » فقد اشترك منذ انشائه اشترا كا «باشرا 
وجريما فى المشروعات الصناعية » متهعا سياسة البنوك الآلمانية » وإن قد خالف جميع البنوك 
الأجنبية الآوربية واحتفظ بطابعه ووضعه الخاص ولا شك أن اليئوك التجارية المالية آستطيع 
أن تقرم بدور كبير ذى شأن عظم فى النووض بالصئاعة . وذلك بأنتثرك لبا حرية المساهمة فى 
الشركات الصناعية الجديدة والقديمة . بعد أن يتوسع البنك المركرى فى تسليفها بضمان أسمم 
الشركات . وتشرع كذلك فى اسداد الشركات الصناعية بالفروض المتوسطة,الأجل عل الأقل » 
بملماعدة البنك المركزى وت أشرافه . ولكن القانرن ١+0‏ اسنة لاهوة١‏ استحدث خطر ذا 
أثر خطير فى اتجاهات البنوك التتجارية فقّد منمها من أن ت,تلك من أسهم الشركات الصناعية والتوارية 
ها تزيد قيمته على "./" من رأس المال المدفوع لشركة بعينها » ويشترط أن لاتتجاوز القيمة 
الآمرية من الاسهم النى بملكها البنك فى تلك الشركات » مقدار رأس ماله المدفوع واحتياطه » 
ولوأنه أجاز لوزير المالية والاقتصاد زوادة الحدين الم كورين عند الأقتضاء ( مادة وم فقرة د) 
وقد أثارت هذه الفقرة ثائرة البنوك وخاصة بنك مصر » وكان ولايزال بنكا تجار يا أهلها غيدمؤهم 
ثم أعقب ذلك أميم البنك . 


دور العمال وأصحاب الأاعبال فى الجتمع الاشتراى التعاونى : 


لاشنك أن تظامنا الجديد يبدف إلى النيسير على جمهور المتعاملين فى قطاعات الدرلة ااثلاثة . 
وأن العمال ثم الطائفة امحركة» لاقتصاديات الدرلة , فى شت الميادين الصناعية وااتجارية والرراعية 
ولابد لها أن تاق من ال عابة والرفاهيةىظلهذا النظام مايعوضها جمافاتها فى الماضى من حر مان لاسياب 
الحياة » ومشاركة فعلية فى منظميات الدولة الشعبية وسياستها العامة والخاصة . ولاشك أن هذه 
الرعاية من جانب الدواة ود ظهرت بوضوح بإصدار قانون عقد العمل الموحد ؛ وقائون ااتأمينات 
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الاجتماعية بو لسنة 04( . ونظرا لآن التأمين هو حجر الزاوية فى حل المشاكل الاجتاعية .وهر 
"أساس استقرار وضع العامل وحيالهما يطمٌن العامل على غده فحالة ما قد يصييه القدر من عخاطر 
هذا فضلا عما يسكفله القانون من توفير عناصر الآمان فى جو العمل من الاواحى الوقائية . الآمر 
الذى سرف يبق على المناصر المدربة والمواد البشرية لاعكفاية الإنتاجية . هذا بالإضافة إلى أن 
القانون قد أجار أن بمتد التأمين إل أصحاب الأعمال أنفسهم » وكدا المستغلين لحسابهم . 


ومن الملاحظ. أن القانون الجديد قد تمثى مع استهدفه المشروع من صدوره, والسيد مع أمم 
أمداف العصر الحالى لنبضتنا التحريرية » فصدر قانوناً 'عاونيا اشتراكيا لحاية العاءل من تحكم 
رأس المال وضمن لهت#قيق مستوى معين هزالمعيشة والصحة ؛ وكذ لك ضون حالاتالتعطل والمرض 
والعجز والترمل والشيخوخة » وغير ذلك من دواغى العجر عن التكسب . ثم تطور الآهر إلى 
[ظهار اللكيان الشخصى للعمال فى امجتمع ؛ باشرا كهم فى التنظات الشعبية والقومية للدولة بنصيب 
عدود» وثيلهم فى مجالس إدارة الشركات والمؤسسات» ومن بها مؤسسة التأمينات الاجتهاعية 
الى التقلت إليها حةوق التزامات كل من صندوق التأمين والإدخار والائثأين مقتضى أحكام 
القانون ١5‏ ؛ لسنة وهب و ء وصندوق إصايات العمل المأشأ بالقانون م٠7‏ لسئة م10 . فد نصت 
المادة الرابعة من قانون الاصدار على تشكيل خاصس يجاس إدارة المؤسسة من سستة عشر ءضوا » 
من بإنهم ثمانية أعضاء بكم مراكزثم » وأربعة أعضاء يمثلون أصداب العمل » وأربعة إأعضاء 
ثلون العمال ويعينون بقرار من رئيس اججرورية بنساء على ترشيح وزير الدؤون الاجتاعية » 
والعمل لدة سلتين ‏ وقد أدت هذه الخطوات الواسعة إلى دعم القيادات الفنية لتوجيه اقتصاديات 
الدولة نحو تحتيق الرفاهية , ْ 


بنك العال : 

ولكن الرقامية لا تكتمل صسورتها إلا فى ظل العمالية الكاملة التى قد لا نجد 
طريقها السريع إلى استكال عناصرها ء مما حدا بنا أن ندعو إلى إنعاء بنك العمال وطرح اسهمه 
لل كتتاب بين العمال وأصاب الأعمال . وتسامم فيه الدواة باللصيب ال كيرءويسكون من أم أعباله 
تمويل مشروهات التنمية الاقتصادية عن طريق حث العمال وأصاب. الاعبال من ذوى الدخول 
الختلفة عل الإخادرواسةئارهذءالمدخرات فى يركات|ل أمين وف منشآتهم الخاصة » وتقد.ماخدمات 
والمساهدات الاجتاعية والثقافية والمهنية , المساهمة في المشرعات الالتاجية والصناعية الجديدة والنى 
تحقيق ريحايءود.عل المساهمين وغيرم فحدود معينة » وذلك فيحدودأحكامالقائون م+ لسنة باه 
(اللادة وب فقره د ) »كذ لك منحالقروض المتوسمطة الاجل بمساعدة البنك المركزى وتحت إشرافه 
تمشيا مع ما أوصى به د مجلس الانتاج » بضرورة قيام البنوك بتمويل المشروعات الصناعية ومدها 
بالائئان الصناعى المتوسط الأجل » وذلك بالتعاون مع الب.ك الضناعى والبنك المركزى ٠‏ 


ويستطيع « بك العمال » أن يمح قروضا متوسطة الاجللاصناعة إذا راعى الشروط الآنية : 
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أولا ‏ أن لايزيد ما يمنحه من قروض متوسظة الأجل على جملة رأس المال والاحتياطيات 
والودائع الأجلة ما نزيد مدته على ستة شهور. حى تعتمد تلك القروض على مواردثابته . ويستطيعالبنك 
أن يرفع نسبة مايةحه من قروض متوسطة الأجل كلءا زاد احتياطياته ورأسماله وكلنا زادت لديه 
الودائع الإدخارية وزادت الأجال . 

ثانياً ‏ أن لاتزيد مدة القرض على مس سنوات » ك لايتعرض البنك مخاطر التضخم وهبوط 
قيمة النقد فى المدى الطويل . 

ثالناً ‏ أن لانزيد قيمة القروض الواحدعلى _! رأس المال والاحتياطيات» ليتحقق مبدأ التنوع 
ولكيلا تتسكتل أفوال البنك فى قرض واحد يعرضه االاخطار . 

رابعاً ‏ أن يرتم البنك بدراسة الحالة المالية للمنشأة طالبة القرض »ء وأن يتأكد من سلاهتهاء 
ومن مثانة مركزها المالى . 

فإذا راعى بنك المال هذه الشروط ؛ فإن سياسته نوالإفراض المتوسط الأاجلسوف لاتممل 
أى مخاطر ؛ مادامت تتسم بالاعتدال وطبيعى أن تدخل البنك المركزئ فى توزيع الاثتمان 
المتوسط بالآجل على صورة السابقة» يكون انفع لآنه يكنى البنك مؤونه تحمل الخاطر وحده , 
ويشجعه على العمل . 


تشيكل مجلس إدارة بنك العمال : 


يشكل مجلس إدارة بنك المال من أعضاء من ذوى الخيرة يحم مراكزهم , وأعضاء يمثاون 
العال ء وأعضاء يمثلرن أعداب الأعمال والمساهمين يحدد وضعهم القانونى طبقًا لاحسكام قالون . 


ولاجدال أن قيام بنك المال بهذه المهام طرقا لاحكام فانون إصداره , يجعله يستطيع أن 
يساهم إلى حد كبير فى التغمية الاقتصادية عن طريق هذه المدخرات الاختيارية التى تهدف إلى 
خاق مجمالات العمل فى ميادين الصناعات الختلفة الجديدة , واستيعاب العمال » الجدد الذين تقذف 
بهم الزيادة المطردة فى عدد السكان إلى سوق العمل . هذا بالإضافة إلى زيادة رؤوس الأاموال 
المرظمة فى الصناعة . وخلق جيل من العمال المهرة » ورفع كفارتهم الانتاجية ‏ فضلا عن إسبامه 
فى المشروعات الانتاجية النى تحقق ريحا بادخال أحدث الوسائل الانتاجية النى تود على المدخربن 
من عيال وأ صحاب الأعبال رالدولة ,الا باح على صورة محدودة تؤدى إلى تحقيق الرفاهيةوالخدمات 
للمساهمين وغيرهم 5 


ولا يمكن القر ل بأنهناك تعارضا بين [نشماء بنك العمل وبين السياسة الاقتصادية التى تنتجهاالدواة 
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طالما أن البنك سيتم [نشباؤه وفقالأختطوط الرئيسية التي أقرها المشرع اجمهورى فى القانون 56 
لسئه 107 » وطالما أن البنك قد التزم الخطط القانونى اليم و حدوده تحت إثشراف الينك 
الأركزى ورقابته . 


وقد بثار القول بأن قانون إنشاء ه «ؤسسة التأمينات الاجتاعية » قدحةق الكثير منالخدمات 
الصحية والثقافية والمهنية والاجئاءية للعدل وأعهاب الأعبال, وذلك بالنص فى الادة 1١‏ من 
القانون على تشكيل لجنة من ذَوى البرة لاستار <صيلة الاشترا كات فى النواحىالنى تكف ل ال+صول 
على ريح يكفى .واجهة التزامات ااؤسسة . وأنه لا ضرورة لإنشاء بنك للمال طالما أن مؤسسة 
التأمينات الاجتاعية تؤدى هذه الوظيفة بواسطة ل+نة الاستئار . ويك للرد على هذا القول أن 
نلق الخوء على الأهداف التىتحقغها المؤمسة, والخدمات والاعدات النىتحةتها المؤسسة؛والخدمات 
والمساعدات الى تقدمها للعمال وأرباب الأعمال ‏ ويمكن حصرها فى : الخدمات الآساسية » مثل 
التأمينضد البطالة والمرض والعجرالّْد؛ والرعاية الصحية والطبية للاعضاءوعائلاتمم ؛ والمساعدات 
العاجلة فى حالات الرواج: أو الميلاد أو الوفاة أو الكوارث ‏ والخدمات الثقافية والترفيهية : مثل 
إصدار النشرات والمطبوعات وافتتاح الفصول نحو الامرة , وتنظي الر-لات ؛ والخدمات المينية 
مثل التدريب المبنى وتنظيم التدرج والتأهيل ومكالخة البطالة . وكل هذ المخدمات باختلا ف أنواعبا 
لها قيمتها فى النواحى الاجتئاعية وااصحية وااثقافية للعمال وأحهاب الأعمال , ولكما فى وانعها لا 
تخرج عن نطاق نحقيق مستوى معيشى معين هذه الفءّة الكبيرة من الثتعب ء وهذا المستوى لا يبلغ 
حد الكال إلا بزيادة الدخل القومى للعامل بحثة على الادخار وتوظيف مدخراته » واستثارها فى 
المجالات الصناعية والإنتاجية » بما يحقق له ربحا معينا يعمل على زيادةدخله , وتحقيق الرفاهية الكاملة 
الثى تساعده على الإنتاج والعمل . 


وهذا مالامكن أن يتأنى عن طريق استئارات وخدمات المؤسسة . وقد خطت الدرلة فى 
سييل تمقيق هذه الأهدافى خطوات واسعة لإظهار هذه الصورة ؛فتحع العامل الحق فى! ل+صول 
على أسبة معيئة من أرباح مصئعه أو شركته التى يعمل بها . هذا بالإضافة إلى إشراكه فى عضوية 
يحالس إدارة شركته أو مؤسسته ولك نكل هذه الإماوات والجرود لاتمنع ءن إنشاء ينك للعمالك 
يصل هذه الطائنة إلى الرفاهية الكاملة وهو ما ثنادى به . 


وبين الدولالنىأخذت بنظام الونوك العمالية الجمرورية العراقية ‏ فقد صدر قرار جمهورى فى 
أول مابو مو ( عيد المال ) بإنقناء د بنك العمال » برأمال ١‏ مليون ديئار عراق - طرحت 
أسهمه للا كتتاب العمالى وأصخاب الأعبال » وتساهم الدرلة فيه بنسبة كبيرة فى رأس المال ء 
وهذا ما استطعنا أن نقدمه من حث نأمل أن يوز القبرل فى ظل اقتصادنا القومى المزدهر 
بعون الله . 


وثيفة بافور وشريعة الالترامات 
للاستاذ اثطون سليم كنعان الحاهى 
قلاع عع 


تقييسيبا : 


إرادة منفردة » أم تاقد أم سند دولل '» أم وعد مءاق على شرط أمتعهد موقوف » أم 
نصرف ذو طبيعة مختلطة . 


لعبث اتفاقية م سايكس بكو ء المنعقدة أبان الحرب الءالمية الأولى دورا خطيرا فى الشرق 

: الأوسط ؛ إذكانت الحرب المذ كورة تقترب إلى نوايتها ؛ وكانت بريطانيا تساوم أميركا فى الدخول 

بالحرب بعد أن استنفدت قواها وأموالحا وكان القاضى , برنداس » م تشمار الرئيس «١‏ ولسون » 

عضوا فى اججوبيات الصريونية فى واشنطن وتقابات المصاجتان : مصلحة الصهيونية فى الحصول على 
فلسطين » ومصاحة البر يطانيين فى ملء هذا الفراغ بما يحةق أغراضه ويصال على مصالحه , 


وكان المشرمع الأول بشأن استيطان الهودى فلسطين على يد «حايم فايزمان » و «لعوم 

موكرارف » يجرى كلاق ( 116( ) : 
' أولا ن الاعتراف رسميا بالشعب الهود فى فاسطين» كثواة للامة الهودية . واعقناف 

بريطانيا بوجوب استةرار وهجرة اليرود فى فاسطين ٠‏ 

ثانياً ‏ تسهيل الاستقرار اليهودى وشراء الآراضى . 

ثالث الاعتراق ماظمة يبوذية هدفها استعمار فلطين » تحت حماية الحسكومة البريطانية . 

والجدير بالذ كر أن هذا الاقتراح لم يشر من قريب أو بعيد إلى حماية حيقوق المناصر الأخرى 
الموجودة فى فلسطين , ولم يتناول با لبحث والتدقيق إلا شؤون الشعب الهودى ؛ وكأن لا وجوه 
ولاحقوق لأصحابها الاصليرن 4: 

إلا أن المنظمة الصهرونية العالمية اضطدمت ف ذلك الحين مع الحكومة البر يطانية القائمة برئاسة 
داسكويز » » وعضوية اللورد « جراى » وزير الخارجية » الذى لوح بوجوب احترام الانفاقات 
. الممرية » وطاب التأجيل للتوفرق بين المصال المتضارية في منقطة الشرق الاوسط » الآمر' الذي 
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أدى فى النهاية إلى تولى «لويد جورج ء محل أمسكويز » وكان ألهدف من حاول ٠ه‏ امسكوين» 


لقاليد الحم : 
(1) أشراك الولايات المتسدة ماديا فى الحرب الطاحتة المشتملة الاوزار فى أوروبا. 
(ب) عدم الآ كتراث بالاتفاقيات السرية ومنها اتفاقية و سايكش بسكو . 


( +) القضاء على ! لأمبراطورية القيصرية فى روسيا » التى كانت تذتظر إلى الاتقضاض فى 
البوسفور والدردئيل. 


والجدير بالملاحظة أيضا أن ( لويد جورج ) تقلد رئاسة الوزارة فقط ؛ وعين فيمنصب وذير 
الخارجية شيخا طاعنا فى السنيدعى ( أرثر جيمس بلفور ) سبق أن كان رئيساً للحسكومةالبريظانية 
ف تفأوض مع (سكولوف-ك ) و(هر تسل) و (مانين) زعماء الحركةالصريو نية حين هيمئته على شؤون 
الدولة عام ١.‏ حتى م١‏ وبعد أن اعترل ( بلغور ) الحياة السياسية مدة تزيد على ألثى عشر 
عاما » وثع تحت تأثير السير ( هر برت صاءويل ) عضو مجاس النوابالبريطانى الييودى .والحاخام 
( مومى جاستر ) كبير رجال الدين الانجليز ‏ 


ورا<ب المفاوضات تتعثر تارة وتمضى سسريما فى يءض الادوار نارة أخرى . ودار النقاش 
الفقهى العنيف-<ول صياغة هذهالوثيقة وأسسها القانونية وطا بعبا الدستورىوالوقع المناسبلإصدارها 
لأن مشروع الصهيونة العالميةكا جاء على لسان فطاحل هذه الحركة فى مؤتمرات بال ولوسرن 
وسالسبورج وباريس واشبونة :كان قد يحث مناحى الوثيقة اليهودية كافة فى القرن العشرين . 
وكا قلنا فى مؤلفئا: (فلسظين والقانون) » لم تكن الحركة الصهيونية ظاهرة مفاجئة؛ بل كانت نقيجة 
أهراء دفيئة ودراسات عبيقة اتخذت ألوانا متبايئة وأشكالا متعددة على مر الأجيال المثءاقبة » من 
دينية( الحاخام «مابو» ) » إلى فكرية » إلى ضمافية وأعلامية ( الصحنى «هرقلء ) » إلى مالية مويل 
عملية الآعمار .(ر تشلد) و(متسكم)و(موتتيفيورى) إل سياسية (يترعهاسكولوف)* [لىدولية (يقودها) 
(فايرمان ( و(دوتقلا) إلى أرهابية عصابات ( شترن )وزعمازها : ( مناحم بيجين) و (الياهو 
حك ) » إلى عسكريا ( موسى ديان ) . . حتى سقعات الأوطان فريسة ترتيبات القرون . . ترئيبات 
أجيال وأجيال من الصهيونية ٠‏ 


وصاحبت هذه المناقشات حلة واسعة لبث الفسكرة وشرحها فى عواصم الملفاء من فرنسا إلى 
إنجلترا إلى أمريكا إلى إيطالياء ولجلبتأييد الجاهير ؛ وكان المظه الأول التأييد الرسمى الأمريى 
لاقامة الوطن القومى الهودى فى فلسطين » فى صورة مبدأ للرئيس( ولسون ) ؛ وهوتصريحعدم 
الالتنفات للوثائق السرية والاتماقات اسابقة لنشوب الحرب العالمبة الأولى . 
[م ؟سعلة] 
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اياي رايع > الس لاض والار كوف ١‏ 


وكان الأثر المباشرة لهذا التصريم [هدار اتفافية ( ساييكس بيسكو ) » التى جعات من فلسطلين 
دولة تحت إشراف هيثة عالية ؛ وممنى هذا التصريح أيضآ خلق فراغ وبل سياسة » وهو أصلس 
ما يطلب فى نظر الصهيونيين بدلا من الإشراف الدولى . 


وبعد قيام الثورة البلشفية فى روسيا والحاب مشاعر المالم عامة.؛ ضاع اتفاق (مايكن بسكو / 
هباء منثورا,» حيث انعدم طرف من أطراف هذا التماقد الجماعى ارم «ندول الحلفاء الكري 35 


واستغل اليوود هذا الظرف التاريخى » ووضعوا مشروع القرار الثالى فى 16 من يوليو 19110 
ونصه كالآق : 


أن حكو مة صاحب الجلالة بعد أن درست أهداف المنظمة الصهيرئية » وافقت عل مبدأ 
الاءتراف بفاسطين كوطن قومى للشعب الهودى » وحق الشعب اليوودى فى أن يقنم حياته القوهية 
فى فلسطين تحت وصاية تقام بعد توفيع السلام فى نهاية هذه الحمرب . 


(وأن حسكومة صاحب الجلالة لتعتبر من الآمور اللاساسية لتحقيق هذا المبدأ » أن تمنح 
الععب الييودى فى فاسطين حسكنا ذائيا ؛ وأن تمنحهحريةالحجرة وحق تكو بن هيئة قومية.وودية 
للاستعمار فى فلسطين . 


( وترى حسكومة صاحب الجلاة أن شروط هذا الحكم الذاق وأشكاله سوفتوضعتفاصيله 
الميئة القومية الهودية ) . 


والواضم أن هذا النص الجديذ يغاير إلى حد بعيد المشروع الأول المعروض فى مقدمة هذا 
البحث ؛ يغايره فىطبيعته وأهدافهوةاعده القانونية » وقد أدرك الم.ؤولون هذه الناحية » وذهيت 
الوليقة المذ كورة تتخيط , إلى أن عرضت غلى وزارة الخارجية ثم وزارة المستعمرات ؟؛ فاختلف 
الاثنان ‏ *م عرض مذشأ النزاع على رئيين الوزارة ( لويد جودج ) الذى صب هذا التصريح فى 
صياغة جديدة مبتكرة , بعد موافئٌة لماريشال ( سمطس ) ( رئيس اتحاد جنوب أفريقيا) وأخن 
رأى (كليننصو ) رئيس السكومة الفرئنسية و>اسالهر, بء وقرر اجميع إدخال تعديلات جوهرية 
إلى أن جاء النص الحرفى الآنى : 


ه أن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأبيد وطن قومى الجنس اليهودى فى فلسطين» 
وستبذل جهدها لتذيل تحقيق هذه الثاية . على أن يفبم جليا أنه أن يؤثر بعمل من شأنه أن يضر 
الحقوق المدنية والديفية الى تتمدّع بها الطرائف الغيد يوودية المقيمة الآن فى فلسطين » ولا الحقوتق 
أي الوضع السياني الذى يتمع به اليرود فى الإلدان الآخرى » م من توفيي /ا1بوو , 


وئيقة بلفور شريعة الالترام لق 

ونراد من ناحية الفضول التاريخى أن ذثمير إلى أن القاضى « برائتس » » مستشار الرئيس 
الأمريى 0 رفم هذا كله ؛ طاب [دخغال ثلاثة تعديلات فى هذه الوئيقة . فثلا تحدث التصريج من 
تأبيد كيان سيامى لابرود , فبدله بعبارة وطن قومى ؛ وجاء فى التصريح كلمة الجن اليوودى »لل 
عله لفظ الشعب الوودى ؛ وورد ف الوثيقة جملة بذل مساعها الجيدة , ل علها عبارة : « بذل 
جهدما . . وهذا التلاعب ف المدلول اللفظى لكل عبارة »كان له أوخم وأخطر النتائج فىىكييف 
السياسة البريطانية فى فلسطين , وفى تكبيابا بالتزامات عديدة لا حصر طا . إذ لا يمكن أن يخيب 
عن قانونى واحد ء الفرق بين الكيان السيامى والوطنالقومى ؛ والاختلاف بين الجذس الييودى 
والشعب الببودى ؛ والتباين بين تقديم المساعى الجيدة المنصوص علا فى القانون الدولى 0 وبذل 
الجرود المضنية التى جعلت من بريطانيا شريكة تصفية فلسطين لمصلحة الصويونية العالمية ٠‏ 


وقد اقتض الخلاف فى تحرير هذه العبارات :وادل السكتابات » وتداول الرسائل » إلى أن جاء 
المولول بالصورة التى أوضحناها . 


ولسكن ما قيمة هذه الوئيقة فى نظر صمح القأنون ؟ وما طبيعتهاوماغرضها القريبرالبعيد؟» 
وأين الرضا واغلى والسبب؟. 


بل من ثم أطراف هذا النصرف القانونى ؟ لآن كل نصرف يشترط قانونا أطرافا » والطرف 
ركن من أركان الالتزام ٠‏ 


ثم ماهو محل هذا النوافق » أو هذه الإرادة القانونية الجردة ؟ 

ثم ؛ وهل هناك تراض بتقابل إرادتين ؟ أم تصرف نابع عن إرادة واحدة ؟ 

ثم , ما هو السبب المشروع الممكن الجائر » الذى يولد ويجير هذا الالترام الخطير ؟ 
سنقسم التحليل القانو لهذا الموضوع إلى ثلالة أقسام : 

. إعتبارات عامة‎ ١ 

ب - إعتيارات شكلية . 


ج ‏ إعتيارات مرضوغية وخاصة ٠‏ 


الاعتبارات العامة : 


ألثابت حتى اليوم أن بحث ودراسة هذه الوثيقة تم فى أطار القاثون العام 0 وبالاحرى فى 
نطاق القانون الدولى ‏ وفى بعض الأحيان فى نطانى القافون الدستورى . وم يبجع الفقهاءالعرييم 
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ولم تدرس هذه الوثيقة إلا فى تلك الحدود العامة الواهية.وكان من الأصوب طرح الدراسةالعلبية 
فى حدود القانون المدتى » بل من باب التحديد فى حدود شريمة الالتزام؛ لآن الثدق العلمى للدراسات 
القانونية فى صياغته ومعدنه » لايصير ولا يتصور إلا فى نطاق شريعة الالتزام » لأنالالتر ام عو 
عم القانون , والقانون هو قانون المدينة ٠‏ قت عل عق عتمعة عل عع لتق كقععق ه51 ءأما 
القانون إلدولى والدستورى فبما علم السياسة والقانون ا الى والتجارى فبما أقرب إلى عل الاقتصاد» 
أما الشريعة والأحوال الشخصية فحورها تعاليم الأديان » ذإذا شئنا أن نراجع هذه الوثيقة من 
ناحيه الأسس التى تقوم عليبا » إستلزم ذلك دون أدنى جدال تقويها على أحكام عل الالترام » 
وتحميابا وفقا للقواعد التقليدية لنظرية المسؤولية التعاقدية والمسؤولية التقصيرية ٠‏ 


وقد فات فقّهاء العرب فى العديد من الأيحاث النى أطلدت عليها هذا المنبجالجوهرى الدراسة. 
هذه هى الملاحظة العامة الأول 09 


ومة ميزة عامة ثانية » أن سند « بلفور » لو صح وصفهبهذ! »واعترف بكيان الود كشعب» 
ومح هم حق إقامة الوطن القومى فى فاسطين فهم أصبدوا أمة لا ينقصها إلاجيش . ونم مؤلاء 
أن السكومة الب يطانية تعاملت بل تعاقدت مع حركة فردية للإعمار حينذاك , ألا وهى الحركة 
الفردية الصبيونية » وكان يتزعمبا اللورد « روتشلد » . فالمعاملة والمفارضة كانت بين حكومة 
وشخص على أغراض سياسة واسعة المدى » ولا بحل هنا للتحدث عن رايا وأغراض الصهيواية 
الإنسانية والإعمارية . 


والثابت أيضا أن هذا التصريح قد وافق عليه بجلس الحرب الإنجليزى » ولكن لم تصوت عليه 
الجالس النيابية ( العموم واللوردات ) فى جاسة من جلساته » ومن ثم لم يستكئل الشكل المطلوب ؛ 
والذى فعلته عصبة الأمم فيا بعد وفى جنيف أن صادقت على هذا النصريح وذيوله السياسية فى 
الإدارة والتشريع فى الربوع المقدسة 0 


وتتساءل فى هذا الجال : ماهى طبيعة هذه العلاقة القائمة بين حكرمة وهيئة فردية .بل نكاد 
تقول فرد واحد ؟ وما رأى القانرن الدولى ؟ بالرجوع إلى أقوال الفقهاء : دأو بترايمر» ودساليل» 
0 وجبرسوران » دهش إذا علمنا أن طبيعة هذه العلاقة لا تعدو أن تكون علاقة عادية مخضع 
لقانون محل العقد , ومعتى هذا أنكل اتفاق يتم بين حكومة من الكرمات ويين هيئة كالصليب 
الدولى أوكالميئات التعلمية وال بوية العالمية » تمخضع للقانون الخاص العادى نحل إبرام هذا المقدأى 
صدور هذه الإرادة المنفردة ٠‏ 


ومن هنا كان يحب أن ينظر إلى تصريح « بلفور » من هذه الزاوية . وقد تعمدت بريطانيا 
الخلط والتضليل » حينها عرضت على عصبة الآمم فى + من يوليو سئة وى صك الانتداب: » 
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طالبة إعتهاده نظرا للصلة التاريخية التى تربط الشعب اليرودى بفلسطين ( الفقرة الثانية من 


مقدمة الانتداب ) . 


فقد طلبت من هذا الجمع الدولى أن يصوت إلى جازها بالصورة والكيفية التى أرتأتها » ناسية 
أو متناسية » أن مصدر الفصل فى مصائر هذا الشعب لا يمك نأن يأنى من إرادة الحكومة البر يطانية 
منفردة » ولاهن عصية الآمم, وبالترئيب الذى أوضءناه . ولا<تى من شءربالمعمورةقاطبة» 
لآنه يصطدم .دأ سيامى قاثونى عختاط : ألا وهو تقرير الاصين . 


الاعتبارات الشكلية : 


ثبت إذن من ناحية القانون أن إلتعاقد متعذر بين دولة وفردء لأن الأطراف نفسبا فى غير 
مفهرمها الدولى والتحليل : فبر يطانيا إذ تتمهد ء إنها تلترم بإرادتها المنفردة بتَأييد الوطن القومى » 
وبيذل الجبود ؛ وإبلاغ هذا التصريح إلى لورد « بللغرر ء من باب الإخطار ليس إلا : فالطرف 
الآخر ايس بدولة , ولاحكومة » ولاحتى هييّة سياسية . والطرف الآخر لا يمكنه أن يخضع 
لأحكام الشريعة العالمية » وهو مؤاطن إنجليزى عادى شاءت الظروف أن يتبوأ رئاسة جمدية من 
جمعيات صبيون المنبثة فى العالم » منذ سقوط بيت المقدس فى أيدى الرومان وجحافل « تيتوس»» 
ولا يعقل بدامة أن نض على هذا الشخص صفة الدولة المتعاقدة ؛ ولا حت المنظمة السياسية ‏ حيث 
أن الليئات الصهيونية فى أهدافها التأسيسية لم تذكر السياسة قط , سيا أنهيتشددق بإنبجليزيتهويمتز 
5 ؛ وللاعى الدفاع عن مصير الأب راطورية المتشاعخة حينذاك : 


بل تذهب إلىأبعد من ذلكءفبذا التصريسالصادر منإرادة » المعدوم دستورياء الشاذ شكلا » 
يحمل فى ثناياه شتى عناصر التناقش والبطلان » لآن هذه الارادة المنفردة تقطع بصربح العبارة على 
أن يفهم جليا أنه ل يؤثر بعمل من ثأنه أن يضر الحفوق المدنية والدينية التى تنمتع بها الطوائف 
غير الهودية المقيمة الآن فى فلسسطين » ولا الحقوق أو الوضع السيامى الذى يتمتع به اليهود فى 
لبلدان الأخرى . 


ومعنىهذا أن وثيقة دبلفرر» وثقا للمضموناللفظىالصريحءلاتتفذ ولا نسرى قانوناون بكرن 
لها وجود إلا إذا تمقق شرطان : الأول هو عدم المساس بالحقوق المدنية والديفية الى 
تتمتع به الطوائف غير الهودية المقيمة الآن فاسطين » بل يشقرط شرط آخر لايقل أهمية عن 
الشرط الأول ؛ وهذا الشرط الثانى هو عدم المساس ء أو عدم التأثين بالحقوق أو الوضع السوابى 
الذى يتمتع به اليهود فى البلدان الآخرى . 

ويتبع هذا فى النساسل المنطقى للأمور إنكل إضرار ء أوكل [هدار لتلك الحقوق الل-دنية 
والدينية داخل فاسطين لظوائفها المقيمة حيذئذ » وخارج فاسطين بالنسبة لليهود فى شتى يقاع العالم » 
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أى أضرار أو مساس أو تأثير أو انتقاص لهذه الحقوق يؤدى حمّا وفى نظر سديد القانونى » إلى 
اعتيار هذه الإرادة المتفردة كأن لم تكن 0 ويتفسخ هذا التصرف تلقائيا 0 وتتحال قوقه ألقانونية 
الإإزامية لحلول هذا الاشتراط الفاسخ 0 


الشرط الفاسخ الآول : 


عدم الإضرار بالقوق المدنية والدينية الو تتمتع بها الطوائف غير اليرودية .وهذا الاجمال فى 
الطوائف غير الييودية لا يشمل فقط المسلمين والمسيحيين » بل يمتد إلى الدروز وبعض 
الأكراد والهائيين . 


أما عن الحقوق المدنية » فهى كأقوال الغقهاء حمل الحقوق التى يتمتع بها الإنسان يوصف كونه 
كذلك ف مجتمع أو اقليم ما : فى المسكن ٠‏ والقوت , والتنقل ‏ والعمل ويجمل الحقوق العامة» 


والحقورق السياسيةٌ » و-ق تقرير مصيره 5 


وهذا ما قاله فقهاء الانجليز والفرنسيين والايظاليين أنفسهم فالحقوق السياسية الى تمنح 
للمواطن العادى » والقى تمكئه من ممارسة الشؤون العامة ونبو الحم فى بلاذه دون شك جرء 
لابتجزأ من المقوق المدنية . فلا يمكن أن تتصور ذولة يتمتع فها الإنسان يحقوق مدنية كاملة » 
لابتغاب رأى الاغلبية على سيطرة فتّة ضئيلة من الناس . وقد قال العلامة « ديبير » : أن المواطن 
مهما ييأغ من الجاه والغنى والسلطان » لا يمكن حال من الأحوال أن يمئع من حقوقه السياسية؛ 
لاله حينئذ ميئقاب مواطنا ناقصا أعامسمء 15 معمرومئ6 )ا وهذا الذى مع بريطايا من 
سنة /1411 إلى سنة م144 من إجراء أى استفتاء فى فلسطين ء لآن الآرةام كانت سوف تتكلم » 
إذ أدرك الاحصائيرن أن عدد المرب كان يبلغ عام لور - .3.0و ألف نسمة , وغ.دد الهرد 
لايتجاوز ٠٠١‏ ألف نسمة » ورغم هذا كله ورغم الحجرة المشروعة وغير المشروعة » بالمر 
والعلن ؛ ويحمابة جرش الانجليز وأجمزة إدارته ؛وانحلال تشريماته » كان عدد العرب عند حلول 
الكارثة عام م14 : ...رار ! لسمة ولم يتجاوز عدد اليهود ...> نسنة . 


ومادامت الانجايز تعهد وأا كنص صك الاتداب بتطبيق النظام الديمقراطية فى إدارة فاسطين 
فما الذى كان يمنح حقوقا سياسمة مآساوية جميع سكانها ولأصرسجت الننيجة الحتمية لاحترام هيثاق 
أن يتغلب العرب نبائيا » وتقوم دولتهم فى أرض السلام ؛ وذلك إذا سينا جدلا بأعمال هذه 
الوليقة » وهذا فرض «رفورض بداهة 5 


هذ| هو الصدى الخطير لدم انقاص الحقوق المدئية لعرب فاسطين » لأآن تلك المقوق التى 
كانت الشرط الفاسخ لوثيقة بلفور ء لمتحترم من اليوم الآول : فقد سليت الحقوق السياسسية بالصورة 


وثيقة بلفور وشريعة الالتزام لق 


ألتى بيناها ؛ بل أ كثر من ذلك تعرضت الحقوق العامة » والم-الية ٠‏ والشخصية للمراطن إلى أبشع 
القيود وأظام التشريفات , منها ات ىأدت إلى سلب أهوال عرب وبيع العقارات وتسهيل شراء أراضى 
للهود » وأعمال التنفيذ الجبرى فى الرهون » وزيادة البجرة » وتصفية أملاك العرب الغير مقيمين 
فى فلسطين . 


ولهذا نقول أن الشرط الفاسخ الأول قد هق بأوضح صورة ‏ فقد أهدرت حقوق العمرب 
المدنية إلى أبمد حدد » ليس فقط فى الحق السيامى العام » بل أيضا فى نظر الدق العادى اليومى 
المتداول ؛ ومن ثم انفسخت قائونا التصرفات التى انعقدت بإرادة منفردة ٠‏ 

بالنسبة للحقوق الدينية : 

مامعنى الحقوق الدينية قائرنا ؟ ألا وهى حرية المتع بإقامة الشعائر » وحرية الاعتقاد عوحماية 
النظم الأاساسية للعبادة » رتقوية الآسرة وحرمتها امكل دين من الآديان المماوية . فقد أثارت 
فلسطين بسبب مركزها الجذرانى الثاريخى لغطا كثيرا » بل ساءت الات شرقا وغربا على أنواع 
وأفراج ؛ .لضمان هذه الحقوق الدينية . وكانت هسذه الضمانات فى الواقع مقطع النزاع بين الشرق 
والغرب على مر الأجيال الماماقبة ؛ وعلى شواطىء البحار الدافة ( البحر الآبيض المتوسط ) . 

١‏ لوصدرت إرادة بلفور المنفردة بشأن أى بقعة من بقاع العالم» ماكانت لتخلق هذا الثناقش 
العجيب الذى شلفته فى الآرض أو فى البقعة النى معت يحم مركزها الجترافى والتاريخى تراث 
الآديان السماوية جميءا ؛ وكان الحدفى الادف ممع المسكام ضمان هذه الحقرق الديلية المتوائرة » 
وتأصيل هذه الحرية الأساسية لاعبادة والعقيدة . فامءنى ضمان الحةوق الديفية ‏ بين يتعهد الوزير 
الانجليزى بإفامة الوطن القوى فى ربوع فاسطين ؟ والحقوق الديفية هى حقوق عامة » أما الحقرق 
المدئية لخوق خاصة ؛ والمق الدينى كحق الاتتخاب » وحق الشكوى » وحق النشر فى الدول 
الملمدينة ؛ ولايعقل أن تسلب الحقوق الخاصة من ناحية بصورة حموق مدنية , وتبزع الحقوق 
العامة بصورة حقوق ديذية » ثم بعد ذلك بكرن لهذا التصريح قائمة أو حتى برد وج دود 
تانونى أو مادى ٠‏ 

سما وأن الاتتداب فى مادته الخامسة عثرة يقرر أن الدولة الماتدية تضمن الحرية الديلية 
التامة ؛ وحرية القيام بجميع شعائرالعبادة ممكفولتين لاسكان بشرط اللحافيلة على النظام العام والآداب 
العامة فقط . ويحب أن لايسكون ثمة #مييز مهما يكن نوعه بين سكان فاسطين على أساس الجذس 
أو الدين أو اللخة » وأن لابحرم شخص من دخول فلسطين يسبب معتقده الدبنى فقط , 

بل ذهب الانتداب إلى أبعد من ذلك فى شأن مارسة الشعائر والطقوس اللديفية » [ذ قرد فى 
مادته السادسة عشرة أنه لايموز أن تتخذ فى فاسطين تدابير من شأنها إعافة أعمال البيئات الديفية 
أو التعرضي لهاء أي الها التحين ضد أي عثلي من عثلها أي عضر هن أعدائها بسبب دبنه أرجاسه, 
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بين بما سبق أن ضمان الحةوق الدينية ركن ركين من حك الانتداب » وهو أساس وثليقة 
« بلفور » » ورسالة هذه الآرض على مدى الأجيال» فكيف ثيرر الذى حدث بعد ذلك » حينيا 
استولى البهود على المكنائس والجوامع ومعاهد الدين فى سنة 141 وسنة 494 ء وحينماهاجم 
, الآرجون تسفائى ليومى »كئيسة القيامة وقبةالصخرةعلى مرأى 3 قناصل الدو ل ومثل الصحافة 
العالمية وعند اقتحام القدس القدمة والتغلغل فى باب الواذ 7٠.‏ من مايو م4١‏ ء وعندما أحرةوا 
. كنيسة الروم الكاث وليك فى يافا ى السابع من مابو .م144 » ودمروا دار الاوغسطين فى القدس فى 
؟ من أبريل 4 ؛وفالزمن القريب ؛ عندما هاجم شباب اللهود المدارض المسيحية فى أبريل 
١ +9‏ ؟ وهذه الأحداثجميما ممسكن التأ كيد منها وسجل الاعتداءات علىمقدسات الأديان السماوية 
من اليوم الآول هن الاتتداب البريطانى حتى اللحظة الزاهئة . سجل الاعتدءات هذا حافل أسود 
بل هو الصدى العميق لاخطرسة الصهيونية النى لاتحترم حقآ ديناً أن غير دينى ؛ وتجعل من الطوائف 
غير اليهودية أعداء للعقيدة لاوسوية ولتعاليم رسل بنى إسرائيل . 
ذلا حقوق مدنية مكفولة , ولا أعتقاد دينى يترم » فا الذى تبق من هذا السند المهلهل ؟ 
وما القيمة القانونية هذه الوثيقة التى تحمل بين سطورهاكل أسياب التهافت المنطق . والفسادالقانونى 
والاعتلال التارمخى ؟ 


الشرط الفاسخ الثانى لوثيقة بلفور: 


الشرط الفاسخ الثانى هذه الوثيقة : هو عدم المساس يحقوق الهودالذين يقيمون فى البلدان 
الاخرى ؛ أى فى جميع بقاع العالم 5 


والواقع أنه لايفهم لهذا المدلول معن يمسكن أعماله » أن يمكن أن ينكون موضع تفنيد ؛ وإلا 
لكان منطق ذلك أن يتمتع اليوود بمرا كز فانونية ممتازة تعوق فى نطاق قوانين الدول الى يتتمر 
اما يجنسياتهم. 


جاء فى القانون الدولى الخاص » أن المواطن يتمتع بحقوق وواجبات مسكفولة لهكواطن لهذا 
الوطن الاصلى » فلو قبل مثلاأن الييودى فى الجزائروفقا لمرسوم «كريمييه » -سعخس 0,6 :80.0 
كان يتمتع إيان الحدكم الفرنمى يحقوق وأمتيازات تفوق المواطتين العرب الأصليين» ليس فقط 
من فاحية الامتيازات السياسية؛ بل حتى فى نطاق امتلاك الأراضى وتسكوين الشركات وجلب 
الأموا ال من الخارج . ذهل يغهم من هذا الشرط الفاسخ الثانى أن كل يوودالعالم ‏ يستطيع أن يطالب 
بهذه الجلسية الثانية المزدوجة بالاضافة إلى جنسيته الآصلية » فينكون مواطنا ممتازا من الدرجة 
الآولى ف الحزائر ( ابان السك الفرنمى ) ويسكون أيضا مواطنا فى الوطن القومى المزمع إفامته 
فى فسطين ؟ وهل يعقل أن يكون: الهودى حك دينه مرشحا لاكتساب عدة جئسيات » لالثىء 
إلا لآنه يمودى ؛ وتماع بل ترم :صوص اقانون الدولى الخاص ازدواج الجنسية يشتى ألوانه.؟ 
روعاف أنراعه ؟5 ّ 
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والملاحظ. فى ! لوقت الحاضر أنه الإءسرائيايين يطالبون بتعويضات لللاضرار التى أصابت الهود 
فى ألمانيا » فهل هناك تدخل سياشى وتغييد فى المراكز أوضح من اذى نراه فى الظاروف الراهنة » 
فى حين تقرر وثيقة « بلفور » أن هذا العهد لن يؤثر لاعلى الوق ولاعلى الوضع السيامى اذى 
يتمتع به اليبود فى البلدان الأخرى ؟ 

والامئلة على تغييد مراكز اليهود فى جميع المناطق لابحصى » فالآمثلة كثيرة » وسطوة اليبود 
سيا ء بعدانيزام النازية » منالقوى الحركة فى مصائر العالم .'. الصهيونية أصبجمت من القوى الحركة 
للعالم الحاضر » وفى بض الاحيان تجمعشمل المتناقضاتالسياسية والاجتهاعية . فجها بذة الرأسمالية 
من زعماء الصبيوأبين » وفطا<ل الشميوعية وقاده الساسة الشيوعبين ؛ مود ٠‏ 


ولا أدل على ذلك من قانون اك.تساب الجنسية الإسرائيلية الذى بن هذه الجنسية تلقائيا ودون 
أدنى صعوبة الأمريك والانجليزى واارومى ؛ على شرط واحد يق أوحد أن يكون يهوديا : 

ومعنى هذا أن التعاام الصهيوئي نية فى طبيعتها دين ودولة . بل أكثر من ذلكفالمراطن الإسرائيل 
مواطن هن الدرجة 0 الممتازة أى مواطن سهد ع1زموموءعء1م وبتعارض هذا باليدي,ة ممع 


آوليات الديموقراطية السياسية والاجتاعية بمعناها التقليدى والمماصر وحقق تباعا الشرط للفاسخ 
الثانى لوئيقة بلفور . 


مس جة) 0 


وحدة التنظيم الشعى فى الوطن العربى 


للاستاذ الدكتور محمد عبدالته العر بى 
1 ج-غعه.م. 
البحث الاول ‏ التنظم الشعى عن طريق التكتل الحزبى : 
العوامل الثلاثة البارزة فى أ كثر الدبمرقراطيات المعاصرة : 
٠ ٠‏ ساصياغة الدسائير . 
؟ ‏ عزلة الشعب بعد [جراء الانتخابات العامة . 
م توجيه عملية الانتخابات . 
طبيعة التسكتل الحزبى! أساليب الاحزاب ؛ قوة المال ؛آثام خلقية فى النظام الحزبى ؟ ذبذبة 
مسكمنء فى المّياسة إلقومية ؟ الحزبية فى الوطن العربى . 
البحث الثانى ‏ البديل العربى للتكثل الحزبى : 


الضرورة الحيوية لتوحيد جهود الشعوب العربية فى هذا العصر أسبابها الثلالة : 


٠ درس التار‎ - ١ 


7 ل المحيظ الدولى المعاصر . 

م تخلف الشههوب العربية عن متابعة ركب الحضارة العالمية الاتحاد الاشتراكى العربى ١‏ 
انحاد عرنى ه 

أتحاد اشترا كى. 


كيف عايل الاتحاد الاشقر| كى العربى العلل الالاث فى النظيات الحزبية . 
عضوية الانحادالاشترااى ؛ تشكيلات الاتحادالاشيّرا كى #اختصاصات لجان الاتحاد الاشتر| كى؛ 
السمة البارزة فى تشكيلات الاتحاد الاشترا كى . 
هل هناك ضرورة لخلق تنظيمات جانيية تعاون الاتحاد الاشترا كى التنظيم النقلى . 
تحديد الصلة بين الاتحاد الاشتراكى والتنظيم النقانى : 
السك ال . 


خائمة و 


وحدة التتظيم الشدمى ف الوطن العرى 454 


البعث الأول 
التنظيم اللثعبى عن طريق القسكتل اللمزبى 


كلنا يعلم أن الدبموقراطية اصطلاح يعبر عن اشتراك الشعب فى تصريف شؤون الجتمع بماحقق 
مطالبه المشتركة » وإقامة الأجهزة الحسكومية الى ترعى هذه المطالب وتسب على تنفيذها ؛ أو بالتعبيب 
الدارج هى حك الشعب بواسطة الشعب اصلحة الشعب ٠‏ 


ولاكان من المتعذر أن يجتمع الشعب كله فصعيد واحد » لكى ببت فى شؤونه المشتركة » فقد 
أصبح النظام النيانى ضرورة من ضرورات إقامة الحمكم الديمتوقراطى . ثم أصبح النظام الثيابى 
يتطلب لقيامه تنظما شعبيا يساعد أفراد الشعب فى اختيآر نراهم الذين ينطقرن باسمه ويعبرون 


3 


عن مشيله + 


وكلنا نم ال حن والتكوارث والثورات الدامية التى خاضتبا شعوب كثيرة - ومنها شموب 
الغرب بالذات ‏ لتخرج من ظلءات الاوتقراطية إلى نور الديموةراطية ؛ ولكن ماحسيته نورا 
وسلاما ء لم يابث أن انقلب فىكثير أوضاعه إلى خسران مبين ٠‏ 


ذلك أن الديموقراطية التى جاهدت تلك الثبحرب فى سبيل تحقيقها على نوج يحقق أمانى 
السواد الأعظم فكل شعب : لم تلبث أن انحرفت إلى خدمة طبقة معيئة على خاب 
الطبقات الأخرى . 

استغات هذه الطبقة ضرورة تنظم الشعب تنظيا يمسكنه من أداء رسالته فى تتخاب نوابه وحكامه 
وكان ا من وسائل التأثير الى أتاحتها لما قوتها المالية أو مقدرتها التنظيمية » ما كفل لها الفوز 
فى المعارك الانتخاية » ثم أتاحت لا القدرة على تغليب مصالحها على مصالج سسائر 
الطبقات الاخرى . 


وعلى هذا النحو استطاع التحزب الطبقى أن يشوه أهداف الحم الديمقراطية » وساعده 
على هذا التشويه إجتاع عوا امل ثلائة تجدها بارزة فى أ كثر الدسائير الديموقراطية المعاصرة :* 


العامل الأول صيافة الدسائير: 


دأبت أكثر الدساتير الغربية ‏ منذ دسائير الثورة الفرنسية ‏ على تقرير. حقوق الشعب 
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وحرياته السياسية ؛ ومنها بالطبع حرية الشدب فى انتخاب نوابه الذين يتولون التشريع » و تقرير 
سياسة الدولة الداخلية والخارجية . واسكن هذه الحر يات السياسية النى سجلنها هذه الدساتين لم 
تققرن ل على نفس المستوى ‏ يتسجيل الحريات الاقتصادية » فكان من اليسير على سسلطات 
:ألدولة القى يمثلبا الحرب الحا أن تماح ماتشاء من الحريات الاقتصادية ٠و‏ لاتمتج من 
هذه الحريات الاقتصادية إلا تحت ضغظ جارف ؛ عندما ترى أن غضب جماهي رالشعب قد أوشك 
على الانفجار . 


فإذا استثنينا بعش الدسائير الى صدرت فى أعقاب الحرب العالمية الثانية »لم نجد فى أكثر 

الدساتي المناصرة إلا تسجيلا لفظيا للحريات الساسية . أما الحريات الاقتصادية ‏ الى هى قوام! 
استعمال الحريات السياسية ‏ وككافؤ الفرص ء ومكاذة الرأسمالية المستنلة » وتكليف ملكية 
المال أداء وظيفتها الاجتماعية » فلا نجد له ذكرا . وقد أثبقت تمارب الشعوب الغربية فى تهافتها 
على نظام الديموقراطية السياسية طوال القرن الناسع عشير وبعض القرن العشرين . أنها قد شقيت 
به بعد أن علقت عليه أ كبر الآمال ؛ إذ وضع لا أن هذه الحريات السياسوة الثى فاضت بهاخصوص 
الدساتير » تفقدكل قيمتها إذا لم يكن إلى جانبها تحرر اقتصادى وتكانؤ الفرص جوع المراطنين 

:وإذا لم تؤازرها معايير العدالة الاجتناعية واذالم يدعمها كيح الاستغلال من فئّة قليلة استحوذت 
على مصادر الاشاج 2 


ذلك بأن أكثر هذه الدساتير استأئرت بوضعها ل لاسيما المدوئة مثها ‏ جعيات تأسيسية» 
كان المنصر الغالب فيهسا من ذوى المصالح المديدة قبل امتداذ الثيار الديمقراطى ؛ والتاريخ شاهد 
على ذلك : 


هذه بريطانيا ‏ ودستورها الحالى غير مدو ن كله » بل تقرره ساسلة تشريعات وكمرعة من 
العرف والتقاليد ‏ كان يحكها ماوك مستبدون » ثم ارت الطبقة الارستةراطية عليهم ونمحت 
فى نةييد سلطة الملك الفردية ٠‏ ولسكن لمصلحة من ؟ لمصلحة هذه الطبقة » لالمصلحة سائر طبّات 
الشعب . فقد ظلي سواد اللشعب البريطانى محروما من جرد إستغال حق الانتخاب ‏ إلا إذاكان 
الناخب ذاتصاب مالى معين ‏ إلى ما بعدمنتصف القرن التاسع عشر . فلما رفع هذا القيد »وأبيح 
سكل مواطن حت الاتتخاب 0 هرؤات الحزببة الطبقية الى تفتحل لنفسها قيادة الشعب وتوجه 
الرأى اقعام » وهى لا تبغى من وراء ذلك. إلا محافظة على خدمة مصالمها الطبقية . 


ثم انتقل التحزب الطبق من بريطانيا إلى فرذسنا فسائر الشعوب الأوربية » وهنا [زداد تفتيت 
ا لكثرة الاحزاب الثى تنفصل منها. شيع وجماءات متصارغة . فقد كان فى بريطائيا 
حزيان ثم للاثة» أما هنا فشرات الاحزاب والشيع , تتقائل فى تحقيق مصالمها الطبقية ست أدت 


وحدة التنظم الثشمى فى الوطن العربى الا 


للكثرتها إلى صعربة توافر أغلبية برلمانية من حزب واحد » فكانت تقوم حكومات ائتلافية لاتليث 
إلا قليلا حتى يتصدع الائتلانى لتعارض مصالم الطبقات التى حرص كل حزب على [يثار خدءتها. 


وفى قليل من الاحيانكانت تنجح أحزاب تمثل جماهير الشعب العاملة » ولكن الخاية كانت فى 

أ كثر الأحيان لللاحزاب ذات القوة المالية وال.يطرة الاقتصادية » فهىالتى تملكالمال وهى الك تملك 

أكثر الصحف وأ كثر وسائل الاعلام ؛ بل أنها فى دول كيرى كانت تسيطر بأموالها على تمهين 

الجامعات ومعاهد التعليم وتوجيهها. ذم يكن من العسي رعليها آسخير نفوذها المالرووسائاها الاعلامية 

لتعلية مصالحها على «صام سائر الطرقات , وامكبت طافات الطبقاتالاخرىف المين الذىيتعارض 

مع مصألمها الخاممة . ولسنا نفترى هذا القرل على الاحزاب البريطانية . فهذا ٠‏ لاسك , كبين 
علداء السياسة فى بر يطانيا يقرر : « أصبحت الطبقة المالية هى التى تصوخ مدنية امجتمع » على الفط 

الذى يحق مصالمحها الخاصة.» فبى التى تهيمن على أداة الحسك » وهى التى تسن القوائين » وه التي 

تقيي النظم الاجتماعية على النحو الذى بخدم سآريها ٠‏ (1) 


٠‏ وهنا يصمح الآساؤل : لماذا لم تعن هذه الدساتين الديمقراطية بصياغة أحكام تحمى الجتمعات الى 
تسرى فها هذه الدسائير من خطر الشكثل الحربى ؟ 


فالواقع أن المطلع على هذه الدساتير ت قديمها وحديها ‏ لايحد دسئورا منها يعترف فى 
نصوصه بقيام الأحزاب.؛ أو يركز فيها خق قيادة الرأى العام وتوجهه؛بل يرى أن أقعى ماوصلت 
إليه بعضن الدساتير المستحدثة أن جعلت المساهمة فى المياة العامة واجبا عاما على المواطنين »واجبا 
.يؤدونه عن طريق حرية الرأى وصدق النصح وأمانة النقد . 


ولكن الأحزاب - والقوى النى تمول الأحزاب ‏ [حتكزت من تلقاء نفسها تنظيم هذه 
المساهمة ‏ واتخذت من احتكار هذا التنظيم وسيلتها إلى الاستئثار بمقاليد الحم زتوجيهه إلى خدمة 
مصالح هذه القوى » بغيد أكثراث بمصالح الجماعة ؛ بل بلغت يبعضها العصبية المزيية أن أقدمتك 
على الكيد للرطن ؛ والسعى إلى تقويض كيانه » وتألبت مع القوى الممائلة فى دول مغادية فوسييلٍ 
خدمة المصالح المشتركة للفريقين . ا 


إل هذا المدى السحيق تدهررت الأحزاب فى بعض الدول الذربية ٠.‏ _ 


فليا جاده المناسبة لوضع دسائير جديدة لبعض هذه الدول فى أعقاب الحرب العالية اثانية »ل 
تمأ دسأتيرها أن تلترم الصنث التقليدى إزَاء هذا الخطر :فأورد دسو رألمانء! الغربية مثلانصوصا 
تفرض الرقاية ‏ بما فيها الرةاية القضائية._. على سلوك هذه الأحزاب وعلي مصادر تمويلبا » 


[40 :7 رط ,م2013 مه موسسصويت ؛ تطمهة 4اميوظ 
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وتفرض الحد من نشماطها إلىعن الظر يق السوىالذى رس دالدستور لكيانالجتمع )١(‏ ؛ أماالدستور 
الإيطالى الصادر فى سنة و44 فا كت فى المأدة وغ بإشارة مقتضبة إلى الاحزاب ووجوب التزامبا 
الأساليب الديمةراطية . أما الدستور القرنسى الصادر فى هنة 45؟1 » فالتزم الصمت التقليدى 
إزاء الأحزاب ٠‏ 


نإذن الدستور الآلمانى هو الدستور الوحيد الذى فرض الرقابة على الاحزاب ‏ وفرض عايها 
اللكشف العلنى عن مصادر تمويلهاء وهو إستثناء يقرو القاعدة التى ذأبتعليها الميئات النى أضطلعت 
بصيافة الدساتير : هيئات ‏ ا قلنا ‏ كان العنصر الخالب فيها من ذوى الصالح العتيدة قبل 
.[متداد الثيار إلديءوقراطى » ويبمها مق أجل ذلك الحفاظ عليها ٠‏ 


العامل الثانى _ عزلة الشعب بعد إجراء الإنتخابات المامة : 


هولاء النراب الذيع [ختارم الشنعب , فأصبج لمم بذلكاللكلمة العليا فوشؤون الدولة ‏ تفتهى' 
بسهره [نتخابهم رقاية الشمب عايهم » طوال لأسنوات النى يقوم فها الب لمان أو يتولى فيبا رئيس 
الدولة المنتخب ؛ وإذن لا يكون للشعب طوال هذه السنوات أن يسائليم فوا يفعلون . فالشمب 
بمجرد [نتخايهم أصبح معزولا عن كل وقاية عليهم » رقابة منظمة تفبعث آثارها فى حياة الآمة . 


هذه هى الحقيقة بصفة عامة «2 . نعم توجد وسائل جزئية يستطيغ الشعب عن طريقها [سماع 
صوئه إلى أجهزة الدولة . نذكر على الأخص الصحافة » والإنتخابات الفرعية . 


أما الصحافة فقد غليت عليها الحربية . وقد تفتش فى أعرق الدول ديموةراطية فلا تجد إلا 
)١(‏ هذا نص ألادة ١؟‏ من الدستور الألاثى الصادر فى 58 مابو 1١45‏ . 
وط 4ه 57:11 1221 !امم عط ع متددده؟ مذ مغدمتغدم وعلعمم عط (1) :21 عق 
«تصدوعه [ممعععهة عذغط1 ,4عنمهم) عرجاعءم عط هيه برعط"” - 6 1وموم 
عأقسدة زإعط1 .قع1متعصلعم عغوععه معلل مغ ممعم كمق غمممم ممدج 
.كلهه عتعغط؛ 6ه قمع هرودو عط جم غصسه ع8 زلعتاطمم 
عتقط كه غعفقعم وطء ههه مصسته متعط مع ومتلعمععء2 طعقط7؟ وعناعوط (2) 
مومه ماقوط عتله عمصع 0 ممتتمةعةطتآ قط عقوم صر م عاععة رععع طست مد 
عه عتاطسمع8 لمرعلع”]1 عط) ره عه عؤملعء عط ععتةعوممه[ 16 هه 
مو عداتاقممن) 1م120 عط" .[مممتاتطة وممعمه ععد وممسيوق 
.لغ تآعممتتسق مدمعمه 1ه همتأممو عطا مه معلزععل أده 
ه5151210ه.آ 1مء0ع1 ترط لع نم1[موءء عه و1تمكء2 (3) 


(؟) ظهر فى التجارب السياسية فى يض الدول اتجاه ما يسمى 11معع2' أو اقالة النائب .أو الوظظف 
اللنعخب ء ولكن هذا الاتجام لم يظفر بالقبول إلا فى :بعض. ولايات في جهورية الولايات التحدة الأمريكية .ففرسيع 
ولايات منها أجيز لعدد معين هن المواطنين أن يتقدموا بطلب إقالة نائب' أو موظف منتخبءثم يجرى إستفتاء شعبى 
' :على هذا العطلب > فإذا أقرته أكثرية المواطنين فى الولاية أقبل النائب أو الوظف النتخب وأجرئ إتتشاب جديد . 
وف سيم ولابات. من الجهورية السويسرية » إذا طلبت أ كثرية الاخبين فى ولاية حل مجلسها النشريعى قبل إتهاء 
أجلهء إنحلالجس . 


وحدة التنظم الشعى فى الوطن العرى يفف 


جر يدكين أو مجلتين يمتازان باستقلاله! عن الأحزاب ء ٠‏ إلى جانيها ءئات من الجرائد والجلات 
الحزبية الأوسع [نتشارا . 


وأما الانتخابات الفرعية فإنها قد تظهر بدون شك #ول الرأى العام عن إستمرار تأبيده 
الحرب الذى اتتخب نوابه فى الإنتخابات الماضية ولكن الاننخا باتالفرعية قدلا تجرى لا ف رضم 
دوائر محدودة العدد » ولا يمكن أن تمثل الشعب فى جموعه . وقد تكرن الدوائر التى تجرى فيها 
هذه الانتخابات الفرعية غير ساخطة «لى سياسة تصريف شؤون الدولة يسبب ظروف عاية 
خاصة بها . 


إذن لا بق أمام الشعب المعزوك فعلا عن التأثير المباشر فى شؤون الدولة» إلا المظاهرات 
الصاخبة التى تنقلب إلى معارك دامية أو إضرابات متكررة . وهذه هى الظاهرة السائدة الآن فى 
الديمرةر اطيات المعاصزة 3 


العامل الثالث ‏ توجيه علية الإتتخاب : 


عبلية الانتخاب ‏ ولبا هذا الخطر ‏ يتولى توجيبها أحراب متعددة تتصاوع على الحكم ؛ 
وتيذل فى سبيل الوصول إليه الأموال ااضخمة . ولذلك كان أ كير [غتاد اللاحزاب على القوى 
المالية التى تمول معاركها الانتخابية , وغلى الوسائل الى تمامكها هذهالقوى المالية . ولا كانت 
مصالح هذه القوى تتعارض فى الغالب مع مصالح جماهير الشعب ؛ كان من الطبيعى أن لا تألو 
جهدا فى تغليب مصالحبا على «صالح الشدب فى جموعه ‏ أما بالخداع أو بأى وسيلة تتاح لبا ٠‏ 


هذه للعوامل الثلاثة تعاونت فى تمسكين التحرب الطبق من السيطرة على أداة الحكم والانضراف 
بها عن ابتغاء المصلحة العامة الشعب فى مجموعه » 


ذلك أن الحزبية بطبيعتها- وحتى فى انظف.أوضاعها ‏ ليست إلا تكتل مضالم طبقة معينة 
تسعى إلى تغليب مصالخها على مصال طرقة أخرى . قد تتكون تتكتل مصالم رأس الال ضد مصالح 
العمال » أو تنكل العمال ضد رأمى المال) أو تسكتل أرستقراطية ضد مصالم سواد العصوء أم , 
نكتل فثة ذات نرعات مذهبية ضد مخالفهم فها . 


بعبارة أخرى : المربية بطبيعتها ليست إلا حاولة ضاربة لإقامة كفل من الشعب. عد كثل 
أخرىء والمآ ل الحتمى هذا التحزب هو تفتيت وحدة الشعب » وصراع الطبقات والطرائف 
الختلفة في الشعب الواحر -, ؛ٍ 
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أساليب الأحزاب: 


ذإذا التقلنا من فحص طبيعة الحز بية إلى فحص أساليبها فى العمل رأينا أن الخطة الاساسية 
الفى تانزمم! الحزبية فى الديموقراطية الغربية هىال.حل على [حراز النصر فى الانتخابات بأى لمن : 
كل حزب نجه إلى جمع أ كبر عدد من الناخبين » بالاضافة إلى أضوات المصالح النى يمثلها . وهر 
فى سيل ذلك لارتورع عن خداع الناخبين فرادى وجماعات : طررا بتعمد الميوعة والخموض 
فى برنايجه الحزبى . على نحو ين فى طياته حقيقة المصالح التى يمثلها ؛ حتى يحتذب تأبيد الطبقات 
اتى لاتمنيها هذه المصالح » وطورا بشراء بدض الاصوات المعارضة » أو بالوعود البعض عن 
خدمات أومزايايمنهم بها عند فوزه على حساب المصلحة العامة ؛ وطورابرشوة صريحة أومستترة 
البعض » أو بتهديد شق للبعض الآخر . 


هذة الأساليب ‏ على بشاءتها ‏ أصبحت الس المألو. فه ادى الأحزاب ىكل بله» مع تفاوت 
فى مدى الأاخد بها : فبعضها يقدم عليها فى حياء واعتدال, و بعضها بمغن فها فى غير خجل أو تردد 
ذلك أن الغاية عندهم تبرر الوسيلة » والغاية هى إحراز النصر فى الانتخابات بأى أن ٠‏ 

وهذه هى اللتيجة الحتمية التنظم المربى ؛ فقد رأينا أنه بتعزيفه ليس إلا تسكتل مصالح معيئة 
زراعية أو صناعية أو تجارية أو مالية أو طائفية الم س إشترك أصصحابمافى الدفاع عنها والسعى 
إلى تغلييهاعلى مصالح معينة لفئات أخر: ى وقديهوغون ‏ أوتصاغلهم ‏ النظرزيات والفل.فات 
لتبريرها أمام الفبي » أو على الأصح لإفناع أنفسهم بأنهم على حق فيا .هدفون إليه من تغليب 
مصالحهم الخاصة غلى سائر مصاط الجتمع . : 


قرة امال : 


قانا أن التسكتلات المر بية تريد الانتصار فى المعارك الانتخابية بأى ثمن ٠‏ تريد الحصول على 
أكثرية فى امجالس النيابية تمين لها فى البلاد الديعوقراطية تشكيل الوزارة وتجيزلها الحصول عل 
أكثرية تزيد ممشحها للرياسة فى الدول اجمهورية . فكيف يمكفلون هذا الاتمار ؟ 
إن الآمر حتاج إلى دعاية طخمة : صحف وإذاعة 5 وككاب وخطباء 8 وسائر وسائل الاعلام 
فى كل أوضاغبا وصورها؛ إلى جانب أقامة لجان محلية فى كل مدينة وى كل أفلم ٠‏ وكل هذة الجهرج 
وك هذا الفشداط المتشعب يتطلب نفقات ضخمة» فمن أبن تأ الأسراب المدافسة ببذا الإل 
لتكون لها الغلبة على الأحزاب المنافسة ؟ ا 


حبنا أن نان نظرة علي ١‏ حصاءات نفقات لامارك الاتتنعابية ؛ أنها وصليففي الولايات المتجبيق 


وحدة التنظم الدع فى الوطن العربى 6اااهمة 


الآمريكية إلى مئات الملابين سواء فى انتخايات الرياسة أو فى التخابات الجاسيغ . ووصلت إلى 
ما يقرب من هذا الرقم فى الدول الاوربية . 


ومن هنا - من هذه النغرة ‏ تسريت القوى للالية إلى حظيرة الاحزاب ء إما بشكل اهر 
أو بشكل مستتر . وبالطيع بتجه تأبيد اقطاب امال إلى الاحزاب الى تسكون أقرب إلى أهدافيم . 
ولكنهم لايحجمون أيضاً عند الضرورة عن تهويل يعض الاحزاب اتى تعارض أدنائهم مت توسمرا 
فيها احتمال النجاج » حتى يكفاوا لأنفسهم القدرة على ااتأثير فى اتجاهات هذه اراب المعانية 
والتخفيف من اندفاعبا فى تحقيق مبادئها وشماراتها . ١‏ 


من هذه الثخرة هروات القوى المالية ووضعت خزائئها أولا فخدمة الحرب الذى يفل مصاءلها 
ولسكنها فى الوقت ذاته لم تتردد فى مساومة الأحزاب الاخرى على تأبيدها المالى مقايل الحفاظ على 
امصالحهاء والذبذية فى تحقيق البرايج المعادية لمصالحها . وهكذا أمنت القوى لمالية مصالهها ما 
كان الحزب اانتصر أو الجموفة الزبية المنتصرة» وحتى: يلغ ساطان هذه القوى إن صار و يظقرن 
عليها فى بعض الدول الدئوقراطية الكيرى : د الجكومة غين الرسمية, أو ١‏ اللمسكومة المسقترة » 
الى تحرك وتوجه الح-كومة الرسمية فى الطريق الذى يتلاق مع مصالحها . 
قد يةول قائل إن ااؤمنين بمبادىء العزب وشعاراته قد يتطوعون ببذه الافقات ويتخاصورن 
بذلك هن تدخل أقطاب المال وسيطرتهم . وللكن الطلع على تارعخ الحزبية فى اصدبة وأمريكا 
طوال القرن العشر بن لابحد إلاءسالة واحدة حدث فهاء وهى الاستثناء الذى يريد القاعدة الهانية, 
قاعدة اعتهاد الأحراب على تمويل أقطاب المال لبا . 


هذه الحالة كانت فى سنة ال لء فى المانيا عندما تلق الحرب الاشترا ى الديموقراطى مليون 
تيرع من أنصارهء وكان ذلك محأولة منهم منع ماكان يدم من الحزب النازىالذى برأسه هتلر . 
ولاننسى أن الحرب الاشتراى الدبموقراظى كان يومدّذ ‏ إلى تبرع انصاره. ‏ بمة لك مائى صعيفة 
مما شفف عنه بعض أعباء الدعاية . 

5 1 

وصميم أننا نهد فى انجلا اللجان اللية المزبية تحاول أن تحصل على' تبرعات من مقؤيدى 
الحزب الحليين بإقامة أسواق خيرية وحفلات الء ولكن هذا المورد لايفى إلا يحرء تاقه من 
تفقات الدحاية الحزبية ٠‏ وصيح أنهم فى إنجلتر احددوا ما يمو ز أن ينفقهالمر شح لدعا يتم عبالايتجارز 
٠ه‏ جنيها. يولكن الحزب - لاالمرشح ‏ مضطر إلى اثفاق مبالغ ضخمة , فتبرعات اقظاب 
المال تبق دائهما المورد الأسامى للتمويل الحزى الشامل » حتى فى بريطائيا . 

.ولا أريد أن أسهب ف اليل على قوة الما فى اخراج للدمرقراطية عي مدلولها الاصيل ». 
عن طريقٌ التكتلات الحزيئة . وحسى أن أنقل هنا أعتراذا لأحد أقطاب امال فى أغريكا., 
تاوزن مارتن » سجله الكائب السيامى « جونكونرى » فى كتابه : « من يكم أمريكا + . 

(م الس ةع 
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يقول « تاوزند »' هذا.؛ « نحن لانبالى من من الأحزاب يتولى الحسكم » ولا من من الرئساء 

. لبوأ مقعد الرياسة . نحن لسئا رجال سياسة أو رجال فكرة » إنما نحن رجال المال ٠‏ فمتلك 

أمريكاء ولا يذرى إلا اله كيف اءتلكناها » ولكةا نحرص كل الحرص على الاحتفاظ يما 

. امتلكناه . وسبيانا إلى ذلك هو ألقاء تأييدنا ااضخم . ونفوذنا العائى .واتصالاتنا القاهرة »ومن 

اش ريناهم من أعضاء مجاس لثميو خ وأعضاء مجلس النواب؛ ومن نستأججره م نخطياء شعبيين ؟ القاء 

كل هذا فى كفة الميرَان ضد كل حركة تشريعية أو وثبة اصلاحية أو حملة انتخابية رياسية » تهدد 
سلامة مانمتلك, . 


وهذا الكائب الأمريكى ١ه‏ ويلم هيرست تكشف القناع فى ضراحة ثامة عن دور القوى 
المالية عندما يقول : « نحن مازلنا نحتفظ بشكل حكومتنا اجمهورى » ولكن من الذى يسيطرعلى 
اللجان التى تختار المرشحين ؟ الشركات . من الذى يسيطر عل المؤتمرات الانتخابية ؟ الشركات . 
من الذى يسيطر على أجوزة الانتخانات؟ الشركااق . م نالذى يسنيطرغلىالذين يفون ف الانتخابات ؟ 
الشركات . أحقا يصي نواينا مثلين للشعب » أم ثم فملا مثاون للشركات . ايجب أى أمرىء أسابة 
صادقة غلى هذا الال : احمكومتنا مازالص حتكومة للشعب وبراسطة الشعب ٠‏ أم هى لطبقة 
خاصة 7 قبض على زمامبا وتدير دفتها ؟ . 


وبظبر أن جمهورية الولانات المتحدة نسيت [نذار مؤسسها جورج والمنطون عندما قال فى 
خطاب الوداع لشعبه : . أياكم وااروح از بية فإن لها آثارا هدامة » وعراةؤب ونخيمة 6. 


فى النظام الحزيى فوق ماتقدم آ مار كثيرة أخرى » لا أدرى هل أسميها مرزلة أو أسليها 
مأساة ؛ ولكن إذا حالناها فإنها لاتخرج ع نكونها جريمة خاقية تأباها ظبيعة قوميتنا العربية : 


الحزب المعارضن يف موقفت المثر بص من الحزب الحاكء ويرجوكل يومأنتتوالى أخطاؤه وحماقائه . 
و تنكون سعادته إذا تفاقمت. هذ هالأاخطاء والجاقات والحقت بالشعب أفدح الاضرار ٠.‏ فكل 
هذا يعتبره رصيدا شمينا يحتفظ به ليستغله فى الانتخابات التالية » حتى لوصارت البلد أمام الآمر 
الواقع الذى لامزد 4 . 

الحزب المعارض لايعنيه أن ببصر الحزب الحامم بأخطائه أولا باول» ولايعنيه أن يبأدره 
بالبصح الصادق الأآمين حتى لاينزلق فى أخطائه وحماقاته إلى نهايتها ؛ بل هوعلى العسكس يستدرجه 
إلى الإمعان فيها بالمبالنة فى التنديد والتشنيع بالحقوبالباطل » حتى يستف زالحرب الحا :إلى التشبت 


بموقغه والعثاد فى سياسته . 


هذاما أسميه حريمة خلقية غدر وخبث » تقشعر منها أخلائتنا الدربية » وتنكرها تعاليينا 


وحدة التنظيم الشعبى فى ولوطن العربى 3 
الديئية الثى تقول : د اللدين التصيحة .. وتجعل نص المواطئين بعضهم إلى بعض » وتصح الشعب 
إلى كامه « ونصح من يتولون قيادة الرأى العام إلى القائمين عل شؤون الدولة ؛ تحمل كل هذا 
ركنا من أركان الدين » _ 


ذبذية مستمرة فى السياسة القرمية: 


إذاكان النكتل لحرن شراعل الشعب فيما هده من اقامة ديمرق ر اطيةسليمةحتى ف حالة قيام حزبين 
أثنين إتصارعان على الحسكم » فإنه فى حالة تعدد الاحعراب يكون شرا مستطيرا» ا يخاقه من 
ذيذية واضطراب مسّمر فى السياسة القزمية وانعدام الاستقرار فى الآداة الحسكرهية 5 


وف رنساهى المثل البارز الذى درج العلماء على ضربه لذوة متعددة الأحزاب فقد أحصوا فيها 
سا وللاثين وزارة نعاقب فى غشر سنوات : كل وزارة تقوم على ائثلاف بضمة أحزاب » ثم 
لاتليث بعد شرور أن تتعارض انجاهاتها فيما بينهما » لتمارض المصاط التى تمثلها هذه الأحزاب 
المؤتلفة » فيخرج من الوزارة ؤزيران أو سلاثة » وتفقد الوزارة القائمة يمخروجهم أكثريتها 
البمانية ؛ فتستقيل » وئعةبها وزارة مؤثلفة أخرى تلقى نفس المصير . إلى أن جاء ه ديمول » فى 
ذستوره الآخير ‏ فقيد حق البرمان فى اقامة الوزارات واسقاط الوزارات ٠‏ وبذلك حطمجبروت 
الاحراب إلى حين . 


كان فى فرنسا قبل د ديجول » أكثر من عشرين حزياء انكشت فى عبد « ديحول » إلى أربية 
وكانت هذء الاحزاب العشرون موزعةبين البين والوسظ واليسار : فود وسط يسارى , . حت 
تاه الناخب الفرنسى بين دعايات هذه السكثل وبرايرا النظزية » وأصبح فى حيرة وبلبلة دائمة » 
قصار ينهم بشخصية المرشح ووعوده أكثر.من اهتهامه بتبعيته الحزبية وبر نامجه الحزبى:. وصارت 
الحكومات المؤلفة من هذه الآحزاب لا تسققر إلا ريئما بنذ لكل حزب عن بعضى الميادىء التى 
أعلمم للناخبين » فتكون الننيجة الحتمية خيانة للعبود الانتخابية النى قطعبا للناخبين » واستحالة 
الانسجام فى السياسة القومية . ثم لانلبك هذه النسويات أن تتحطم وتتعاقب الوزارات الاثثلافية 
وهى ماجزة هن تنفيذ سسياسة قومية مستقرة . وخلال هذه الموع الحوبية تلعب القوى المالية 
دورها فتشكيل الحكومات المؤتلفة. المتعاقية وتوجيهرا ١‏ يحيث كفل تخليب مصالحها مهما يسكن 
لون امجموعة الحزبية القائمة بالحكم ٠.‏ 

وإذا أردنا أن -نضرب عثلا واحدا على الباوية الى انحدر [إيها صراع هذه السكتل الحزبية » 
فلنذ كر الكارثة الى جلبتها علي بلادها قبي الحرب العالمية الثافية : , 

أفمئذ تسل د هتار » مقاليد الحكم فى أمانيا» ظل أكثر. الاحزاب الفرنمية تتبارى فى تأمين 
الناخبين وتقنافس فى ضرورة الهوين من استكمال الاستعداد الحربى + ومايقتمقيه هذأ الاستعدام 
من ضرائب باهظة تنفر الناخبين ٠.‏ وظل قادة الأحزاب يخذون مايعلدون من. ضعف الاستعداد 
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الحربى » وراء ا#مسك الافظى بنظرية الوضع العام الذى سجلته مماعدة « فرساى » ؛ وكانت 
الأحزاب اليمنية بماتماكه من قوة مالية » سيطر على أدوات الإعلام فى طليعة الاستكانة إلى 
الوضع القائم » وبث هذا الآمن الزائف بين طبقّات الأشعب . 


فلءا تواله الأزمات الداخلية التى هرتفرنسا بين سفتى :م14 و و8( -استطاءتوزارة 
اشتراكية ذاه صبغة يسار ية أن تنس مقاليد الكمء واستطاع رئيس هذه الوزارة «ليون بلوم » 
أن يستحدث بعمنى اصلاحات اشترا كية . فراد هذا من سخط الأحزاب اليمنية التى مددتها هذه 
. للإإصللاحات أمتيازاتها ومكاسيها ؛ فصاحت صيحتبا الفادرة : م هتار» خير'لنا من د بوم 6. 
ويالرقم منيقيتا بأن د هثلر » يسعى اتحطم فرنسا , فإن هذه الأحزاب ظلت تحجم عن تأبيد كل 
حتكومة فرئسية تسعى إلى النيل من , هتار » . وحتى بعد أنتم د لمتار» النصر على فراسا , 
واعتثتها الجيرش الالمانية ؛ فإن هذه الأحزاب ظات تتعاون معه » وتفضل احتلال م هتلر » على 
. تحر ير فرنسا وعودة الاشثرا كية . 


إلى هذا المدني تجاهات الاحزاب الفرنسية مصلحة الوطن الحيوية فى سبيل المصالح الذانية 
الانصارهم وموايهم » حتى نزلت بالبلا د كارثة غائية,. ١‏ 


الحزبية فى الوطن العربى : 


بعد هله الخلاصة السريعة لمساوىء الهزبية فى الدبموقراطيات المعاصرة ؛ هذه المساوىء التى 
زيفت كل معنى من معانى الديمقراطية السليمة وأخرجته عن مدلوله » نتم هذا البحث بعر ض ريع 
للتعربة اللحربية فى الوظن العربى . ' 


ولا بد أن أشير هنا [شارة عابرة إلى بدء هذا الد!. الوبيل فى صدر الدولة العربية . فقد كان 
منبت هذا الداء فى فتنة « عبدالته بن سبا » اليوودى الذى أدعى الإسلام ليممكاكر باط الوحدة العربية 
عندما افترى ما انتراه على الإمام على رضى الله عنه , وتسيب بننعيه الخييث ومعاونة الكسرويين 
ف يام حزبين :.حزب العلوبين » وحزب الأآمويين ؛ ثم حرب العباسيين فكان ماكانمن الصراع 
الدابى على الجسم وبدء [نحلال الوحدة العربية . 

ولا أريه الاطالة فى التعليق على هذه الأمماة ٠‏ وإنما أقرو أن هذه التحزبات لم نكن أحزابا 
بالج ورين » بلى كانت تنكتلات تستمد عنفها من فعرات قبلية أو طائفية أو مذهبية .فل كتلة 
تتزيد أ تعفر جلى سائر الكتل و نكون لها الكلمة الءميا فى شؤون الدولة . ركبا نعل تاريخ هذا 
الصراع وعواقبه الوخيمة فى تميق وحدة الآمة العربية . 


فمأ جاء غرو الثقافة الة_بية للوطن العربى » وبدأت أقطارهتتحرر من الاستعارالفرى ع تجوت 


وحدةٌ التنظيم الشعى فى الوطن العرببى هذ 
الانظار أول ما اتجهت إلى نظم الحمكم فى المغرب و إلى التكتل الحزبى . ولم يكن ذلك ألا [ستجابة 
لمركب الشقص الذى سيطر على مثقفينا » حتي صار يزج بهم إلى تقليد غير بصير لكل ما هوغربى : 
أرادكل قطر أن يقيم حكومته على النسق الب مان الغربى , فبدأ كل قطر فى أصطناع الأحزابٍ »على 
أناس إفتراض خاطىء بأن الجزبية والتكتل الحزبى دن 'اوازم الحتميةفى البناء الديموةراطى ٠‏ 


وغفلوا غن الحقيقة الصارخة ؛ وهى أن الآمة العدبيةالتى مزق الاستيارأقطارهاوأذل شعوبهاء 
وبدد [مكافياتها, وأقعدها حقبة طويلة من الزمن عن اللحاق بركب الحضارة , هذه الآمة العربية 
لها أهداق «شتركة لا يسمح تحقيقبا بسريان القزيق الحزبى فى داخل كل شعب لتفتيت وحدته 
وتبايد جهوده.. 

أن تحقيق مده الأهداف المشتركة لا يقتضى فقط ‏ إزاء الظاروف الدواية اللحيطة بالامة 
العربية ‏ ”وحيد جرود كل شعب عبل حدة بل توحيد جهرد شعوب الأآمة المربية جمعاء . 


ولكننا اللأسف أصطنعنا الأحراب » تقليدا للدول الغى تفوقت عليئا ففحضارتما المادية.وإذا 
كانت القرى المالية فى تلك الدول قد نجحك فى السيطرة على التكلات الحزبية وتوجيبها فى خدمة 
مصالحها مهها تكن الوان الأحراب ومها نكن شعاراتها » فإنهافى الأفطا رالمربية [ستطامك بسهرلة 
أكبر أنْ تجمل من الاحراب أداة طبعة ومطلية ذلولا إلى تحقيق جميع مآريها الاستثلالية والنضحية 
بمصالح جموع الشعب » واستطاعت إستدامة نفوذها بل ألبت فى مصائر بلادها . ش 


أأذكر الحزبية فى مصر؟ أن سجل أوزارها وآنامها ءوتقائلها على مقاعد لمكم ٠‏ وتحالفها 
مع المستعمر تارة ومع قصر الطاغية نارة أخرى » وتضحيتها بمصالح جماهير الشعب فى سبيل حماية 
مصالئح حفنة قليلة , هذا السجل لازال بارزا فى ذاكرةكل مواطن عربى , 

' وحسى أن أشير إلى مثل أو مثاين : 

تقدم نائب مستقل عن الأحزاب القامة بمشروع لتحديد ملكية الأرض الرراهية , آملابذلك 
أن يحد من سطوة الإقطاع فى [فبماد أوضاعنا السياسية , فكان نصيبه الفشل . 

وتقدم نائب مستقل آخر بمشرلؤع قانون للضربية التصاعدية . لتحقيق بعض المساوأة فى توزيع 
الأعباء الضريبية » وبعدكفاح عنيف خرج المشروع هزيلا مبتورا . 

مثال ثالث على ضراوة الصراع الحربى : مشروع تزليد الكبرباء من خزان-أسراق ؛ ظل عقا 
المشروع تتقاذفه السكومات والآحزاب ويتخيط. فى الجالس اليابية واللجان الوزارية من. سنة 
ذه إلى أن قامت مورة م؟ يوليه 1م14 » أى بق أكثر من رع قرن . لماذ!؟ تصارع الآحزاب 
وتبادل الإنهامات , ورغبة القرى الاقطاعية فى عرقلة التصيع إستجابة لتوجيرات المستغمر ٠‏ , 
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أأذكر الحزبية فى العراق ؟ لقد قضّيت سنتين فيها عميدا لسكلية حقوق بغداد » [بان سبطرة 
نور السعيد » وشبدت در جة الذليان عند العباب اليتقف سخطا على الآحزاب السياسية وإستكانتها 
لسطوة الأفطاعيين . حتى إذا جاء حاف حاف يداد ( الخاف المركزى ) ثار شباب الكليات وأنطلقوا 
يتظاهرؤن ضد الحلف , فكان يحصدمم رصاص البوليس . أما الاحزاب السياسية التى 
رهم أنها تبصر اارأق العام وتجنده وتقوده م تحرك ساكنا . واتهمت بالتحريض ؛ فردصىع 
بغذاد وفى قلى حسرات على أحزاب ل تحاول تجميع قوى الشعب فى كثلة متراصة لدرء الأخطار 
ألقى تولبده - 


ثم جاء المهد الأسرد » عهد عبد الكر مم قاسم م » الذى بلغ فيه التناحر الحزبى اقصى مداه 2 
5 الشعب العراق خلال هذا التناحر أسوا الوبلات . 
واكتن بهذا القدر عن الخوض ف التجارب الحزينة أوطان عر ببة أخرى ؛ فلاشك أن ملكم 
من هم أدرى بها مثى لأنه رآها رأى العين » وليس راء كمن سمع . 
البحث الثاقق ‏ الهديل العربى للستكقل الحزبى 
هل للفنظم الشعى بديل من التكثل الجزبى ؟ 


قلنا أن 'ضرورى لتمكين الشعب من أداء رسالته فى المشاركة فى تصريف شؤون 
امجتمع » وق انتخاب نوابه ومثليه فى أجهرة » الحكم » وفى استرار الرقابة عليها ؛ حتى بتحقق 
هدلول الدبموقراطية فى حكم الشعب' نفسه بنفسه . 1 1 


ورأيناكيف أخفق التسكتل الحزبى فى تنظيم الشعب تنظيا يخدم مصالح الجتمع را 
فلا يقتمر على خدمة مصالح طبقة معيئة فيم . 


فهل عجز العقل البشرى عن ابتكار تنظيم شعبى يحمى الشعوب المتطلية إلى خيرات' الحكم 
الديموقراطى السليم.؛ وينقذاهاهن الدكثل الحزبى وأوزاره ؟ 1 


أليس فى مقدور العبقرية المربية ‏ وأها فى انجازات ماضيها مالائدانيها فيه أمة أخرى أن 
تبتكر بديلا عن هذا التكتل الحزبى ؟ 

أن المقل » إذا تحرر من مركب النقص الذى غرسه فيه الشدرق المادى النى أحر زئه الحضنارة 
الغربية » وإذا :ظهر من رواسب عصور.الانخلال وإنطلق يرئاد الآفاق ‏ لخليق بأن 
يأتى بالمبجرات . 


أن المطلوب هو شلق تنظيم شعي إسنتطيع أن يوحد: جبوة الشعب ف .تحقيق الأهداف الف 


وحدة التنظيم الشعى فى الوطن العربى لا 


لا ,مئاص لللامة العربية من السعى الجاد إليها. ‏ إذا أرادت أن تحتفظ. ب-كيانم! القوى ويقلها 
أمة <رة [منة على سظح الأرض ٠‏ _أمة تعيش عيشة كرية لاعيشة العبيد ٠‏ . ولاعيشة 
اللااجئين المشردين. 


تطيم شعي يستطيع أن بوحد جهودكل شعب عربى نهو باوغ هذه الأهداق , ثم بوحدجروه 
الشعوب العربية جميعا نحو هذه الامداف المشتركة . 


الضرورة الحيوية لتوحيد جبود الشعوب العربية فى هذا المصر : 


أ توحيد جهود الشحوب العربية فى عصرنا هذا أميج ضرورة حيوية » والاسباب الى 
خلقت هذه الضرورة أصبحت يللسها بيديه وييصرها بعيذيدكل مواطن عربى , ولستطيع أن 
نجمعها هنا فى ثلاثة (1) . 

المبب الأول درس التاريخ : 


فالمطلم على تاريخ الآمة العربية يده شمن مدىالقوة التى تبلنها هذه الآمة عندما تتحد شعوبها 
على تمقيق هدق ممين ٠‏ ولا يتسع العام للإفاضة فى عرض تارضى فنسكثنى في إثيات هذه الظاهرة ' 
بمثلين أو علاثة : 

فقّد استطاعت الشعوب المر بية المتحدة أن مصد غزو الحروب الصليبية الاستمارية التى تألببع 
فا شعوب الغرب تحت ستار دينى لاستعار الوط العربى 

واستطاعى الشعوب العر بية المتحدة أن تذود عنالوطنالعربى الكبير أجرأ غروعرفهالناريخ : 
غرو التتار» الذين أغارت جحافلهم من الصين واجتا<ت فى فى سييلها القارة الأسيوية وبعض القارة 
الأوربية» ولم قستطع يوميّذ أن تقف فى وجه غزوها المدمن أمبراطوريات ضخمة ودول عائية . 


واستطاع اتمحاد الشعوب العربية مع شكب مصر فى خريف 1ه | أن يحبط أضخم اعتداء سلح 
شنه دولتان من الدول العظمى . 

أا أمثلة الاخفاق من جراء تفسكك عرىالقرميةالمرية فكثيرة : نذ كر منها مأساة فاسطين » 
وما أكثر ما ببكينا وكتبنا عن هله للأساة . إذلك لا أريد أن أزيذ حرفا واحدا على ما كتبه 
السكاتبون ونظمه الناظمون 3 

ونذ كر مأساة الأندلس » فقد استوطن العرب هذه الديار ثمانية قرون : وعمروها عيرانا : 


(9)أار في تفسيل هذه الأسباب كنا * د دعرقراطية الفرمية المربية » للدكتور عمد عيب اله العربي + 
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م" تستردوأسيانيا إلى اليوم باعثراف «ؤرخى الغرب ؛ ورفعوا فيها لواء العلموالحضارة ٠‏ والتسائج 
وللساواة ؛ يسقظل بظله من يشاء من جميع الاجناس والآديان . 


دؤلاء العرب احتفظوا بقوتهم وم'عتهم سيأ وسيعين وسيعائة سئة » ثم دب دبيب الشقاق 
بين حكاعيم وزعمائهم وقادتم » حتى صار بعم يتحااف مع عدوم الرايض على حدودم للرقيعة 
ببعضهم الآخر . واكتشفت الملكة د ابزابيلاء وزوجها ١‏ فرد ينأند » هذه الثغرة فى صفوفهم 
فنفذا مئهاء وطليا النجدات من جميع بع بقاع أوربة» فنها مها النجدات تقر من أقاصيها وأدانها » 
وئجح هذا النكتل الأورنى فى طرد العرب من الأندلس . 


وف هذه للساعات الرهبية ل يتحرك أى م شعب أو أمير فى المشرق العربى لنجدةعرب الأانداس 
فى المخرب » لآن التفسكك كان فائما بينهم » ولآن الانانية اسدلت حجابا كثيفا على أواصر الفومية 
العربية ؛ وجعلت كل شعب بمعزل عن أخيه » لايعنيه مايعيبه فى قليل أو كثير . 


ولو راجعتا تاريخ الآمة العر بية لراعتنا صو ركثيرة من هذا التفكلك » من هذه الأاذانية المصبية 
الإفليمية التى ديدنها : « لنفسى السلامة وعلى غيرىالبقاء فنفذ الطغيان +لاجنى ثم الاستعار الغرنى 
خلال هذه الثغرة , مرة يعد أخرى ؛ وطفى على العالم العربى . 


طغى الاستعار الغرف على العام العربى لآن شعويه أخذتها العزة بالإثم » وأبت أن قعترف 
يضعفها منفردة » أبت أن تتغام فيا بينها وتسيخر ما لدى كل منها من [مسكانيات لدفع كارثة تمل 
باجداها ؛ تخاذلت وتجاهل بعضبا بعضا» فوجد الاشتعمار الغربى الفرصة مبيأة لتثبيت أقدامه 
والتوغل فى طفيانه » فم يسكد القرن التاسع عشر ينتهى حتى كان أكثر ال#ام العربى ف 


قبضة الاستعمار 8 

لنت للثانى ‏ المحيط الدولى المعاصر : 

هذا انحيط الدولى الذى يحدق بنا اليوم من كل جانب » فلمّد تحررت أ كبر الأقطار العربية من 
الاستعمار الخربى ؛ الاستعمار الرسشمى ؛ ولكن يعطها لايزال يتردئ بين براثن الاستعماد 
الاقتصادى , وبعمتها مخوض أزمات اجتتاعية خطياة ؛ وأ كثرها لايرال يفتقر إلىاستكالعناصر 
القوة ليدّف على قدميه ؛ ويبنى مقزمات كيانة . 

فالإستقلاك الدى توج كفاح الشعوب العربية مازال تاج إلى منيانة ٠‏ وما زال يحقاج 
إلى #صين . 

ولكن هل يتيج الحيط الدولى لبكل قطر عر طق ده إن سكل عناصر قوته 
أومقرماتكياله 0 


وحدة التشظيم اشع فى الوطن ألعربى 3 
أن كتلتين تتنازعان الحبط الدرلى اليوم , كلتاهها نبتنى السيطرة العالمية السي'سية والاقتصاءدية 
بالرغم من إعلانم) البراءة من هذه النية . 


وقد رأينا كيف عمدت الذكتلة العربية إلى [قامة [ممرائيل لتنكون سندها فى لفتبت الكئلة العربية 
الممتدة عبر قارتين فى أقوى موقع استرائيجى » الكتلة العر بية الثى ألف بينها وحدة اللغة , ورحدة 
الدين فى الاسّلام والمسيحية على السواء » ووحدة الماضى بالآمة وأيجاده . 


لقد تعقد حيط الدولى إلى حد أن أصبح أختيارنا مقصورا على أمرين لاثانك هما: أناان 
نقف جبهة واحدة ؛ وصفا واحدا كأنه البنيان المرصوص وأما أن يحيق بنا ما -'ق بالأنداس فى 
القرن الخامس عش ء وما حاق بفلسطين فى عام .14 . أن الفكتل العربى أميم السبيل الرحيد 
إلى استبقاء وجودنا فى العصر ء والاحتفاظ بتراثنامن هذه الديار» هذه الديار اتى أنيقتنا وأردعنا 
فى ثراها عظام 7 بائنا وأجدادنا 1 

السبب الثالث ‏ تخاف الشعوب العربية عن متابعة الحضارة العلمية : 


إن القرون الطويلة النى قضيناها في غمرات الاستعمار المتعدد الصور والألران من ترك إلى 
بريطانى أو فرئسى كبنت جميع مواهبنا وءطات جميع [مسكانياتنا» على حين هنا العام حولنا 
خلال هذه القرون شخطوات حثيثة فى فنون الجضارة المادية ٠.‏ ولماكانت القومية انغربية تقوم مل 
دعامتين متساندةين : قوى مادية وقورى روحية: لاغناء فى أحداهما عن الأأخرى . فد أصبعلواما 
علينا أن نسرع الخطى ونعبى: جميع الود لتعويض مافائنا فى تدبير القوى المادبة » وما اليه .ن 
علوم طبيعية ورياضية وفئون هندسية وصناعية ٠.‏ أنناتريد ف بضع منين أن تعرض مافاننا فى 
مئات السئين » أليس هذ| يقتضى تكتيل جميع مراردنا الطبيعية والبشرية فى إطار واحد متسكامل 
الأجراء متساند الأزكان ؟ 


هذه اللاسباب الثلاثة النى تعمدنا الإبحاز فى التعبير عنها ء تتم على جميع الشعوب العربية !ذا 
أرادت أن تحتفظ بالحياة فى ديارها » إذا أرادت أن تصمد فى.هذا العام المضطرب المتناحر » أن 
تنمسك بأواصر القومية العربية ؛ وأن تنمسك برذه العروة الوثق وماتقتضيه من وحدة الأهداف. 
ووحدة التنظم الشعبى » تتم عليها أن تقتلع من وجدانها هذه الآنانية المستحكة الى نبيح الاستغار 
فى غرسها فى تربة كثير من البلاد العربية » وحشد فى سبيل ذلك كل ما أتاح له ينه ولحقه عن 
. تغزير براق ونزبيف جلاب . تحتم عليها أن يأخذ القؤى بيد الضعيف حتى يستوى مفه فى القوة » 
وأى يب [لى إنقاذه من عاذيات الزمن أو من عدوان مغير أجنبى » كل هذا بخير أججر برتجيه . أو 

مذم ببلغيه 7 | ْ 
هذه الأسباب الثلائة تفرض على جمبع الأقطار العربية. انتهاج دياسة متعاونة فى [سكانيتها 
الع مله ]ا 
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الاقتصادية » متعاونة فى مواردها الطبيعية والبشرية ' تفرض عاهاسياسة خارجية ودفاعية متناسقة 
متكافلة ؛ وفوق كل هذا تفرض قيام تنظيم شعى موحد , يخطلع بتنفيذكل مايفتضيه هذا التعاون 
واتسكافل فى أأسياسة الاقتصادية والارجية والدفاعية 5 


الاتحاد الاشترا كى العربى : 


امك أن اتضحت الضنرورة الحيوية لتوحيد جرود الشعوب العر بية 5 هذا العصر بالذات 0 
وجب الببحث هن تفلم شعبى يحقق هذه الوحدة . ويقم لنا دبموقراطية صحيحة . ويقينا أوزار 
الصراع الطبتتى والنكتل الحزبى وآ ثامبا » فى تبديد جهود كل شعب » وتفتيت وخدته , وعرقلة 
بلوغ أهدافنا المستركة ., 


وقد شاءت العناية الإلمية أن توفق شغب اججهورية العربية المتحدة » بوجى قائده الملهم » إلى 
أبتكار تنظ شعبى يتفق مع طبيعة البيثة العربية ومثلها العليا الروحية : ذلك هر الاتحاد 
الاشترا كى العربى . 

هو اتماد عرى. لانه أولا بذات عنوانه برس فى وجدا نكل مواطنعرى فىمصر الإيمان 
بأن شعبه جزء من جموعة الشعوب العربية » وأنه بعضويته فى الاتحاد العربى قد أصبح لبئة فى بناء 
الآمة العربية » البنإء القائم فى كل قطر عرق ٠‏ ش 


ولانه ثانيا فى مآله يبتخى تحيد جهود الشعوب العربية نمو أهدافها المشتركة , وإنقاذها منآفذا 
تبديد الجهود ١‏ 1 


وهر اماد اشتراك . لأنه يدعو إلى الإمان بمطالب الاشتراكية العربية» ويبدف إل تحفيق 
هذه المطالب 5 : 

ولكن ما هن هذه الاشترا كية العربية ؟ هل هى بضاعة إستوردناهامن الشر قأو منالغربٍ ؟ 
كلاء بل هى [صطلاح إخترناه . إيماز! فى التعبير ‏ عن سياسة امال التى رستها تعالم ترائنا ” 
الروحى . مثلها كثل [صطلاح الديمقوقراظية الذى[خترناه إيحازافى التعبير عن الشورىومقتضا يتها 
التى فرضتها على الامة العربية تعالم تراثنأ الروحى ه ْ 

فاثترا كيتنا العربية ليست إلا تطبيقا عمليا لتعاليم ترائنا الروحى عن سسياسة المأل , تطبيقا لمذه 
السياسة على ضوء ظزوف هذا المصر وملابنماته . بل هى فى الواقع تطبرق لبعض سياسة المال النى 
زسمتها هذ التعاليم » لآن محتويات إشترا كيتنا العربية لم تصل بعد ولعلها لم تصل اس إلى 
“مستوى الآفات التى وصلت [إليها نسياسة امالك أونحت بها هذه التعاليم (09 ٠‏ , 


(1) أنظر فى تفصيل ذلك بمثتا عن : «.المكية الخاسة وحيدودها في الإسّلام » ؟ للقدم إل مؤتمر جمالنعوث 
الإسلامية التعقد بالقامرة سنة 7.9858 , 
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وإذا كانت دول فى الشبرق أو ف الغرب تستعمل هذا الإصطلاج : الاشترا كية ‏ مع الثفاوت 
فى محتوياتيا هما وهناك » فإن إشتر| كيتنا العربية تختلف عنها جميما فى الأساس : فالأساس عندم 
أساس مادى؛ والأساس عندنا أساس روحى ٠‏ 


وبعد فبذه هى المعاتى القائمة وراء القسمية التى إخترناها لتنظيمنا الشععى : انحاد لا حزبية ولا 
طبقية فيه » واتحاد عربى واشتراك . والآن ننتقل إلى شرح عناصر هذا التنظهم ٠‏ 


ونبدأ ببيان الكيفرة التى عاريما تنظيمنا ثلاثةالعوامل أو العلل الثلاث التى قسر بت إلى التنظيات 
الحزبية فى الغرب » والتى كشفنا عنها فى بداية البحى الأول . 


كيف دابل الاتماد الاشتراك العربى العال الثلاث فى التنظيات الخ بية : 


الملة الأولى : وهى خلو أكثر اللدساتير الذربية من النص على مطالبالديّموةراطية الاقتصادية» 
أسوة بالنص على أحكام الدبموقراطية السواسية : بدأت ثورة ؟؟ يوليه بفرض علاج جذرى لهذه 
العلة » إذ قررت أن الديموقراطية السياسية يحب أن تقترف بالديموقراطية الاقتصادية: حيث يتحقق 
من هذا المع إشتراكية ديموقراطية تعاونية . قررث هذا فه بيان الثورة الآول» وفى تشربءات 
الإصلاح الزراعى » وفى دسكور دمر وى ستور مهل ء وفى تشريعات يوايه الاغترا كية . 
وأخيرا اجتمع الشعب إقواه العاملة - لابقواه الطفبلية ولا بأحزابه المترفة # وسجل هذا المع 
الرشيد بكل مقتضياته فى أحكام الميثاق ٠‏ 

أما العلة الثانية : وهى عزلة اشعب عن رقابة السلطات العامة بعدالإدلاء بأصواته الإنتخابات ' 
العامة » فقد مالجتها الثورة كذ لك علاجا جذريا بها قرره اليثاق من إستمرار رقابة الثشمب علىجميع 
الميئات التى ينتخبها وعلى أجهزة الدرلة عن ظريق منظمات الاتحاد الاشتراكك . فتنظيات الانماد . 
الاشتراى التى تمتد إلى القرية وإلى المدينة وإلى امخافظة وإلى المؤسسات اجماهيرية وإ اجممورية 

كلها فى المستوى القومى :هذا الامتداد يحمل فاعلية الديموقراطية السليمة وإلاشتراكية العربية 
إلى كل مؤاطن فى محل إفامته أو فى مقر عيله » فتنمحىعزلة الثدعب الى رأينا آثارها ف الفساهالفى 
تسرب [ل.الدبموقراطيات المعاصرة » وتتحقق مساهمة العدمب الجادة فى الحياة العامة » وتقفط 
الرقابة الجادة من جموع الشعب على أجهزة الدولة . وفى جر الطمأنهة الذى يسود نثراظ الععب 
.هل هذا الحو يسود التعاون المثمر بين الجهرد الحسكومية والجهود الثبعبية لباوغ الأهدافٍ للتى 
أجمع عليها الشمب ٠‏ : 


أما الم ااثالثة : وهى احتكار الآحزابقيادة الرأى الءام وتوجيه عبلية الإتتخاب »فقدرأت 
الثزرة فى مصر ؛ بعد أن تحققت من ماع الشمب على أذافه السئة » أنه لا عل فى جهادنا المرحد 
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لباوغ هذه الأعداف , لا محل لقيام أحزاب متصارعة » كل حزب يحرص عل خدمة طبقّة معيئة » 
ويتتكرلمصالح الطبقات الأخرى » فتتصارع الطبقات في سعير تصارع الأحزاب . رأت الثورة ب 
وأيدها إجاع الدعب فى استفتاءات متوالية ‏ أندلابمكن تحقيق أهداف الشعب فى جموعة إلافى 
إئار وحدة وطنية 0 تتعاون فى داخلبا قوى الشعب العاملة » و#رى فى ضوئها التشاور والمناقشة 
وانقد والتمحيص ؛ والموازنة بينالمصالحالمتعارضة حت تسود المصلحة العليا مجموع الشعب»وذلك 
غلى جميع مستريات منظمات الاتحاد الاشتراى . 


وهكذا بدا تنتليمنا الشعى باستتصال العال التى نخرتفى نيان الديموقراطيات المعاصرة عنطريق 
الذكتلات الحربية . ْ 


م7 مق 3 دسم عناصر التنظيم 0 كد دأهدان الاتحاد وواجياته وميادىء العمل فيه ثم خصصس 
قارن الاتحاد الياب الأول لوصف عضو ية الاتحاد وواجبات العضو وحقوقه) وخصصس اليا بالثانى 
والآبوا اب الثانية اتنظيم "تشكيلات الاتحاد على جميع المستوزات وهانحن نمضى تداعا فعرض موجر 
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عضوية الاتماد الاشتراى : 


نصوص اتقانون فى هذا الشأن واضدة وضوحا لا يحتاج إلى أى تعليق » ونكتق بالإشارة إلى 
ما قررته المأنة ‏ من واجبات العضرء إذ جعلتأول واجب عليه هو « تمك بالقيم الروحية ». 
ول هذا إيران لطابع إشترا كيتنا العربية الذى يميزها بهذا الآساس الروحى عن جبميسع 
الاشترا كيات الماصرة. _ ١ ١‏ 

وهذا نص مواد العضوية : 


0 ١ مادة‎ 


عضوية الاتحاد الاشتراى العربى مفتوحة لكل مواطن من قوى الشدعب العاملة تثوافر فيه 
الشروط التالية : 

(1 )أن يكون من. مواطنى المهورية العربية المتحدة . 

(ب) أن تسكون سنة ١‏ سنة على الأقل . وله حدق الاتتخاب . 


( >) أن ,سكو مواطنا صالحا غير منستغل ولم تصدر ضده أحكام مخلة بالشرف'. 


(د) أتايو من باليثاق ويتعهد بالعمل فى منظات الاتحاد الاشتزاكى العربى عاملا على 
تحقرق أهدافه . . 0 


وحدة الننظيم الشعى فى الوطن العرى. ا 


( ه) أن يقدم طلباكتابيا للانضام لعضوية الانحاد الاشتراى العربى . 

مادة #سدة 

نكون عضوية الاتحاد الاشتراكى العربى من نتوافر فيه الشروط المنصوص علا فى المادة 
السايقة على الوجه الآنى : 

( أ ) عضر عامل : وهر من له حق الترشيح لمنظمات الاتحاد الاشتراكى العربى وحق انتخاب 
أعضاء هذه المنظمات ء' ويسدد الاشتراك الذى تقرره اللجنة التنفيذية العليا . 

(ب) عضو متسب : وهو من أ حدق انتخاب أعضاء منظمات الاتاد الاشتر!كى العربى » 
ولس له حق التر شيخ لها. 

دم اختيار الأعضاء العاملين من بين الأعضاء المننسبين وَفْما للقرارات التنظيمية التى تصدرها 
اللجنة التنفيذية . العليا للاتحاد الاشتراكى العربى .كا تصدر هذه اللجئة نظاما اللأعضاء المننسبين . . 

مادم م ا 


يقدم الطلب لعضوية الاتحاد الاشترا كى فى المؤسسة الجماهيرية النى يعملبها أو ينتمى [ليامقدم 
الطلب ؛ أو فى الوحدة الأاساسية الثى يدخل فى نطاقها حل إقامته العادية . 


مادة ع ل : 


واجبات الغضو العامل بالاتحاد الاشترا كى العربى هى : 
(أ) أن يكون متمسكا بالقيم الروسية والإنسانية . 
© أن يطبق القانون الاسامى للانحاد الاشتراكى العربى . | 
(ج)أن بحانظ دائما على وحدة الاتحاد الاشترا كى العربى وماس . 
() أن يذل قصارى جهده فى تنفيذ مايقرره الاتحاه الاشتراى :العربى وما يكلف به 
من واجيات . ' . 
. (ه) أن يدرس قرارات منطات الانحاد الاشتراى العربى باستمرار ويتولىشرحها للفهد . 
(و) أن يقبل قرا الأغلبية حت لوكان مخالفا لرأيه ويعمل عل تفيذهباغلاصس «(تقان . 
(ن)أن ي.كون قدوة حسنة لغيره . ويكون مثالا للمواطن الاشتراك . يحتذى به فى محيط 
عبله وفى تصرقانه ٠.‏ 
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(ح) أن يعمل دائما على رقع مستواه الفكرى والعتّائدى » ويتعمق فى فهم مراذىء اليثاق ' 


الوطفى » وويتولى شرحة الغهرا. 

(ط ( أن يضحيى دائا بمصاحة الشخصية فى سبيل مصلحة الانحاد الاشتراكى العربى ومصلحة 
الشه 

.ٍ 


(ى ) أن يمارس النقد الذائى . يعمل على تصحيح أخطائه بروح طيبة ٠‏ 

( ك ) آلا يطلب لنفسه أو لخيره امتيازات أو استئناءات . 

( ل ) أن يعمل على القعرفن علىسحيطه الل . وأن يقوم بالتوعية والنثقيف الاشترا كى العربى 
وين أفراد هذا الحيظ بطر يقة عملية ناجحة . 

(م ) أن يعمل على الاتصال الدائم بأفراد الشعب فى نطاقه لتلس رغياتهم واحتياجاتهم . مع 
التعاون مهم فى إيحاد الحلول المناسبةلجذه الرغبات والاحتتياجات » وشرح رأىاجماهيرف الاتحاد 
الاشتراى العرى . 


وزي يسم 
(ن) أن يعمل على | كتشاف الناصر القيادية فى مجتمعه لحل » وأن يعمل على مها إلى تنظليمه 
الفرعى » ويساعد فى توجيهها ؤقيادتها . 
5 أن يقف بكل قواء ضد أعدا,. الثورة الاشترا كية والقرمية العربية » وأعداء خريتنا 
واستقلالا . وبعتو نفسه صاحب الثورة ؛ وصاحب الاتحاه الاشتراى العرى '. 


مادة و ل: 


العضر العامل بالانحاد الاشتراكى العربى الحق فى ؛ 

)١(‏ أن ينتخب وبتقهم بالترشيح لعضوية المرا كز القياديةداخل الاتحاه الاشتر | كى لمر بى. 

6 أن يشترك فى المتاقشة الحرة » وأن بدي رأيه فى اجهامات الاتداد الاشترا كن العر بى . 
ومنظانه للنى هو عضو فيها ٠‏ . 

( ج) أن يرفع رأيه إلى أى هيئة قيادية للاتحاد الاشتراكى العربى » إذا كان عذائفا لقرار. ٠‏ 
م قرارات الاتحاد ؛ على أن يلير دم بتنفيل هذه القرازات إلى أن مم ألببت ف اعتراضه عليها . 

(ه) أن يتقدم بالاسئلة والافتراحات إلى تنظيات الانحاد:الاشنرا كى العربى وَأن يرجه 
الالتقادات التى يرى أنها كفيلة برقع مستوئ الاتحاد الاشقر| كن العرين وتنظيانه . 


(ه)أن يوجه أى طلب أو شكرى لاي منظمة من. منظلات الانحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 
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(د)أن يناقثى العوامل المؤثرة على رفع المستوى الاجتباعى والاقتصادي والااق لوحدته 
الأساسية . ويشقرك فى لجان البحث والدراسة للوصول إلى الحاول المناسية لها . 


(ذ)أن يناقش المسائل النى تتصل بسياسة الاتماد الاشتراى العربى وتحقيق أهددافه 
ق الصحافة . ' 


تشكيلات الاتحاد الاشتراى العربى : 


. القاعدة الدعبية فى الانحاد هى وحداته الأساسية ول يتكتف الآانون بأن يممل التجمعات 
السكنية. ود ها هى الوحدات الاساسية بل خلع صفة «الوحده الآساسية, على المؤسساتابهاهيرية. 


فل بأ القانون أن يقصر تنظيات الانحاد الاشتراى على الآحياء وأما كن السكن » بل جعلها 
تمد إلى المؤسسات اجماهيرية النى كان القادرون من المرشحين يعملون على نقل أصوات ناخبيما 
وتسخيرها فى المعركة لمصلحتهم . فللأول مرة تبرز فى تنظم الاتحاد الاشتراكى أهمية التركيز 
والعناية بالمسسا اماههرية ذات الفعالية والقدرة على العمل الايحانى والحركة البناءة ٠‏ فأصبح 
لاما للوححدات السكنية من حق تشكيل وحدة أساسية يبا » تعبيرا عن تجمع قائم وكيان مستقل 
لعده من المواطنين يربو على الخسين ذلك أن عدم أعطاء الاعتبار لوجوه النواة الآولى لاتنظم 
فىهذه الوحدات قد يترتب عليه احتهال وجود تجمعات منفصلة يستفيد منها من يريد التسلل إلى 
صفرف الشعب , ' أ 
وقد نظم القانون طريقة تتكيل الوحدات الأساسية . بأن لكل منها مؤتمره يضم كل اللإعضاء 
العاملين بها الذين ينتخبون من ينهم لجنة من عشرين عضرا يختارون من بينبم أمينا وأمينامساعدا 
كا يختارون مندوبين عن الوحدة يمثلونها فى مؤتئمر الحافظة » وهما نفسهما يمثلانه! فى مؤتمر المركز 
أو القسر » وبذلك أصبحت الوحدة الاساسية سواء كانت مصنعا صغيراً أو قرية أو تحمغا جماهيريا 
فى أى وحدة عمل ؛ لبا صوت مسموع على مستوى المركزأو الحافظة دون عائق أووسيط 8 


ويجتمع مندوبو الواحدات الأساسية مؤتمر المحافظة على هيئة م تر » ويفتخبون من بيهم لجنة 
من عشرين عظدو! يضاف [ليها عضوان عنكل مركر ليكونوا لجنة الاتحاد بامحافظة . 


ومكذا نمت تشكيلات الأتماد الاشترلكى فل النحو الآقى : 
١‏ ل الوحدة الأساسية: 
(1) أنكانت قزية أو وخدة سكنية : 


أولا تمر نهنم جبهع الإعضا, العاملنن بالرجدم, 


1 أالعدد الرابع ‏ السئة الخامسة والأربعون 
ثانياً ب لهنة من عشرين عضوا ينتخبهم أعضاء المؤتمر ٠‏ 
(ب) أنكانت وحدة جماهيرية : 
أولا «ؤتمر يضم جميع الآدضاء العاعلين بالوححدة . 
ثانيً ‏ لجنة من عشرين عضوا ينتخهم أعضاء المؤئمى : 
؟ - فالمدينة أو القسم : 
(أ) باعتبارها وحدة سكية : 
أولا ‏ مؤكمر يشم جميع الاعضاء العافلين . 


ماني لين : من عشرين عضوا ينتخبهم أعضاء امور . 
(اب) عند وجود مؤسسة جماهيرية بالمدرئة : 


أولا ب مؤتمر من جميع الاعضاء "عاملين . 

ثانيآ ب لجئة هن عشمزين عضوأ يلتخهم أعضاء المؤتص . 
 "‏ فى المركر: 

وهو ثطأق إدارى إضم مدينة أو كثر وعددا من القرى: 


(أ) مؤتمر: من مندوبين ل+بيع الوحدات الاساسية الموجودة فى نطاق اللركز , 
060 لجنة : بالانتتخاب من بين أعضاء مؤتمر الاتحاد الاشتراكى للمركر . 
- فالمحافظة : , 


(1) مؤثمر : من مندوبين لمي الوحدات الاساسية الموجودة فى نطاق الماقظة + 

(ب) لججئة : من عشربن عضوا يفتخبهم ,مندوبو الوحدات الآساسية فى نطاق الحافظة يضاف 
الهم عضوان عن كل مركر . 

ه - على مستوى اججهورية : 

(1) المؤتمر القومى العام أعل سلطة بالاتحاد الاشترا كى العربى» ويشكل وفقاللقرارات 
التنظيمية لتى تصدرها اللجنة التتفيذية اإعليا للائحامٍ الاشترا كى العربى ومدته + سنوات » 
وبخاص بالآنى : ش 

(أ) دراسة ومناقدة تقربر الجنة العامة للأتحاد الإشتراكي , 
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١ب‏ دراسة سياسة الاتحاد الاشتر | كى وخطته العامة وإصدارها ٠‏ 

( ب ) مراجعة وتعديلى القانون الآسامى للاتحاد الاشتراكى إذا دعت الخاجة إلى ذلك . 

( د ) اتتخاب وإعفاء أغضاء اللجنة العامة للائحاد الاثقرا كى أو أعضائها الاحتياطيين . 

(ب) الاجنة العامة لاسلطة القيادية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى في الفترا» مابين 
انعقاد المؤتمر القومى العام . 

وتتكون بالائتخاب من اليك أعضاء الأؤتمر القرمى العام 0 ويحرىالانتخاب كل 51 سدوأات 0 
وتجتمع مرقين فى السنة بدعوة من اللجنة التنفيذية العليا : 

(أ ) مباشرة تنفيذ توصيات وقرارات المؤتمر القومى العام . 

(ب ) مراقبة تنفيذ البرنا الذىأفره المؤتمر القومى العام . 

( + ) دراسة الموضوعات الرئيسية فى السياسة الداخلية والخارجية . 

( د ) مناقهة خطة التنمية . 

( ه) [قرار الموضوعات الى تتعلق بتنظيمات الاتحاد الاشتراكى العربى بامحافظلات . 

(و) فحص ومناقشة تقارير لجان الاتحاد الاشتر ا كى بالحافظات ٠‏ 

(ذ) التخاب أعضاء الاجقة التتفيذية العليا هن بون أعضائباء كا تتقخب عددا من الأعضاء 
الاحتواطيين ليتولوا عضوية الاجنة عند الحاجة . 

0( الاجنة التتفيذية العليا . تتنكون من عدد منتخب من بين أعضاء اللجنة المامة لابيزيد على 
٠‏ عضوأا ارتختص بمايأنى : 


( 1 ) تنفيذ قراراتاللجنة العامة للافحاد الاشتر | كى وتوجيهاته . 
© مباشرة اختصاصات اللجنة العامة فى غير أوقات ا نمقادها . 
( + ) مباشرة التوجيه السيامى لمنظمات الاتحاد الاشترا كى العربى . 
( د ) دراسة للتقارير الثى ترد من منقيات الاتحاد الاشتراكى العربى 5 
ه) البت فى جميع الموضوعات اللتعلقة بدؤون الأفراد . 
(و ) [صدارالقرارات واللوائح التتفيذية والتنظيمية للقاثون الاسامى ٠‏ 
( ذ) الإشواف على ممهد الامحاد الاشتراكى العربى الذى تعقد فيه الدراسات العليا لأعضاء 


1 الاشتر! كى أأحربي ٠‏ 
لابحاد الاشترا كي المربي [م لات مجلا 


4 العدد الرابع ‏ السئة الخامسة والأربعون 


( د ) لجنة داممة ‏ لشسكل الاجنة التنفيذية العليا من بين أعضائبادنة دائمة » تتولى مياشرة العمل 
اليوى فى حدود السياسة المقررة الاتحاد الاشتراكى العربى . 

(ه) أمانة عامة ‏ تشكل اللجنة التنفيذية العليا من بين أعضاءاللجنة العامة الاتحاد الاشتراى 
العر أمانة » تنكون مسؤولةعنجميعالنواحى الإدارية والتنظيمية بأجبزة الاتحاد الاشترااى العرى. 

اختصاصات لجان الاتماد الاشتراى - 

حدد القانون فى المادة ه اختصاصات لجان الاتماد على جميع المستويات » وهى جديرة 
بالإيراد هنا بنصها : 


ماده به ده 


تتولى لجنة الاتحاد الاشتراى العربى الإدارة اليومية لأوجه نشاط الانحاذ الاشتراكى العربى 
فى الها » ا تقوم بتنفيذ التوجيبات النى تثلقاها من لجئة الاتحاد الا شتراى العرىللمستوى الأعلل 
وأرسال التقارير الشهرية إليها . وأهم واجباتها : 


() توعية الماهير سياسيا للعمل الاشتراك الدموقراطى التعاونى » ولدعم مبادىء القومية 
ألعربية 0 والتعريف بالجقوق والوجبات ومارستها فى كل «يادين النشاط السياسى والاقتصسادى 
والاجتماعى الحلية . 

(ت) العمل على ثنمية المستوى الاجتماعى والثقافى والاقتصادى والروحى للجمافير » والتعاون 
مع جميع ألطيئات والمنظات الحلية لتحقيق ذلك . * 

( ج ) التعرف على حاجة ومشاكل جماهير الشعب الحامل فى المنطقة والعمل على حلها بالتعاون 
مع جميع المؤسسات والمنظات الحلية 0 وكتابة التقار 57 ا موضحة ذه كراد إلىمنظات 
الانحاد الاشترا ى العربى الأعلى والدفاع عنها . 

(د) حث الجوود ازيادة أنتاج جميع الوحدات الإنتاجية فى منطقة الوحدة . 

6 محاربة الاستخلال بصوره كافة , ومحارية البروةراطية النى تعرقل ستصول الأواطنين على 
فرصم اللتكافئة فى العمل » أو فى الخدمة» أو فى حق من الحقوق . 

(د) نقل سياسة الاتحاد الاشتراكى العرنىوعخططه إلى الأعضاء العاملين» وإلىجماهيرالشعب + 
وثوعيتهم حت يتمكنوا هن المساهة ف تنفيذها . 


(ن) التأكد من أن الاعضاء العاملين بالؤحدة يؤدون الواجبات المنصوص عليها فى القانون» 
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ومن أن الوحدة بمجموعها تعمل على قيام امجتسع الاشتراكى لللجتمع انحل ٠‏ وتحقيدق 
ومارسة الدبموقراطية . 


(ح)حث الأعضاء العاملين ومعاوتتهمعلى الاشتراك والعملف الؤسسات والهالسالىتمارشس 
فا أتوا اع الفشاط السيامى والاقتصادىوالاجتماعىاحلية ؛ وملاحظةتفيذم لمبادىء الميثاق وسياسة 
الاتماد الاشتراكى العربى فيها » وفقا ىا تتطابه حاجة اججاهير . 


( ط ) ملاحظة إناحة الفرصة لكل الاعضاء العامليين لممارسة حةوقهم المنصوض علما فى 
هذا الفانرق 5 


(ى ) تنفيذ قرارات مؤئر الاتحاد الاشترا كى العربى للرحدة . 


وبعد » فهذه هى إختصاصات لجان الاتحاد الاشتراكى , كل لئة عبر عن نشاط مؤتمرها 
وتنفذ قراراته ؛ وتلك واجبات الأعضاء العاملين فى منظمات الاتحاد الاشتراكى . والمتأمل فى 
هذا امجال الضخم يدرك عظم المسؤولية الملقاةعلى عائق الامحاد الاشتراكى ء ويدرك أن اتحادنا 
الاشتراكى أريد له حقا أن ييكون : و التجسيد لسلطة الشعبء ااتى تعلو على جميع السلطات » 
وكوجرها فى جميع الحالات وجميع المستويات , . 


١‏ وقد لص الكتاب السئوى للانحاد الاشترا كى العرى لسنة 4و و هذه المسؤولية على 
النحو الآتى : 


« أن تنظيات الانحاد الاشثرا كى العربى على جميع المستويات تتدم ل أماثة الميثاق يكل أهدافهى 
يا أنها تتحمل أ كثر من ذلك مسؤولية تعميق مفاهيمه لتكون مستعدة لمواجهة التطبيق 
الغمل ومشكلاته . 


, كذلك فإن هذه التنظيمات على جمبع المستويات فضلا عن مسؤواياتم! فيا يتعاق برسم السياسة 
العامة اقتصاديا وسياسيا واجتماعياء والرقابة عل تنفيذها تتحمل بالاسبة للاتتحاد الاشئرا كي ذانه 
مس وليات كبيرة » بيهام ؤوليائها عن تزويد العمل الرطنى بالقيادات المتجددة الصا حة 'لقافياوفكريا 
للقيادة » وكوسيع إشراك الجاهير إيحابها وربطها باستمرار بنعاط الافحاد الاشتراكى العربى » ' 
وتحقيق التق بين أوجه الفشاط المنكوى والشمى ؛ لسكى يزول التناقض ؛ الذى يتعين القضاء 
على ما تق من رواسيه ؛ بين الششعب والحكومة » وح يستقر بوضوح فكرا وفعلا أن سلطة 
الحكومة هى [متداد اسلطة الشعب » وأن أجبزتها جميعا أدرات لإرادقه 6. 


السمة البارزة فى تشكيلات الاتحاذ الاشثرا كى : 
يسمي واف و وا لس لت 


من هذا العرض لاختصاضات الاتحاد الاشتر! كى تتضح السمة البارزة فى تشكيلا نه ؛ وهى 
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أنه يمع القوى العاملة ف الششعب ناظرا الهم كواطنين . صمي أنه يشترط أنيكون للفلاحينوالمال 
فى كل تنظيماته نصف المقاعد على الآقل : وكبرير ذلك أنهم أولا الآكثرية فى جمرع الشعب » 
فيجب أن يكفل هم صوت م_موع فى هذه التنظيمات , وثانيا لتعريضهم عن كلما لحقهم من كبت 
و.حرمان فى العرود السابقة ‏ وهو حرمان تساوينا فيه مع التنظيمات النيابية فى الديموةراطيات 

الغر بية المعاصرة . بما جعل تشر يعاتها تغين مصالح هذه الآ كثر ية الساحقةفى شعربها ‏ فوجبعلينا 
لإنامة ديموقراءطية سليمة » تمثل بجموع الشعب تمثيلا أمينا » أن نضمن لهذءالاً كثرية فص ف!لمقاعد 
الايلبية على الأقل . 


غير أن نات القوى العاملة التى يجمعها الانحاد الاشقرا كى العربى ؛ منفلاحين وعمالوجئود 
ودثقفنين ورأسمالية غير مستغلة كل هؤلاء عند جلوسهم فى مقاعد تنظيمات الانحاد الاشترا كى 
العربى لا يترون أنفسهم طبقات متميزة تلفة يعضها عن بعض » تسهر كل طبقة منها على مص الح,ا 
الاصة : لآنه إذا سادت وجبة النظر هذه" أنقليت تنظيمات الاتحاد الاشترا كى إلى حلبة تتصارع 
فيا الفئات بمصالخها الخاصة » ونسكون وقعنا فى آفة الصراع الطبق الثى7سيط ر علالنظام الح بية. 
وهذا يتعارض تعارضا جوهريا مع روح اتحادنا ا 


إن أول ها يقضى به اتمادنا الاشتراكى العربى هو إيمان المواطن بأن مصلحة الجموع فوق 
كل مصلحة ذاتية أو طبقية » أنه فى تصرفاته كعضو عامل فى حدى منظمات الاتحاد ؛ يحب عليهآن 
يرجح مصاحة المجموع قد تتحول فى مآطا فى الغالب إلى ما يحقق مصلحة الا كثرية . 


ولذلك رأيدا أن القانونقدعنى بالنص على أو مبدأ منالمبادىء الى يلندمها الاتحاد الاشترا كى 
وهى احترام إراذة الاغلبية » حتى لا يكون هناك أى مال لقيام دكتاتورية فى منظمات الانحاد 
ونص ف بان واجبات العضو العامل بالاتحاد الاشتراكى العربى : د أن يقبل قرار الأغلبية » 
حّ ولوكان عتالفا لرأيه » ويغمل على تنفيذه باخلاص واتقان » . 


ونستضي ما تقدم أن موقف كل عضو عامل فى منظمات الاتحاد الاشتراى الحرنى من جهود 
منظماته وإشاطرا وقرارائها ؛ هو موقف المواطن الذى يضع «صلحة المجموع فوق مصلحته الذانية» 
حي قد 00 كانت مصلحة اجموع هى الأرجح وزنا من الحرمان الجزنى 
النى حاق به . لأنه يمل أن المصاحة الكيرى للمجموع سينمكس خيرها عليه فى الهاية »و تعوضهعن 
يعن هلها الجررمان العابر . وهذا الموقف قد أبرزته الفقرة ( ط ) من المادة ع من قانون الاتحاد 
الاشثر! كش ؛ عندما فرضت على العضو العامل :« أن يضح داما بمصلحته الشخصيةى سيل مصلحة 
الاتحاد الاشتراى العربى ومصلحة الشعب » . 


هل هنالك ضرورة لآشكيل تنظيات جانبية تعاون الانحاد الاشتراكى عل ىأداء رسالته الشاملة : 
للإجابة عن هذا السؤال: يحب أن نقف هنا قليلا لنتدبر حكا من أمم أحكام الميثاق : 
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« [نتحالف هذهالقوى الممثلة للشعب العامل هوالبديل الشرعى لتحااف الاقطاع مع رأس المال 
المستغل ؛ وهو القادر على [حلال الديموقراطية السليمة عل الديموقراطية الرجعية . 


«أن الوحدة الوطنية التى يصنعها تحالف هذه القرى الممثلة للشعب ء هى التى قستطيم أن تقيم 
الاتضحاد الاشتراكى العرى لي-كون السلطة امحدلة للثدءب والدافعة لامكا نوات الثورة » والحارسة على 
اقيم الديمرقراطية السليمة , . 

ذلك هو الوضع الذى أراده الميثاق لاتحادنا الاشتراى العربى , 

وإذن فالاتحاد الاشترأى العرنى يحب أن يكرن أساس كل تنظماننا الشعبية » ويحب أن بكرف 
الأساس الوحيد حتى لا تبدد وحدة الشعب . ويحب أن يكون المصدر الوحود الذى تنبثتى منه كلى 
التنظمات اطبانية . 


ولكن هل هناك ضرورة لاق تنظيات جانبية , بعد أن أعطينا الاتحاد الاشترا كى كل 
هذه الاختصاصات , 


نعم » إن ميدأ تقسيم العمل يقتضى خلق تنظيات جائبية تتخصص تحت إشراف الاتحادوثرجيره 
فى بعض جوانب النشاط الضخم الذى [ضطلع به الانخاد . 


فبدأ تقسيم العمل يقتضئ خلق تنظيم ثقانى يتخصص فى بعض جوانب النهاط الضخم الذى 
إضطاع به الاتحاد الاشترا ق . 


ومبدأ تقسيم العمل يقتضى خاق حكم عل يتخصص فى إشراك الشعب فى وحداته الحلية فى 
الاضطلاع بمرافقها الحلية . 


وقد يدعو الاماور فى المستقبل إلى خلق تنظيات جا'هية أخرى . 


كل هذه التنظيمات الجائبية يحب أن تنبئق دائما من باطن الانحاد الاشتراكي » لانها مره 
أدوات تساعده على أداء رسالته . 


ولئبدأ بالتنظيي النقاى لانه يكل تنظيمنا الشعى الذى أفامه الاتهاد الاشترا كى العربى ٠‏ ' 
التنظم التقانى : 
أطامنا على الرسرالة:الشاملة الثى اضطلع بها اتحادنا الاشتراى » والروح التى تسيط على تثماطة 


فى جميع ميأدين حياتا القومية . ورأينا أن من بين الاختصاصات ان تولاها : « حث الجهود 
لزيادة إنتاج جميع الميئات والمنظمات المحلية» ٠‏ 
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ورأينا الوضع الذى يلنزمة المضو العامل فى تشكيلات الاتحاد الاشتراى كواطن يحرص 
كل المرص عل مصلحة الشعب فى جدوعة »أى فى مجميع فثات القرى العاملة! لختلفة » لا كفردينتمى 
إلى [حدى هذه الفئات . 

غير أن نظامنا فى جملته يحرص على تحقيق الكفالة الإنتاجية إلى أوسع مدىء لآن أشتراكيئنا 
كفابة وعدل . وبغير توافر الكفاية الائتاجية لانتحقق الاستجابة الكاملة لمطالب المدل . 

وحرص نظامنا على رفع مستوى الكفاية الانناجية جميع فئات قوى الشعب العاملة اقتضى 
خلق النظم النقابى : جهاز جانى بساعد الاتحاد الاشتراكى على أداء جانب من رسالته فى : 
م حث الجهود ازيادة الانتاج » 

تنظيمنا التقا بى إذن أدا فنية شعجية » لتخصص ف دقع مستوى الكفاية الانتاجية 03 وفكل 
مايتطلبه رفع هذا المستوى ويهىء السبيل إليه . وعلى هذا النحو صدر فاون تنظمينا النقابى 
القانون د لسنة 1954 ) ١ه‏ 

نظر القانون إلىجميع أوجه نشاط انتاجنا القوى, فقرر أن يتكون لسكلوجه منها نقاية عامة» 
العم جميع العاسلؤن فى مهن أو صناعات متائلة أو مرتبطة بعضها ببض ء' أو مشتركة فى إنتاج 
واحد . ول يحمل امال المهنة الواحدة أو الضناعة الواحدة حق تشسكيل نقابة عامة » وذلك:تفاديا 
من التفتيت النقابى » وحتى تكون النقابات العامة فى وضعها الجديد قادرة على القيسسام بمهامبا 
الجديدة فى رفع الكفاية الانتاجية »والاسهام ف التطوي رالصناعى وصيانة ةرق الأعضاءومصاههم' 
ورفع مستواهم المادى والثقافى والاجتتاءى . 


وعبد القانون إلى وير العمل تحديد يجمومات المين والمناغات التى يكون لكل مئها 
ثقاية غامة ‏ 


وعندما نفحص اختصاصات النقابات العامة نجدأن اختصاصها الاسابى هر رفع الكفاية 
الاتتاجية ٠‏ وكل مايؤدى إلى هذا المطلب » كنوعية الاعضاء وتكوين المواظن الصالم لتنكون 
القابة العامة مركر أشماع للاشتراكية الديمرقراطية وتثبيت مفاهيمها والاسهام فى التطوين 
المناعى » وضمان الآستقنار فى العلافات الصناعية » وصيانة حقوق الأعضاء وحماية شروط 
عبلهم ورفع المبستوى المهى لهم » ورفع كفايتوم الفسكرية بما تقوم به الثقابة'من موود *قافية » . 
ورقع المستوى الاجئماعى والصحى والثةانى والافتصادى االاعضاء وعائلانهم بم توفرهمن مسياعدات 
وخدمات ( الادة 7" من قانون التنظم النقابى ) 3 
و لاايتسع المقام لشرح تشكيلات التنظم النقابى » من جمعية مخنوهية لمكل نقابة عامق تنكون 
من أعضاء يمثلون الاجان. النقابة النى تشسملها النقابة العامة . وهذه اجمعية العمومية تتولى انتخاب 
أعضاء هلس إدارة النقاية العامة » إلى لجدان لفابية تدكل لكل فرع من فروع الجدمية الى تمثلها انقابة 


وحدة التنظيم الشعى فى الوطن العربى 4 
ا ا ا د اللا 


العامة ولكل لجنة نقابية مجاس إدارة منتخب ؛ وكل هذه الاجبزة الإدارية يحب أن ينكون 
اناخيوف فيا وااره حون أدضاء عاداين فى الاتحاد الاشتراكى » فهر الجباز الام الى يغذى 
جميع الأجهزة الجانبية . 


تحديد الصلة بين الاتحاد الاشتراى والتنظيم النقابى : 


إذاكان الحدف الأسامى من التنظيمات النقابية هو تنمية الكفاية الائتاجية ورفع مستوى 
الإنتاج 0 بالاضافة إلى الاختصاصات الاخرى هن توعية ولامية اقتصادية وثقافية وروحية . 


وإذا كانت منظمات الاتحاد الاشترا ى على جميع المستويات تستهدف حث الجبود لزيادة 
الانتاج فقد يتبادر إلى .الذهن أن هناك أزدواجا أو تكرارا فى اختصاص الجهازين.. . 


ولكنا قررئا من قبل أن الانحاد الاشترا ى هو الجبازالام » والتنظيم التقابى هو جهازجاني 
يساعد الانحاد على أداء رسالته الشاملة كذلك رأينا أن نظرة العضر العامل فى الانحاد الاشتراى 
عند جاوسه فى منظات الاتحاد ‏ «ؤاتهراته ولجانه . هى نظرة المواطن الذى يمل الصلحة 
العامة مجموع الشعب هي ألتى يسكون لا المقام الأول فى تقديرهء وفيما تصدره منظمة الاتحاد 


من قرارات . 


غير أن القرارات اتى تتغذها نظات الاتحاد الاشتراى ‏ حتى فى شأن رفع الكفاية 
الانتاجية ‏ لكي تحافظ. هذه القرارات على مصلحة امجموع » يجب أن يسترشد فى أصدارها 
برأى المنظمات الثقابية فنيا فى هذا الشأن . , 


نعم لآول وهلة يصح أن نقول أن مصاحة امجموع هى مجموع مصالع فئات القوى العاملة » 
وإذن لاصعوبة فى الكشف عن مصلحة امجموع . 


ولكن قِه يحدث أن مصاحة الشعب فى مجموعة قد تتأثر تأثرا بعيد المدى بمصلحة فته معينة 
من قواه العاملة . قد تسكون هذه الفئة فى أكثر الحالات هى اللكثرة العددية ولسكن فى حالات 
أخرى قد تكون َه قليلة المدد ‏ ولسكن لها وزن ثقيل فى أجهزة الانتاج ؛ فلكى تستطيع منظرات 
الانساد الاشتراى الاهتداء إلى البت السليم فى هذه الشؤون يحب أن تتوافر لديا وسيلة: عماية 
تمسكنها من الشسكف غن هذه الحالات كشفا صحيحاً » و[جراء الموازنة الدقيقة العادلة ؛ حتى يتاح 
لها أن تتخذ قراراتم! فى جميع الحالات على بيئة من مصاحة الششعب فى مجموعة ٠‏ 


هذه الوسيلة هى المنظمات النقابية التى تتولى التعبيز الآمين الصادق عن مصالحها ودورها فى 
تثمية السكفاية الانتاجية ٠‏ 


وإذن فجباز التنظيم النقاى هو جهاز جانى مكل للجهاز الآم : حهاز الابحاد الامبقها كيم 


4 العدد الرابع ‏ السئة الخامسة والاربعرن 


ولايرجد أى تعارض أو ازدواج بين الاختصاص الفنى الذى تنولاء المنظمات: النقابية » وبين 
مائتولاه منظمات الاتحاد الاشتراى كجزء من اخةصاصها الشامل . 


«اطنائة » 


وبعد » فبذا تنظيمنا الشمى الذى جملناه للبديل العرنى للنظم والتتكثلات امور بية : تنظير جدل 
مدلول الديمرقراطية حقيقة واقعة لازيف فيها » وطبق تعاليم انشترا كيتنا العربيةالتى استقيناها من 
وحى ترائنا الروحى . للوفاء بمطالب كياننا القومى , على ضوء ظروف هذا العصر ومتقضياته . 


اير سلك مسالك ثلاثة : مؤتمرات ولجان الاتحاد الاشتراى تشكيلات التنظيم النقنى » 
تشكيلات الم الحلى . كلبا من الشعب وكلها تخدم الشعب من أبواب متعددة فى تعاونى وكيق 
وتناسيق كيم » وفى إتجاه واحد هو أحقيق الديموقراطية السليمة ؛ فلا تبديد الجرود 0 
ولا صراع بين الطبقات » ولاهيمنة لطرقة على أخرى . تنظيم أنبعث من ثررة شعب «١‏ ثأبية 
لإراهدة شعب ٠.‏ 

وخير ما نتم به هذا البحث هو تصوير اايثاق للديموتراطية 1 وحى نورة شعب 
عرب : « إن الثورة بالطبيعة صمل شعى وتقدى » . ٠‏ إنها حركة شعب بأ بأسرة يستجمع قواه ايقوم 
باقتحام عنيد » لمكل العوائق ولاوانع التى تعترض طريق حيات يا يتصورها وكا ير يدها ملا أنها 
قغرة عير مسافة التخلف الاقتصادى والاجتهاعى 0 تعويذا لما فات ووصولا إلى الأمال الكيرى 
النى تبدى خلال ااثل الأعلى لا ريده لللأجيال القادمة منه . 


« من هنا فإن العمل الثورى الصادق لا يمسكن أن يكثل بغير سمتين أساسيتين : 
أولاهما :شعبيته » وثانهما : تقدميته . 
ش ٠‏ إن الثورة ليست عمل فرد وإلاكانت انفعالا شخصيا يائسآ ضد يتمع بأكمله . 
والثوزة ليست عمل فة واحدة » وإلاكانت تصادما مع الآغلبية . 
وإنما قيمة الثورة المقيقية بمدى شعبيتهاء وبمدى مأتمير به الماهير الواسعة , وبددىهائديئه 


منى قرى هذه الاير لإعادة صئع الاستقبل » وبمدى مايتكن أن توفره هذه الجأهير من قدرةعلى 
فرض إرادتها على الحياة , 


والثورة تقدم بالطبيعة إن الجاهير لاتطالب بالتغييرولالسعى إليه وتفرضه مجردالتخييرنفسه 
خلاصا من الملل » وإنما تطلبه وتسعى إليه وتغرضه تحقيقا لحياة أفض ل تحاول بها أن ترتفع بواقعها 
إلى مسترى أمانيها . 


وحدة التنظم الششعى فى الوطن العربى 444 
د إن التقدم هو غاية الثورة . والتخلف المادى والاجتتاعى هو المفجر الحقري لإرادة التغييي 
والانتقال بكل قرةوتعهيم ؛ ماكان قائما بالفعل » إلى مايفيغى أن يقوم بالأآمل . 
' « إن الديموقراطية هى الرجمة الصحيحة لكون الثورة عملا شعبيا . و أن أأنديموقراطية هى 
تأكيد السيادة للشعب » ووضع الساطةكلها فى يدهء وتسكريسها لتحقيق أ بدافه . 
« وكذلك فإن الاشترا كيةهىالترجمة الصحيحة لكون الثورة عملا تقدميا » :إن الاشترا كية 
هى إقامة مجتمع الكفاية وااعدل والعمل على دكانؤ الفرص » مجتمع الانتاج وتمع الخدمات ٠‏ 
« إن الديموقراطية والاشتراكية من هذا التصور تصبدان [متدادا واحدا لأ-مل الثورى . 
« إن الديهوقراطية هى الحرية السياسية » والاشترا كية هى الحرية الاجتهادية » ولابمسكن 
الفصل بين الاثنتين : . أنهما جناحا الحرية الحقيقية وبدونهماء أو بدون أى «نبما لالستطيع 
الحرية أن تحلق إلى آ فاق الغد المرتقب . 


[م؟ ب مملة] 


الاشثرا كية العربية مذهب 3 أم عفيدة ؟9( 
للاسئاد الدكتور محمد عصفور المحامى 


ل 
طبيمة الاشترا كية : 


عندما غار الجدل حول أصالة الاشترا كنةالعرءية أو تبعيتها »كانغريبا أن لايبحث المتجادلون 
أول مسألة بحب أن تثور : وهى طبيعة الاشترا كية العربية . أهى جرد مذهب اجتماعى يحارب 
الاستغلال ويستهدف تنظيا عادلا للعلاقات الاجتماعية ؟ أم أنها عقيدة كاملة تسيطر على الجالات 
الإلسانيةكافة ؟ وفى عبارة أخرى : أ:سكون الاشتراكية العربية برد مواجهالمشكلة الوجودالمادى» 
وبالتالى حاولة التنظيم الاجتهاعى العادل ؛ أم أبها أوسع من ذلك مدى» فتدعى أنها نظرة شاملة ' 
“إلى الوجوذ » وأن لديها الحل للمشكلات الإنسانية كافة وفى المجالات كافة ؟ الواقع أن هذه المسألة 
لم تطرح على بساط البحث بوضوج وصراحة . : وإنما كانت“:التقريرات تصدر غن أمر يبدو كأنة 
من البد.مياه » هو أن الاشتراكية د عقيدة » .. وهكذا تحرف اماس للاثثرا كية الحدودالفاصلة 
بين المقيدة ؛ وبين ما يحب أن زظل مذهبا قابلا للتصويب . فترى تصويرا للنظرية الاشتراكية 
يحاوز بها حدودها الطبيعية ؛ ويجعلها شيئًا أكبر من مذهب فى التنظيم الاجتماءى والسيامى ؛ويفتهى 
بها إلى أن تسكون نظرة إلى الوجود وعقيدة شاملة تطوى الحياة كلها ؛وتسيطر على كلجال إنساق» 
وتضع حلا الكل مشكلة إنسائية . ونلس هذا التصوير فى بعض ما كتب عن الاشتراكية فى 
سوريا وفى مصر : 


فى سوريا نق بعش الكتاب أن تكون الاشترا كية محرد مذهب .اقتصادى يستند إلى فلسفة 
إنسائية ؛ توتجب تدخل الدولة لتنظي العلاقات الاجتاعية والاقتصادية على نحويقضى علىاستخلال . 
الإفسان للانسان . واتحه هؤلاء اللكتاب إلى أن يصوروا الاشترا كيةعلى أنها عقيدةتنظم كل شؤون 
الإفسان . . وقد عرض الدكتور مشيف الرزاز وجبة النظر هذه بقوله : 

د إن فهم الاشتراكية على أنها نظام اقتصادى فسب»ء هو فهم _خاطىء . فالاشتراكية تقدم 
حاولا اقتصادية لمسائل كثيرة . . وللسكن هذه الحلول جميعا ليست إلا ناحية واحدة من نواحى 
الاشتراكية ؛ وفهمبا على أساس هذه الناحية الواحدة فهم خاطىء لاينفذ إلى الأعماق ولا يعترف 
إلى الآسس النى تقوم علها الاشتراكية » ولا يتطلع إلى الآفال البعيدة التى ذهب 
الها الاشترا كية » . 


ب« ... قالواقع أن الاشترا كبة ليمت مذهبا اقتصاديا » وإنما هى مذهب لخياة ومذهب للفهم» 


الأشترا كية العربية مذهب أم عقيدة ٠‏ 61 


وف بعد ذلك أساوب للحياة وأساوب للفوم )١(‏ فأن نكون اشتراكيا لا يعنى بالضرورة أن 
تعيش فى ظل نظام اشتراى ء وإنما أن تكون اشر كيا يعنى بالضرورة أن تذهم الحياة وأن تسمل 
فى الحياة:» وأن تكافم فى الحياة » فبو عمل وكفاح اشتراك .» 


«. . فالاشتراكية مذهب للحياة , لا مذهب للاقتصاد, مذهب عند فما يمتد إلى الاقتصاد 
والسياسة والتريبة والتعليم والاجتماع والصحة والأخلاق والادب والعلم والتاريخ : . وإل كل 
أوجه الياة كبيرها وصغيرها » وأن تكون اشتراكيا يعنى أن يكرن لك فهم اشتراى لكل هذا 
الذى ذكرت » وأن يكون لك كفاح اشتراى يضم كل هذا الذى ذكرت . 


«. : والاشتراكية ليست نظاما وقوانين سب » وإنما هى نظرة للحياة وإدراك لقوانين 
تسرير هذه الحياة, والاشتراكية من أجل ذلك ليست جهازا وايست جموعة من النظم . ٠‏ وإنما 
هى طريق لها أول ؛ وليس لها آخر ء لانها نسين مع الزمن تتغير مع تفيره ؛ ونتطور مع تطوره؛ 
كا تتغير وتتشكل بتغير المكان والبرئة وتشكلبا . . » 


ويؤكد اللكائب أن هذه النظرة الشاملة ليست مقصررة على الاشتراكية , وإنما هى الاساس 
فى المذاهب الاجتتاغية اللخرى. 


« . , فالرأسمالية أيضًا مذهب » تخطىء [ذ نظن أنه وضع اقتصادى معين ؛ والإقطاع مذهب 
أو طريقة معيئة للحياة » نخطىء إذ فلن أنه وضع اقتصادى ممين . . 


. . فالرأسمالية » والاقطاع ‏ والعشائرية » والاستثار » والشوعية . . كلبا أوضاع حاة 
لا أوضاع انتصاد لخسب ء وإنما أتخذت أساليب المياة امختلفة هذه تلك الأسماء الاقتصادية لآن 
العلم أكتشف منذ مدة بسيطة لا تتجاوز القرن من الزمان » أن الواقع الاقتصادى لآى تمع هر 
الثى يكشف عن اتجاماته وعلاقانه فى بقية نراحى المياة » وأن نوع العلاقات الاقنصادية ال ىتربظ 
أو تفرق بين أفراد أى مجتمع * هى الى تقرر نوع حياتهم فى كل الاتجامات الآخرى. وحي نأ كتئف 
اجتمع هذه الحقيقة النى كانت خافية عليه قبل ذلك ء وأدرك أهمية العلاقات الاقتصادية فى تقرير 
جميع أنواع الحياة فى الجتمع . ممى هذه الآلوان من الحياة الى ترتبط باو نالنظام الاقتصادىالذى 
بسيطر عليها بأنمائه الاقتصادية . . » 


() يأخذ بهذا النظر عديدون من الأشتراكيين الأوربين » : وأنظر على سبيل الثال اقتراحات الأشئرا كى 
الارنسى « دومان » فى نظرته الدامية إلى التوسم فى مفهوم الاشتراكية وتعيم غايانها ومرادها بصورة تجعل 'منها 
أأساسا لتبديل كلأس الحضارة بدلا من' أن تكون مجرد تطويرا وتجديد فى بمض الؤسدات الاجتاعية » ولنسكون 
الثورة إنقلاب! ماءا فى النفمية والأخلاق .وف مراتب القيم الى تعند اليها السلطة النفسية ل رأسمالية أى فى قلبٍ 
القوة النفسية السيتمم الرأسمالى . ولذلك يرى «دومان» أن لا تكون الاشتراكية مجردإعداد للتحقيق الاشتراى 
السكامل » بل يجب أن تتداخل نح فى العمليات الإنسانية المزئية لتخرج بربطها بالمركة العامة وبغايتها إلى أعطاء 
لايم مطلق لكل تواحى النشاط الانسائى . ٠.‏ « دراسات فى الاشتراكية ‏ المصدر السابق ‏ نحت عتوان : 
« اشتراكية اخلاقية ». ص-584! وص 2.1588 1 1 
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« غيد أ :ين فيا بعد أن الاقتصاد وأن شفل مركزا مهما جدا لم يكن لبدو أنه يشغله 
قبل هذا الكدةف » ليس سببا وباق ألوان الحياة تنتجه ؛ وإنما هو عنصر من جلة العناصر المعقدة 
الختلفة الكثيرة التى تتكون منها الحياة » وأنه قد يكون سببا وقد يكون نتيجة . . » 


ولقد برر ااكانب شمرل المذاهب الاجتماعية وإتساع نطاقها بحيث تاسع إلى الجالات كافةوأن 
تضغ الحلول للءمكلات كافة . . بأن : 


«. . سبب هذه النظرة الشامة ‏ أن الحياة نفسها ثىء واحد ‏ تيار واحد لا يعرفهذا 
التقسيم الذى #انرعه عفلنا لكى يسهل على نفسه إدراك حقائق الحياة » ثم يذمى أنه هو نفسه الذى 
قام بهذا الفقسير » ويظن أن الحياة كانت مقسمة هكذا منذ الأزل . فالحياة لا تعرف شيئا اخمه 
الاقتصاد منفصا' عن شىء اسمه الاجتماع » وشيئًا آخر اسمه السياسة . . الحياة ثىء متكامل متصل» 
ولكن عفلنا الدأجز المذرم بالتحلول والدرس لن يتمكن من القيام بهذا التحليل والدرس [ذا واجه 
الخماة ككل قاثم بذاته ‏ فهر مضطر إلى أن يقسم الحياة إلى أوجه » وإلى ألوان وإلى أنواع من 
العلاقات فبسمر, بمضبا اقتصاد! , ويسمى بعضها الآخر سياسة » وبعضبا اجتتاءا وأخلافا ودينا 
ونارتفا وأدبا رعلءا» إلى آخر هذه الساسلة أنكان لها آخر . . الحياة . .كالنهر قىء واحد متتصل 
مستمر . , . وكذلك حياة أى تمع شكبينَ أو صغير ‏ أمة أوأسرة حكرمة أو<زب ل 
فوقف أى مجنم إزاء الحريات السياسية يقرر هوقفه من الافتصاد » وموقفه من النظم الافتصادية, 
يقرد موقفه من. الحريات السياسية وكذلك من الاستعمار ومن الاخلاق ومن التعليم ومن الدب 
ومن التاريخ » إلى آخر هذه السلسلة التى لا تتتهى [1) .> 


وبخاص الكانب من ذاك إلى تأكيد الصفة الشاملة للاشتر! كية فيقول : 


د بيذ الم تصب حكلمة الاشتراكية إذ نكلمة لا نقتضر على التغيير من حالة اقتصادية معنية 
فحسب» بل عي تعبير عن نوع من الحياة بأكلها بجميع وجوهها . والاشتراكية بهذا المعنى ليست 
وضما اقتصاديا معينا» وليست سعيا فى سبيل وضع اقتصادى معين فحسب» بل هى فم اشتراى 
لكل نواحى اناه ؛ وحين أفول بأننى اشتراكى فقد عينت موقن » لامن العلاقات الاقتصادية 
التى أعيش من خلالها فحسب »2 بل لقد عينت موقنى من جميع نواحى الحيساة التى 
للامسى وألاء..ها 0). 

ومار بعض كتاينا فى مصر فى هذا الاتجاه . د ولهذا فإن الاشتراكية عند أحدهم : د مهب 


)١( ٠‏ الدكعور منيف الرزاز لماذا الاشترا كية الآن . . مقال فى « درامات فى الاشتراكية » دار الطلبعة 
الطباعة والنعر يبيروت سنة ١51٠١‏ ص 115 174. 
(؟) مجلة السكانب « سبتمير 5و١‏ » س- حدي إلى تليفزيون الجزائر اليد كال رفءت * 
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للحياة وأساوب للحياة لابتقيد بشىء معين ٠‏ وإنما يتقيد بالظروف التى بطبق فيها . فاشمرا كيتنا 
مذهب ولبا نظرتها وطبيعتها الخاصة ٠.‏ وهى ليست مجرد عملية [صلاح اقتصادية » بل أنها تتعدى 
ذلك إلى نطاق الحاول النظرية والعملية لمشكلات الفرد والجتمع . 


ويقول نفس الكاتب فى مقام آخر : ١‏ الاشتراكية ليست نظاما محددا بمعنى أنها ليست مثلا 
ممرد نظام اقتصادى أو نظام اجتماعى سياسى » ولكنها فى تقديرى عبارة *ن فلسفة تجمع تواحى 
الحياة كلها » ومن الخطأ أن تأخذ الاشترا كية على أنها نظام افتصادى أو نظام سيامى . . أو نظام 
اجتهاعى ٠‏ فجموع هذه المعانى فيما ينوا هى التى تنكول بعضها وتقيم افكرة الاشتراى أى 
النظام الاشترااكى (1) . 


وي ؤكدكانب آخر هذا بقرله : ١‏ إنبا ‏ أى الاشتراكية العربية - كتميز لاكدركة 
اقتصادرة فحس ب ء وأنكتها تنميز كنظام ومذهبإساق وأساوب للحياة يدف لإقامة تمع جدايد 
أنها ليمت برد نقل ملكية وسائل الإنتاج من الأفراد إلى الدولة أو الجتمع » وليست بمرد 
سيطرة على الاقتصاد القوى وتوجبه لمصلحةامجموع » وأيست جرد إصلاح اجتتاعن أو اقتصادى» , 
ولكنا نتمدى كل هذا إلى فطاق الحلول النظرية والعملية شا كل الفرد والجتمع » أنها عملية بنساء 
تمع تؤمن فيه كل الضمانات » مجتمع الكفاية والعدل » مجتمع العمل وتكافق الفرص .٠‏ مجتمع 
الإنتاج والخدمات .)١(‏ 


وفسس بعض كا بنا ما الذى يعنيه أن تمكون « الاشتراكية مذهبا للحياة وأساوبا, لها أو 
د فلسفة تجمم نواحى المياةكلها » . فقالوا ه إن معنى هذا أن تنناول الاشتراكية حياة الإنسان 
بكاملها » لأنبا فاسفةكاملة إزا. مشكلة الكون ومشكلة الوجود » .. . وما قل فىهذا الشمأن : «أن 
الاشترا كية العربية نظر بة ثور ةكاملة ‏ وأنباكذلك؛ لاتحدد علاقة الإنسانبالجتمع فقط » ولكثرا 
تتناول حيانه كاملة .ده تمكون فلسفة كاملة إزاء مشكلة الكون ومشكلة الوجره » والإنسان 
لابعيش بالخبز وحدهء ولا يكت بحل مشكلة حياته مع الناس » بل هو يتطلع لهل مشكلة الخبز 
أو مشكلة المرية » واكن مشكلة الوجود عامة . وعلى قبر د ماركس ء وقف « فريد ريك إيجليزء 
يؤنبه قائلا : أن أعظم اكتشاف اكتشفه «كارل مارس »هو أن الإنسانلابد له أن يأ كل و يشرب 
وينام تحت ستف . , وذلك لكك يفكر ويتفا. ف ؤيتدين :» 


٠14315 من مارس‎ ١8 مقال اميد / كال رامث عن خصائس الاشتراكية العربية بجريدة الأخبار فى‎ )١( 
مات اللرحوم الدككور جال سعد '« الاشتراكية العربية وسكانها فى النظلم الاقتصادية » أكتوير‎ )0( 
ين‎ 
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لللسسسسمةه 


ويشير الكانب إلي الانقسام بين الا شتراكيين , إزاء مشمكلة الوجوه ؛ إلى ماديين ومثاليين : 


« أما الماديون : في منون بأن اللادة أصل الحياة » وأنها تسبق الفسكر والروح » وأن. المادة 
الحية والمفسكرة مى أتصى نطور المادة الجامدة » والصراع الداخل بين متناقضاتها ؛ وهم لبذا 
أذكروا أن تكون هناك حياة أخرى للانسان » وأعانوا أن فردوس الاشتراكيين هو الفردوس 
الذى يسقةونه للاأمنان على هذه الارض . 


«١‏ وأما المثاليون : ذلم يجدوا تعارضا بين إيمان الإنسان بأسبقية الروح والدين وبالعالم الآخر, 
وبين الاشتراكية , وليس هناك نعارض بين أن يحقق الإنسان الفردوس على الارض » ليمكون 
طريقه إلى فردوس السماء . . .ويقول الكاتب : « أن النظرية الثورية لايمكن أن نتجاهلى ‏ فى 
منطقة مثل المنطقة العربية كانى مهدا لللأاديان الثلاثة العظمى للبشرية # الموقف. من مشكلة 
الوجود ومن الدين .. وفى يلد عثل مصر اشتهن منذ الؤدم بطبيعة شعبه المندينة والروحية ؛ لابد 
أن #حدد النظرية الثورية ‏ ولايستطيع إلا أن تحده ‏ موقم,ا أزاء مشكلة الوجود .(1) . 


وقد يكون واضحا من الاج القليلة النى نقلناها أن الاشتراكية عند اليش ليست عجره 
مذهب اجتتاعى تعنى ببعض الجالات دون بعضها ٠‏ و كقنع بايحاد حل لمشكلة الخيز وحدهاء وإنما 
هى فى نظرهم عقيدة شاملة تفرض اظرتها إلى الوجود واللكون . . وإذاكان أحد كتابنا قد دعا 
الاشتراكية المربية إلى أن لانتجامل الدين ودوره فى منطقة متدينة وروحية منذ تاريخ طويل » 
إلا أنه أ كد فى نفس الوقت ١‏ أن الاشتراكية العربية نظرية ثورنيةكاملة . » وأنها يحب أن تحدد» 
بل هى لاتستطيع إلا أن تحدد موقفها إزاء مشكلة الوجود . . وهو ما يمنى فى الحقيقة اعتيارء 
العقيدة الدينية برمتها غخصرا «ن عناصر عقيدة أوسع وأشمل هى النظرية الاشت را كية . 


والذى نراه أن الزج بالاشترا كية العربية فىهذه المداخعل »هو تشوية لطبيعة المذهب الاجتماعن 
و إخراج له عن ياله :و [دخاله بجا المتقدات الكايةالثاملة التى لاتقنافرمع منطق المذهبالاجتماعى 
فحسبٍ» و إنماتتناف ركذ لك معطبيعنا الحضارية » وإذاجاز أنينتهىالمذهب السيامى أو الاجتماعى 
د ف المالمالغ فى + إلى أن يغدوعقيدة ,فب.يب ظروف أنارخية غاصة بأور بة »ويكوننقلها إلى منطقتنا 
إغفالاللفرارق المضارية الضخمة بيننا وبين لاخرب ٠‏ فثمة أسباب خاصة لاضظلاعالمذهب الاجتماعى 
أر الميامى - فى أوربة بدور عقيدئى . . وأه, هذه الأسباب هو الفراغ الدينى الذى خحدث 
فى عصر النبضة نتيجة الهجوم العنيف على الدين والكنيسة معا » فضلا عن التفسيز الكنسى 


13354 مقال د حول البحث عن نظرية » بقلم الأستاذ محمد عودة  مجلة السكائب عدد 5" مارس‎ )١( 
* ص 7# سا ونا‎ 
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للمسبحية على أنبا دين يعرش على هامش الحياة الاجتتاعية وبمعزل عن هنظمائا وعن رغبات 
الانسان المشروعة . ولقد أدى ذلك إلى أن ينعزل الدين المسيحى عن الحياة الاجتاعية يا كان 
استبداد الكنيسة سييا فى تنفير الثشعرب من أى فكرة روحية فى يبال حك اناس وتنظيم أمورم 
فا أدى ذلك إلى فصل الدين عن الدولة فحسب » وإنما إلى عحاواة اقنلاع الدين من جذوره » 
و إلى أن تحاول الملهبية السياسية والاجتيامية اغتصاب مكان الدين .. وترى أن دراسةهذه الظاهرة 
الغريبة أمر ضرورى لادراك الفارق العميق ببين ما انتهى إليه تطور الحضارة الإسلامية فى شأن 
الدين وصلاته بامجتمع . . غير أننا نرى قبل تناول هذه الظاهرة بثىء من التحليل » أن نذبه 
على أن ثمة حصدودا منطقية للاشتراكية ك.ذهب ؛ يحانب الحمدود الحنارية التي تفرضما عقازد 
منطقتنا العرببة ٠‏ 


الحدود الاطقية للاشترا كية كذهب اجتتاعى :: 


لقد أكد أكثر من باحث فى شؤون الحضارات أن المطاف قد انتهى بالحضارة الغربية إلى 
ما بدأت منه وهو ,« اللدبن: . . فلئن شن مفكرودا هجوما عنيما على الدين المسيحى ٠‏ إلا أن 
التطبيق العملى أدى إلى [حياء الفكرة الويذية فى صورة مذاهب اجتماعية تبشر بالتقدم وبإفامة ملك 
الله على الأرض - وهذه فى نظرنا - ثنيجة لا مفر منها لمذهب اجتهاعى لايعترف دود اسلطاته . . 
فلقدكان من شأن إدعاء المذاهب الاجتتاعية المعاصرة الشمول فى مداها والاطلاق فى حاولبا » أن 
'أوغلت فى مجالات تمفرج منطفيا غن هيمنتها : إذا كان يكنى أن يقرر المذهب أنه ينطوى على الحفيقة 
المطلقة » وأته يحل مشكلات الانسان كلها » لكى ينقلب على الفرر إلى #قيدة د ديلية » سرعان 
ما تتكامل عناصرهاء وعندئذ لايتسةق النجاح لليذهب بفضل أ-لوبه العلمى » وما بنضل اخداسة 
الديثية الثى يثبيرها . . ولقدكان واضحا بوجه تخاص بالنسبة للداركسية » فلا يرجع اكتساحها إلى 
علبية » أسسها ء أو سلامة تذبؤاتها » ونا يرجع أساسا إلى ما تثيره من ه عواطف شبه دينية » . 


وفى ضوء هذه التجربة يحب أن ده موقغنا من طبيعة الاشتراكية , فأيا كان المسدى الذى 
تبلغه الاشتراكية كذهب اجتتاعى » لا يجوز الادعاء بأنها تحل المشكلات الانسانية كافة من 
فاسفية ودينية وخلقية واجتماعية 5 فقد يمكن الدفاع عن وجهة النظر النى ترى أن الاشترا كبة لا تعد 
يرد مذهب اقتصادى ينادى بالتدخل ء وإنما تقف وراء هذا المذهب نظرة السانية إتتفعل بها 
الجالات كافة ) تستودف تحرير الانسان من الطالم الاجتاعى فى صورهكافة » ووضع النظم الى 
تحةق ازدهار شخصيته وهى إذا كانت قد بدأت حل المشكلة الأقتصادية » فإن هذا لا يعنى اعتئاق 
نظرة' اقتصادية محتة ٠‏ وإنما فو أل محقيقة ؤاضحة هى أن معظم المشكلات الاجتاعية مشكلات 
اقتصادية فى جوهرها » دون أن يمنى ذلك تصوير الحيأة الأانسانية بمجالا:ها كافة خاضمة لسبطرة 
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غير أنه لا يجوز القادنى فى بسط ساطان الأشتراكية يحيث تصور الاشترا كية على أنما عقيدة 
' شاملة تنظم كل شؤون الإنسان , فهذا الاتجاه ناءض المنطق ويؤدى إلى أن يضف على ال-ذهب 
السياسى أو الاجتهاعى التقديس أو يذسب إايه المصمة . وابذا السبب لا نقر الداسة الساذجة للتى 
تدفع إلى تصور أن الماركدية أو أى «ذهب اشتراكى , يأنه وحده مؤود ينيج سليم للتفكير , 
وتحرر من ااضلالات » والرفات » وأنه وحده يكششف حقيقة الوجود الانساق ويحل جميع 
مشكلات البشر . فئ<ن نؤمن أن أى مذهب سيأمى أو اجتماعى لا إستطيع أن يدعى أنه هاو 
وحده الذى ينطوى على الحتيقة المطلقة , فهذه هى صفة الآديان » وليست صفة الحاولات العقلية 
لمعالجة مشكلات البشر الاجتماعية والسياسمية . وانما يحب أن توضع المذاهب السياسية والاجماعية 
وبالذات الاشتراكية فى مكانها الصخيح وهى أنما جرد مرحلة من مراحل تطور الفسكر الانسانى 
فى سبيل حل المشا كل الاجتاعية المتجددة » وكل ما تستطيع الاشتراكية أن تدعيه أنما تمربة 
انسانية من عديد التجارب البادفة إلى تحقرق كرامة الإنسان وحريته » وأن أسلوبها الممين هو تجربة 
الإستنلال هن أساسه الاقتصادى , وتمليمن الإنتاج من فكرة المكسب 0 مداتهدفسة بذلك رخاء 
الانسان . وهى [ذ تسعى إلى تقوية الإنتاج ووفرته ', لاتتفعل ذلك لأغراض اقتصادية بسئة » 
وإنما بقصد ازدهار شخصية الانسان وتعصيق فسكرة الحرية وتدعيمها . وابذا التحديد المنطق ' 
لطبيع.ة الاشترا كية كذهب أجتهاعى نتانج خطيرة بعيدة المدى لأنه إذا اعتبرت الاشئراكية مجرد 
مذهب اجتاعى وليست عقيدة » ذإن مؤدى ذلك أن تتجرد الاشتراكية من الشمول الذى ينسب 
إلها ومن القداسة اانى يحاول أاصاتها بها . 


فالاشترا كية مذهب اجتاءى لايستطيع أن يدعى قدرته على «واجبة مشكلات الإنسانكاها » 
والاشترا كية اتى ترعم حل جيع هذه المشكلات , وهذا هو الشأن ف الماركسية أو الاشتراكية 
العيلية » هى عقيدة ديفية » فهى تنأهض العلم الصحيح » لآنا تبسط المشكلات تبسيطا ساذحا» 
[ذْ تردها إلى سيب رئيسى هو سبب اقتصادى . 


والاشتراكية مذهب اجتاعى لايستطيع أن يدعى اكنال » وأنه السكامة الأخيرة فى الفكر 
الانسانى التى يتحقق بها رخاء الانسانية » وإلا لادى ذلك إلى الحجر على الفكر وقواه المبدعمة ؛ 
فضلا عن أن الحقيقة التارئخية التى تفسب إلى الاششترا كية :ض طابعا من القداسة على الاشترا كية 
كا تمكن أشخاصا من أن يحتكروا حق تأويلبا كا كهنة بالنسبة للا"ديان » وهذه اللحتمية تناقض 
الصفة النسبية النى يحب أن ترتبط بأى مذهب اجتتاعى يكون قابلا للخطا . سواء فى النظرية أو فى 
آلتطبيق وليس هناك ما يمنع مستقبلا من أن تتدى الانسانية إلىصورة أخر. ى للتنظيم الاجتباعى 
أفضل من الاشئر ِ كية 7 : 


الاشتراكية العرية مذهب أم غقيدة 55 


وهذه الصفة النسبية للاشتراكية ‏ والتى تقناقش حتها مع للا ركسية . اانى تحدد هرقف 
ناس من الابمان باشتر! كية ومن الولاء انظامها ؛ فالابمان بالاشتراكية هو عدل اختيارى يرجع 
إلى مزايا فى الاشتراكية على غيرها , والولاء للنظام الاشتراى » ولاء مشروط بأن ي-كون هناك 
تطابق بيناانظرية والتنفيذ . 


, ولاتبدى إلى هذه التتائج الحدود المنطقية لآى مذهب اجتياعى , و[نما توج.ها ‏ فى منطقتنا 
العربية ‏ تقالودها الراسخة » وما انتهى إليه “طورةا الحضارى فى ثأن الصلة بين الدين والجتمع, 


ااضوابط الحضارية للاشترا كية العربية : 


وإذاكان تاريخ أوروبا العقائدى وتطوره الضارى قد سار إلىطريق الفصل بين كل ماهوزمى 
وماهودينى ‏ أو مادو مادى وماهو روحى - وكانت غابة التطور فى انسكار فكرة الدين 
اغتصاب فكرة التنظيم الاجتهاعئ مكانة الدين ؛ فإن مثل هذه الثقيجة لانتوائم على الاطلاق مع 
طبيمة كياننا الحضارى فى اندماجه مع الدين من ناححية . . ومن التوافق المتينبين التنظيم الاجتماعى 
والاعثيارات الروحية من ناحية أخرى . 


فلقد انعزلت المسيحية عن الحياة العامة فى الاضارة الأوروبية ؛ وانفصل الدين عن الدرلة » 
وتأكد هذا الانفصال فىكثير من اافلسفات والمذاهب الاجتاعية »دعم نارضيا فى الثورتين 
الفرنسية والبلشفية . إلا أنه لم يكن لهذا الانفصال محل فى الحضارة العربية » التى ما كانت 
لنرى الوجود اولم تعرف الإسلام » فا اكنتنى الإسلام بالمراوجة بين مطالب الروح والجسد » 
وإثنا هو أكد أن للوجود الإنسانى غاية سامية يحب أن يجاهد السليون «فرادى 
وجماءات ء لباو غها . ولسنا فى حاجة إلى أن نستغهد فى هذا الشأن بالنصوص وأقوال المفسرين, 
وإنما يسكق أن نعرض لرأى الفسكر ااذربى» فلقد أشار الباحثون المسيحيون إلى أن الإسلام ربط 
أحكام بين ال ؤوليتين الزمثية والأخروية » حيت ينظار [لىكل تصرف من زوايتى الدني) 
و الآخر قمناء. 


فلا بنظر الإسلام إلى التصرفات الفردية عل أنبا تصرفات وقتية » وما هو يعم أن لكل حركة 
يتحركها الإنسان دلالتين فى آن واحد » أحداها عارضة فى هذا العالم الدئيوى » والآاخرى 
غالدة فى العالم الآخر حيث يسألكل فرد هنبا يرم الحسساب وعن نصيبه الشخصى فيها » وأما 
التصرفات الجماعية ذإنما تمثل أكثر امحاولات الجديدة اصرارا فى سبيل تحقيق عدالة اجتاعية فى 
الارض . وهذا يعنى أن للوجود فى الاسلام معنى مؤقتاء ومعنى نهائيا د ولهذا لابقدر تصرفد 

مافي ذائه , وإنمافي ملته بالتطور التاريخي » غير أن معناء لايستتفد داخل ذاته » بل أن: هناك 
ْ م لمح علة) 


05 المددالرابع ‏ المنة الخاءسة والأربءون 


مبادىم ومعابير تسو على العملية التارضية -أى على جرد الوجود المادى ‏ هى الى يكن - بل>ب 
أن يندم ؟قتضاها على هذه العملية التاريضية . 


وائن اعنقد ااسامون أن اللياة الأخرة أهرءن اللراةا'دنياء إلا أنهم اد:قدوا فى نفس الوقت 
أنه لاوز أن يحرفهم مجرى التاريخ إلى غير غاية » وإنما هناك فى هذا العالمى بجرى سلم وشكل , 
اجتهاعى صائب » وأنه لاييكون اوذا التاريخ معنى إلا بقدر مايتحةق فيه لجال الإنمانى فى المياة 
الدئيا» ولبذا الشبب يدر الإسلام ه الفسائى » فى كل خطاوة يخطوها المسلءون ف العملية التاريخية 
وفى هذا ضاذ أن لابزحرف الإنمان ‏ خلال »يره فى الناريخ ‏ أحام مايحققه من تقدم . وهذا 
هو السبب أيضا فما انطبع به التاريخ الإسلاى من ممات ميزة ٠‏ 


فلقد سعى المسلمون سواء - كأفراد أو جاعات ‏ إلى الاجنة فى نهاية هذا العالبءكا سعوا ب 
داخل هذا التاريخ ‏ إلى نوع من الجتمع ينكون مناسبااغر د واجماعة فيحياتهم الزمئية» وأن يسكون 
صالحا نفس الوقت لآن يريثم أفراد وجماعات انجنة فى الءالم الاخر » وذلك بعل المق ٠.‏ 


فالاسلام على خلاف المسيعية كان العقيده النى قامت عليهادولته » بل كان سيب وجودها , و 
يكن الاستشهاد ضد دولة أجننية تحم المسلين» ولهذا لم ينكن الشهيد يبب حياته معوقا بجرى 
التاريخ » وإماكان يسايره وكان ينظر إلى «وته على أنه فى سبل الله ء أى فى سبيل إعلاء ااغاية 
الاسلامية فى العالم » فبو يموت فى المعركة التى كان يقدر أنها تعاون الإسلام على توسيع الرقعة التى 
يفبسط عليها الم الاسلاى 01 + 

هذا هو التصؤير الإسلاى للوجود والغاية منه با عبر عنه أحد الكتاب المسيحيين البارزين » 
وهذا هو مدى اندناجه فى حياةالثدموب الإسلامية .ولي من المتصور أن يقالمع هذا الاندماج 
الذى ثم خلال قرون ‏ أن هذا الفهم الدبنى للوجرد الذى غدا جزءآ من كيان النفسية العرية -.* 
والنفسية الاسلامية فى أى بقعة من بقاع العالمالاسلامى ب يسكز. أن تلاشية أى دعرة مهما تكن 
قوتباء أن هذه الروح الدينية التى تتخلغل فى اللكيان العرنى »والمكيان اللإسلاى, بوججه داص »التى 
تكونت عبر قرون طويلة » لايمكن أن تسيغ أنه يغ”صيها أى مذه ب اجتاعى . 


ولبذه الننيجة أثرها بدون شك فى تحديد مال الاشترا كية إل ضرابطها ٠‏ 


حقيقة أن أشد الأراء تطرفا لاينسكر أن تأخذ فى النطبر قطابعا عي زأ يتفق مع طبيعة كل شعب 
ديتواءم مع الظروف الزمانية » غير أن هذا النظر لاب.لم بانطباغع الاشتر! كية بمقومات الشعوب 


(امؤاف - 14ندكلا مععله#ة عطغ 11 سماو : مغتصة رم سن 4ت كوي نم 
ويتمبز الاسلام ‏ على الأفل بالتتبة لاجماعة ب بأنه دين النغمر والتحرر » من خلال العمل والقوة(س 89 ) 


الاشتراكية العربية مذهب أم عقيدة 0.4 


الى تطبقها فى وقت معين إلا يقدر : فن وراءهذا النظر [صرارعل أن جرهر الاشترا كيةلاعاتاف 
رغم الاختلاف فى التطبيقات » وهو ما يمنى فى الحقيقة أن « الاشتر | كية » هى الى تشكل الشعوب 
وليست هى الى تتشكل بمقوماتها . وهذا التفسير فى نظرفا غير سديد ؛ وإنما 'رى أن الشعب 
مخصائصه الحضارية هو الوءاءالانساق الذى يشكل أى مذهب سيامى أو اجتاعى ويعطيه فى 
التطبيقماته للميزة » ولبذا السببيتوقف نما أى مذهب فى التطبيق علىاحترامالمتومات الاساسية 
للشعب؛ بل أن مصير المذهب السيامى أو الاجتماعى باحترام هذه المقومات » فلا يتصور أن 
يغرض على شعب مامذهب يناهض مقومانه الحضارية » وإذا طبق هذا اذهب قسررا ردحا من 
الزمئ » فإنه إن يفلم فى قبر روح الشعب الى تكونت عبر القرون ٠‏ 


فلا يكن لتقبل الاشتراكية ألا يتنافر اتجاهها العام مع روح الشعب العربى وحضارته » وإنما 
' بحب أن لا نمس فى التطبيق مقومات الشعب العربى وتقاليده . فليس المتمع العرنى م#تمعا ممردا 
من الشخصية أو هلاى التمكوين » قستطيع أية قرة أن ترسم ملاعهء وإنما لهذا الجتمع حضارته 
الراسخة الثابتة اانى لا بد أنْ توضع مقوماتها موضع الاعتبار . ولا نبالغ إذا قانا أن هذهالقومات, 
هى مقومات ديئية وخلقية » فه) يقل عن النطور المادى الضخم الذى حققه الجتمع العربى » ومها 
يقل عن غزو العلم والحضارة المادية للمجالات كافة : فكرية واجتماعية ؛ فإن الآمر المؤكد أن هذا 
المجتمع شيظل دينى التفكيي فى تصوير الؤزجود وغايته ؛وخاق النزعة فيتناول المشكلات الاجتماعية: 
فثمة إيمان عميق بأن فى صيم الإنسان يالا لا يشذله سوى الدين » وأن صلة الإنسان بالوجودأس 
لا بحدده مذهب اجتماعى » وأن صلاح الإنسان هو مسألة خلقية لا تدخل فى سلطة الدولة أى 
اختصاص حاى ما ؛ وإنما هى أمر يرجع إلى إرادة الإنسان الذى يمتدى إلى الحق ٠‏ 


وهذا التصوير الديننى والحاق الذى إسيطر على الفسكر العرى هو ثمرةٌ لامتزاج 'لدين بالمجقمع 
الإسلاى لعدة قر ون ؛ وما شذت الطرائف امسيحية ‏ النى عاشت فى كنف الجتمع الإسلاى - 
97 هذا النظر . فقد شاركت هذه الطوائف الشعوب الإسلامية ظروف معيشتها » ول تدبد يا 
كان الشأن بالذسبة للششعوبالغربية ‏ هجوما عنيفا على الفسكرة الدينية فا كان تشبع الطوائف 
امسيحية بوجبة النظر الديفية والخلقية ثمرة تقليد للشعوب الإسلامية الى عاشت في كنفر| لأسب » 
ولا كان وسيلة للإبقاء على ذاقيماالديئية فى مجتمع دنى ؟ وإنما كان أساسا تقيجة تجربة فى الحياة 
الاجتاعية أسهمت فها الذكرة الدرنية بأوفى نصيب . . ومه] قل عن الفوارق الدينية بين الثدعوب 
الاسلامية : والطوائف الممسيحية » فإن الآمر اللؤكد أن ممة تيارات مشتركة فى الفكر والتقاليد » 
أخطر ها بدون شك - إنطباع النظرة إلى الوجود وإلى العلافات الاجتاعية بالدين والأخلاق ٠‏ 
فالمقؤمات الديثية الشعب العربى ‏ المسلم والمسيحى - تناهض أن تتحول الاشترا كية من 
مذهب إلى عقيدة تعمل صفة الأديان 0 والادعاءياما قادرة علىأن عددللانسانيتغايقه منالوجود؛ 
أو تنتحل القدرة الآلمية فى تغيير طبوعة البشي ؟ 


2 العدد الرابع ب السنة الخامسة والآربعون 


والمتومات الدينية والآدبية - للشعب العرى ؛ هى الى رهم حدود [يمان الإنسان العريق 
بالاشتراكية . فالإنمان العربى يؤمن بالاشتراءكية ‏ كذهب اجتتاعى ‏ لانها تومن بالإنسان» 
ولانبا أكثر المذاهب كفالة لحرياته ولحقوقه . غير أن لهذا الإ.مان بالاشتراكيةحدودا هى بذاتها 
الحدود التى لا موز للآى مذهب اجتاعى أن يتخطاها » فالإنسان العربى يفهم أن ٠‏ الاشترا كية » 
فلسفة إسانية لتحقيق تقدمالمجتمع ورخائه » وللكنها ليمت دعرة لإصلاح الإنسان نفسه فكل 
ما يستطيع التنظيم الاشتراى الإنسانى أن محققه فىنطاق العلاقاتالاجتماعية » هوأنيبىءالظروف 
الموائية لازدهار الشخصية الإنسانية » ولكنه لا يمكن أن يكون بذاته مصدرا لتقويم الإنسان . 
وفى عبارة أخرى : أن مهمة الاشتراكية هى أن تخطط الإطار الاقتصادى لاجتمع » وتضع 
الأسس السليمة للحياة الاجتماعية ؛ أما عةيدة الفرد أو أخلاقيته » فليست مسألة اشترا كية بدخل 
فى ولاية التنظىم الاشتراى معالجتها . فالاشتر اكية فلسفة إنسانية للتخطيط الاجتماعى » ولكما 
ليست دينا » وهى لاتستطيع أن تتتحل مهمةالاديان فترسم غايةالوجود الإنسانى»وتضع ماتقدره 
قي خاقية تفرضبا غلى الناس . ؤهذ! التحديد الصحيح للاشترا كية وإنسانيتها » والفهم الواقعى 
للانسانية الدينية , يرسمان فى وضوح أين تبدأ الإنسانية الدينية وأين تنتهى ,الاشترا كية . وإذا 
كانت الإنسانية الدينية تستأثر بالمجالين الدينى والخلق » إلاأتها تشارك ‏ بدون شك بنصيب 
وافر فى المجالين الاجتماعى والسياسى . , فلا تحدد المقومات الديئية والخاقية للشءب العرى نطاق 
الاشتراكية بأنه حياة المجتمع السياسية والاجتماعية سب » وإنما تدفع هذه المقومات كذلك 
شوابط للمملين الاجتمامى: والسيامى » وهى تحول دون انحراف الآشترا كية بحيث تغدو دعوة 
مادية محضة تطغى فيها الاعتيارات الاقتصادية على القيهم الآدبية أو أن تغدو نظاما إستبداديا 
يتن فيه الإنسان , أو تبدز قيمته » .يحيث يهبط إلى مستوى الآلات أو يتحطم كيانه وذايته . 


ولهذا لا نغالى [ذا نحن قررنا أنه لا يكى ‏ ف النظرية والنطبيق الاشترا كيين أن توضع 
مقومات الآمة العربية موضع الاعتبار ؛ وإنما يجب أن ينظر إلى هذه المذومات النظرة الصحيحة» 
وهى أتها ضزايط للظر والعمل الاشترا كيين » تحرل ذرن نحطي التزْءةالإنسانية النىتقوم عليها 
الأشتراكية ذاتها . 


وإذا كانت الاشتراكية الإنجليرية كتميز بطابعها العمل » م تنفرد الاشترا كية الغرئسية 
يجموهرها الإننانى » وتنطيع الاشترا كية السوفيتية بطأبع سلطانى وعقيدى هو صدى مزاج الشعب 
الرومى وتراثه الحضارى » إلا أن الاشترا كية الآوروبية مذاهبهاهى - فى تهايةالآمر ذروة 
المد المادى الذى غزا الروح الآوره بية . ْ 


فإذا كانت بعض الاثءترا كيات الآوروبية تتمييز بطابع [نسانى» إلا أنها رغم ذلك مادية فى 
جوهر هاء لآن الاشترا كية الآوروبية وليدة الصراعات الطبقية العنيفة » وردفءل للروالتجارية 
الجشعة الى ممت الفكر الأوروبى 5 وهى لم تمد داخل الروح الأوروبية أى عائق أو منافس . 


الاشتراكية العربية مذهب أم عقيدة أله 


فزذ زمن بعيدقطع الحم الكنسى المطلق منابع الإيمان » وأزهدت فكرة الخطيئة الأصلية ‏ 
وما تطلقه من خيالات «ؤرقة ب الإنسان الآوروبى فى عقيدة تبه على كره الحياة يمفاتنها وإذا 
كانك الحضارة الغربية قد إتتبت إلى أحداث هذا الفراغ الدينى فى أرواح شعريها » فلي الآمر 
كذيك ف الحضارة العر بية» فلبذه الحضارة تجاه االدينى والخاق والإنسانىحيالالمثكلاتالإنسانية: 


فالحضارة العربية ثرتسكز أساسا على دعائم ديفية » والشعب العرنى شعب متدين » بمعنى أن 
غايته فى الوجود يحددها الدين ؛ ولهذا السبب فإن عقيدة هذا الشعب ‏ المسلم والمسبيحى - لاتقر 
أن تنكون غاية الوجود الإنسانى أمر! تحدده الدولة أو أى مذهب سيامى أو اجتاعى . وثمة أمر 
مشترك بين الإسلام والمسيجية ‏ رغم الاختلاف بينها ‏ هو تأكيد أن :الإنسان لم خلق عبثا » 
وإنما له غاية » وأنه تقع على كل [نسان مسؤولية أدبية كبرى فى أن يحقق هذه الغاية ولأتحدد هذه 
المسؤولية بالنسبة للانسان نفسه ء وَإِنما بالنسبة لآخوائه جيعا . 


والحضارة العربية ترتكز أساساً على دعائم خاقية , ولهذا كان الشعب العرنى شعيا مثالياءسواء 
ازندت هذه المثالية إلى نزعته الدرنية أو مزاجه الخاص - وهو لذلك يؤمن بالروحانياتوالقم» 
وأول هذه القم هو الانسان» فالخاق جيما عيال الله وهم بوذا الوصف يست.دون قيمتهم من الله 
ومن ذواهم ولا يستمدوتها من أى تنظ دنيوى » بل أن قيمة الإنسان مفروضة على كل ساطة 
أزمنية » وهذا التقويالمثالى للانسان يناهض أى اتجاه من جانب الدولة » أو أى منظمة أخرى 
تنتقص من آدمية الإنسان أو كرامته بادعائها أنها مصدر ما يتلقاه من حةوق . 


والخصائص الدينية و'لخلقية للخضارة العربية ؛ ليست سوى صدى ةومات الشعب العربى 
الدينية والخاقية ؛ وليست هذه المقومات برد خصائص للشعب العربى تحترمها الاشتراكية فى 
التطبيق”» أو تجعل منها ضوا بيطا بحكم الواقع ؛ وإنما هى عواصم للجومر الإنسانى الاشتراكى » 
الذى آسممه أو تشموهه فى الاطبيق العر بى البزءات المادية العنيفة » الى تقتل روح الحبة الانسانية 
فى الأشترا كية ,. الى لا بهد .لها مبررا الاءتناق سرى هذه النزعات . 


الحركة العربية الواحدة 
أبعادها والشبيل اليها 


للاستاذ فؤاد عيد الحامى 


عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب 


يسعدنا أن نقدم إلى المؤتمر السابع لاتحاد لنحامين العرب هذا البحث عن الحركة العربية 
الواحدة : أبعادها والسبيل إلى تحقيقبا » راجين أن يحد فيه المؤتمر أساساآ صاحا للمناقشة . 


وأثنا عل ثقة من أن أهنام المادة الرملاء ‏ المشتركين بالمؤتمى ‏ والتوصيات البناءه » 
مزيدا من الوضوح » وطريقا إلى الوجود : 


تهيد : 


الحركة العر بية الواحدة قضية جديد » وهى بدورها تير عددا من المسائل والافكار 2 


وغنى عن البيان أن الأشكار الجديدة التى بمكن أن تعيش مع الجاهير وبها؛ وأن تنمووتردهر 
هى الأشكار التى تفبع من الواقع » وتهدف إلى.تطويره . هى الأفكار التى تتمشى مع احتياجات 
ااثورة العربية اليوم » فتغذو حينئٌذ قوة دافعة إل الآمام . 

ولذا يذبغى لنا ‏ ونحن نتصدى لمناقشة هذه القضية » ومايتعلق بها من مسائل ‏ أن نلق أولا 
نظرة عامة على الواقع العرنى اليوم ؛ حتّى يكن أن ثرى بوضوح أبعادها » والطريق إلى تحقيقها» 
والمقبات التى تعترضها » والسبيل للتغاب على تلك العقيات . 


يفيغى لنا أن ناق نظرة عامة على الواقع العربى اليوم حتى لانفةدالاتجاه » ونغرق فى متاهات بعيدة 
عن الواقع تلتهى بنا إلى سراب , أو سراديب مذلقة تعرقل مسار الثورة . . مسار التقدم . 
ونقصد بالواقع العرنى اليوم - فضلا عن الخريطة السياسية والافتصادية والاجتاعية للوطن 


العرنى ‏ الدروس والخبرات التى أستخلصها شعبنا العربى المناضل خلال معاركه الرائعة العريقة 
ضد الاستعار » والرجعية » والصهيونية 08 والتخلف , 
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هذه الدروس والخيرات ساهمت فى تكوين الوعى العرنى ؛ وأصبحت جزءا من الواقع 
الثورى الذى نعيشه اليوم . ْ 


الواقع العربى اليوم 
فرض الاستعار ‏ على الوطن العرنى القزيبق السيامى , والتخاف الاقتصادى والاجهامى » 
إيتكوين دول » ددويلات . وإمارات » وشياخات وساطنات خاضعة كايا ولافوذ أعوانه من 
الرجعيين » والرأسماليين المستغلين . 
وفى مواجهة هذا الحاف الا.تعمارى اأرجعى تجمعت كل القوى الوطنية » وخاض شعينا فى 
فى مختلف أجرا الوطن العرنى المفارك الرائعة » التى بل من أجلها التضحوات الجسام؛ ولاثى قدم 
فيب|'ملايين الشهداء 
ورغما عنكل الأساليب الاستعارية الرجعية المع والدس بينالقوى الوطنية » ورغمامن كل 
التحديات » فقّد انتصرت إرادة. شعينا العربنى ؛ وانمكبيرت الساسلة الاستعدارية الرجعية التى كانت 
تطوق الوطن العربى كله حتىنماية الحرب الهالمية الثاية , وارتفمكراية الاهء:قلال الوطنى ع ىكثير من 
البلدان المربية ٠‏ 
وما زالت المدركة محتدمة فى بقية أجزا اء الوطن العربى ؟ فا زال شعينا العربى يخوض المعركة 
الباسلة ضد الاستعمار - وقواعمده العسكرية والرجعية . . على أرض الين وليبيا وعمان 
والجئوب الحتل - 
ومازال شعبنا العربى_يخوض المعركة البا.لةضدالعدوان الاستعمارى القائم على الأرض العربية 
لتصفية قاعدته المثمثلة فى إسرائيل ٠‏ 
ولتدكان على شعبنا العرى ق البلدان الى حت استقلالها أن يواجه تمديات التخاف 
الاقتصاد والاجتماعى . ١‏ 0 


وكانت ثورة 9 يوايو سنة 1409 فى مصر تجربة رائدة: 
فبعد أنانترعالشعب العربى فى مصرا ةلله السياسى» بدأبواجدالتخاف الاقتصادىو الإجتماعى . 
بدأ يبئى مجتمعا متطورا يقوم على الصناءة ؛ ويلدق يركب الحضارة الإنسانية . 


ول يكن الاستعمار ‏ غبياء فهر يدرك أن بناء مجتمع صناغى متطور فى مصر لايعنى فقط 
القضاء على كل آ ثار الاستمار والرجعية فبها وحدها وإنما يطيح بهما تهائيا من الوطن العروكله » 
فكان اليدوان الغاشم عام "محل ١:‏ 


014 العدد الرابع س السنة الخامسة والأربعون 


ولكن أمام تصميم الثبعب العرنى فى مصرء وقيادته الثورية . . وأهام تضامن الشعب فجميع 
أجزاء الوطن العرنى ومساندة الشعوب والدول الصديقة » هزم العدوان للاستعمارى عام 18 
وقد انطاقااشعب » وانتصرق معركة تثييت الاستقلال » وداح يب المياة الجديدة .2 كيف؟ 

أن تطوير المجتمع 2 وقهر التخاف ممناه مزيد من الاستثءارات الجديدة » ومعناه مزيد من 
المشروعات فى الصناعة والزراعة والخدمات . ومعناه التصنيع الثقيل ومعناه معدل مرتفع للثنمية 
الاقتصادية والاجتماعية . ومعناه التخطيط الاقتصادى والاجتاعى الشامل . ومعناه أن تعود إلى 
الشهب مكاسب الاستقلال وثعار عمله البناء فى الجتمع الجديد . 

ولم يكن ذلك كله مكنا فى ظل النظام الرأسمالى القائم ‏ 

لآن الرأسمالية # وهى تعيش على الاستغلال » وتهدف قبل كل شىء إل تحقيق أقصى ربح 
مسكن ‏ لاتقدم إلا على المشروعات التى تحةق لها الر بح السريع . 

ولاتستطيع الدولة فى ظل هذا :النظام ‏ أى النظام الرأسمالى ‏ أن تقيم تمخطيطا شاملا . 
والتخطيط الجزئى ل يق فى بعض قطامات الانتاج حتى عام .ول ما يتطلع إليه الشعب 
من تقدم . 

لقد أصبيح النظام اارأسمالى عاجزا عن قهر التخلف , وتحقيق التقدم . 

ولريكن استمرار هذا النظام يعنى سوى ارقباط الرأسمالية محلية حركة الاحتكارات العالمية 
وتقنى أثرها » والتحول إلى ذيل اء وجر الوطن وراءها إلى هاوية خطيرة . 


كا أصبح هذا النظام ‏ أى النظام الرأسمالى ‏ كريها أمام القوى الشعبية الى ناضلت كثيراء 
من مرارة الحرمان ؛ وتريد أن تتجذب ادن » وتتطلع إلى أن يعود إلها ثمار 
عبلها اليثاء ء 

وقد عبر عن ذلك ميثاق العمل الوطنى فى مصير بقوله : 


« إن صنع التقدم بالطريق الرأسمالى ‏ وحتى أن تصووفا [مكان حدوئه فى مثل الاروف 
العالمية القائمة الآن ‏ لا يمسكن من الناحية السياسية' إلا أن ب ؤكد الحك للطبقة المالكة للمصالحء 
والمحتكرة لها . 

« إن عائد العمل فى مثل هذا التصؤر ‏ ي-ودكله إلى قلة من اناس يفيض امال لديها لدرجة 
أن تبدده فى ألوان من الترف الاستبلاى يتحدئ حرمان الجموح , 


ه أن ذلك معناه زيادة حدة الصراع الطبتي » والقضاء على كل أمل ف التطور الديموقراطى » ٠‏ 
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الرأسمالية إذا عاجرة ؛كريبة أدى الشعب واستمرارها مهد الاستقلال الذى أنتزعه الشعب 
يدم أيئائه : 
يدم أ يناه د 


ومن هنا كانت حتمية امل الاشترااى . 


ذلك لأن الاشترااكية تضع فى يد الدرة الموارد الاقتصادية والاجتماهية . فتصبح قادرة على 
وضع وتنفين التخطيط الاقتصادى وا لاجتهاعى الشامل بأعلى معدل ممكن ؛و لامها هى السبيلالوحيد 
لآن يكون للشعب ثمار عمله» ما ثيه حماسة اججاهير فى بناء الجتمع الجديد ء 

وبالفعل استطاعت الموورية العربية المتحدة أن تمنى قدما فى التخطيط الدامل على أساس 
«ضاعفة الدخل القرى فى عشر سنوات » بمعدل م /* سنويا. 

وهى بلاشك خطة طموحة لاسبول إلى انجازها بنجاح إلا بالتطبيق الاشتراكى ؛ 

وهكذا علءتنا التجربة فى اجموورية العربية المتحدة أن الاشتراكية هئ الطريق الوحيد إدهم 
الاستقلال ؛ وقهر التخاف » وبناء الجتمع الجديد : مجتمع العمل واللم . مجتمع الامن والرخاء , 
م#تمع اللكفاية والمدل ٠‏ : : 

كا أ كدت التجارب فى البلدان العر بية المسّقلة هذا الطريق . 

وأكده برنايج جبية التحرير الجرائرية بعد الاستقلال فى عام 1951 . 

وقد صارت بالفعل بالجزائر قرارات مارس سئة «145 ألنى ضمنت ظهور قطاع اشتراى 
وسط اقتصاد كان قائما على الملسكية الخاصة لوسائل الانتاج . 

وسارت توفس على الطريق, بتأكيد رئيسهاحتمية الحل الاشتراكى فى تصريح له بتاربيج 
ل من نوفير 4و( بجريدة اجمرورية القاهرية ٠‏ 

كا صدرت بالعراق قرازات التأميم مؤكدة حتمية الحل الاشتراكى ؛ الذى ”ضداته أهدان 
منظمة الاتحاد الاشتراى العرفى بالعراق ٠‏ .. 

ومكذا أصبخ واضحا النداخل بين الثورة الوطنية والثورة الاجتتاعية فى الوظن العربى . 

وأصيح واضحا الانتقال بالثورة الوطنية إلى الثررة الاشترا كية . 


دمع مسار الثورة العربية فى طريق الاشتراكية » فإننا نرى. للرحدة المزيةتوى- قوميً 
توى اجتاعباً . . 1 
وعترى اجتاعاً [ولاجتب هله ] 


لزه المدد الرابع ‏ السئة الخامسة والأاربعون 


فليست الوحدة التقاء بين <سكومات» وإنما هى إرادة شعبية تلتق على طريق الثورة العربية . 
وهى بالضرووة لاق على وحدة المدف » وتراعى الخصائصاللية النى تتجت عن التفاوت المبيامى 
والاقتصادى » والاجتماعى بين الإلدان العربية الغتلفة . 


إن نضال الشعب العربى من أجل تحقيق الوحدة هو بالضرورة نضال ضدكل عوامل التمزيق 
السيامى » رالتخاف الاقتصادى والاجتتاعى ؛ نضال ضد الاستعمار والرجعية المتحالفة معه » ضد 
تناحر القوى الوطنية والتقدمية ؛ ضد النعرات الإقليمية العنيفة . 


إن الاشتراكية ضرورة لتحقيق الوحذة . 

وقد عليتنا جريمة الانفصال أن أعداء الاشترا كية هم أعداء الوحدة » وإن تذرعوا ببعض 
أخطاء على الطريق . 

وقد أكد ذلك ميثاق العمل الوطنى بالجهورية العرببة المتحدة بقوله : 

« إن مفهرم الوحدة المر بية تجاوز النطاق الذىكان يفرض التقاء حكام اللامة العر بية »لوسكرن 
لقاؤم صورة للتضامن بين المسكومات . 


د إن مرحلة الثررة الاجتماعية تقدمت بهذا المفهوم السطحى للوخدة العربية » ودفعت به خطوة 
إلى مرحلة أصبجت فيها وحدة الدف هى صورة الوحدة ٠‏ 


« إن وحدة البدف لابد أن تنكون شعار الوحدة العربية فى تقدمبا من مرحلة الثورة السياسية 
إل الثورة الاجتماعية» ٠‏ 
من كل ماتقدم ثرى أن الواقع العربى اليوم يعيش تحولا ثورياهائلا »تداخلت مراحلةالتحريربة 
والاشتراكية والتوحيدية. 
المركة العربية الواحدة ضرورة تار كخية 


مع الالتحام التاريخى بين الثورة الوطنية التحررية والثوزة الاجتناعية فى “الوطن المربى 4 
ومع وضوج مسار الثورة. العربية فى طريق الاشترا كية ؛ ومع تقدم الثورة الاجتماعيةق البلدان 
العربية انى سارت فى طريق الا ؤراكية ؛ ومع امحتوى الاجتماعى للوححدة العربية مع كل ذلك 

. تبرز ضرورة الحركة العرَية الواحدة'. 


الما و7 


.من أجل مواجهة أعداء الثورة ؛ من أجل القيام ب وليات الاشال العربى البوم 5" 
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و فإن جبهة أعداء الثورة تنسع لتضم إلى جانب أعدائها التقليديين س من استعماريين 
ورجعيينعملوا فى الماضى ؛ ويعماون دائماعلى تمزيق الوطن العربى ؛ وفرض التخاف الافتصادى. 
والاجتماعى عليه ال رأسماليين الذين ضربتهم الثورة الاجتماعية فى البلدان العربية النى سارت فى 
طريق الاشتر ا كية وأوائك الذين يمارضون طريق الاشتراكية فيهاء وفىغيرهامن البلدا نالعربية. 


ولا ينبغى بأى حال من الأحوال الاستبانة بقوة هؤلاء الاعداء: فهم فى البادان العربية النى 
سارت فى طريق الاشترا كية ‏ إلى جانب ذفوذم القديم - مازالت في أيهم ماكز اقتصادية 
والاجتاعية » بالإضافة إلى التقاليد والعادات والعلافاتالنى 0 كتغير بعد » وال يمسكن من خلالها 
أن ينقضوا على الثورة . 


وهم فى البلدان العر بية الأخرى يتمتعون برا كز سياسية واقاصادية » واجتاعية » يقفون عايها 
لصد نيار التحرر والاشترا كية والوحدة . 


:' :إن أعداء الثورة العربية يتجمعون على النطاق العربى كله . وتعلمنا تجربة النضال الباسل عل 
أرض الين » ذل قرى الاستعمار والرجعية فى الوطن العربى قد تجمعت لاتضرب أثورة على 
أرض اليمن» م نأرض عربية أخرى . 


ومن هنا أصبخ ضروريا ‏ أكثر ولغوا تلتحم كل لقوى الثودية فى الزطن, 
العرنى لمواجبة قوى أعداء الثورة ٠‏ 

ب ب أن مسؤوليات النضال العرنى اليوم تتطلب من الشعب العربى أن. يوحد قسؤاه 
الكورية لمواجهة : 

() العدوان الاستعمارى القأئم على الأرض العر بية وضرورة تصفية قاعدته ( إسرائيل ) ٠‏ 

(ب) القواعد العسكرية البر يطانية والام يكية فى ليبياء وعدن وكل أرض عربية أخرى 
٠‏ (ب) قضية البقزول العربى الثى يمثل 0" ,| من البقرول العالمى و ٠ه‏ ./: من احتباطى 
البترول فى العالم ٠‏ 

(د) تحديات التخلف الافتصادى والاجتماعى بالسير قدماعلىطريق الاشتر | كية » وما يتطلبة 
ذلك من مواجبة التفاوت الاقتصادى والاجتماعى ين الدول العريية . ومايفرضه التكامل 
الافتصادى بينها من تحقيق أعلى مستويات التعاون فى التخطيط والتنفيذ . وذلك عن طريق تفسيق 
البراي الافتصادية والاجتماعية والتعاون فى الإنتاج » والنعاون الفنى» إذ إفبثى لادول الذربية 


57 العدد الرابع ‏ السنة الخامسة والآربعون 
النى تسير فى طريق الاشتراكية أن تضمع فى اعتيارها عند وضع خططها الحلية اتياجات الثورة 
العربية فى طريق الوحدة . 

ولاشك أن هذه الهام جيعا تمتاج إلى عمل شعى منظم على النظاق العربى . 
فإن أعياء الأررة لبهم » وحل مشا كلها المتداخلة تستلزم جهردا فكرية ء وسياسية » 
و نظيمي ةكبيرة . 
٠‏ نستلزم قنظيما واحدا » ؤقيادة قومية واحدة . 


تستارم حدركة عر بية واحدة تتحققفيها وحدة الفكر والغضال ‏ #سكون أداة الثررةالعربية. 


المركة العربية الواحدة تنظيم اشتراكى ثورى 


إن مستوى النضال العربى اليوم » واحتّدام المعركة التحررية الاجتماعيةالوحدوية » يؤكد ان 
نا أن الجركة العربية الواحدة [نما هى تنظيم ثورى : أنها ليست جببة بين منظمات سياسية عنتلفة 
الأمداف , تتعدد ذاخلها المنا, بر السواسية والتنظيمية . وهى أيست التقاء بين قوى سياسية و تنظمية 
علتافة من أجل عبل واحد . 


وإعاهى بالضرورة تنظيم ثورى واحدء له قبادة واحدة لإنجازمرام الثورة العرببةعلىطريق 
الحرية والاشتراكية والوحدة : هى تنظيم اثتراكى > مع كل القوى الاشتراكية فى الوطن العربى 
فى تنظيم ثورى واحد . ولاشك أن الوصوح لنكرى فى هذا اتام سيكدف الطرريق الس 
لحل مشاكل الثورة المريية . 


وأن التفاء القوى الاشترا كية فى الوطن ن العرنى والعول الجاد ؛ والموارالعميق ؛ رالاستفادة 
بسكل الخبرات , والتجارب كل ذلك سوف يحقق هذا الوضوح الفسكرى ؛ وسوف يحةق الوحدة 
الفسكرية والنضالية التنظ, م الواحد . 


يم 


ومن أجل أن تتحةق وحدة الثنظم الاشتراى الواحدالفسكرية والنضالية» ذإن المبادىءالتنظيمية 
السليمة ينبغى أن تنكون أساساً لهذا التتظى . : 


وقد علمتنا التجربة أن عددا من المبادىء التنظيمية لابد من توافرها فى التنظيم الاشتراكى : 
١‏ - القيادة اللماعية . 


؟ - المركوية الدموقراطية . 
- النقد . . والنقد الذاتى . 


الحركة العربية الواحدة 25 
فعن طزيق هذه المبادىء التنظيمية الأساسية يمكن أن تكون قرارات التنظم وبر معبرة 
عن مصالح الثورةالعربية »ويمسكن تمنب الاخطاء ؛ومقاومة الانضحرافات ,ويمكن تكوين المناضلين 
ويمكن مارسة الدبموقراطية الاشتر|كية . 
الطريق إلى المركة العربية الواحدة 
نرى اليوم بوضوح الششعور بشرورة التقاءكل القرى الوطنية الاشتراكية فى الوطن العربى 
وذلك فى تصريحات بعض المسؤولين والقادة العرب . 
فثراه بوضوح فى خطانى السيد الرئيس جمال عبد الناصر فى العيد الحادى عشرة للثررة ٠‏ وفى 
افتتاح مجلس الآمة الآخير . 
ونند أشار إليه السيد الرئيس أحمد بن بيلامرات عديدة . 
كا ناقشمه لبان المدترك المسادر عن الاتماد الاشتراى العرنى فى مصر ؛ وحزب جبهة 
التحرير بالجزائر . 
ورحب به الرئيس الحبيب بورقيبه فى حديثه الآخير لجريدة المبورية القاهرية . 
وأبرزته الانفاقات والمحادثاث الآخيرة الى تمت بين مصر والعراق . 
وقد دعى إليه الانحاد الاشتراى فى سوريا . 
وأننا ترحب باعتراز بوذه التصرحات والانفافات والمحادثات البامة من المسؤولين ويينهم » 
لآن أحساس القادة الوطنيين فى الوطن العربى بضرورة التقاء كل القوى الاشتراكية يفتح الباب 
واسما لامكاذية تحقيق هذا اللقاء الثورى . 
وإذ رأينا أن الثورة العربية تطرخ اليوم قطضبية المركة العربية الواحدة تنظيا تحرريا اشترا كيا 
وحدويا فى الوطن العربى » فإن وحدة الوطنيين الاشثرا كيين فى كل بأد عربى تصبح ضرورة 
لتحقيق هذا الهدف الكبير ه 
أن وحدة الاشترا كيين فى كل بلد عرنى فو ضرورة لنجاح التطبيق الاشتراكق فيا ءا هو 
ضرورة لتحقيق وحدة كل الفوى الاشتراكية فى الوطن العربى ٠‏ 
ومن هنا فإننا ندعر كل القوى الاشتراكية فى كل بلك غربى لآن توحد نفسها فى تنظيم 
اشتراى واحد. 
ويفبغى لكل القوى الاشترا كية فى كل باد عرنى أن تعمل جادة من أجل القضاء على مخافات 
الفرقة والنباعد , وأن تفسح الجال للنقاش والهرار والعمل فيا بينهما ٠‏ 
ولاشك أنه سيكون لكل تنظيم اشتراى فى كل يلد عربى ملابساته الخاصة وظروفه المحلية . 


057 العدد الرابع ‏ السنة الخامسة والأربعون 
ولكنه مع تقدم الثورة » وتعدد اللقاء بين القيادات » وتبادل الخبرات ؛ والعمل المشتّرك؛والحوار 
الجاد سوف تحةق هذه التنظيمات الاشتراكية فيا بينها الوحدة الفكرية والنضالية » تمهيدا للسركه 
العربية الواحدة » وللتنظم الاشترااى الواحد . 

وأنه لما يسعد نا أن نرى فى بعض البلدان العربية أن الاشتراكيين قد وحدوا أنفسهم فى 
تظيم اشتراى واحد: 

نرى ذلك قائما بقيام الاتحاد الاشترا قى العربى فى مصر . : 

نرى ذلك فى حرب جبية التحرير الجرائرية ٠ه‏ 2 7 

نرى ذلك فى الاتحاد الاشتراى العرى بالعراق . . 

وما تقدم نرى أن الطريق إلى الحركة العربية الواحدة هو : 

. س وحدة كل الاشترا كيين فى كل بلذ عربى‎ ١ 

- ب اللقاء المستمر بين القيادات الاشئرا كية فى الوطن العربى‎ ٠ 

م ادل الخبرات والبرايج بين التنظيمات الاشترا كية فى الوطن العربى . 

؛ ل العمل المشترك فيما بينها . 

ه ‏ تحقيق شكل للتعاون فيما ينها قد يحد تعبيره فيما يدعو إليه السيد الرئيس الحبيب 
بررقيبه من تسكوين سكرنارية التنظمات الاشتراكية فى الوطن العربى . 


عقبات على الطريق 
إن طريق الحركة العربية الواحدة يستلزم فى الوقت نفسه أن نرى بوضح العقبات الى تقف على 
هذا الطريق » وأن تعم لكل القوى الاشترا كية للتغلب على تلك المقبات . 
ولاشك أنه ف مقد مة. هذه العقبات : 
١‏ ل مخلفات الدسائس الاستعارية الرجعية القديمة . 
١‏ ؟ ل الاخطاه والإنحرافات السياسية التى تورط فيبا بعض القادة الاثيترا كيين . 
٠١‏ سل النظرات الافليمية الضيقة . 


ولك أيا كانت هذه العقبات » فإن القرى الاشترا كية تستطيع التغلب عليها جزيعا بالعمل » 
والمناقشة » والاستفادة من التجارب . 


الحركة العربية الواحدة اه 


مؤثمر الحامين العرب يدعو إلى المركة العربية الواحدة 
وشعورامن الحادين العرب با-مياجات الثورة العربية 2 وإدراط ؤولياتهم تجاه الاضالالعربى 
اليوم » إن اتحاد الحامين العرب يقف فى طليعة الاتحادات المهنية والعمالية العربية الداعية إلى لجرك 
العربية الواحدة ٠‏ 
ويسعدنا أن يكون اتحاد امحامين العرب هو أول اتاد هربى يدعو إلى وحدة الاشتراكيين 
فىكل باد عربى من أجل تحقيق هذا الحدف اللكبير » ومن أجل تحقيق الجركة العربية الواحدة ٠‏ 


ويسعدنا أن يبادر اتحاد الحامين العرب إلى العمل المتواصل لتحقيق هذا ا هدف . 

ونمن ثرى أنه يذبغى لمؤتمرنا أن يرصى : 

و بالاتصال بكل الاتحادات المهنية والعالية العربية لناقعة هذه القضية » والعمل 
على نحقيقها . 1 

م بالاتصال بالمسؤولين والقادة الاشترا كيين فىالوطن العربىلمواصلة الجبد لتحفيق وحدة 
الاشترا كيين فى كل بلد عربى وعلى النطاق العربى . 

م ب بأن يوجه التحية والتقدير إلى السؤولين والقادة الاثتراكيين فى الوطن العربى الذين 
عبروا فى تصر بحاتهم عن شعور ثم بضرورة الثقاء كل القوى الاثترا كية . 

4 أن يوجه التحية والتقدير إلى السيد الرئيس جال عبد الناصر الذى كان أول من بشي 
بهذا امدق الكبين . 

إن غدا مشرنا يذتظر شعبنا العربى المناضل من أجل الحرية والاشترا كية والوحدة . 


دسا طلذ2اعزلاء < سو .. 
1 رس ا رصا * 


الأول : 19191 ,“ووز عند ٠ه‏ قرع 
اثأى: 1و8 ع .عور نه 8 قرشا 
لكل من المدنى ؛ والمرافمات ؛ وتحقيق الجنايات , والمقوبات 4 
والنجارى وما يتبعه من باقى الأقسام 
اثالث : 1941 - .ووز تبه ٠ه‏ قرشا 
لكل من المدلى » والمرافمات » والعقو بات , وتحقيق الجنايات 
أجرة البريد ٠١‏ قروش » وتطلب من دارالتقاية ؛ ١ه‏ ش رسيس بالقاهرة 


يان 
أولا الرسائل الخاصة بتحرير الجلة أو بإدارتها » ترجه إلى : مجلة المحاماة » بدار ثقاية 
الحامين » ١ه‏ ش رمسين بالقامرة 
ثاني ‏ الاشتراكات : 


لير امحامين والطلبة :قرش 
المحامين تحت :00 قرشاً 
لملبة كلية الحقوق 1ه قرش 


ثالثاس ثمن العدد الواحد من انملة: 
١‏ - السنوات الحادية والأربعون إلى الثالثة والآريمين ٠٠١:‏ قرشا 
س السنوات الرابعة والثلاثون إلى الاربمين :هل قرشاً 


م - السئة الثالثة والثلائون وما قبلوسا :ه قررش 
التليفونات 

مبارة الثقيب ( رقم خاص ) 0 

الثقابة والتسادى هام +ة روفرف ةغ 1غ ":ة 

غرفة انحامين بمحكة القاهرة م 11 1٠١‏ 

غرفة انحامين بمحكتى النقض والاستثنان اه 

غرفة المحامين بمجاس الدولة فرظا 


غرفة المحامين ؟محكمة الجبيزة الكلية 1هغلم 


١ - 1 |‏ 
و ث ا تقاهمة 
: اايضن 
3 تإفون لأءولا 


5250 


اا ا 


